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باب الحج [ والعمرة ]| 


[ الحج ]: هو آخر أركان الإسلام, وأخره عن الصوم نظا للقول أن الصوم أفضل منه) واقتداء 
بخبر: ( بني الإسلام... اد إلخ. 
واعلم أن فضاكله لا تحصى: 

منها خبر: « من جاء حاجًا يريد وجه الله تعالى» فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, ويشفع 
فيمن دعا له » (". 

ومنها خبر: ( من قضى نسكه. وسَلِم الناس من لسانه ويده عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » ". 

وروی ابن حبان عن ابن عمر أن النبي لر قال: ) إن الحاج حين يخرج من بيته لم يخط خطوة 
إلا كتب الله له بها حسنة» وحط عنه بها خحطيعة» فإذا وقفوا بعرفات: باهى الله بهم ملائکته» يقول: 
انظروا إلى عبادي» أتوني شعثًا غبرًاء أشهدكم أني غفرت لهم ذنوبهم» وإن كانت عدد قطر السماء 
ورمل عالج, وإذا رمى الجمار لم يدر أحد ما له حتى يتوفاه الله تعالى يوم القيامة, وإذا حلق شعره» 
فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة فإذا قضى آخر طوافه بالبيت خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه ) (. 

وقال ابن العماد في ٠‏ كشف الأسرار »: وجكمة تركب الحج من اورم الإشارة إلى أن 
الحاء من الحلم» والجيم من الجرم فكأن العبد يقول: يا رب جعتك بجر مي أي : ذنبي لتغفره 
بحلمك. اهم. 
وأعمال المج كلها تعسّية» وقد ذكر لها بعض حكم: 

فمن ذلك: ما ذكره في ١‏ الروض الفائق في المواعظ والرقائق » أن ابن عباس ل شعل عن 


ووه هه وام هه وو قم مه وه هه فس م ةوفه و وهو مه وفع وه ووه وه همومه و مهمه مه وه هوه ومو ووو واو ووو و مو ووو م لوو وه ود وو 6و6 مود 99999 


الحكمة في أفعال الحج» وما في المناسك الشريفة من المعاني اللطيفة؟ فقال: ليس من أفعال الحج 
ولوازمه شيء إلا وفيه جكمة بالغة» ونعمة سابغة» ونبأ وشأن» وسر يقصر عن وصفه كل لسان (©. 

فأما الحكمة في التّجرد عند الإحرام: ل ل 
ا فكأن الحق يا يقول: القصد إلى بابي خلاف القصد إلى أبوابهم ؛ لأضاعف 
لهم أجرهم وثوابهم. وفيه أيضًا: أن يتذكر العبد بالتّجرد عند الإحرام : التّجرد عن الدّنيا عند نزول 
الام - كما كان أولا - لا خرج من بطن أمه مجردًا عن الثياب؛ وفيه شبه أيضًا بحضور الموقف 
يوم الحساب - كما قال تعالى: ‏ إِنَّ أله لا يلم مِنْقَالَ دَرَوَ & [ الساء: ٠١‏ ]» ل وقد حِتَتَموا 
فردی كما خلفتکم أو مَزَّرَ 4 [ لأنعام: ٩٤‏ ]. اه. 

وأمّا الاغتسال عند الإحرام: فلحكمة ظاهرة الأحكام وهو أنَّ الله تعالى يريد أن يعرض 
الحجاج على اللائكة ليُباهي بهم الأنامء فلا ررد على الملائكة الكرام إلا وهم مُطهّرون من 
الأذناس والآثام» وفيه أيضًا حكمة أخرى؛ وهي أنَّ الحجاج يضعون أقدامهم على مواضع أقدام 
الأنبياء الأبرار» فيكونون قبل ذلك قد اغتسلوا؛ لينالوا بركتهم في تلك الآثار» كما قال تعالى وهو 
أصدق القائلين: ل إن أله يحب التََّّبينَ ويب ألْسَطهْريت & [ البقرة: 5١١‏ ]. 

وأما الحكمة في التّلبية: فإن الإنسان إذا ناداه إنسان جليل القَدْر أجابه بالتّلبيقه وحسن الكلام» 
فكيف بمن ناداه مولاه الملك العلام» ودعاه إلى جنابه؛ لدكتر غنة الد نوت والآثام؟ وإِنَّ العبد إذا 
قال: لبيك» يقول اللّه تعالى: ها" أنائوان الك تمع عله فم نما ود اا اوت ك ن 
حبل الوريد. 

0 الحكمة في الوقوف بعرفة وأخذ الجمار من المزدلفة: فإن فيه أسرار لذوي العلم والمعرفةء 

: كأن العبد يقول: سيدي حملت جمرات الذُنوب ا وقد رميتها في طاعتك 

7 إنك أنت الكريم الغمار. 

وأمّا الحكمة في الذكر عند المشعر الحرام» وما فيه من الأجور العظام: فكأن الحق تعالى يقول: 
اذكروني اذ کر کم» من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 
من مائه ٠‏ فإذا ذكرتموني عند المشعر الحرام ذكرتكم بين ملائكتي الكرام» وكتبت لكم توقيع 
الأمان من حلول الانتقام. 


1۳01 


التعريف بها وذ کر فرضيتها 
وهو: بفتح أوله وكسره - لغة: القصد, أو كثرته إلى من يُعظم. e‏ 


وأا الحكمة في حلق الرس بمنى: ففيه حكمة يبلغ بها العبد جميع النى؛ وذلك أنَّ فيه يقظة 
وتذكيا لا يفهمهما إلا من كان عا نخريها؛ لأن تع إذا وقف بعرفة» وذكر الله غند المشعو 
الحرام» وضحًّى بجنی» وحلق زا وطيّر بدنه من الأدنامن والاثام _- کتب, الله كيل له ثواياء 
وضاعف له أجوراء 00 وجعل له بكل سعرة ة يوم القيامة نورًا» 5 توقيع الأمان 
كما قال تعالي فی كتابه الکو ر لون لوسك قر لا ا 1:4 نے ۲۳۷ 

وأا الحكمة في الطواف, وما فيه من المعاني والألطاف: فإن الطائف بالبيت يقول بلسان حاله 
عند دعائه وابتهاله: سيد ي ») أنت القصود» ولت الوب ا معبود. أتيت البك مع جملة الوفود» 
وطقت ببيتلة المشهوة» وفيت يبابك ار الكرم والجود» وقد سبق خطابك o‏ الا في 
فُخكم كتابك المبين: 3 طهر بدي لِلطايفيتَ َالْفَابِيِينَ ورك ا € [ الح ES‏ 

وأمّا الحكمة في الوقوف بعرفات وما فيه من المعاني البديعة الصّفات: فإِنَّ فيه تنبيهًا وتذكيرًا 
بالوقوف بين يدي الحق ن يوم القيامة خفاة عراة مكشوفي الرؤوس؛ راقفین على أقدام الحسرة 
واللّدامة» يضجون بالبكاء والعويل» ويدعون مولاهم دعاء عبد ذليل ا در أقوام دعاهم , مولاهم 
إلى الت العقيق» فأجابوا داعي الوجد والنشويق» وساروا إليه مشاة على قدم التصديق: 0 05 
ڪل سَامر أت ين کي هَيّ عَمِيق € [ المج م 


+1 جد د 


قرله: ( هي ) أي: الحج» وهو مبتدأء خبره القصد. 

وقوله: ( بفتح أوله وكسره ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير الواقع مبتداً - 
على راع سه أ : هو حال كونه متلبسًا بفتح أوله - وهو الحاء - أو كسره» القصد والفتح 
لغة أهل الحجازء والكسر لغة أهل جد وهما لغتان فصيحتان» قُرئْ بهما في الشبع »٠(‏ فبالكسر 
قرأ حفص وحمزة والكسائي وبالفتح قرأ الباقون. 

- وقوله: ( لّغة: القصد ) أي: على ما قاله الجوهري .٠(‏ 

وقوله: ( أو كرى, ) أي على ما قاله الخايل (©. 

وقوله: ( إلى من يعض ) متعلق بالقصد: أي القصد إلى شيء يقصد تعظيمه - كعبة كان 
أو غيرها - وتعبيره بمن التي للعاقل على سبيل التّغليب؛ لأن العَظم ضادق ا و يرو ليت 
العاقل على غيره ر بمن» وهذا الذي جرى عليه ضعيف» والضحيح: أن اة لغة: القصد 
مطلفاء إلى من يُعَظمه وإلى غيره. 


١"؟ه؟‎ 


باب احج والعمرة: 


وشرعًا: قصد الكعبة للثسك الأ > وهو من الشرائع القديمة, وروي أن آدم ان حَجٌّ أربعين 
حححة من الهند ماشيًاء وأنّْ جبريل قال له: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة 


- قوله: ( وشرعًا: قصد الكعبة لسك الآتي ) أي: الأفعال الآتية» من إحرام» ووقوف» 
وطواف» وسعي» وحلق» مع ترتيب المعظم. 

وهذا التُعريف هو الموافق يلا هو الغالب من أن المعنى الشّرعي يشتمل على المعنى اللوي وزيادة 
ويرد عليه أنه يقتضي أنَّ الحجج الشّرعي: القصد المذكور» وإن كان ماكنًا في بيته. وأجيب عنه: بان 
المراد: القصد المذكور مع فعل الأعمال المذكورة. 

وعرفه بعضهم: بأنه نفس الأفعال الآتية» وهذا هو الموافق لقولهم: أركان الحج؛ وسنن الحج؛ إذ 
الأركان: أفعال» فجَغْلّها أجزاء للحج: يُفيد أنه مركب منهاء فهو عبارة عن مجموع أفعال» ويمكن 
أن يُقال: إن جعلهم إياها أركانًا للحج مجازء لا حقيقة. 

والمراد: أنها أركان للمقصود منه» وهو فعل الأعمالء لا للقصد نفسه الذي هو الحج. 

قوله: e‏ ) أي: لا من خصوصيات هذه لأت جما قل به قال 
العليوبي ” ؟ : ينبغي أن يكون هذا بمعناه اللغوي» أما بهذه الهيئة الخصوصة» فهو من خصائص هذه 
ا 

قوله: ( وروی أن آدم... إلخ ) استدلال على كونه من الشرائع القديمة. 

وقوله: ( ماشيًا ) قيل مجاهد: افلا كان يركب؟ قال: وأي شيء كان يحمله؟ 


قوله: (وأنَّ جبريل.. .. إلخ ) هذا لا يدل على أن الح من الشّرائع القديمة» وإنما يدل على أَنَّ 
الطراف ها 

قوله: (بهذا البيت ) بام أنه كان من زمردة خحضراء E E,‏ 
الطوفان في عهد نوح رفعه الله إلى الشماء الوابعة» وأخذ جبريل الحجر الأسودء فأودعه في جبل 
أبي قبيس - صيانة له من الغرق - فكان مكان البيت خالا إلى زمن إبراهيم » م ولد له 
إسماعيل وإسحاق» أمره الله ببناء بيت يذ كر فيه» فقال: يا رب بين لي صفته» فأرسل الله سحابة 
على قدر الكعبة» فسارت معه حتى قدم مکة» نوكنتء لي مرضع الت ونودي يا إبراهيم : ابن 
على ظلهاء لا تزد ولا تتقص» فكان جبريل لطن يُعَلّمهء وإبراهيم يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة. 

وفي و الإيضاح ) للنووي ما نصه: واختلف المفسرون في قوله تعالى: $ لن َل بت وضع 
لتاس » [آل عمران c41:‏ فروى الأزرقي في كتاب « مكة 6 عن مجاهدء قال: لقد خلق الله ن 
موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيا من الأرض بألفي سنة» وأن قواعده لفي الأرض الشابعة 


التعريف بها وذكر فرضيتها 


الشفلى» وعن مجاهد أيضًا: إن هذا البيت أحد أربعة عشر بيتا: في كل سماء بيت» وفي كل 
أرض بيت» بعضهن مقابل لبعض» وروى الأزرقي أيضًا عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ذ 
قال: إن اللّه تعالى بعث ملائكة» فقال: ابثرا لق ف الارن :نينا مال البيت المعمور وقدره» وأمر :الله 
تغالق من فى الأرض أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور. قال: وهذا كان قبل 
خلق آدم» وقال ابن عباس #: هو أول بيت بناه آدم في الأرض. اه. 

قد بني البيت عشر مرات - كما في القشطلاني على البخاري - وقد نظم ب بعضهم البانين 


بدن بیت رت اعرش عط ددهم ملائكة الله الكرام وآدمُ 
وعيد الإله این ازير بتي كذا بناء لحجاج وهذا متمم 


وقوله: ( بناء لحجاج ) أي: بجانب الحجر فقط بأمر عبد الملك بن مروان» وبعض البناء كان ترميمًا. 

قال ابن عَلّان( © :قلت: وقد سقط من بناء ابن الرّبير ما بناه ا جاج الجدار الشَّامِيء وجانب من 
الشّرقي والغربي فسد محله بأخشاب من صبيحة سقوطه لعشرين من شعبان سنة ( ٠١78‏ ) تسع 
وثلاثين وألف إلى أوائل جمادى من الشنة بعده (؟» وقد أفردت لذلك مؤلمًا واسعاء تم لخصتّه. 

فبالنظر لما ذكر من الشد» رفوه عسي ا ري سوه ن إدريس» ثم من العمارة؛ 
وهي من جانب الشلطان مراد خان ابن السلطان أحمد خان - تكون أبنية الكعبة اثنتي عشرة مرة» 
وقد نظمت ذلك فقلت: 


بنى الكعبة الأملاك آدم بعده فشيث وإبراهيم ثم العمالقة وجرهم 
وجرهم قصي مع قريش وتلوهم هو ابن زبير فادر هذا وحمققه 
وحجاج تلو ثم مسعود بعده مرف يلاه الله باكر أرق 
ومن بعد ذا حقا بنى البيت كله عراف نيه عصان سيت رونت 


اه. قلت: وقد ححدّث ترميم في باطن الكعبة المعظمة في شهر ريبع الأخير سنة ( 1۲۹۹ ) - 
ألف ومائتين وتسع وتسعين - في مدة سلطنة وخلافة مولانا الشلطان الغازي عبد الحميد الثانى - 


٤و‏ للمملبلب لل لبس باب الحج والعمرة: 
ر ل 3 - ابن الرحوم 0 الشلطان 8 عبد المجيد بن محمود بن ااا 00 


السيد أحمد بن زيني ا وول من يتن للغرل على ريع ق 


لسلطاننا عبد الحميد محاسن ومن ذا الذي بالحصر يقوى يُعَدّد 

وقد حاز تعمير الباطن قبلة وتاريخه بيت فريد يُحَدّد 

اف ا هوا لال کت ا ي الد ا 

A۲ ۱1۹ ۷ 4V 1 14 ¥ لاه‎ 
CD fo ٠٠۲۹۹ سنة‎ A4۱ 


( فائدة ): قال وهب بن مجه ذهنه: مكتوب في التوراة: إ الله ت ي القيامة اة 
ألف ملك من الملائكة المقريين» يذ كل واتمة سو عابنا ون ذهب إلى البيت الحرام» فيقول 
لهم: اذهبوا فرموه 9) بود العا بعل ثم قودوه إلى الحشرء فيأتونه» فيزمونه بتلك السلاسل» 
ويمدونه» وينادي ملك: اة الل سيري فتقول: لست بسائرة حتى أعطى سؤلي» فينادي ملك 
من جو الشماء: سَليء فتقول الكعبة: يا رب شفعني في جيراني الذين دفنوا حولي من المؤمنين» 
فتسمع النداء: قد أعطيتك سؤلك, قال: از یری نک ينض ارچ كليم حرمين تون 
رل الک ون كم تقول الوک صيرى يا ك الله فقول اتيت اة حي أخطن 
درن تحاط ملاع عن سو سماد سان ي 

فتقول الكعبة: يا رب» عبادك المذنبون الذين وفدوا إليّ من كل فج عميق شعنًا غبرّاء تركوا 
الأهل والأولاد والأحباب وخرجوا شوقًا إلئَ زائرين مسلمين طائعين حتى قضوا مناسكهم كما 
أمرتهم» فأسألك أن تشفعني فيهم» وتؤمنهم من الفزع الأكبر» وتجمعهم حولي. 

فينادي الملك: فإنَّ فيهم من ارتكب الذنوب بعدك؛ وأصب على الكبائر حتى وجبت له النار. 

فتقول: يا رب» أسألك الشفاعة في المذنبين الذين ارتكبوا الذنوب الهظام والأوزار» حتى 
وجبت لهم النار فيقول الله تعالى: قد شفعتك فيهم» وأعطيتك سُؤْلَك. 

فينادي ملك من جو السماء: ألا من زار كعبة الله فليعتزل عن الناس» فيعتزلون» فيجعلهم الله 
تعالى حول البيت الحرام بيض الوجوه آمنين من النار» يطوفون ويلبون» ثم ينادي ملك من جو 


1oo 


التعريف بها وذ كر فرضيتها ہے 


قال ابن إسحاق: لم يبعث الله نيا بعد إبراهيم عليه الصّلاة والتلام إلا حج. والذي صرح به 
غیره: أنه ما من : نبي إلا حَجٌّ خلافًا لمن استثنى هودًا وصاححا. والصّلاة أفضل منه. E SS‏ 


السماء: ألا يا كعبة الله سيري» فتقول الكعبة: لبيك الهم لبيك والخير كله بيديك» لبيك 
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم يمدونها إلى ا 

قولهة ( لم اعت الله نيا ) أي رسولا يديل ذكر البعنث4 لأنه. خاصة الرشول» لكن: غثر 
جماعة بقولهم: إِنَّ جميع الأنبياء والرسل حجوا البيت. 

قوله: ( والذي صرح به غيره) أي: غير ابن إسحاق. وقصده بهذا بيان أن قول ابن إسحاق بعد 
إبراهيم ليس بقيد. 

قوله: ( أنه ما من نبي إلا حَجٌ ) أي: من كان قبل إبراهيم» ومن كان بعده» والمراد باسّي 
ما يشمل الرّسول. 

قوله: ( خلافا لمن استتنى هودًا وصالحا ) أي: قال: إنهما لم يحجا. 

قال العلامة عبد الرؤوف: وقائله عروة بن الزيير ها حيث قال: بلغني أن آدم ونوا حا 
صل SS‏ 
الله نكا بعده إلا جه حجه. ويجاب عن قول عروة: بان الحديث على فرض صحته معارض بأحاديث 
كثيرة أنهما حَجاء منها قول الحسن في رسالته: أن رسول الله فر قال: « إن قبر نوح وهود 
رشعيب وصالح فيما بين الرُكن والمقام وزمزم » ". 

ومن المعلوم أنهم لا يأتون البيت بغير حج» مع أن المثبت مقدم على الثّافي. 

ولا تكره الصّلاة بين الؤكن والمقام وزمزم توهمما من حديث الحسن؛ لكونهما مقبرة؛ لأنها 
مقبرة الأتبياءء وهم أحياء فى قبورهين ولا قال الكراهة أو الكرمة من حيبق إن الضلى متفر 
قبر نبي» وهو مَنهىٌ عنه بقوله علثر: « لا تعخذوا قبور أنبيائكم مسا 6 7 لأن شرط ال حرمة 
أو الكراهة تحقق ذلك» وهو منتفٍ هنا. اه. ملخصًا. 

قوله: ( والصّلاة أفضل منه) أي: من الحج» أي: ومن غيره من سائر عبادات البدن؛ وذلك لخبر 
الصحيحين: أي الأعمال أفضل؟ فقال.: ٠‏ الصلاة لوقتها » (“. 


7 بحس ج تت کی ا ا 


OE SOO O a خلافًا للقاضي.‎ 


قال ابن حجر 29 ولا بدع أن يخص قولهم: أفضل عبادات البدن الصلاة بغير العلم. 

وقيل: الصوم أفضل؛ لخبر الصحيحين: قال الله تعالى: « كل عمل ابن ادم له إلا الصوم, فإنه 
لي» وأنا أجزي به » . 

ورد ذلك بأن الصلاة تجمع ما في سائر العبادات» وتزيد عليها بوجوب الاستقبال» ومنع 
الكلام» والمشي» وغيرهماء ولأنها لا تسقط بحال» ويقتل تاركهاء بخلاف غيرها. 

وقال ابن أبي عصرون 29 الجهاد أفضل. 

وقوله: ( خلافًا للقاضي ) أي: فإنه قال: إِنَّ الج أفضل منهاء أي: ومن غيرها من سائر 
العبادات» أي: لاشتماله على الال والبدن ولأنا دعينا إليه» ونحن في الأصلاب» كما أخذ علينا 
العهد بالإيمان حيغفذء ولأن الج يجمع معائى العبادات كلها فمن عي فكأما صاب وضلىء 
عة ورك ورا 0 و - كما قاله ادي ب 1 1 العلامة 
عبد الرؤوف : والظاهر أن قول القاضي هو أفضل: مفروض في غير العلم. اه. 

وحاصل المعتمد: أن الأفضل مطلقًا: اكتساب معرفة الله تعالى» بأن يقصد إلى النظرء وينظر 
في الآيات الدالة على وجوده تعالى» وعظيم قدرته» واتساع علمه في السّموات والأرض وغيرهما 
تما يحصل به القطع بأن لا موجد لها سواه - كما قال البرعي 5ه : 


شهدت غرائب صنعه بوجوده لولاه ما شهدت به لولاه 
سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه مفهوماتهارياه 


ثم العلم العيني: وهو ما به صحة العمل» ثم فُوْض العين من غيره» وأفضله - على مذهب 
الجمهور - الصلاة. قال الونائي : ثم الصومء ثم الحج» ثم العمرة» ثم الرّكاة, ثم فرض الكفاية من 
العلم: وهو ما زاد على تصحيح العمل حتى يبلغ درجة الاجتهاد المطلق» ثم فرض الكفاية من 
غیره» ثم نقل العلم: وهو ما زاد على الاجتهاد المطلق. 


١ د/اة”‎ 


اتی رن سا ۰دک ف طا 
اتعریف بها ود ثر فرضيتها 


وفرض في السّنة السّادسة على الأصح. وحَحجٌ بي قبل التبوة وبعدها وقبل الهجرة جججًا 
له یدری عددهاء اام م د ضاق مح ا ألم لطا ان رو لماو ولط و ند سو ا ا توهال قف الاش اع 4 


قوله: ( وفرض في السّنة الشادسة ) قال في « النّهاية » "3 - كما صحّحاه في فى السير» ونقله 
في « المجموع » عر الأضحاب - و أي ها اه س سنه وجب و الكلامين بأن 
الفريضة قد تنزل» ويتأخر الإيجاب على الأمة وهذا كقوله تعالى: * ق آم من بر © [الأعلى ٠٤:‏ ] 
فإنها آية مكية» وصدقة الفطر مدنية. اه. 

قوله: : ( وح يكثر... إلخ ) و م ات لكر وأما بعدها: فعمرة 
في رجب كما كاله اين همون ا 17 اديت - وثلاثًا - بل أربعًا - في ذي القعدة: 
لأنه في حجة الودا واكاك فق اح TT‏ وة 
في ا كما في البيهقي © كذا في عبد الرؤوف. 

قرله: ( حججًا لا يدرى عددها ) قال فى ١‏ القحفة » ” وتسمية هذه حججًا إنما هو باعتبار 
الصورة؛ إذ لم تكن على قوانين الحجٍ ار باعتبار ما كانوا يفعلونه من النّسِيِءِ وغيره» بل قيل: 
في حجة أبي بكر في التّاسعة ذلك» لكن الوجه خلافه؛ لأنه ب رس رض وكذا 
يقال: في الثّامنة التي أمر فيها عتاب بن أسيد أمير مكة» وبعدها حجة الوداع لا غير. اه. 

وكتب ابن سم ما نصه ”2: قوله: وتسمية هذه حججًا: إنما هو باعتبار الصورة أقول: قضية صنيعه 
أن حجه عليه الصلاة والسلام بعد النبوة قبل الهجرة لم يكن جا شرعيًاء وهو مُشْكل جدًا. اه. 

رکب عش ما نصه : أقول: وقد يقال: لا إشكال فيه؛ لأن فعله مر بعد النبوة قبل فرضه 
و كن شرعيًا بهذا الوجه الذي استقر عليه الأ فيحمل قول ابن حجر إذ لم يكن على قوانين 
الشرع... إلخ» على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية. ام 


قال العلامة باقشير: قوله: ) على قوانين... إلخ 1 كأ المراد بقوانين ن الح الشّرعي: هو 


مهم" ca ١‏ بابب الحج والعمر 


وبعدها حجة الوداع لا غير. وورد: « من حج هذا البيت. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » 
قال شيخنا في « حاشية الإيضاح » ا 


ما استقر عليه» فلا ينافي أن ما فعله» أو أمر به شرعي. اه. 

وكتب السيد عمر البصري على قوله: بل قيل في حجة أبي بكر... إلخ ما نصه: قال في الخادم 

حج أبي بكر يه في التاسعة كان في ذي القعدة لأجل التسيء وكان بتقرير من الشرع» ثم نسخ 
بجح الرداع: وقوله يََِوٍ: « إن الزمان قد استدار ) 2١(‏ إلخ. اه. نا في اتاد ونقله الفاضل عميرة 
وأقره» وهو واضح لا غبار علیه» ولا يرد عليه قول الشارح رحمه الله تعالى؛ لأنه يكت . . إلخ. اه. 

وقوله: ( لأجل النّسيء ): هو فعيل بمعنى مفعول» من قولك: نسأت الشيء؛ فهو منسوء إذا 
أخرته. ومعنى النَّسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية: هو أنه كانت العرب شرم القتال في الأشهر 
الحرم» فإذا احتاجوا إلى القتال فيها قاتلوا فيهاء وحَرّموا غيرهاء فإذا قاتلوا في الحرم موا بدله شهر 
صفرء وهكذا في غيره. 

وكان الذي يحملهم على هذا: أن كثيرًا منهم إنما كانوا يعيشون يإغارة بعضهم على بعض» 
ونهب ما يمكن نهبه من أموال من يغيرون عليه» ويقع بينهم بسبب ذلك القتال» وكانت الأشهر 
الثلاثة المسرودة يضر بهم تواليهاء وتشتد حاجتهم» وتعظم فاقتهم» فيحلون بعضهاء ويُحَرّمون 
مكانه بقدره من غير الأشهُر الحم » فأنزل الله تعالى القرآن بتحريه واد من أنواع الكفرء فقال 9ع : 
© إِنّمَا أَليَّمَهُ زِيادَةٌ في الْحكُفْر € [ التربة: ٣۷‏ ]. 

قوله: ( وبعدها... إلخ ) أي: وحج بعد الهجرة حجة الوداع لا غيرها. 

قوله: « خرج من ذنوبه » قال ابن عَلان: الصّغائر والكبائر, والتّبعات - كما يؤذن به عموم 
الجمع المضاف» وجاء التُصريح بهما في رواية - وألّف الحافظ ابن حجر في ذلك جزءًا أسماه 
« قوة المجاج في عموم المغفرة للحجاج »» وأفتى به الشُّهاب الوّملي "» وحمله ولده على من 
مات فيه أو بعده» وقبل 5 من الوفاء. 

قال الشيخ محمد الحطاب المالكي © - نقلا عن ابن خليل الكي شيخ امحب الطبري - أوائل 

مناسكه: قال مشايخنا المتقدمون: إِنَّ السّمان من الله بالمظالي والشبعاك الله أعلم - إنما ينزل 
على التّائب الذي ليس بمصِرًء وقد يتعذر رَدُّها إلى صاحبها والتّحلل منه. اه. 


التعريف بها وذكر فرضيتها : 20 0-3 


6و6 ممه 
ووو واة ةم ووم و موه ع يه ووواوو وث و نوه نوم وة م وان و وان نام امار وو فو ةا وو و وو مه نا مو ءا و مء 6 66و66 66 6 6 6ت بت تعد 5*٠‏ 


الف فيه السيد بادشاه الحنفى )2 جرءًا. 
والثاني أوفق بالقواعد» ويؤيده ما في « المجموع » 22 عن القاضي عياض: غفران الصّغائر فقط 
مذهب أهل السّنةء والكبائر لا يكفرها إلا التَّوبةِ» أو رحمة الله تعالى. 

وعن الإمام مالك: أن ذلك عام في كل ما ورد» واستدل له المصئف بخبر مسلم: فيمن أحسن 
وضوءه وصلاته كانت كفارة لما قبله من الذنوب ما لم يأتِ كبيرة» وذلك الدهر كله (» وبه يرد 
قول مجلي ردا لكلام الإمام» وهذا الحكم يحتاج لدليل» وفضل الله واسع. 

ويرد أيضًا - كما قال ابن عبد البر 29 - بأنه جهل وموافقة للمرجئة فى قولهم» ولو كان كما 
زعموا لم يكن للأمر بالتوبة معنى» وقد أجمع المسلمون أنها فرض ‏ والفرض لا يصح شيء منه 
إلا بالقصد, وقد قال يت : « كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » 29. 

لكن ربا أَنْت هذه الطاعات في القلب» فحملت على التُوبة. 

وحديث العباس بن مرداس أنه مَلَِرٍ: دعا لأمته عشية عرفة بالعفو حتى عن المظالم والدّماءء 
فلم يستجب له» ثم دعا لهم صبيحة مزدلفة» فاستجيب له حتى عن المظالم والدّماء 9©. وأن 
النبى لتر ضحك من جزع الشيطان ۵ رواه ابن ماجه وأبو داود» ولم يضغفه. 

وإيراد ابن الجوزي له في « الموضوعات » ”21 رده الحافظ ابن حجر في قوة الحجاج إلى أن قال: 


وأحسن منه - أي من تضعيفه - أنه ليس في الحديث تعرض لما الكلام فيه من تكفير الح الكبائر 
والتبعات, إنماٍ فيه أن الله استجاب توطاء به تح ارعن جميع الذنوت بأنواعهاء فإن كان المراد 
الات اة حينئذ» فظاهر عدم دلالته على المطلوب» وإن كان أمته مطلقًاء فكذلك؛ إذ ليس في 
الحديث أن غفرانهم عن الح إنما فيه إجابة لدعاء النبي ّي ودلالته على المدعي تتوقف على ثبوت 
أنه نه أراد بالأمة الحاج منهم كل عام وفي ثبوت ذلك بعد أي بعد. اه کلام ابن غلان. 

وجزم المصئف - أي: ابن حجر - في الحاشية بضعف حديث العباس بن مرداس» فقال: 
ضكّف البخاري وابن ماجه اثنين من رواته. 

وقال ابن الجوزي (©: إنه لا يصح» تفرد به عبد العزيز ولم يتابع عليه» قال ابن حبان: وكان 
يحدث على التوهم» والحسبان» فبطل الاحتجاج به. اه 

وفي حاشية الشيخ باعَشَّن على الونائي (© ما نصه: وحاصله: أن ابن المنذر وجماعة حملوط 
التذكفير في هذا ونحوه على ما يعم الصّغائر والكبائر أخذًا يإطلاق النصوصء وأن بعضهم - ومنهم: 
العلامة ابن حجر - قيدها بالصّغائر حملا للمطلق على المقيد» وعملا بما نقل من الإجماع» لكن 
في الإجماع نظر؛ إذ لو كان ثابثًا لما جهله ابن المنذر وغيره من أكابر المتقدمين والمتأخرين» وحمل 
المطلق على المقيد إا يكون فيما لم يرد فيه تصريح ينافي الحمل المذكور. 

ومن ثم قال العلامة الكردي: والذي يظهر أن ما صرحت به الأحاديث - من أنه يكفّر الكبائر - 
لا ينبغي التّوقف فيه بأنه يكثّرهاء وما أطلقت الأحاديث فيه يبقى الكلام فيه. 

قال: وملت في الأصل إلى أن الإطلاق يشمل الكبائرء والفضل واسع» وما ذكره موافق 
للجمال الرّملي. اه من « حاشية » سيدنا وشيخنا السيد أحمد دحلان على عبد الرؤوف الرّمزمي 
في « المناسك ». 

وفي و حاشية البجيرمي على الإقناع » ما نصه: : والحج يكفّر الصغائر والكبائر» حتى التبعات 
على المعتمد؛ إن مات في حجه» أو بعده» وقبل تمكنه من أدائها. كما قاله زي. 

قال ع ش: وتكفيره لما ذكر: إنما هو لإثم الإقدام» لا لسقوط حقوق الآدميين» بمعنى: أنه إذا 
غصب مالا أو قل انفضا ظلمًا وعدواثاء غفر له إثم الإقدام على ما ذ كر ووجب عليه القودة :ورد 
المغصوب إن تمكن» وإلا فأمره إلى الله تعالى في الآخرة ومثله سائر حقوق الآدميين» وهو بعيد 


١"5١ 


التعريف بها وذكر فرضيتها 
قوله: « كيوم ولدته أمه » - يشمل التبعات. وورد النُصريح به في رواية» وأفتى به بعض 
مشايخناء لكن ظاهر كلامهم يُخالفه. والأول أوفق بظواهر السّنة» والثاني أوفق بالقواعد. ثم 
رأيت بعض الحققين نقل الإجماع عليهء وبه يندفع الإفتاء المذكور a‏ 


مخالف لكلام الزّيادي» و كلام الريادي هو المشهور» وسكل الرملي عن مرتكب الكبائر الذي لم يتب 
منا إذا حج. هل يسقط وصف الفسق وأثره كرد الشهادة» أو يتوقف على ذلك توبة؟ فأجاب: بأنه 
يتوقف على التوبة ثما فسق به» وعبارة الرحماني: ولو قلنا: بتكفير الصغائر والكبائر إنما هو بالنسبة 
لأمور الآخرة حتى لو أراد الشهادة بعده فلا بد من التوبة» والاستبراء سنة. اه بتصرف 0“. 
قوله: ( كيوم ولدته أمه) أي: اروس رركا قد موجه زور دن کک نر ا 
مشابهًا لنفسه يوم ولادته في البراءة» فهو إِمّا صفة لمصدر محذوف. أو في محل نصب على الحال. 
قوله: ( يشمل التّبعات ) جمع تَبْعَة بضمة بين فتحتين» وهي حق الأدمي صغيرة» أو كبيرة. اه 
عبد الرؤوف. 
والضّبط المذ كور خلاف ما في « القاموس » ("» فإن الذي فيه كفرحة وكتابة» وكذا خلاف 
ما في « المصباح » » فإن الذي فيه ككلمة تأمّل. 
قوله: ( وورد التّصريح به ) أي: بلفظ التّبعات. قوله: ( وأفتى به ) أي: بشموله لاتّبعات. 
قوله: ( لكن ظاهر كلامهم) أي: الفقهاء. وقوله: ( يخالفه) أي: ما ذكر من شموله للتّبعات. 
قوله: ( والأول ) أي: شموله لاتّبعات. 
وقوله: ( أوفق بظواهر السّنة) منها الحديث المتقدم» وهو حديث العباس بن مرداس» وقد تقدم 
ما فيه. 
' قال العلامة عبد الرؤوف: على أن الحديث مُؤول بحمله على أنه يرجى لبعض الحجاج - إن 
الله يرضى عنه خصماءه. 
قوله: ( والثاني ) أي: عدم شموله لها المراد من قوله» لكن ظاهر كلامهم يُخالفه. 
' وقوله: ( أوفق بالقواعد) فإنَّ القاعدة: أن حق الله مبني على الممسامحة» وحق الآدمى مبنى على 
المشاحة» فلا يخرج منه إلا برضاه 
قوله: ( نقل الإجماع عليه ) أي: على الثاني» وفي نقل الإجماع نظر» كما تقدم عن باعَسّن. 
قوله: ( وبه يندفع ) أي: وبالإجماع يندفع الإفتاء المذكور» أي: بشموله للتبعات. 


eT NE 


باب الحج والعمرة: 
تمسكا بالظواهر. ( والعمرة ) وهي لغة: زيارة مكان عامر» وشرعًا: قصد الكعبة للنسك الآتي 
( يجبان ) أي: الحج والعمرة - م EEE‏ و ie‏ 


وقوله: ( عسكا بالظواهر ) علة الإفتاء. 


قوله: ( والعمرة ) بالجر» عطف على الحج: أي باب في بيان الح وبيان العمرة» وهي بضم 
العين مع ضم الميم وإسكانهاء وبفتح العين وإسكانها. 

- قوله: ( وهي لغة: زيارة مكان عامر ) أي: ولذلك سيت عمرة» وقيل: سميت بها؛ لأنها 
تفعل في العمر كله. 


- قوله: ( وشرعًا: قصد الكعبة... إلخ ) وقيل: نفس الأعمال الآتية - كما تقدم في الحم -. 
وقوله: ( لسك الآني ) أي: الأعمال الآتية» من إحرام» وطواف» وسعي» وحلق - أو تقصير 
فإن قلت: كلامه يقتضي اتحاد الحج والعمرة؛ إذ كل منهما قصد الكعبة للتُسك. 

قلت: لا؛ لأن تقييده في تعريف كل بلفظ الآتي يدفع الاتحاد؛ إذ السك الاتى فى تعريف 
احج غير السك الآني في تعريف العمرة» 


وعد بإتيانه في كل تعريف يخرج الآخر 
*% تزيا اننا 
قوله: ( يجبان... إلخ ) أي: وجوبًا عينيًا على من ذكر. 
أما الحج: فإجماعًاء بل معلوم من الدين بالضرورة» ومن أركان ارام 
وأما العمرة فعلى الأظهرء لا صح: عن عائشة ا » قالت: يا رسول اللّه: هل على النّساء 
جهاد؟ قال: ١‏ نعم جهاد لا قتال فيه: الح والعمرة » (© 
ويجبان أيضًا - وجوبًا كفائيًا - كل سنة لإحياء الكعبة المشرفة على الأحرار البالغين» 
ولا يسقط بفعل غيرهم» وقيل: يسقطء قياسًا على الجهاد. وصلاة الجنازة 
واد من ارتا و الان حاتي 
واعلم أن لهما حمس مراتب: صحة مطلقًا - أي: لم تقيد بمباشرة وغيرها - وصحة مباشرة 
ووقوع عن النَّذره ووقوع عن حِجَّة الإسلام» وصحة وجوب. ولكل مرتبة شروط 
واقتصر المؤلف - رحمه الله تعالى - على شروط مرتبة الوجوب 
فيشترط للأولى: الوقت» والإسلام» فلولي المال أن يحرم عن الصغير - كما سيأتي -. 
ويشترط للثانية تمي ومعرفة الكيفية» والعلم بالأعمال» بأن يأتي بها عالً أنه يفعلها 
عن التُسلك. 


ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها. وخبر: سُئل يلتم عن العمرة, أوَاجبة هي؟ قال: ١‏ لا » 
ضعيف اتفاقاء وإن صخحه الترمذي. ( على ) كل مسل AER AA O‏ 


ويشترط للثالثة مع ما ذكر: البلوغ» والعقلء وإن لم يكن حرّاء فيصح نذر الوقيق الحج. 

ويشترط للرًابعة مع ما ذكر: الحرية» وإن لم يكن مستطيعًاء فلو تكلف الفقير» وحجّ حجة 
الإسلام صَحٌّء ووقع عنها. 

ويشترط للخامسة مع ما ذكر: الاستطاعة. | 

قوله: ( ولا يغني عنها الحج ) أي: لا يقوم مقام العمرة الحج؛ لأن كلا أصل قصد منه ما لم يقصد 
من الآخرء ألا ترى أن لها مواقيت غير مواقيت الحج» وزمئًا غير زمن الحج؟ وحينعذ فلا يشكل 
بإجزاء الغسل عن الوضوء؛ لأن كل ما قصد به الوضوء موجود في الغسل. اه « تحفة » . 

قوله: ( وإن اشتمل ) أي: الحج. 

وقوله: ( عليها ) أي: العمرة؛ وذلك لأن أركان العمرة هي أركان الحج» ما عدا الوقوف» 
والغاية لعدم الاستغناء بالحجج عنها. 

قوله: ( وخبر ) مبتدأء مضاف إلى جملة ( سئل سئل.. إلخ )) إضافة بيانية. 

قوله: ( ضعيف ) خبر البتدأً. وقوله: ( اتفاقًا ) أي: أن ضعفه ثابت باتفاق الحقّاظ. 

قوله: ( وإن صځحه الترمذي ) أي: فلا يغتر بقوله. 

وعبارة « المغني » (©: وأما خبر الترمذي عن جابر سئل... إلخ» فضعيف 7 قال في 
« البجموع ۾ 5 : اتفق الحفاظ على ضعفه» ولا يغتر بقول الترمذي فيه: حسن صحيح., وقال 
ابن حزم : إنه باطل» قال أصحاينا: ولو صحٌ» لم يلزم منه عدم وجوبها مطلمًا؛ لاحتمال أن 
المراد ليست واجبة على السائل؛ لعدم استطاعته. اه. 

» قرله: ( على كل مسلم ) قيد أول خرج به الكافر الأصلي» فلا يجان عليه وجوب مطالبة 
بهما في الدنياء حتى لو أسلم وهو مُعْسِر بعد استطاعته في الكفرء فإنه لا أثر لها. 

ا المرتد» فيخاطب بهما في ردته» حتى لو استطاع ثم أسلم لزمه الحج, وإن افتقر. 

فإن أخُره حتى مات حځ عنه من ترکته» هذا إذا أسلم» فإن لم يسلم ومات على ردّته: 


۹۳٦ £‏ 2 ج جک رار الحج والعمرة: 


( مُكلف ) أي: بالغ» عاقلء ( حر ): فلا يجبان على صبي ومجنون, ولا على رقيق. فنسك 
غير المكلف - ومن فيه رق - يقع فلا - لا فرضًا. eS‏ نم باو لل SD‏ ا 
لا يقضيان عنه» وكما لا يجبان على الكافر» لا يصحّان منه» ولا عنه» لعدم أهليته للعبادة. 

» قوله: ( مُكلف ) صفة لمسلم وهو قيد ثانٍ. قوله: ( أي بالغ عاقل ) تفسير لمكلف. 

» قوله: (خْرَ ) أي: كله ولو بالَّبِين وإن كان حال الفعل قتا ظاهرًا - كما في ١‏ التّحفة » 29 - 
وهو قيد ثالث. 

قوله: (فلا يجبان على صبي, ومجنون, ولا على رقيق ) أي: لنقصهم» والحج والعمرة إنما يجبان 
في العمر مرة واحدة» فاعتبر الكمال فيهماء وأيضًا الوّقيق منافعه مستحقة لسيده» فليس مستطيعًاء 
وأخذ الشارح محترز بالغ» وعاقل» وحرّء ولم يأخذ محترز ما زاده - وهو مسلم - وكان الأولى 
ذكره أيضّاء وقد علمته. 

قوله: (فنسك... إلخ ) مفرّع على عدم وجوبهما على الصّبي» ومن بعده. يعني: وإذا لم يجبا 
على هؤلاء, فالسك الواقع منهم يقع نفلا - أي: يصحء ويقع تطوعًا - لكن بشرط أن يتموه في 
الضّبا والجنون والرّق» فلو بلغ الصّبِي أو عتق وهو بعرفة» وأدرك من وقت الوقوف زمنًا يعت به في 
الوقوف» أو بعد إفاضته من عرفة» ثم عاد إليها قبل خروج الوقت» أجزأته تلك الحجة عن فرض 
الإسلام» ولا دمٌّ عليه بوقوع إحرامه حال التتقص» وإن لم يعد للميقات بعد الكمال. کک 
عليه إعادة السّعي بعد طواف الإفاضة إن كان قد سعى بعد طواف القدوم» وطواف العمر 
کالوقوف» فإن بَلْغ » أو تق قبلهء أو فيه» أجزأته تلك العمرة عن عمرة الإسلامء لكنه يُعيد بعض 
الطّواف الذي تقدم على البلوغ أو العتق؛ فإن بلغ أو ممق بعد تمام الطواف» فالذي اعتمده في 
« النّهاية » 29 أنه يعيده» ويجزئه عن عمرة الإسلام» وإفاقة ا مجنون بعد الإحرام عنه كبلوغ الصَّبِيء 
وعتق الرّقيق في جميع ما ذكر. 

( فائدة ): الصَّبِي إذا كان غير تميز يحرم عنه وليه» وإذا كان ميرًا فهو مُخيّر بين أن يحرم عنه» 
أو يأذن له في ذلك. 

- ومثل الصّبي: المجنون» فيجوز للولي أن جرم عن ولو طرأ جنونه بعد البلوغ» وكذا المغمى 
عليه إن لم يرج زوال إغمائه قبل فوات الوقوف» وإلا فلا يصح الإحرام عنه. 

- وأمًا التقيق» فإن كان صغيرًا: فللولي أن يُحرم عنه» أو يأذن له إذا كان مميرًاء فإن كان بالعًا 
فله أن يحرم بنفسه» ولو من غير إذن سیده» وإن كان له؛ إِذَّا لم يأّذن له أن يحللّه ولا يجوز لسيده 
أن يحرم عنه. 

وصفة إحرام من ذكر عمن ذكر: أن ينوي جعله محرمًا بأن يقول: جعلته محرمًاء أو يقول: 


التعريف بها وذكر فرضيتها 


كما في « الؤوض » و ١‏ شرحه ) 29 - أحرمت عنه» ثم يبي ندبًا. 

وحيث صار المولى محرمًا: أحضره وليه سائر المواقف: وجوبًا في الواجب» وندبًا في المندوب. 

ويفعل عنه ما لا يمكن منه - كالوّمي - بعد رمي نفسه» ويُصلي عنه سنتي الطواف والإحرام. 

ويشترط فى الطواف طهرهما عن الحدث» والخبث - كما اعتمداه في « التُحفة » 9) 
و 0 

قال الكردي: وظاهر أن الولي إنما يفعلهما - أي: الطّواف والكعي - به بعد فعله عن نفسه - 
كما تقدم في المي -, اه 

ها كان غير هين و ی وک الواق ف ور الاحجاز 
بنفسه» ثم إن الولي يغرم واجبًا ياحرام» كدم تمتع» وقران» وفوات» وكفدية شيء من محظوراته إن 
ارتكبها المميزء أما غيره» فلا فدية في ارتكابه محظورًا على أحدء ويغرم الولي زيادة التّفقة بسبب 
السّفر» ولو قبل صيرورته محرمًا. 

» قوله: ( مستطيع ) قيد رابع» وإنما شرطت الاستطاعة؛ لقوله تعالى: فيي الث بيتك نَمَام 
اریم ومن لم كان “اما وَل عل الاس حح ليت من أسْتَطاءَ له مببيلاً € [آل عمران ٠۷:‏ ] قال 
ابن عباس لا : والاستطاعة: أن يكون قادرًا على الرّاد والوّاحلة» وأن يصح بدن العبدء وأن يكون 
الطريق آمئاء ثم إن الاستطاعة نوعان: 

أحدهما: استطاعة مباشرة» وهذه يقال لها: استطاعة بالبدن والمال» ولها أحد عشر شرطا - 
يؤخذ غالبها من كلام المصنف رحمه الله تعالى -: 

الأول: وجود مؤن السّفر ذهابًا وإيابًا. 

الثاني: وجود الوّاحلة مع وجود شق محمل لمن لا يقدر على الوّاحلة. 

الثالث: أمن الطريق. 

التابع: وجود الماء والرّاد في المواضع التي يعتاد حملهما منها يشمن مثله. 

الخامس: خروج زوج» أو محرم مع امرأة. 

الشادس: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة. 


الشابع: وجود ما م من الرّاد وغيره وقت خروج الناس مو بلده. 


۴۹۹ د باب الحج والعمرة: 
للحج» بوجدان الرّاد ذهابًا وإيابًاء وأجرة خفير - أي : مجير ALGER SS‏ 


النّامن: أن يبقى بعد الاستطاعة زمن يمكنه الوصول فيه إلى مكة باليسر المعتاد. 

التاسع: أن يجد رفقة حيث لم يأمن وحده. 

العاشر: أن يجد ما مم بمال حاصل عنده» أو بِدَيْن حال على مليء. 

الحادي عشر: أن يجد الأعمى قائدًا يقوده» ويهديه عند ركوبه» ونزوله؛ ولو بأجرة مثل قدر عليها. 

ثانيهما: استطاعة بإنابة الغير عنه» وهذه يقال لها: استطاعة بالمال فقطء وإنما تكون في ميت 
ومعضوب» وقد بينها بقوله: ( فرع» تحب إنابة... إلخ ). 

ثم إنه إذا استطاع ثم افتقر» لزمه التكسب والمشي إن قدر عليه» ولا يلزمه الشؤال؛ خلاقًا 
للأحياء. 

والفرق: أن أكثر التفوس تسمح بالتكسب - لا سيما عند الضَّرورة - دون السؤال. 

قوله: ( للحج ) متعلق بمستطيع» واقتصر عليه؛ لأن الاستطاعة له تغني عنه» وعن العمرة» 
بخلاف الاستطاعة للعمرة في غير وقت الحج؛ وذلك لتمكنه من القران في الأولىء لا الثانية. 

قوله: ( بوجدان الرّاد ) تصوير وبيان للاستطاعة المفهومة من مستطيع» أي: أن الاستطاعة 
تحصل بوجدان الزاد... إلخ. 

ومحل ما ذكر: إذا لم يقصر سفره للثسك» بأن كان دون يومين من مكة» و کان يكتسب في 
أول يوم كفاية أيام الحج: وهي ما بين زوال سابع ذي الحجة» وزوال ثالث عشر لمن لم ينفر التّفر 
الأول وإلا فلا يشترط وجدان ذلك» بل يلزمه النّسك لقلة المشقة. 

وقوله: ( ذهابًا وإيابًا ) أي: مدة ذهابه وإيابه» وكذا مدة إقامته بمكة أو غيرهاء وتعتبر مؤنة 
الإياب» وإن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة» ومحل هذا - كما في « التّحفة » (© - فيمن له وطن 
ونوى الرجوع إليه» أو لم ينو شيمّاء فمن لا وطن له وله بالحجاز ما يقيته» لا تعتبر في حقه مؤنة 
الإياب قطعًا؛ لاستواء سائر البلاد إليه» وكذا من نوى الاستيطان بمكة» أو قر بها. 

قوله: ( وأجرة خفير ) بالجر» عطف على الرّاد» أي: وبوجدان أجرة خفير. 

وقوله: ( أي مجير ) بيان لمعنى خفيرء أي: أن معناه هو الجيء أي: الذي يجير» ويحرس» 
ويحمي الو كب من طالبيه. 

قال في « المصباح ) : حَحَهّوته: حميته من طالبيه» فأنا حَفِيرٌء والاسم: الحَمَارةٌ - بضم الخاء 
وكسرها - والخْقَارَةٌ مثلثة الخاءء جعل الخفير. اه. 


التعريف بها وذ كر فرضيتها س ل 


يأمن معه - والرًاحلة - أو ثمنها: إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهماء وضعف عن المشي 


وقولهة زياف )ىة مرد الك عل اة ونال وضع 

وقوله: ( معه ) أي: الجير. 

قوله: ( والرّاحلة ) معطوف على الرّاد أيضّاء أي: وبوجدان الواحلة» وأصل الرّاحلة النَاقة 
الصّالحة للحمل» والمراد بها هنا: كل ما يصلح للركوب عليه بالنّسبة لطريقه الذي يسلكه. 
ولو نحو بغل وحمار وبقر» وإن لم يلق به ركوبه عند ابن حجر 29. 

وتشترط الواحلة» وإن كان قادرًا على المشي» وشرط زيادة على الًاحلة لأنثى» وخنثى» ورجل 
متضرر بركوب الواحلة قدرة على شق محمل» وعلى شريك يليق به يعادله في الت الآخرء فإن 
تضرروا بمحملء اعتبر محارة كالشقدف» فمحفة» وهى المعروفة بالتّختء فسرير يحمله رجال؛ 
فالحمل على أعناق الأجال. 1 

وقوله: ( أو ثمنها ) أي: أو بوجدان ثمن الرّاحلة» أي: أو وجدان أجرتهاء فلا فرق فى استطاعة 
الؤاحلة بين أن تكون هي عنده» أو يكون عنده ثمنهاء أو أجرتها. ۰ 

قوله: ( إن كان... إلخ ) قيد في اشتراط وجدان الرّاحلة. وقوله: ( بينه ) أي: مريد الششسك. 

وقوله: ( مرحلتان ) أي فأكثر وإن أطاق المشي» نعم» ليس له المشي حينعذ» خروجًا من خلاف 
من أوجبه. 

قوله: ( أو دونهما... إلخ ) أي: أو كان بيئه وبين مكة دون مرحلتين؛ والحال: أنه قد ضعف عن 
المشي» فإن قوي عليه بأن لم تحصل به مشقة تبيح التيمم» فلا يعتبر في حقه الّاحلة» وما يتعلق بها. 

قوله: ( مع نفقة من يجب... إلخ ) الظرف متعلق بوجدان» أو بمحذوف صفة للرّاد وما عطف عليه 
أي: وتعتبر الاستطاعة بوجدان الرّاد مع وجدان نفقة من تجب عليه نفقته» والمراد بالتّفقة: المؤنة» ولو عبر 
بها لكان اول شل الكتمرة واقدمة»:واللفكى »:وإعناك الات وتن دو وأجرة طست: 

والمراد يمن تحب عليه نفقته: الزوجة» والقريب» والمملوك الحتاج لخدمته. وأهل الضرورات من 
المسلمين ولو من غير أقاربه لما ذكروه في الشير من أن دفع ضرورات المسلمين ياطعام جائع» 
وكسوة عار» ونحوهما - فرض على من ملك أكثر من كفاية سنة. وقد أهمل هذا غالب الناسء 
حتى من ينتمي إلى الصّلاح. 

وقوله: ( وكسوته ) بالرّفع عطف على نفقته الثانية» وبالجر عطف على الأولى. 

وعلى كلٌء في كلامه الحذف إِمّا من الأول» أو من الثاني. 


۱۳٣۸ 


إلى الرجوع. ويشترط أيضًا للوجوب: أمن الطريق على التفس والمال» ولو من رصدي» وإن قل 
ما يأخذه, ومفمفةةة مو ة نمم ة ننم نمم ةتوم رةه روم مم م ةم ف ةم فهر ةم رو ممم ممم مم ءءء يم ةم من رم تت نت لانن 


باب الحج والعمرة: 


وقوله: ( إلى الرجوع) متعلق بمحذوفء أي: ويعتبر وجدان نفقة من ذكر من الذَّهاب إلى الرجوع. 

× قوله: ( ويشترط أيضًا للوجوب) أي: وجوب النُسكء ولا يخفى أن هذا من شروط الاستطاعة 
التي هي شرط للوجوبء فلو قال: ومع أمن الطريق عطقفًا على ( مع نفقة ) لكان أؤلى وأنسب. 

- قوله: ( أمن الطريق... إلخ) أي أمئًا لائقًا بالفر» وهو دون أمن الحضرء ولو كان أمنه ظنًا 
ولو كان بخفير بأجرة مثله» وخرج بالأمن على ما ذكر الخوف عليه من سبع أو غيره» فلا يجب 
عليه التسك حيئئذ؛ لعدم الاستطاعة. 

وقوله: ( على التّفس ) أي: له ولغيره. 

وقوله: ( والمال ) أي: ويشترط أمن الطريق على المال» لكن بشرطين: أن يحتاج إليه للتفقة 
والمؤنة» وأن يكون له لا لغيره. 

فلو أراد استصحاب مال خطير للتجارة أو نحوهاء وكان يأمن عليه لو تركه في بلدهء فإنه 
ار لقوق عليه وإ و أرافكا نكميس مال کک يسنن علي 
حفظه والسّفر به» فإن وجب عليه حفظه والسفر به كوديعة فكماله» ومثل التّفس المال» والبضع» 
وجميع ما يحتاج لاستصحابه لسفرهء فإن خاف على شيء منها لم يلزمه السك للضَّررء وإن 
اختص الخوف به. 

قوله: ( ولو من رصدي) غاية في اشتراط الأمن: أي يشترط الأمن حتى من الوصّدي (') وهو 
بفتح الصاد وسكونها الذي يرصد الناس» أي: يرقبهم في الطريق» أو القرى؛ ليأخذ منهم شيمًا ظلمًا. 

قوله: ( وإن قل ما يأخذه ) أي: الوصَدي» وهو غاية فى اشتراط أمن الطريق» أي : اظ 
تاافكن وإن كان الال الذى يأسده الرضدى. شنا e‏ 

قال في « شرح المنهج ) : ويكره بذل المال لهم» 6 المترصدين؛ لأنة يحرضهم على 
التّعرض للناس» سواء أكانوا مسلمين أم كفارًاء لكن إن كانوا كفارّاء وأطاق الخائفون مقاومتهم 
سُنّ لهم أن يخرجوا للسك ويقاتلوهم؛ لينالوا ثواب السك والجهاد. اه. 

وكتب البجيرمي 27 : قوله ويكره بذل الالء أي: قبل الإحرام أما بعده فلا يكره (6. اه. 


۳۹4۹ 


التعريف بها وذ كر فرضيتها 


وغلبة الشلامة لراكب البحرء فإن غلب الهلاك - لهيجان الأمواج في بعض الأحوال - 
أو استويا: لم يجب» بل يحرم الركوب فيه له ولغيره. وشرط للوجوب على المرأة - مع 
ما ذكر - أن يخرج معها محر أو زوج» E SEE OSS A‏ 


- قوله: (وغلبة السّلامة ) معطوف على أمن الطريق» أي: ويشترط أيضًا غلبة السّلامة لراكب 
البحرء أي: عند أهل البحر العارفين به. قال فى «الحفة » £ وظاهر تعبيرهم بغلبة السّلامة أنه 
لو اعتيد في ذلك الرّمن الذي بُسافر فيه أنه يغرق فيه تسعة ويسلم عشرة لزم ركوبه ويؤيده إلحاقهم 
الاستواء بغلبة الهلاك ولا يخلو عن بعد» فلو قيل: المعتبر العرف» فلا يكتفي بتفاوت الواحد ونحوه 
لم يبعد» ويؤيده ما يأتي في الفرار عن الصّفء وعليه فالمراد الاستواء العرفي أيضًا لا الحقيقي. 
وخرج بالبحر الأنهار العظيمة كجيحون والنيل فيجب ركوبها قطعًا؛ لأن المقام فيها لا يطول 
والخوف لا يعظم» وقول الأدْرَعي محله إذا كان يقطعها عرضًاء وإلا فهي في كثير من الأوقات 
كالبحر» وأخطر مردود بأن الب فيها قريب» أي: غالبًاء فيسهل الخروج إليه. اه. بتصرف. 

قوله: (فإن غلب الهلاك )» هو وما بعده محترز غلبة السّلامة. 

وقوله: ( لهيجان الأمواج )» أي: أو لخصوص ذلك البحر. 

وقوله: ( في بعض الأحوال )» أي : الأوقات. 

قوله: (أو استويًا ) أي: السّلامة والهلاك, ومثله جهل الحال كما في البجَيْرمي ” 

قوله: (لم يجب )» أي: ركوب البحر بدليل الإضراب بعده» ويحتمل لم يجب» أي: الح 
أي : لم يازمه. 

قوله: (بل يحرم... الخ ) الإضراب انتقالي. وقوله: (فيه ) أي في « البحر ». 

قوله: (له ولغيره ) أي: للحجء ولغير الحج. 

* قوله: (وشرط للوجوب )» أي: وجوب الحج» ولو قال: وشرط للاستطاعة في المرأة... إلخ 
لكان أولى. 

قوله: (مع ما ذكر ) أي: من وجدان الرّادء والؤاحلة» وأمن الطريقء وغيرها مما تقدم. 

- وقوله: (أن يخرج معها محرم ) أي: بنسبء أو رضاع» أو مصاهرة» ولو فاسمًا؛ لأنه مع 
فسقه يغار عليها من مواقع الريب. 

- وقوله: (أو زوج ) أي: ولو فاسقًا؛ لما تقدم وألحق بهما جمع عبدها الثقة إذا كانت هي ثقة 
أيضًاء والأجنبي الممسوح الذي لم يبق فيه شهوة للنّساء. 


(TV‏ جح جح جب ع ا کک يي لے وار 


أو نسوة ثقات» ولو إماى وذلك لرمة سفرها وحدهاء وإن قصر› أو كانت في قافلة عظيمة» 


- قوله: ( أو نسوة ثقات ) بأن بلغن وجمعن صفات العدالة قال فى ١‏ التّحفة » “: ويتجه 
الاكتفاء بالمراهقات بقيده السّابق» وبمحارم فسقهن بغير نحو زنا أو قيادة» ونحو ذلك ثم قال: 
لكن نازع جمع في اشتراط ثلاث المصرح به كلامهماء وقالوا: ينبغي الاكتفاء بثنتين» ويجاب بان 
حطر السّفر اقتضى الاحتياط فى ذلك على أنه قد يعرض لإحداهن حاجة تبدُّز ونحوهء فيذهب 
اثنتان وتبقى اثنتان ولو اكتفى 0-0 لذهبت واحدة وحدهاء فيخشى عليها. اه. 

قوله: ( وذلك ) أي: اشتراط خروج من ذكر معها. 

وقوله: ( لحرمة سفرها وحدها ) أي: لخبر الصحيحين: ١‏ لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها 
أو مَحْرَّم »لكي وفي رواية: « لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي مَحْرَم 0 وفي رواية: « بَريدًا 
إلا ومعها مَجخرم » 7؟» وقوله: ١‏ يومين » في الرواية الأولى؛ و « ثلاثة أيام » في الرواية الثانيةء 
و ١‏ بريدًا » في الثالئة ليس قيدّاء والمراد: كل ما يُسمى سفرًا سواء كان ثلاثة أيام» أو يومين» 
أو كرما او ردا أو غير دل لرواية ابن عباس المطلقة: « لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَخخرم » ° 
وهذا يتناول جميع ما يسمّى سفرًا. 

قوله: ( وإن قصر ) أي: السّفر وهو غاية لحرمة السّفر وحدها. 

قوله: ( أو كانت ) أي: المرأة وهو معطوف على قصر فهو غاية ثانية. 

قوله: ( ولها بلا وجوب... إلخ ) أفاد بهذا أنَّ اشتراط جمع من التّسوة اقات إما هو للوجوب 
ئا الجوازء فلها أن تخرج مع امرأة واحدة ثقة» ولها أيضًا أن تخرج وحدها إذا تيقنت الأمن على 
نفسها كما في « المغني 6. 

وعبارته : ( تنبيه ): ما جزم به المصنف من اشتراط النسوة هو شرط للوجوبء أمّا الجواز 


التعريف بها وذ كر فرضيتها چ - V1‏ 


أن تخرج مع امرأة ثقة لأداء فرض الإسلام وليس لها الخروج لتطوع» ولو مع نسوة كثيرة» 
وإن قصر الشفرء أو كانت شوهاء. وقد صرحوا بأنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من 
التنعيم مع النُساء خلافا لمن نازع فيه ( مرة ) واحدة اجام اشع SASS‏ 


فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الإسلام مع المرأة التق على الصّحيح في شرحي ١‏ المهذب » 
و( مسلم »» قال الإشتوي: فافهمه فإنهما مسألتان: إحداهما: شرط وجوب حجة الإسلام؛ 
والثانية: شرط جواز الخروج؛ لأدائها اشتبهتا على كثير حتی توهموا اختلاف كلام المصنف في 
للك و كذ بجرر نها اشر وج و اها إذا أمدت رعا مطل الو لين الأجار على جرا الشفر وحدها. 

قوله: ( لأداء فرض الإسلام ) مثله لنذر» والقضاء كما في « القحفة » (. 

قوله ( وليس لها الخروج لتطوع ) أي: كنسك تطوع» أو غيره من الأسفار التي لا تجب. قال في 
و التّحفة ) : نعم لو مات نحو ارم وهو في تطوع فلها إتمامه. اه. 

قوله: ( وإن قصر السفر ) غاية في امتناع خروجها للئطوع. 

وقوله: ( أو كانت شوهاء ) أي: قبيحة المنظر» وهو: معطوف على قصر فهو غاية ثانية. 

قوله: ( وقد صرحوا... إلخ ) لا حاجة إليه بعد. 

قوله: ( وإن قصر السّفر )؛ إذ هو صادق به» ويمكن أن يقال: إنه ساقه كالتأييد له» وعبارة 
« التُحفة » : أمًا النتّفل فليس لها الخروج له مع نسوة» وإن كثرن حتى يحرم على المكية... إلخ. اه. 

وقوله: ( يحرم على المكية التطوع ) بالعمرة والحيلة إذا أرادت العمرة أن تنذر التطوع» فحيئذ 
لا يحرم عليها الخروج؛ لأنها صارت واجبة. 

قوله: ( خلافًا لمن نازع فيه ) أي: في تحريم خروج المكية لعيم. 

* قوله: ( مرة واحدة ) وذلك لأنه إل لم يحج بعد فرض الحَج إلا مرة واحدة؛ وهي: حجة 
الوداع» ولخبر أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله يِه فقال: ل أيها الناس قد فرض الله عليكم احج 
فحجوا ) فقال رجل: أكلّ عام يا رسول اللَّه؟ِ فسكت حتى قالها ثلانًا فقال: « لو قلت نعم لوجب 


ولا ا صو“ ) رواه 7 ولخبر الدارقطني يإسناد صحيح عن سُرَاقة قال : قلت: يا رسول الله 
عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأيد؟ فقا!:: « لا بل للأبد » (“» وأا حديث البيهقي ٠‏ الآمر با لح في 


۳۷۲ باب الحج والعمرة: 
في العمر ( بتراخ ) لا على الفور. نعم» إنما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل في المستقبلء 
وأن لا يتضيقا eme eee ase ee eee e‏ 


كل خمسة أعوام فمحمول على الندب؛ لقوله مَلِتَهِ: و من حَجٌّ حجة أذَّى فرضه» ومن حَجٌّ حجة 
ثانية داين ربه, ومن حَجٌّ ثلاث حجج حرم الله شَّغْره وَبَضْرَه على الثّار ¢ 7 قيل: إن رجلا قتل 
وأوقد عليه طول الليل» فلم تعمل فيه» وبقي أبيض اللّون فسألوا سعدون الخولاني عن ذلك» فقال: 
لعله َج ثلاث حجج» قالوا: نعم . 

* قوله: ( بتراخ ) لا يصح تعلقه فيجبان؛ لأنهما وجبا على المستطيع حالاء والتّراخي في الفعل 
بل متعلق بمحذوف» أي: ويفعلان بعد استكمال شروط الوجوب على التراحي؛ وذلك لأن الحج 
وجب سنة مست» وأخره النبي لث مع مياسير أصحابه رضي الله عنهم أجمعين إلى عشرة من غير 
شغل بحرب ولا خوف من عدوء وقيس به العمرة كذا في ابن الجكال (©. 

قوله: ( لا على الفور ) قال في « الإيضاح ): هذا مذهبنا (؟») وقال مالك ° وأبو حنيفة )١‏ 
رب الله ا 00 يوار 0ك يكنا غل القور اه 

قوله: ( نعم إنما يجوز التأخير... إلخ ) استدراك على قوله: ( بتراخ ) الموهم أنه على الإطلاق من 
غير اشتراط شيء» واعلم أنه إذا جاز له التأخير؛ لوجود شروطه فأخر ومات تبين فسقه من وقت 
خروج قافلة بلده في آخر سني الإمكان إلى الموت فيرد ما شهد به وينقض ما حكم به. 

قوله: ( بشرط العزم على الفعل في المستقبل ) فلو لم يعزم على ما ذكر حرم عليه التأخير. 

قوله: ( وإن لا يتضيقا... إلخ ) معطوف على العزم» أي: وبشرط أن لا يتضيق عليه الحج 
ال 


عي بن شرا 


التعريف بها وذكر فرضيتها 
عليه بنذر, أو قضاى أو خورف عضب» أو تلف مال بقرينة. ولو ضعيفة. وقيل: يحب على 
( فرع ): تجب إنابة ES RS‏ ا ل 


قوله: ( بنذر)» بيان لتصوير تضيقهماء أي: يتصور تضيقهما بأن ينذر وقوعهما في سنة معينة» 
كأن قال: له علي أن أحج في هذه الكنةء أو أعتمر في هذه السّنة» فيجبان عليه بسببه فورًاء أو إذا 
حَيٌ خرج من فرضه» ومن نذره فيقع أصل الفعل عن الفرض والتّعجيل عن النّذر. 

قال في ‹ البهجة » :١(‏ 

وأجزأت فريضة الإسلام عن نذر حج واعتمار العام 

قوله: ( أو قضاء ) معطوف على نذرء أي: وإن لا يتضيقا عليه بقضاء» كأن أفسد حجه 
أو عمرته» فإنه يجب عليه القضاء فورًا. 

قوله: ( أو خوف عضب ) معطوف أيضًا على نذر أي: وإن لا يتضيقا عليه بخوف عضب بقول 
علي طبء أو معرفة نفسه» فإن تضيقا عليه بذلك حرم التّأخير» قال في « الإيضاح » على الأصح. اه. 

وكتب ابن الجمال: قوله: ( على الأصح )» قال في « شرح الملهذب ) (: لأن الواجب الموسع 
تخ غير إلا بشرط ااا شن الاق السّلامة إلى وقت فعله» وهذا مفقود في مسألتناء 
ووجه مقابل الأصح أن أصل الحخ على التّراحي» فلا يتغير بأمر محتمل. اه. 

قوله: ( أن تلف مال ) عطف على عضبء أي: أو خوف تلف مال. 

وقوله: ( بقرينة )» متعلق بمحذوف صفة نوف بالنسبة للعضب وللئلف» أي: خوف حاصل له 
بقرينة» ولو كانت ضعيفة. 

قوله: ( وقيل: يجب... إلخ ) مقابل قوله: مرة واحدة. 

قوله: ( بر فيه )» أي: لخبر وارد في وجوب الحجج في كل خمسة أعوام وهو: « أن عبدًا 
مححت لجح ورضيت عاو في الح حوري كموي ,اكرام أو ال لو بعرو كام 
وه أن هذا اكير لا يدل :على وجوه كل خمسة أعرام :وما يدل غل تاکن طله: 
[ الإنابة في الحج عن الميت والعاجز ]: 

قوله: ( تحب إنابة... إلخ ) أى: فورًا؛ وذلك بر البخاري» عن ابن عباس يها : أن امرأة من 


VE‏ باب الحج والعمر 


عن ميت عليه نُسك من تر کته - كما تقضى منه ديونه - فلو لم تكن له تركة, سُنّ لوارثه أن 
يفعله عنه فلو فعله أجنبي, جاز» ولو بلا إذن» وعن افاقي معضوب EARS‏ له ووه ا ا م 


جهينة جاءت إلى رسول الله به قالت: إِنَّ أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ 
قال: « نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دَيْن أكنت قاضيته؟ » قالت: نعم قال: « اقضوا 
حق الله فاللّه أحق بالوفاء » ) شيّه الحجج بالدّين» وأمر بقضائه فال ل و 

* وقوله: ( عن ميت ) أي: غير مرتدٌ» أمّا هو فلا تصح الإنابة عنه» وهو معلوم من تعبيره 
بتركته؛ إذ المرتد لا تركة له موروثة عنه لتبينٌ زوال ملكه بالرّدة. 

وقوله: ( عليه نسك ) أي: في ذمته نسك واجب حج» أو عمرة» ولو قضاءء أو نذرّاء وذلك بأن 
مات بعد استقرار السك عليه ولم يؤده» وخرج بذلك ما إذا مات قبل أن يستقر عليه فلا يقضى 
من تركته لكن للوارث والأجنبي الح والاحتجاج عنه على المعتمد نظرًا إلى وقوع ححيجة الإسلام 
عنه» وإن لم يكن مخاطبًا بها في حياته» وخرج أيضًا التّفل» فلا يجوز النفل عنه بالحجء أو العمرة 
إلا أن أوصى به. 

وقوله: ( من تركته ) متعلق يإنابة» وضميره يعود على الميت» أي: إنابة من تركته» والخاطب بها 
من عليه قضاء دَينه من وصی» فوارث فحاكم. 

قوله: ( كما تقضى منه ديونه ) الصّمير الأول يعود على التّركة» والثاني يعود على الميت» وذكر 
الضمير الأول باعتبار تأويل التّركة بالميراث» وفي بعض نسخ الخط منها: وهو الأولى. 

قوله: ( فلو لم تكن له ) أي للميت» وهو مقابل لمحذوف, أي: هذا إن كانت له تركة» فلو لم 
تكن... إلخ. 

قوله: ( سن لوارثه أن يفعله عنه ) أي: يفعل السك عنه بنفسه» أو نائبه. 

قوله: ( فلو فعله )» أي: السك من حج» ا غ 

وقوله: ( جاز )» أي: فعل الأجنبي» وتعبيره هنا ب « جاز » وفي سابقه ب ( سن » يفيد عدم سه 
للأجنبي» وليس كذلك بل يسن له أيضاء لكن الوارث يتأكد له. 

قوله: ( ولو بلا إذن ) قال في « التُحفة » : ويُفرّق بينه وبين توقف الصّوم عنه على إذن 
القريب بأنَّ هذا أشبه بالدّيون» فأعطى حكمها بخلاف الصّوم. اه. 

* قوله: ( وعن آفاقي معضوب ) معطوف على ( عن ميت ) أي: وتجب الإنابة عن آفاقي 
معضوب - بعين مهملة فضاد معجمة» من العضّب وهو: القطع - كأنه قطم عن كمال الح ركة 


التعريف بها وذكر فرضيتها سس سب سس ۱٣۷٥٣‏ 


أو بعين» اد مهملة س المع كانه قطغ عرب زو جوت ال اة علق الفور أن جضت بعد 
الوجوب والتّمكن وعلى التّراخى أن عضب قبل الوجوبء أو معه» أو بعده ولم يمكنه الأداء؛ 
وذلك لأنه مستطيع با مال وهي کا ی وين ای أن اوا من عطي الت 
مرل الله إن« فزيضة اله عل عاد فى ي الح أد ركت أبي شيا كبيرًا لا يثبت على الوّاحلة 
أفأحج عنه؟ قال: « نعم » » والمراد بالآفاقي هنا من كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثرء فلو كان 
المعضوب دون مرحلتين» أو كان بمكة لزمه أن يحج بنفسه؛ لأنه لا يتعذر عليه الؤكوب فيما مَرَ من 
محمل فمحفة فسرير» ولا نظر للمشقة عليه؛ لاحتمالها في حَدٌ القرب» وإن كانت تبيح التّيمم فإن 
عجز عن ذلك حَج عنه بعد موته من تركته كما في « الشحفة » » وفي « النهاية ) 7 ك ١‏ المغني ) ° 
عدم لزوم الحج بنفسه إن أنهاه الصنى إلى حالة لا يحتمل الحركة معها بحال» فتجوز الإنابة حيتقذ. 

قال الكردي: واعتمد الشارح في حاشيته على « متن العباب » عدم الصحة للمكي مطلقًاء 
والصّحة لمن هو على دون مسافة القصرء وتعذر عليه بنفسه ولو على سرير يحمله رجال. اه. 

ولو استأجر من يحج عنه» فح عنه» ثم شفى لم یجزه» ولم يقع عنه فلا ر يستحق الأجير أجرة 
وك اننال اع ا رد ف اسان د لم يد حا لما اده 
بنفسه ويازمه للأجير الأجرة» وفرّق بينه ويين ما إذا شفى بعد حج الأجير بأنه لا تقصير منه في حق 
الاجر بالق بحلاف ضور فاه بعد أن وط الأجير مقر يده فلزمته أجرته كذا في سم (© 
عن « شرح العباب ». 

قوله: ( عاجز ) بال جر صفة كاشفة لمعضوب» فهي كالتّفسير له» وضابط العاجز الذي تصح له 
الإنابة أن يكون بحيث لا يستطيع الثبوت على ال ركوب» ولو على سرير يحمله رجال إلا بمشقة 
شديدة لا تحتمل عادة. 

قال النووي في « شرح مسلم » : ومذهبنا ومذهب ال جمهور جواز احج عن العاجز جوت 
أو عضب وهو الزمانة والهرم ونحوهماء وقال مالك 7" والليث» والحسن بن صالح: لا يحج أحد 
إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام» قال القاضي عياض: وحكى عن النَّحْعِيء وبعض الشلف: 
لا يصح الح عن ميت ولا غيره» وهي رواية عن مالك وإن أوصى به» ثم قال التُووي: ويجوز 


۱۳۷۹ باب احور لسر 


عن السك بنفسه: لنحو زمانة» أو مرض لا يُرجى بُرؤه - بأجرة مثل فضلت عَمَا يحتاجه 


الاستنابة في حجة التُطوع على أصح القولين عندنا. اه. 

قوله: ( لنحو زمانة ) متعلق بعاجزء واللام تعليلية أي: عاجز لأجل نحو زمانة» وهي: الابتلاء, 
والعاهة» وضعف الح ركة من تتابع المرض» واندرج تحت نحو الكبر والهرم. 

وقوله: ( أو مرض ) معطوف على رّمانة من عطف العام على الخاص. 

وقوله: ( لا يُرجى بُرؤه ) الجملة صفة لمرض» أي: لا رجی الشفاء منه» أي : بقول عذّلىَ طب» 
أو بمعرفة نفسه إن كان عارقًا. 

قوله: (بأجرة مثل ) متعلق بإنابة مقدرة» أي: وتجب الإنابة عنه بوجود أحرة مثلء أي: أو دونها 
إن رضي الأجير به لا بأكثرء وإن كَلّ. 

قال في حاشية « الإيضاح » و « شرح الّملي ؛ ١‏ وابن عَلان وغيرها: ب يشترط في الأجير أن 
يكون عدلاء رالا لم تصح إنابته» ولو مع المشاهدة؛ لأن نيته لا يه وبهذا يعلم أن هذا 
شرط في كل من يحج عن غيره يإجازة أو جَعالة» وفي « فتاوى ابن حجر » (©: ما يقتضي جواز 
اسكجار المعضُوب ٠”‏ عن نفسه فاسقًا. اه. 

ومثل وجود أجرة المثل في وجوب الإنابة: وجود متبرع يحج عنه معضوب عدل قد حح عن 
نفسه» وإذا كان بعضًاء اعتبر فيه كونه غير ماش» ولا معوّل على الكسب أو الشؤال» 
إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام» وكان الشفر قصيرًا لا وجود متطوّع بمال للأجرة» فلا تجب 
الإنابة به؛ لعظم الِنّة. واعلم أن الإجارة من حيث هي قسمان: 

إجارة عين - كاستأجرتك لتحج عنّي» أو عن ميتي بكذاء ويشترط لصحتها: أن يكون الأجير 
قادرًا على الشّروع في العملء فلا يصح اسكئجار من لا يمكنه الشروع لنحو مرض» أو خوف» 
أو قبل خروج القافلة» لكن لا يضر انتظار خروجها بعد الاستكجار» فالمكي ونحوه يستأجر في أشهر 
ا لحج؛ لتمكنه من الإحرام» وغيره يستأجر عند خروجه» بحيث يصل اليقات في أشهر الحج» 
ويتعين فيها أن يحج الاجير بنفسه. 

وإجارة ذمة - كألزمت ذمتك الحج عني » أو عن ميتي - فتصح» ولو لمستقبل» بشرط حلول 
الاجر وتسليمها في مجلس العقد» وله أن يحج بنفسه» وأن يحج غيره» ويجوز أن يحج عن 
غيره بالئفقةء واغتفر الجهالة فيه؛ لأنه ليس إجارة» ولا جَعَالة» بل إرفاق. 

قوله: (فضلت ) أي: الأجرة. قوله: (عمًا يحتاجه ) أي: من مؤنته» ومؤنة عياله. 


۳% 


أركان الحج 
المعضوب يوم الاستئجار, وعَمًا عدا مؤنة نفسه وعياله بعده» ولا يصح أن يحج عن معضوب 
بغير إذنه؛ لأن 0 والمعضوب أهل لها وللإذن. 

( أركانه ) أي: الحج: سنّة. أحدها: ( إحرام ) به, أي: بنية دخول ش25 


قوله: ( يوم الاسعجار ) أي: وليلته» كما في عبد الرؤوف. 

قوله: ( وعمًا عدا... إلخ ( معطوف على عمًا يحتاجه أي : وفضلت عا عدا مؤنة نفسه. 
وعياله بعد يوم الاسكجارء أي: عَكًا عدا نفقته ونفقة عياله بعده. 

فالمراد بالمؤنة هنا: خصوص التّفقة» لا ما يشمل الكسوة» والشكنى» والخادم» وإلا لم يبق 
لما عداها شيء يندرج فيه؛ إذ المراد بجا عداها ما ذكر من الكسوةء والخادم» والشكنى» ونحوها. 

والحاصل: يشترط في الأجرة أن تكون فاضلة عن جميع ما يحتاجه من نفقة) وكسوة وخادم 
لنفسه أو لعياله بالتسبة ليوم الاستعجار. ويشترط أن تكون فاضلة عن جميع ما يحتاجه أيضًا بالنُسبة 
لا بعد يوم الاستعجارء ما عدا الفقة» اما هى سواء أكانت لنفسه أم لعياله - فلا يشترط أن تكون 
الأجرة فاضلة عنها بعد يوم الاستعجار؛ وذلك لأنه إذا لم يفارق البلد أمكنه تحصيلهاء ولو بالغرض. 

قوله: ( ولا يصح أن يحج ) يقرأ بالبناء للمجهول» وال جار والمجرور نائب فاعله» أي: ولا يصح 
أن يحج أحد قريئا کان» أو أجنبيًا عن معضوب. 

وقوله: ( بغير إذنه ) متعلق ب ( يحج )2 والصمير يعود على المعضوب. 

قوله: ( لأن الحج... إلخ ) تعليل لعدم الصّحة. 

قوله: ( والمعضوب أهل لها ) أي: للنية؛ إذ لو تكلف الحج» وحجٌ صَمٌّ حجه. 

وقوله: ( وللإذن ) أي: وأهل للإذن. 

( فائدة )° لو امتنع المعضوب من الإذنء لم يأذن الحاكم عنه ولا يجبره عليه وإث تصيق 
إل من باب الأمر بالمعروف. 

قوله: ( أركانه أي الحج ) ا : أجزاؤه» فالإضافة من إضافة الأجزاء إلى الكل» أو من إضافة 
المفصل للمجمل. 

وقوله: ( ستة ) وقيل: أربعة بعد الحلق» أو التّقصير واجباء وياسقاط الثُرتيب. 
[ الركن الأول: الإحرام بالحج ]: 

قوله: ( أحدها ) أي: الأركان. وقوله: ( إحرام به ) أي: با لحج. 

قوله: ( أي: بنية دخول ) تفسير لمعنى الإحرام هناء وقٌگره به؛ لأنه الملائم لل ر كنية» ويفسر أيضًا 


۸ سسس ١‏ باب الحج والعمرة: 


فيه؛ لخبر: « إنما الأعمال بالئيات »» ولا يجب تلفظ بها وتلبية, بل يُسئّان فيقول بقلبه ولسانه: 
نويت الحج» وأحرمت به لله تعالى - لبيك اللّهم لبيك إلى آخره. 

( و ) ثانيها: ( وقوف بعرفة ) أي: حضوره بأي جزء منها 2 
بشم او أنه بوتا الست ا ا ور[ ا ا ا 
ص الإحرام» أو فسد الإحرام. 

قوله: ( لخبر... إلخ ) دليل لركنية الإحرام على التفسير الذي ذكره. 

قوله: ( ولا يجب تلفظ بها ) أي: بالئّية المرادة من الإحرام. 

قوله: ( وتلبية ) أي: ولا يجب تلبية» فهو بالوّفع معطوف على تلقُظ. 

وقوله: ( بل يُسَنّان ) أي: التَّلفُظ بهاء والثّلبية. وقوله: ( فيقول بقلبه ) أي: وجوبًا. 

وقوله: ( وبلسانه ) أي: ندبًا. 

وقوله: ( نويت الحج ) أي: أو العمرةء أو هماء أو التّسك. 

رف :ارا عرست يه ل ا ع مواد قي الى اا کد ول قبن ت اف و 
لأنه لو نوى به التّفل وقع عن الفرض» ولو تخالف القلب واللسانء فالعبرة بما في القلب. هذا إن 
حَجٌ عن نفسه» فإن ححجٌ أو اعتمر عن غيره قال: نويت الحج أو العمرة عن فلان» وأحرمت به لله 
تعالى. ولو أخُر لفظ: عن فلان» عن: وأحرمت به» لم يضر على المعتمد 2 إن كان عازمًا عند 
نويت الح - مثلا - أن يأتي به» وإلا وقع للحاج نفسه. 

وقوله: ( لبيك الهم لبيك... إلخ ) يُسنٌ أن يذكر في هذه التّبية ما أحرم به» ولا يجهر فيها. 
[ الركن الثاني: الوقوف بعرفة ]: 

قوله: ( وثانيها ) أي : ثاني أركان الحج. 

وقوله: (أي حضوره ) تفسير مراد للوقوف بعرفة» أي: أن المراد بالوقوف حضور الحرم في أرض 
عرفات مطلمًا. 

والمراد بالمحرم: الأهل للعبادة» فلا يكفي خضور غير الأعل لها كاوق وال عه 
والشكران جميع وقت الوقوف, لكن يقع حج الجنون نفلا كالصّبي الذي لا يميز» فيبني وليه بقية 
الأغمال عق ما مضى: ركذا المغمى عليه والشكران» إن أيسن هن إقاقتهتما. 

وقوله: (بأي جزء منها ) أي: من عرفة؛ وذلك لبر مسلم: «وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف » 


أركان الحج اا سس سس سس هس حححج بجحي ۱٣۳۷۹‏ 


ولو لحظة» وإن كان نائماء أو مارّاء لبر الترمذي: والحج عرفة » » وليس منها: مسجد 
إبراهيم ات ولا يرة. والأفضل للذ كر تحري موقفه بن » وهو E‏ 


ويكفي ولو على ظهر دابة» أو شجرة فيهاء لا على غصن منهاء وهو خارج عن هوائهاء وإن کان 
أصلها فيهاء ولا على غصن فيها دون أصلها. 

وقال ابن قاسم: يكفي في هذه الصورة الوقوف عليه قياسًا على الاعتكاف» ولا يكفي الطيران 
في هوائها أيضّاء خلامًا للصَّبراملسي 0 

قوله: ( ولو حظة ) أي: يكفي حضوره في عرفة» ولو لحظة. 

قوله: ( وإن كان نائمًا ) أي: يكفي ما ذکره» وإن كان نائمّاء أو مارّاء ولو في طلب آبق» وإن 
بعلم أن" لكان دكاتا نولا أن البره يومها: 

قوله: ( خبر الترمذي ... إلخ ) دليل على ركنية الوقوف. 

قوله: « الح عرفة » جملة معرفة الطرفين فتفيد الحصرء أي: المج مُنحصر في عرفة أي: في 
الوقوف لا يتجاوزه إلى غيره» وليس كذلك. 

ويجاب: بأنه على حذف مضافء أي: أنها معظمة» وحصت بال كر مع أَنَّ الطّواف أفضل 
منها كما يأتي؛ لكونه يفوت الحج بفواتها» دونه. أه. ( بجيرمي )02 

قوله: ( وليس منها ) أي: من عرفة» مسجد إبراهيم ع صدره» وهو مدل اال والصّلاة؛ 
وذلك ت مرخ عزف واا ره فيو عرو عر 

قوله: ( ولا يرة ) أي: وليس منها ترة - وهو بفتح النون» وكسر الميم - موضع بين طرف 
الحل وعرفة» وليس منها أيضًا وادي عرنة. قال في « الإيضاح »: واعلم أنه ليس من عرفات وادي 
عرنة» ولا نمرة» ولا المسجد الذي يُصلي فيه الإمام المسمى بمسجد إبراهيم الت ويقال له: مسجد 
عرنة» بل هذه المواضع خارج عرفات على طرفها الغربي كما يلي مزدلفة. اه. 

وقوله: ( ولا المسجد ) أي: صدره كما علمت. 

قوله: ( والأفضل للذّكر ) أي: ولو صبيّاء وخرج بال كر الأنثى والخنثى, فإنَّ الأفضل لهما 
الوقوف في حاشية الموقف» ما لم يخشيا ضررًا. 

وقوله: ( تحري موقفه ) أي: قصده. قوله: ( وهو ) أي: موقفه مله . 


عند الضّخرات المعروفة. وسُميت عرفة, قيل: لأن آدم وحواء تعارفا بهاء وقيل: غير ذلك. 


وقوله: ( عند الصخرات المعروفة ) أي: وهي المفترشة في أسفل جبل الرّحمة الذي بوسط أرض عرفة. 

واعلم أن الصعود على الجبل للوقوف عليه كما يفعله العوام خطأء مخالف للشنة كما نص 
عليه في « الإيضاح ). 

قوله: ( وسْمْيت ) أي: الأرض التي يجب الوقوف فيهاء فنائب الفاعل يعود على معلوم من 
السشياق. 

قوله: ( لأنَّ آدم وحواء تعارفا بها ) أي: حين هبط من الجنة ونزل بالهندء ونزلت بجدة. 

قوله: ( وقيل غير ذلك ) أي: وقيل في سبب النّسمية غير ذلك» وهو أنَّ جبريل لا عدف إبراهيم 
مناسك الحج» وبلغ الشعب الأوسط الذي هو موقف الإمام» قال له: أعرفت؟ قال: نعم» فسميت 
عرفات 02 

وقيل: إنما سميت بذلك: من قولهم عرفت المكان إذا طيبته» ومنه قول الله تعالى: «« لَلْنَدَ رمه 
كم # ر محمد: + ] أي: طيّبها لهم. 

ر فائدة ): قال يَِتد: « أفضل الأيام يوم عرفة» وإذا وافق يوم جمعة فهو أفضل من سبعين حَجحة 
في غير يوم الجمعة ) . أخرجه رَزين (. وعن النبي مَِئَهِ: ‏ إذا كان يوم عرفة يوم جمعة غفر الله 
لجميع أهل الموقف - أي: بغير واسطة - وفي غير يوم الجمعة يهب قومًا لقوم E‏ 

ويروى عن محمد بن المنكدر: أنه حجٌ لاا وثلاثين حجة» فلما كان آخر حجة حجّهاء قال 
وهو بعرفات: اللّهم إنك تعلم أنني قد وقفت في موقفي هذا ثلانًا وثلائين وقفة» فواحدة عن 
فرضيء والثانية عن أبي» والثالئة عن أمي» وأشهدك يا رب أني قد وهبت الثلاثين لمن وقف موقفي 
هذاء ولم تتقبل منه» فلما دفع من عرفات ونزل بالمزدلفة» نودي في المنام: يا ابن المنكدر, أتتكرم 
على من خَلّق الكرم؟ أتجود على من حَتلّق الجود؟ إِنَّ الله تعالى يقول لك: وعرّتي وجلالي» لقد 
غفرت لمن وقف بعرفات قبل أن أخلق عرفات بألفي عام. 

وعن علي بن الموفق رحمة الله عليه قال: حججت في بعض النين» فنمت بين مسجد الخيف 
ومنى» فرأيت ملكين قد نزلا من السماءء فقال أحدهما لصاحبه: يا عبد الله أتعلم كم حَجٌ بيت 


آرکان ال uu‏ 


ووقته ( بين الزوال ) للشمس يرم عرفة. وهو تاسع ذي الحجة, ( و ) بين طلوع ( فجر ) يوم 
( نحر ). وسُنّ له الجمع بين الليل والئهار وإلا ROSE OSE AS eS ESS‏ 


ربنا في هذه السّنة؟ قال: لا. قال: ستمائة ألف, ثم قال له: أتدري كم قبل منهم؟ قال: لاء قال 
س انفش: ثم ارتفعا في الهواء» فقمت وأنا مرعوب» وقلت: واخيبتاه أين أكون أنا في هذه الشئّة 
أنفس؟ فلما وقفت بعرفة وبت بالمزدلفة رأيت الملكين قد نزلا من الشماء على عادتهماء فسلّم 
أحدهما على الآخرء وقال: اغا أتدري ما حكم ربك في هذه الأيلة؟ قال: لا. قال: فإنه 
وهب لكل واحد من الشتة المقبولين مائة ألف» وقد قُيلوا جميعًا. قال: فانتبهت» وبي من الشرور 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى؛ إذ قبل الحجاج جميعهم ومنحهم بدا ومجودًاء ولم يجعل منهم شتيا 
ولا محرومًاء ولا مطرودًا (©. 

* قوله: ( ووقته ) أي: الوقوف. 

وقوله: ( بين زوال... إلخ ) أي: يدخل بزوال شمس ذلك اليوم» ويخرج بطلوع فجر يوم 
النّحره فمن وقف قبل الرٌوال» وذهب من عرفة؛ لا يصح وقوفه» وكذلك من وقف بعد الفجر, 
ومن وقف بينهما صح وقوفه» ولو لحظة قبل الفجر؛ وذلك لأنه بر وقف بعد الرّوال. رواه مسلم ("» 
وأنه قال: « من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر, فقد أدرك الحج ) (". 

وفي رواية: « من جاء عرفة ليلة جمع - أي: ليلة مزدلفة - قبل طلوع الفجر, فقد أدرك الحج ) (©). 

قوله: ( وهو ) أي: يوم عرفة. 

وقوله: ( تاسع ذي الحجة ) فلو وقفوا قبله أو بعده لم يصح وقوفهم. نعم» إن وقف الحجيج» 
أو فرقة منهم رم كتير على« الغادة يرم اا للجهل کان ع عا مور کی 2 . 
ال ع TD‏ ل ار 
وإليه حينعذ تنتقل أحكام التّاسع كلهاء فلا يعتد بوقوفهم قبل الرّوال ولا يصح رمي جمرة العقبة 
إلا بعد نصف ليلة الحادي عشر والوقوف» وهكذا جميع الأحكام. 

* قوله: ( وسن له ) أي: للحاج الجمع بين اللّيل والتّهار وقيل: يجب. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يجمع بينهما. 


TAY‏ باب الحج والعمرة: 


( و ) ثالثها: ( طواف إفاضة )» ويدخل وقته بانتصاف ليلة الأحرء وهو أفضل الأركان, 
حتى من الوقوف» خلافا للرركشي. 


وقوله: ( أراق دم تمتع ) أي: دما كدم التّمتع في كونه مُرتّبًا مُقَدَرًا. 
وقوله: ( ندبًا ) أي: وعلى المعتمد» وعلى مقابله بجحب إراقة دم. 
[ الركن الثالث: طواف الإفاضة ]: 
قوله: ( وثالثئها ) أي: أركان الحج. 
وقوله: ( طواف إفاضة ) أي: لقوله تعالى : وَنْيِطُوّوا بْب العنِيق * [الحج:؟؟ ]. 
( فائدة ): شي البيت عتيقًا؛ لأن الله تعالى أعتقه من أبدي الجبابرة» فلم يسلط عليه جبار 


قطء بل كل من قصده بسوء هلك. وقال أبو بكر الواسطي: إما شي عتيقًا؛ لأن من طاف به 
ضار سنا من ااقاووس للشو دون قال: 

طوبى لمن طاف بالبيت العتيق وقد لجا إلى الله في سر وإجهار 

ونال بالشعى كل القصد حين سعى وطناق. نهدا بار كاك وأسهار 

ذاك اا الذي قد نال منزلة علياء في دهره من كل أوطار 

وكل من طاف بالبيت العتيق غدا يدن الور مدا O‏ 


قوله: ( ويدخل وقته ) أي: طواف الإفاضة. 

وقوله: ( بانتصاف ليلة النّحر ) أي: بدخول الصف الثاني من ليلة النّحرء فلو طاف قبله 
مع 

قوله: ( وهو ) أي: العلواف. 

وقوله: ( أفضل الأركان ) أي: لأنه مُضَبْهِ بالصّلاة ومشتمل عليهاء والصّلاة أفضل من الحج» 
والمشتمل على الأفضل أفضل» وهذا معتمد الؤملي ١‏ واستوجهه شيخ الإسلام 29. 

وقال ابن حجر في «الشّحفة ) ٠”‏ الوقوف أفضل على الأوجه؛ لخبر: «الحج عرفة ) 9 أي: 
معظمه كما قالوه» ولتوقف صحة الحج عليه» ولأنه جاء فيه من حقائق القُرب» وعموم المغفرة» 
وسعة الإحسان ما لم يرد في الطواف... إلخ. اه. 

قوله: ( خلافا للر ركشي ) أي: القائل: إن الوقوف أفضل الأركان لا م 


أركان الحج ببلبإ ب ۱۳۸۳ 


( و ) رابعها: ( سعي ) بين الصّفا والمروة ( سبعًا ) - يقيئًا - بعد طواف قدوم ما لم يقف 


[ الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة ]: 

قوله: ( ورابعها: سعي ) أي: ورابع الأركان: الشعي بين الصا والمروة» يلا روى الدّارقطني 
وغيره بإسناد حسن: أنه ملق استقبل القبلة في المسعى» وقال: ١‏ يا أيها الناسء اسعوا فإن السّعي قد 
کيب عليكم » (» أي: فُرضٌ. 

وأصل الشعي: الإسراع» والمراد به هنا: مطلق المشي. 

وشروطه سبعة» ذ كر بعضها المؤلف» ري قلع ج اا ين الطفا رر وكونه سَبِعَاء 
وكونه من بطن الوادي» والتّرتيب بأن يبدأ بالصفا في الأوتار وبالمروة في الأشفاع» وان یکر 
منكوسًاء ولا معترضًا كالطرافت: وعدم الصارف عنه كما يفعله العوام من المسابقة» وأن يقع بعد 


طواف صحيح قدوم أو إفاضة. وقد تَظمها م د ( 7 فقال: 
ل ايف در بعد طواف صَعحٌّ ثم قطعه 
ففنانة شهها. نظن لزان مع فقد صَارِف عن المراد 
وليين ‏ كرا ولا ضرا والجدء بالصّفا كما قد فرضا 


قوله: ( يقيئًا ) صفة لسبعًا. 

قوله: ( بعد طواف قدوم ) متعلق بمحذوف صفة ل ( سعي )» أي: سعي واقع بعد طواف قدوم. 

قوله: ( ما لم يقف بعرفة ) أي: ما لم يتخلل بين طواف القدوم والسّعي الوقوف بعرفة» فإن 
تخلل لم يصځ سعيه بعده؛ لقطع تبعيته للقدوم بالوقوف» فيلزمه تأخيره إلى ما بعد طواف 
الإفاضة» ولو نزل من عرفة إلى مكة قبل نصف الليل» هل يُسنٌ له طواف القدوم ويجوز له السّعي 
عقبه أم لا؟ اضطراب كلام ابن حجر فيه» فجرى في « التُحفة ): على أنه يسن له طواف القدوم 
ولا يجوز السّعي بعده» وعلّله أن السّعي متى أَْْر عن الوقوف وجب وقوعه بعد طواف الإفاضة. 
وججرى في حاشيته على « الإيضاح » على سُنية القدوم؛ وجواز السّعي بعده» وعبارتها: ومَرٌ عن 
لأَْرَعِي أنه يُسنٌ لمن دفع من عرفة إلى مكة قبل نصف اليل طواف القدوم» فعليه يجوز له السّعي 
بعده» وقد يفهمه قولهم: لو وقف لم يجز الشعي | إلا بعد طواف الإفاضة لدخول وقته» وهو فرض» 


١85‏ 2-2-2 ل ل ل ج بان الحج والعمرة: 
أو بعد طواف إفاضة, فلو اقتصر على ما دون الشبع لم يجزه, ولو سك في عددها قبل فراغه 
أخذ بالأقل؛ لأنه المتيقن. ومن سعى بعد طواف القدوم لم يندب له إعادة الشعي بعد طواف 
الإفاضة, بل يُكره. ADESSO a‏ وا لامر لق حي e‏ لمر Se‏ ليم مره ممم ا هر رد eee‏ 


فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض. اه. فأفهم التعليل بدخول وقته جوازه قبله. اه. والمعتمد 
ما في « التّحفة )؛ لأنه إذا اختلف كلامه في كتبه» فالمعتمد ما في ١‏ التّحفة » . 

قوله: ( أو بعد طواف إفاضة ) معطوف على بعد طواف القدوم» فشرط صحة الشعي أن يقع 
بعد أحد هذين الطوافين القدوم أو الؤكن؛ وذلك لأنه الوارد عنه لتو » بل حكي فيه الإجماع» 
فلا يجوز بعد طواف نفل كأن أحرم من بمكة بحج منهاء ثم تنقل بطواف» وأراد السّعي بعده 
كما في ١‏ المجموع ) 29. اه « تحفة ) 27. 

قوله: ( فلو اقتصر ) أي: الاعي. 

وقوله: ( على ما دون الشبع ) محترز سبعًا. وقوله: ( لم يجزه ) أي: السّعي. 

قوله: ( ولو ضَكُ... إلخ ) محترز يقيئًا. 

وقوله: ( في عددها ) أي: الشبع المرات» بأن تردد هل سعى سنا أو سبعًا؟ 29. 

قوله: ( قبل فراغه ) أي: الشعي» واحترز به عمّا إذا وقع الشاك بعد فراغه» فإنه لا يؤثر. 

قوله: ( أخذ بالأقل ) وهو الشت» أي: وجوبًا. قوله: ( لأنه ) أي: الأقل هو المتيقن. 

5 قوله: (ومن سعى بعد طواف القدوم لم يندب... إلخ ) لأنه لر وأصحابه سعوا بعد طواف 
القدوم» ولم يعيدوه بعد الإفاضة 2. 

قوله: ( بل يُكره ) أي: ما ذكر من الإعادة» ولو عجر بالّاء بدل الياء؛ لكان أولى. 

وما ذكر من الكراهة هو ما جزم به في « الروض »» وأقكه شيخ الإسلام في شرحه 29, 
واعتمداه في ١‏ التّحفة » 29 و « النهاية » )» وظاهر عبارة « المغني » 29 أنها حلاف الأولى» وهذا 
كله في الكامل. 


١ هم"‎ 


أركان الح 
ا 


ويجب أن يبدأ فيه في المرة الأولى بالصّفا ويختم بالمروة - للاتباع - فإن بدأ بالمروة لم يحسب 
مروره منها إلى الصّفاء وذهابه من الصّفا إلى المروة مرة EES‏ 


أمَا الأاقص برق أو صبا إذا أتى بالسّعي بعد القدوم» ثم كمل قبل الوقوفء أو فيه» أو بعده» 
وأعاده وجبت عليه الإعادة» وفي غير القارنء أمّا هرء فاعتمد المخطيب (©: أنه يسن له الإتيان 
بطوافين وسعيينء واعتمد غيره أنه كغير القارن» فلا يسل له إعادة الطراف» والسّعي. 

* قوله: ( ويجب أن يبدأ فيه ) أي: في الشعي. 

وقوله: ( في المرّة الأولى ) بدل بعض أو اشتمال من الجار والمجرور قبله. 

قوله: ( للاتباع ) هو قوله تھ ا قالوا له: أنبدأ بالصَّفا أم بالمروة؟ « ابدأوا بما بدأ الله به » < 

قوله: ( وذهابه من الصّفا إلى المروة مرّة... إلخ ) هذا هو الصّحيح الذي قطع به جماهير 
العلماء» وعليه العمل في الأزمنة كلها. 

وأكا ما ذهب إليه يعضنهم من أله يحت الذهات والعود مرة واخحدة) فهو فاس لا يفول علي 
ولا يسن الخروج من خلافه» بل ُکره» وقيل: یحرم» ولا بد من استيعاب ما يبنهما في كل مرّة بان 
يلصق عقبه» أو حافر دابته بأصل ما يذهب منه» وا أصابعه بما يذهب إليه. 

قال عبد الرؤوف: فلا يكفي رأس التّعل الذي تنقص عنه الأصابع ... إلخ» وأقره ابن الجمال. 

قال ابن حجر في ( شرح بافضل »: وبعض درج الصّفا محدث, فليحذر من تخلفها 0 

قال الكردي: وهذا الذي ذكره الشَّارح هنا هو المعتمد عنده» وكذلك شيخ الإسلام © 
و« المغني » (° و ١‏ النهاية » (°. . وجرى م ر في « شرح الإيضاح » وابن عَلان على أنَّ الذّرج 
المشاهد الآن ليس شيء منه : بمحدث» وأنه يكفي إلصاق الوجل أو حافر الدّابة بالدّرجة الشفلى» بل 
الرصول لما سامت آخر الدّرجٍ المدفونة كافي» وإن بد عن آخر ادر الموجودة اليوم بأذرع» وفيه 
فسحة عظيمة للعوام» فإنهم لا يصلون لآخر الذّرجء بل يكتفون بالمّرب منه» هذا كله في درج 
الصّفا. أمّا المروة فقد اتفقوا فيها على أن العقد الكبير المشرف الذي بوجهها هو حدّهاء لكن 
الأفضل أن يمر تحته» ويرقى على البناء المرتفع بعده. اه. 

وقوله: ( هو المعتمد عنده ) لعله في غير « التُحفة )» وإلا فقد عقبه فيها بقوله (©: كذا قال 


۹ جک باب الحج والعمرة: 


وعوده منها إليه مرة أخرى. ويْسنُ - للذكر - أن يَرْقى على الصفا والمروة قدر قامة» وأن 
يشي أول السّعي واخره» ويعدو - الذَّكر - و او او م RRS‏ 


المصنف وغيره» ويُحمل على أنَّ هذا باعتبار زمنهم» وأمّا الآن فليس شيء دت لعلو الارض 
حتى غطت درجات كثيرة. اه. 

× قوله: ( ويس للذّكر ) خرج به الأنثى والخنشىء فلا يسن لهما الؤقي» ولو في خلوة - على 
الأوجه الذي اقتضاه إطلاقهم - خلافا لاشتوي ومن تبعه الم إلا | إذا كانا يقعان في شك لولا 
الؤقي» فَيِسنٌ لهما حينئذ - على الأوجه - احتياطًا. اه « تحفة » 29. 

واعتمد في ١‏ التّهاية » 27 أنهما لا يُسنٌ لهما الأقي إلا إن خلا المحل عن غير المحارم فيما يظهرء 
قال: وما اعترض به من أن المطلوب من اللمرأة - ومثلها الخنشى - إخفاء شخصها ما أمكن» وإن 
كانت في خلوة, يُردّ بأنَّ الؤقي مطلوب لكل أحدء غير أنه سقط عن الأنثى والخنثى طلبًا للسترء 
فإذا وجد ذلك مع القي صار مطلوبا؛ إذ الحكم يدور مع العلّة» وجودًا وعدمًا. اه. 

- قوله: ( أن يرقى على الصّفا والمروة قدر قامة ) في مذهبنا قول بوجوب الوّقي» وعبارة 
« الإيضاح » مع شرحه لابن الجمّال: وقال بعض أصحابنا هو أبو حفص عمر بن الوكيل: يجب 
الرقي على الصّفا والمروة بقدر قامة» هكذا نقل البغوي عنه» وجری عليه في « الروضة » ° 
وأصلهاء والمشهور عنه وجوب صعود يسير» وهو الذي نقله عنه في « اجموع ۾ يي وهذا 
ضعيف» والصّحيح المشهور أنه لا يجب» لكن الاحتياط أن يصعدء للخروج من الخلاف والتّيقن) 
فاحفظ ما ذكرناه في تحقيق واجب المسافة» فإنَّ كثيًا من الناس يرجع بغير حج إن كان نسكهم 
حجّاء ولا عمرة إن كان عمرة» لإخلاله بواجبه» وبالله التُوفيق. اه. 

وك نيك أذ هذا التق 1 کا لت الأرض عق عمل و قر 
فقطع المسافة متيقن من غير رقي أصلا. 

وقال في « التّحفة » 7: الؤقى الآن بالمروة مُتعذر, لكن بآخرها د كةء فينبغى رقيهاء عملا 
بالوارد ما أمككن. اه. وقال لثمي 7 إِنَّ الرقي الان بقدر قامة غير متات: ١‏ 

- قوله: (وأن يشي ) معطوف على أن يرقى» فيكون لفظ بسن مسلط عليه» لكن بقطع الظر 
عن قیده» وهو للذ کر؛ لأن المشي لا فرق فيه بين الد كر وغيره. أي : ويُسنٌ أن يمشي الشاعي اول 
السّعي على هينته. 


وقوله: ( ويّغدو الذكر ) أي: ويُسنٌ أن يعدو الذكر في الوسطء والعَذُو: الإسراع في المشى. 


أ کان اہ س Et‏ ت - TAY‏ 


E 2‏ سسا 4 مجن بام رع 


في الو سط ومحلهما معروف. 
( و ) خامسها: ( إزالة شّغْر ) من الرّأس, بحلق أو تقصير؛ لتوقف التحلل عليه - a‏ 


وخرج بال كر: الأنثى والخنثى» فيمشيان على هينتهما في جميع المسعى» ولو في خلوة وليل على 
العتمد» وقيل: يعدوان بليل عند الخلوة. 

قوله: رسيم معروف ) أي: محل المشي ومحل العدو معروفان» فمحل العدو ابتداؤه من قبل 
ايل الأخضر العا ى بر كن المسجد بستة أذرع إلى أن یتو سط ال اغوي ادها دان در 
العباس ده وهي الآن رباط منسوب إليه» والآخر بجدار المسجد, ومحل المشي ما عدا ذلك. 
[ الركن الخامس: الحلق أو التقصير ] : 

قرله: ( وخامسها: إزالة شعر) أي: وخامس الأركان إزالة شعرء أي: إذا كان في رأسه شعرء 
E‏ اس ارا الرس وغه من الأ ركان متت على عة سكا أي: عبادة 
وهو المشهور المعتمد (. 

ومقابله: أنه استباحة محظور» أي: ممنوع بمعنى محرم عليه قبل ذلك» من الحظر وهو المنع بمعنى 
لتُحرم» وهو مبني على أنه ليس نُسكاء وهو ضعیف» ويترتب على جعله نسكا أنه يقاب عليه 
وعلى جعله استباحة محظور أنه لا يتاب عليه. 

قال في « النهاية » مع الأصا ل(" : والحلق أي: إزالة شعر الرأس» أو التقصير في حج, أو عمرة 
رق تسلف خلى المشهورة ثاب عليه؛ إذ هو للد كر أفضل من التقصير, والتّفضيل إا يقع في 
العبادات» وعلى هذا هو ركن كما سيأتي» وقيل: واجب» 00 هو استباحة محظورء فلا ثاب 
عليه؛ لأنه مُحرم في الإحرام» فلم يكن ا كلبس الخیط . 

قوله: ( من الرّأس ) أي: من شعره» فلا يُجزئ شعر غيره» وإن وجبت فيه الفدية؛ لورود لفظ 
الحلق أو التّقصير فيه» واختصاص كل منهما عادة بشعر الرأس» وشمل ذلك المسترسل عنه» وما لو 
أخذها مُتفرقة. 

قرله: ( بحلق ) هو استقصال الشّعر بالموسى 

وقوله: ( أو تقصير) هو قطع الشّعر من غير استعصال» والحلق والتّقصير ليسا مُتعينين» فالمدار 
على إزالة الشَّعر بأي نوع من أنواع الإزالة؛ حلقاء أو تقصيرًاء أو نَثْقَاه أو إحراقًاء أو قضًا. 

قوله: ( لتوقف التّحلل عليه ) أي: على ما ذكر من إزالة الشَّعر وكان الأولى أن يزيد كما في 
« المنهج) (: مع عدم جبره بدم» لإخراج رمي جمرة العقبة؛ لأنه وإن توقف التُّحلل عليه لكنه 


xxx ۸ 


باب الحج والعمرة: 


وأقل ما يُجزئ ثلاث شعرات» فتعميمه بر لبيان الأفضلء خلافا لمن أخذ منه وجوب التّعميم. 
وتقصير المرأة أولى من حلقهاء OSS o‏ ا 0 


يجبر بدم» فهو ليس بركن. 

قوله: ( وأقل ما يجزئ ) ای من إزالة الشعر. 

قوله: ( ثلاث شعرات ) أي: إزالة ثلاث شعرات؛ لقوله تعالی: 3 ا حرام إن ع 
2 إمنيت لوین روسكم وَمُقَصَرِنَ € [ الفعح rv:‏ لأن الرس لا يُحلقء والشعر جمع» وأقله ثلاث 
كذا استدلوا به» ومنهم المصنف في « امجموع ) 20. قال الإشئوي: ولا دلالة في ذلك؛ لأن الجمع 
إذا كان مضافا كان للعموم» وفعله تر يدل عليه أيضّاء نعم الطريق ! إلى توجيه المذهب أن يقدر لفظ 
الشّعر منكوًا مقطوعًا عن الإضافة والتّقدير شعرًا من رؤوسكم, أو نقول قام الإجماع كما نقله في 
0 المجموع )2 على أنه لا يجب الاستيعاب» فاكتفينا في الوجوب ؟ بمسمى الجمع. اه. « مغني ) ۳ 

قوله: ( فتعميمه ملت ) أي: الشَّعرء يإزالة جميعه. 

وقوله: ( لبيان الأفضل ) أي: فحلق جميع الشّعر لغير المرأة هو الأفضل إجماعًا © وللآية 
السابقة, فإنه فيها قدم امحلقين على المقصرين» والتقديم يقتضي الأفضلية؛ لأن العرب تبداً بالأهم 
والافضل؛ ولذلك قال لتر : « اللهم ارحم المحلقين ). فقالوا: يا رسول الله: والمقصرين؟ فقال: 
0 اللهم ارحم الحلقين .٠‏ ثم قال في الرّابعة: « والمقصرين ۾ 200 هذا كله ما لم ينذر الحلق» 
وإلا وجب» ويستثنى من أفضلية الخلق ما لو اعتمر قبل الج في وقت لو حلق فيه لم يسود رأسه 

من الشعر في يوم النّحرء فالتّقصير حيكذ أفضل. 

قوله: ( خلافًا لمن أخذ انا من تعميمه َكلت ) وهو اا ان 409 واا اعد 

قوله: ( وتقصير المرأة ) أي : الأنثى» فتشمل الصغيرة» والخنثى مثلها. 

وقوله: ( أولى من حلقها ) أي: يلا روى أبو داود يإسناد حسن: « ليس على النّساء حلق, إِنها 
على النّساء التتفصير © ٠‏ قال النطيب فى ١‏ مغنيه » 29: ولا تؤمر بالحلق إجمائًا 1ء بل يُكره 


ران اليج ١‏ يي TTT‏ ا فقا 


ثم يدخل مكة بعد رمي جمرة العقبة والحلق» ويطوف للركن» فيسعى إن لم يكن سعى بعد 
طواف القدوم - كما هو الأفضل - ا 


لها الحلق على الأصح في « الجموع ) » وقيل: يحرم؛ لأنه مُثلة 0 2 ومال 0 
لأَْرَي في المزوجة والمملوكة؛ حيث لم يؤذن لهما فيه. اه. ٠‏ وفي ( النُحفة » ” و١‏ النهاية » " 
ل 8 أن تعم الرس بالتّقصيرء وأن يكون قدر أنملة» قاله الماوردي إل ات لأن ن قطع 

قوله: ( ثم يدخل مكة. . إلخ ) لا يخفى عدم ارتباطه بما قبله» فكان الأولى والأنسب أن يذكره 
في تن الحج؛ إذ دخول مكة بعد المي والحلق من الشنن» أو يذكره في واجبات الح بعد 
الكلام على رمي جمرة العقبة. ومعنى كلامه: أنه إذا رمى جمرة العقبة ولق سُنّ له أن يدخحل 
مكة ويطوف» ويسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم» وترك البح مع أنه شنة قبل ذهابه 
إل مك لواف 

والحاصل: الأعمال المشروعة يوم التّحر أربعة: المي ثم البح» ثم الحلق» ثم الطواف. 

وترتیھا كما كر شثة بم ووى مسلم: أن رجلا جاء إلى ابي تق قال: ا رسول اله إن 
حلقت قبل أن أرمي فقال: « ازم ولا حرج » وأتاه آخرء فقال: إني أفصت إلى البييق قبن أن 
أرمي؛ فقال: « ارم ولا حرج ) 2047 

0 أنه بلي ما سكل عن شيء يومعذ - فم ولا ار ( “ - إلا قال: « افعل 
ولا حرج 6 0 '. ويدخل وقتها ما سوى البح بنصف ليلة التّحر. 

قوله: ( كما هو الأفضل ) الصمير يعود على الشعي بعد طواف القُدوم أي: كما أن السّعي بعد 
طواف القّدوم هو الأفضل» وهذا هو الذي جرى عليه شيخه في ١‏ الشحفة »» ونصها ": وإذا أراد 
السّعي بعد طواف القدوم كما هو الأفضل؛ لأنه الذي صح عنه ملت لم تلزمه الموالاة (» اه 

والذي جرى عليه الّملى: أن الشعي بعد طواف الإفاضة أفضلء وعبارته بعد كلام : لكن 


۰ سس سس سي سس سببسسححح باب الحج والعمرة: 
والحلق والطواف والسّعي لا آخر لوقتها. ويكره تأخيرها عن يوم التحرء واشد منه: تاخيرها عن 
ايام التتشريق, ثم عن خروجه من مكة. 

( و ) سادسها: ( ترتيب ) بين مُغظم أركانه - E‏ 00 


الأنضل ا عن عن رات الإقاطنة كما اق .بيه ارالك :رمه الله فال “قال لان لا وجا 
باستحباب إعادته بعده. اه. 

وظاهر عبارة ١‏ المغني 4: الجريان على ما جرى عليه الأول» ونصها ”“: وهل الأفضل السّعي 
بعد طواف القدوم» أو بعد طواف الإفاضة؟ ظاهر كلام المصنف في سابك ا ر 
وصرّح به في مختصرها. اه. 

» قوله: ( والحلق ) أي: والتّمقصير. 

وقوله: ( والسّعي ) أي: إن لم يكن سَعَى بعد طواف القدوم. 

قوله: ( لا آخر لوقتها ) لأن الأصل فيما أُمَرَنا به الشَّارع أن لا يكون مؤقبًاء فما كان مؤقتًاء 
فهو على خلاف الأصل» وحيئذ فيبقى من عليه ذلك مُحْرِمًا حتى يأتي به كما في « امجموع » . 

قوله: ( ويكره تأخيرها ) أي: الثلاثة. وقوله: ( عن يوم التّحر ) أي: فالأفضل فعلها فيه. 

قوله: ( وأشد منه ) أي: من تأخيرها عن يوم النّْحر في الكراهة. 
ك اتاد الترضده جين ق الا کن 

قوله: ( وسادسها: ترتيب ) أي: وسادس الأركان: الترتيب. ونقل ع ش عن سم على « المنهج ) 
ما نصه 9): 

قوله: ( وسادسها الترتيب...إلخ ) أقول: لي هنا شبهة» وهي: أنَّ شأن ركن الشيء أن يكون 
بحيث لو انعدم انعدم ذلك الشيءء ولا شبهة في أنه إذا حلق قبل الوقوف» ثم وقف وأتى ببقية 
الأعمال» حصل الحج» وكان الحلق ساقطًا؛ لعدم إمكانه» وإن أَيْمَ بفعله في غير محله وتفويته» فقد 
حصل له الحج مع انتفاء الترتيب. فليتأئل. اه. 

أقول: ويمكن اندفاع هذه الشبهة بأن يقال: الحلق إنما سقط؛ لعدم شعر برأسه» لا لتقدمه على 
الوقوف؛ لأن حلقه قبله لم يقع ر كتا والإثم إنما هو لترفهه يإزالة الشّعر قبل الوقوف» وهذا كما لو اعتمر 
وحلق» ثم أحرم بالحج عقبه» فلم يكن برأسه شعر بعد دخول وقت الحلق» فإنَّ الحلق ساقط عنه» 
وليس ذلك اكتفاءً بحلق العمرة» بل لعدم شعر يزيله. اه. 

قوله: ( بين معظم أركانه ) أي: الحج» وهو ثلاثة أركان كما ذكره الشّارح النية: وهي مقدمة 


أركان المج سسسب ب ب سسب سس پڪ 


أن يُقدم الإحرام على الجميع» والوقوف على طواف الوُكن والحلق والطواف على الشعي - 
إن لم يسع بعد طواف القدوم - ودليله الاتباع. ( ولا تجبر ) أي: الأركان؛ ( بدم ). وسيأتي 
ما يجبر بالدّم. ( وغير وقوف ) من الأركان الستة ( أركان العمرة )؛ لشمول الأدلة لها, 
وظاهر أنَّ الحلّق يجب تأخيره عن سعيهاء اا اااي N O‏ 


على الجميع. والوقوف: وهو مقدم على باقي الأركان. والطواف: وهو مقدم على السّعي إن 

لم يكن سعى بعد طواف القدوم. 

قوله: ( بأن يقدم الإحرام... إلخ ) تصوير للتّرتيب بين المعظم» والمراد نية الدخول في الشسك. 

وقوله: ( على الجميع ( أي : جميع الأركان» أي : الباقي بعد النية. 

وقوله: ( والوقوف على طواف الرُكن والحلق ) أي: ويقدم الوقوف على طواف الؤكن والحلق» 
وا افد ر ها 

وقوله: ( والطواف على الشعي ) أي: ويقدم العلواف عليه. 

قوله: ( إن لم يسع بعد طواف القدوم ) أي: إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم» فإن كان قد 
سعى بعده سقط عنه» ولا تسن إعادته كما مَرَّ وعليه فلا يكون هناك ترتيب بين المعظم. 

قوله: ( ودليله ) أي: التّرتيب. 

وقوله: ( الاتباع ) أي: وهو فعل النبي عدو مع قوله: « خذوا عئي مناسككم الا 

* قوله: ( ولا تجبر» أي: الأركان ) أي: لا دحل للجبر فيها؛ وذلك لانعدام الماهية بانعدامهاء فلو 
جبرت بالدَّم مع عدم فعلها للزم عليه وجود الماهية بدون أركانهاء وهو محال. « بجيرمي » (. 

قوله: ( وسيأتي ما يجبر بالدّم ) وهي: الواجبات الآتي بيانهاء كالإحرام من الميقات. 

» قوله: ( وغير وقوف من الأركان الشتة ) أي: وهو: اليّْة» والطّواف» والسّعيء وال حلق» والتّرتيب. 

قوله: ( أركان العمرة ) خبر البتدأ» وهو لفظ غير. 

قوله: ( لشمول الأدلة... إلخ ) يعني: أذ الأدلة التي استدل بها على وجوب الثيةء والطّواف» 
والسّعي في الحج - تدل أيضًا على وجوبها في العمرة» فهي ليست قاصرة على الحج. 

» قوله: ( وظاهر أن الحلق ) أي: في العمرة. وقوله: ( يجب تأخيره عن سعيها ) أي: العمرة. 


۳4۲ ج کد لس سد باب احج والعسرة: 
( تتبيه ): يُوديان بغلاثة أوجه: إفراد: بأن يحج ثم يعتمرء وتمتع: بن يعتمر ثم يحج, وقران: 

بأن يحرم بهما معًا. وأفضلها: إفراد - O OT EET‏ 
قوله: ( فالترتيب... إلخ ) مُفَرّع على وجوب م الحلق عنه. وقوله: ( فيها ) أي: في العمرة. 
وقوله: ر في جميع الأركان ) أي: لا في المعظم فقطء كالحج. 


1 
كل 02 ين 


:] تأدية الحج مع العمرة‎  * 

قوله: ر يؤديان ) أي: الحج, والعمرة. 

وقوله: ( بثلاثة أوجه ) أي: فقطء ووجه الحصر فيها أذ الإحرام إن كان باح أُوَلَا فالإفراد 
أو لطر ارلا فالتّمتع» أو بهما معًا فالقران. 

ولا يرد على الحصر ما لو أحرم إحرامًا مطلمًا؛ لأنه غير خارج عن الثلاثة؛ لأنه لا بد من صرفه 
لواحد منهاء فالإحرام مطلقا مع الصَّرف لواحد منها في معنى الإحرام ابتداءً بذلك الواحد. 

- قوله: ( إفراد ) بالرّفع» خبر لمبتدأ محذوف» وبا لجر بدل من ثلاثة أوجه فبذا به ل 

قوله: ( بأن يحج ) تصوير للإفراد. 

وقوله: ( ثم يعتمر ) أي: ولو من غير ميقات بلده» ولو من أدنى الحل. 

- قوله: ر وتمتع ) معطوف على إفراد» فهو بالرّفع» أو بالجر. 

قوله: ر بأن يعتمر ) أي: ی غير ی ألو کر ی کد لذ باز وو 
بأعمالها في أشهر الحج. 

وقوله: ( ثم يحج ) ولو في غير عام لكنه حينئذ لا يلزمه دّم. 

- قوله: ( وران ) معطوف على إفراد أيضَاء ويجري فيه الوجهان: الرّفع» والجر. 

قوله: ( بأن يُخرم بهما ) أي: بالحج والعمرة» وهو تصوير للقَرَان. 

وقوله: ( معا ) مثله ما لو أخرم بالعمرة» ثم قبل شروعه في أعمالها أدخل الحج غا ا 
لهذا: قران. 

قوله: ر وأفضلها إفراد ) أي: لأن رواته أك ولأن جابوًا #0 منهم» وهو أقدم صحبة» وأشد 
عناية بضبط المناسك؛ ولأنه به اختاره أُوّلاء وللإجماع على أنه لا كراهة فيه ولا دم ١‏ 
بخلاف التّمتع والقران» والجبر أيضًا دليل التُقصان. 


أركاث ا لے xx‏ --20 لب بف ١”‏ 


إن اعتمر عامه» ثم تمتع» وعلى كل من المتمتع والقارن: دم - إن لم يكن ET‏ 


قال في « الشُحفة » (©: ولأن بقية الروايات يمكن ردها إليه بحمل التمتع على معناه اللغوي» 
وهو الانتفاع» والقران على أنه باعتبار الآخر؛ لأنه بيه اختار الإفراد أولا » ثم أدخل عليه 
العمرة خصوصية له للحاجة إلى بيان جوازها في هذا امجمع العظيم» وإن سبق بيانها منه قبل 
متعددًا. اه. 

قوله: ( إن اعتمر عامه ) أي: محل الأفضلية إن اعتمر في سَنة الح بن لا يُوَحُرها عن 
ذي الميجة» وإلا كان كل منهما أفضل منه؛ لكراهة تأخيرها عن ستته. 

قال الكردي: ومن صور الإفراد الفاضل بالنّسبة لاتّمتع الموجب للدَّم: ما لو اعتمر قبل أشهر 
احج ثم حَجٌ من عَايه» لكنها مفضولة بالنّسبة للإتيان بالعمرة بعد احج فيما بقي من ذي الحجة - 
كما في ١‏ الإمداد » - ويْسكى ذلك تمتعًا أيضًا. اه. 

قوله: ( ثم تمتع ) أي: ثم يليه في الفضيلة تمتع» فهو أفضل من القران؛ وذلك لأن المتمتع يأتي بعملين 
کاملین» نا ربح أحد الميقاتين فقطء بخلاف القَارن» o‏ 

قوله: ( وعلى کل من لمتمتع والقارن: دَمٌ ): أما الأول: فبالإجماع "؛ لربحه الميقات؛ إذ 
لو أحرم بالحج ارلا ات بلده لاحتاج بعده إلى أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل» وبالشّمتع 
لا يخرج من مكة» بل يحرم بالحج منها. قال في « التّحفة ) (*) : وبهذا يعلم أن الوجه فيمن كرّر 
العمرة فى ي أشهر الح أنه لا يتكرر عليه» وإن أخرج الم قبل التكرر؛ لأن ربحه الميقات بالمعنى 
الذي تقرر لم يتكرر. 

وأا الثاني: فما صح أنه بل ذبح عن نسائه البقر يوم التّحر (». قالت عائشة سا : ون 
قارنات (©. ولأنه وجب على المتمتع بنصٌ القرآن» وفعل المتمتع أكثر من فعل القارن» فإذا لزمه 
الدَّم فالقارن أولى. 

قوله: ( إن لم يكن ) أي: كل من المتمتع والقارن» وهو شرط لوجوب الدّم» أي: يشترط في 
وجوب الدّم عليهما أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام؛ وذلك لقوله تعالى في المتمتع: 


ا ا 


من حاضري المسحد الحرام - وهم: من دون مرحلتين. 
( وشروط الطراف ) ستة: EEDA eS‏ 


دیک لسن لم یک آهل حاضرى لْسَسَجِدٍ رام % [ البقرة: ١93‏ ] أي: ما د کر عرق الهدي. والصوم 
عند فقده لمن - أي: على من لم يكن أهله أي وطنه - حاضري المسجد الحرام» وقيس عليه في 
الميقاتين ا 

ويشترط أيضًا لوجوب دم التّمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» ويفرغ منهاء ثم يُحرم با لحج 
من مكة, وأن يكون إحرامه بالعمرة» ثم بالحج في سَنة واحدة» وأن لا يعود إلى الميقات قبل الإحرام 
أو بعده» وقبل ال مك فحاصل الشّروط أربعة» إذا فقد واحد منها لم يجب عليه شيء. 

ويشترط لوجوبه على القارن أُيضًا: أن لا يعود من مكة قبل الوقوف إلى الميقات» فحاصل 
ما يشترط له اثنان إذا فقد واحد منهما لم يجب عليه شيء. 

قوله: ( وهم ) أي: حاضرو المسجد الحرام. 

وقوله: ( من دون مرحلتين ( أي : من استوطنوا بالفعل حالة الإحرام لا بعده يداك دول 
مرحلتين» أي: من الحرم على الأصح ”؛ وذلك لأن المسجد الحرام حيث ذكر في القرآن المراد به 
جميع الحرم إلا في آية: 9 وجهلك سَطَلرَ أَلْمَسْجِرٍ الْحَرَارْ © 1 البقرة: ١44‏ ]© وأية: مْبَحَنَ لدی 
سر »> [ الإسراء: ١‏ ] فالمراد به: الكعبة في الأول» وحقيقته في الثاني. 

وقيل: من مكة؛ لأن المسجد الحرام فى الآية غير مُراد به حقيقته اتفافًاء وحمله على مكة أقل 
تجَوّرًا من حمله على جميع الْحرّم. 


* [ شروط الطواف ]: 
قوله: ( وشروط الطواف ) ا أنهى الكلام على الأركانء شرع في بيان شروط بعضها وهو: 
الطوافت» وخصّه من ببنها بذلك؛ لكونه أفضلهاء ولعظم الخطر فيه. وهذه الشروط ليست خاصّة 
بطواف الإفاضة, بل هي له بسائر أنواعه. من قدوم» ووداعء ونذرء وتطوّع, وتحلل. 
وقوله: ( ستة ) بل ثمانية» فسابعها: كونه في المسجدء وثامنها: عدم صرفه لغيره» كطلب غريم؛ 
وكإسراعه خوقًا من أن تلمسه امرأة. وقد نُظمها بعضهم فقال: 
وَاجِيَاتُ الطُوَافٍ ينز وَطَهْدْ بجغلة الِْيِتٌ يَا فى عَنْ يسار 


اا ص ۳40 


أحدها: ( طهر ) عن حَدّث وخبث. 


( و) ثانيها: ( ستر ) لعورة قادر» a‏ اماو إل مامه ين داك وا ل ESSA‏ 
في مُرُور يِلمَاءَ وجه وبالاش وَدٍ يَبِدَا مُحَاذيًا وهو سار 
ممتقاس مانيو له MM‏ اتبا اليك 
فَمَدْ صرف لحرو ذي- تمان قَدْ حكى نَظِمَهًا نظام الدَّرَار 


- قوله: ( أحدها: طهر عن حدث ) أي بنوعيه: لاف والأكبر. 

وقوله: ( وخبث )» أي: في ثوبه» وبدنه» ومُطافه. قال في « التُحفة ) (©2: نعم» يُعفى عا يشق 
الاحتراز عنه في المطاف من نجاسة الطيور وغيرهاء إن لم يتعمد المشي عليهاء ولم تكن رطوبة فيهاء 
أو في مماسها كما مَتَ قبيل صفة الصلاة» ومن نَم عد ابن عبد الشلام غسل المطاف من البدع. اه. 

قال التملي - رحمه الله تعالى -: وما شاهدته ما يجب إنكاره والمنع منه» ما يفعله الفرّاشون 
بالمطاف من تطهير ذرق الطيور» فيأخذ خرقة مُبتلة» فيزيل بها العين» ثم يغسلهاء ثم يمسح بها 
محله» فيظن أنه تطهير» بل تصير التّجاسة غير معفو عنهاء ولا يصح طواف الشّافعية عليها؛ إذ 
لا بد بعد إزالة العين من صب الماء على امحل ". اه. 

- قوله: ( وثانيها ) أي: الشروط الستة. 

قوله: ( ستر لعورة قادر ) أي: على السّتر؛ فإن كان عاجرًا عنه طاف عاريًا وأجزأه» كما لو 
صلى كذلك» ,خلاف ما إذا عجز عن الطهارة حسًا أو شرعًاء فبحث الإشئوي منعه كالمتنجس 
العاجز عن الماء من طواف الركن؛ لوجوب الإعادةء فلا فائدة في فعله» وقطع طواف التّْل والوداع 
بأن له فعلهما مع ذلك» وهو ضعيف. 

وقد حوّر هذا المقام في « التُْحفة »» وذكر حاصل المعتمد منه» ونصها : ولو عجز عن الشتر 
طاف عاريًاء ولو للؤكن؛ إذ لا إعادة عليه» أو عن الطهارة حسّاء أو شرعًاء ففيه اضطراب حررته 
في الحاشية» وحاصل المعتمد منه: أنه يجوز لمن عزم على الوّحيل أن يطوف» ولو لل كن» وإن انّسع 
وقنه» لمشقة مُصابرة الإحرام بالتيمم» ويتحلل به وإذا جاء مكة لزمه إعادته» ولا يلزمه عند فعله 
تجرد ولا غيره» فإن مات وجب الإحجاج عنه بشرطه» ولا يجوز طواف الکن ولا غيره؛ لفاقد 
الطهورين» بل الأوجه أن يسقط عنه طواف الوداع» ولو طرأ حيضها قبل طواف الؤكن» 
ولم يمكنها الّخلف؛ لنحو فقد نفقة» أو خوف على نفسهاءٍ رحلت إن شاءت» تم إذا وصلت محل 
يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة تتحلّل كالحصرء ويبقى الطّواف في ذمتهاء والأحوط لها أن يُقلد 


۱۳۹٦ 
فلو زالا فيه جدّد. وبنى على طوافه. وإن تعمد ذلك وطال الفصل.‎ 

ا ( نيته ): أي: الطواف. ( إن استقل ) بأن لم يشمله نُسك كسائر العبادات, 
إلا فهي شئة 


باب الحج والعمرة: 


من يرى براءة ذمتها بطوافها قبل رحيلها . اه. بتصرف. 

قوله: ( فلو زالا ) أي : الطهر والشتر. وقوله: ( فيه ) أ في الطّواف. 

قوله: ( جدّد ) أي: الطائفء الطهر والشتر» فمفعول الفعل محذوف» والفاعل ضمير مستتر 
يعود على معلوم من المقام. 

قوله: ( وبنى على طوافه ) أي: بنى على ما أتى به من الطوفات» ومعنى البناء على الماضي أنه 
يبنى من الموضع الذي وصل إليه» ولا يجب استنافه. لكن يسن خروجًا من الخلاف. 

قوله: ( وإن تعمد ذلك ) أي: زوال الظهر والشتر» وهو غاية في الاكتفاء بالبناء. 

وقوله: ( وطال الفصل ) أي : وإن طال الفصل» فهو غاية ثانية لما ذكر؛ وذلك لعدم اشتراط 
الولاء فيه. 

- قوله: ( وثالنها ) أي: الشّروط الشتة. 

وقوله: ( نيته ) ای قصده بقلبه» وَالتَلفُظ بها شنة كسائر الثيات. 

قوله: ( إن استقل ) أي: الطواف. 

قوله: ( بأن لم يشمله نُسك ) تصوير لاستقلاله: أي: أن استقلاله مُصور بأن لا يشمله تُسك» 
ای لا يندرج تحته كالحج. 

قوله: ( كسائر العبادات ) الكاف للتّنظير» أن نظير سائر العبادات في وجوب الّية فيها. 

قوله: ( وإلا فهي شنة ) أي: وإن لم يستقل» > بأن يشمله نُسكء فهي سُنةء وذلك لإغناء نية 
السك عن نية الطواف. 

قال في حاشية ١‏ الإيضاح » بعد كلام قرّره: إن كان المراد بالئية: قصد الفعل» فهو شرط في 
كل طواف» أو تعيين الطواف فليس بشرط في كل طواف» فما امحل في وجوب التية فيه؟ أي: 
وفي عدمه» قال: وقد يجاب: بأن الختلف فيه هو قصد نفس الفعل» لا مُطلق القصد. نظير قولهم: 
يشترط قصد فعل الصّلاة» ولا يكفي مُطلق قصدها مع الغفلة عن ربطه بالفعل» فطواف السك 
يكفي فيه مُطلق القصد» وطواف غيره لا بد فيه من قصد الفعلء دون التَّعيِين كنية نفل الصّلاة 
المطلق. اه. 


اران الج سس سس سي لنب سإ سسسب واوسم١‏ 


( و ) رابعها: ( بدؤه بالحجر الأسود 110 O‏ 111111111 


وقال الونائي في مسكه في مبحث شان الطّواف ما نصه: منها - أي: الشنن - الثّية - أي نية 
فعا ل الحقيقة الشّرعية المسماة بالطواف - وهي: الدّوران حول البيت» فلا يُنافي اشتراط قصد الفعل 
ان ولحظ فوته عن الططواقن؛ لاشتراط عدم الصّارف. اه. 

قال الشيخ باعَشّن عليه: والحاصل: أن قصد مُطلق الفعلء وهو: قصد الدّوران بالبيت لا بد 
منه في كل طواف. وأمًا ملا حظة كونه عن الطواف الشرعي» فواجب في طواقك غيز التسلف) 
وسُنَةَ في طواف الشسك. اه. 

وقال بعضهم: المراد من كون الثية سُئَّة في طواف السك نية كونه ركن الحج أو واجبه. 

أمَا قصد الفعل فلا بد منه مُطلقّاء وهو لا يُغاير ما 

- قوله: ( ورابعها ) أي: الشروط الستة. 

قوله: ( بذؤه بالحجر الأسود ) أي: ركنه» وإن قلع منه وحوّل منه لغيره» وذلك للاتباع, 
فلا يعتد بما بدأ به قبله» ولو سهرّاء فإذا انتهى إليه ابتدأ منه» وكذا لا يعتد بما بدأ به بعده من جهة 
الباب» ووصف الحجر بكونه أسود بحسب الحالة الكاهنة رالا فليس كذلك بحسب الأصل. 

قال السيوطي في « التوشيح 1 أخرج أحمد؛ والترمذي» وابن حبان حديث: ( 5 الحجر والمقام 
ياقوتتان من يواقيت الجنة. طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب » 7). 

وأخرج الترمذي حديث: « نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللَّن فسرّدته خطايا 
بني آدم ۾ . 

وروي عن وهب بن متيّه: أن آدم ا أمره الله تعالى بالمخروج من الجنة أخذ جوهرة من ام جنة التي 

هى الحجر الأسود مسح بها دموعه» فلما نزل إلى الأرض لم يزل يبکي» ومع اله ويمسح 
دموعه بتلك الجوهرة حتى اسودت من دموعه؛ تم لما بنى البيت أمره جبريل أن يجعل تلك الجوهرة 

في الرّكن» ففعل. 

وفي « بهجة الأنوار 6 إن الجر الأسوه كان في الابتداء ملكا صاحاء ونا خلق الله آدم وأباح 
له الجنة كلها إلا السّجرة ة التي نهاه عنهاء ثم جعل ذلك الملك موكلا على آدم أن لا يأكل من تلك 


مُحاذيًا له ) في مروره ( ببدنه ): أي: بجميع شقّه الأيسر. وصفة الحاذاة: 00 


الشجرةء فلما قَدّر اللّهِ تعالى أن آدم يأكل من تلك الشجرة غاب عنه ذلك الملك» فنظر تعالى إلى 
ذلك الملك بالهيبة» فصار جوهرًا ألا ترى أنه جاء في الأحاديث: « الحجر الأسود يأتي يوم القيامة 
وله يد. ولسان» وأذن, وعين » ("؛ لأنه كان في الابتداء ملكا 

( تنبيه ): خحمسة أشياء حرجت من الجنة مع آدم: عود البخور» وعصا موسى من شجر الآس» 
وأوراق لين التي كان يستتر بها آدم» والحجر الأسودء وم سليمان (©. ونُظمها بعضهم في قوله: 


كم مق أقبط اوی 0 7 التّاتٍِ 0 
9 


وزاد بعضهم: 8 الذي ر 5 نبينا على بطنه» ومقام إبراهيم» وهو الحجر الذي كان يقف 
عليه لبناء البيت فيرتفع به حتى يضع الحجرء ويهبط حتى يتناوله من إسماعيل» وفيه اثر قدميه. 

قوله: ( مُحاذيًا ) حال من الصّمير في بدؤ العائد على الطائف. 

وقوله: ( له ) أي: للحجر الأسود. كله أو بعضه» فلا يشترط محاذاة كله. 

وقوله: ( في مروره ) أي: في حال مروره. قوله: ( ببدنه ) مُتعلق بمحاذيًا. 

قوله: ( أي: بجميع شقه الأيسر ) تفسير مراد للبدن» أي: أن المراد بالبدن جميع الشّق الأيسر, 
فهو على سبيل المجاز المرسل» والعلاقة الكلية والجزئية» والمراد أيضًا بجميع الشُّق الأيسر: مجموعه 
وهو أعلاه الحاذي لصدره» وهو المتُكب. 

وذلك لأن المحاذاة لا تكون إلا به كما هو ظاهرء وعبارة « الشّحفة » (©: تنبيه: يظهر أن المراد 
بالشّق الأيسر أعلاه المحاذي للصّدرء وهو المَتُكبء فلو انحرف عنه بهذاء أو حاذاه ما تحته من 
الو الايد ل كی ا 

ثم إن ما ذكر من اشتراط الحاذاة مفروض في الابتداء, أَمّا الانتهاء» فيجب أن يكون اتذي 
حاذاه في آخر الططواف هو الذي حاذاه في أوله» ومقدما إلى جهة الباب؛ ليحصل استيعاب البيت 
بالظراف: وزيادة ذلك الجزء احتياط» فلو حَادّى أولا طرفه ما يلي الباب» اشترط أن يحاذيه آخواء 
وهذه دقبقة يُغفل عنها. 

قوله: ( وصفة الحاذاة ) أي: الكيفية التي تحصل بها احاذاة» وهذه الكيفية ليست بواجبة» بل 


ار کان الحج س u‏ ۱۹۹ 


أن يقف بجانبه من جهة اليماني - بحيث يصير جميع الحجر عن يينه - ثم ينوي ثم يشي 
مستقبله حتى يجاوزة., فحينئذ ينفتل, ويجعل يساره للبيت» ولا يجور استقبال البيت إلا في هدا 


هى الفاضلة؛ وذلك لأنه لو ترك الاستقبال المذكورء وحاذى الطرف مما يلي الباب بشِقّه الأيسر 
أجزأه» وفاتته الفضيلة. 

قوله: ( أن يقف ) أي: مستقبلا للبيت. وقوله: ( بجانبه ) أي: الحجر الأسود. 

وقوله: ( من جهة اليماني ) متعلق ب ( يقف )» أي: يقف من جهة الؤكن اليماني. 

وقوله: ( بحيث.. إلخ ) الباء لتصوير الوقوف بجانبهء أي: يقف وقوفًا مُصورًا بحالة هى أن 
يصير جميع الحجر الأسود عن يينه» أي: ويصير متكبه الأيمن عند طرفه. ١‏ 

قوله: ( ثم ينوي ) أي: ثم بعد وقوفه المذكور ينوي الطواف. 

قوله: ( ثم يمشي مستقبله ) أي: ثم بعد التية يمشي إلى جهة يينه مُستقبلا للحجر. 

وقوله: ( حتى يجاوزه ) أي : يعشى مستقباكا لين أن يجاوز الحجر. والمراد: إلى أن يبدا ف 
المجاوزة بحيث يُحاذي مئكبه طرف ا وليس المراد إلى تمام اجاوزة» بدليل قوله: وق 
إلخ ) كما ستعرفه. 

وعبارة غيره: إلى أن يُحاذي منكبه طرف الحجر, فينحرف حينعذ» ويجعل جميع يساره لطرف 
الحجر. اه. وهي ظاهرة. وهذا على ما جرى عليه شيخه ابن حجر (. 

أما على ما جرى عليه م ر : فالمراد إلى تمام المجاوزة؛ لأن الانفتال عنده يكون بعدهاء لا في 
حال امجاوزة. 

قوله: ( فحينئذ ينفتل ) أي: حين المجاوزة ينفتل» لا بعدها على ما جرى عليه ابن حجرء أمّا على 
ما جرى عليه الرّملى: فالانفتال يكون بعدها كما علمت» ولا بد من استحضار النية عند هذا 
الانفتال؛ لأنه أول ارات وما قبله مقدمة له. 

قوله: ( ويجعل يساره للبيت ) معطوف على ينفتل» أي: حينغذ يجعل يساره» ويصح جعل الواو 
للحال» أي: ينفتل حال كونه جاعلا يساره. ويدل على هذا عبارة « التُحفة » ونصها (©: فينفتل 
ا او ا “جر امن الجن هة ا سر اه 

قوله: ( ولا يجوز استقبال البيت إل في هذا ) أي: في ابتداء الطواف. 

ل عه ارو رقي هذا ا و أول الطرافك اراج نهو بهذا الانفنال: 
ون قاد لحرن لا ی الثية لذ رك فا رض اه 


وغ باب الحج والعمرة: 


( و ) خامسها: ( جعل البيت عن يساره ) مارًا تلقاء وجهه. فيجب كونه خارجًا بكل بدنه 
حتى بيده عن شاذروانه eens‏ 


وما ذكره هو معتمد ابن حجر واعتمد |الجكال الرَملي» والخطيب» وابن قاسم› وغيرهم: أن 
أول طوافه ما فعله أوّلاء وأن الاستشناء حقيقى. 

قوله: ( وخامسها ) أي: الشروط الستة. 

قوله: ( جعل البيت عن يساره ) أي: في كل خطوة من خطوات طوافه» فلو مَرٌ منه جزء 
وهو مستقبل البيت» أو مستد بره لدعاى أو زحمة» أو استلام) أو نحوهاء بطلت تلك الخطوة وما 

) فائدة ): الطواف من لما ف مسلم: عن جابر طن أنه عله أتى التق فاستقبل الحجر 
ثم مشى عن بمينه © - أي: الحجر - وحينعذ يكون الطائف عن يين البيت» وغلط كثيرون 
تبرق إلى ده من شراط ج اليك عن وساره أن (الطواقة يسا 

وقوله: ( مارّا تلقاء وجهه ) أي: على الهيئة المعتادة له فى المشى» سواء طاف مُنتصيّاء أو مُنحنيًاء 
أو زحمّاء أو عَبْوًا وإن قدر على المشي في الجميع. 

قوله: ( فيجب كونه.. إلخ ) هذا التّفريع لا محل له فالاولى التعبير بالواو» ويكون سانا 
ساقه لبيان شرط آخر. 

1 ۲ : 1 5 

وقوله: ( بكل بدنه ) ومثله ثوبه المتحرك بحركته عند ابن حجر 2 لا نحو عود في يده ومشى 
الخطيب» فى « مغنيه » ©» والتّملى فى « النهاية » : على أذ الثوب وإن تحرك بحركته لا يضر. 

قوله: ( حتى بيده ) أي: حتى يجب خروج يده. 

قوله: ( عن شَاذرْوَانِهِ) متعلق ب ( نخارججا )» وهو جدار قصير نقصه ابن الزبير من عرض الأساس» 
وهو من الجهة الغربية واليمانية فقط كما في « شرح بافضل »» وموضع من « النهاية » (©, وغيرهماء 
لكن المعتمد كما فى ١‏ التّحفة » © ثبوته فى جهة الباب أيضًا. 
الباب» وسشيخ الإسلام ومن وافقه لا يقولان به من جهة الباب. 

أو لا رل يان ج الوا ر ت ع :ل ا و من جار 


أركان الحج ح۱١٤۱‏ 


وججره - للاتباع -» فإن خالف شيئًا من ذلك لَمْ يصح طوافهء وإذا استقبل الطائف - لنحو 
دعاء -» فليحترز عن أن ير منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره. ويلزم من قبل 
الحجر أن يقر قدميه في محلهما حتى يعتدل قائمّاء فإنَّ رأسه - حال التقبيل - في جزء من 
النت: 


وقوله: ( وحجره ) هو بكسر الحاء» ما بين ال کنین الشامیین» عليه جدار قصير بينه وبين كل من 
الکن ف و أيضًا عا لكن الأشيرة اندها بين الجر الأسوفه وقتقام إبزاهيم. 

قوله: ( للاتباع ) دليل لوجوب جعل البيت عن يساره» ولوجوب خروجه بكل بدنه عنه. 

والاتباع في الأول خبر جابر المارّ مع قوله يلر : «خذوا عي مناسككم » ٠‏ وفي الثاني: أنه يكت 
طاف خارجه مع قوله: « خذوا... إلخ ) » ويدل له أيضًا قوله تعالى : وَلْيَطْرَفأ الت 
لَبِق * [الحح: ٩‏ » وإنما يكون طائقًا به إذا كان خارجا عنه» وإلا فهو طائف فيه. 

قوله: (فإن خالف شيئًا من ذلك ) راجع لجميع ما قبله» فاسم الإشارة يعود على المذكور من 

الطهرء والشترء وما بعدهما من الشروط. 

فلو طاف عاريّاء أو غير مُتطهر, أو من غير نية» أو لم يبدأ بالحجر الأسودء أو لم يجعل البيت 
عن يساره بأن جعله عن یینه» أو عن يساره لکن مشى القهقری» أو لم يخرج بكل بدنه عن 
الشاذروان والحجر؛ لم يصح طوافه. 

قوله: ( وإذا استقبل... إلخ ) هذه المسألة مُفرّعة على جعل البيت عن يساره» والتي بعدهاء 
أعني : ( ويلزمه.. إلخ ) مُفرعة على وجوب كونه خارججا بكل بدنه عمًّا ذكره. فكان المناسب أن 
يترجم لهما كعادته» بأن يقول: فرعان. 

قوله: (فليحترز عن أن ير منه أدنى جزء.. إلخ ) فإن مر منه أدنى جزء وهو مستقبل الكعبة قبل 
أن يجعل البيت عن يساره» بطلت تلك الخطوة؛ وما بني عليها حتى يرجع إلى امحل الذي م منه 
وهو مستقبل» أو يصل إليه في الطوفة الثانية - مثا - وتلغو الطوفة التي وقع الخلل فيها. 

قوله: (ويلزم من قبل الحجر ) أي: أو استلم الؤكن اليماني» وهذه المسألة من الدّقائق التي ينبغي 
التّبه لها كما نص عليه في « الإيضاح ). 

وقوله: (أن يقر قدميه في محلهما ) أي: يثبتهما في محلهماء فلو زالت قدماه من محلهما إلى 
جهة الباب قليلاء ولو بعض شبر في حال تقبيله» ّم لا فرغ من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع 
الذي زالتا إليه» فإن لم يرجع إلى امحل الذي زالتا منه» ومضى من هناك إلى طوافه» بطلت طوفته 
هذه؛ لأنه قطع جزءًا من مطافه وبدنه في هواء الشاذروان. 


ا- سيب ا و م ل ص ين لولمه 


( و ) سادسها: ( كونه سبعًا ) يقيئاء ولو في الوقت المكروه» فإن ترك منها شيئًا - وإن قل - 
لم يُجزئه. ( وسن أن يفنح ) الطائف sae esse AEROS‏ 


- قوله: ( وسادسها ) أي: الشروط الستة. قوله: ( كونه ) أي: الطواف. 

وقوله: ( سبعًا يقيتا ) فلو سَّكْ في العدد أذ بالأقل كالصّلاة إن كان اا فإن 
ا ومثله ما لو شك بعده في شرط من الشّروط كالطهارة فإنه لا يؤ 
ولو أخبره عدل على خلاف ما یعتقده» فإن كان بالتقص سن الأخذ به إن إن لم يورئه الخبر 
إل وجب الأخذء وفارق الصلاة بأنها تبطل بالرٌيادة» وإن كان بالتّمام لم يجز الأحذ به إلا إن 
بلغوا عدد التواتر. 

قوله: ( ولو في الوقت المكروه ) هذه الغاية للتّعميم» ولكن لا محل لها هنا؛ إذ لا علاقة بينها 
وبين العدد حتى يعمم بها فيه» فكان المناسب أن يذ كر مسألة مستقلة كما صنع شيخه» وعبارته (): 
ولا يُكره في الوقت المنهي عن الصّلاة فيه. 

والمعنى أذ الطّواف يصح ولو في الأوقات التي تكره فيها الصّلاة؛ لقوله مِكتِ: « يا بني عبد مناف» 
لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء » . 

قوله: ( فإن ترك منها ) أي: السّبع» وهو مفهوم قوله: سبعاء وقد علمت مفهوم قوله: يقيئًا. 

وقوله: ( شيا وإن قَلَّ ) أي: ولو بعض خطوة. 

قوله: ( لم يجزئه ) أي: الطّواف, أي: إن لم يتداركه؛ فلو مات وقد ترك بعض خطوة من 
طواف الحج لم يصح حجه. 

* [ سنن الطواف ]: 

قوله: ( وسن أن يفتتح الطائف ) شروع في ذكر بعض سنن الطواف» وهي كثيرة: 

- منها: ما ذكره المؤلف» ومنها: الشكينةء والوقار. وعدم الكلام إلا في خير كتعليم جاهل برفق 
إن َر وسجدة الثّلاوة لا الشكر؛ لأن الطواف كالصّلاة» وسجدة الشّكر تحرم فيها. 

- ومنها: رفع اليدين عند الدّعاء, وجعلهما تحت صدره في غير الدّعاء بالكيفية المعهودة في 

الصّلاة كما نص عليه في « الشحفة »» وعبارتها بعد كلام : ورفع اليدين في الدّعاء كما في 


أركان الحج : سس بس سس ٠#‏ 8 ا 


) باستالام الحجر ( الأسود بیده» ea‏ اماو اح افاي ايه لا مم eS‏ 


الميصال» ومنه مع تشبيههم الطواف بالصّلاة في كثير من واجباته» وسننه الظاهر في أنه يُسنٌ 
ويُكره فيه كل ما يتصور من سنن الصّلاة ومكروهاتها يؤخذ أنَّ الشنة في يدي الطائف إن دعا 
رفعهماء وإِلّا فجعلهما تحت صدره بكيفيتهما نَّمٌ. اه. 
- ومنها: الذعاء فيهء وهو بالأثور أفضلء حتى من القراءة» وهو كما في « شرح الروض » ' 

نق عن الأشخات أن يقول عند استلام الحجر في كل طوفة ال أكد: بسم الله 
واللّه اکیں الهم إيمانًا بك وتصديمًا بكتابك ووفاءٌ بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد ملت 
وقبالة الباب: الهم البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك» وهذا مقام العائذ بك من النار» 
ويشير بقابه إلى مقام إبراهيم. 

وعند الانتهاء إلى الؤكن العراقي: الهم | نى أعوذ بك من السك والشّركء والثّفاق والشقاق 
وسوء الأخلاق» وسوء المنظر في امال والأهل والولد. 

وعند الانتهاء تحت الميزاب: الهم أظلني في ِلك يوم لا ظِلٌ إلا ظلك» واسقني بكأس محمد بل 
شرابًا هنيئًا لا أظمأ بعده أَبدّاء يا ذا الجلال والإكرام. 

وبين الؤكن الشَّامِي واليماني: اللّهم اجعله حًا مبروراء وذنًا مغفوراء وسعيًا مشكوراء وعملا 
مقبولاء وتجارة لن تبور» والمناسب للمعتمر أن يقول: وععرة رور 

ويحتمل استحباب التُعبير بالحج مراعاة للخبر» ويقصد المعنى اللغويء وهو مطلق القصد نبّه 
عليه الإشتوي» قال في « المغني » : ومحل الدعاء بهذا إذا كان لواف في ضمن حج أو عمرة» 
ا اهن اه. e‏ تي ا ذكر ولو كان الطواف ليس طواف نُسك اتَبِاعًا 
للوارد» ويقصد بذلك أيضًا المعنى اللغوي» وبق الاين اللّهم: $ را ٤اا‏ ف كه مسد 
وف أله ا وقَنَا عَدَابَ السار 4 [ البقرة: 5٠١١‏ ]. 

- قوله: ( باستلام الحجر الأسود... إلخ ) اختصر المؤلف ما يندب للطائف عند ابتداء الطواف» 

٤ ٤‏ ءِ 

وحاصله: أنه يندب له قبل البدء بالطواف إذا كان المطاف خاليًا أن يستقبل الحجر الأسود. 
ويستلمه بیده» ثم يُقبله بفمه» ثم يضع جبهته عليه» ويُراعي ما ذكر في كل مرة ويكرره ثلانًا. هذا 
كله عند القدرة» فإن عجز عن التّقبيل استلم بيده اليُمنى» فإن عجز عنه فبالیسری» فإن عجز عن 
استلامه استلمه بنحو عود ثُم قبل ما استلم به» فإن عجز عن استلامه أشار إليه بيده أو بشيء فيهاء 
ثم قبل ما أشار به ولا يشير بالفم إلى التقبيل» ولا يُزاحم للتّقبيل» بل حرم المزاحمة له وللاستلام 
إن آذى غيره» أو تأذّى به؛ لقوله يِلتم: « يا عمرء إنك رجل قوي, لا تزاحم على الحجر فتؤذي 


ا Te‏ - باب الحج والعمرة: 


( و ) أن ( يستلمه في كل طوفة )» وفي الأوتار اكد وأن يُقبل ويضع جبهته عليه» ( و ) 
يستلم ( الرّكن ) اليماني, مو ا م م ا 


الضّعيف, إن وجدت خلوة, وإلا فهلّل وكبر» ( رواه الشافعي وأحمد يها وأما نصه في « الأم ع (0. 
على طلب الاستلام أول الطواف وآخره ولو بالرّحام» فمحمول على زحام ليس معه ضرر بوجه. 

- قوله: ( وأن يُقبِله ) المصدر المؤول معطوف على استلام. 

- قوله: ( ويستلم الركن اليماني ) أي: عند القدرة وإلا أشار إليه بيده» أو بشيء فيها. 

( فائدة ) مما ورد في فضل الو كن اليماني قوله عه و ما مررت بالرُكن اليماني إلا وعنده ملك 
ينادي: آمين, أمين, فإذا مررتم فقولوا: الهم ر آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ( 0 
وقوله للك : ) وکل بال وکن اليماني سبعون ملكاء من قال: الهم إني أسألك العفو والعافية في الذين 
والدّنيا والآخرة ربدا آتنا فى الدّنيا حسنة وفى الآخرة حسنة قالوا: آمين » (©). 

قال الع بن جماعة: ولا تعارض بين الحديثين على تقدير الصّحة؛ إذ يحتمل أن الشبعين 

٤ء‏ ءًَ 

مُوكلون به لم يكلفوا التأمين» وإنما يُوَّمّىون عند سماع الأعاف» والللقه ا 

وقوله عَتهِ: ١‏ إِنَّ عند الرُكن اليماني بابًا من أبواب الجنة والذكن الأسود من أبواب الجنة » (©, 
و وما من أحد يدعو عند الركن الأسود إلا استجاب الله له » (. وقوله مَلِتدِ: ‹ ما بين الركن 
اليماني والحجر الأسود روضة من رياض الجنة ) (") . وعن عطاء: قال: قيل: يا رسول الله کر من 
استلام الو كن اليماني قال: « ما أتيت تيت عليه قط إلا وجبريل قائم عنده يستغفر لمن يستلمه » (. وعن 
مجاهد أنه قال: ا اي ل ل ا يدعو إلا استجيب له» وأنَّ بين ال كن 
اليماني ر كن السود نيفين الى ملك لا يقار وره هم هال عند دلق الله الي 


آرکان ال سسبببييب يحب ققحو غ١‏ 


يبل يده بعد استلامه؛ ( و ) أن ( يُرمل - ذكر ) في الطوفات ( الثلاث الأول من طواف 
بعده سعي ) بإسراع مشيه 0 ااا O O O‏ 


- قوله: ( ويْقټل يده ) أي: أو ما أشار به للؤكن عند عدم استلامه كما في ١‏ الشّحفة » () 
و « النهاية » (") و « المغني 0 وجزم ابن حجر في « شرح بافضل » و ١‏ مختصر الإيضاح ( 
وحاشيته: أنه لا يُقَئل ما أشار به للؤكن اليماني فارقًا بين الحجرء وبين الؤكن اليماني بأنَّ الحجر 
أشرف, فاحتصٌ بذلك. واعلم أنه لا يُسنٌ تقبيل الوُكنين الشاميين ولا استلامهما. قال م ر (6: 
والسبب في اختلاف الأركان في هذه الأحكام: أن ركن الحجر فيه فضيلتان كون الحجر في 
وكونه على قواعد أبينا إبراهيم» واليماني فيه فضيلة واحدة» وهو كونه على قواعد أبينا إبراهيم» 
وأما الشاميان فليس لهما شيء من الفضيلتين. اه. 

- قوله: ( وأن يُرَمّل ) أي: وس الدمل» وسببه: أن النبى علي دحل مكة بأصحابه معتعمريق 
سنة سبع قبل الفتح بسنةء وقد وهنتهم التتى» فقال المشركون: هؤلاء قد وهنتهم حى يثرب» 
فلم يبق لهم طاقة بقتالناء فأطلع الله نبيه على ما قالواء فأمرهم التبي مله أن يُرَمْلوا؛ ليرى 
المشركون جلدهم وبقاء قوتهم» ففعلواء فلما رآهم المشركون قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمّى 
قد وهنتهم؟ إنهم لاحك من داو وما سرع مع زوال سببه؛ اع ا 
بظهور الإسلام» وإعزاز أهله» وتطهير مكة من المشركين على ممر الأعوام والشنين. 

وقوله: ( ذكر ) خرج به الأنثى» فلا يسن لها الرّمل ولو ليلاء ولو في خلوة؛ لأن بالوّمل تتبين 
أعطافهاء وفيه تشبّه بالإجال. قال في « التّحفة » (2: بل يحرم إن قصدت التَّسْبه. 

ومثل الوّمل في ذلك الاضطباع. ومثل الأنثى: الخنثى. 

قوله: ( في الطؤفات ) يإسكان الواو على الأفصح» ويجوز فتحها. 

قوله: ( من طواف بعده سعي ) أي: حال كون الطوفات الثلاث كائنة من طواف يعقبه سعي» 
أي: مطلوب في حج أو عمرة» وإن كان مكيًا. 

فإن رمل في طواف المدوم» وسعى بعده سعي الحج» لا يُرَمَل في طواف الؤكن؛ لأن السّعي 
بعده حينئذ غير مطلوبب» ولا رمل في طواف الوداع لذلك. 

قوله: ( بإسراع مشيه ) تصوير للرّمل» أي: أنَّ الَمل هو أن يُسرع فيه مشيه» أي: مع هَرّ كتفيه» 
ومع غير عدو ووثب» ويُسمّى خببًا. 


14 = باب الحج والعمر 


مقاربًا طاهء وأن يمشي في الأربعة الأخيرة على هيئته - للاتباع ولو ترك الزمل في اللات 
الأول: لا يقضيه في البقية. وين أن يقرب - الذّكر - من البيتء ما لم بوذ أو يتأذ بزحمة, 


وقوله: ( مقاربًا ) حال من فاعل إسراع. 

وقوله: ( حطاه ) بضم الخاء جمع خطوة» بضم الخاء أيضًا: اسم لما بين القدمينء آمّا الخطوة 
بالفتح وهي: نقل القدم؛ فجمعها خطاء بكسر الخاءء والمد كركوة وركاء» كما قال في ١‏ الخللاصة ٠)‏ 

قوله: ( وأن بيشي في الأربعة ) معطوف على أن يُرمل» أي: وسن أن يمشي في الأربعة اة 

وقوله: ( على هيئته ) أي: سجيته» وطبيعته» وفي بعض النسخ على هينته بنون» فتاء أي: تأنيه. 
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قوله: ( ولو ترك الوّمل ) ضبطه الخطيب في منسكه بفتح الراء والميم» ولكن القياس إسكان الميم. 

قوله: ( لا يقضيه ) أي: الؤملٍ في البقية» أي: الأربعة الأخيرة؛ وذلك لأن هيكتها الشكينة 
فلا تغير» كالجهر لا يقضى في الأخيرتين إذا ترك من الأولتين. 

- قوله: ( يسل أن يقرب الذّكر من البيت ) أي: تبك کا به؟ إشرفهء ولأنه أيسر لنحو الاستلام؛ 
وخرج بالذكر: الأنشى والخنثى؛ فلا يقربان استحبابًا في حالة طواف الذكور بل يكونان في حاشية 
المطاف» بحيث لا يُخالطان الذكور. 

قوله: ( ما لم يُوْذِ أو ياد بزحمة ) قيد في سُئّية القُربِء أي: ويُسنٌ مدة عدم إيذائه غيره 

وعبارة ) شرح الرّوض ( 00 : نعم» إن تَأَذّى الا أو أذى غيره؛ فالثعد أولى» قال في 
) اججموع ) : کذا أطلقوه» وقال البند نيعجي: قال الشافعي في )0 الأم 6: إلا في ابتداء الطواف 
وآخره فاخب له الاستلام ولو بالزّحام. اف وقد توهم أنه يغتفر في الابتدای والآخرة التأذي والإيذاء 
بالزّحام وهو ما فهمه الإشتوي» وصرّح به» وليس مرادًا كما لبه عليه الأَذْرَعِي وقال: إنه غلط قبيح. 


فلو تعارض القرب منه والرّمل: قدَّم؛ لأن ما يتعلق بنفس العبادة» أولى من المتعلق بمكانهاء وأن 


يضطبع في طواف يُرمل فيه. وكذا في السّعي: وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأعن, 
وطرفيه على الأيسر - للاتباع - وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام, 00000 


( وحاصل نص « الأم ».. إلخ ) أنه يتوقّى الأذى والإيذاء بالرّحام مُطلقّاء ويتوقّى الرّحام الخالي 
عنهما إلا في الابتداء والآخر. اه. 

قوله: ( فلو تعارض القرب منه ) أي: من البيت من غير رمل. وقوله: ( والوؤمل ) أي: مع العد. 

وقوله: ( قذّم ) أي: الرّمل على القرب» فكونه يرمل في حاشية المطاف أولى من كونه يقرب 
من غير رمل. 

قوله: ( لأن ما يتعلق... إلخ ) عبارة « شرح الروض » : لأن الرّمل شعاره مستقل» ولأنه 
متعلق بنفس العبادة» والقُرب متعلق بمكانهاء والمتعلق بنفسها أولى» بدليل أن صلاة الجماعة في 
البيت أولى من الانفراد في المسجد هذا إن لم يخش مُلامسة النّساء مع التَاعد فإن خشيها تركه - 
أي: القباعد» والرّمل - فالقرب حينئذ بلا رمل أولى - تَحَورًا عن ملامستهم المؤدّية إلى انتقاض 
الطهارة - وكذا لو كان بالقرب أيضًا نساء وتعذّر المل في جميع المطاف - لخوف الملامسة - 
فترك الدّمل أولى. اه. بحذف. 

- قوله: ( وأن يضطبع ) معطوف على أن يقرب» أي: وين أن يضطبع الذّكر في طواف 
رمل فيه» وهو الذي يعقبه السّعيء ولو كان لابسًا. 

قوله: ( وكذا في الشعي ) أي: وكذا يُسنٌ الاضطباع في السّعيء قياسًا على الطّواف. 

قال في « الحفة » (©: ويكره فعله في الصلاة كشنة الطواف. اه. 

قوله: ( وهو ) أي: الاضطباع» شرعًا. أمَا لُغة: فهو افتعال من الضَّبِع - يإسكان الباء - وهو العضد. 

وقوله: ( جعل وسّط ) بفتح الشين في الأفصح. 

وقوله: ( وطرفيه ) أي: وجعل طرفيه - أي: اإإداء -. وقوله: ( على الأيسر ) أي: منكبه الأيسر. 

قوله: (للاتباع ) دليل لشنية الاضطباع» وهو: أنه مق اعتمر هو وأصحابه من الجعرانة» ورملوا بالبيت» 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها أعلى عراتقهم اليُسرى (©. رواه أبو دواد بإسناد صحيح. 

- قوله: ( وأن يصلي بعده ) أي: وسُنٌّ أن يصلي بعد الطواف ركعتين. 

وقوله: (خلف المقام ) أي: وإن بعد ثلاثمائة ذراع» والأفضل أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع. 


۱۰۸ 


ففي اليجر. 


باب الحج والعمرة: 


وقوله: ( ففى الحجر ) عبارة غيره ”: فإن لم يتيسر له خلفه» ففي الكعبة» فتحت الميزاب» 
فبقية الحجر فالحطيم» فوجه الكعبةء فبين اليمانيين» فبقية المسجد, فدار خديجة» فمكة» فالحرم, 
ولا يفوتان إلا بموته. اه. 

SS‏ وإذا أخرهما صلى لكل منها ركعتين. 

ويجزئ للكل ركعتان» ويُسنٌ أن يقرأ فيهما سورتي: الكافرون» والإخلاص» وأن يجهر 
بالقراءة للك وما ألحق به مما بعد الفجر إلى طلوع الشمس» ويسر فيما عدا ذلك. 

فة عن عبد الله بن سيان كال ظاف آدم اه بالبيك عا حي رل على الأرض» 
ع.ر ا دري کا الهم لك ورک ان بس ی و 
في نفسي فاغفر لي ذنوبي» وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي» الهم إني أسألك إيمانًا يماشر قلبي» 
ويقيتًا صادفًا حتى أعلم أنه لا يُصيبني إلا ما كتبت لي» والوّضا بما قضيت علي فار الال 
إليه: يا ادم» قد دعوتنى بدعوات فاستجبت لك: وان يلاعو بها أحن مق ولذك إلا فقت شه 
وغمومه» وكشفت عنه ضيقه؛ ونزعت الفقر من قلبه» وجعلت الغنى بين عينيه؛ ورزقته من حيث 
لا يحتسب» وأتته الدّنيا وهي راغمة» وار كان لا يريدها 29. 

( تنبيه ): اختلف العلماء في الصّلاة والطواف في المسجد رام أيهما أفضل؟ فقال ابن عباس» 
وسعيد بن جُبَير» وعطاف ومجاهد: الصّلاة لأهل مكة أفضلء وأمًا الغرباءء فالطواف لهم أفضلء 
وقال بعضهم: الطواف أفضل مطلفًا. 

واختلفواٍ أيضًا في أن الطواف بعد صلاة د أفضل» أو الجلوس إلى طلوع القن ميغ 
الاشتغال بالذٌ كر أفضل؟ فقال كثيرون - منهم الشهاب الرملي - : إل الطو اف أفضل ©©. 

وقال آخرون: إن الجلوس أفضل» واستصوبه ابن حجر مؤيدًا له بأنه صح أن: ١‏ من صلى 
الصبح» ثم قعد يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشَّمسِ» ثم صلی ركعتين, كان له أجر حجة وعمرة 
تامتين » ٩‏ ولم يرد في الأحاديث الضحيحة في الطّواف ما يقارب ذلك وبان يعض الأتينة كره 
الطواف بعد صلاة الصبح» ولم يكره أحد تلك الجلسة» بل أجمعوا على ندبهاء وعظيم فضلهاء 
وحمل الأولون القعود في الحديث المذكور: على استمرار الکن وعدم تركه. قالوا: والطواف فيه 
اذ كر والطواف» فقد جمع بين الفضليتين. 


زكاثالى حب ب .ل سسبببسبببببببب جح جب حيبي 


( فرع ): يسن أن يبدأ كل من الذّكر والأننى بالطواف عند دخول المسجد للاتباع, رواه 
الضّيخان - إلا أن يجد الإمام في مكتوبةء أو يخاف فوت فرضء أو راتبة مُؤكدة فيبدأ بها - 


- قوله: (فرع... إلخ ) مراده يذكر في هذا الفرع ما يُسنٌ للقادم مكة أول قدومه» وليس مراده 
مم ا لان هذا قد علم من مبحث تحية المسجد؛ حيث قال هناك: 

( وتكره لخطيب... ولمريد طواف )» فيكون ذكره هنا لا فائدة فيه. 

وإذا علمت أنَّ هذا مراده يلا ذكرء فكان المناسب أن يقول - كغيره -: فرع: يسن لمن قدم 
مكة أن يبدأ بدخول الملسجد» وأن يشتغل عقبه بالطواف. 

قوله: ( يسن أن يبدأ ) أي: قبل تغيير ثيابه» واكتراء منزله» وحط رحله وسقي دوابه. 

وقوله: 08 من الذّكر والأنثى ) ) أي: ما عدا ذات الجمال» والشّرفء أمّا هي: فالشتة في حقّها 
تأخير الطواف الا 

وقوله: ( بالطواف ) أي: طواف القدوم إن لم يعتمرء أو بطواف العمرة إن اعتمر. 

قوله: ( عند دخول المسجد ) أي: عقب دخوله؛ ولو لم يطف عقب دخوله من غير عذر» ففي 
فواته وجهان: قيل: يفوت» وقيل: لا. 

وعبارة « شرح الروض ) 9©.: قال في ( المجموع ) 2©7: قد ذكرنا أنه يؤمر بطواف القدوم أول 
قدومه» فلو أخره» ففي فواته وجهان حكاهما الإمام؛ لأنه يشبه تحية المسجد. اه. 

وقضيته أنه لا يفوت بالتأخي ومعلوم أنه لا يفوت بالجلوس - كما تفوت به تحية المسجد - 
نعم» يفوت بالوقوف بعرفة» ويحتمل فواته بالخروج من مكة. اه. 

قوله: ( لاا )هو ماروا الشّيخان من أنه بل أول شيء بدا ل" توضأًء 
لم طاف بالبيت» والمعنى فيه: أن الطواف تحية البيت» لا المسجدء فلذلك يبدأ به 

قوله: ( إلا أن يجد... إلخ ) استثناء من سُئية البدء بالطواف» أي: محل سنيته إن لم يجد الإمام 
في مكتوبة. ومثله ما إذا قرب وقت إقامة الجماعة المشروعة» ولو في نفل كالعيد. 

قوله: ( أو يخاف... إلخ ) أي: أو إلا أن يحافت فوت فرص أو فوت :رائبة مؤكدة؛ ليق 
الوقت. 

وقوله: ( فيبدأ بها ) أي: بالمكتوبة مع الإمام» وبالفرض» وبالرّاتبة» فالصّمير يعود على الثلاث. 


£۰ — باب الحج والعمرة: 
لا بالطواف. 
( وواجباته ) أي: الحج خمسة, وهو ما تجب بتركه الفدية ( إحرام من ميقات ) E‏ 


وقوله: ( لا بالطّواف ) أي: لا يبدأ بالطّواف؛ لأنه لا يفوت لو أخره بخلافهاء فإنه تفوت. 

قال في « شرح الروض » : ولو كان عليه فائتة قدّمها على الطّواف أيضًاء ولو دخل وقد منع 
الناس من الطّواف صلی تحية المسجد» جزم به في « المجموع ». اه. 

[ واجبات الحج ] 

قوله: ( وواجباته... إلخ ) أي: وأمَا واجبات العمرة فشيئان: الإحرام من الميقات» واجتناب 
محرمات الإحرام. 

وقوله: ( خمسة ) أي: بناء على عَدَّه طواف الوداع من المناسك» والذي صخحه الشّيخان: أنه 
ليس منهاء فهو واجب مستقلء وعليه تكون الواجبات أربعة» وترك المصنف سادسّاء وهو: التحرز 
عن محرمات الإحرام» والأولى: أن يبدل طواف الوداع به. 

قوله: ( وهي ) ائ الواجبات. 

وقوله: ( ما يجب بتركه الفدية ) أي: والإثم إن كان لغير عذر. 

واعلم أنَّ الفرق بين الواجبات والأركان خاص بهذا الباب؛ لأن الواجبات في غيره تشمل 
الأركان والشروط, فكل ركن واجب» ولا عكس» فبينهما عموم وخصوص بإطلاق. 
[ الإحرام من الميقات ]: 

قوله: ( إحرام من ميقات ) أي: كون الإحرام منه؛ لأنه الواجبء وأمّا أصل الإحرام: فركن - 
كما تقدم -. 

قال في « التّحفة ) 9): هو لغة: الحد. وشرعًا: هنا زمن العبادة ومكانها. فإطلاقه عليه حقيقي» 
إلا عند من يخص التوقيت بالحدٌ بالوقت فتوسع. اه. 

واعلم أن المصنف تعرّض للميقات المكاني, ولم يتعرض للزّماني: 

فهو بالتسبة للحج: شوال» وذو القعدة» وعشر ليالٍ من ذي الحجة. 

وبالنّسبة للعمرة: جميع الشنةء لكن قد يمتنع الإحرام بها لعارض» ككونه مُحرمًا بالحج؛ 
لامتناع إدخال العمرة على الحج إن كان قبل تحلله» ولعجزه عن التّشاغل بعملها إن كان بعد 
وقبل الثّفر من منى. وككونه محرمًا بالعمرة؛ لان لا تدحل على العمرة. 


واجبات الحج ١١١‏ 


فميقات الحج لمن بمكة: هي» وهو للحج والعمرة للمتوجه من المدينة: ذو الخليفة المسماة ببئر 


قوله: ( فميقات الحجٌ... إلخ ) شروع في بيان المواقيت. 

وقوله: ( لمن بمكة ) أي: سواء كان مكيًا أو آفاقيًا. 

وقوله: ( هي ) أي: مكة, فلو أحرم حارج بُنيانهاء أي: في محل يجوز قصر الصّلاة فيه لمن 
سافر منهاء ولم يعد إليها قبل الوقوف - أساءء ولزمه دم. 

وهل الأفضل أن يحرم من باب داره» أو من المسجد الحرام؟ وجهان. 

والمعتمد الأول» لكن بعد إتيانه ارلا المسجد» وصلاته ركعتين فيه - كما في حاشية « الإيضاح ) - 
ونصها: المعتمد أنه يُسنٌ له أولا ركعتا الإحرام بالمسجدء ثم يأتي إلى باب داره» فيحرم عند أخذه 
في الشير بنفسه أو دابته؛ إذ الإحرام لا يسن عقب الركعتين» بل عند الخروج إلى عرفة» ثم يدخل 
المسجد مُحرمًا لطواف الوداع المسنون له. اه. 

قوله: ( وهو )ائ الميقات: 

قوله: ( للحج والعمرة ) الجار وامجرور حال من البتدأ على رأي سيبويه» أو من خبره» ومثله 
الجار وامجرور الذي بعده. 

قوله: ( ذو الحليفة ) تصغير الحلفة - بفتح أوله - واحدة الحلفاء نبات معروف. 

وقوله: (المسماة ببثر علي ) قال في «الُحفة » : لزعم العامة أنه قاتل الجن فيها. اه. وفي « شرح 
الرملي » وابن عَلان: إنه كذب لا أصل له. وفي اله لبجيرمي ”: بل نسبت إليه؛ لكونه حفرها. اه. 

وقد أبدى العلامة الكردي فى حاسّيته الكبرى حكمة لطيفة؛ لكون ميقات احدينة بعك 
المواقيت» وعبارته: ظهر للفقير في مقرم حكمة ذلك هو أن يقال: 3 الله اختار لنبيه ملع لكونه 
أفضل الأنبياء أفضل المواقيت؛ لبعده عن مكة» فتعظم المشقة والأجر على قدر الأصب» ومنح أهل 
بلدته الشّريفة هذه الفضيلة ببركة جواره يقي » واقتفائهم طريقه التي سلكها ته » فكل من جاء 
من الدينة من الآفاق» وسلك الطريق التي سلكها َي ؛ وجب حقه عليه تك بتطفله على افيح باب 

فمنح بالفضل العظيم الذي منه وجوب شفاعته لړ له؛ لاستحقاقه إيّاها بالوعد الصادق منه لر 

فصار لعدم تطرق احتمال خلف فيه كأنه واجب حقيقي» بل أبلغ منه؛ إذ قد يوجد تخلف عن 
الواجبات من بعض المكلفين وشفاعته الخاصة المرادة في مثل هذا المقام لا تكون إلا لمن حَُيِم له 
بالإيمان» وهو رأس مال الدنيا والآخرة» ومنه الإحرام مما أحرم منه ملق ؛ لينال فضيلة مشقة مُصابرة 


الإحرام من أبعد المواقيت. 


۳“ للسسسح باب الحج والعمرة: 


ومن الشام» ومصرء والمغرب: الجحفة, ومن تهامة اليمن: يَلمْلّم» ومن نجد اليمن والحجاز: 
قرن» ومن المشرق: ذات عرق 10111 0101012121 0 ا NEES‏ 


وأيضًا ينال فضيلة ابتاعه له بالإحرام منه» فهي تربو على كل فضيلة» ألا ترى إلى قول أئمتنا 
ر ا راك على ےد م او من ف ق 
قالوا: لكن في فضيلة الاتباع ما يربو على ذلك» وبتفضيل صلاة الظهر بمنى يوم التّحر عليها في 
المسجد الحرام» فكيف بما حوى فضيلتي الاتباع وعظم المشقة؟ اه. 

قوله: (ومن الشام... إلخ ) معطوف على من المدينةء أي: وهو للمتوجه من الشام» ومصرء والمغرب. 

قوله: ( الجحفة ) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة» وهي: قرية كبيرة بين مكة والمدينة» وهي 
أوسط المواقيت سميت بذلك؛ لأن الشيل أجحفها أي: أزالها فهى الآن خراب؛ ولذلك بدّلوها 
الآن برابغ» وهي قبل الجحفة ييسيرء لذج ريسن رانم متضول) لقدعة علي لفاك E‏ 
الجحفة» أو تعسر بها فعل الشنن للإحرام من غسل ونحوه» أو خشي من قصدها على ماله 
فا کون مل 

قوله: ( ومن تهامة اليمن ) معطوف على ( من المدينة ) أيصاء أي: وهو للمتوجه من تهامة 
اليمن» وهي: اسم للأرض المنخفضة» ويقابلها نجد فإنَّ معناه الأرض المرتفعة» واليمن الذي هو 
إقليم معروف» مشتمل على تجد وتهامة» وفي الحجاز مثلهما. 

وقوله: ( يلمُلم ) بفتح التّحتية أولهء أو يقال: له ألملم بهمزة أوله. 

ويقال له أيضًا: ( يرمرم ) براءين مهملتين» وهو: جبل من جبال تهامة» بينه وبين مكة مرحلتان 
طلوياقاة: 

قوله: ( ومن جد اليمن» والحجاز ) معطوف أيضًّا على من المدينةء أي: وهو للمتوجه من نجد 
اليمن» والحجازء أي: من الأرض المرتفعة منهما كما تقدم. 

وقوله: (قزن ) بفتح القاف وسكون الراءء هو: جبل على مرحلتين من مكةء ويقال له: قرن 
المنازل» وقرن التعالب. وأا قرن - بفتح الراء - فهو اسم قبيلة ينسب إليها أويس القرني هه . 

قوله: (ومن المشرق ) معطوف على ( من المدينة ) أيضّاء أي: وهو للمتوجه من المشرق» وهو 
إقليم تشرق الشمس من جهته» شامل للعراق وغيره. 

وقوله: (ذات عرق ) هي: قرية خربة في طريق من طرق الطائف» أرضها سبخة تنبت الطرفاء 
يينها وبين مكة مرحلتان. وعرق - بكسر العين المهملة» وسكون الراء -: جبل صغير مشرف على 
وادي العقيق. 

( تنبيه ): قد نظم بعضهم المواقيت مع بيان مسافتهاء فقال: 


وبهات إل لس ب ب حجججح ب م | 


وميقات العمرة لمن بالحرّم اليلء وأفضله الجعرانة, فالشعيم فالحديبية. وميقات من لا ميقات له 
في طريقه: تووا ع طاو نح ارا وطس RS ASE E MR A‏ 


قَوْدُ يَلَمْلَّمَ ذَاتُ عِوْقٍ كلها فى الْبِعْدٍ مَوْحَلَّتَانِ مِن أمُ الْقُرى 
وَلِذِي الحَُلَيِفَةٍ يِالْمَرَاجِلٍ عَسَرَة بها لِجُْحْفَةَ سِنَّة فَاميز تَرَى 


والأصل فيها: خبر الصحيحين: أنه به وقَتٌ لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر 
الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» وقال: « هن لهن ولن أتى عليهن من غير 
أهلهن من أراد الحج والعمرةء ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة » (0. 

قوله: ( وميقات العمرة لمن بالحرم اليل ) أي: او بأقل من خطوة؛ ليحصل 
له فيها ا جمع بين الحرم والميل» كما في الج فإنه فيه الجمع , ين الترع وال يعرفة» فلوالم برج إليهه 
وا بالعمرة أجزأته» لكنه يأثم ويلزمه دم» إلا إن خرج إليه بعد إحرامه» وقبل الشّروع في شيء من 
أعمالها فلا دم» وكذا لا إثم إن كان وقت الإحرام عازمًا على هذا الخروج» ولا أثم فقط 

قوله: ( وأفضله الجغرانة ) أي: أفضل بقاع اليل الجعرانة» أي: لاعتماره لي منها بنفسه ("» 
ولحكاية الأذْرَعي عن الجندي في « فضائل مكة ): أنه اعتمر منها ثلاثمائة نبي» وهي بكسر الجيم: 
وسكون العين» وتخفيف الوا على الأفصح -: قرية في طريق الطائف» على ستة فراسخ من مكةء 
سُمّيت باسم امرأة كانت ساكنة بها. 

قوله: ( فاشّعيم ) أي: فيليها في الدتبة الشنعيم؛ لأمره مَل السيدة عائشة بالاعتمار منها (. 
والشعيم هو: المكان المعروف بمساجد عائشة» سمي بذلك؛ لأن عن يمينه واديًا يقال له: ناعم» وعن 
يساره واديًا يقال له: نعيم» وهو في واد يقال له: نعمان» بينه وبين مكة فرسخ. 

قوله: ( فالحديبية ) أي: فيلي التنعيم الحديبية؛ لأنه َل هَمْ بالاعتمار منها فصدَّه المشركونء 
فقدم فعلى ثم أمره, ثم همه (). 

والحديبية - بتخفيف الياء على الأفصح 12 بئر بين طريقي جدة والمدينة على ستة فراسخ من 
مكة» سميت بذلك؛ لأن عندها شجرة حدباء» كانت بيعة الرضوان عندها. 


قوله: ( وميقات من لا ميقات له فى طريقه ) أي: كأهل مص وار ذا "نلكو ا 


2222# بست باب الحج والعمر 


محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه في بَرٌ ب أو بحر وإ فمرحلتان من مكة» فيحرم الجائي في 
البحر من جهة اليمين من الشعب امحرم الذي يحاذي يلملم ولا يجوز له تأخير إحرامه إلى 
الوصول إلى جدة, خلافًا لما أفتى به شيخنا ل و متم O‏ 


وفى البجيرمى ما نصه "> لا يقال: المواقيت متفرقة لجهات مكة» فكيف يتصور عدم محاذاته 
لميقات؟! فينيغى أن المراد: عدم الحاذاة فى ظته» دون نفس الأمر؛ لأنّا نقول: يتصور بالجائي من 
سواكن إلى جدة من غير أن ير برابغ ولا يبلملم؛ لأنهما حينعذ أمامهء فيصل جدة قبل 
محاذاتهماء وهي على مرحلتين من مكة» فتكون هي ميقاته. ( شرح حجر ). اه. 

قوله: (محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه ) هذا إذا حاذى ميمَانًا واحدّاء فإن حاذى ميقاتين» أحرم 
من محاذاة أقربهما إليه» فإن استويا فى القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة» ومن سكن 
بين مكةء وبين الميقات؟ فميقاته ع 

قوله: ( وإِلّا فمرحلتان ) أي: وإن لم يحاذٍ ميقانًا أحرم على مرحلتين من مكة؛ لأنه لا ميقات 
بينه وبين مكة أقل من هذه المسافة. 

قوله: ( فيحرم الجائي... إلخ ) مُمَرّع على قوله: ( محاذاة الميقات... إلخ ). 

وقوله: ( من جهة اليمن ) متعلق بالجائي. وقوله: ( من الشعب ) متعلق ب ( يحرم ). 

وقوله: ( الحرم ) لعل في العبارة سقطاء أي: المْسمّى بالمحرمء أو الذي يقال له: الحرم. 

وقوله: (الذي... إلخ ) صفة للشّعب. قوله: (ولا يجوز له ) أي: للجائي في البحر من جهة اليمن. 

قوله: (خلافا لما أفتى به شيخنا ) هو مصرح به في ١‏ التّحفة »» ونصها ” وبه يعلم أن الجائي 
من اليمن في البحر له أن يوجر إحرامه من محاذاة يلملم إلى جدة؛ لأن مسافتها إلى مكة كمسافة 
لملم كما راه 

قال الكردي بعد أن ساق العبارة المذكورة: وممن قال بال جواز: الّشيلي م مكة» والفقيه 
أحمد بلحاج» وابن زياد اليمني وغيرهم. وممن قال بعدم الجواز: عبد الله بين حمر اة 
ومحمد بن أبي بكر الأشخره وتلميذ الشّارح عبد الرؤوف. قال: لأن جدة أقل مسافة بنحو الربع كما 
هو مشاهد» وإن وجد تصريح لهم بأن كلا من يلملم وجدة مرحلتان» فمرادهم أنَّ كلا لا ينقص عن 
مرحلتين» ولا يلزم منه استواء مسافتهماء لا سيما وقد حقّق التفاوت الكثير ممن سلك الطريقينء 
وهم عدد كادوا أن يتواتروا. 

قال ابن عَلان في « شرح الإيضاح »: وليس هذا مما يرجع لنظر في المدرك حتى يعمل فيه 
بالترجيح» بل هو أمر محسوس يكن التّوصل لمعرفته بذرع حبل طويل يوصل لذلك. اه. 


١14118 7 2222 ا‎ 


من جواز تأخيره إليهاء وعلل بأن مسافتها إلى مكة كمسافة يُلَمْلم إليها. ولو أحرم من دون 
الميقات لزمه ذم - ولو ناسيّاء أو جاهلا - EP E CTT APOE‏ 


وفي ١‏ البطاح » ما نصه: قال ابن الجمّال: وما في « التّحفة » مبني على اتحاد المسافة الظاهر من 
كلامهم فإذا تحقق التّفاوت فهو قائل بعدم الجواز قطعًاء بدليل صدر كلامه النص في ذلك وأيضًا 
كل محل من البحر بعد رأس العلم أقرب إلى مكة من يلملم. وقد قال بذلك في التّحفة (. وقال 
شيخنا السيد العلامة يوسف بن حسين البطاح الاهدل نقلا عن شيخنا السيد العلامة سليمان 
ابن يحيى بن عمر (" مقبول رحمهم الله تعالى ما حاصله: إن من أحرم من جدة من أهل اليمن 
يازمه دم» وکل من وافق الشّيخْ ابن حجر؛ مثل ابن مطيرء وابن زياد» وغيرهم من اليمنيين 
فكلامهم مبني على اتحاد المسافة بين ذلك» وقد تحقق التّفاوت كما علمت فهم قائلون بعدم جواز 
ذلك» أخذا من نص تقييدهم المسافة. اه. 

قوله: ( هن جواز... إلخ ) بيان لا. وقوله: ( تأخيره) أي: الإحرام. 

وقوله: ( إليها ) أي: إلى جدة. قوله: ( وعلل) أي: شيخه الجوازء فالمفعول محذوف. 

قوله: ( بأنَّ مسافتها ) أي: جدة. 

وقوله: ( إلى مكة) أي: المنتهية إلى مكة. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمسافتها. 

وقوله: ( كمسافة يلملم) خبر أنَّ. وقوله: ( إليها) أي: إلى مكة. 

قوله: ( ولو أحرم من دون الميقات لزمه دم) هذا إن بلغه مُريد النُسكء ولو في العام القابل» وإن 
أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكة» فإن بلغه غير مريد للنّسكء ثم عَنّ له الإحرام من بعده» فميقاته 
حيث عَنٌّ له» ولا يازمه شيء» وهذا يُسمّى الميقات المعنوي. 

قوله: ( ولو ناسيًا أو جاهلا ) قال في « التّحفة » ”: وساوى الجاهل والنّاسي غيرهما في ذلك؛ 


١0‏ باب الحج والعمرة: 


ما لم يعد إليه قبل تلجسه بسك ولو طواف قدوم, وأثم غيرهما ( ومبيت بمزدلفة )) ولو ساعة 
من نصف تان من ليلة النّحر, E‏ 


لأن المأمور به يستوي في وجوب تداركه المعذور وغيره. 

نعم» استشكل ما ذكر في التّاسي للإحرام بأنه يستحيل أن يكون حينعذ مُريدًا للنسك. 

وأجيب: بأن يسعمر قصده إلى حين المجاوزة» فيسهو حينعذ» وفيه نظر؛ لأن العبرة في لزوم اذم وعدمه 
بحاله عند آخر جزء من الميقات» وحينئذ: فسهوه إن طرأ عند ذلك الجزء فلا دم أو بعده فالدّم. اه. 

قوله: ( ما لم يعد... إلخ ) قيد في لزوم الدّمء أي: يلزمه الدّم مدة عدم عوده إلى الميقات قبل 
تلئسه بنسك بأن لم يعد أصللاء أو عاد بعد اللبس فإن عاد إليه قبل التّبس بنسك سقط عنه الدَّم؛ 
لقطعه المسافة من الميقات محرمًا. 

قوله: (ولو طواف قدوم ) غاية في السك المشترط عدم التّلبس به. أي: ولو كان ذلك السك 
طواف قدوم, فإذا عاد قبل الشروع فيه سقط عنه الدّم» فإن عاد بعده لم يُسقط. 

قوله: ( وأثم غيرهما ) أي: غير النّاسي والجاهل. وهذا هو الفارق بين التاسي والجاهل 
وغيرهماء فهما يلزمهما الدّم من غير إثم» وهو يلزمه الم مع الإثم. 
[ المبيت بمزدلفة ]: 


قوله: ( ومبيت بمزدلفة ) معطوف على إحرام» وهذا هو الواجب الثاني من الواجبات. 

قوله: ( ولو ساعة ) غاية لما يحصل به المبيت الواجب. 

أي: يحصل امبيت ولو بحضوره ساعة؛ والمراد بها: القطعة من الرّمن لا الاعة الفلكية. 

وأفاد بهذه الغاية أن المبيت ليس المراد به معناه الحقيقي» بل المراد به مطلق الحصول بمزدلفة. 

فإن قيل: إذا كان معنى المبيت غير مراد هناء فلج عبر به كغيره من الفقهاء؟ 

أجيب: بأنه عبر به لمشاكلة المبيت بمنى» ثم إن الحصول بها كافي» وإن لم يطمعن» أو ظنها غير 
مزدلفةء أو كان بنية غري» أو نائمًاء أو مجنونّاء أو مَعُمى عليه» أو سكران. واشترط م ر ١‏ أن 
يكون أهلًا للعبادة كوقوف عرفة. وجمع ابن الجئّال بحمل كلام الكملي على المتعدين» وكلام 
غيره على غيرهم. اه. وأا لم يجب هُنا معظم اللّيل كما في المببت بمنى؛ لأ الأمر بالمبيت لم برد 
هنا بخلافه بمنى. 

قوله: ( من نصف ثانٍ من ليلة النّحر ) فمن لم يكن بها فيه - بأن لم يحضر فيها أصلاء 
أو حضر ونفر قبل نصف الليل» ولم يعد إليها فيه - لزمه دم لتركه الواجب. نعم إن تركه لعذر - 


ا ج ل 


و ) مبيت ( بمنى ) مُعظم ليالي أيام الشريق. نعم إن نفر قبل غروب شمس اليوم الثاني, 
ج 00001011111 ااا 2ك 


كأن حاف - أو انتهى إلى عرفة ليلة الئحرء واشتغل بالوقوف عن المبيت» أو أفاض من عرفة إلى 
مكة» وطاف للؤكن ففاته البيت» لم يلزمه شيء. أفاده في ١‏ شرح المنهج » (. 
[ المبيت بمنى ]: 


قوله: ( ومبيت بمنى ) معطوف أيضًا على إحرام» وهو الواجب الثالث. 

قوله: ( مُعظم ليالي... إلخ ) أي: ويجب المبيت بها معظم ليالي أيام التّشريق. 

أي: معظم كل ليلة منها بزيادة على الصف ولو لحظة - للاتباع - مع خبر: « خذوا عني 
مناسككم ) (". 

واعلم أَنَّ منى طولا ما بين وادي محسره وأول العقبة التي بلصقها الجمرة» فليست العقبة مع 
جمرتها منها على العتمد» وقيل: إنهما منها. 

والكاضل: أن افق المسآلة رانو اها إن كلذ دي اج وال سن ي وه هيف 
انيهما: أنهما ليسا منهاء وهو المذهب 60©. 

وأمّا ما أفهمه قول بعضهم: ان او ابرع لد عو ا ون من 
قال: إن العقبة منها مراده ذلك الجزء» ومن قال: ليست منها مراده بقيتها فهو رأي له استحساني 
ضعيف جدًا لا مستند له فلا يعوّل عليه. 

قوله: ( نعم إن نفر... إلخ ) استدراك من قوله: ليالي أيام التّشريق الصّادق باللّيلة الثالثة, فإن 
ليالي جمع» وأقله ثلاثة. 

قوله: ( جاز ) أي: بشروط إذا فقد واحد منها تعينٌ عليه مبيت الليلة الثالثة» ورمي يومها. 

فإن نفر حينئذ لزمه دم لترك رمي اليوم الثالث» ومد لترك مبيت الليلة الثالثة إن بات الليلتين 
قبلهاء وإلا لزمه دم أيضًا لترك المبيت. 

وهى: أن يكون نفره بعد الروال» وأن يكون بعد المي جموة و0 يكن قن E‏ 
أو فاته بعلا وأن ينوي الثّفر قبل خروجه من منى» وأن تكون نية التفر مقارنة له وأن لا يعزم على 
العود للمبيت» وأن يكون نفره قبل الغروب. وأفاد هذا الأخير المؤلف بقوله: ( قبل غروب شمس). 
ومعنى نفره قبل الغروب: سيره منها بالفعل قبله» وإن لم ينفصل من ينى إلا بعده» واختافوا فيما 


۱۹۸ باب الحج والعمرة: 


وسقط عنه مبيت الليلة الفالغة ورمى يومهاء وأا يجب المبيت في لياليها لغير الرُعاءء وأهل السقاية 


لو غربت الشّمس وهو في شغل الارتحال» فجرى ابن حجر 2١‏ والنطيب 297 - تبغا لابن القرئ - 
على أنَّ له التفر؛ لأن في تكليفه حلّ الرحل والمتاع مشقة عليه» وجرى الوملي 29 تبعًا لشيخه شيخ 
الإسلام في « الأسنى ¢ ° و« الغْرر ) 29 على عدم الجواز. 

قوله: ( وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها ) أي: من غير دم عليه» ومن غير إث» 
لقوله تعالى: « ن تَمَجّلَ في بَوْمَيْنِ كَل نم َيه & [البقرة: 7١+‏ ع2 ولإتيانه بمعظم العبادة. 

قوله: (المبيت في لياليها ) أي: أيام التُشريق» ومثلها ليلة مزدلفة. ولو ثنى الصّمير لكان أولى. 

قوله: ( لغير الرّعاء ) بكسر الرَاء والمدء أما هم فيسقط عنهم المبيت» ولو لم يعتادوا الوّعي قبل 
أو كانوا أجراء أو متبرعين. لكن إن تعسّر عليهم الإتيان بالدّواب إلى منى» وخشوا من تركها 
لو باتوا ضياعًا بنحو نهب» أو جوع لا يصبر عليه عادة» وخرجوا قبل الغروب؛ وذلك لانه ي 
رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمنى 29. 

وقيس بمنى مزدلفة» قال في « النهاية ) 29: وصورة ذلك - أي: خروجه قبل الغروب في مبيت 
مزدلفة - أن يأتيها قبل الغروب» ثم يخرج منها حينئذ على خلاف العادة. اه. ومثلها « شرح 
الرّوض يد و( المغني ,00 

قوله: (وأهل السقاية ) بالجر» عطف على الرّعاء أي: ولغير أهل الشقاية - وهي: بكسر السين 
ديرد كان E TE O‏ الشارون: 

والمراد بها: ما هو أعم من ذلك» وهو الموضع الذي يسقى فيه الماء مطلقًاء في المسجد الحرا» 
أو في غیره» قديمًا کان أو حادثا. 

وخرج بغير أهل الشقاية أهلهاء فيسقط عنهم المبيت؛ لأنه مكلت رخص للعباس أن يبيت بمكة 
ليالى تى لأجل الشقاية. رواه الشيخان '. 


اله 


( وطواف الوداع ) لغير حائض» O CE ROE‏ 


وقيس بسقاية العباس غيرها من بقية الشقايات» ولا فرق في سقوط ذلك بين أن يخرجوا ليلا 
أو نهارًا. 

والفرق بينهم وبين أهل الرّعاية حيث اعتبر خروجهم قبل الغروب أنَّ هؤلاء شغلهم ليلا ونهاراء 
بخلاف أهل الرّعاية. 

قال ابن الجمّال: وهذا باعتبار الشّأنء أي: الغالب» فلو فرض الاحتياج إلى الوّعي ليلا دون 
السّقاية انعكس الحكم. اه. 

ويسقط المبيت مطلقًا أيضًا عن خائف عن نفس» أو عضوء أو بضع أو مال - وإن قَلَّ - ويسقط 
مبيت مزدلفة عمن أفاض من عرفة إلى مكة؛ وطاف للوُكن ولم يمكنه العود لمزدلفة بعده كما تقدم» 
والأؤلى لأهل الشقاية والوّعاية تأخير اليّمي يومًا فقطء فيودونه في اليوم الثاني قبل رميه» ولو قبل الرّوال. 

واعلم أن العذر في المبيت يُسقط الدّم والإثم» وفي المي يُسقط الإثم فقط. 
[ طواف الوداع ] : 

قوله: ( وطواف الوداع ) بالتفع» معطوف على إحرام أيضّاء وقد علمت أنَّ عدّه من واجبات 
الحج رأي ضعيف» والمعتمد (": أنه واجب مستقل. 

وعبارة « الإيضاح» : اختلف أصحابنا في أنَّ طواف الوداع من جملة مناسك احج أم عبادة مستقلة؟ 
فقال إمام الحرمين: هو من مناسك الحج» وليس على غير الحج طواف الوداع إذا خرج من مكة. 

وقال البخوي» وأبو سحيد المتولي» وغيرهما: ليس هو من المناسك؛ بل يُؤمر به من أراد مفارقة 
مكة إلى مسافة تقصر فيها الصّلاة سواء كان مكيًا أو غير مكي. 

قال الإمام أبو القاسم الرّافعي: هذا الثاني هو الأصحء تعظيمًا للحرم» وتشبيهًا لاقتضاء خروجه 
للوداع باقتضاء دخوله للإحرام؛ ولأنهم اتفقوا على أن من حي وأراد الإقامة بمكة لا وداع عليه 
ولو كان من المناسك لَك الجميع. اه. 

قوله: ( لغير حائض ) أنًا هي: فلا يجب عليها طواف الوداع. 

ومثل الحائض التّفساءء وذو الجرح الذي لا يأمن تلويث المسجد منه» وفاقد الطهورين» 
والمستحاضة في زمن نوبة حيضهاء والخائف على نفس» أو بضع» أو مال تأخر له. 

قال الكردي: فهذه الأعذار تُسقط الدّم» والإثم. 

وقد يُسقط العذر الإثم لا الدّم فيما إذا لزمه» وخرج عامدًا عالا عازمًا على العود قبل وصوله 


f‏ باب الحج والعمرة: 


ومكي - إن لم يفارق مكة بعد حجه - ( ورمي ) O RACES‏ 


لما يستقر به وجوب الدّمء ثم تعذر العود. 

وترك طواف الوداع بلا عذر ينقسم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: لا دم ولا إثم» وذلك في ترك المسنون منه» وفيمن عليه شيء من أركان السك 
وفيمن خرج من عُمْران مكة لحاجة» ثم طرأ له السفر. 

ثانيها: عليه الإثم ولا دم» وذلك فيما إذا تركه عامدًا عالماء وقد لزمه بغير عزم على العو ثم 
عاد قبل وصوله لما يستقر به الدّم فالعود مُسقط للدّم لا للإثم. 

ثالثها: ما يلزمه بتركه الإثم والدّم» وذلك في غير ما ذكر من الصور. اه. بحذف. 

قوله: ( ومكي ) أي: ولغير مکي› 4 هو فلا يجب عليه طواف الوداع. 

والمراد بالممكي: من هو مقيم بمكة سواء كان مُستوطنًا أو غيره فشمل الآفاقي الذي نوى الإقامة 
بعد حجه بمكة. 

و رون لم ار ا ام کی ور قد له كله نإف ارق الک ركه وجب 
عليه كغيره طواف الوداع إن كان سفره طويلا. 

وقوله: ( بعد حجه ) لبيان الواقع» فهو لا مفهوم له؛ وذلك لأن الفرض أنه من المناسك» فهو 
لا يكون إلا بعدها. 
[ رمي الجمرات ]: 

قوله: ( ورمي ) بالرّفع» عطف على إحرام» وهذا هو الواجب الخامس» ولصحته شروط» ذكر 
بعضها المؤلف» وهي الترتيب في الزُمانء والمكان والأبدان. 

ومعنى الأول: أنه لا يرمي عن يومه إلا إذا رمى عن أمسه. 

ومعنى الثاني: أنه لا يرمي الجمرة الثانية إلا إذا رمى الأولى؛ ولا يرمي الثالثة إلا إذا رمى الثانية. 

ومعنى الثالث: أنه لا يرمي عن غيره حتى يرمي عن نفسه» وأن يكون سبعاء وأن لا يصرف المي 
بالنية لغير السك كرمي عدو أو اختبار جودة رميه» وأن يكون ہما يُسكى حجرًا - ولو بلورًا وعقيقًاء 
وزبرجذاء ومرمرًا - لا لؤلؤ» وذهب» وفضة؛ ونورة طفئت؛ وجص طبخ» وآجر» وخزف» وملح. 

وأن يكون قاصدًا المرمى» فلو قصد غيره لم يكف» وإن وقع فيه كرميه نحو حية في الجمرة» 
ورميه العلم المنصوب في الجمرة عند ابن حجر قال : نعم» لو رمى إليه بقصد الوقوع في المرمى 
وقد علمه فوقع فيف اتجه الإجزاء؛ لأن قصده غير صارف حينئذ. اه. 


إلى جمرة العقبة بعد انتصاف ليلة التّحرء سبعًاء 1 1|151[ [ذ[ذؤز1[ [ [ 1 1211111 


تشريك بين ما يجزئ, وما لا يجزئ أصلا. اه. 

وفي ١‏ الإيعاب »: أنه يغتفر للعامي ذلك» واعتمد م ر إجزاء رمي العلم إذا وقع في المرمى» قال: 
لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجبء والمرمى هو امحل المبنى فيه العلم ثلاثة أذرع من 
جميع جوانبه» إلا جمرة العقبة فليس لها إلا جهة واحدة. 

وأن يكون رميًا فلا يكفي الوضع في المرمى» وأن يكون باليد, فلا يكفي بنحو رجله وقوسه مع 
القدرةء فإن عجز عنه باليد قدّم القوس» فالرجلء فالفم. 


o 1‏ : 5 هم م رص , سے ص - 

شدوط رمي : ر سم سَبْعٌ بتزييب و كف وحجر 
E 57 02 2 َ - 5‏ م26 

دَقَمْ و # يَا وساد م لان 7 5 ِ ر 5 3 7 


قوله: ( إلى جمرة العقبة ) متعلق برمي» وهي: السفلى من جهة مكة. 

قال فى « التّحفة » “: والشنة لرامى هذه الجمرة أن يستقبلهاء ويجعل مكة عن يساره» ومنى 
قينا عن کک اعدو ادن للرافعي في قوله: إن يستقبل الجمرة» ويستدبر الكعبة. 

هذا في رمي يوم التّحرء أمَا في أيام التّشريق» فقد اتفقا على استقبال الكعبة كما في بقية الجمرات. 

ويحسن إذا وصل منى أن يقول ما روي عن بعض اللف: اللّهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك 
وابن عبديك» أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك» الهم إني أعوذ بك من الحرمان 
والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين. 

قال: وروي عن ابن مسعود وابن عمر ها : أنهما لما رميا جمرة العقية قالا: الهم اجعله حًا 
مبرورًا وذنبًا مغفورًا ". اه. 

قوله: ( بعد انتصاف ليلة النّحر ) متعلق برمي أيضّاء وهو بيان لوقت جواز رمي جمرة العقبة» أمّا وقت 
الفضيلة فبعد ارتفاع الشّمس قدر رمح» وهذا المي تحية منى» فالأؤلى أن يبدأ به فيها قبل كل شيء» 
إلا لضرورة؛ أو عذر كزحمة: أو انتظار وقت فضيلة لمن تقدم دخوله إليها قبل ارتفاع السّمس. 

قوله: ( سبعًا ) مفعول مطلق لرمي» أي: رميًا سبعًا. 


۲ - ت باب الحج والعمرة: 


وإلى الجمرات التلاث بعد زوال كل يوم من أيام التُشريق سبعًا سبعاء مع ترتيب بين الجمرات 
( بحجر ) أي: بما يُسمى به. ولو عقيقا وبلورًا. O OG‏ لي ل يه 


قوله: ( وإلى الجمرات الثلاث ) معطوف على ( إلى جمرة العقبة )» أي: ورمي إلى ام جمرات الثلاث. 

قوله: ( بعد زوال... إلخ ) متعلق برمي بالنّْسبة إلى الجمرات» أي: ويكون الرّمي إلى الجمرات 
الغلاث بعد الرّوال فلا يصح المي قبل الرّوال. 

وهذا بالنّسبة لرمي اليوم الحاضر, أمّا بالنُسبة لرمي اليوم الغائب» فيتدارك في بقية أيام التّشريق» 
ولو كان قبل الرّوال. 

واعلم أنَّ المي أيام التّشريق ثلاثة أوقات: وقت فضيلة: وهو بعد الرُوال ووقت اختيار: 
وهو إلى غروب شمس كل يوم» ووقت جواز: وهو إلى آخر أيام التُشريق. 

قرا سكا مرل مظان أي برها رها سا ودر غا م الثانية امو كاة للذولى: 

قوله: ( هع ترتيب ) متعلق بمحذوف صفة لرمي» أي: رمي الجمرات الثلاث كائن مع ترتيب 
بينهاء بأن يبدأ بالجمرة الأولى» وهي: التي تلي عرفة» ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة. 

وهذا ترتيب في المكان» وهو أحد أقسام الترتيب الثلاثة» وقد تقدم التّنبيه عليها. 


قوله: ( بحجر ) متعلق برمي» أي: رمي بحجر. 

وخرج به غيره» فلا يصح المي به» وذلك كاللؤلق والإئمد ‏ والنورة © والجص 7(" 
الحرقين» والزرنيخ © والمدر ‏ والآجر ”) والخزف 97" والملح؛ والذهب» والفضةء والحديد, 
والتحاس» والرصاص. 

قوله: ( أي: بما يُسمَى به ) أي: أن المراد به هنا: كل ما يطلق عليه حجر من أي جنس» ومنه 
الكذّان بفتح الكاف» فذال مشددة وهو: حجارة رخوة كأنها مدر» ومنه المرمر: وهو الرخام. 

قوله: ( ولو عقيقًا وبلورًا) أي: ولو كان الذي يُسكى حجرا من الأحجار النفيسة كالياقوت» 
والبلور» وهذا بالنّسبة للأجزاء لا بالنسبة للجواز» فيحرم الرّمي به إن ترتب عليه كسر أو إضاعة مال. 

وعماءة « النهاية » “: نعم قال الأَذْرَعِي: يظهر تحريم الوّمي بالياقوت ونحوه إذا كان المي 


اجات الع دد٣٤‏ 


ولو ترك رمي يوم تداركه في باقي أيام التّشريق, وإلا لزمه دم بترك ثلاث رميات فأكثر. 
( وتجبر ) أي: الواجبات بد وتُسمى هذه أبعاضًا. 


يكسرها ويذهب معظم ماليتهاء ولا سيما النّفيس منها؛ يلا فيه من إضاعة الالء والشرفء والظاهر 
أنه لو غصبه» أو سرقه ورمى به» كفى. 

ثم رأيت القاضي ابن كخ ٠‏ جزم به» قال: كالصّلاة في المغصوب. اه. 

قوله: ( ولو توك رمي يوم ) أي: أو يومين» عمدًا کان» أو سهرّاء أو جهلا. 

قوله: ( تدا ركه في باقي أيام التُشريق ) أي: ويكون حينعذ أداء؛ وذلك لأنه عليه الصّلاة والشلام 
جوّزه للرُعاة» واهل الشقاية» وقيس عليهم غيرهم. 

وأفهم قوله: ( في أيام التُشريق ): أنه ليس له تداركه في لبالبها: وا متمد جوازة فيها أيضاء 
وجوازه قبل الروال» بل جزم الرافعي وتبعه الإشتوي وقال: إنه المعروف بجواز رمي كل يوم قبل 
الروال» وعليه فيدخل بالفجر. 

قوله: ( وإِلّا لزمه هم ) أي: وإن لم يتداركه في باقي أيام التُشريق بأن لم يتداركه أصلاء 
أو تداركه بعد أيام التّشريق لزمه دم» وسيأتي بيانه. 

وقوله: ( بترك ثلاث رميات ) وصورة ذلك لا تكون إلا في آخر جمرة من آخر أيام النّشريق؛ إذ 
لو تركها من غير ذلك لا صح رمي ما بعدهاء فلا يكون المتروك ثلاث رميات فقط. 

وإذا ترك رمي واحدة لزمه مده أو رميتين لزمه مُذّان. وصورة ذلك ما تقدم. 

قوله: ( وتجبرء أي: الواجبات» بهم ) أي: إذا ترك واحدًا منها جبر بدم» وهذا مكرر مع قوله في 
تعريف الواجبات وهي: ما يجب بتركه الفدية. 

فکان ا تفرع ا ا يت ركه هناك لا العكس؛ لأن ما هنا متن» وما هناك شرح» 
والأؤلى للشّارح أن يُراعي المتن. 

قوله: ( وتسمى هذه أبعاضًا ) أي: يطلق عليها أبعاض» لكن على سبيل الجازء لا الحقيقة؛ لأن 
الأبعاض الحقيقية هي أجزاء الماهية التي إذا فقد واحد منها فقدت الماهية» والواجبات هنا ليست 
كذلك. 


١5" 


( وسننه ) أي: الحج ( غسل )» فتيمم ea‏ تمصا اموا CS‏ 


[ سنن الحج ] 

قوله: ( وسُننه... إلخ ) هي كثيرة. منها: أنه يستحب للإمام أو نائبه أن يخطب بمكة في سابع 
ذي الحجة بعد صلاة الظهرء أو الجمعة خطبة فردة» يأمرهم فيها بالغدوٌ إلى منى في اليوم الثامن» 
ويُعلّمهم فيها ما أمامهم من المناسك» لقول ابن عمر ۴# : كان رسول الله له إذا كان قبل 
التّروية بيوم حطب الناس وأخبرهم بمناسكهم. رواه البيهقي . 

ويخرج بهم من غدٍ بعد صلاة الصبح إن لم يكن يوم جمعة إلى منى» فيصلي بهم الظهر 
والعصر, والمغرب» والعشاء» ويبيتون بهاء فيصلي بهم الصبح» فإذا طلعت الشمس على ثبير - 
وهو: جبل كبير معروف هناك - ساروا من منى إلى عرفات» ولا يدخلونهاء بل يقيمون بنمرة - 
وهي: موضع بقرب عرفة حتى تزول الشّمسء فإذا زالت الشّمس ذهبوا إلى مسجد إبراهيم ا 
ثم يخطب الإمام بهم قبل صلاة الظهر خطبتين حفيفتين» يُعَلّمهم في الأولى المناسك. 
وبحثهم على إكثار الذكرء والدّعاء بالموقفء وإذا قام للثّانية أذن للظهرء فيفرغ المؤذن مع فراغهاء 
ثم يقيم» ويصلي بالناس الظهر والعصر جمع تقديم» ويقصرهما أيضًا إذا كانوا مسافرين سقرًا 
5 ويأمز المكيين ومن لم يبلغ سفره مسافة القصر ام وعدم الجمع. ثم بعد فراغهم من 
الصّلاة يذهبون إلى الموقف» ويعجلون الشير إليه. وأفضله للد كر موقفه يله وهو عند الصخرات 
الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمةء فإذا غربت الشّمس قصدوا مزدلفة» مارّين على طريق 
المأزمين» وعليهم الشكينة والوقار. وأحروا المغرب؛ ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمع تأخير» ويقفون 
عه لشيس حرام ويدكون بها إلى الأسفار» ثم يسيرون قبل طلوع الشمس بسكينة ووقار 
وشعارهم لتّبية والذكر» فإذا وجدوا فرجة أسرعوا. فإذا بلغوا وادي مخسر - موضع بين مزدلفة 
ومنى - أسرعوا في المشي حتى يقطعوا عرض الواديء ويس أن يقول فيه ما قاله عمر وابنه © : 


إليك ع تنا وَضِينْهًَا مُعْتَرِضًا في بَطَيهًا جبيتهًا 
مُخَالِمًا دِينَ التَصَارَى دِينُهًا قَدْ َكب الشخم الذي يزينها 


ومعناه: إل ناقتي تعدو إليك بسرعة في طاعتك قلقًا وضينها. والوضين: حبل كاليزام من كثرة 
السّيرء والإقبال التام» والاجتهاد في طاعتك» والمراد: صاحب الثّاقة. 


قوله: ( غسل, فتيمم ) أي: فإن عجز عن الغسل فشن تيمم؛ لان الغسل كراد للقربة) والتّظافة» 


سنن الحج 


ES A E a 


الس ل ا د وا E‏ 
الوضوء توضاً به» وإلا غسل بعض أعضاء الوضوء وحيتكذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير 
تيمم الغسلء ولا كفى تيمم الغسل» فإن فضل شيء عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه. 

وقوله: ( لإحرام ) متعلق بكل من غسل فتيمم. ويُسنٌ ما ذكر من الغسل والتيمم له لكل أحد» 
في كل حال» ولو لنحو حائضء وإن أرادته قبل الميقات» ويُكره ت ركه» وغير المميز يغسله وليه 
وينوي عنه. 

قوله: ( ودخول مكة ) معطوف على إحرام» أي: ولدخول مكة. وعبارة « التّحفة ) مع | الأصل ا 
ولدخول الحرم» ثم لدخول مكة» ولو حلالا ف نعم» قال الماوردي: لو خرج منها فأحرم 
بالعمرة من نحو الشّعيم» واغتسل منه لإحرامه؛ لم يُسنٌ له الغسل لدخولهاء بخلاف نحو الحديبية 
آي ا يخلب فيه ال وأخذ من أن لو أحرم من نحو اشيم بالج لكونه لم يخطر له لا حينقة 
أو مة مقيمًا ثم» بل وإن أخر إحرامه تعدّيًا واغتسل لإحرامه لا يغتسل لدخوله. ويؤخل منه أنه 

لو اغتسل لدخحول الحرم» أو لنحو استسقاء بمحل قريب منها لا يغتسل لدخولها يداك جه إن 
هذا التفصيل إِنما هو عند عدم وجود تغير» ا اه. 

قوله: ( ولو حلالا ) غاية في سنية الغسل لدخول مكة» أي: يسن الغسل له - ولو كان حلالا - 
أي : غير محرم. قال في « النهاية » (©2: قال الشبكي : وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الح 
إلا من جهة أنه يقع فيه. اه. 

قوله: ( بذي طوى ) متعلق بغسل المرتبط بدخول مكة» أي: ويْسنٌُ الغسل لدخول مكة بذي 
طوى للاتباع. رواه الشيخان “. وطوى - بفتح الطاء أفصح من ضمها وكسرها - : واد بمكة 
على طريق التّنعيم» وشي بذلك؛ لاشتماله على بعر مطوية بالحجارة» أي: مبنية بها؛ لأن الطي: 
البناء. قال في « شرح الروض » ”“: هذا - أي: استحباب الغسل فيها - إن كانت بطريقه» بأن 
أتى من طريق المدينة» وإِلّا اغتسل من نحو تلك المسافة. قال ا محب الطبري: ولو قيل: يستحب له 
التعريج إليها والاغتسال بها اقتداء وتبركاء لم يبعد. قال الأذْرعي: وبه جزم الرّعفراني. اه. 

قوله: ( ووقوف بعرفة ) معطوف على إحرام» أي: ولوقوف بعرفة. 


- 55 


باب الحج والعمرة: 


عشيتهاء وبمزدلفة» ولرمي أيام التُشريق ( وتطيب ) في البدن, والتّوب ولو بجا له جرم ( قبيله ) 
أي : الإحرام وبعد الغسل» ولا يضر استدامته O‏ ا e‏ 


وقوله: (عشيعها ): أي: عرفة. والأفضل: كونه بتمرة بعد الرّوال» ويحصل أصل الشنة بالغسل 

قوله: ( وبمزدلفة ) معطوف على بعرفة» أي: وللوقوف بمزدلفة» ويدخحل وقت هذا الغسل 
نص الل كل اليد فينويه به أيضًا. 

قوله: ( ولرمي أيام التُشريق ) معطوف على الإحرام» أي: ولرمي كل يوم من أيام التّشريق قبل 
زواله» أو بعده. 
[ التطيّب قبيل الإحرام وبعد الفُسل ]: 

قوله: ( وتطيب ) معطوف على غسل» أي: ويُْسَنُ تطيب للذ كر» وغيره غير الصائم. 

وقوله: ( في البدن ) اتفاقًا. 

وقوله: ( والتوب ) أي: الإزار» والرّداء على الأصح - قياسًا على البدن. قال في « الشحفة » > 
لكن المعتمد ما في « المجموع » أنه لا يندب تطيبه جزمًاء للخلاف القوي في حرمته» ومنه يؤنخذ أنه 
مکروه» كما هو قياس كلامهم في مسائل صرّحوا فيها بالكراهة؛ لأجل الخلاف في الحرمة» ثم 
وات القاضي أبا الطيب وغيره صرحوا بالكراهة. اه. 

قوله: ( ولو بما له جرم ) غاية لشتية الطيب» أي: يسن ولو بما له مجرم» لكن لو نَرَعَ ثوبه المطيب 
بعد الإحرام» ثم لبسه» لزمته الفدية كما لو ابتدأ لبس مُطيب. 

قوله: ( قبيله ) ظرف متعلق بتطيب» وخرج به الطيب بعده» فإنه يضر كما سيذكره. 

وقوله: ( أي: الإحرام ) تفسير للضمير. 

قوله: ( وبعد الغسل ) معطوف على قُبيله» أي: ويْسنْ قبل الإحرام» أو بعد الغسل؛ لتدوم رائحة 
الطيب» بخلافه قبله» فإنها تذهب به. 
أنظر إلى وبیص 5 في مفْرق ا لله 2 وهو مُخُرم 60 

والوييص - بالباء الموحدة» بعد الواوء وبالصاد المهملة کن : هو: البريق» أي : اللمعان“ 

والمفرق - بة بفتح الميم» »> وكسر الراء وفتحها -: هو: وسط الوأ عن اه سح فرق ال 


الحمد واللعمة لك ا ا اق كاك TSA LAS‏ عم EES‏ انط للم ف قر 


قال في « التّحفة » (©: وينبغي كما قاله الأَذْرَعي: أن يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها 
الإحداد بعد الإحرام» فتلزمها إزالته. اه. 

فر وولا اكاله يغرق ) أى: رلا يضر 'التقال الطيب عن محل مدنف أو تربة إلى مسحل ار 
بواسطة العَرق» وخرج به ما لو أخذه من بدنه» أو ثوبه» ثم رَدّه إليه؛ فتلزمه الفدية. 
[ التلبية ]: 

قوله: ( وتلبية ) بالرّفع؛ عطف على غسل أيصّاء أي: ويْسنُ تلبية. 

قوله: ( وهي ) أي: التَلبِيةَ أي : صيغتها. 

وقوله: ( لبيك ) أصله لين لك» حذفت التون للإضافة ”» واللام للتّخفِيفء وهو مفعول 
مطلق لفعل محذوف. والتقدير: ألبي لبين لك» فحذف الفعل وهو ألبي وجويّاء وأقيم المصدر 
مقامه» وهو مأخوذ من لَتّ بالمكان - يقال: لَب بالمكان ليّاء والب به إلبابًا - إذا أقام به. والمقصود 
به: التُكثير» وإن كان اللّفظ مثنى على حد قوله تعالى: <« م ای الم كني 4 [ الملك: ۽ » فإنَّ 
المقصود به التكثير. لا حصوص الرتين» بدليل ف بقلت إِليِكَ البِصَرٌ اتا وهو حيمر © [ الملك: ۽ ]» 
فإن البصر لا ينقلب خاسئاء وهو حسير إلا من الكثرة» لا من مرتين فقط. 

وقوله: ( اللهم ) أصله يا اللههِ حذفت ياء التداءء وعوّض عنها اليم وسَّذّ الجمع بينهما. 

كما قال ابن مالك: 

والأكتز اللّهُمْ بالئغريض ١‏ وِشَذَ يَااللَّهُمٌ فى قَرِيِضٍ © 

وقوله: ( لبيك ) تأكيد للأول. 

وقوله: ( إِنْ الحمد ) بكسر الهمزة - على الاسئناف - وبفتحها - على تقدير لام التُعايل - 
اي: لان الحمد. 

والكسر أصح وأشهر عند الجمهور؛ لأن الفتح يوهم تقييد استحقاق التّلبية بالحمد, واللّه يا 
يستحقها مطلمًا لذاته» وُجد حمد أو ل 

وقوله: ( والتّعمة ) المشهور فيه الأصب عطفًا على الحمدء ويجوز فيه الرّفع على الابتداءء 
ويكون الخبر محذوفاء والتّقدير: والتُعمة كذلك. 

وقوله: ( لك ) خبر إن 


۲۸ باب الحج والعمرة: 
والملك, لا شريك لك. ومعنى لبيك: أنا مقيم على طاعتك. ويُّسِنٌ الإكثار منهاء والصّلاة على 


النبي عار وسؤال الجنة) والاستعاذة من النارء الا ا الأ امد سو نح ا وه عد هن ا اين a‏ 


وقوله: ( والملك ) المشهور فيه النّصب عطفًا على ما قبله» ويجوز فيه الرّفع على ما تقدم, ويس 
الوقف على الملك وقفة يسيرة؛ لعلا يتوهم أنه منفي بالنّفي الذي بعده. 

وقوله: ( لا شريك لك ) أي: لأنك لا شريك لكء فهو كالتّعليل يلا قبله. 

ور اا - في حال تلبيته عتيق امورو رااان مى ااك و الام و 
مقلا على ما هو بصدده بسكيئة ووقار, وليُشعر نفسه أنه يُجيب الباري يلا » فإن أقبل على الله 
يله امال :الله بع رون ا عرس عو الله عه 

قوله: ( ومعنى لبيك: أنا مقيم على طاعتك ) أي: وإجابتك لا دعوتنا له على لسان خليلك 
ا 
الاية فقال: نا أيهنا الناس 

وذلك يلا روي أنه: e‏ « وان في الاس بالج 4 قال: 

يا رب وما يِل صوتي؟ قال الله تعالى له: عليك الأذان؛ وعلينا البلاغ. ا 
وقيل: على جبل أبي فبيس» وقيل: على المقام - وقال: يا أيها الناسء إنَّ الله كتب عليكم حم هذ ! 
البيت العتيق - وفي رواية: إِنَّ ربكم بنى لكم بينًا - وأوجب عليكم الج فأجيبوا ربكم - 
أو فحجوا بيت ربكم - والتفت بوجهه بينًا و وظرقا وغرياء فأسمع الله تك من فى 
الأرض» وأجابه الإنس» والجن, والحجر, والمدره والشّجرء والجبال؛ والرُمال» وكل روا 
وأسمع من في ال قلاخا ان طرق الأمهاك»وعن أصلات لجال كن يقول: 
لبيك اللّهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إِنَّ الحمد والتعمة لك والملك, لا شريك لك. 

ايحم الررسل اجا مو روطة »انين لت تردق را ومن لَتّى مرتين ححجٌّ مرتين» ومن لْبَّى 
ثلانًا حج ثلاثاء ومن لَبَى أكثر حَجٌ بقدر ذلك. 

قوله: ( ويُْسِنٌ الإكثار منها ) أي: التّلبية. 

وقوله: ( والصّلاة على الي بني ) بالتفع» عطف على الإكثار» أي: ويس الصّلاة على الي عله 
بأي صيغة كانت» لكن الإبراهيمية أفضل. 

يسن أن يكون صوته بالصّلاة على النبي به وما بعدها أخفض من صوته بالتّلبية. 

وقوله: ( وسؤال ال جنةء والاستعاذة من النار) هما بالتفع» عطف على الإكثار أيصًاء أي: ويُسِنٌ 
سؤال الجنة والاستعاذة من النار» كأن يقول: الهم إني أسألك رضاك والجنة» وأعوذ بك من 
سخطك والنار» ويُسنٌ بعد ذلك أن يدعو ما شاء دينًا ودنيا. 


اكت ب ١:58‏ 


ا بعده» 9 ا ا و موا مط أرما SEES SEES Ra‏ 


ويُسنٌ أن يقول: اللهم اجعلني من الذين استجابوا لك ولرسولك» وآمنوا بك» ووثقوا بوعدك, 
وونُوا بعهدك» واتبعوا أمرك» الهم اجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت. 

اللهم يسر لي أداء ما نويت» وتقبل مني يا كريم» وإذا رأى ما يعجبه أو يكرهه ندب أن يقول: 
لبيك إِنَّ العيش عيش الآخرةء أي: إِنَّ الحياة الهنيئة الدّائمة هى حياة الدَّار الآخرة» بخلاف حياة 
الدار الدنياء فإنها مكدرة ومنقطعة. وما أحسن قول بعضهم: 


لا تَوَكَتَنٌ إلى الثّياب الفاخره واذكر عظامك حين تمسي ناخره 
اا راتت غارف الا تيا ققل لبيك إِنَّ العيش عيش الآخره 


0 0 قد 00 2 الجنة 
0 للبية ثلانّاء أي: فكلما كررها ثلانًا سن دن الصّلاة والتّعاء, وهذا هو 0 

ولو كررها أكثر من ثلاث» وبعد المرة الأخيرة صلى على ابي بل ودعاء حصل له أصل الشنة - 
كما في « التّحفة » - ولفظها (: 

( تنبيه ): ظاهر المتن أنَّ المراد بتلبيته ما أرادهاء فلو أرادها مرات کیره له د نسنٌ له الصّلاة 
ثم الدُعاء إلا بعد فراغ الكل» وهو ظاهر بالنّسبة لأصل الشنة» وأمًا كمالهاء فينبغي أن لا يحصل 
إلا ا يصلي» »> ثم يدعو عقب كل ثلاث مرات» فيأتي بالتلبية لاتا ثم الصّلاة ثم النضاء: 
ثم بالثّلبية ثلاناء ثم الصّلاة ثم الدّعاءء وهكذا. اه. 

قوله: ( وتستمر التّلبية إلى رمي جمرة العقبة ) أي: وتنتهي التّابية بالشّروع في رمي جمرة العقبة) 
وهذا إن ابتدأ التُحلل بالتمىء ومثله ما إذا ابتدأه بالطواف أو بالحلق» فإنها تنتهى بذلك. 

والحاصل: تنتهي بالشروع في التحلل الأول مطلقاء وإذا انتهت بالشّروع في الرّمِي يسن 

قال في « الإحياء » (©: ويسم أن يقول مع كل حصة عند الرّمي: الله أكبر على طاعة 
الرحمن د الصّيطانء 07 تصديقًا بكتابك» 0 لسنة نبيك. 
المفيد أنه قل a‏ تسن اقلت و وهو 00 لطواف 9 ر 1 ما 1 قبل المي . 

قوله: ( لورود أذكار... إلخ ) عة لعدم ستية التّلبية فيهما. 


ال 


“۳١‏ سس سس باب الحج والعمرة: 


خاصّة فيهماء ( وطواف قدوم )؛ لأنه تحية البيت, وإنّما يْسنُ لاج أو قارن دخل مكة قبل 
الوقوف, ولا يفوت با جلوس» ولا بالتأخير O‏ ا 


قوله: ( فيهما ) أي: في طواف القدوم» والشعي. 
[ طواف القدوم ]: 

قوله: ( وطواف قدوم ) بالرّفع» عطف على غسل أيضّاء أي: ويْسنٌ طواف قدوم» أي: طواف 
سببه القدوم» فهو من إضافة السب للشبب. ويقال له أيضًا: طواف القادم» والوارد» والورود. 

فإن قلت: إِنَّ هذا مكرر مع ما تقدم قبيل الواجبات» فا هناك ا اة بالطراق) 
فكان الأولى الاقتصار على أحدهما. 

قلت: لا تكرار؛ لأن ما هنا حاص بطواف القدوم» وهناك لا يختص به» بل المراد به: ما يشمله 
وطواف العمرة كما علمت ما مَتَ وأيضًا ذكره هنا من حيث إنه من سنن الحج» وذكره هناك من 
حيث سن ما يبدأ به داخل مكة عند دخوله المسجد. 

قوله: ( لأنه ) أي: طواف القدوم. 

وقوله: ( تحية البيت ) أي: الكعبة, لا المسجد نعم تحصل تحية المسجد بركعتي الطواف إن 
لم يجلس عمدًا بعد الطواف» وقبل ركعتيه» وإلَا فاتت؛ لأنها تفوت بالجلوس عمدًا وإن قصر. 

قوله: ( وإنًا يسن ) أي: طواف القدوم. 

قوله: ( لخاج أو قارن ) مثلهما الحلال الذي دخل مكة, فالحصر بالتّسبة للمعتمر فإِنَ المطلوب 
منه طواف العمرة المفروض لدخول وقته» فلا يصح تطوّعه بطواف القدوم وهو عليه. نعم» بطواف 
العمرة: يُئاب على طواف القدوم إن قصده كتحية المسجد. 

وقوله: ( دخل مكة قبل الوقوف ) أي: أو بعده وقبل نصف الليل» فيطوف حينعذ طواف 
القدوم ثم بعد نصف اليل يطوف طواف الإفاضة. 

بخلاف ما إذا دحل مكة بعد الوقوف وبعد نصف الليل» فإنه لا يطوف طواف القدوم 
بل يطوف الإفاضة لدخول وقته. 

قوله: ( ولا يفوت ) أي: طواف القدوم بالجلوس في المسجد. 

قال في ١‏ النهاية » (©: وتشبيه ذلك بتحية المسجد بالنُسبة لبعض صورها. 

قوله: ( ولا بالتّأخير) أي: ولا يفوت بتأخيره» أي: عدم اشتغاله بطواف القدوم عقب دخوله 
مكة سواء دحل المسجد وجلس فيه أم لاء وسواء أكان التأخير طويلا أم لا فعطفه على ما قبله من 


سنن الحج AE‏ 
الحرام» وهو جبل في آخر مزدلفة» فيذ كرون في وقوفهم. ARS‏ 
عطف العام على الخاص. 
قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من قوله: ( ولا بالتأخير )» فكأنه قال: لق ا وک 
وقوله: ( يفوت بالوقوف بعرفة ) أي: إذا دخل بعد نصف الليل» لا قبله كما تقدم. 


[ المبيت بمنى ليلة عرفة والوقوف بجمع ]: 

قوله: ( ومبيت بمنى ) بالرّفع» عطف على غسل أيضّاء أي: وين مبيت يمنى. 

قوله: ( ليلة عرفة ) أي: ليلة الذّهاب إلى عرفة» وهي ليلة الاسع» وليس المراد بها: الليلة التي 
يصح الوقوف فيهاء وهي: ليلة العاشر كما هو ظاهر» وتقدم الكلام على ما يسن قبل هذه الليلة 
وبعدها عند الذهاب إلى عرفة. 

قوله: ( ووقوف بجمع ) معطوف على غسل أيضّاء أي: ويُسنُ وقوف يجمع» وهو بجيم 
مفتوحة» وميم ساكنة؛ اسم لزدلفة كلها. 

سمي بذلك لاجتماع الناس فيه كما مر للشّارح في: فصل في صلاة الجمعة» وذكره أيضًا 

الفشني والرّملي في شرحيهما على الرٌبد عند قوله: 5١‏ تم الت جى والجمع ) إذا علي :ذلك فر 
الآتي : ( المسقى الآن.. إلخ )» فيه نظر. تكن الارى أن سقط لفط سد ولفظ المستى الآن 
ويقول كغيره: ووقوف بالمشعر الحرام. 

قوله: ( بالشعر ) بفتح الميم في الأشهرء وحكي كسرهاء سمي مَشْعرَاءٍ يلا فيه من الشّعائرء أي: 
معالم الدّين. 

وقوله: ( الحرام ) أي: الحرم فيه الصّيد وغيره؛ لأنه من الحرم 

قوله: ( وهو ) أي: المشعر الحرام. قوله: ( جبل ) أي: صغير» يُسمَى قرح. 

وقوله: ( في آخر هزؤدلفة ) هذا ما عليه الشّيخان وابن الصلاح» واعترضه المحب الطبري حيث 
قال: وهو بأوسط المزدلفة» وقد بني عليه بناء. 

واعترض ابن حجر في حاشية « الإيضاح » كلام المحب» بأل هذا البناء ليس بوسطهاء بل 
بقرب آخرها مما يلي المأزمين» ثم أجاب: بأنه ليس المراد بالوسط حقيقته» بل التقريب» وعليه 
فلا منافاة بين كلام الشيخين» وكلام المحب. 

قوله: فيد كرون ي واقعة في حرا شرط مُقدّرء أي: وإذا وقفوا يذكرون في 
حال وقوفهم ندبًا ولو ل نک و الله في و 0 ؛ لكان أولى 

وذلك كأن يقول: الله أكبر ثلانًا لا إله إلا الله واللّه أكبر وله الحمد. 


١ "9 


ويدعون إلى الإسفار مُستقبلين القبلة - للائباع -. ( وأذكار )» 8ب 000 


وقوله: ( ويدعون ) أي: كأن يقولوا: اللّهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه» فوفقنا لذكرك كما 
هديتناء واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق: 9 مدآ أَفَضْكُم ين عَرَقتٍ 
ڪا أنه عند الْمَشْعَرٍ الْكرَارٌ 4 [ البقرة: ۱۹۸ ] إلى قوله: ل واشغوروا أله انك اله عَعُورُ 


ر 


رجیم 4 [ البقرة: ٠۹۹‏ ف رب ءانا ن لديا عست وَف الْآِرَةَ حَسنَهُ وَقِنَا عَدَابَ لار # 
[ البقرة: ۰۱ 

وقوله: ( إلى الإسفار ) بكسر الهمزة» أي: الإضاءة. 

قوله: ( مُستقبلين القبلة ) أي: لأنها أشرف الجهات» وهو حال من الواو في يذ كرون» ويدعون. 

قوله: ( للاتباع ) دليل لشتية الوقوف بالمشعر الحرام مع ذكر الله والدّعاءء والاستقبال في ذلك 
وهو ما رواه مسلم: عن جابر ذه؛ أنه َه لا صَلّى الصّبح بالمزدلفة ركب ناقته القصواء حتى أتى 
المشعر الحرام» فاستقبل القبلةء ودعا الله تعالى وهلله وكثره (©. 
[ أذكار وأدعية مخصوصة بأوقات وأمكنة معينة ]: 

قوله: ( وأذكار... إلخ ) معطوف على غسل أيضّاء أي: ويُسنٌ أذكار وأدعية مخصوصة» 
بأوقات وأمكنة مُعينة» كعرفة والمشعر الحرام» وعند رمي الجمارء والمطاف. 

وقد نّم العلامة عبد الملك العصامى الأماكن التي يستجاب فيها الدّعاء مع الأوقات بقوله: 

قد ذكر الئقاش في المناسك واو لی مده ا 


إن العاف مسن وع 
وهي الطواف اا وال 
وداخجل البيت بوقت العصر 
وفيت نيوان لوقك E‏ 
وعند بكر زمزم شرب الفحول 
ثم الصّفا ومروة والمسعى 
کا 
5 لدى الجمار والمزدلفة 


وقد رَوَى هذا الذي قد هرا 


في مكة يقبل ممن ذكره 
بنصف ليل فهو شرط مُلتزم 
بين يدي جذعته فاستقر 
وهكذا خحلف المقام المفتخر 
إذا دنت شمس التّهار للأفول 
لوقت عصر فهو وقتٌ يُرعى 
ينتصف اليل فخذ مايُحتذى 
عند طلوع الشّمس ثم عرفه 
ثم لدى الشدرة ظهرًا وكمل 


من غير تقييد بما قد مرا 


وأدعية مخصوصة بأوقات» وأمكنة مُعينة O‏ 
بحر العلوم الحسن البصري عن خير الور 5ا0 غا ون 
ا ES ERT‏ 

وقوله: ( وقد روى هذا الذي... إلخ (: قد نظمه بعضهم كذلك» وزاد عليه خمسة مواضع. فقال: 
طواف وسعي مروتين وزمزم مقام وميزاب جمارك تعتبر 
مِنَى ويماني رؤية البيت ججرهم لدی سدرة عشرون تمت بها غرر 


ومن الأذكار والأدعية الخصوصة ما مَمَ في المطاف» وحال وقوفهم بالمشعر الحرام» ومثلهما 
أيضًا ما ورد عند دخول مكةء وهو أنه إذا أبصر البيت قال: « الهم رذ هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا 
دم . . َو ّ 3 ا 5 ٤ eee rol‏ )0 
وتكريًا ومهابة: وزد من شرّفه وعظمه وكرّمه ممن حَجّه واعتمره تشريفا وتكربًا وتعظيمًا وبرًا ) '. 
اللهم انت السّلام) ومنك السّلام) فحينا ربنا بالسّلام. 

ومنها: ما ورد في يوم عرفة» وهو سيء کر ولك قوله تر : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة. 
س م 2 ۳ 02 
ويميت. وهو على كل شيء قدير ٩‏ . 

وزاد البيهقي: ١‏ اللهم اجعل في قلبي نورّاء وفي سمعي نورا وفي بصري نورّاء اللهم اشرح لي 
صدري» ويسر لي أمري » . 

وفي كات )0 الدعوات ( للمُستغفري من حديث ابن عباس ايك مرفوعًا: « من قرأ قل هو 
الله أحد ألف مرة يوم عرفة أعطى ما سأل » '4). 

ومن أدعيته المختارة: « ربنا آتنا فى الدُّنِيا حسنة, وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار ) 


6 لل ی 3 س باب الحج والحمر 


وقد استوعبها الجلال السّيرطي في وظائف اليوم والليلة - فليطلبه. 
( فائدة ): يسن - مُتأكدًا - زيارة قبر الى بني SEE DERSE‏ 


« اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثياء ولا يغفر الدّنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت لبور الرحيم » '". 

اللهم انقاني NR‏ واكفني بحلالك عن حرامك» واغنني بفضلك 
عمن سواك: ونور قلبي وقبري» واهدني» وأعذني من السّر كله واجمع لي الخير كله. 

« اللهم إني أسألك الهدى والثقى والعفاف والغِني » (". 

وليحذر من التّقصير في هذا الوم فإنه من أعظم , الأيام» > وإنه لموقف أعظم المواقف 
بك اليه اليا والخواص» وينبغى ا يُكثر البكاء مع ذلك فهناك تُسكب العبرات» وتُقَال 
العثرات. 

وأن د يستغفر للمؤمنين في دعائه؛ لقوله لړ « اللهم اغفر للحاج» ولمن استغفر له الحاج 4 

ولفشحسن اظن بالل فقد نظر الفضيل بن عياض إلى بكاء الناس بعرفة فقال: رأ لو أن 
هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقًاء كان يردهم؟ فقالوا: لا. فقال: واللّه للمغفرة عند الله أهون 
من إجابة رجل بدانق. 

ورأى سالم مولى ابن عمر سائلا يسأل الناس في عرفة» فقال: يا عاجز» أفي هذا اليوم يُسأل 
اللا 

قرله: ( وقد استوعبها ) أي: الأذكار والأدعية» والأولى: استوعبهما بضمير التّثنية. 

وقوله: ( في وظائف اليوم والليلة ) أي: في كتاب جمع فيه رواتب اليوم والليلة. 

وقوله: ( فليطلبه ) أي: من أراده» والصمير المفعول يعود على الكتاب المذكور. 

وفي بعض النُسخ: ( فلتطلبه ) بتاء الخطاب والمخاطب به كل من أمكنه ذلك. 


١ fo 


سفن الحج - لتك 
ولو لغير حاج ومعتمر؛ لأحاديث وردت في فضلها. E‏ 


[ زيارة قبر النبي يله ]: 

قوله: ( فائدة: يسن متأكدًا زيارة قبر التي يِل ) لا أنهى الكلام على ما يتعلق بالمناسك من 
الأركان والواجبات والشنن» شرع يتكلم فيما هو حق مؤكد على كل مسلم خصوضًا الحاج 
وهو زيارة سيدنا رسول الله ر . 

ولو أخْر ذلك عن محرمات الإحرام كغيره» لكان ال 

واعلم أنهم اختلفوا فيها فجرى كثيرون على أنها سئه متأكدة, وجرى بعضهم على أنها 
واجبة» وانتصر له بعص العلماء. 

وقوله: ( ولو لغير حاج ومعتمر ) غاية في سَنٌ تأكد الرٌيارة» لكن تتأكد الريارة لهما تأكدًا زائدًا؛ 
لأن الغالب على الحجيج الورود من آفاق بعيدة» فإذا قربوا من المدينة يقبح تركهم الريارة» 
ولحديث: « من حَجٌ ولم يزرني فقد جفاني » (6. وإن كان التّقييد فيه غير مُراد. 

وقوله: ( لأحاديث وردت في فضلها ) أي : الريارة؛ منها: 

قوله يِه : « من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي » "2, وقوله عَكِتمِ: ١‏ من زار قبري 
وجبت له شفاعتي » 0©. ومفهومه أنها جائزة لغير زائره. 

وقوله ملت : « من جاءني زائرّاء لم تنزعه حاجة إلا زيارتي. كان حقًا على الله تعالى أن أكون له 
شفيعًا يوم القيامة » » وروى البخاري: « من صلى علي عند قبري وكلّ الله بها ملكا يُتلغني, 
ركفي أمر دُنياه واخرته وكنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة ¢ , 


را ا ج م بال اا اة فسن عند 
ا E‏ دة وحديثه يا فتشدى 
واجعل صلاتك دائقمًا جهرا عليه تهتدي 


وين لوسرل الي ذو الجود والكفٌ التّدي 


فاه ةو ممه 
امام لوقه ث مثو م66 و66 دل فلوو و ولو ول ووو وول يل ولو لور ورور و ووه ولو و 6د 5 ف د ف 5999 


صلى عليه ربنا 2 لاح نجم الفرقدٍ 
قال بعضهم: ولزائر قبر النبي بو عشر كرامات: إحداهن: يعطى أرفع المراتب. الثانية: يبلغ 
أسنى المطالب. الثالثة: قضاء المآرب. الرابعة: بذل المواهب. الخامسة: الأمن من المعاطب. 
الشادسة: التُطهير من المعايب. الشابعة: تسهيل المصاعب. النّامنة: كفاية التّوائب. التاسعة: حسن 
العواقب. العاشرة: رحمة رَبٌ المشارق والمغارب. 
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والحاصل: زيارة قبر التبي َه من أفضل القربات» فينبغي أن يحرص عليهاء وليحذر كل الحذر 
من التُّخلف عنها مع القدرة وخصوصًا بعد حَيّة الإسلام؛ لان حقه بل على أمته عظيم» ولو أن 
أحدهم يجيء على رأسه أو على بصره من أبعد موضع من الأرض لزيارته ول لم يقم بالحق 
الذي عليه لنبيه جزاه اللّه عن المسلمين أتم الجزاء: 


ا بك الدّار وحال من دونه ترب وأخجار 
لا يمنعتك قد عن زيارته 6 المحب لمن يهواه رَدَّار 


وسن لمن قصد المدينة الشّريفة: أن يُكثر من الصّلاة على التبي بل في طريقه. 

وإذا قرب من المدينة المنورة سن أن ييخ بذي الحليفة» ويغتسل» ثم يتوضأء أو يتيمم عند فقد الماى 
٤ ٤ ٤ ٤‏ 0 0 
وان يُزيل نحو شعر إبطه وعانته» ویقص اظفاره» وان يلبس انظف ثيابه» وان يتطيّبء وان ينزل الذ کر 
القوي عن راحلته عند رؤية المدينة إن قدر عليه» وأن يمشي حافيا إن أطاق وأمن التتجيس. 

وأن يقول إذا بلغ حرم المدينة: الهم هذا حرم نبيك» فاجعله لي وقاية من التار» وأمانًا من 
العذاب وسوء الحسابء وافتح لي أبواب رحمتك» وارزقني في زيارة نبيك ما رزقته أولياءك وأهل 
طاعتك» واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول. 

اللّهم إنَّ هذا هو الحرم الذي حرّمته على لسان حبيبك ورسولك بء ودعَاك أن تجعل فيه من 
الخير والبركة مثليّ ما هو بحرم بيتك الحرام» فحرّمني على النار» وأمّني من عذابك يوم تبعث 
عبادك» وارزقني من بركاتك ما رزقته أولياءك وأهل طاعتكء ووققني فيه لحسن الأدب» وفعل 
الخيرات» وترك المنكرات. 

يسن أن يقول عند دخول البلد: بسم الله ما شاء الل لا قوة إلا باللّه. 


سن الحج لل با ع ١‏ 


enna 
“©‘oocoenoennananneonncnnnnunnvONCbDONUOCDNCGDOCVGEONENDOSOCLHGONONONCDNONCNEDOBDNSOSCSSSۍ»»‎ 


وق ر اغا محل صِدقَ ق خرن مخ صِذقٍ وَأجعل ی من دنك سلطا برا ak‏ ۸°‘ 
و الل آمنت بالل وتوكلت على الله لا حول ولا قوة إلا باللّه العلَ العظيم» الهم إليك 
خرجت» وأنت أخر جتني ) الهم : ا اديني) وردّني سالا في ديني كما أخر جتني ) 
الّهم إني أعوذ بك أن أل أو أضلء ارا رل أو أله أو أطلمة E‏ علد 
عر جارك وجل ثناؤك» وتبارك اسمك ولا إله غيرك. 

اللهم إني أسألك بحق السّائلين عليك» وبحق ممشاي هذا إليك» فإني لم أخرج أشْرًا ولا بطراء 
ولا رِياءً ولا سُمْعدّ حرجت اتّقاء سَخطكء وابتغاء معروفك» أسألك أن تُعِيدّني من الثّا 
وتدخلني الجنة. 

وينبغي أن يكون ممتلئ القلب بتعظيمه ب وهيبته كأنه يراه؛ ليعظم خشوعه. وتكثر طاعاته» وأن 
يتأسّف على فوات رؤيته به في الدّنيا التي سعد بها من رأى إشراق نوره على صفحات الوجود. 
وأنه من رؤيته في الآخرة على خطر. 

ريسن أن يتصدق با أمكنه التُصدق به» عملا بآية: ف يتأي لين اموا إذا تيم الرّسول دما 
ا 0 34 3 المجادلة: ١١‏ ع الآية. 

وإذا قرب من باب المسجد» يُسَنٌ أن يُجدّد التّوبة» ويقف لحظة حتى يعلم من نفسه التّطهر من 
دنس الذَّنوب؛ ليكون على أطهر حالة. 

ويستحضر عند رؤية المسجد جلالته النّاشعة من جلالة مشرفه لت وأنه تر كان مُلازم 
الجلوس لهداية أصحابه» وتربيتهم ونشر العلوم فيه. 

ويّسَنٌّ أن يدخل من باب جبريل اة وأن يقف بالباب وقفة لطيفة كالمستأذن فى الدّخول على 
الطاب ران ذم رجه اللي عفد الد رل فاا ورد ليحرل ل مدر اعرد باه 
الطب رز جيه الكرع و اعات الق من الخيطان الزجيم 6 

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا ة قوة إلا بالله العلي العظيم» ا E‏ 
وعلى آل سيدنا محمد وصحبه 537 « اللهم اغفر لي ذنوبي, وافتح لي أبواب رحمتك ) 0). 

رب وفقني وسدّدني وأصلحني وأعثي على ما يُرضيك عَنَي) ومن علي بحسن الأدب في هذه 
الحضرة الشّريفة» الشلام عليك أيها الئبي ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين. 


7ل بحي ل د کک ا اريم ورم 


© ماهم مق هوه وه 
n‘©o©o‘coenonoeonocneoonnneounnOoOneunDONunNOGCCGGOCGCGCACBGCOCRNOGGODVONODOODOCNSHOOOCGDOBONONONCOOOSDNGONODDS‏ 


وحينئذ يتأكد أن يفرغ قلبه من كل شاغل دنيوي؟ ليتأهل لاستمداد الفيض التّبوي الدال على 
خواصٌ متأدبي الروار» فإن عجز عن إزالة ذلك فليتوجه إلى الله بحرمته العظيمة أن بُطهّره منهاء 
ويصمم على مجاهدة نفسه يإزالة ذلك. 

قم يقصد الرّوضة الشريفة من خلف الحجرة المنيفة إن دخل من باب جبريل اكيت مُلازمًا الهيبة 
والوقار» والخشية والانكسار» ويخص منها مُصلاه توء ويصلي ركعتين خفيفتين ب « الكافرون »» 
و «الإخلاص » ناويا بهما تحية المسجد. 

رسن أن يقف وقفة لطيفة» ويسلم. ثم يتوجه للريارة» شاكرًا لله تعالى على ما أعطاه ومح 
ويطلب من صاحب الحضرة قبول زيارته» ويدعو بجوامع الدّعوات التّبوية» ثم يأتي القبر الشّريف من 
جهة رأسه الشّريف: فإنه الأليق بالأدب» ويقول حالة كونه غاضًا لبصره» ناظوًا للأرض» مُستحضها 
عظمة الي علق وأنّه حيئ في قبره لأعظم» ملع يإذن الله على ظواهر الخلق وسَرَائْرهم 

اكلام عليك أيها ابي ورحمة الله وبركاته, الصّلاة والشلام عليك يا رسول الصّلاة 
والشلام عليك يا حبيب الله افده والعادم ا الصّلاة والشلام عليك يا بشير 
يا نذير» يا ظاهر يا ظهير» الصّلاة والشلام عليك يا شفيع المذنبين» الصّلاة والشلام عليك يا من 
وصفه الله تعالى بقوله: ونك مَل حلي عبر © [ القلم: ؛ ]» الشلام عليك يا سيد الأنام 
ومُصباح اللاي ورضول اللك ادت يا سيد اسان :رخاتم افوا التبيين» يا صاحب المعجزات 
والحجج القاطعة, والبراهين, يا من أتانا بالدين القيم المتين» وبالمعجز المبين» أشهد أك بلغت 
الأسالةء وأدّيت الأمانة» ونصحت الأمة» وكشفت العّكَة» وجاهدت في الله حق جهاده» وعبدت 
ربك حتى أتاك اليقين» الشلام عليك يا كثير الأنوار» يا عالي المنار» أنت الذي حلق كل شيء من 
نورك واللّوح والقلم من نور ظهورك, ونور الضّمس والقمر من نورك مُستفاد» حتى العقل الذي 
يهتدي به سائر الاد 29 أشهد أنك. چ 

اتلام عليك يا من انشقٌ له القمر, وكلّمه الحجر» و سَعَت إلى إجابته الجر يا نبي الل 
يا صفوة الله يا زين ملك الله يا نور عرش الله يا من تحقّق بعلم اليقين» وعين اليقين» وحق 
اليقين» فى أعلى مراتب التّمكين أشهد أنك. .. إلخ. الشلام عليك يا صاحب اللواء المعقود» 
eT‏ والشّفاعة الُظمى في اليوم المشهود أشهد أنّك... إلخ. 

الشلام علبك هعد . آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين» الشلام عليك 


سان الحج ب ويم ع ١‏ 


والووو ةو علو .ل وم عه عو ونه وقوه ل موه فاه و و ووم نه و رمه م نامور واواور هن والرا ماه ها وام و م و وام و ةاون واو وم و ورم وا و ةم ثم تل عد 66 © تعبت تع 


وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» وجميع عباد لله الان جزاك اللا وسول الله افو ما جرف 
يا ورسولا عن أمته» وصلَى اله عليك كلما ذكرك ذاكرء وغفل عن ذكرك غافلء أفضل وأكمل 
رأطيب ما صلَّى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أنك عبده ورسولهء وخيرته من حخلقه» وأشهد أنك قد بلغت الوسالة وأديت الأمانةه ونصحت 
الأمة. الهم وآته الفضيلة والوسيلة, وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله 
السائلون. الهم 2 على سيدنا محمد عبدك ورسولك اللي الأقي» وعلى آل سيدنا محمد 
وأزواجه وذريته» كما صليت على سيدنا إبراهيم» وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا 
محمد عبدك ورسولك التي الأمتى» وعلى ال سينا محيد وأزواجه وذريته» كما باركت على 
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا 5 في العالمين إنك حميد مجيد. 
ثم يتأخر إلى موت كدر ذراع» فيِسلّم على سيدنا أبي بكر الصديق, ضف فيقول: ١‏ 

يك لي رول لك نت شتی اکر و لخر حك لهأ سيد نس يق 
حيرا خصوصًا يوم المضيبة والشدة وحين. قاتلت أهل الفاق والوّدة» يا من فنى في محبة الله 
ورسوله حتى بلغ أقصى مراتب الفناءء يا من أنزل الله في حقك: « ان اشن إِدْ هُمَا في 
الان إذ كفل الم لا حون إت ل لله معنا 46 [ التوبة: 0 أستودعك شهادة أن 
لأأإله إلا اران فاك مد رل ا شاف مدل ها ع اله د لا ْف مال ولا 
بوه © إلا من أَقَ اله ملب سَلِيمٍ © [ الشعراء: ۸۸ 85 ]. 

م يتأخر قدر ذراع آخرء فيِسلُْم على سيدنا عمر هب ويقول: السّلام عليك يا أمير المؤمنينء 
يا سيدنا عمر بن الخطاب» يا ناطمًا بالحق والصّوابء الشلام عليك يا حليف الحراب» الشلام عليك 
يا من بدين الله أمرء يا من قال في حقّاك سيد البشر له : « لو كان بعدي نبي لكان عُمر ) (' 

التلام عليك يا شديد الحاماة في دين الله والغيرة» يا من قال في حقك هذا ابي الكرم عَللئه : 
ما سلك عمر فخا إلا سلك الشَّيطان فجًا غيره » "» أستودعك... إلخ. 

لم بعد زيارة الشّيخين يذهب للئلام على السّيدة فاطمة بي في بيتها الذي داخل المقصورة 
للقول بأنها مدفونة هناك؛ والرًاجح أنها في البقيع فيقول: السّلام عليكِ يا بنت المصطفىء السّلام 


وشرب ماء زمزم مُستحبٌ) لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


عليك يا بنت رسول اللّه» الكّلام عليك يا خامسة أهل الكساء اعلام عليكِ يا زوجة سيدنا علي 
المرتضى؛ الشلام عليكِ يا أمّ الحسن والحسين الكيدين لابين سيدى شباب أهل الجنة في الجنة 
رضي الله عنكِ أحسن الضاء ويتوسل بها إلى أبيها لت (. 

ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجهه الشّريف» قر د العالمين» الهم صل على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الشلام عليك يا سيدي يا رسول الله إن الله تعالى أنزل 
عليك كتابًا صادقاء قال فيه: 8 وأو أَتّمْحَ إذ طلموا أشتهم اموك فاستعفروا الله وَاسْتَفضرٌ 
لهم الرسوا 4د وفك حتاك تان دل ES‏ 
إلى رَبِي: 


يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
E‏ ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرمٌ 
انت الكبى الد رج فاع د 0 ع 
000 فلا أنساهما أبدًا م بتي الضاام ملكي باخرى القلمُ 


نم بيشي إلى جهة يساره ويستقبل القبلة جاعلا الشباك الأول من الصّبابِيك الثلاثة خلف ظهره؛ 
فيحمد الله ويُصلي على نبيه» ويدعو بالدّعوات الجامعة) ويعمم في الدُعاي ويختم دعاءه 
بالحمدلة» والصّلاة على نبيه. 

يسن أن يزور المشاهد وهي: نحو ثلاثين موضعًا يعرفها أهل المدينة. 

يسن زيارة البقيع في كل يوم إن أمكن وإذا أراد السّفر استحب أن يُودّع المسجد بركعتين, ويأني 
القبر الشريف» ويُعيد الشلام الاول» ويقول: اللهم لا تجعله آخر العهد من حرم رسولك لړ » ويسّر 
لي العود إلى الحرمين سبيلا سهلاء وارزقني العفو والعافية في الدّنيا والآخرة. 

0 © عم 

وساكن مكة يقول: ويسر لي العود إلى حرم نبيك.. إلخ» ونسأل الله أن يرزقنا زيارة هذا الي 
الكريم في كل عام» وأن يمنحنا كمال المتابعة له في الأفعال والأحوال والأقوال على الوا وأن 
يحشرنا ت لوائه» وأن يعطف علينا قلبه وقلب اا إنه على مايشاء قدير» وبالإجابة جدير. 
آي الشرت كن ها رهزم ]: 

قوله: ( وشرب ماء زمزم مستحب ) أي : لانها مُباركة وطعام طعم» وشفاء سُقم. 


سنن الحج ١44١‏ 


ولو لغيرهماء وورد أنه أفضل الياه» حتى من الكوثر. 20 


ول أت يشر به لمطلوبه في الدّنيا والأحرة؛ لحدر يث : «( ماء زمزم لا سرب له » . 
ويسم استقبال القبلة عند سُربه» وأن يتضلّع منى لا روى البيهقي أنه ملت قال: « آية ما بيننا 
0 
وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم 8 
ويْسنٌ أن يقول عند شربه: الهم إنه بلغني عن نبيك مقر أنه قال: ا ل 


و ا لكذا وکذا» ويذ كر ما يُريد ديئاء ودنيا الهم فافعل» ثم سی الله تعالى» ويشرب» 
e‏ ابن عباس لها إذا شربه يقول: اللّهم إنى أسألك علمًا نافعاء ورزقًا واسعاء وشفاء من 
کل 5 


ويس الدّخول إلى البثر والتّظر فيهاء وأن ينزح منها بالدّلو الذي عليها ويشرب. 

وقال الماوردي: ويْسَنٌ أن ينضح منه على رأسه ووجهه وصدرهء وأن يتزود من مائهاء 
ويستصحب منه ما أمكنه. 

ففي البيهقي: أن عائشة بتي كانت تحمله» وتخبر أن رسول الله يتر كان يحمله في 
القرب» وكان يَصْبه على المرضىء ويُسقيهم منه (. 

قوله: ( ولو لغيرهما ) أي: الحاج والمعتمر. قوله: ( وورد أنه ) أي: ماء زمزم. 

قوله: ( أفضل الياه ) أي: ما عدا الماء الذي نبع من بين أصابع ابي ميق © اما هو» فهو 
أفضل من ماء زمزم. 


باب الحج والعمرة: 


همه هع هوه ووه ووه 
واأفافو فووة و و مفو ووو و وم مون لوعف ووو و فو و وو وو وم له وروم عمو مر رار م رمرم مو ووو و م ول ةا نمه و66 مد 6 9٠*٠9‏ * 


والحاصل : أفضل المياه على الإطلاق: ما نبع من بين أضابغة الشريفة» ثم ماء زمزم ثم 0 
الكوثرء ثم نيل مصر» ثم باقي الأنهر كسيحون 200 وجيحون ( والدجلة» والفراتة وقد ت 
ذلك الاج الشبكي فقال: 


وأفضل المياه ماء قد نجع من بين أصابع التّبي الم 
يليه ماء زمز» فالكوثر فنيل مصر ثم باقي الانهر 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


2 


فصل في محرمات الإحرام 


EEE OS REGS E OA ee ) يحرم بإحرام‎ ( 


أي: فى بيان الحرمات التى سببها الإحرام» فالإضافة من إضافة المسبب للشبب» وهي سبعة: 
الأبس» ا والڏهن» والحلقع والمقدمات» والجماع» وقتل الصّيد. وجمعها بعضهم في قوله: 
لبس وطيب دهن حلق والقبل ومن يطأ أو يك للصّيد قتل 
وعَدَّها بعضهم عشرة» وبعضهم سبعة» ولا تخالف؛ لأن ما وراء الشبعة ما زيد عليها داخل فيها (. 
قال في ١‏ التّحفة » ": وحكمة تحريم ذلك أي: الأنواع أنَّ فيها ترقا وهو - أي: الحرم - 
أشعث أغبر» كما في الحديث فلم يُناسبه التّرفهء وأيضًا فالقصد تذكره ذهابه إلى الموقف مُتجردًا 
قيطا فين علق الله مكل ولا كعد بر 
والحاصل: أن ددمي لجع رد الظاهر؛ ليتوصل به لتجرد الباطن» ومن الصّوم: العكس 
كما هو واضح فتأمّله. اه. 
قوله: ( يَخرم بإحرام ... إلخ ) اعلم أنه يشترط في تحريم ا محرمات التي ذكرها: العمد» والعلم 
بالتّحريم» والاختيار مع التكليف» فإن انتفى شيء من ذلك فلا تحريم. 
وأا الفدية ففيها تفصيل» فإن كانت من باب الإتلاف المحض؛ كقتل الصّيدء وقطع الشّجر 
فلا يشترط في وجوبها عمد ولا علم. 
وإن كانت من قبيل الترفه امحض؛ كالتّطيب» والأبسء والدّهن اشترط في وجوبها ذلك. 
وإن كان فيها شائبة من الإتلاف. وشائبة من التّرفه: فإن كان المغلب فيه شائبة الإتلاف 
كالحلق والقلم لم يشترط في وجوبها ما ذكر, وإن كان المغلب فيها شائبة الترفه كالجماع اشترط 
في وجوبها ذلك. وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 
ا كان و ن فيه ا لو كر نايك ب اين 
ا ا اا د مشر درن لسن 
في آڃِڊٍ مِن يِن يَاذَا سيْهَا حُلْفٌ بير الْعَمِدٍ " إن يَنْتِهَا 


ی باب الحج والعمرة: 


على رجل وأنثى ( وطء )» لآية: فلا رَقَتَ © [البقرة: ٠۹۷‏ ] أي: لا ترفتوا. والرّفث مُفسر بالوطي 


وكل هذه الحرمات من الصّغائرء إلا قتل الصّيد والوطء؛ فهما من الكبائر» وكلها فيها الفدية 
بالتّفصيل المارء ما عدا عقد التُكاح. 

قوله: ( على رجل وأنثى ) اعلم أن هذه ا محرمات من حيث الحرم ثلاثة أقسام: 

قسم: يحرم على الد كر فقط وهو: تر بعض الوأس» ولبس الخيط في أي جزء من بدنه. 

وقسم: يحرم على الأنثى فقط» وهو: ستر بعض الوجه. 

وقسم: يحرم عليهماء وهو: لبس القفازين» وباقي ا محرمات. 

* قوله: ( وطء ) أي: يإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعهاء ولو مع حائل كثيف في قبل 
أو ذُبْر ولو لبهيمة» أو ذكر واضح 29 حيًا أو ميئًا. 

ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها الحرم منه» كما أنه يحرم على الوّجل الحلال جماع 
زوجته امحرمة» لکن إذا لم يكن له تحليلها بأن أحرمت بإذنه أما إذا كان له تحليلهاء أي: له أن 
يأمرها بالتّحلل بأن أحرمت بغير إذنه» فلا يحرم عليه الوطء إذا أمرها بالتُحلّل ولم تتحلّل» بل يحرم 
ا كما صرّح به في « شرح المنهج »» وعبارته مع الأصل 0 ولو أحرم رقيق أو زوجة 
بلا إذن» فلمالك أمره من زوج أو سيد تحليله بأن يأمره بالتّحلل؛ لأن تقريرهما على إحرامهما يعطل 
عليه منافعهما التي يستحقهاء فإن لم يتحلّلاء فله استيفاء منفعته منهماء والإثم عليهما. اه. بحذف. 

قوله: ( لآية... إلخ ) دليل لتحريم الوطء. 

قوله: ( أي لا ترفثوا ) أي: فهو خبر بمعنى النّهي؛ إذ لو بقي على ظاهره امتنع وقوعه في الحج؛ 
لأن أخبار الله صدق قطعًا مع أن ذلك واقع كثيرًا. 

قوله: ( واليّفث مُفسر بالوطء ) أي: فُره ابن عباس بالوطء تفسير مرادء فلا يُنافي أن معناه لّغة 
الو والخنى, والفجور قال في « الإيضاح ): قال العلماء: الرّفث: اسم لكل لغوء وخنى» وفجور, 
ومُجون بغير حق» والفسق: الخروج عن طاعة الله تعالى. اه. 
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قوله: ( ويفسد به الح والعمرة ) يعني: ويفسد بالوطء الحجج والعمرة» لكن بشرط العلم» 
والعمد» والاختيار» والتّمييز» وكون الوطء قبل التّحال الأول في الحجج, وفي العمرة قبل تمامهاء هذا 
إن كانت مفردة» وإلا فهي تابعة للحج. 

ومع الإفساد يأثم كما يعلم من تعبيره ب ( يحرم )» ولا فرق في إفساد ما ذكرء والإثم بالوطء 

وأمًا الفدية فلا تلزم الموطوءة عند الوّملي ‏ والخطيب ‏ نظير الصّوم اتفاقًا وعند ابن حجر (©: 
فيه تفصيل» وهو لزوم الكفارة للّجل إن كان زو جا مُخْرمًا مكلف وإلا فعليها حيث لم يكرههاء 
وكذا لو زنت أو مكنت غير مكلف. وسيأتي مزيد كلام على ذلك. 

+ قوله: ( وقبلة ) معطوف على وطء» اک ويحرم قبل مطلفًا بحائل وغير حائل» وإن كان 
لا دم فى الأول» ومثلها النُظر بشهوة» وإن كان لا دم فيه. 

* قوله: ( ومباشرة ) أي : وترم مباشرة: وهي إلصاق البشرة» وهي ظاهر الجلد بالبشرة. 

* وقوله: ( بشهوة ) هي اشتياق التّفس إلى الشيء» وينبغي أن يتنه لذلك من يحج بحليلته» 
لا سيما عند إركابها وتنزيلهاء فمتى ما وصلت بشرته لبشرتها بشهوة أثم» ولزمته الفدية» وإن 
لم ينزل. اه. کرد 

* قوله: ( واستمناء ) أي: ويحرم استمناء» أي: استدعاء خروج المني. 

قوله: ( بيد ) ائ له» أو لغيره کحلیلته» لکن إا يلزم به الم إن أنْزل. 

قال ش ق: في عد الاستمناء بيده من المحرمات بسبب الإحرام تسامح؛ لأنه حرام مُطلقًا من 
الصغائر» فكان الأولى أن يقول: يبد حليلته. 

والحاصل: أن الذّم يجب بالمباشرة بشهوة بدون حائل؛ ومنها القبلة أنزل أم لاء وبالاستمناء إن 
أنزل» وأنَّ الاستمناء بيد غير الحليلة حرام مطلمًاء وبيدها حرام فى الإحرام. اه. 

قوله: ( بخلاف الإنزال بنظر ) أي : فلا يحرم» وهو مخالف لا في « التهاية » و « التّحفة » 
وه شرح الختصر » من حرمة التظر إذا كان بشهوة» وإن لم ينزل. 
إنزال» او مع حائل» ولا دم في النّظر بشهوة» والقبلة بحائل» وإن انزل بخلاف ما سوى ذلك من 
المقدمات» فاد فيه الذّم وإن لم ينزل» إن باشر عمدًا بشهوة. اه. 


١14‏ ا 
أو فكر - ( ونكاح )؛ بر مسلم: «لا ينكح الحرم ولا تكح » ( وتطيب ) في بدن أو ثوب 
بما يُسمى طیباء كمسك اا 001 ل ع ع تو ند فقن 


وقوله: ( أو فكر ) أي: وبخلاف الإنزال بفكر فيما يوجب الإنزال» فلا يحرم. 

» قوله: ( ونكاح ) معطوف على وطءء أي: ويحرم نكاح؛ أي: عقده إيجابًا كانء أو قبولًا 
فيحرم على الحرم عقده لنفسه» أو لغيره يإذن» أو وكالةء أو ولاية. 

نعم» لا يمتنع عقد النكاح على نائب الإمام والقاضي يإحرامهما دونه. 

وبهذا يلغز ويقال: لنا رجل مُحرم بالحج أو العمرةء يعقد نائبه التكاح ويصح منه» وهو عامد, 
عالمء ذاكرء مختار» ولا إثم عليه في ذلك. 

وفي ‏ الإيضاح »: وكل نكاح كان الولي فيه مُحرمّاء أو الروج» أو الرّوجة» فهو باطل» وتجوز 
الرجعة في الإحرام على الأصح؛ لكن تكره ويجوز أن يكون الحرم شاهدًا في نكاح الحلالين على 
الأصحء وتكره خخطبة المرأة في الإحرام» ولا تحرم. اه. 

قوله: ٠لا‏ يكح الحرم ولا يُنكح » بكسر الكاف فيهماء مع فتح الياء في الأولى» وضمها في 
الثانية» أي: لا يتزوج» ولا يزوج غيره. 
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وقوله: ( في بدن ) أي: ظاهرًا أو باطنًا كان أكله أو احتقن به» لكن في غير العود كما سيأتي» 
نا هو فلا يكون مُتطييًا إلا بالتّبخر به. 

وقوله: ( أو ثوب ) أي: ملبوس له» فثيابه کبدنه» بل أولى. 

قوله: ( بما يُسمَى طيبًا ) أي: بما يعد طيبا على العموم. 

وأمَا القول بأنه يعتبر عرف كل ناحية بما يتطيبون به» فهو غلط» كما قاله العلامة ابن حجر نقلا 
عن « الروضة ؛ والمراد: بما تقصد منه رائحة الطيب غالبا اما ما كان القصد منه الأكل أو التّداوي: 
أو الإصلاح كالفواكه» والأبازير» ونحوهماء وإن كان فيه رائحة طيبة كالتفاح» والسفرجلء 
والأترج» والهيل» والقرنفل» والمصطكى» والشنبل» والقرفة» وححبٌ المحلب. فلا شيء فيه أصلا. 

وفي حاشية ابن حجر على « الإيضاح » يتردد الظر في اللبان ا جاوي» وأكثر الناس يعدّونه طيبا. 

قوله: ( كيسك... إلخ ) أي: وكريحان فارسي أو غيره» ونرجس» وآس» ونمام» وغيرها. 

قال في « فتح الجواد ): وشرط ارا ان مها الفاعية - أن تكون رطبة. نعم» الكاذي بالمعجمة ولو 
ا ار حا و ا لي ا ا ش عليه ماء. اه. 


وعنبر» وكافور حي او میت» وورد: ومائه, فر وك عه ل وأ ان ون لصم اج ا SSO‏ 


واعلم أن أنواع الحفقي. كتير 6 عقي" في يوا لكافووة بو المتيه رو العوهه وار عكر و 
والورد» والمُلء والياسمين» والفاغية» والتّرجسء والؤيحان» والكاذي. 

م الحرم من الطيب مباشرته على الوجه المعتاد فيه وهو يختلف باختلاف أنواعه» في نحو 
المسك بوضعه في ثوبه أو بدنه» وفي ماء الورد بالأضمخ به وفي العود يإحراقه والاحتواء على 
دخانه» وفي الرياحين كالورد والتمام بأخذها بيده وشمهاء أو وضع أنفه. ثم إِنَّ هذا محله إذا 
حمله في لباسه أو ظاهر بدنه؛ أمّا إذا استعمله في باطن بدنه؛ بنحو أكل» أو حقنه» أو استعاط مع 
بقاء شيء من ريحه؛ أو طعمه E‏ وإن لم يعتد ذلك فيه. 

ولم يستئنوا منه إلا العودء فلا شيء بنحو أكله إلا شرب نحو الاء الب به فيضر» وإذا سل ی الطيب 
جلبوسه» أو ظاهر بدنه من غير حمل له لم يضر ذلك إلا إذا علق بيدنه؛ أو ملبوسه شيء من عين 
الطيب سواء كان مشه له بجلوسه» أو وقوفه عليه أو نومه» ولو بلا حائل» اه وطئه بنحو نعله. 

والكلام في غير نحو الورد من سائر الرياحين» أمنا هوء فلا يضرء وإن عَلّق بثوبه أو بدنه. 

وفي حاشية الكردي ما نصه: الذي فهمه الفقير من كلامهم: أنَّ الاعتياد في التّطيب ينقسم 
على أربعة أقسام : 

أحدها: ما اعتيد التطيب به بالتّبخر كالعود» فيحرم ذلك إن وصل إلى الحرم عين الدّخان سواء 
في ثوبه» أو بدنه» وإن لم يحتو عليه» فالتًعبير بالاحتواء جرى على الغالب. 

ولا يحرم حمل نحو العود في ثوبه أو بدنه؛ لأنه حلاف المعتاد في الطيب به. 

ثانيها: ما اعتيد التّطيب به باستهلاك عينه إِمّا بصيّه على البدن» أو الأباس» أو بغمسهما فيه 
فالتعبير بالصب جرى على الغالب» وذلك» كماء الورد فهذا لا يحرم حمله ولا سَّمّه حيث 
لم يصب بدنه أو ثوبه شيء منه. 

الثها: ما اعتيد التُطيب به بوضع أنفه عليه» أو بوضعه على أنفه» وذلك كالورد وسائر 
الؤياحين» فهذا لا يحرم حمله في بدنه وثوبه» وإن كان يجد ريحه. 

رابعها: ما اعتيد التٌطيب به بحمله» وذلك كالمسك وغيره» فيحرم حمله في ثوبه أو بدنه. 

فإن و نحو خرقة) أو قارورة» أو كان في فأرة» وحمل ذلك في ثوبه أو بدن نظر إن 
كان ما فيه اليب مشدودًا علي فلا شيء عليه بحمله في ثوبه أو بدنه. 

وان كان يجد ريحه وان كان مفتوځا ولو يسيوًا حرم» ولزمت الفدية, إلا إذا كان جرد التّقل, 
ولم يشده فيه ثوبه» وقصر الرّمن بحيث لا يُعدّ في العرف مُتطيبًا قطعًا؛ فلا يضر. اه. 

قوله: ( ومائه) أي : الورد» ولو استهلك ماء الورد في غيره كأن وضع شيء قليل منه في ماء 
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ولو بشد نحو مسك بطرف ثوبه» أو بجعله في جيبه. ولو خفيت رائحة الطيب» كالكاذي 
والفاغية - وهي تمر الحتّاء, فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت» حرم, وإلا فلاء ( ودهن ) 
بفتح أوله ( شعر ) رأس, أو ية ل 


واعحق به» بحيث لم يبق له طعم» ولا ريح جاز استعماله وشربه. 

قوله: ( ولو بشد نحو مسك ) غاية في رمة القطيب با يُسمّى طيبّاء أي: يحرم التُطيب بما 
سی طِيباء ولو بربطه في طرف ثوبه» أو بجعله في نحو جيبه. 

وتقدم عن الكردي آنقًا: أنه إذا ربطه في خرقة» ثم حمله في ثوبه» أو بدنه» لا يضر. 

والمراد بنحو المسك: العطرء والعنبر» والكافور. 

وعبارة ١‏ الإيضاح »: ولو ربط يسكاء أو كافوراء أو عنبرًا في طرف إزاره لزمته الفدية» ولو 
ربط العود فلا بأس. 

قوله: ( ولو خفيت رائحة الطيب ) أي نحو الثوب المطهب» وذلك بسبب مرور الرّمان» 
والعُباك ونحو ذلك. 

وقوله: ( كالكاذي, والفاغية ) تمثيل ااا 

قوله: ( وهي ) أي: الفاغية. وقوله: ( ثمر اليتّاء ) بكسر الحاء المهملة» وتشديد النون وبالمد. 

قال السجاعي في « حاشية القطر ): وينوّن إذا خلا من أل والإضافة؛ لأنه مصروف.اه. 

قوله: ( فإن كان ) أي: الطيب الذي خفيت رائحته» وهو جواب لو. 

وقوله: ( فاحت رائحته ) أي: ظهرت. وقوله: ( حرم ) أي: التّطيب به. 

قوله: ( وإلّا ) أي: بأن لو كان لو أصابه الماء لا تفوح رائحته. 

وقوله: ( فلا ) أي: فلا يحرم. 

× قوله: ( ودهن ) معطوف على وطء أي: ويحرم دهن. 

وقوله: ( بفتح أوله ) أي: لاب وذلك. لان ا اسم للعين التي يُدهن بهاء والمفتوح 
مصدر بمعنى التدهين» والتّحريم إنما يتعلق بالفعل» لا بالات كسائر الأحكام. 

قوله: ويه ل OT‏ وبفتحها؛ فيجمع 
عل شما فس ر اسا وهو دكن ار اد رة وا مجيع الشّعر مع أنه اسم جنس تشبيهًا 
له بالمفرد. 

وقوله: ( أو خية ) هي بكسر اللام: الشّعر الثابت على الذَّقنء ويلحق بشعر الوّأس وباللحية 

ئر شعور الوجه ما عدا شعر الخد والجبهة. 
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بدهن» ولو غير مطیب» كزيت وسمن. ( وإزالته ) ا مه ع الو ب ساف ل ا 


قال في « الشحفة » : وظاهر قوله ( شعر ): أنه لا بد من ثلاث» ويتجه الاكتفاء بدونها إن 
كان ما يقصد به التّريين؛ لأن هذا هو مناط التُحريم.اه. 

وا قال: ظاهر؛ أنه كن أن يكون المراد بشعر الوس جنسه» الصّادق بشعرة واحدة» بل وببعضها. 

وحاصل ما يتعلق بالدّهن: أنه يحرم دهن شعر الرأس والوجه ما خلا شعر الخد "» والجبهةت 
والأنف بأي دهن کان» کزیت» وشيرج» وزبدة» وغيرها. 

وإن كان الشعر ”“ محلوقاء أو دون القلاثء أو حار جا لا رأس الأجلح والأصلع ”“ في 
محله» ولا لحية الاأمرد والاطلس» وخرج به باقي البدن» فلا يحرم دهنه. 

رخو اخرم اكل الا كن ر اتاريف ا ر ار وه ا 
والتّعمد حرام تجب فيه الفدية » ولو لشعرة واحدة. 

قوله: ( بدهن ) متعلق بدهن» وهو هنا بضم الدَّال؛ إذ المراد به: العين. 

قوله: ( ولو غير مَطيب ) تعميم في الڏهن» أي: لا فرق فيه بين أن يكون مطيبًا أو لاء لکن 
المطيب» يزيد على غيره بحرمة استعماله في جميع البدن» ظاهرًا وباطنًا. 

قوله: ( كزيت وسمن ) أي: وزبد» ودهن لوزء وجوز» وشحم وشمع ”“ ذائبين. 

* قوله: ( وإزالته ) بالّفع» عطف على وطء أيضّاء أي: ويحرم إزالة الشّعر بنتفٍ؛ أو إحراق» 
أو غيرهما من سائر وجوه الإزالة » حتى بنحو شرب دواء مُزيل مع العلم» والتّعمد فيما يظهر؛ 


\ f0۰ 


باب الحج والعمرة: 


أي: الشعر ولو واحدة من رأسه» أو حيته, أو بدنه. نعم, إن احتاج إلى حلق شعر - بكثرة 
قمل. أو جراحة - فلا خرمة, وعليه الفدية, فلو نبت شعر› دبعينه أو غطاها فأزال ذلك 


فلا حرمةء وفلا فدية oe‏ عسي كش REE‏ 
وذلك لقوله تعالى: و و محلموا لقا ا و * [البقرة CC ١95:‏ أي: شيئًا من شعرها. 

الع ا و و ا e‏ 
« تحفة » 9). 


قوله: ( ولو وج ) أي: ولو كان المزال رك اسه شعرة واحدة» ومثلها بعضهاء فإنه يضر 
وفيها الفديةء لكنّها مُد د واد كما سياتي. 

قوله: ( من رأسه... إلخ ) متعلق يإزالةء أي: إزالة الشّعر من رأسه: أو لحيته» أو بدنه. 

ودخل فيه شعر العانة» والإبط» واليدء والوّجل. 

قوله: (نعم» إن احتاج ) أي : حرم وهو استدراك من خرمة إزالة الشّعرء دفع به ما يتوهم أن 
الإزالة تحرم مطلمًاء بحاجة وبغيرها. 

قوله: ( بكثرة ) الباء سببية» متعلقة باحتاج. 

وقوله: (قمل ) هو يتولد من العَرق والوسخ» وهو من الحيوان الذي إنائه أكبر من ذكوره. ومن 
طبعه أن يكون في الأحمر أحمرء وفي الأسود أسود» وفي الأبيض أبيض. 

وقوله: ( أو جراحة ) معطوف على كثرةء أي: أو بسبب جراحة أحوجه أذاها إلى الحلق» 
ومثلهما ال إذا تأَذّى بكثرة شعره فيه تايا لا يحتمل عادة. 

قوله: (فلا حرمة» وعليه الفدية ) أي: لقوله تعالی: قن کان ینم مَرِيضًا أو يوه أَذى ين يأو 
ديه من سِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو سك # [البقرة: 155 ]. 

قوله: (فلو نبت... إلخ ) لو جعله من أسباب الاحتياج إلى الحلق بأن قال: أو بنبت شعر بعينه» 
أو تغطيته إياهاء لكان أولى وأنسب؛ لأنه لا معنى للتّفريع. 

وقوله: (أو غطّاها ) أي: غطى الشّعر عينه» بأن طال شعر حاجبه» أو رأسه حتى وصل إليها 
وغطاها. 

قوله: ( فأزال ذلك ) أي: ما ذكر من الشّعر الثابت في وسط العين والمغطى» أي: فقط. 

قوله: رق خرع رك بلقتي دا لحي ل E‏ اله وجاك وجيب 
الفدية فيه أن الذي في هذا من نت نفس الشعر» بخلافه في ذاك» فإنه ليس منه» بل مما فيه. 


محرمات الإحرام سسيحببيجب به هبي ف ث و | 


( وقلم ) لظفرء ولو بعضه من يد أو رجل. ا ا 
ولو أدنى تأذ. ( ويحرم ستر رَجُْل ) - لا امرأة - ( بعض رأس EE E EROS‏ 


ومثله في ذلك: ما لو قطع أصبعه» وعليها شعرء أو ظفرء أو كشط جلدة رأسه وعليها شعر؛ 
وذلك انيه ليره “فهو لم هة قدا رها فاه تارق لر وار قطعه غير تابع لغيره. 
وفي « التّحفة » ما نصه (: ( تنبيه ) كل محذور أييح للحاجة فيه الفدية» إلا إزالة نحو شعر 
الفح N a E‏ الح المقطوع TE E‏ ورقانة 

الأجل من نحو النّجاسة» وكل محظور بالإحرام فيه الفدية إل عقد التكاح. اه. 

* قوله: ( رقلم) معطوف على وطء أيضّاء أي: ويحرم فلم بالقياس على حرمة إزالة الشّعر 
بجامع الرّفاهية في كل. 

قوله: ( نعم له قطع... إلخ ) أي: يجوز له ذلك» ولا فدية» وهو استدراك من حرمة القَلْم. 

وقوله: ( ما انكسر ) أي: فقطء فلا يجوز له أن يقطع معه من الصّحيح شيئًا. 

وفي الكردي ما نصه: في « شرح مختصر الإيضاح » للبكري» وتبعه ابن عَلان: أن قطع 
ما لا يتأّى قطع المنكسر إلا به جائز؛ لاحتياجه إليه 

وقال ابن الال الأوزت أنها حب افد لأن«الأذى من غير لأ منده وجاك قلعم مه 
لضرورة التّوقف المذكور. اه. 

* قوله: ( ويحرم ستر... إلخ ) إا أظهر العامل» ولم يعطفه على ما قبله؛ لطول الكلام عليه 

ونا حرم الستر المذكور؛ لبر الصحيحين: أنه ني قال: في الحرم الذي سقط عن بعيره ميا 
ولا تخمروا رأسه» فإنه ببعث يوم القيامة مُلبيَا » (". وقيس عليه الجي» بل او 

وقوله: ( رجل) المراد به: الذ كر يقيئاء فدخل الصبي» وخرج الأنثى والخنثى» فلا يحرم عليهما ذلك 

وقوله: ( لا امرأة ) أي: ولا خنثى. ٠‏ 

قوله: ( بعض رأس ) أي: ولو البياض الذي وراء الأذن» لكن المحاذي لأعلاهاء لا المحاذي 
لشحمة الأذن. 

قال عبد الرؤوف في ر حاشية شرح الدماء » : المراد به - أي : البياض - ما على الجمجمة» 
المحاذي لأعلى الأذن لا البياض وراءهاء الثّازل عن الجمجمةء المتصل بآخر اللّحى الحاذي 
لشحمة الأذن؛ لأنه ليس من الَأس» وهو المراد بقول الرّر كشي: لا يجزئ المسح على البياض وراءها. اه. 


١ 6‏ باب الحج والعمرة: 


بما يُعد ساترًا ) عرفا من مخيط أو غيره - كقلنسوة, وخرقة - أمّا ما لا يُعد ساترًا - كخيط 
رقيق» وتوسد نحو عمامة, ووضع يد لم يقصد بها الستر - فلا يحرم بخلاف ما إذا قصده 
على نزاع فيه 0 واقف ف ف ا ا وا و ول م0060 


قوله: ( بما يُعدٌ... إلخ ) متعلق بسترء أي: يحرم ستر رَجُل بعض رأسه بكل ما يعد ساترًا في 
الغرف» وإن حكي لون البشرة كثوب رقيق» وزجاج وكما يحرم الشتر با ذكرء يحرم استدامته؛ 
وفارق استدامة العطيب بندب ابتداء هذا قبل الإحرام» بخلاف ذاك ومن 1 كان التّلبيد با له 
رم ا في 0 استدامته؛ لأنه مندوب مثله. أفاده في « التُحفة » (©. 

قوله: ( من مَخيط ) بيان لما - وهو: بفتح الميم وبالخاء المعجمة - أي: شيء فيه خياطة. 

وقوله: ( أو غيره ) أي: غير الخيط. 

قوله: ( كقلئشوة ) تمثيل للمخيط كرضي ضح لماخار راناد ,وعم لصون - مشتق من قلس 
الدجل إذا غطاه وستره» والتون زائدة» وهي المسماة: بِالْقَاوُوق . أفاده الشّرقاوي. 

وقوله: ( وخرقة ) تمثيل لغير الخيط» ومثلها عصابة عريضة» ومرهم وطين» وحِنّاءِ ثخينات. 

قوله: ( أمَا ما لا يُعدٌّ سات ترا ) أي: في الغرف؛ وهذا محترز قوله: اعا 

وقوله: ( كخيط رقيق ) اف وكماءء ولو كدراء وإن عد ساتوًا في الصلاة. 

قال ابن قاسم في « شرح أبي شجاع »: نعم» إن صار ثخيئًا لا تصح الطهارة به» بأن صار 
يُسمّى طيئًاء فظاهر أنه يمتنع. أه. 

قوله: ( وتوسّد نحو عِمَامَة ) أي: وجعل نحو عمامة كالوسادة تحت رأسه» فلا يضر؛ لأنه 
لا تعد ساتدًا. 

قوله: ( ووضع يد ) أي: وكوضع يد له أو لغيره على رأسه» فإنه لا يضر أيضّاءٍ لأنه لا يُعدٌ ساتوا. 

وقوله: ( لم يقصد بها الستر) الجملة صفة ليدء أي: وكوضع يد موصوفة بكونها لم يقصد بها الشتر. 

قوله: ( فلا يحرم ) جواب أمَاء والضّمير المستتر يعود على ما لا يُعدٌ ساترًا. 

قوله: ( بخلاف ما إذا قصده ) أي: الشتر بوضع اليدء أي: فإنه يحرم. 

وقوله: ( على نزاع فيه ) أي: في تحريمه. 

وخا أن الذي جرى عليه ابن حجر في « الشحفة » "» و « فتح الجواد »» و « شرح 
الغباب »: الضّرر بذلك عند قصد الستر. والذي جرى عليه في « حاشية الإيضاح »: عدم الصرر. 


محرمات الإحرام “ه ١‏ 


وكذلك شيخ الإسلام في « شرح البهجة », والّملى في شرحي ١‏ الإيضاح » و ١‏ البهجة ». 

وعلى الأول: تجب الفدية» وعلى الثاني: لا تجب. 

قوله: ( وكجحمل نحو زثبيل (© ) معطوف على كخيطء فهو ما لا يُعَدّ ساتراء فلا يضر. 

قوله: ( لَمْ يقصد به ) أي: يحمل نحو الرّثييل. 

وقوله: ( ذلك ) أي: الشترء أي: ولم يسترخ بحيث يصير كالطاقية» أمَا إذا استرخحى» ولم يكن 
فيه شيء محمول حَرم» ولزمته الفدية» وإن لم يقصد به الشتر؛ لانه في هذه الحالة يُسمّى ساترًا 
عُرفاء ولو كفأ الرّبيل على رأسه حتى صار كالقَانْسُوةء حرم» ولزمته الفدية مُطلمًا. 

قوله: ( واشتظلال بمخمل ) أي: وكاستظلال بمحملء فهو مما لا يُعَدٌ ساتراء فلا يَخرم. 

قال في « حواشي الإقناع »: أي: وإن قصد مع ذلك الشتر؛ لأنه لا يُعَدٌ ساترا عُرهًا. 

وفّصّل بعضهم بين قصد السترء فيفدي وإلا فلاء قياسًا على ما لو وضع على رأسه ريبلا ورد 
بوضوح الفرق بين الصّورتين. 

إذ الساتر ما يشمل المستور لجسا أو نحوهء ونحو الرلبيل يتصور فيه ذلك» فار فيه القصد» 
بخلاف الهودج.( شرح العُباب ».اه. 

وقوله: ( وإن مَسٌ رأسه ) الغاية للرّد على من يقول بحرمة الاستظلال حمل إن مسل رأسه. 

وعبارة « الإيضاح »: أمّا ما لا يعد ساتواء فلا بأس به مثل أن يتوسد عِمَامة» أو وسادة, 
ا ی 
إن مس احمل رأسه لزمته الفدية» وليس بشيء.اه. 

» قوله: ( ولبسه... إلخ ) معطوف على ستر» أي: ويحرم ليس الوّجل؛ لبر الصحيحين: عن 
ابن عمرء أن رجلا سأل التبي ملق ما يلبس الحرم من الثّياب؟ فقال: « لا يلبس القمص ولا العَمَائم 
ولا الشراويلات ولا البرانس, ولا الخفاف, إلا أحد لا يجد نعلين فليأبس الخفين, وليقطعهما أسفل من 
الكعبين» ولا يلبس من الثّْياب شيئًا مه زعفران أو ورس » ". زاد البخاري: « ولا تنتقب المرأة 
ولا ل القفازين ¢ . 

فإن قيل: الشؤال عَكا يلبس» وأجيب: با لا يلبس ما الحكمة في ذلك؟ 


4ه ١‏ باب الحج والعمرة: 


أي: الرّجل ( مُحيطًا ) بخياطة: كقميص» وقباء أو نسج أو عقد في سائر بدنه» ( بلا عذر) 


أجيب: بأن ما لا يلبس محصورء بخلاف ما يلبس؛ إذ الأصل الإباحة» وفيه تنبيه على أنه كان 
ينبغي الشؤال عَم لا يلبس» وبأنَّ المعتبر في الجواب ما يحصل المقصودء وإن لم يطابق السؤال صريحًا. 

وقوله: ( مُحيطا ) بالمهملة سواء أحاط بجميع بدنه أو بعضه» وسواء أكان شَقَّافًا كزجاج أم لا. 

قوله: ( بخياطة ) متعلق ب ( مُحيطا )» والباء سببية» أي: محيطًا بسبب خياطة. 

قوله: ( كقميص ) تمثيل للمحيط بخياطة: وهو ما لا يكون مفتوحًا من قدّامء أي: و كحت 
وبابوج وهُبقاب ستر سيره أعلى قدميه» فيحرم لبس ذلكء بخلاف ما لا يستر سيره أعلى قدميه, 
وبخلاف التّعل المعروفء والتّاسومة. والحاصل: ما ظهر منه العقب» ورؤوس الأصابع يحل مطلمًاء 
وما ستر الأصابع فقط» أو العقب فقط: لا يحل إلا مع فقد التّعلين. 

قوله: ( وقباء ) هو ما يكون مفتوحا من قدّام, كالشَّاية والقُفطان» والفرجية. 

وفى « البجيرمى » ما نصه ": القباء - بالمد والقصر - قيل: هو فارسى مُعرب» وقيل: عربى 
ی من قوت ايء إا امع امالك عليه شعي بذاك لضم أطراقةة رزوي عن 
كعب: أنَّ أول من لبسه سليمان بن داود يَلِكلةِ. اه. 

وقوله: ( أَوْ نشج ) معطوف على ( خياطة )» أي: أو محيطًا بسبب نشج كزرد. 

وقوله: ( أو عَف ) معطوف على ( خياطة ) أيضّاء أي: أو محيطا بسبب عقد كنوع من اللبد. 

ومثل المنسوج. والمعقود الْضفورء والمررّر في عُرى والمشكوك بنحو خلال. 

قوله: ( سائر بدنه ) متعلق ب ( لبسه )» أي: يحرم لبسه في جميع بدنه» وهو ليس بقيد» بل مثله 
بعض بدنه كما علمت» ولا بد من لبسه على الهيئة المألوفة فيه؛ ليخرج ما إذا ارتدى بقميص 
أو قباء» أو اثّرر بسراويل» فإنه لا حرمة في ذلك ولا فدية. 

قوله: ( بلا عُذْر ) متعلق بكل من ستر ولبس» بدليل المفهوم الآتي» أي: ويحرم ستر رأس 
بلا عذر» ويحرم لبس المحيط بلا عذر» فإن وجد عذر انتفى التّحريم. وفي الفدية تفصيل. 

وشثل الشيوطي - رحمه الله تعالى - عن الحرم» هل يجوز له الستر أو اللّبس إذا طن الضّرر 
قبل وجوده» أو لا يجوز إلا بعد وجوده نظمًا؟ 

فأجاب: كذلك بالجواز» وصورة ذلك: 

مافَرْنكُوْفِي مخ رم لبي كاشِشٌرَأسٍ راجيا لِلوِبٌ 
نَهَنْلَهُالنفِس فيل الغذر ‏ يلب الطّنٌ يدون الوثر؟ 


١ f00 


محرمات الإحرام 


فلا يحرم على الرّجل ستر رأس لعذر - كحر وبرد» ويظهر ضبطه هنا بجا لا يطيق الصّبر عليه 
وإن لم يبح التيمم» فيحل مع الفدية, قياسًا على وجوبها في الحلق مع العذر. ولا لبس محيط 


ام بَعْدَ أن ي تخل عد طافة ا 


وَمُخْرمٌ قبل طررٌ العُذر اا رر 
ا E ECT‏ 
تَظيِدْمٌم مَنْ ظنّ مِنْ عسل يما عقي ايف راون 


رقن َل أَمدَارة اقاي مُجَاوِرًا وَلْمِغْص إن لغم ينزغ 

قوله: ( فلا يحرم على الرّجل... إلخ ) مفهوم قوله: ( بلا عذر ). 

وقوله: ( ستر رأس ) أي: ولا لبسه محيطاء وكان الأولى للشّارح أن يزيده؛ لما علمت أن قوله: 
( بلا عذر ) راجع لكل من سترء ولبس؛ فيكون هو مفهوم قوله: ( بلا عذر ) بالنّسبة للّبس» ولا 
يصح أن يكون قوله الآتي: ( ولا لبس محيط ) إن لم يجد غيره هو مفهومه بالنسبة له كما ستعرفه. 

قوله: ( كحَرٌ وبرد ) تمثيل للعذر» ودخل تحت الكاف: الجراحة» والكسرء والوجع» ونحوها. 

قوله: ( ويظهر ضبطه ) أي: العذر. 

وقوله: ( هنا ) أي: في هذا الباب» و الباب» فهو ما أباح التيمم» ومن العذر 
ما لو تعين ستر وجه المرأة طريقًا في دفع التّْظر إليها احم فيجوز حينئذ» وتجب به الفدية. 

قوله: ( بما لا يطيق الصّبر عليه ) متعلق بضبطه؛ أي: ضبطه بكل ما لا يطيق الصّبر عليه كالحر, والبرد. 

قوله: ( وإن لم ببح التيمم ) أي: لا فرق فيما لا يطيق الصّبر عليه بين أن يكون مُبِيحًا لتيمم أو لا 

قوله: ( فيحل ) أي: ستر الّأس لعذرء وهذا عين قوله: ( فلا يحرم )» إلا أنه أعاده؛ لأجل إفادة ما بعده. 

وقوله: ( مع الفدية ) أي: E‏ عليه. 

وقوله: لكاي .. إلخ), أي: أذ وجوب الفدية هنا مقيس على وجوبها في الحلق مع العذر, 
بجامع أن کا یږ بح لحاجة. 

قوله: ( ولا لبس مخيط... إلخ ) ظاهره: أنه معطوف على ستر رأس» ويكون هو مفهوم قوله: 
( بلا عذر ) بالئسبة لأبسء وذلك لما علمت أن قوله: ( بلا عذر ) مرتبط بكل من سترء ومن لبس» 
فأخذ أولا مفهومه بالتسبة للشتر» وهذا مفهومه بالنُسبة للبس. 

والمعنى عليه: ولا يحرم لبس محيط بعذر إن لم يجد غيره» وهو لا يصح؛ وذلك لأنه حيث 


١5‏ 1 ل لل ل ل لح باب الحج والعمرة: 


ستر العورة ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


وجد عذر حل لبس الحيط سواء وجد غيره أم لاء كما أنه إذا لم يجد: غير مُحل لبسه سواء وجد 
عذر أم لاء فيتعين حيئئذ أن يكون مُستأنفًاء وليس معطوفًا على ما قبله. 

ويقدر عامل للبس» ويكون مفهوم قوله: ( بلا عذر ) محذوفًا كما علمته فيما مر ولا يخفى 
اف غتارته المذكورة من الارتتالة» وما أن سور الواس» ولي الط راان لحاجة کح ويرد 
مُطلقَاء وإن لبس الحيط بباح أيضًا إذا لم يجد غيره» لكن بقدر ستر العورة فقط - كسراويل - 
فلبس امحيط مُباح لأحد شيئين: لحاجة نحو ما ذكرء ولعدم وجدان غيره. 

وفي الاول: يُباح له لبسه في جميع البدن مع الفدية. 

وفي الثاني : بقدر ما يستر العورة فقط بلا فدية» فما بباح للحاجة المذكورة غير ما يُباح للفقد 


وات الله لم يفصحهماء بل أدرج أحدهما في الآخر. وسيبه: أنه تصرف في عبارة 
شيخه وسبكها بعبارته» فأدّى ذلك إلى الارتباك» وعدم حسن الشبك. فلو قال - عقب قوله: 
( بلا عذر ) -: ( فلا يحرم على الوجل ستر رأس» ولا لبس محيط إذا كان ذلك؛ لعذر كح 

) إلخ؛ ثم قال: ( ولا يحرم أيضًا لبسه محيطا إن لم يجد غيره» ولا قدر على تحصيله: ولو 

بنحو استعارة» لا بنحو هبة» لكن بقدر ما يستر العورة فقط )؛ لكان أولى» وأخصرء وأوضح. فتنبه. 

وقوله: ( إن لم يجد غيره ) أي: المحيط حًا كأن بَانَ فقده عنده وعند ره أو شرا بان 
وده ا کن ن قنور الكل ار اج ا ونا 

وقوله: ( ولا قدر على تحصيله ) أي: بشراء ونحوه» وهذا لازم؛ لعدم وجدانه جساء؛ لأنه يلزم 
منه عدم القدرة على تحصيله» ولو أسقطه ما ضره. 

قوله: ( ولو بنحو استعارة ) غاية للدّفي» أي: انتفت ت القدرة على تحصيله حتى بالاستعارة» فإن 
قدر على تحصيله بذلك تعينٌ» ويحرم لبس المحيط. 

قوله: ( بخلاف الهبة ) أي: بخلاف ما إذا قدر على تحصيل غير المحيط بالهبة» فلا يحرم عليه 
لبس امحيط؛ لأنه لا يلزمه قبول الهبة؛ لعظم الِنّة فيهاء وثقلها على التفوس. 

قوله: ( فيحل ستر العورة... إلخ ) تفصيل يلا أجمله بقوله: ( ولا لبس محيط.. إلخ ). 

وحاصله: أنه إذا لم يجد غير الحيط حل له لبسه بقدر ما يستر العورة, ولا يحل له لبسه في 
باقي بدنه إلا إذا ؤجدت حاجة كح وبرد. 

وإذا اقتصر على ساتر العورة لا تلزمه فدية» بخلاف ما إذا زاد عليهاء فإنه تلزمه فدية. 


١ /اهة:‎ 


محرمات الإحرام 
باخيط بلا فدية, ولبسه في باقي بدنه لحاجة نحو حرٌ وبرد مع فدية. ويحل الارتداء والالتحاف 
بالقميص والقباءء وعقد الإزار» وشد خيط عليه ليشبت: لا وضع طوق القباء على رقبته» وإن 
لم يدخل يده ( و ) يحرم ( ستر امرأة - لا رجل - بعض وجه ) e a‏ 


والفرق كما في ١‏ البجيرمي ) () نقلا عن الشوبري: أن ما كان سببه الفقد لا فدية فيه وما كان 
سببه غير الفقد كحر وبرد فيه الفدية. قوله: ( ولبسه... إلخ ) أي: ويحل لبسه» أي : ا حيط. 

قوله: ( وعقد الإزار ) أي: ويحل عقد الإزار» أي: ربط طرفه بالآخر. 

قوله: ( وشَّدٌ خيط عليه ) أي: الإزار» بأن يجعل خيطًا في وسطه فوق الإزار ليثبت. 

ويجوز أيضًا أن يجعل فيه مثل الحجزة» ويدخل في التكة إحكامًاء وأن يغرز طرف ردائه في 
طرف رازه ولا يجوز أن يعقذ. طرف ردان بالآخن ولا أن خلة نيه نحو مسا 

قوله: ( لا وضع طوق... إلخ ) معطوف على الارتداء» أي: لا يحل له وضع طوق القباء على 
رقبته» وإن لم يدخل يديه في ككيه» وقصر الرّمن؛ لأنه يستمسك بذلكء فيِعَدٌ لابشا له. 

واعلم أنه لا يحرم دخوله في كيس التوم إن لم يستر رأسه؛ إذ لا يستمسك عند قيامه» 
ولا إدخاله رجله في ساق الخف دون قراره» ولا لف عِمَامةَ بوسطه بلا عمد ولا لبس خاتم» 
ولا احتباء بحبوة وإن عرضت جدّاء ولا إدخاله يده في كم نحو قباء» ولا لبس السراويل في 
إحدى رجليه» ولا تقليد الشيف» ولا شدّ نحو منطقة وهميان في وسطه. 

* قوله: ( ويحرم ستر امرأة لا رَجُْل بعض وجه ) وذلك لنهيها عن الثُّقاب. 

وحكمته: أنها تستره غالبًاء فأمرت بكشفه لخالفة عادتها. نعم, يُعفى عَكًا تستره من الوجه 
احتياطا للرأس» ولو أمة» عند ابن حجر ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ويجوز لها أن ترخي على وجهها ثوبًا متجافيا عنه بنحو أعواد» ولو لغير حاجة. فلو سقط التّوب 
على وجهها بلا اختيارهاء فان رفعته فورًا فلا شيء عليهاء رالا أثمت» وفدت. وكما يحرم عليها ستر 
وجههاء يحرم عليها وعلى الّجل ” أيضًا لبس الفمّازين» لهي عنهما في الحديث الصّحيم 9). 

والقّفَاز: شيء يعمل لليد يحشى بقطن» ويزر بأزرار على الشاعد؛ ليقيها من البرد. والمراد هنا: 
احشو» والمزرور» وغيرهما. 

ولها أن تلف خرقة على كل من يديهاء وتشدهاء وتعقدهاء وللرّجل شدّها بلا عقد. 

( تنبيه ): الحرمات أربعة أقسام: 


مه : ١‏ باب الحج والعمرة: 


ما يُعد ساترًا 
( وفدية ) ارتكاب واحد ا يي يي DO‏ ا ا EDE‏ 


الأول: ما يُباح للحاجة ولا حرمة ولا فديةء وهو: لبس السراويل؟ لفقد الإزارء والخفٌ 
المقطوع؛ لفقد التّعل» وعقد خرقة على ذكر سلس لم يستمسك بغير ذلك. 

واستدامة ما لبد به شعر رأسه أو تطيب به قبل الإحرام» وحمل نحو مسك بقصد الثّقل إن 
قصر زمنه» وإزالة الشّعر بجلدة والثّابت في العين ومغطيهاء والظفْر بعضوهء والمؤذِي بنحو كسرء 
وقتل صيد صائل» ووطء جراد عَم المسالك؛ والتعرض لنحو بيض صيد وضعه في فراشه» ولم 
یکن دفعه إلا ب أو لم يعلم به فتلف» وتخليص صيد من قم سبع فمات» وما فعله من التّرفه 
كلبس وتطيب ناسيّاء أو جاهلاء أو مكرمًا. 

الثاني: ما فيه الإثم ولا فدية: كعقد التكاح»› ومباشرة بشهوة بحائل على ما مَرَ» والنُظر بشهوة, 
والإعانة على قتل الصّيد بدلالة» أو إعارة آلة» ولو لحلال» والأكل من صيد صاده غيره له» ومجرد 
تنفير الصّيد من غير تلف» وفعل مُحرم من مُحرمات الإحرام بميت محرم. 

الثالث: ما فيه الفدية ولا إثم: وذلك فيما إذا احتاج الرّجل إلى اللبس أو المرأة» لتستر وجههاء 
أو إلى إزالة شعر» أو ظفر لنحو مرضء أو زال نحو شعر جهلا وهو ميز» أو نفر صيدًا بغير قصد 
وتلف به» أو اضطر إلى ذبح صيد جوع أو تلف صيد برفس دابة معه» أو عضها بلا تقصير 

الرابع: ما فيه الإثم والفدية: وهو باقي المحرمات. 

[ حكم من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام ] 

قوله: ( وفدية ارتكاب واحد... إلخ ) ل أنهى الكلام على الواجبات والحرمات» شرع في بيان 
ما يترتب على ترك شيء من الأولى» وارتكاب شيء من الثانية» فقال: ( وفدية.. إلخ ). 

وحاصل الكلام على ذلك: أنَّ الدّماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام: دم ترتيب وتقديرء 
ودم ترتيب وتعدیل» ودم تخيير وتقدير» ودم تخيير وتعديل. 

فالقسم الأول: كدم التمتقرع والقران: والفواتوترك الإحرام من ن الميقات» وترك الرّمي» وترك 
المبيت بمزدلفة وترك اميت بمنى» وترك طواف الوداع» وترك مشي أخلفه آاذره. فهذه الدّماء دماء 
ترتيب» بمعنى : أنه يلزمه البح» ولا يجوز الغدول عنه إلى غیره» a‏ وتقدير: بمعنى 
3 الشرع قر ما يعدل إليه بما لا يزيدء ولا ينقص. 

والقسم الثاني: كدم الجماع» فهو دم ترتيب وتعديل. بمعنى: أنَّ الشرع أمر فيه بالقوم» والعدو 
إلى غيره بحسب القيمة» فيجب فيه بدنة» ثم بقرة» ثم سبع شياه» فإن عجز قَوّم البدنة بدراه 
واشترى بالدّراهم طعامًا وتصدّق به» فإن عجزء صام عن كل مد يوماء ويكمل المنكسر بصوم ير 


محرمات الإحرام: حك مرتكبها سس سسب ببس ١8‏ 


كامل. وكدم الإحصار: فهو دم ترتيب وتعديل» فيجب فيه شاة» فإن عجز قومها كما ذكرء فإن 
عجز صام عن كل مد يومًا. 
والقسم الثالث: كدّم الحلّق والقَلم» ودم الاستمتاع وهو: التّطيب, والدّهن - بفتح الدال - 
للتأس» أو اللحية» وبعض شعور الوجه على ما تقدم واللبس» ومقدمات الجماع» والاستمناءء 
الماع ر ماء وماق تكس سن اند رر لرل ھا ےر ودر 
بمعنى: أن الشرع قَدَّر ما يعدل إليه» فيتخير إذا أزال ثلاث شعرات بين ذبح وإطعام ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع؛ وصوم ثلاثة أيم. 
والقسم الرّابع: كدم جزاء الصّيد والشَّجِرء فهو دم تخيير وتعديل. بمعنى: أنه بالخيار» إن شاء 
فعل دول وهو: الذبح, أو الثاني وهو: التقويم, أو اثالث وهو: الصّيام. ومعنى التعديل التقويم. 
تله هذه الوا اخ وعروت دما تديعة ا مدر وثوائة رة رة مود ان نينا 
ترتيب وتعديل» ودمّان فيهما تخيير وتعديل. 
وها اتر ر ا 
حَاتِمَةً مِنَ الدَّمَاءٍمَاالْمُرمْ ويا ونا ب ا 
وَالصَفَعَانِ لا اهماع لَّهُمَا الال و و يفك فيا 
والدم بالتُوتيب وَالكَفْدِيرٍ في لمع فزت قران أفففي 
وَتَوْكَ مِيقَاتٍ رشي وَرَدَاعُ ‏ مع ميقي بلا غذرمقاع 
نع مرب يتغديلٍ سقط في فيد الجماع والضر كقط 
حير قرف لماش وَاْحَلْقُ وَالْقَلْمُ وَطِيبٌ فيه تاش 
والوطة عفنت الشياة و ادمات CERES E EE‏ 
ag CM aE,‏ تعالى - في قوله: 


I ١ 


اة وان ب أولَهَا الْمِمَدَد الْمونّكث 


قاليات ولا أؤلم يودع 0 كمشي أَخْلفَة 
نَاذِدُهُ يضوم إن دما قد ETE E‏ فِي للذ 
َالمّاني تَوْتِيبٌ وَتَعْدِيل وَرَدْ في مخصّر وَوَطءِ حم إن نَسَدْ 
EN EEE ER EEE‏ 


-١85٠‏ باب الحج والعمرة: 


م ( ما يحرم ) بالإحرام غير الجماع ( ذبح شاة ) O‏ 


ثم لِعَجرٍعَ دل داك صَوْمَا الى سوفن كر EVE‏ 
لمات المَُحْيِيرْ لتيل في وعد EEE‏ 
إن شفك فاد بخ أو تعدْلُ ثل تا تمَدّلْتَ فِي قِيِمَةٍمَاتَقَدَّمَا 
وَحَيِرَنُ وَفَدُرَنْ في الرّابع إن شِفْت فَادْبَحْ EE‏ باع 
بل ضف أؤ قَصم ت تخت نا اة ا جانا 
فِي الْحَلْي وَالْمَلْمٍ ولیس دُهْنِ طِيبٌ وَتَفْبِيل وَوَطْءُ ئي 
أَوْبَيِنَ تَحَتُلَيْ ذْرِي إخرام هَذِي دِمَاءٌ الځ بالثّمام 
العا لي وها على يان حلي ا 


واعلم أن هذه الدّماء لا تختص بوقت» وثراق فى السك الذي وجبت فيه) ودم الفوات يُجزئ 
بعد دخول وقت الإحرام بالقضاءء كالمتمتع إذا فرغ من عمرته» فإنه يجوز له أن يذبح قبل الإحرام 
بالحج, ود هو الشمد» وان قال ابن 0 لذ عرف إلا بعد ار بالقضاء. 
إلا لح نا فإن عدم الساكين في ال ارہ م ل 
التصدق على فقراء يلد فلم يجدهم. 

o 2 7 ىا‎ 5 ٤ 5 5 

قوله: ( ثما يحرم ( اي: من الدهن, والطيب» واللبس»› والشتر» والحلق, والقلم. 

واعلم ُن الفدية تتعدد بتعدد ذلك إن اختلف الرّمان» والمكان» والنو 9 ولا فلا والطيب كله 
نوع وكذا الدذهن, وكذا اللبس. 

قال التُشيلي: وقضية ذلك أن من ستر رأسه لضرورة» واحتاج لكشفه عند مسحه فى الوضوء 
وعند الشجود ثم أعاد الشتر» تتكرر عليه الفدية؛ لتكرر الرّمان والمكان. 

قال السيد الشمهودي: ما أظن السّلف مع عدم خلو زمانهم عن مثل هذه الصّورة يوجبون 
ذلك ولم أرَ من لبه عليه. والمشقّة تجلب التّيسير. اه. 

قوله: (غير الجماع ) أا هو فحكمه سيأتي» وظاهر كلامه أن الجماع مُطلفًا مخالف في الحكم لا 

اما هو فلا فدية فيه أصلا كما تقد وغير الصّيد والتّابتء اما ما فدمهما دم تخيير وتعديل. 

قوله: ( ذبح شاة ) خبر فدية» وفيه أن الذبح فعل الفاعلء والفدية اسم لما يخرج» فلم يحصل 


را يك ج7103 1115 
مُجزئة في الأضحية, وهي: جذعة ضأن, أو ثنية معز ( أو تصدق بثلاثة آصع لستة ) من 
مساكين الحرم الشَّاملِين للفقراءء لكل واحد نصف صاع ( أو صوم ثلاثة ) أيام. فمرتكب 


تطابق بين المبتدأ والخبر» ولا بد من تأويله هو وما عطف عليه» أعني قوله: ( أو تصدق ) باسم 
المفعول» أي : مذبوح سّاة. 

والإضافة فيه على معنى ( من )» أو متصدق بثلاثة آصع» ولا بد من جعل الباء فيه» بمعنى من 
البيانية» أي: من ثلاثة آصع. 

قوله: ( مُجزئة في الأضحية ) وهي: أن لا تكون عجفاء, ولا مقطوعة بعض ذنبء أو ذن» 
ولا عرجاء» ولا عورای ولا مريضة مرضًا نّا كما سيذكره. 

قوله: ( وهي ) أي: الشاة المجزئة. وقوله: ( جذعة ضأن ) أي: ما أجزعت مقدم أسنانهاء وإن 
لوزكن لها سد 

قوله: ( أو ثنيّة معز ) أي: لها سنتان. 

قوله: ( أو تصدق ) يقرأ بصيغة المصدرء معطوف على ذبح. 

وقوله: ( بثلاثة آصع ) - بمد الهمزة - جمع صاع» وهو أربعة أمداد. 

قوله: ( لِستة ) متعلق ب ( تصدق )» واللام ؟عنى على» أي: تصدق على سِنّة. 

وقوله: ( من مساكين الحرم ) أي: ولو كانوا غير مستوطنين به لكن إعطاء المستوطنين أولى إذا 
لم تكن حاجة الغرباء أشد. 

قوله: ( الشّاملين للفقراء ) أي: أن المراد بالمساكين ما يشمل الفقراءء لا ما قابلهم؛ لأن الفقير 
والمسكين يجتمعان إذا افترقاء ويفترقان إذا اجتمعا. 

قوله: ( لكل واحد نصف صاع ) ولا يُجزئ أقل منه» وليس في الكقّارات محل بزاد فيه 
المسكين من كفارة واحد على مُدّ غير هذا. 

قوله: ( أو صوم ثلاثة أيام ) أي: ولو من غير توال. 

قوله: ( فمرتكب الحرم مُخَِر... إلخ ) أي: لقوله تعالى: «( هّن کان مَك سا أ بوه ای ين 
ا 34 [ البقرة: 195 ]© أي : فحلق» 3 فة من مام FE‏ سل 4 [ البقرة: ١95‏ ]. 

وروی الشّيخان: أنه ملل قال لكعب بن عجرة: « أيؤذيك هوام رأسك؟ » قال: نعم. قال: 
١‏ انسكُ - أي: اذبح شاة - أو صُم ثلاثة أيام» أو أطعم فرقا من العام على ستة مساكين ) 


855 - باب الحج والعمرة: 


فى الفدية بين الثلاثة المذكورة. 

( فرع): لو فعل شيئًا من امحرمات ناسيّاء أو جاهلا بتحريمه. وجبت الفدية إن كان إتلافا - 
كحلق شعر» وقلم ظفر, وقتل صيد - ولا تجب إن كان تمتعا - كلبس وتطيب - والواجب في 
إزالة ثلاث شعرات أو أظفار ولاء باتحاد زمان ومكان 01-9 1 11111 


والفرق - بفتح الفاء والرّاء - ثلاثة أصع. 

وقيس بالحلق» وبالمعذور غيرهما. 

واعلم أن الفدية قد تحب على مرتكب المحظورء كالولي بسبب ارتكاب الصّبي المميز إياه» 
بخلافه إذا كان غير تميز فلا فدية على وا ا 

هذا إذا كان سبب الفدية ارتكابه محظورًاء فإن كان سببها تمتع موليه» أو قرانه» أو إحصاره 
فالفدية في مال الغني مطلقًا سواء كان الصّبي مير أو كان غير ثميز. 

* قوله: ( ولو فعل) أي : احم 

قوله: ( ناسيًا) أي: للإحرام, أو التّحريم» ولا يُنافيه التقييد بالتٌعمد في آية: ل وسن لم ون 
معدا [ المائدة ٠١‏ الآية. فقد حرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له كما في « شرح المنهج » (“. 

قوله: ( إن كان) أي : الشيء الذي فعله منها. 

وقوله: ( إتلافا) أي : محضًا كقتل الصّيد, أو مشوبًا باستمتاع» لكن المغلب جانب الإتلاف» 
كحلق الشعر» وقلم الأظفار. 

قوله: ( ولا تجب) أي: الفدية. وقوله: ( إن كان) أي: الشيء الذي فعله منها. 

وقوله: ( تمتعا ) أي: محضًا كاللبس» والطيب أو مشوبًا يإتلاف» لكن المغلب فيه جانب 
التّمتع» كالجماع. 

قوله: ( والواجب... إلخ) أعاده مع علمه من قوله: ( وفدية ما يحرم)؛ لأجل بيان شروط ما 
تحب فيه الفدية الكاملة فى إزالة الشَّعر أو الأظفارء وهى: أن يكون اكزال ثلاث شعرات فأكش 
أو ثلاثة أظفار فأكثر, أن تكون إزالة ذلك على الثُوالي في الرّمان والمكان. 

وقوله: ( باتحاد زمان ومكان ) الباء لتصوير الولاي و باتحاد الرّمان: وقوع الفعل على الأثر 
المعتاد وإلا فالاتحاد الحقيقي مع الاتحاد في الفعل مما لا يتصور. ح ل. 

ويمكن تصويره بأن يُزيل شعرتين معا في زمن واحد. 

والمراد باتحاد المكان: أن يكون المكان الذي أزال الشّعر فيه واحدّاء وليس المراد به: أن يكون 


€۳ 


محرمات الإحرام: حكم مرتكبها 
عرفا فدية كاملة وفي واحدة: مد طعام. وفي اثنتين: مدان ) ودم ترك مأمرر ( کإحرام من 
الميقات› ومبیت بمزدلفة ومنى» ررمي الأحجار, وطواف الوداع» كدم الشمة والقران. ( ذبح ) 
أي: ذبح شاة نجزئ أضحية في الحرم: E‏ 


العضو الذي أزال الشّعر منه واحدًا. بدليل: أنه لو أزال شعرة من ليته» وشعرة من رأسه» وشعرة 
من باقي بدنه في مكان واحد؛ لزمته الفدية. 

لا يقال: يلزم من تعدد المكان تعدد الرّمان فهلا اكتفى به؟ لأنا نقول: التُّعدد هنا عُرفي» وقد 
يتعدد المكان عُرفَاء ولا يتعدد الرّمان عُرفًا؛ لعدم طول الفصل؛ لأن المراد باتحاد الرّمان عدم طول 
الفصل عُرفاء وباتحاد المكان أن لا يتعدد المكان الذي أزال فيه كما علمت واحترز باتحاد ما ذكر 
عن اختلافه بأن اختلف محل الإزالة أو زمنهاء فإنه يجب في كل شعرة مُد أفاد جميع ذلك 
العلامة البجيرمي . 

قوله: : (وفي واحدة مُدَ طعام. .. إلخ ) أي: والواجب في إزالة شعرة واحدة مد واحد» وفي إزالة 
شعرتین مدان وذلك لعسر تبعيض الدّم فعدل إلى الطعام؛ ۽ لأن الشرع عدل الحيوان به في جزاء 
الصيد وغيره. 

قال في « المنهج »)و (شرحه » ۳ هذا إن اختار دمّاء فإن اختار الطعام؛ ففي واحد منهما 
صاع» وفي اثتين ا أو الصّومء ففي واحد صوم يوم وفي اثنين صوم يومين. اه. 

واد كر ع و امك وجرت اد أ الذيق فط أى مو اعفار اوطح وال 
أو الدّم» فلو عجز عن المد أو المدّين استقر ذلك في ذمته. 

» قوله: ( ودم ترك مأمور ) أي: سواء كان يفوت به الح كالوقوف أو لاء كالواجبات. 

وعبر ولا بالفدية» وهنا بالدّم مع أن كلاهما يُطلق على الحيوان وعلى غيره نما يقوم مقامه تفننًا. 

قوله: ( كإحرام من الميقات... إلخ ) تمثيل للمأمور به. 

قوله: (كدم التّمتع والقران ) الكاف لاتّنظيرء أي: أن دم ترك المأمور به نظير دم التّمتع» والقران 
في كونه مُرتبا مُقدرًاء وفيه أنه لم يسبق منه تعرض؛ لكون دم التّمتع والقران مُرنّبَا مُقدرّاء ولا غير 
ذلك. فكان الأولى أن يقول: ( ودم تمتع وقران ) يإسقاط الكاف» فيكون معطوفًا على ( دم ترك 
مأمور ). 

قوله: ( ذبح ) خبر عن دم» ويجري في ما مَرٌ. 

قوله: ( في الحرم ) متعلق بذبح» والذّبح في الحرم عام في كل الدّماءء لا في خصوص هذا 
القسم كما يوهمه صنيعه حيث قيد به هناء وأطلق فيما سبق؛ وذلك لقوله تعالى: 9 هديا بيع 
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( ف ) الواجب على العاجز عن البح فيه ولو لغيبة ماله - وإن وجد من يقرضه» أو وجده 
بأكثر من ثمن المثل - ( صوم ) أيام ( ثلاثة ) فورًا ا O E‏ 


ا اد 8 ]» وخبر مسلم: ( نحرت هاهناء ومنى كلها مَنْحر » ٩‏ فلا يُجزئ اذبح في 

غير الحرم. وأفضل بقاع الحرم لذبح المعتمر: المروة» ولذبح الحاج إفراداء أو تمتعاء أو قرانًا: منى. 

* قوله: ( فالواجب على العاجز عن الذّبح فيه ) أي: واكم ييا جاب لقي بأن فققد الشّاة 
أو ثمنهاء أو شرعًا بأن وجدها بأكثر من ثمن مثلهاء أو كان محتاجا إليهء أو غاب عنه ماله 
أو تعذر وصوله إلى ماله. 

قوله: ( ولو لغيبة ماله ) غاية في كون الواجب عليه الصوم» أي: يكون الواجب عليه الصّوم 
ولو كان عجزه بسبب غيبة ماله. 

قال البجيرمي ()©: ولو لدون مسافة 'قصرء وخالف في ذلك: البلقيني. اه. 

قوله: ( وإن وجد من يُقرضه... إلخ ) غاية في الغاية» أي: الواجب على العاجز المذ كور بسبب 
غيبة ماله الصوم» ولو وجد من يقرضه إياه» فلا يكلف القبول. 

قوله: ( أو وجده ) لا يصلح أن يكون معطوئًا على وجد قبله» لما علمت أنه غاية للغاية, 
والمعطوف على الغاية غاية» فيلزم أن يكون هذا غاية أيضًا للغاية الأولى» وهو لا يصح» فلعل في 
عبارته سقطا من الشساخ. 

ثم رايت عبازة المؤلف المذكورة عين غبارة و فتح الجواد » لكنه أسقط منها ما هو متعين ذكره. 
و نصها: ثم الواجب على من عجر عن الدّم في محل البح فيما ذكر من الفوات» والتّمتع 
والقران وترك واجب بأن لم يجده ولو لغيبة ماله» وإن وجد من يقرضه فيما يظهر كالتّيمى 
أو وجده بأكثر من من المثل؛ أو به واحتاج إليه لمؤن سفره الجائز فيما يظهر صوم... إلخ. اه. 

فقوله: ( أو وجده بأكثر ) معطوف على قوله بأن لم يجده الشاقط من عبارة مُوْلفنا. 

قوله: ( بأكثر من ثمن المثل ) ظاهره وان كَلَّ بحيث يتغاين به» وبه صرح شيخنا زي» لکن ينبغي 
وجوبه بزيادة لا يتغاين بها. اه. ع ش (2. 

قوله: ( صوم أيام ) خبر المبتداً الذي قَدّره وهو: ر الواجب على العاجز... ) إلخ. 

وبقطع التّظر عنه يكون معطرفا على ذبح» ولا بد من تعيين نية الوم كعن تمتع» أو قران 
أو نحوهماء ومن تبيبت النيةَ كصوم رمضان. 

قوله: ( فورًا... إلخ ) في حاشية عبد الرؤوف ما نصه: قوله ( فورًا ) وجوبه» أي: الصوم. 


محرمات الإحرام: حكم مرتكبها 


بعد إحرام» ( وقبل ) يوم ( نحر ) - ولو مُسافوًا - فلا يجوز تأخير ا 


وكونه فورًا مشروطان بالإحرام بالحج بالنّسبة للتّمتع» والفوات» والمشي المنذور في الحج» 
وبالإحرام بالعمرة» أو بالحجٌ بالنسبة مجاوزة الميقات» وبتمام الإحرام بهما بالنّسبة للقران» وبفراق 
مكة بالئسبة؛ لترك الوداع» وبفراغ أيام منى بالنُسبة لبقية الدّماء النّسعة. 

ومع ذلك فالفورية مشكلة؛ لأنه إذا أحرم من أول شوّال - مفلا - لا نكلفه صوم الثلاثة أول 
إحرامه» بل الواجب عليه أن لا تغرب شمس يوم عرفة» وقد بقي عليه شيء منها. 

نعم» قد تحصل الفورية؛ لعارض تضيق كأن أحرم ليلة الشابع» وفورية الكبعة أقوى إشكالا؛ إذ 
لا يجب صومها أوّل دخول بلده» ويمكن تأويل فورية الثلاثة بعدم تأخيرها عن غروب يوم عرفة. 

ثم محل وجوبه - أي: الصوم - إن قدر عليه» وإلا فلاء كه - بكسر الها وتشديد الميم - 
عاجز يأتي فيه ما في رمضان من وجوب المد عن كل يوم» فإن عجز عنه بقي الواجب عليه فن 
قدر على أي واحد منهما فعله. اه. بحذف. 

قوله: ( بعد إحرام ) أي: بالحج» فلا يجوز تقديمه على الإحرام» بخلاف الدّم. 

والفرق: أن الصوم عبادة بدنية» فلا يجوز تقديمها على وقنها كالصّلاة» والدَّم عبادة مالية 
فأشبه الرّكاة. ويستحب أن يُحرم ليلة الخامس؛ ليصومه وتالييه» أو ليلة الشادس ليصومه وتالييه 
والأول أفضل؛ ليكون يوم الترويه مُفطواء وهذا مفروض في القران والدّمتع» وإخلاف النّذر 
والفوات؛ لأنه يمكنه إيقاع الثلاثة في الح كما يعلم من عبارة عبد الرؤوف 'لارّة آنفًا. أمَا ترك 
المبيتين» واليّمي» وطواف الوداعء والميقات في العمرة» فيصوم الثلاثة بعد وجوب الدَّم حيث شاءء 
ولو في طريقه» لكن لا يجوز صيامها في ترك طواف الوداع إلا بعد مرحلتين» أو بلوغه مسكنه 
ثم يفطر بقدر مسافة وطنه» وأربعة أيام العيد والتّشريق» ثم يصوم السّبعة في وطنه. والمكي يفرق 
بار ية أيام؛ إذ لا يحتاج إلى مسافة. ولذلك قال بعضهم: 

وَالصّوْمُ في الْحجٌ فض الصّوَرٍ ديع م ككالصّوْمٍ لِلْمْعْتَمِرٍ 
وَصَوْم تارك الْمَبِيكَينِ مَعَا ال ي أ صم الذي ما ودع 

قوله: ( وقبل يوم نحر ) معطوف على بعد إحرام. 

قوله: ( ولو مُسافرا ) غاية لوجوب صوم الثلاثة بعد الإحرام» وقبل يوم النّحره أي: يجب 
الصوم عليه» ولو كان مُسافرَاء فليس السّفر عذرًا في صومهاء للأص عليه فيه بقوله: ثلاثة أيام في 
الحج» فلا يرد أ رمضان أعظم حرمة) مع أن الشفر عذر فيه. 

قوله: ( فلا يجوز تأخير... إلخ ) مُفْرٌ انوع على ن ا يثولة: وقبل يوم نحر» وما بعده مُفرّع 
على مفهوم التقييد ببعد إحرام؛ نوو على الت والتخر امشو 
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باب الحج والعمرة: 


( سبعة بوطنه ) أي: إذا رجع إلى أهله. ويُسنٌ تواليها - كالثلاثة - قال تعالى: 11111111 


وقوله: ) شيء منها ) أي: من الغلاثة. وقوله: ( عنه ) أي: يوم التّحر. 
صارت قضاءء وتأخير الشي ء عن وقته حتى يصير قضاء حرام» كالصّلاة. 

قوله: ( ولا تقديمه ) أي: ولا يجوز تقدبم الصّوم على الإحرام بالحج. والفرق بينه وبين الدّم 
حيث يجوز إخراجه قبل الإحرام بالحج: أن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها 
كالصّلاة» والدّم عبادة مالية» فأشبه الرّكاة وهي: يجوز تقديمها على وقتها كما مَرٌ. 

قوله: ( للآية ) دليل لوجوب صوم الثلاثة بعد الإحرام وقبل التّحر. فهو مرتبط بالمتن» وهي 
ما سيذكرها بقوله: قال تعالى: ‏ فى لَّمْ هذ مَصِيَامْ َة أبلَرِ # الآية. وكان الأولى أن يصرح بها 
هنل ويحيل فيما سيأتي عليه. 

× قوله: ( ويلزمه ) أي : العاجز عن الذّبح. وقوله: ) أيضًا ) أي : كما لزمه صوم الثلاثة. 

وقوله: ( صوم سبعة بوطنه) أي: أو ما يريد توطنه» ولو مكة إن إن لم يكن له وطن» أو أعرض عن وطنه. 

قال سم (©: ولو أراد استيطان محل آخرء فهل يصح صومها بمجرد وصوله وإن أعرض عن 
استيطانه قبل صومها؟ فيه نظرء ولا يبعد الصّحة. 

ثم قال: وفي « شرح العباب ): فلو لم يتوطن محلا لم يازمه بمحل أقام فيه مدة كما أفنى به 
القمّال. وظاهر كلامهم أنه لا يجوز له أيضّاء فيصير إلى أن ترظن سخ 

فإن مات قبل ذلك احتمل أن يطعم أو يصام عنه؛ لأنه كان مُتمكنًا من النّوطن والصّوم؛ واحتمل: 
أن لا يلزم ذلك» وإن خلف تركه؛ لأنه لم يتمكن حقيقة» ولعلٌ الأول أقرب وهو الوجه. اه. 

قوله: ( أي: إذا رجع إلى أهله ) لا حاجة | إلى هذا الفسير؛ لأنهم يفسرون الأهل في عبارتهم 
بالوطن» فحيث عبر به فقد ادى المقصود, | إل أن يُقال: اتی به مراعاة للاية الشّريقة. 

قوله: ( ويّسنٌ تواليها ) أي: الشبعة. 

وقوله: ( كالقّلاثة) أي: كما أنه يسن توالي الثلاثة أداءً أو قضاء وإنما سن التُوالي مبادرة بأداء 
الواجب» وخروجا من خلاف من أوجبه. وقد يجب التتابع في الثلاثة فقطء فيما إذا أحرم بالحج 
من سادس الحجة؛ لضيق الوقت» لا لذات التتابع. 

قوله: ( قال تعالى... إلخ) دليل لوجوب صوم الشبعة» ولو اقتصر على هذاء وحذف قوله المار 
للآية لكان دليلا على وجوب الثلاثة أيضًا. 


محرمات الإحرام: حك كه سلس بل -يبيِ-ب-به يبب ب و459١‏ 


لذن لم يد مَصِيامُ َة يام فى لي سب ا تم € [البقرة :0( ويجب على مُفسد نسك ) 
من حج وعمرة ( بوطء: بدنة ) بصفة الأضحية, وإن كان السك نفلاء والبدنة المرادة الواحد 


من الإبل - ذكرًا كان أو أنثى - فإن عجز عن البدنة فبقرةء فإن عجز عنها a SS‏ 


قوله: ( في الحج ) أي: في أيام الح بعد الإحرام به. 

قوله: ( وسبعة إذا رجعتم ) أي: إلى الأهل, وهو ليس بقيد» بل مثله ما إذا لم يرجعوا واستوطنوا 
محلا آخر» فيجزئ فيه الصّوم كما علمت. 

» قوله: ( ويجب على مُفسد نُسك ) أي: بأن كان عالما عامدًا مختارًا مميرّاء وبأن كان وقوع 
الوطء في الحج قبل التُحلل الأول كما مَدِ. 

قوله: ( من حَجٌ وعمرة ) بيان للنسك. 

قوله: ( بوطء ) متعلق بمفسد» وهو لا مفهوم له؛ إذ الإفساد لا يكون بغير الوطء» وهو إدخال 
الحشفة» أو قدرها من مقطوعها في فرج ولو لبهيمة أو ميت كما مَرّ. 

- قوله: (بدنة ) فاعل يجبء وما وجبت لقضاء جمع من الصحابة وإ بهاء ولم يُعرف لهم مخالف. 

قوله: ( بصفة الأضحية ) أي: متصفة بالصّفات المشروطة فى الأضحية صحة وسِنًاء فيشترط أن 
کا 

قوله: (وإن كان السك نفلا ) غاية في وجوب البدنةء أي: تجب وإن كان السك الذي أفسده نفلا. 

قوله: ( والبدنة المرادة ) أي: في فدية الإفساد. 

وقوله: ( الواحد من الإبل ذكرًا كان أو أنثى ) أشار بذلك إلى أن التاء في البدنة للوحدة 
لا للتأنيث. 

قال في « المغنى » 0©: واعلم أَنَّ البدنة حيث أطلقت في كتب الحديث والفقه» والمراد بها: 
البعير ذكرًا كان» أو أنثى» وشرطها أن تكون في سن الأضحية؛ ولا تطلق هذه على غير هذا. 

وأمَا أهل اللُغةء فقال كثير منهم أو أكثرهم: إنها تطلق على البعير والبقرة. 

وحكى المصنف في ١‏ التهذيب » و ١‏ التحرير » عن الأزهري» أنها تطلق على الشَّاة وَوَهمَ في 
ذلك. اه. 

قوله: ( فإن عجز عن البدنة ) أي: حِسّاء أو شرعًا. 

- وقوله: ( فبقرة ) أي: فيجب عليه بقرة) أي : بصفة لاف أيضًا. 

قوله: ( فإن عجز عنها ) أي: البقرة. 


م5 ١‏ 1 ا سبح باب الحج والعمرة: 


فسبع شياه» ثم يقوّم البدنةء ويتصدّق بقيمتها طعامًاء ثم يصوم عن كل مُدَ يومًا. ولا يجب 
شىء على المرأق Oa‏ ا 


- وقوله: ( فسَبْع شیاه ) أي: فيجب عليه سبع شِياه. 

قوله: ( ثم يقوّم ) أي: ثم إن عجز عن الكبع شياه يقوم البدنة التي هي الأصل» وكان عليه أن 
يقول: فإن عجز يقوم البدنة. والتقويم يكون بالتّقد الغالب بسعر مكة حال الوجوب. 

قوله: ( ويتصدق بقيمتها طعامًا ) أي: يعطى بدل قيمتها طعاماء فالفعل مضمن معنى يعطي, 
والباء بمعنى بدل. 1 

قال عبد الرؤوف: ولا يكفي التُصدق بالقيمة كسائر الكمّارات» وكأنّ الفرق بينه وبين إجزاء 
ا ا ت لاضن فعا حلمم ان ون أن ا ها ال مر يبان ا 
العجز» بخلافه ثم. انتهى. 

قوله: ( ثم يصوم ) أي: ثم إن عجز عن الإطعام يصوم» وكان عليه أن يعبر بما ذكر. 

قوله: ( عن كل مُدَ يومًا ) فإن انکسر مد صام عنه يومًا كاملا. 

قوله: ( ولا يجب شيء على المرأة ) مرتبط بمحذوف» وهو أنه يجب ما ذكر على الوّجل الواطيء 
ولا يجب شيء على المرأة الموطوءة. 

وقد تقدّم أن ما ذكره من الإطلاق» وما اتفق عليه التملي “» والخطيبء وأمّا شيخه ('2 ففصّل فيه. 

وفي الكردي ما نصه: والذي يتلخص ما اعتمده الشّارح يعني: ابن حجر في كتبه: أنَّ الجماع 
في الإحرام ينقسم على ستة أقسام: 

أحدها: ما لا يلزم به شيء لا على الواطئ» ولا على الموطوءة» ولا على غيرهماء وذلك إذا كانا 
جاهلين معذورين بجهلهماء أو مكروهين» أو ناسيين للإحرام» أو غير ثمتزين. 

ثانيها: ما تجب به البدنة على الرجل الواطئ فقط» وذلك فيما إذا استجمع الشروط» من كونه 
عاقلا بالعًا عالما متعمدًا مختاراء وكان الوطء قبل التُحلل الأول» والموطوءة حليلته» سواء كانت 
مُخرمة مستجمعة للشّروط أو لا. 

ثالنها: ما تحب به البدنة على المرأة ققطء وذلك فيما إذا كانت هى الحرمة فقط» وكانت 
بستحية ا اررض غير و و كارن درطا 

رابعها: ما تجب به البدنة على غير الواطئ والموطوءة» وذلك في الصّبي المميز إذا كان مستجممًا 
للشّروطء فالبدنة على وليه. 

خامسها: ما تجب به البدنة على كل من الواطئ والموطوءة» وذلك فيما إذا زنى الحرم مُخرمة 


محرمات الإحرام: حكم مرتكبها aT‏ ا 7 7 2 5 8 ١‏ 


بل تأثم. وعلم من قولي بمفسد نسك: أنه يبطل بوط ومع ذلك يجب مضي في فاسده. 
( وقضاء فورًا 36 الك فون لهو ماما ا ملم oe a‏ قا أله ل لاعتو اود ماقا لل عقوا ل لها ع اول ل لماه لعاف وزع كم فاه 


اروها رشان امتاهم روط الكثازة العاف 

ادها ما تجب فيه فدية مُخيرة بين شاة» أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين» أو صوم ثلاثة 
آيام» وذلك فيما إذا جامع مستجمعًا لشروط الكثارة الشابقة بعد الجماع ا أو جامع بين 

هذا مُلخص ما جرى عليه الشّارح» تبعًا لشيخ الإسلام زكرياء واعتمد الشّمس الوملي» 
ال لري () تبعا لشيخهما الشَّهابٍ الوملي ”" أنه لا فدية على المرأة مطلقًا 

قوله: ( بل تأثم ) أي: المرأة ويفسد حجهاء وعليها القضاء» والإضراب انتقالي. 

قوله: ( وعلم من قولي: بمفسد ) الأؤلى حذف الباء الجارة؛ لأنها ساقطة من عبارته فيما مر 
ووجه العلم أنه يلزم من الإفساد البطلان. 

قوله: ( أنه ) أي: التّسك. وقوله: ( ومع ذلك ) أي: ومع بطلانه. 

وقوله: ( يجب مضي في فاسده ) أي: النّسكء لإفتاء جمع من الصّحابة د به. 

ومعنى المضي فيما ذكر: أنه يأتي بجميع ما يعتبر فيه قبل الوطء ويجتنب ما كان يجتنبه قبله 
فلو ارتكب محظورًا لزمته الفدية. 

- قوله: ( وقضاء ) معطوف على بدنه» أي: ويجب قضاء ما أفسده. 

والمراد القضاء الأغوي. أي: إعادته ثانياء وإِلّا فهو أداء؛ لأن السك على التّراخىء فهو لا آخر 
لوقته» ففي أي عام وقع كان أداء. ٠‏ 

وقوله: ( فورًا ) أي: كأن يأتي بالعمرة عقب التّحلل وتوابعه» وبالحج في سيه إن أمكنه» كأن يحصره 
العدو بعد الإفساد فيتحلل» ثم يزول الحصر والوقت باقي» فإن لم يمكنه من سَئتِه أتى به من قابل. 

راعلم أنه يقع القضاء مثل الفاسد» فإن كان فرضًا وقع فرضًاء وإن كان تطوَّعًا وقع تطوعًاء فلو 
أفسد التُطوّع ثم نذر حِجَّاء وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء لم يحصل له ذلك وليكن إحرامه 
بالقضاء مما أحرم منه بالأداء أو قبله» فلو أحرم من دونه لزمه دم» ولا يتعين أن يحرم بالقضاء في 
الرّمان الذي أحرم منه في الأداءء بل له التأخير عنه. 

وفارق المكان بأن اعتناء الشّارع بالميقات المكاني أكملء ولأن المكان ينضبط» بخلاف الرّمان. 
افاده في « شرح الروض 


١ و/اءغ‎ 


وإن کان نسكه نفلا؛ لأنه - وإن كان وقنه موسّعًا - تضيق عليه بالشّروع فيه. والتّفل من ذلك 
يصير بالشّروع فيه فرضًا: أي واجب الإتمام كالفرض» بخلاف غيره من التّفل. 


قوله: ( وإن كان نُسكه نفلا ) غاية في وجوب القضاءء أي: يجب وإن كان تطروّعًا. ويتصور 
وقوع السك تطوَعًا من الأرقّاء والصّبيانء أمَا المكلفون الأحرار» فلا يتصوّر منهم؛ لأنه حيث وقع 
منهم فهو فرض كفاية لا تطوّع؛ لأن إحياء الكعبة بِالشّسك فرض كفاية في كل عام على الأحرار 
المكلفين» ولا يسقط من غيرهم على المعتمد عند م ر» وعند ابن حجر: يسقط وإن كانوا 
لم يخاطبوا به. 

وعبارته في باب الجهاد : ويتصوّر وقوع النّسك غير فرض كفاية ممن لا يخاطب به 
كالأرقّاء والصّبيانء وامجانين» لكن الأوجه أنه مع ذلك يسقط به فرض الكفاية» كما تسقط 
صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصّبي. اه. 

قوله: ( لأنه ) أي: السك وو عا ا وعلّلها في « الشّحفة » بتعديه بسببه: أي : القضاى 
وهو أؤلى. 

وقوله: ( وإن كان وقته مُوسَعًا ) إذ هو على التّراخي. 

وقوله: ( تضيق عليه بالشّروع فيه ) أي: فيلزمه قضاوه فورًا. 

قوله: ( والتفل... إلخ ) معطوف على اسم ( أن )» أي: ولأن التّفل من السك يصير بالضّروع 
فيه فرضًاء وهو عِلَةَ لوجوب قضاء نسك القطوع إذا أفسده. 

قوله: ( أي: واجب الإتمام ) تفسير لصيرورته فرضًا عليه. 

وعبارة « التُحفة » ": لأنه يلزم بالشّروع فیه» ومن عبر بأنه يصير بالشّروع فيه فرضًا: مراده أنه 
يتعين إتمامه كالفرض. اه. 

قوله: ( بخلاف غيره من التّفل ) أي: بخلاف غير نفل السك من بقية التوافل؛ لأنه لا يصير 
بالشّروع فيه فرصا أي: واجب الإتمام. 
[ حكم الهذي ]: 

قوله: ( تتمة ) أي: في حكم الذي وهو في الأصل اسم يلا سيق إلى ال حرم تَا إلى الله تعالى 
من نِعمء وغيرها من الأموال نَذّوَا كان أو تطوّعًاء لكنه عند الإطلاق اسم للإبل» والبقرء والغنم. 

)50 أن يُقلّد البدنة والبقرة نعلين من التعال التي لبس في الإحرام» ويتصدق بهما بعد 


1۷1 


1 يسن لقاصد مكةء وللحاج - آکد - أن يهدي شيا من العم يسوقه من بلده» وإلا فيشتريه من 
الظرق» لله من ق وكونه سميئًا حستاء ولا يجب إلا بالتّذر. 


ذبحهماء وأن يشعرهماء والإشعار الإعلام. 

والمراد به هنا: أن يضرب صفحة سنامهما المنى بحديدة حتى يخرج الدّم ويلطخهما به؛ 
ابعل من وا نييما هَدْيء فلا يتعرض لهماء وإن ساق غنمًا استحب أن يُقَلّد عرى القرب 
وآذانهاء ولا يقلدها التعلء ولا يشعرها؛ لأنها ضعيفة. 

قوله: ( يسن لقاصد مكة ) أي: وإن لم يقصد النُسك. قوله: ( وللحاج ) مثله المعتمر. 

وقوله: ( آكد ) أي: للاتباع ف ففى الصحيحين: أنه لله دى في حجة الوداع مائة بدنة ( 

قوله: ( أن يهدي... إلخ) نائب فاعل يُسنٌ. وقوله: ( شينًا من العم ) أي: ولو واحدًا. 

قوله: ( يَسُوقه من بلده... إلخ ) الجملة واقعة صفة ل ( شيئًا ). 

وعبارة ( شرح الروض » ا معه من بلده أفضل» وشراؤه من طريقه أفضل من شرائه 
من مكة» ثم من عرفة فإن لم ي تمق صا باكرا من من .جار وحصل أصل الهّدْي. 

قوله: ( وكونه سَمِيئًا حستا ) معطوف على المصدر المؤول من أن يهدي» أي: ويُسنُ کون 

2 1 E .)( 

قال في و شرح 9 : لقوله تعالى: ف ومن يعظم شعكير الہ # [ الحج ۳۲ ] فسّرها 
ابن عباس 5 : بالاشتشمان والاشتخسان. اه. 

قوله: ( ولا يجب ) أي: الهّدّي. وقوله: ( إلا بالئّذر ) أي: لأنه قدبة) فلزم به. 

والصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ] 

قوله: ( مهمات ) أي: في بيان جمل من المسائل؛ بوب الفقهاء لكل جملة منها بايا مستقلا؛ 
كالأضحية والعقيقة والصيد والذبائح والنذر» وغير ذلك. 
1 احكام الأضحية ]: 


قوله: ( يُسنُ... إلخ ) شروع في بيان أحكام الا 


وغالب الفقهاء يذ كرونها في الربع الرابع عقب الصيد, والمؤلف خالف» وذكرها هنا؛ لشدة 
تعلقها بالمناسك. 

والأصل فيها قوله تعالى: (٠‏ مسل يك ونر > 1 لكور: ۲ » وقوله تعالى: ‏ ولذ 
AO E‏ دع أي: من أعلام دينه. 

وقوله لله  :‏ ما عمل ابن آدم يوم النّحر من عمل أحبٌ إلى الله تعالى من إراقه الم وإنها لتأتي يوم 
القيامة بقرونها وأظلافهاء وإنَّ الدّم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرضء فطيبوا بها نفسًا » 7". 

وفي ديت 0 فا ضحاياكم, فإنها على الصّراط مطاياكم » ("). 

وعن أنس وده قال: ضَكَى النبي ملل بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده الكريمة» وَسَمّىء 
وكيّر» ووضع رجله على صفاحهما (". 

قوله: ( متأكدًا ) أي: في حقَناء وأمّا في حقه مت فهي واجبة» وتأكدها على الكفاية. 

وتاي والح عن ل المت E OE E‏ كلمي aS‏ 
إن تعدد أهل البيت» وإلا فسْنّة عين. 

قال فى « التّحذة » : ومعنى كونها سُنَّةَ كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب 
بفعل الغير» لا حصول الثواب لمن لم يفعل» وفي تصريحهم بندبها لكل واحد من أهل البيت 
ما يمنع أن المراد بهم: المحاجير. اه. 

قوله: ( لحر ) أي: كله أو بعضه» وملك مالا ببعضه الخر. 

قوله: ( قادر ) أي: مستطيع. والمراد به: من يقدر عليها فاضلة عن حاجته» وحاجة ممونه يوم 
العيد, وأيام التّشريق؛ لأن ذلك وقتهاء كزكاة الفطرء فإنهم اشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن 
حاجته» وحاجة مموّنه يوم العيد وليلته؛ لأن ذلك وقتها. هكذا قاله الخطيب . 

والذي يُفهم من كلام « الُحفة » : تخصيص ذلك بيوم العيد وليلته فقط» وعبارتها بعد 


4V 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائح... 
تضحية بذبح جذع ضأن له سَنةء أو سقط سئه ولو قبل تمامهاء أو ثني معز, وبقر لهما سنتان» 
كلام : قادر بأن فضل عن حاجة مموّنه ما مئ في صدقة التَطوّعء ولو مسافرّاء وبدوياء وحاجًا 
بمنى) وإن أهدى. اهم. 

وقوله: ( ما مَرّ في صدقة التطوّع ) هو يوم وليلة فقط» فإن فضل عن حاجته. وحاجة مموّنه يومًا 
وليلة؛ سن له صدقة التطوّع والإحرام. 

وذكر المؤلف لمن تُسنٌ له التضحية شرطين فقط: الحرية» والقدرة. وبقي عليه ثلاثة.» وهي: 
الإسلام» والتكليف, والؤشد. فلا يخاطب بها غير المسلم أو غير المكلّف» أو غير الأشيد. 

قال في « الشُحفة : نعم» للولي الأب» أو الجد لا غير التضحية عن موليه من مال نفسه. اه. 

قوله: ( تضحية ) نائب فاعل ( يسن )» وعبر بالتتضحية التي هي فعل الفاعل» ولم يُعبّر كغيره 
بالأضحية التي هي اسم لما يتقرب به من النّعم؛ لأن الأحكام إنما تعلق بالأفعال لا بالأعيان. 

* قوله: ( بذبح... إلخ ) متعلق بتضحية» والباء للتّصوير؛ إذ التضحية اسم للفعل كما علمت» 
وهو: الذبح. 

قوله: ( جذع ضأن ) أي: : جذّع من من الضّأن؛ ولك ير ايد و ضخوا بالجذع من . الضَأنء فإنه 
جائز » (). 

وكلامه صادق بالذَّكرء والأشی» والخنثى؛ فيجزئ كل منهاء لكن الأفضل الذّكر. 

قوله: ( له سَئة ) أي: تم لذلك اليذع سََة فهي تحديدية. 

قوله: ( أو سقط سنه ) أي: أو لم يتم له سََة» لكن سقط سنّه. والمراد: مقدم أسنانه. ف ( سِنّهِ ): 
مفرد مضاف» فيعم» أي: فيجزئ ذلك» لكن بشرط أن يكون أجذعه بعد ستة أشهر» ويكون هذا 
بمنزلة البلوغ بالاحتلام» والذي قبله بمنزلة البلوغ بالشن. 

قوله: ( أو ثني معز ) بالجرء عطف على جذع» أي: أو ذبح ثني معزء أو بقر. 

قوله: ( لهما سنتان ) بيان لمعنى الثني منهماء أي: أن الثني هو ما كان له سنتان» أي: وطعن في الثالثة. 

والأصل في ذلك خبر مسلم: ١‏ لا تذبحوا إلا مُسنّة (“ إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة *) 
من الضَّأن » (©. والمستة: هى: الثنية “ من المعزء والإبل» والبقر فما فوقها 


باب الحج والعمرة: 


١ /: 


ارتفاع شمس نحر واااو ا ل 37 O‏ مأ وأ ار وخ الم لاوا ل ل ل سق ا الو و اول 


وقضبيته. أن جذعة الضّأن لا نجزئ إلا لذ عيدو عن ةا والجمهور على خلافه 27 وحملوا 
الخبر على الذت: 

والمعنى: يندب لكم ألا تذبحوا إلا مُسنَّةء فإن عجزتم» ا ا 

قوله: ( أو إبل ) معطوف على معز أي: أو ثني إبل. 

قوله: ( له خمس سنين ) بيان لمعنى التي من الإبل. 

قوله: ( بنية أضحية... إلخ ) متعلق بتضحية» أي: يسن تضحية بنية أضحية» أي: يشترط فيها 
الّية عند الذّبح» أو قبله عند التعيرن لا يُضححي به. 

ومعلوم: أنها بالقلب» وسن باللّسان» فيقول: نويت الأضحية المسنونة» أو أداء سُنّة التُضحية 
فإن اقتصر على نحو الأضحية صارت واجبة يحرم الأكل منهاء وحينعذ فما يقع في ألسنة العوامً 
كيرا من شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل الئنة» وكل من سألهم عنها يقولون له: هذه 
أضحية من جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام يصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها. 

نعم المعينة ابتداء بنذر لا تحب لها نية أصللاء اكتفاء بالئذر عن النية؛ لخروجها عن ملكه» 
والمعينة عن نذر في ذمته» أو بالجعل» تحتاج لنية عند الذّبح» وتجوز مقارنتها للجعل» وفرق بين 
المنذورة وامجعولة: بأن او ا 0 لنية» ويجوز أن يوكل مسلمًا مميرًا في 
النَية والڏبح» أو كافرا في الذّبح فقط»› واا ا لدا ولا ضحي أحد عن غيره بلا إذنه 
في الحيء ربلا إيصائه في الميت» فإن فعل ولو جاهلا لم يقع عن ولا عن المباشر. 

* قوله: ( وهي ) أي: التتضحية. 

قوله: ( أفضل من الصدقة ) أي: للاختلاف في وجوبهاء ولقرل الشافعي ذهه: لا أرخص في 
تركها لمن قدر عليها. ومراده: أنه يكره تركها للقادر عليها 

* قوله: ( ووقتها ) أي: التضحية. 

قوله: ( من ارتفاع شمس نحر ) أي: أن ابتداء وقت الذّبح يكون من ارتفاع شمس يوم التّحر 
وهذا هو الأفضلء وإِلّا فيصخ الذّبح من طلوع الشّمسء ومُضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات. 

وعبارة « المنهاج » (©: قلت: ارتفاع الشمس فضيلة» والشرط طلوعهاء ثم مضي قدر الركعتين 
والخطبتين, واللّه أعلم. اه. 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائ .س س 
إلى آخر أيام التشرية > ويجزئ سبع بقر, أو إبل عن واحد, ولا يجزئ عجفاء. 2100000 


فلو ذبح قبل ذلك لم يقع أضحية؛ لخبر الصحيحين: « أَوَل ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي. 
ثم نرجع فننحر من فعل ذلك فقد أصاب ستتنا. ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله. وليس من 
الاك فى 0 

قوله: ( إلى آخر أيام التُشريق ) أي: يمند وقتها إلى آخر أيام التُشريق» أي: غروبها سواء ذبح ليلا 
أو نهاراء لكنه يكره في اليل ”"» فلو ذبح بعد آخر أيام النُشريق لم يقع أضحية. 

نعم» لو لم يذبح الواجبة حتى خرج الوقت وجب ذبحهاء وتكون قضاء. 

وفي « حاشية الشّرقاوي »): قال سم: ( فائدة ): ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان 
ابن يسار» إلى بقاء الوقت إلى سلخ الحج. اه. 

» قوله: ( ويجزئ سبع بقر أو إبل ) أي: سَبْع واحدة من البقرء أو واحدة من الإبل؛ لأن الإبل 
والبقر اسما جمع» فهما متعددان» ولا معنى؛ لكون السّبع يكون من هذا المتعدد. 

وعبارة متن « الإرشاد »: ( ويجزئ سبع ثني إبل وبقر ). اه. وهي ظاهرة. فلعل السشاخ 
أسقطوا لفظ: ( ثني ) من عبارتنا. 

والسُبُع - بضم السين والباء» أو إسكانها - والمراد: أنه لو اجتمع سبعة أشخاص» أو سبعة 
بيوت» وأخرجوا بدنة» أو بقرة؛ أجزأ ویخص كلا منهم سبع منهما. 

وفي معنى الشبعة شخص واحد طلب منه سبع شياه؛ لأسباب مختلفة؛ كتمتع؛ وقران» وترك 
رمي» ومّبيت بمنى» ونحو ذلك» فإنه يجزئ ذبح ما ذكر عنهاء ولو اشترك أكثر من سبعة في بدنة 
لم تجزئ عن واحد منهم» ولو ضَحى واحد ببدنة» أو بقرة بدل شاة» فالرٌائد على الشبع تطوع, 
يصرفه مصرف التطرّع إن شاء. 

» قوله: ( ولا يُجزئ... إلخ ) للخبر الصحيح: ١‏ أربع لا مز في الأضاحي: العوراء التِنَ 
عورهاء والمريضة البينَ مرضهاء والعرجاء البِينَ عرجهاء والعجفاء البينَ عجفها ) (. 

قوله: ( عجفاء ) هي: التي ذسب مخها من الهزال» بحيث لا يرغب في لحمها غالبا طالب 
الحم في الرّخاء. ٠‏ 


a E 


ومقطوعة بعض ذنب» أو أذن أبين, وإن 3 وذات عرج. وعور»› ومرض بين ل 


لرلف اورقا بل الي E‏ مدي مار ل جد NG‏ 
أو ألية» أو ضِوع؛ لذهاب جزء مأكول. 

وقال أبو حنيفة ”: إن كان املقطوع فيك الأذن دون الثلث أجزأء ولا تحرئ أيضًا الخلوقة 
بلا أذن» بخلاف الخلوقة بلا دنب أو بلا ضرع) أو ألية» فإنها تخزئ. 

والفرق بين هذه الثلائة» وبين الأذن أنَّ الأذن عضو لازم 0 حيوان» بخلاف هذه الثلاثة؛ 
ولذلك أجزأ ذكر المعز» مع أنه لا ضرع ول اليه لف ليها الدنت قياسًا عليهما. 

قوله: ( ان ) أ انفصل ذلك البعض المقطوع, أي إذا لم ينفصل بان ew‏ الأذن» فلا يضر 
كما سيصرّح به. 

قوله: ( وإن قَلَّ ) أي: ذلك البعض الذي أبينء فإنه يضر. 

قوله: ( وذات عرج ) أي: ولا ُجزئ ذات عرج» ولو حصل لها العرج عند اضجاعها للتُضحية 
بها بسبب اضطرابها. 

قوله: ( وعور بالجر )» عطف على عرج» أي : وذات عور» وهو: ذهاب ضوء إحدى العينين» 
وهذا هو معناه الشّائع» ولكن المراد به هنا البياض الذي يُغطي النّاظر. وإن بقيت الحدقة بدليل 
وصفه الآتي: أعني: قوله: ( بين )؛ لأنه لا يكون بَينَا وغير بين إلا بهذا المعنىء أمنا بالمعنى الأول - 
فلا يكون إلا ناء فيكون لا فائدة فيه. 

ويُعلم من عدم إجزائها بهذا المعنى عدم إجزائها بمعنى فاقدة إحدى العينين بالأؤلى, ويُعلم منه 
عدم إجزاء العمياء بالأؤلى أيضًا. 

قوله: ( ومرض ) أي: وذات مرضء فهو بالجر أيضًا عطف على عَرج. 

قوله: ( بَيّن ) أي: الاق ع باق كيت ين رمو وصف لكل من الثلائة قبله. والعرج البَيّن: 
هو الذي يوجب تخلفها عن الماشية في المؤعى الطيب» وإذا صو العرج» ففقد العضو أؤلى. والعَوّر 
البّن هو: البياض الكثير الذي ينع الضوء. 

والمرض البَيّن: هو الذي يظهر بسببه الهزال. 

وخرج بالوصف المذكور: اليسير من هذه الثلاثة» فإنه لا يضر. وضابط العَرج اليسير: أن تكون 
ارجا حاف يعن ا و وضابط العور اليسير: ألا يمنع الضوء. وضابط المرض 
اليسير: ألا يظهر فيها بسببه هزالهاء وفساد لحمهاء ولا يضر فقد قطعة يسيرة من عضو كبير كفخذ 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائح... ۷ 


ولا يضر شق أذن, أو خرقهاء والمعتمد عدم إجزاء التضحية بالحامل خلافًا لما صخحه 
ابن الرفعة. ولو نذر التضحية ععيبة أو صغيرة. أو قال: جعلتها أضحية) فإنه يلزم ذبحهاء 1 


ا به كبير غرض» وإن كانت القرناء أفضل» للخبر فيه 

ار ا 

» قوله: ( ولا يضر شق َقّ ”" أذن أو خرقها ) هذا محترز قوله المار: ( أئين ) كما علمت. 

قوله: ( والمعتمد عدم إجزاء التُضحية بالحامل ) أي: لأن الكل يتفض يلها وضابط العيب 
هو ما نقص ححمًا. والمعتمد أيضًا عدم إجزاء الجرباء؛ لأن ادرف نديد لحن والودك. قال في 
( القحفة ¢ 7 . وألحق به البثور 40 والقروح 60 

قوله: ( خلافا لا صخحه ابن الرّفعة ) أي: من الإجزاءء معلا له بأن ما حصل بها من نقص 
الحم ينجبر بالجنين» فهو كالخصي» وان الجنين قد لا يبلغ حَدّ الأكل الط وبأن زيادة 
اللحم لا تجبر عيباء بدليل العرجاء المينة. 

« قوله: ( ولو نذر التُضحية بمعيبة... إلخ ) أفاد بهذا أنه لو نذر التضحية بسليمة» ثم حدث فيها 
عيب ضََى بهاء وثبت لها سائر أحكام التضحية» وهو كذلك - كما صرح به في ١‏ التّحفة » (» 
و١‏ الثهاية » 00 

وفرق ع ش 7" بين نذرها سليمة» ثم تنعیب» وين تدر التضيعيةة بالا بان ا اترا 
ليمت رجت عن ملكه جرد نر فحكم انها ضحية؛ وهي سليمة بخلاف العیت إن انار 
لم يتعلق بها إلا معيبة» فلم ته تقبت لها صفة الكمال. 

قوله: ( أو صغيرة ) NEE‏ 

قوله: ( أو قال: جعلتها ) أي: هذه المعيبة» وبا جعل المذ كور بتعين ذبحها؛ لأنه بمنزلة التذر. 

قوله: ( فإنه يلزم ذبحها) جواب ( لو ) الداخلة على نذرء ولو المقدرة قبل قوله: ( قال: جعلتها )» 
وإما لزم ذبحها مع أنها معيبة؛ لأنها هى الملتزمة بالنذر أو بالجعل قوله: ( ولا تجرئ أضحية ) أي: 
لا تقع عن الأضحية المسنونة ولا الملتزمة في ذمته من قبل هذا الالتزام. 

وما ذكر من عدم الإجزاء هو ما صرح به في « الشّحفة » 67 وم الهاية » 


۷۸ - باب الحج والعمرة: 


ولا زئ أضحية» وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية» وجرت مجراها في الصرف. ويحرم 
الأكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره» ويجحب التصدقء, ولو على فقير واحد بشيء نيئ, 


وكلام الْبُجيِرِمِي على ١‏ الإقناع ١‏ مصرح بالإجزاء ونصه: ومحل عدم إجزائها ما لم يلتزمها 
متصفة بالعيوب المذكورة, فإن التزمها كذلك كقوله: لله علي أن أَضَحِْي بهذه» وكانت عرجاء - 
مثلا - أو جعلت هذه أضحية» وكانت مريضة - مثالا - أو لله علي أن أضححي بعرجاء» أو بحامل؛ 
فشُجزئ ؛ الضحية في ذلك کله» ولو كانت معِيبة. اه 2©0. 

قوله: (وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية ) أي: لأنه للا التزمها أضحية تعينٌ وقتها كما لو عَيّنّه 
في نذره. 

والغاية المذكورة؛ لعدم إجزاء ما ذبحه عن الأضحية. 

قوله: ( وجرت ) أي : الملترمة. قوله: ( مجراها ) أي: الأضحية الواجبة. 

قوله: ( في الصَّرف ) أي: فيجب صرفها كلها للفقراء» والمساكين» كالأضحية الواجبة. 

> قوله: ( ويحرم الأكل... إلخ ) أي: يحرم أكل المضخي» والمهدِي من ذلك» فيجب عليه 
التصدق بجميعهاء حتى قرنهاء وظلفهاء فلو أكل شيئًا من ذلك عَدْم بدله للفقراء. 

قوله: ( وجا ) أي: الاش والهَدذي. 

قوله: ( بنذره ) أي: حقيقة» كما لو قال: لله علي أن ا بهذه؛ فهذه مُعينة بالتّذر ابتداء, 
وكما لو قال: لله علي أضحية, ثم عيّنها بعد ذلك» فهذه مُعيّنة عَكا في الدّمة. 

أل كفا كنال فال نهذ اقيق ارد سيق خم ديا يعد دات دهده نه عا 

أو حكمًا: كما لو قال: هذه أضحية» أو: جعلت هذه أضحية» فهذه واجبة بالجعل» لكنها في 
حكم المنذورة. 

× قوله: ( ويجب التصدق. .. إلخ ) أي: فيحرم عليه أكل جميعها؛ لعولة هال في خدي 
التطوع» وأضحية التطوع مثله: ف فكوا ينها وأَطعِمُوأ الماع 4 [ايج: ٠٠‏ ] أي: السائل» « وال 4 
[ الحج: ++ ع أي: المتعرض للسؤال. 

قوله: ( ولو على فقير واحد ) أي: فلا يشترط التصدق بها على ججمع من الفقراء» بل يكفي واحد 
منهم فقط؛ وذلك لأنه يجوز الاقتصار على جزء يسير منهاء وهو لا يكن صرفه لأكثر من واحد. 

قوله: ( بشيء ) أي: من اللحم» فلا يكفي غير اللحم من نحو كرش» وكبد. 

قوله: ( نينا ) أي: ليتصرف فيه المسكين بما شاء من بيع وغيره» فلا يكفي جعله طعامّاء ودعاء 


محرمات الإحرام: أحكام الأخسة والذبائح... سلس ب سس سس I‏ 


ولو يسيرًا من المتطوع بهاء والأفضل التصدق بكله إلا لقمًا يتبرك بأكلهاء وأن تكون من الكبدء 
وأن لا يأكل فوق ثلاث, والتصدق بجلدهاء BS O a‏ 
الفقير إليه؛ لأن حقه فى تملكه لا فى أكله. 

قوله: ( من التُطوع بها ) احترز به عن الواجبة» فيجب القصدق بها كلهاء ويحرم أكل شيء 
منها كما تقدم انقًا. 

قوله: ( والأفضل التصدق بكله ) أي: بكل المتطوع الولف أنه افرع اتقو واب عرد 
ل الس . وسن أن يجمع بين الأكلء والصدق» والإهداى ولا يجور أن يبيع من إا 

قوله: ( إل لما ) أي: فإنه لا يتصدق بهاء بل يسن له أكلهاء والجمع ليس بقيد» بل يكفي في 
حصول الفضيلة أكل لقمة واحدة. 

وعبارة الشيخ الخطيب 00 إلا ع أو لقمتين» أو لُّقَمًا. اه. وهى ظاهرة. 

ومعلوم أن محل ذلك إن ذبح عن نفسهء وإلا امتنع الأكل منها رأسًا بغير إذن المنوب عنه إن 
كان حيّاء فإن كان ميئًا أوصى بها تعذر حينعذ الإذن» ووجب القصدق بجميعها. 

قوله: ( يتبدك بأكلها ) أي: يقصد بأكلها البركة. 

قوله: ( وأن تكون من الكبد ) أي: والأفضل أن تكون اللممائ من اة للوافقته ر 

وحكمة ذلك: التفاؤل بدخول الجنة» فإنهم أول ما يفطرون بزائدة كبد الحوت الذي عليه قرار 
الأرضء» وهى القطعة المعلقة فى الكبد إشارة إلى البقاء الأبدي» واليأس من العود إلى الدَّنيا وكدرها. 

فإن قلت: هي كانت واجبة عليه بت » والواجب بمتنع الأكل منه كما مَت. 

قلت: كان يذبح أكثر من الواجب» ولا يقتصر عليه فساغ له الأكل من الرّائد. اه. ش ق. 

قوله: ( وأن لا يأكل فوق ثلاث ) أي: والأفضل ألا يأكل فوق ثلاث لقم. 

قوله: ( والتصدق بجلدها ) أي: والأفضل التصدق بجلدهاء وله أن ينتفع به بنفسه» كأن يجعله 
دلوا أو نعلا وله أن يعيره لغيره. ١‏ 

ويحرم عليه وعلى وارثه بيعه كسائر أجزائهاء وإجارته» وإعطاؤه أجرة جزار في مقابلة الذّبح؛ 
لخبر: ١‏ من باع جلد أضحيته فلا أضحية له » ١ء‏ ولزوال ملكه عنها بذبحها فلا تُودّثء والقّون 
مثل الجلد فيما ذكر. 


١/٠ 


وله إطعام أغنياء لا تمليكهم؛ ويسنُ أن يذبح الرجل بنفسه: وأن يشهدها من وكل به وكره 
لمريدها E SS ESE ESR aS‏ ا 


قوله: ( وله إطعام أغنياء ) أي: إعطاء شيء من الأضحية لهم سواء كان نيئًا أو مطبوحًا كما 
في « الشُحفة » © و « التّهاية » (» و ور يشترط فيهم أن يكونوا من لمن أمَا غیرهم» فلا يجوز 
إعطاؤهم منها شيئًا. 

قوله: ( لا تمليكهم ) أي: لا يجوز تمليك الأغنياء منها شيئًا. ومحله: إن كان ,ملكهم ذلك؛ 
ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه كأن قال لهم: ملكتكم هذا؛ لحصرفوا فيه بما شكتم اما إذا ملكهم إياه 
لا لذلك» بل للأكل وحده؛ فیجوز» ويكون هديه لهم» وهم يتصرفون فيه IT‏ وتصدق» 
وضيافة لغني أو فقير» لا ببيع وهبة» وهذا بخلاف الفقراء, فيجوز تمليكهم اللّحم؛ ليتصرفوا فيه بم 
شاؤوا ببيع أو غيره. 

وفي ع ش ما نصه (©: لم يبينوا المراد بالغني هناء وجوّز ( م ر ) أنه من تحرم عليه الرّكاة؛ 
والفقير هنا من تحل له الرّكاة. اه. سم على منهج. اه. 

* قوله: ( ويُسنٌ أن يذبح الرّجل بنفسه ) أي: للاتباع» وهو أنه يده : ضَكَى بمائة بدنة» نحر 
منها بيده الشّريفة ثلاثًا وستين» وأمر عليًا هه فنحر تمام المائة (9). 

وخرج بالرجل المرأة» فالشنة لها أن تنيب رجلا يذبح عنهاء ومثلها الخنثى» ومن ضَعُف من 
الؤجال عن الذّبح والأعمى؛ إذ تكره ذبيحته أفاده « بجيرمي ) ©©. 

قوله: ( وأن يشهدها ) أي : الا أي : ويُسَنٌ أن يشهد ذبحها من وكل به أي : الأب 
وذلك لا صح من أمر السيدة فاطمة سي بذلك؛ وأن تقول: إِنَّ صلاتي ونسكي إلى الله وأنا من 
المسلمين» ووعدها بأنه يغفر لها بأول قطرة من دمها كل ذنب عملته 9؛ وأنَّ هذا لعموم المسلمين: 

وإذا وكلَ به كفت نية الموكل, ولا حاجة لنية الوكيل» بل لو لم يعلم أنه مُضّحْ لم يضر. 

* قوله: ( وكره لريدها ) أي: التُضحية. 

ومثلها إهداء شيء من العم إلى الحرم» وخرج بمريدها غيره» ولو من أهل البيت» وإن وقعت 
عنهم؛ فلا يكره في حمّهم ذلك. 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحة ال ا لمحب حي ا ع ا حي ل ا ته ١ ١‏ 
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إزالة نحو شعر في عشر ذي الحجة, وأيام التشريق حتى يضحي» و CE‏ 


قال في « التّحفة » “: ولا يقوم نذره بلا إرادة لها مقام إرادته لها؛ ايت E‏ اه. 

والقول بكراهة ما ذكر هو المعتمد وقيل: حرام» وعليه الإمام أحمد (" وغيره ما لم يحتج إليه» 
وإلا فقد يجب كقطع يد سارق» وختان البالغ» وقد يستحب كختان صبي» وكتنظيف لريد 
إحرام» أو حضور جمعة على ما بحثه الرُركشي. 

لكن ينافيه إفتاء غير واحد بأنَّ الصائم إذا أراد أن يُحرم؛ أو يحضر الجمعة لا يُسنٌّ له التّطيب - 
رعاية للصّوم فكذا هناء رعاية لشمول المغفرة أؤلى» وقد يُباح» كقطع سِنّ وجعه» وسلعة. أفاده 
الكردي نقلا عن ابن حجر. 

قوله: ( نحو شعر ) أي: من ظفرء وسائر أجزاء بدنه» إلا الدّ على نزاع فيه. 

قوله: ( في عشر ذي الحجة... إلخ ) متعلق يإزالة. 

قوله: ( حتى يُضخي ) غاية في الكراهة» أي: وتستمر الكراهة إلى أن يُضحيء وذلك للأمر 
بالإمساك عن ذلك إلى الضحية في خبر مسلم . 

و امول القفرة يو ي .من لار مهه لا الله ا و رل لكر تخر الطب 

( تتمة): يسن في الأضحية استسمانها؛ لقوله تعالى: فإ وس مم سعكير أنه [ الحج: ٢م‏ الاية. 

قال العلماء: هو استسمان الهدايا واستحسانهاء وأن لا تكون مكسورة القرن» ولا فاقدته 
ولا تذبح ليخد مله الفيده وان کن الذّابح بلغا لأنه رق ها لا مر تاه غ ان یکرت 
لذب نهار وأن يطلب لها موضعًا لیا وأن يوجه ذبيحته للقبلة) وأن يتوجه هو إليهاء وأن يُسمّي 
الله تعالى» ويصلي ويسلم على سيدنا رسول الله كته » ويقول: الهم هذا منك وإليك» فتقبل مني. 

* ( تنبيه ): جزم في « النّهاية » بحرمة نقل الأضحية, وعبارتها : ويمتنع نقلها عن بلد الأضحية 
كالزكاة. اه. 

كتب ع ش : قوله: ( ويمتنع نقلها )» أي: الأضحية مطلقًا سواء المندوبة والواجبة» والمراد 
من المندوبة: حرمة نقل ما يجب التّصدق به منهاء وقضية قوله: كالرٌكاة أنه يحرم التّمَل من داحل 
الشور إلى خارجه. وعكسه. أه. 

وذكر في ١‏ الأسنى » خلافًا في جواز النّقل» وعبارته مع الأصل ”: ونقلها عن بلدء أي: بلد 


باب الحج والعمرة: 


الأضحية إلى آخر كنقل الرّكاة؛ قال في المهمات: وهذا يشعر يترجيح منع نقلهاء لكن الصحيح 
الجواز» فقد صححوا في قسم الصدقات جواز نقل المنذورة» والأضحية فرد من أفرادهاء وضعّفه 
ابن العماد» وفرق بأن الأضحية تمتد إليها أطماع الفقراء؛ لأنها مؤقتة بوقت كالرٌكاة» بخلاف 
المنذورة والكقّارات, لا شعور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها. 
ثم إنه علم مما تقرر أن الممنوع نقله هو ما عُينٌ للأضحية بنذر عن ان لاني الى ينين 

الصدق به من الحم في الأضحية المندوبة» وأما نقل دراهم من بلد إلى بلد أخرى؛ ليشتري بها 
أضحية فيها فهو جائز. 

وقد وقفت على سؤال وجواب يؤيد ما ذكرناه لمفتي السّادة الشافعيةء بمكة الحمية» فريد العصر 
والأوان» مولانا السيد أحمد بن زيني دحلان. 

وصورة السؤال: ما قولكم دام فضلكم: هل يجوز نقل الأضحية من بلد إلى بلد آخر أم لا؟ 
وإذا قلتم: با جواز» فهل هو متفق عليه عند ابن حجر والرملي أم لا؟ وهل من نقل الأضحية إرسال 
دراهم من بلد إلى بلد آخر؛ ليشتري بها أضحية» وتذبح في البلد الآخر أم لا؟ 

وهل العقيقة كالأضحية أم لا؟ يتوا لنا ذلك بالأص والتّقلء فد المسألة واقع فيها اختلاف 
كثير» ولكم الأجر والثواب. 

وصورة الجواب: الحمد لله وحده» ا الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اع 

اللّهم هداية للصّواب: في فتاوي العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شرح 
ابن حجر على المختصر ما نصه: 

فق و جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من د يشتري لهم العم في 
كه العقيقة ااا ويذبحه فى مكة» والحال: أن من عق أو تضق عه فى يلد تجارئ 
فهل يصح ذلك أو لا؟ أهرنا. ٠‏ ا 

- الجواب: نعم يصح ذلكء ويجوز التُوكيل في شراء الأضحية والعقيقة» وفي ذبحهاء ولو 
ببلد غير بلد المضحي والعاق» كما أطلقوه» فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح 
الأضحية» وصدّحوا بجواز التّوكيل؛ أو الوصية في شراء انعم وذبحهاء وأنه يستحبُ حضور 
المأضحي أضحيته؛ ولا يجب. 

وألحقوا العقيقة في الأحكام بالأضحية: إلا ما استثني» وليس هذا ما استثنوه» فيكون حكمه 
حكم الأضحية في ذلك وبهّنوا تفاريع هذه المسألة في كل من باب الوكالة والإجارة» فراجعه. 

وقد كان لر يبعث الهدي من المدينة يذبح له بمکة» ففى ي الصّحيحين: قالت عائشة سي 


انا فتلت قلائد هدي رسول الله ملت بيدي» ثم قلّدها النبي لر بيده ثم بععث بها مع أبي بكر مه( ©. 


وبالجملة: فكلام أئمتنا يفيد صحة ما ذكرء مور و ا او اقل اه 
ما في فتاوى العلامة الكردي المذكور. ومنه يضح المقصود والمراد» والله اة أعلم. اه. 
[ أحكام العقيقة ]: 

قوله: ( ويندب... إلخ ) شروع في بيان الأحكام المتعلقة بالعقيقة. 

وقد أفردها كالأضحية الفقهاء بترجمة مستقلة» وعادتهم ذكرهم لها في كتاب الصّيد 
والذّبائح» لكن حيث ذكر الأضحية هنا؛ لارتباطها باسك ناسب ذكر العقيقة معهاء لمشاركتها 
لها في كثير من الأحكام. 

وهي لغة: الشعر الذي على راش المولود حين ولادته. 

وشرعًا: ما يذبح عن المولود عند حلق شعره وأفضلها شاتان للذ كر» وشاة للأنثى؛ خبر الترمذي: عن 
عائشة سنه » قالت: أمرنا رسول الله مد أن نَع عن الغلام بشاتين متكافئتين» وعن الجارية بشاة “. 

وقد جاء فيها أخبار كثيرة» منها خبر: ١‏ الغلام مرتهن بعقيقته» تذبح عنه يوم السّابع» ويحلق 
رأسة وسقي 27 روا ارما ی 

والحكمة فيها: إظهار البشر والتعمة» ونشر التسب» ومعنى مرتهن بهاء قيل: لا ينمو نمو مثله 
حتى يعق عنه. 

قال الخطابي “: وأجود ما قيل فيها ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل: أنه إذا لم يعق عنه 
لم يشفع لوالديه يوم القيامة» أي: لم يؤذن له فيها. 

ونا لم تجب؟ لخبر أبي داود: « من أحب أن يسك عن ولده فليفعل ) ولانها إراقة بغي 
E E E‏ 


باب الحج والعمرة: 


ST ET 1A6 


لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعقّ عنه من وضع إلى بلوغ, ا 000 O‏ 


قوله: ( لمن تلزمه نفقة فرعه ) متعلق ب ( يندب )» يعني: أن امخاطب بالعقيقة هو الأصل الذي 
تازمه نفقة فرعه بتقدير فقر ذلك الفرع» وإن لم يكن فقيرًا بالفعل» بأن كان له مال» ولا يفعلها 
الولي من مال الفرع؛ لأنها تبرع» وهو ممتنع من ماله» وإنما يفعلها من مال نفسه. 

فلو فعلها من مال فرعه ضمن» كما نقله في « المجموع » 27 عن الأصحاب. وشمل قوله: 
( من تلزمه نفقة فرعه ) أم ولد الرّناء فيندب لها أن تعق عنه» لكن تخفيها خوف الهتيكة. 

قال في « الشّحفة » (2: والولد القن ينبغي لأصله الحر الع عنه. وإن لم تلزمه نفقته؛ لأنه أمر 
عارض دون السيد» ولأنها خاصة بالأصول. اه. 

وقال م ر : المتجه ألا يعىّ عنه أصلا لا من أصله الحرء ولا من سيده. 

وفيه ألغز الشيوطي 9 فقال: 

وخرج بمن تلزمه النفقة: من لا تلزمه» بأن كان معسرًاء ويعتبر إعساره بمدة التفاس» فإن كان 
معسرًا فيها سقط الطلب عنه. 

ولو أيسر بعد مضي مدة التفاس» فإن كان معسرًا فيهاء وأيسر قبل مُضي مدة التفاس - سواء 
كان قبل السابع» أو بعده - لم يسقط الطلب عنه» وتندب منه إلى البلوغ. 

فلو بلغ ولم يخرجها الولي» سُنّ للصّبي أن يعقّ عن نفسه» ويسقط الطلب حينعذ عن الولي. 

والمراد باليسار هنا: يسار الفطرة» فيعتبر أن تكون العقيقة فاضلة عما يعتبر في الفطرة على المعتمد. 

قوله: ( من وضع إلى بلوغ ) بيان لوقت ذبح العقيقة. يعني: أن وقتها من حين وضع للولد بأن 
ينفصل بتمامه» فلو قدم البح على انفصاله لم يكف على ما اقتضاه إطلاقهم. لكن المتجه عند 
ابن حجر 7 : أنه يحصل به أصل الشنة؛ لأن المدار على تحقق وجوده حيّاء وقد تحقّقء ويمتد إلى حين 
بلوغ» فإذا بلغ سقط الطلب عن الغير» وحسن أن يعن عن نفسه كما مر انبر أنه له : عق عن نفسه 
بعد النبوّة 9 2. قال في « فتح الجواد »: وادّعاء النووي 29 بطلانه مردود» بل هو حديث حسن. اه. 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائح... : 1 86 ١‏ 


وهي كضحية» ولا يكسر عظم» والتصدق بمطبوخ يبعثه إلى الفقراء أحب من ندائهم إليهاء 
ومن التصدق نیئا وأن يذبح سابع ولادته, ويسمّى فيه Ss SSeS‏ 
اس داحتا اس سي 5ك E RS‏ 


قوله: ( وهي ) أي: العقيقة. 

وقوله: ( كضحية )» أي: في معظم الأحكام وهو: الجنس» والشن» والسّلامة من العيوب» 
والنية» والأكلء والصدق والإهداء والتعين بالنذر أو با جعل كأن قال: لله ع أن أعقّ بهذه 
الشاةء أو قال: جعلت هذه عقيقة عن ولدي» فتتعين في ذلك وا ال كل و راغا 
وتفارق الأضحية في بعض الأحكام» وهو: أنه لا يجب إعطاء الفقراء منها قدر متموّل نيئاء وفي 
أنه إذا أهدى منها شيئًا للغني ملكه» وفي أنها لا تتقيد بوقت بخلاف الأضحية في جميع ذلك. 

قوله: ( ولا يكسر عظم ) أي: ويندب أن لا يكسر عظمها ما أمكن» سواء العاق والآكل. 
تفاؤلا بسلامة أعضاء الولدء فإن فعل ذلك لم يكره لكنه خلااف الأؤلى. 

قوله: ( والتّصدق ) مبتدأ. خبره أحب. وقوله: ( يبعنه إلى الفقراء ) أي: يرسله إليهم. 

قوله: ( أحب من ندائهم ) أي: الفقراء عنده في بيته؛ وذلك لقول عائشة سي : إنه الشنة. 

قوله: ( إليها ) أي: إلى العقيقة. 

قوله: ( ومن القصدق نيئًا ) أي: وأحب من التصدق بها نيئاء ويستثنى من ذلك ما يعطى 
للقابلة» فإن الشنة أن يكون نيئّاء والأفضل كونه الأجل الفمنى› ولو علدت الشّياه أعطيت الأرجل 
المنى كلها إن اتحدت القابلة» فإن تعددت - وكان تعدد الشّياه نماثلا لعددهن - أعطيت كل 
قابلة رجلا فإن كان عدد الشّياه أقل من عددهن أعطيت لهن» ثم يقسمنهاء أو يسامح بعضهن 
بعضًا. والحكمة في ذلك التّفاؤل بأن المولود يعيش» ويمشي على رجله. 

* قوله: ( وأن يذبح سابع ولادته ) أي: ويندب أن يذبح فيه» فهو معطوف على أن يعقٌ. 

وكان المناسب أن يقول: والأفضل أن يذبح في اليوم السابع من ولادته؛ لأن الذبح يندب 
مطلمًا 8 السابع» وما قبله» وما بعده. 

والأفضل أن يكون في اليوم السابع للخبر امار » ويدخل يوم الولادة في الحساب إن كانت. 
قبل الغروب» فإن حصلت الولادة ليلا لم يحسب الليل» وإنما يحسب اليوم الذي يلي ليلة الولادة. 

ويْسنٌ أن يعىٌّ عمن مات بعد التمكن من الذّبح» وإن مات قبل السابع. 

* قوله: ( ويسمى فيه ) أي: ويندب أن يُسكّى في يوم السابع؛ لأنه َه أمر بتسمية المولود يوم 
سابعه» ووضع الأذى عنه» والعىّ كما رواه الترمذي ‏ ولا بأس بتسميته قبل السابع أو بعده» بز 


۱٤۸٦ 


باب الحج والعمر 


وعبد الرحمن» ولا يكره اسم نبي أو ملك» eee‏ 


ذكر النووي في « أذكاره » : أَنَّ الشنة تسميته إِمَا يوم السابع» وإما يوم الولادة. واستدل لكل 
منهما بأخبار صحيحة. قال التاجوري: وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق, 
وأخبار يوم السابع على من أراده» وهو جمع لطيف» كما لا يخفى على كل من له فهم منيف. اه. 

وفي ع ش (©: وينبغي أذ التسمية حق من له عليه الولاية من الأب» وإن لم تجب عليه نفقته؛ 
لفقره» ثم الجد. وينبغي أيضًا أن تكون التسمية قبل العقٌ. اه. 

قوله: وراك انم أ السابع» وهو غاية لسن تسميته يوم السابع. . أي: يُسن تسميته يوم 
السابع» وإن مات قبله» وظاهره: أنه تؤتحر التّسمية للسابع إذا مات قبله» ويحتمل أنه غاية في أصل 
لاي يا الا لا الاك 

ومثل التسمية العقيقة» ف عنه في يوم السابع» وإن مات قبله كما في( النهاية » ( 

ويندب العقّ عمن مات بعد الأيام السبعة» والتمكن من الذبح» وكذا قبلها كما في « امجموع 3 

* قوله: ( بل يسن تسمية سقط... إلخ ) أي: لبر فيه. قال في « التّهاية » ٠‏ فإن لم يعلم له 
ذكورة» ولا أنوثة سمي باسم يصلح لهما كطلحة» وهند. 

قوله: ( أفضل الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن ) وذلك لحديث مسلم: « أحبّ الأسماء إلى 
الله تعالى: عبد الله وعبد الرحمن ) 0©. 

ومثلهما كل ما أضيف بالعبودية لاسم من أسمائه تعالى» كعبد الرحيم» وعبد الخالق» وعبد الرزاق. 

قوله: ( ولا يكره اسم نبي أو ملك ) أي: لا تكره التسمية باسم مق أنمتاك ابيا كموي 
أو باسم من أسماء الملائكة كجبريل؛ وذلك لا رُوي عن ابن عباس © : « أخرج الله أهل 
التوحيد من النار» وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي ) 0©. 

وفي العهود للشَّعْرَانِي: أخذ علينا العهد أن نزيد في تعظيم كل عبد يسمّى بمثال أسماء الله ك 
أو بمثال أسماء رسول الله ملت » أو بمثال أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو بمثال أسماء 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائح... س 


بل جاء في التسمية بمحمد فضائل عله ويحرم التسمية بملك الملوك. وقاضي القضاة, ea‏ 


أكابر الأولياء ب زيادة على تعظيم غيره ممن لم يسم بما ذكر. 

وقال 5 سيدي محمد بن عنان: اخ للناس أن يسوا أولادهم: این دون محمد فقلت 
له: ولم ذلك؟ قال: للحن العامة في أسم محمد فإن أهل الأرياف يقولونها: ن الميم والحاء. 
وأهل الحاضرة يقولونها: بفتح الميم الأولى؛ وكلاهما لحن. فاعلم ذلك. اه. 

واعلم أنه تكره الأسماء القبيحة كحمار» وكل ما يتطير بنفيه» أو إثباته كب ركة» وغنيمة» ونافع» 
ويسار» وحرب» ومرة» وشهاب» وشيطان. 

وتشتد الكراهة بنحو : س الناس» اوت العرب» او العلماي اوت القضاة او فييك 

قوله: ( بل جاء في الّسمية بمحمد فضائل عليّة ) منهما: قوله بل : « إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد: ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة؛ كرامة لنبيه محمد لر ) 20 

فينبغي ألا يُخلى الشخص أولاده من اسم محمد» ويلاحظ في ذلك عود بركة اسمه ملت عليه. 

قال الشافعي وقد - ا ولد له ولدء وسا محمد -: سميته بأحب الأسماء إِلي» أي: بعد 
ك الله وعبد 0 كما في « التّحفة ) .١‏ 

وينبغي لمن سي محمدًا أن يحترمه؛؟ لكونه شځيه لړ فقد ورد: « إذا سميتم محمدًا 
فلا تضربوه. ولا 7 

قوله: (ويحرم التّسمية بملك الملوك ) أي: لأنه لا يصلح لغيره تعالى» ومثله ما هو بمعناه كشاهن شاه. 

قوله: ( وقاضي القضاة ) أي: ويحرم الُتدْمية بقاضي القضاة» والمعتمد: الكراهة, ومثله أقضى 
القضاة» لكن المعتمد فيه الحرمة. 

وأول من سمي قاضي القضاة أبو يوسف» ولم ينكره أحد مع توفر الأئمة في زمانه» اول 

سمي أقضى القضاة الماوردي» واعترضه بعص أهل عصره. 

وفي الكرديٍ واختلفوا ”0 وقاضي القضاة» وقد بينته في الأصل. ومثلهما وزير 

الوزراء. واش الأمراءع وداعي الدعاة. 


١ 8‏ — باب الحج والعمرة: 


وحاكم الحكام» وكذا عبد النبي. وجار الله والتكئي بأبي القاسم» وسُنٌ أن يحلق رأسه, 


قوله: ( وحاكم الحكام ) أي: ويحرم التّسمية بحاكم الحكام. وهذا فيه حلاف أيضّاء والمعتمد 
إلحاقه بملك الملوك في الحرمة» وقيل: إنه مكروه إلحاقًا له بقاضي القضاة. 

قوله: ( وكذا: عبد التي ) أي: وكذا يحرم التّسمية بعبد النَِيء أي: لإيهام التشريك» أي: أن النبي 
ا ل ا a‏ أما معتمد الرملي فال جوازء 
وعبارته ("2: ومثله عبد النبي على ما قاله الأ كثرون» والأوجه جوازه؛ لا سيما عند إرادة النسبة له يل . 

قوله: ( وجار الله ) أي: وكذا يحرم التسمية بجار الل ومثله رفيق الله؛ لإيهام التشريك» وتحرم 
التسمية أيضًا بعبد الكعبة» أو عبد الحسن» أو عبد على» وكذا كل ما أضيف بالعبودية لغير أسمائه 
تعالى كعيد العْرّى» وعبد مناف؛ وذلك يهام التشتريلكة: 

وفى الجا جوري: وترم التسمية بعبد العاطي» وعبد العال؛ لأن كلا منهما لم يرد وأسماؤه 
تعالى توقيفية. 

ويحرم أيضًا قول بعض العوام عند إرادة حمل ثقيل: الحملة على الله» ونحو ذلك كالشدة على الله. 

قوله: : ( والتّكنّي بأبي القاسم ) أي: وكذا يحرم التكنّي به» أي: وضع هذه الكنية على هذا الشخص؛ 
أما إذا اشتهر بها فلا حرمة؛ ولذا يكنى الئووي الؤافعي بها في كتبه» مع اعتماده إطلاق الحرمة. 

واعلم أنه يندب أن يكتى أهل الفضل الذكور والإناث» وإن لم يكن لهم ولد ويندب تكنيه 

والأدب أن لا يكنى نفسه في كتابء أو غيره إلا إن كانت أشهر من الاسمء أو لا يعرف إلا بها. 

ولا بأس بالألقاب الحسنة, فلا ينهى عنها؛ لأنها لم تزل فى الجاهلية والإسلام إلا ما أحدثه 
الناس في آخر ما نشأ من التوسع» حتى لقّبوا الشفلة بالألقاب العليّة كصلاح الدين. 

ويحرم تلقيب الإنسان بما يكره» وإن كان فيه كالأعمشء» لکن يجوز ذكره به للتعريف إذا 

ويندب - لولد الشخصء وقئه» وتلميذه - ألا يسميه باسمه» ولو في مكتوب. كأن يقول 
العبد: يا سيدي» والولد: يا والدي» أو يا أبي» والتلميذ: يا أستاذناء أو يا شيخنا. 

» قوله: ( وسّنّ أن يحلق رأسه ) أي: رأس المولود كله» وذلك للخبر امار © أول مبحث العقيقة. 

قال فى « فتح الجواد (: وسن أن يكون بعد الب وتقدم و س ا قال ,)٤(‏ ينبغى أن 
تكون التّسمية قبل العٌ. 


ب ات الاسام » سكام الأضحية والذبائح... حب 869 ١‏ 


ولو أنثى في السابع, ويد يتصدق برنته ذهبًا أو فضة, وأن يۇذن»› ويقرأ سورة الإإخلاص» وآية: 
0 ےا سام سے مي اس م 
7 ن أَعِيدهَا پد بلك وَدْريَتها 7 السَّطر الجر 4# [ آل عمرانة OER [T٦‏ 


N e, 
قوله: ( ولو أنشى ) غاية في چا كان اسن‎ 
0 ك‎ 


مر فاطمة أن ل د 00 0 
i‏ 


قال في « شرح الرّوض » (©: ولا ريب أن الذهب أفضل من الفضةء وإن ثبت بالقياس عليها. 
وار محمول على أنها كانت هى التيشرة إذ داك اه 
» قوله: ) وأن يؤذن ) أي: وران يُوذن» ای ولو من امرأة أو كافر؛ وذلك خبر ابن الشني: 
١‏ من ولد له مولود فأذن له في أذنه اليمنى » وأقام في اليسرى؛ لم تضره أم الصبيان » ” ا" أي التابعة 
. 000 وهي: المسماة عند الناس بالقرينة..» ولأنه ار أذن ف أذن سيدنا الحسين حين ولدته 
طمة يق “. وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه حين قدومه إلى الدنيا كما يلقن 
عند خروجه من الدنياء ولا فيه من طرد الشيطان عنه» فإنه يدر عند سماع الأذان. 
أنه ملت: قرأ فى أذن مولود سورة الإخلاص » وامراد: أذنه اليمنى. 
ونقل عن الشيخ الديربي: أنه يُسنٌّ أن يقرأ في أذن المولود اليمنى: 9 إِنَآ أَنَرََتَهُ © [ القدر: ١]؛‏ 
ل ا ل 
- قوله: ( وآية: إني... إلخ ) أي: و سن أن يقرأ هذه الآية وهي: ۾ ون أ غدها يلت ودرا 
هِنَ ليطن أَلبَحِيٍِ 2# فإضافة آية e‏ للبيان» وليس المراد: أنه يقرأ الآية من أولهاء ع 


و 55-5 ل 


بتأنيث الضميرء ولو في الد كر في أذنه اليمنى» ويقام في اليسرى عقب الوضع» وأن يحنكه 
رجل فامرأة من أهل الخير بتمر فحلو لم تمسه النار حين يولدء ay‏ 


ل كلما وَصَعَئّنَا © إلى آخرها.. وهو: < م ألعَيِطنَ اير #. 

وعبارة « الروض » (©: وأن يقول: 98 وَل يدها بلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ ليطن ليحي 4#. 

قوله: ( بتأنيث الضمير ولو في الذكر ) أي: يقرأ ما ذكر بالضمير مؤنثًاء ولو كان المولود 
ذكرًا. ويرجع الضمير في ا ادما 4 إليه على تأويله بالتسمية. 

وعبارة ٠‏ شرح الروض » (©: وظاهر كلامهم أنه يقول: ‏ اهيدها يلك وَدُرَيتهَا #» وإن كان 
الولد ذكوًا على سبيل التلاوة» والتبرك بلفظ الآيةء بتأويل إرادة التسمية. 

قوله: ( في أذنه اليمنى ) متعلق بكل من يؤذن» ويقرأً. 

قوله: ( ويقام في اليسرى ) أي: وسل أن يؤتي بالإقامة في الأذن اليسرى... للحديث المار . 

قوله: ( عقب الوضع ) متعلق بكل من يؤذنء ويقرأء ويقام. 

* قوله: ( وأن يحنكه ) أي: وسن أن يحنّك المولود ذكرًا أو أ نثى؛ لأنه مَكِقو: أتى بابن أبي طلحة 
حين .ولد ر قرات فلااكيق؛ ثم فر کا ثم مک .في فجغل ا هال ی « جبٌ الأنصار 
التمر » 59 وسماه: عبد اللّه. رواه مسلم. والتّحنيك: هو مضغ نحو التمرء ودلك حنك المولود 
به؛ لينزل منه شيء إلى الجوف. 

قوله: ( جبٌ الأنصار ) هو: بكسر الحاء أي: محبوبهم. 

قوله: ( رجل» فامرأة من أهل الخير ) أفاد: شن كون المحنك له رجلاء فإن لم يوجد فامرأة. وأن 
يكونا من أهل الخير والصلاح. وعبارة ١‏ شرح الروض » ): قال في « المجموع » ”: وينبغي أن 
يكون امحنك له من أهل الخير» فإن لم يكن رجل فامرأة صالحة. اه. 

قوله: ( بتمر ) في معناه الؤطب. قال في ١‏ التّهاية » (©: والأوجه تقديم الرطب على التمر نظير 
ما مر في الصوم. اه. ومثله في « التُحفة » . 

قوله: ( فحلو ) أي: فإن لم يوجد تمر» فبحلو لم يمسه النار» أي: كزبيب. 

قوله: ( حين یولد ) متعلق ب ( يحئكه ). 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والزبائ اويا 


ويقرأ عندها وهي تطلق أية الكرسي, و 5 اك سر رھ کک أنه 4 E‏ 56 الآيةء 
والمعوذتان, واللإإكثار وب و ا ADRS‏ ا ل ترا لد SS ESS DS‏ 


ومن المعلوم أن المراد بالحينية: العقبية» وحينكذ فانظره مع قوله السابق عقب الوضع» اججعول قيدًا 
لكل من الأذان والقراءة والإقامة فإنه يقتضى أن الأذان وما بعده مقدمان» وهذا يقتضى أن 
التحنيك مقدم» وهذا حلف. 

ثم رافك « المنهاج ) قيد الأذان والإقامة بحين الولادة» ولم يقيد التحنيك به» بل ذكره بعد 
القيد المذكور, وعبارته مع « الشحفة » “: ويْسنٌ أن يؤذن فى أذنه اليمنى» ثم يقام في اليسرى حين 
يولد, وأن ر يحنكه بتمر. اه 

وهو يفيد أن الأذان وما بعده مقدمان على التحنيك» ويمكن أن يقال: إن مراده بالحينية: أن 
يكون بعد الاذان» وما بعده. فتنبه. 

* قوله: ( ويقرأ عندها... إلخ ) أي: وَسْنّ أن يقرأ عند المرأق ا لكرسي. .. إلخ» 


ی ڪل ص« مره 


ار ا راص ل م 37 
ويقرأ أيضًا: « ت ریک اله الى لق أَلسَموْتٍ وَالْأرْضصَ في َة أَيَامِ ت أستوئ عل الْمرشٍ يفْشِى 


1 


0 للا 2 


الل ار طلم دارا ر ا ن ت مرو ألا له دلق 70 رك أنه رت 
لمن 4 ] الأعراف: 4 ). 
دعاء u‏ وهو: ( لا إله إلا الله العظيم الحليم, 7 إلا الله رب العرش ل لا إله إلا 1 
رب السموات السبع» ورب الأرض» ورب العرش الكريم ) (. 
#واسة آنا الأ كنا ركو ا يونين دوه ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » (°© 
* ( فائدة ): لوضع الحمل إذا تعسّر يكتب في إناء جديد: أخرج أيها الولد من بطن ضيقة إلى 


سعة هذه الدنيا, 


م رر ا ال ت 


أخرج بقدرة اله لذي جعلك في قرار مكين إلى قدر معلوم: (١‏ لز ارا هنا 
ام ا معا ين عة آنه رات الكل سرا انان لمر کت هج هر آنه 
لی 5 |1 > ]لاح عي اليب راز و هو أَليَمَنُ ليسم و م أن ای ل هر 
نلك ملك الفدوي ال الم ال E A‏ سْبْحَنَ آله عا شرڪرنَ © 


ا 


15- : لعل سح باب الحج والعمرة: 


من دعاء الكرب. قال شيخنا: أما قراءة سورة الأنعام إلى: ل ولا رط لا بابي فى إلى كك 
مين 4 [ الأنعام: ٠١‏ ]» يوم يعق عن المولود فمن مبتدعات العوام الجهلة, فينبغي الانكفاف عنهاء 
وتحذير الناس منها ما أمكن. انتهى 

( فرع ): يسن لكل أحد الادّهان غبًاء والاكتحال بالإثمد, ROE‏ 


َه الكت لبَارئ الل لد الآ لْحَنَىٌ سبح ا لم ما فى السَمواتِ رارض وهر الْعزيرٌ لكر 4 
۲٢ - ۱‏ ] ف ورل من القرءان ما هو شقا وة تومن € 1 الأسراء: ١‏ ]2 ثم يمحى 
بماء» وتشربه الحامل» ويرش على وجهها منه. 
قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) لعلّه في غير « الُحفة »» و ١‏ فتح الجواد »» و « شرح بافضل ). 
[ مساكل شتی ]: 
قوله: ( فرع ) الأنسب فروع» بصيغة الجمع. 
# قوله: ( ي يسن لكل أحد الاذهان غبًا ) أي: وقنًا بعد وقت» بحسب الحاجة؛ وذلك لبر 
ب يا 0 نهى رسول الله َك عن الا5هان إلا غا "©. وفي 
« الشمائل » للترمذي ”» عن أنس بن ماللكة قال کات رتسوك الله لتر يكثر دهن رأسه. 
وتسريح لحيته. 
# قوله: ( والاكتحال بالإمد ) معطوف على الادّهان, أي: ويُسنٌ الاكتحال بالإِثُمد؛ لخبر 
الترمذي عن ابن عباس ا أنه مَل قال: « اكتحلوا بالإنُمد؛ فإنه يجلو البصر, وينبت الشعر » . 
رواه النسائي» وابن حبان بلفظ: , إن من خير أكحالكم الإُمد اد 
وعن علي: أن رسول الله ير قال: ١‏ عليكم بالإلْمد؛ فإنه منبتة للشعر» مذهبة للقذى» مصفاة 
للبصر » . وفي الحديث: ١‏ عليكم بالإُمد المروح عند النوم » ”٠ء‏ أي: المطيب بالمسك. 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائح... 


وترًا عند نومه» وخضب شيب رأسه وخحيته بحمرة أو صفرة, ويحرم حلق ية A NSS‏ 


قوله: ( وترًا ) أي: لبر أبي داود وغيره بإسناد جيد: « من اكتحل فليوتر » واختلفوا في 
قوله: « فليوتر » فقيل: يكتحل في اليمنى ثلاناء وفي اليسرى مرتين» فيكون المجموع وترًا. والأصح: 
أنه يكتحل في كل عين ثلانًا؛ لخبر الترمذي عن ابن عباس م » وحشنه» قال: کان لرسول الله كته 
مكحلة يكتحل منها في كل عين ثلاثًا . 

* قوله: ( وخضب شيب رأسه وحيته ) معطوف على الاڏهان» أي: ويُسنٌ حضب ما شاب من 
شعر رأس الرجل» أو المرأة» ومن لحية الرجل. 

ومحل سُئيته: ما لم يفعله تشبيهًا بالصّالحينء والعلماء» ومتبعي الشنة» وغيرهم فإن فعله 
كذلك كره كذا في « شرح الروض » 0©. 

قوله: ( بحمرة أو صفرة ) أي: لا بسوادء أمّا به فيحرم إن كان لغير إرهاب العدو في الجهاد؛ 
وذلك ابر أبي داود» والنسائي» وابن حبان في « صحيحه »» والحاكم؛ عن ابن عباس 4 » قال: 
قال رسول الله َب : « يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون 
رائحة الجنة ) © . قال في الربد 209: 


وحَدّمُوا خِضّابتت شَّعر سراد لربجل وامرأةٍ لا للجهاد 
قال الرملي في « شرحه » ”: نعم» يجوز للمرأة ذلك يإذن زوجهاء أو سيدها؛ لأن له غرضًا 
فى تزينها به. اه. 


* قوله: ( ويحرم حلق ية ) المعتمد عند الغزالي» وشيخ الإسلام ٠‏ وابن حجر في ١‏ التّحفة »» 
والرملي ‏ والخطيب 2)9.. وغيرهم: الكراهة. 

وعبارة « الشحفة » '©: فرع: ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة؛ منها: نتفهاء 
وحلقهاء وكذا الحاجبان. ولا ينافيه قول الحليمى: لا يحل ذلك؛ لإمكان حمله على أن المراد نفى 
الحل المستوي الطرفين. 1 ۰ 


ا 


وخضب يدي الرجل» aes‏ ا eee een‏ 


والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لا يحل يحمل على ذلك أو يحرم كان خلاف المعتمد. 

وصحٌ عند ابن حبان: كان يړ يأخذ من طول حيته وعرضهاء وكأنه مستند ابن عمر غ 
في كونه كان يقبض يته ويزيل ما زاد. 

لكن ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية ( © أي: بعدم أخخل شيء منهاء وهذا مقدم؛ لأنه أصح. 

على أنه يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الأمر بالتوفير للندب؛ وهذا أقرب من حمله على 
ما إذا زاد اتتشارهاء وكبرها على المعهود؛ لأن ظاهر كلام أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقًا. وادعاء 
أنه حينكذ يشوه الخلقة) منوع. أه. 

كني يي و أو يحرم ) كان خلاف المعتمد في « شرح العباب ». 

( فائدة ): قال الشيخان: يكره حلق اللحية. واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن 
الشافعى ذه نص فى ١‏ الأم » على التحريم. 

وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علّة بهاء كما يفعله القلندرية. اه. 

إذا علمت ذلك فلعله جرى على ما جرى عليه شيخه في « شرح العباب »» وهو ضعيف؛ لأنه 
إذا اختلف كلامه فى كتبه» فالمعتمد ما فى « التّحفة ). 

* قوله: ( وخضب يدي الوّجل... إلخ ) معطوف على حلق لحية. 

أي: يحرم حصب يدي الوجل ورجليه بحناء أي : أو نحوه؟ وذلك لأن فيه تشيها بالنُساع 
وقد قال اا م لعن الله المتشبهين بالنّساء من الوّجال » (©. 

وقد أن له اللكل: بمخنث خضب يديه ورجليه بالحناء» فقال: « ما بال هذا؟ » فقالوا: يتشبه 
بالنساءء فأمر به» فنفي إلى البقيع (». ومحله إن لم يكن هناك عذرء وإلا فلا حرمة» ولا كراهة. 

وعبارة ( النّهاية ۾ (“: وخضاب اليدين والوؤجلين بالحناء للةجل والخنثى حرام بلا عذر. اه. 


محرمات الإحرام: أحكام الع والذبائح... سلس سس ل سح ببس بي بف م | 
ورجليه بحناء خلافا لجمع فيهماء وبحث الأذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعرء 
وقال غيره: إنه مباح» ويسنٌ الخضب للمفترشة, ويكره للخلية,» ويحرم وشر الأسئان» ووصل 
الشعر بشعر نجسء أو شعر أدمي, 00010111 0 ااا 


قوله: (خلافا لجمع فيهما ) أي: في حلق اللحية» وفي الخضبء فقالوا: لا يحرمان» بل يكرهان فقط. 

* قوله: ( وبحث الأذرعي... إلخ ) هكذا في « التُحفة » 0©. 

» قوله: ( وين الخضب للمفترشة ) مفهوم التقييد بالاجل في قوله: ( وخضب يدي... إلخ )»› 
وذكر فيه تفصيلاء وهو: أنه إذا كانت مفترشة» أي: تحت زوج» أو سيد سن الخضبء وإذا كانت 
غ أي لبك عو زو أو سيد كروي :وبق أنه قد يحرم ؤذلك فا إا كانت م 

وعبارة الكردي: قوله: ( ويحرم الحناء للرجل ) خرج به المرأة» ففيها تفصيل» فإن كان لإحرام 
استحب لها سواء كانت مزوجةء أو غير مزوجة - شابة أو عجورًا - وإذا اختضبت عمت اليدين 
بالخضاب. 

وأما المحدَّة: فيحرم عليهاء والخنثى كالرجل» ويس لغير المحرمة إن كانت حليلة وإلا كرف 
ولا يسن لها نقش» وتسويد» وتطريف» وتحمير وَجْنة» بل يحرم واحد من هذه على خلية» ومن 
لم يأذن لها حليلها. اه. 

» قوله: ( ويحرم وشر الأسنان ) أي: تحديدهاء وتفليجها بمبرد» ونحوه للتحسين. 

» قوله: ( ووصل الشعر ) أي: ويحرم على المرأة وصل الشّعرء وذلك لما رُوي عن أبي هريرة يه» 
عن النبي بي قال: « لعن الله الواصلة, والمستوصلة, والواشمة, والمستوشمة ) ". 

والأولى: هي التي تصل الشعر بشعر آخر لنفسها أو غيرها. 

والثانية: هي التي تطلب أن يفعل بها الوصل. 

والثالئة: هي التي تغرز الإبرة في الجسد, ثم تذر عليه كحلا أو نيلة يخضر. 

والوابعة: هي التي تطلب الفعل» ويفعل بها. 

قوله: ( بشعر نجس ) للابسة النجاسة لغير ضرورة. 

قوله: ( وشعر آدمي ) أي: لاحترامه» ويحرم ذلك عليها مطلمًاء خلية أو مزوجة» أذن لها حليلها 
أو لاء وكذا يحرم بالشّعر الطاهر على الخلية» والمزوجة بغير إذن زوجها. 

أا الطاهر من غير آدمي لذات حليل أذن فيه حليلهاء فلا يحرم الوصل به. 


- ۹۹٦ 


باب الحج والعمرة: 


وربطه به لا بخيوط الحرير أو الصوف» ويستحب أن يكف الصبيان أول ساعة من الليل» وأن 
يغطي الاوانيء ولو بنحو عود يعرض عليهاء وأن يغلق الأبواب مُسَمَيًا الله 95 **ظ 


قوله: ( لا بخيوط الحرير أو الصّوف ) أي: لا يحرم الوصل بذلك. 

* قوله: ( ويستحب أن يكف الصبيان... إلخ ) لخبر مسلم: « إذا كان جنح الليل وأمسيتم 
فكفوا صبيانكم, فإن الشياطين تنتشر حينئذ, وإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم » '". رُوي بالحاء 
المهملة المضمومة» وبالخاء المعجمة المفتوحة» وضم اللام. 

» قوله: ( وأن يغطى الأواني ولو بنحو عود ) قال ابن رسلان : 

ويُسَْحَتُ في الأواني التَّعْطِيَهْ ولو قوق عدو اعرف ا ا 

ويستحب أيضًا أن يوكيء القرب» أي: يربط أفواهها. 

قال الرملي <©: قال الأئمة: وفائدة ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله يلت أنه قال: « فإن الشيطان لا يحل سقاى 
ولا يكشف إناء » ©). 

ثانيها: ما جاء في رواية لمسلم: أنه بير قال: « في السّنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه 
غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء » 2©0. 

ثالئها: صيانتها من النجاسة ونحوها. 

وقد عمل بعضهم بالشنة في التغطية بعود» فأصبح وأفعى ملتفة على العودء ولم تنزل في الإناء. 
ولكن لا يعرض العود على الإناء إلا مع ذكر اسم الل فإن السّر الدّافع هو اسم اللّه. اه. 

قوله: ( يعرض عليها ) مبني للمجهول» أي : يجعل ذلك العود عرضًا. 

* قوله: ( وأن يغلق الأبواب ) أي: ويستحبٌ أن يغلق الأبواب؛ لما في خبر مسلم: ١‏ وأغلقوا 
الأبواب» واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا » (©. 

قوله: ( مسميا الله ) حال من فاعل يغطي» وفاعل يغلق المستتر إن بنيا للمعلوم» أو المحذوف إن 
بنيا للمجهول. 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائح... يد د۱44۷ 


فيهماء وأن يطفئ المصابيح عند النوم. واعلم أن ذبح الحيوان البري المقدور عليه e‏ 


* قوله: ) وأن يطفئ المصابي ( أى : يستحب أن رطم ء۶ المصابہ ¢ أى : الأسرجة خوفا من 
ص ي ر 1 بیح» يي 
الفويسقة» وهى الفارة أن تجر الفتيلة فتحرق البيت. 


وفي سنن أبي داود: من حديث ابن عباس: جاءت فأرة فأحذت تجر الفتيلة» فجاءت بهاء وألقتها 
ن د ل الله يه على الخمرة التي كان قاعدًا عليهاء فأحرقت منها موضع درهم “. 

وفي الشنواني على ابن أبي جمرة: نعم, القنديل المعلق إن أمن منها لا بأس بعدم إطفائه؛ لانتفاء 
العلة. اه. 

* ويستحبٌ أيضًا إطفاء النار مطلقًا عند النوم؛ لورود حديث فيه . 
[ الأحكام المتعلقة بالذبائح والصيد والأطعمة ]: 

قوله: ( واعلم أن ذبح الحيوان... إلخ ) شروع في بيان الأحكام المتعلقة بالذبائح والصيد» وقد 
أفردها الفقهاء بكتاب مستقل» وذكروها بعد كتاب الجهاد» وذكرها في « الروضة » في آخر ربع 
العاذايع اا م الأضحات» قال وو ا 

قال ابن قاسم الغزي في شرحه على « المنهاج »: ولعل وجه الأنسبية أن طلب الحلال فرض 
عين» والعبادات فرض عين» فناسب ضم فرض العين إلى فرض العين. اه. 

تذكيها :الول رة الله قال نهنا فا و وة 

والأصل فيها قوله تعالى: © إِلَّامَا مَمََمُ > [ الائدة: © ]» فإنه مستشنى من الحرمات السابقة ف 
الآية» واستثناؤه من الحرمات يفيد حل المذ كيات» وفي الصيد, قوله تعالى: 3 وَإِذَا حلم الاو 4 
[ الائدة: ١‏ ] والامر بالاصطياد يقتضي حل المصيد. 

قوله: ( البري ) أي: المأكول» فخرج البحري؛ فإنه يحل أكله من غير ذبح» وغير المأكول؛ 
فلا يحل ذبحه» ولو لإراحته من الحياة عند تضرره من طول الحياة. 

قوله: ( المقدور عليه ) أي: على ذبحه. 

والمراد: أنه قدر عليه حال إصابته» ولو يإعيائه عند عدوه حال صيده؛ لأن العيرة بالقدرة» 
وعدمها حال الإصابة» لا وقت الرمي» فلو رماه - وهو غير مقدور عليه» وأصابه - وهو مقدور 
عليه؛ فذكاته بقطع حلقه ومريئه. ولو رماه - وهو مقدور عليه» وأصابه - وهو غير مقدور عليه؛ 


- 


بقطع كل حلقوم» وهو مخرج النفس» وكل مريء وهو مجرى الطعام تحت اللقوم بكل 
محدد يجرح غير عظم» وسِن» وظفر كحديد. امح Se‏ لكام كاه E RSA‏ 


فذكاته عقره حيث قدر عليه في أي موضع كان العقر. 

قوله: ( بقطع... إلخ ) متعلق بمحذوف خبر أن» والباء للتصوير» أي: أن ذبحه مصور بقطع كل 
حلقوم» وخرج بقطع ما لو اختطف رأس عصفورء أو غيره بيده» أو ببندقة» فإنه ميتة. 

وبقوله: ( كل حلقوم ): ما لو قطع البعض» وانتهى إلى حركة مذبوح» ثم قطع الباقي» فلا يحل. 

قوله: ( وهو ) أي: الحلقوم. 

وقوله: ( مخرج النفس ) أي: محل خروج التفس - بفتح الفاء - وهو أيضًا محل دخوله. 

قوله: ( وکل مريء ) معطوف على كل حلقوم» أي: وبقطع كل مريء - بفتح ميمه» وهمز 
آخره - وخرج به قطع بعضه» فإنه لا يحل كالذي قبله. 

وقوله: ( وهو ) أي: المريء. 

قوله: ( مجرى الطعام ) أي: والشراب» أي: محل جريانهما من الحلق إلى المعدة. 

قوله: ( تحت الحلقوم ) خبر بعد خبر» أي: وهو كائن تحت الحلقوم. 

قوله: ( بكل... إلخ ) متعلق بقطع. 

قوله: ( محدد ) بفتح الدال المشددة, أي: ذي حد. والمراد: كل شيء له حد» كحديد, 
ورصاص» وخشب» وقصب» وحجرء وزجاج إلا الظفر, والكر ونا الام العم Sl‏ 
« ما أنهر الدّم, وذكر اسم الله عليه فكلواء ليس السن والظفر د ذلك - أي: عن 
سبب عدم إجزائهما - أما السنن: فعظم, وأما الظفر: فمدي الحبشة » . وألحق بهما باقي العظام» 
سواء كانت متصلة أو منفصلة» من آدمي أو غيره. نعم» ما قتلته الجارحة بظفرهاء أو نابها لا يحرم كما 
هو معلوم. وقوله: « ما أنهر الدم ) أي: أساله وصبه بكثرة» فشبه الإسالة بالأنهار» واستعارة لهاء واشتق 
منه أنهر بمعنى: أسال على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. وقوله: « ليس السّن والظفر » بالنصب 
على أنه خبر ليس» ويجوز الرفع على أنه اسمهاء والخبر محذوف» أي: ليس السن» والظفر مباحا. 

قوله: ( يجرح ) الجملة صفة لمحدد, وهو قيد لا بد منه» وخرج به الذي لا يجرح» وهو الكال 
IE‏ 

قوله: ( كحديد... إلخ ) أمثلة محدد وهنا مضاف محذوف» أي: كمحدد حديدء ومحدد 
قصب... إلخ. 


محرمات الإحرام: أحكام الأ والماس م حم حا م و برك و ور 111101 
وقصب» وزجاج» وذهب. وفضة؛ فيحرم ما مات بتقل ما أصابه من محدد» أو غيره كبندقة 
وإن أنهر الدم» وأبان الرأس أو ذبح بكال لا يقطع إلا بقوة الذابح؛ فلذا ينبغي الإسراع بقطع 
الحلقرم بحيث لا ينتهي E‏ طاقن اوه تدع e EE DEE‏ 


* قوله: ( يحرم ما مات بثقل... إلخ ) هذا محترز قوله: ( بقطع... إلخ )؛ لأن ما ذكر لم يمت 
بالقطع» وإنما مات بالثقل. وإنما حرم ذلك؛ لان المقتول بالثقل موقوذة» فإنها: ما قتل بمثقل 
كخشبة» وحجر» ونحوهما. 7 ذلك: ما لو مات بأحبولة كشبكة منصوبة له فإنه المدخنقة 
المذكورة في قوله تعالى: ف وَالْمنْحَيقَهٌ © [ للائدة: ؟ ]. 

قوله: ( من محدد أو غيره ) بیان لما. 

قوله: ( كبندقة ) أي: مطلمًاء بندقة الطين» أو الرصاص. وهو تمثيل لغير ا نحدد. 

قوله: ( وإن أنهر الدم ) أي: أساله كما مد 

قوله: ( وأبان الرأس ) أي: وإن أزال الرأس» فهو غاية ثانية للحرمة. 

* قوله: ( أو ذبح بكالٌ ) معطوف على مات؛ وهو محترز قوله: ( يجرح ) كما علمت»ء أي: 
ويحرم ما ذبح بكالٌ: أي : i‏ حبسي دنه 

قال في « المصباح » (): کل السيف كلا وكلة بالكسرء وكلولا فهو كليل» وكال: أي غير 
قاطع. اه. 

قوله: ( لا يقطع إلا بقرّة الذابح ) أي: وأما بنفسه فلا يقطع رأْسَاء وهو كالتفسير للكال. 

* قوله: ( فلذا ينبغي... إلخ ) أي: فلأجل حرمة الذبح بالكالٌ الذي لا يقطع إلا بقوة الذابح» 
ينبغي الإسراع... إلخ. وتأمّل في العلة المذكورة» فإن حرمة الذبح بالكال لا تظهر علة في انبغاء 
الإسراع. فلو قال كغيره: وينبغي الإسراع يإسقاط لفظ ( فلذا ) لكان أولى. 

ثم إن المراد بالانبغاء: الندب» كما يدل عليه عبارة « القحفة »» ونصها : وسيأتي ندب 
وإسراع القطع بقوة» وتحامل ذهابًا وعودّاء ومحله: إن لم يكن بتأنيه في القطع ينتهي الحيوان قبل 
تمام قطع المذبح إلى حركة المذبوح» وإلا وجب الإسراع فإن تأبّى حينعذ: حرم؛ لتقصيره. اه 

قوله: ( بحيث لا ينتهي... إلخ ) تصوير للإسراع» أي: يسرع إسراعًا مصورًا بحيث لا ينتهي... إلخ› 
فلو انتهى إلى ذلك قبل تمام القطع لم يحل؛ لتقصيره. ولا ينافيه ما سيأتي من أنه يشترط الحياة 
المستقرة عند أول الذّبح, لا استمرارها إلى انتهاء الذبح؛ لأن ذلك فيما إذا لم يوجد تقصير منه في 
وصوله إلى حركة المذبوح. 


دء٠هة١‏ : چ : سس ا باب الحج والعمرة: 


0200 ال د عه كاده‎ EE 


+ قوله: ( ويحل اجنين بذبح أمه ) أي: لخبر: « ذكاة الجنين ذكاة أمه » (ء أي: ذكاة أمه التي 
أحلتها أحلته تبعًا لهاء ولأنه جزء من أجزائهاء وذكاتها أحلت جميع أجزائهاء حتى لو كان 
للمذكاة عضو أشلء حل كسائر أجزائهاء ولاه لو لم يحل بذ گاة أهه؛ حرم ذبحها مع ظهور 
اينع كما له شكل ادامل توق 

ولا فرق في اجنين بين أن يكون واحدًا أو متعددًاء ولو وجد جنين في بطن جنين كان حكمه 
كذلك. ولا تحل العلقة والمضغة» ولو تخططت؛ بناءً على عدم وجوب الغرة فيهاء وعدم ثبوت 
الاستيلاد بها فيما إذا كانت من آدمي. 

قوله: ( إن مات في بطنها ) قيد في حله بذكاة أمه» أي: يحل إن مات في بطنهاء أي: بسبب 
ذبح أمه بأن سكن عقب ذبحها بلا مهلة» ولم يوجد سبب يحال عليه موته» فلو اضطرب في بطن 
أمه بعد ذبحها زمئًا طويلاء ثم سكنء لم يحل. ولو ضربت أمه على بطنها فسكن» ثم ذبحت 
فوجد ميئّاء لم يحل لإحالة موته على ضرب أمه. ولو شك: هل مات بذكاة أمه أو لا؟ فالظاهر: 
عدم حله. 

والذي في « حاشية الشّوبري »: حله. قال: لأنها سبب في حله» والأصل عدم المانع» ولو مات 
في بطنها قبل ذبحها كان ميتة لا محالة؛ لأن ذكاة أمه لم تؤثر فيه والحديث يشير إليه. 

قوله: ( أو خرج في حركة مذبوح ) خرج به ما إذا خرج وفيه حياة مستقرة» فیذ کی حینئذ. 

» قوله: ( أما غير المقدور عليه) أي: على ذبحه بقطع ما ذكر بما ذكر» وهو محترز قوله: المقدور عليه 

وقوله: ( بطيرانه ) أي: بسبب طيرانه. 

وقوله: ( أو شدة عدوه) أي: أو بسبب عدوه» أي: جريه» أي ي: أو بسبب وقوعه في بئرء وتعذر 
إخراجه. قال في الربد (: 


اجرح إِنْ يُرْمِقْ بعير عظم اوماد الما ادو 
قوله: ( وحشيًا کان ) ا غير المقدور عليه کضبع» وغزال. 
قوله: ) أو إنسيًا ) أي: توحش أم لا. والأول: كمثاله. والثاني: كبعير تردى في بگر. 


ل ااا ا حبس ص سبيت و 


كجمل أو جدي نفر شاردًاء ولم يتيسر حوقه حالء وإن كان لو صبر سكن, وقدر عليه» وإن 
لم يخف عليه نحو سارق» فيحل بالجرح المزهق بنحو سهم» أو سيف في أي محل كان, ثم إن 
أد ركه - وبه حياة مستقرة - Ra‏ و ال A OSO NS Sea‏ 


قوله: ( كجمل ) تمثيل للإنسي. وقوله: ( أو جدي ) هو الذكر من أولاد المعز. 

قوله: ( نفر) أي: المذكور من الجمل أو الجدي. ومعنى نفر: هرب» وذهب. 

قوله: ( شاردًا) أي: هاربًاء فهو حال مُوْكدة. 

قوله: ( ولم يتيسر خوقه حالا) قيد في حله بالجرح المزهق» وخرج به ما إذا تيسر لحوقه فإنه 
لا يحل بالجرح المزهق» بل لا بد من قطع كل الحلقوم» وكل المريء كالذي قبله. 

قوله: ( وإن كان... إلخ) غاية في حِلّهِ با جرح» ولو أخرها - وما بعدهاء وما قبلها - عن قوله: 
( فيحل بالجرح )؛ لكان أؤلى. 

وقوله: ( سكن ) أي: الجملء أو الجدي. وقوله: ( وقدر عليه ) أي: على ذبحه كما مر. 

قوله: ( وإن لم يخف عليه نحو سارق) أي: لو أبقاه مطلمًا على حالهء وهذه غاية ثانية فيما ذكر. 

وما حل بالجرح مع كونه لو صبر سکن» أو مع كونه لا يخاف عليه؛ لأنه قد يريد الذبح 
حالاء وخالف في ذلك الإمام. قوله: ( فيحل بال جرح ) جواب أما. 

قوله: ( المزهق) بكسر الهاءء أي: الخرج للروح» وخرج غير الزهق» كالخدشة اللطيفة» فلا يحل 
بها لو مات. 

قوله: ( بنحو سهم ) متعلق بالجرح. 

قوله: ( في أي محل كان ) متعلق بالجرح أيضّاء أي: الجرح في أي موضع كانء وإن لم يكن 
في الحلق واللبة. 

قوله: ( ثم إن أدركه ) أي: ثم بعد جرحه بما ذكر إن أدركه» أي: غير المقدور عليه. 

وهذا كالتقييد لما قبله» أي: محل حله بالجرح المذكور إن لم يدركه» وبه حياة مستقرة بأن 
مات حالا عقب الجرح. أما إن أدركه؛ ففيه تفصيل» وهو ما ذكره. 

قوله: ( وبه حياة مستقرة) أي: والحال أن فيه حياة مستقرة» أي: ثابتة مستمرة» وهى: أن تكون 
الروح في الجسد ومعها إبصار» ونطق» وحركة اختيارية لا اضطرارية. 1 

واعلم أنه يوجد في عباراتهم حياة مستقرة» وحياة مستمرة» وحركة مذبوح» ويقال لها: عيش 
مذبوح. 

والفرق بينها: أنَّ الحياة المستقرة هي ما مره والمستمرة هي التي تستمر إلى خروج الروح من 
الجسد. وحركة المذبوح: هي التي لا يبقى معها إبصار باختيار» ولا نطق باختيار» ولا حركة 


ا لل 


باب الحج والعمرة: 


ذبحه» فإن تعذر ذبحه من غير تقصير منه حتى مات كأن اشتغل بتوجيهه للقبلة» أو سل 
۱ كين؛ فمات قبل الإمكان حل» وإلا كأن لم يكن معه کر أو علق في الغمد ومفوةةا مو ووو 


اختيارية» بل يكون معها إبصار» ونطق» وحركة اضطرارية. 

وبعضهم فرق بينها: بأن الحياة المستقرة هي التي لو ترك الحيوان؛ لجاز أن يبقى يومًا أو يومين. 
والحياة المستمرة: هي التي تستمر إلى انقضاء الأجل. وحركة المذبوح: هي التي لو ترك لمات في 
الال والأول هو المشهون: 

قوله: ( ذبحه ) أي: بقطع كل حلقوم» وکل مريء» وهذا جواب ( إن ). 

قوله: ( فإن تعذر ذبحه ) أي: غير المقدور عليه. وقوله: ( من غير تقصير منه ) أي: من الجارح. 

وقوله: ( حتى مات ) أي: إلى أن مات بعد جرحه. 

قوله: ( كأن اشتغل... إلخ ) تمثيل؛ لتعذر ذبحه مع عدم تقصير منه. واندرج تحت الكاف ما إذا 
وقع منکشا ؛ فاحتاج لقلبه؛ ليقدر على ذبحه فمات. وما إذا امتنع الحيوان منه بسبب قوته» أو حال 
بينه وبينه حائل كسبع» فمات بعد ذلك. فيحل في الجميع؛ لتعذر ذبحه» مع عدم التقصير منه. 

قوله: ( أو سَلَّ الشكين ) معطوف على توجيهه» أي: وكأن اشتغل بسل السكين» أي: إخراجها 
من دهان الك تناك ووت الال كل كرفا ت ذلك ها سكن اة 
وتسمى مدية؛ لأنها تقطع مدة الحياة. أفاده م ر (©. 

قوله: ( قبل الإمكان ) أي: إمكان الذّبح. 

قوله: ( حل ) جواب ( فإن )» وأا حل؛ لعذره في ذلك. 

ولو شك: هل تمكن من ذبحه أو لا؟ حل أيضًا إحالة على السبب الظاهر. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن لم يتعذر ذبحه» أو تعذر بتقصير منه. 

قوله: ( كأن لم يكن... إلخ ) تمثيل لا إذا تعذر بتقصير منه. 

وعبارة ‏ الروض » و « شرحه ) ”: ومن التقصير عدم السكين, وتحديدها؛ لأنه كان يمكنه 
حملهاء وتحديدهاء ونشبها بالغمد - بكسر الغين المعجمة - أي: علوقها فيه» بحيث يعسر 
إخراجها؛ لأن حقه أن يستصحب غمدًا يوافقه» حتى لو استصحب فنشب فيه لعارض حل» وكذا 
لو غصبت منه السكين؛ لأنه عذر نادر. ومن التقصير: الذي ذبح بظهرهاء أي : السكين غلطا. اه. 

قوله: ( أو علق في الغمد ) معطوف على مدخول كأن» أي: أو كأن علقء أي: نشب في 
غمده» اي: غلافه. 


محرمات الإحرام: أحكام اة والذبائح... س - : ح ” هو هق ١‏ 


بحيث تعسر إخراجه فلا يحرم قطعًا رمي الصيد بالبندق المعتاد الآنء وهو ما يصنع بالحديد, 
ويرمى بالنار؛ لأنه محرق مذفف سريعًا غالبًا. قال شيخنا: نعم إن علم 596 شظ151 


قوله: ( بحيث تعسر ) الباء للتصوير» متعلق بمحذوف» أي: علق علوقًا مصوّرًا بحالة هي: عسر 
لكك 

وقوله: ( فلا ) أي: فلا ت لتقصيره بذلك. 

قال في « التُحفة » : وبحث البُلْقِيني في صورة العلوق أنه لا يعد تقصيرًا. 

* قوله: ( ويحرم قطعًا رمي... إلخ ) والحاصل: أن الرّمي ببندق الرصاص بواسطة النار حرام 
مطلمًاء إلا أن يكون الرامي حاذقاء ويعلم أنه إا يصيب جناحه» فلا يحرم. 

وأنّ المي ببندق الطين جائز مطلقًا؛ لأنه طريق إلى الاصطياد المباح . 

وقال ابن عبد السلام» ومجلي» والماوردي: يحرم؛ لأن فيه تعريض الحيوان للّهلاك» ويؤخذ من 
العلة المذكورة حل رمي طير كبير لا يقتله البندق المذكور غالبا كالأوز بخلاف صغير. 

قال الأذرعي: وهذا ما لا شك فيه؛ لأنه يقتلها غاليًاء وقتل الحيوان عبئًا حرام. 

وهذا كله بالنسبة لحل الرّمي» وأما بالنسبة لحل المرمي الذي هو الصيدء فإنه حرام مطلقّاء إلا أن 
تدرك فيه الحياة المستقرة» ويذكى. 

قوله: ( وهو ) أي: البندق المعتاد الآن. 

قوله: ( ما يصنع بالحديد ) أي: من الحديد, فالباء بمعنى من. 

وقوله: ( ويرمى بالنار ) أما إذا لم يرم بها؛ فلا يحرم. 

قوله: ( لأنه ) أي: البندق المعتاد الآن» وهو تعليل لحرمة المي به. 

قوله: ( مذفف ) أي: مخرج للروح. 

قوله: ( سريعًا ) منصوب على الحال» أو يإسقاط الخافض» أي: حال كون التذفيف به سريعاء 
أو تذفيفًا بسرعة. 

قوله: ( غالبا ) ومن غير الغالب قد لا يكون مذفمًا بسرعة. 

قوله: ( نعم» إن علم... إلخ ) استدراك من حرمة الرّمي بالبندق المذكور . 


١88‏ - 1 باب الحج والعمرة: 


حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير, فيشقه فقط احتمل الجوازء والرمي بالبندق المعتاد قدياء 
وهو ما يصنع من الطين جائز على المعتمد خلافًا لبعض الحققين. وشرط الذابح ae‏ 


وقوله: ( حاذق ) أي: رام حاذق في رميه. 

وقوله: ( جناح كبير ) بالإضافة, أي: جناح طير كبير. قوله: ( فيشقه ) أي: الجناح. 

وعبارة « التّحفة » (): فيثبته» وهي أولى؛ لأنه لا يشترط الشقء بل المدار على الإثبات» 
والوقوف بسبب الرمي حصل شق أو لاء ولعل في عبارتنا تحريقًا من اششاخ. 

قوله: ( احتمل الجواز ) أي: المي بالبندق المذكور. قوله: ( والرّمي ) مبتدأ خبره جائز. 

قوله: ( وهو ) أي: البندق المعتاد قديًا. 

وقوله: ( ما يصنع من الطين ) قال الْبُجيرمي : مثله الرصاص من غير نار. اه. 

وقوله: ( جائز ) أي: إن كان الرّمي به طريقًا للاصطيادء وإلا حرم, لما فيه من تعذيب الحيوان 
من غير فائدة . 

قوله: ( خلافا لبعض الحققين ) أي: حيث قال: يحرم الرمي ببندق الطين. وعلّله بأن فيه تعريض 
الحيوان للّهلاك كما علمت. 

* [ ما يشترط في الذابح وكيفية ذبحة وما يقوله ]: 

قوله: ( وشرط الذَّابح... إلخ ) اعلم أنه كان المناسب أن يذكر أولا أركان الذبّح, ثم يذكر 
ما يشترط في كل» كما صنع في « المنهج ). 

وحاصل ذلك: أن أركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو: الانذياح أربعة: ذبح» وذابح» 
وذبيح» وآلة. والمراد بكونها أركانًا للذبح: أنه لا بد لتحققه منها؛ لأنه يتوقف على فاعل» ومفعول» 
وفعل» وآلة» وإلا فليس واحد منها جزءًا منه. 

وشرط في الذبح: القصد» أي: قصد إيقاع الفعل على العين» أو على واحد من الجنس» فلو 
سقطت سكين على مذبح شاة» أو احتكت الشاة به فانذبحت» أو أرسل سهمًا لا لصيد» بل 
أرسله؛ لغرض اختبار قوته - مثلا - فقتل صيدًاء أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت» حرم ذلك 
كله» وصار ميتة؛ لعدم وجود القصد. 


محرمات الإحرام: أحكام الاضحية والذبائح... ©-999 04 اد FE‏ ماك اي 


وشرط في الآلة كونها محددة تجرح كما مر. وأما شرط الذابح» وشرط الذبيح» فقد ذكرهما المؤلف. 

قوله: ( أن يكون مسلمًا ) أي: أو مسلمة. وشرط أيطنا أن يكون غير أعمى في غير مقدور عليه 
من صيد وغيره» فلا يحل مذبوح الأعمى يإرسال آلة الذبح؛ إذ ليس له في ذلك قصد صحيح. 

وقوله: ( أو كتابيًا ) أي: أو كتابية. وأهل الكتاب: هم اليهود» والنصارى. وخرج بذلك الوثني. 
أهل الكتاب. والذي تحل ذبيحته لا بد أن يكون من أهل الكتاب» قال تعالى: 3 وَطَعَام لين ونو 
لكب 05 4 > [ الائدة: ه ]. 

وقال ابن عباس ها : « إنما حلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإبجيل 0 
رواه الحاكم وصځحه . 

وقوله: ( يُكح ) بالبناء للمجهول» قيد في الكتابي» أي: يشترط في حل ذبيحة الكتابي نكاحنا 
لأهل ملته. ولصحة نكاحنا لهم شروط» وهي: أنه يشترط في الإسرائيلية ألا يعلم دخول أول آبائها 
في دين سيدنا موسى بعد بعثة عيسى الكلكلة. 

وفي غيرها: أن يعلم اول آبائها فيه قبلهاء ولو بعد التحريف إن تجنبوا المحرف. 

فلو فقد شرط من هذه الشروط لا يحل نكاحنا لهم» فلا تحل ذبيحتهم . 

وعبارة « التُحفة » (): فعلم أن من لم يعلم كونه إسرائيليًاء وشك في دخول أول أصوله قبل 
ما مء ثم لا تحل ذبيحته. ومن ثم أفتى بعضهم في يهود اليمن بحرمة ذبائحهم للشك فيهم قال: 
بل نقل الأئمة أن كل أهل اليمن أسلموا. اه. 

ولا خصوصية ليهود اليمن بذلك» بل كل من سك فيه وليس إسرائيليًا كذلك. اھ. 

وقوله: ( أسلموا ) أي: ثم ارتد بعضهم» وهم: اليهود المذكورونء فعليه يكون عدم حل 
ذبيحتهم بالإجماع ()؛ لارتدادهم. 


EES ل سسس‎ ۹۱0۰٦ 


لحن أن يقطع الودجين, وهما عرفا صفحتي عنق» وأن يحد شفرته. RRS ER‏ 


قوله: ( وين أن يقطع الودجين ) المناسب ذكر هذا فيما مر بعد قوله: ر بقطع كل حلقوم, 
وکل مريء )؛ لأن هذا من سنن الب وذكره في ١‏ المنهج ) بعد ذكره شرط الذبح. والودجان 
تثنية ودج - بفتح الدال وكسرها - وهو: المسمى بالوريد من الادمي» قال تعالى: « وف اتيك به 
من حل الوَرِبٍ © [ق: ٠١‏ ]» وإنما سن قطعهما؛ لأنه أسرع وأسهل لخروج الروح» فهو من الإحسان في 
الذبح. 

قوله: ( وهما ) أي: الودجان. 

وقوله: ( عرقا صفحتي عنق ) أي : عرقان في صفحتي العنق» محيطان بالحلقوم من الجانبين. 

قوله: ( أن يحد شفرته ) أي: ويُسنٌ أن يحد شفرته؛ لبر مسلم: ) إن الله كتب الإحسان في كل 
شىء» فإذا قتلتم فأحسنوا القِثلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبْحة وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته ) (. 

وقوله: « وليحد » بسكون اللام» 0 الياء» وكسر الحاء من أحدّ» وبفتح الياء وضم الحاء من 
حدٌ. والشفرة: بفتح الشين المعجمة» وقد تضم السكين العريضة» وهي ليست بقيد» بل مثلها كل 
محدد» وإنما آثرها؛ لورودها في الخبر المذكور . 

سن مواراتها عنها في حال إحدادهاء فيكره أن يحدّها قبالتهاء فقد روي أنه لړ: مر برجل 
واضع رجله على صفحة شاة» وهو يحد شفرته» وهي تلحظ إليها ببصرهاء فقال له: « أتريد أن 
قيتها موتتين؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ) (“. 

ورُوي أن سبب ابتلاء يعقوب بفرقة ولده يوسف 32 : أنه ذبح عجلا بين يدي 
تخور» فلم يرحمها . 

ومن غريب ما وقع مما يتعلق بذلك ما حكي عن بعضهم: أنه دخل على ب بعض الأمراء» وقد أمر بذبح 
جملة من الغنم فذبح بعضهاء » ثم اشتغل الذابح عن الذّبح» ثم عاد إليه في الحال» فلم يجد المدية التي 
يذبح بهاء فاتهم بعض الحاضرين» فأنكر أخذهاء وحصل بسبب ذلك لغط» فجاء رجل كان ينظر إليهم 
من بعيد» وقال: الشكين التي تتخاصمون عليها أخذتها هذه الشاة بفمها» ومشت بها إلى هذه البئر 
وألقتهاء فأمر الأمير شخصًا بالنزول إلى هذه البعر؛ ليتبين هذا الأمر» فنزل فوجد الأمر كما أخبر الّجل. 


e 


مه رهي 


محرمات الإحرام: أحكام الاش والذبائح... لس سس هببسب ببس يبب بق لي © ١‏ 


ويوجه ذبيحته لقبلة. وأ ن يكون الذابح رجلا عاقلا فامرأة فصيًا (» ويقول: ندبًا عند الذبح, 
وكذا عند رمي الصيد, لقا وإرسال الجارحة: بسم الله الرحمن الرحيم 220007 


قوله: ( ويوجه ذبيحته لقبلة ) أي : وين أن يوجه ذبیحته» أي: مذبحها فقط. 

لا يقال: ينبغي كراهة التوجه المذكور؛ لأنه حالة إخراج النجاسة كالبول؛ لوضوح الفرق بأن 
هذا حالة يتقرب إلى الله بهاء ومن َم يُسنٌ فيها ذكر الله تعالى بخلاف تلك. أفاده الشوبري. 

وكما يسن أن يوجه ذبيحته لهاء كذلك يُسنٌ له هو أن يتوجه لها. 

قوله: ( وأن يكون الذّابح... إلخ ) أي: ويسم أن يكون الذّابح» والمناسب إضمار اسم يكون 
على نسق ما قبله؛ لان المقام للإضمار. 

قوله: ( رجلا عاقلا ) أي: مسلمًا. وقوله: ( فامرأة ) أي: عاقلة مسلمة. 

وقوله: ( فصبيًا ) أي: مسلمًا مميرّاء ثم من بعده الكتابي» ثم المجنون والسكران» وفي معناهما 
الصبي غير المميز. 

والحاصل: أؤلى الناس بالذّبح: الرجل العاقل المسلم» ثم المرأة العاقلة المسلمة» ثم الصبي المسلم 
المميز» ثم الكتابي» ثم الكتابية» ثم المجنون والسكران» وفي معناهما الصبي غير المميز. 

وحلت ذبيحة هؤلاء؛ لأن لهم قصدًا وإرادة في الجملة» لكن مع الكراهة كما لَص عليه في 
0 الأم 2004 رفا من عدولهم عن محل الذبح. 

ويكره ذكاة الأعمى في المقدور عليه لذلك. 

قوله: ( ويقول ) الفعل مرفوع» بدليل قوله: ( ندبًا )» ولو أسقطه؛ لكان الفعل منصوبًا معطوفا 
على ما قبله» وكان لفظ يُسِنٌ يتسلط عليه» وهو الاؤلى. 

قوله: ( وكذا عند رمي الصيد ) أي: وكذا يقول عند رمي الصيد. 

وقوله: ( ولو سمكا ) أي: أو جرادًا. 

وقوله: ( وإرسال الجارحة ) أي: وعند إرسال الجارحة» وهي: الحيوان المعلم كالكلب وغيره. 

قوله: ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مقول القول» والإتيان ا كاملة هو الأفضلء ولو اقتصر 
على بسم الله كان آنيًا بالشنة. 

ولا يقال: على الأفضل الذّبح فيه تعذيب للحيوان» والرحمن الرحيم لا يناسبانه؛ لأنا نقول: إن 
تحليل ذلك لنا غاية في الرحمة بناء ومشروعية ذلك في الحيوان رحمة له. 

ففي البح رحمة للآكلين» ورحمة للحيوان» لما فيه من سهولة خروج روحه. 


CEERI 


هه وه 
ONO‏ ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10 ا الل ا ا ل ا ا ا ا يي ا 0 


وعن بعض العلماء: أنَّ القَضَّابِ إذا سكى الله عند الذّبح قالت الذبيحة: أخ أخ؛ وذلك أنها 
انحط الذبح مع ذكر الله تعالى» وتلذذت به, 

وقالت المالكية ”: لا يزيد الرحمن الرحيم؛ لأن في البح تعذيبا وقطعًاء والرحمن الرحيم 
اسماك رقيقان» ولا قطع مع الرّقة) ولا عذاب مع الرّحمة. 

واعلم أنه يكره تعتدد ترك البسملة» فلو تركها ولو عمدًا حلّت ذبيحته؛ وذلك لأن الله تعالى 
لا ات آمل الكتاب بقوله: 0 وطعام لذن أو الكنب لک € 1 المائدة: ° 5 وهم 

وقد أمر بر فيما شك أن ذابحه سكى أم لاء بأكله (". فلو كانت التسمية شرطا لا حل عند 
الشك. 

وأما قوله تعالى: « ولا تآڪلو يئا لر پڌ اسم E‏ 
اسم الله عليه في الآية: أنه ما ذكر عليه اسم غير الله وهو الصدم - مفلا - بدليل: 8 ول إنَدُ َي 4 
[ الأنعام: ٠۲١‏ )؛ إذ الحالة التي يكون فيها فسمًا هي الإهلال» أي: الذبح لغيره تعالى» كما قال تعالى 
في آية أخرى: ل أو ذ سما أَهِلّ لِمَير أنه ب 4 [ الأنعام: ٠٠١‏ ]» فوصف الفسق بأنه ما هل لغير الله به. 

وقال في تعدد ا حرمات: حرم مت عَلَبككُهُ ألْمبَِهَ © [ المائدة ]٣‏ إلى أن قال: وما اهل لير أله بو # 
[ المائدة: ٣‏ ]. 

والحاصل: أن قوله تعالى: EEE‏ ا سم أنه عن 4 [ الأنعام: 5ع صادق ہا إذا ذكر اسم 
غير الله عليه» وبا إذا لم يذكر شيئًا أصلا. والأول: هو المراد بدليل ما ذكر. 

وإذا علمت ذلك فما يذبح عند لقاء الشلطان» أو عند قبور الصالحين» أو غير ذلك فإن كان 
قصد به ذلك السلطان, أو ذلك الصالح كسيدي أحمد البدوي حرم وصار ميتة؛ لأنه ثما أهل لغير 
الله» بل إن ذبح بقصد التعظيم والعبادة لمن لمن ذكر؛ كان ذلك كفرًاء وإن كان قصد بذلك التقرب إلى 
الله تعالى» ثم التصدق بلحمه عن ذلك الصالح - مثلا - فإنه لا يضر (©. كما يقع من الزائرين؛ 
فإنهم يقصدون الذبح لل ويتصدقود به كرامة ومحبة لذلك المزور» دون تعظيمه وعبادته. 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائح... تسب ب سس سس سح ١888‏ 


الهم صل وسلم على سيدنا محمد ويشترط في الذبيح غير المريض شيئان؛ أحدهما أن يكون 
فيه حياة مستقرة أوّل ذبحه» ا E OO‏ 


قوله: ( اللهم صل وسلّم على سيدنا محمد ) أي: ويقول ندا مع البسملة: الهم صل وسلم 
على محمد؛ لأنه محل یشرع Ea‏ فشرع فيه ذكر نبيه كالاذان» والصلاة. 

( تنبيه ): لا يقول: اسم الله واسم محمد فلو قال ذلك؛ حرمت ذييحته» وكفر إن قصد 
التشريك» فإن أطلق حلت الذييحة» وأثم بذلك (6. وإن قصد: أذبح باسم الل وأتبرك باسم 
محمد؛ كره» وحلت الذبيحة. فالأقسام ثلاثة: 

- الحرمة مع حل الذييحة في صورة الإطلاق (“. 

- الكفر مع حرمة الذبيحة في صورة قصد التشريك. 

2 الكراعة م حل ااا فى عر عة البرك با نحم 

* [ ما يشترط في الدبيح ] : 

قوله: ( ويشترط في الذبيح ) أي: في الحيوان الذي يؤول إلى كونه ذبيحًا بعد ذبحه» فهو مجاز 
بالأول؛ والمراد: يشترط في حل أكله بعد ذبحه. 

قوله: ( غير المريض ) سيذكر مفهومه بقوله: ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض. 

قوله: ( شيئان ) نائب فاعل يشترط. 

قوله: ( أحدهما) أي: الشيئين. قوله: ( أن يكون فيه ) أي: الذبيح. 

قوله: ( حياة مستقرة أؤّل ذبحه ) أي: عند ابتداء ذبحه خاصّة» ولا يشترط بقاؤها إلى تمامه. 
خلافًا لمن قال به. فلا يضر انتهاؤه لحركة مذبوح قبل تمام القطع» إلا إن قصر في الذبح بأن تأنى 
فيه حتى وصل إلى ذلك قبل تمامه» فإنه يحرم؛ لتقصيره كما مرّء فإن لم توجد الحياة المستقرة أوّل 
الذبح ذبح كان ميتة إلا ما استثني» وهو المريض الآتي» وظاهر صنيعه: أنه تشترط ال حياة المستقرة في 
غير المريض مطلمًا وجد سبب يحال عليه الهلاك أو لا. 

والذي في حواشي البجَيرمِي على الخطيب» والشرقاوي» والتاجوري: أن محل اشتراط وجود 
الحياة المستقرة في أول الذبح, عند تقدم سبب تحال عليه الهلاك كأكل نبات مض وإلا بأن لم 
يتقدم سبب أصلاء أو تقدم سبب» لكن لا يحال عليه الهلاك كالمرضء فلا يشترط ذلك بل إذا 


101۰ باب احج والعمرة: 
ولو ظنًا بدحو شدة حركة بعده» ولو وحدها على المعتمدى وانفجار دم» وتدفقه Ss‏ 


وصل إلى آخر رمق» ثم بح حل. 

ونص عبارة الْبُجَيرمِي : والحاصل: أن الحيوان سواء المأكول؛ والآدمي إذا صار في آخر رمق 
إن كان ذلك من سبب يحال عليه الهلاك, كان كالميت. 

- ومعناه في المأكول: أنه إذا ذبح في هذه الحالة لا يحل. 

- وفي الآدمي: أنه يجوز أن تقسم التركة في تلك الحالة. وإذا وضعت الرأة في تلك ال حالة, 
فتنقضي عدّتهاء أو كان ذلك بلا سبب يحال عليه الهلاك كان كالحي. ومعناه في المأكول: أنه إذا 
ذبح في هذه الحالة؛ حل. 

- وفي الآدمي: أنه لا تنقضي عدّة امرأته إذا وضعت في تلك الحالة» وكذا جميع أحكام 
الميت. اه. 

ونص عبارة الْبَاجُوري: ولا تشترط الحياة المستقرة إلا فيما إذا تقدم سبب يحال عليه الهلاك, 
كأكل نبات مضِرّء وجرح السبع للشاة» وانهدام البناء على البهيمة» وجرح الهرة للحمامة» 
وعلامتها: انفجار الدم والحركة العنيفة» فيكفي أحدهما على المعتمد» وأما إذا لم يوجد سبب يحال 
عليه الهلاك؛ فلا تشترط الحياة المستقرة» بل يكفي الحياة المستمرة» وعلامتها: وجود النفس فقط. 

فإذا انتهى الحيوان إلى حركة مذبوح بمرض أو جوع» ثم ذبح: حل» وإن لم ينفجر الد 
ولم يتحرك الحركة العنيفة خلافًا لمن يغلط فيه. اه. ومثلها: عبارة الشرقاوي. 

قوله: (ولو ظنًا ) غاية لمقدرء أي: يكتفي بوجود الحياة المستقرة» ولو كان ظنّاء فلا يشترط تيقنها. 

قوله: ( بنحو شدة حركة ) متعلق بمحذوف» أي: ويحصل ظنها بنحو شدة حركة. 

ودخل في النحو صوت الحلق» وقوام الدم على طبيعته» وغير ذلك من القرائن والعلامات. 

وقوله: ( بعده ) أي: بعد الذبح» فلا تكفي شدة الحركة قبل الذبح. 

قوله: ( ولو وحدها ) غاية في الاكتفاء بشدة الحركة في حصول الظن: أي: تكفي ولو لم يوجد 
معها غيرها من العلامات. 

قوله: ( على المعتمد ) مقابله يقول: لا تكفي وحدها. 

قوله: ( وانفجار دم ) بالجر» معطوف على نحو شدة... إلخ» من عطف الخاصٌ على العا 
والواو فيه» وفيما بعده بمعنى ( أو ). والانفجار: هو الشيلان مطلمًا بتدفق أو لا. 

وقوله: ( وتدفقه ) هو: الخروج بشدة. 


محرمات الإحرام: أحكام اة والذبائح... سس ا سم أزه١‏ 


إذا غلب على الظن بقاؤها فيهماء فإن شك في استقرارها؛ لفقد العلامات حرم» ولو جرح 
حيوان» أو سقط عليه نحو سيف, أو عضه نحو هرة, فإن بقيت فيه حياة مستقرة, فذبحه حل, 


قال في ( المصباح ) (: دفق الماء دفقًا - من باب قتل -: انصب بشدة. اه. 

قوله: ( إذا غلب... إلخ ) انظره مع قوله: ( أولا ولو ظنّا )» فإنه لا يفيد أنه لا يشترط غلبة 
الظن» وهذا يفيد اشتراطه» وأيضًا الجمع بينهما يورث ركاكة» فكان عليه أن يقتصر على أحدهماء 
لكن الاقتصار على الأول أولى؛ وذلك لأن غلبة الظن ليست بشرط» بل متى وجد الظن بهذه 
العلامات كفى. 

وعبارة « الإرشاد ) مع ( فتح الجواد ) تؤيد ذلك» ونصها: ولا يشترط تيقن ال حياة المستقرة» بل 
يكتفي بها ولو ظنّاء ويحصل ظنها بنحو شدة حركة - ولو وحدها على المعتمد - وانفجار دم» 
وتدفقه ولو وحده أيضّاء وصوت الحلق» وقوام الدم على طبيعته» وغير ذلك من القرائن والعلامات 
التي لا تضبطها عبارة كما قال الرافعي» ولا يكتفي بذلك قبل القطع المذكور» بل بعده» فإن شك 
فى استقرارها؛ لفقد العلامات» أو لكون الموجود منها لا يحصل بشدة الحركة» حرم للشك في 


البيح. اه. 

قوله: ( بقاؤها ) أي: الحياة المستقرة. 

وقوله: ( فيهما) أي: في الانفجار والتدفق. وانظر أيضًا ما وجه تخصيص غابة الظن بهما فقط 
دون شدة الحركة. 

قوله: ( فإن شك في استقرارها ) أي: الحياة. قوله: ( لفقد العلامات ) علة الشك. 

وقوله: ( حرم ) أي: ذلك الذبيح, أي: أكله للشك في البيح» وتغليبًا للتحريم. 

قوله: ( ولو جرح... إلخ) المقام للتفريع» فالأولى التعبير بالفاءء وعبارة ١‏ فتح الجواد » عقب 
العبارة المارّة» فعلم أنه لو جرح حيوان... إلخ. اه. وهي أؤلى. 

وقوله: ( أو سقط عليه ) أي: الحيوان. 

وقوله: ( نحو سيف ) أي: من كل مهلك كسكين؛ وسقف. 

قوله: ( أو عضه) أي: الحيوان» عضًا يحال عليه الهلاك عادة. 

وقوله: ( نحو هرّة) أي: كسبع. قوله: ( فإن بقيت... إلخ) جواب لو. 

قوله: ( فيه) أي: في الحيوان. وقوله: ( فذبحه) أي: والحال أن فيه حياة مستقرة. 

وقوله: ( حل ) أي: ذلك الحيوان, أي: أكله؛ لانه مذكاة. 


---١6ه١‎ 


وإن تيقن هلاكه بعد ساعة, وإلا لم يحل كما لو قطع بعد رفع السكين» ولو لعذر ما بقي بعد 
انتهائها إلى حركة مذبوح. قال شيخنا و م ORS‏ 


وقوله: (وإن تيقن هلاكه ) أي: من ذلك اجرح أو السقوط» أو العضٌ» وهو غاية له بعد ذبحه. 

وقوله: ( بعد ساعة ) أي: لحظة كما في ع ش» ونصه ” 0 قوله: : ( بعد يوم أو يومين ) ليس 
بقيد» بل المدار على مشاهدة حركة اختيارية تدرك بالمشاهدة» أو انفجار الدم بعد ذبحهاء أو وجود 
الحركة الشديدة. وكان الأولى أن يقول: وإن تيقن موتها بعد لحظة. اه. 

قوله: ( ولا ) أي: وإن لم تبقّ فيه حياة مستقرة بعد جرحه» أو سقوط نحو السيف عليه 
أو العض» أو بقيت فيه» ولم يذبحه ومات. 

وقوله: ( لم يحل ) أي: لوجود ما يحال عليه الهلاك مما ذكر. 

وروى الشيخان: أنه مكلت قال لأبي ثعلبة الخشني: « وما قدت كتف الذئ لس قعل فإن 
أدركت ذكاته فكل ۾ ”. اه. ( شرح الروض ) ”. 

قوله: ( كما لو قطع... إلخ ) أي: فإنه لا يحل. وقوله: ( بعد دفع السكين ) أي: من المذبح. 

وقوله: ( ولو لعذر ) أي: ولو کان رفع السكين؛ لعذرء أي: كأن كان لأجل ستهاء أو لأجل 
أخذ سكين غيرهاء أو لاضطراب يده فالعذر صادق بذلك كله وبغيره. 

وقوله: ( ما بقي مفعول قطع )» أي: قطع ما بقي من الحلقوم والمريء اللذين يجب قطعهما. 

وقوله: ( بعد انتهائها ) أي: الشاة» والظرف متعلق بقطع. 

قوله: ( قال شيخنا. .. إلخ ) قصده بنقل عبارة شيخه بيان أنّ الغاية السابقة» أعني : قوله: 
( ولو لعذر خالف فيها بعضهم )» وقال: إنه إذا كان رفع يده؛ 0 وأعادها فورًا: حل. 

ونص عبارة شيخه 59: وفي كلام غير واحد أن من ذبح بکال» فقطع بعض الواجب» 
م ارك از الكو دالاو كر اغرى برق الأرلويي عر اسار رارك اا 
شرو الثاني أم لا. وفي كلام بعضهم: أنه لو رفع يده لنحو اضطرابهاء فأعادها فوراء وأتم الذبح 
راا ولا ينافي ذلك قولهم: لو قطع البعض من تحرم ذكاته كوثني أو سبع» فبقيت الحياة 
المستقرة» فقطع الباقي کله من تحلّ ذكاته: حل لأن هذا إما مفرع على مقابل كلام الإمام» أي: 
من أنه لا بد من بقاء الحياة المستقرة إلى تمام الذبح» وإما لكون السابق محرمًا. وكذا قول بعضهم: 
لو رفع يده» ثم أعادها: لم تحل 


محرمات الإحرام: أحكام الاش والذبائ ...س $ 1۳ 


في « شرح المنهاج »: وفي كلام بعضهم أنه لو رفع يده لنحو اضطرابه فأعادها فورّاء وأتم الذبح 
حل» وقول بعضهم: لو رفع يده. ثم أعادها لم يحل مفرع على عدم الحياة المستقرة عند 
إعادتهاء أو محمول على ما إذا لم يعذها على الفور, ويؤيّْده إفتاء غير واحد فيما لو انفلتت 
شفرته فردها حالا؛ أنه يحل. انتهى. O O OS O‏ 


فهو إما مفرع على ذلك أو يحمل على ما إذا أعادها لا على الفور. 

ويؤيّده إفتاء غير واحد فيما لو انقلبت شفرته» فردٌها حالًا؛ أنه يحلء وأيّده بعضهم بأن التّحر 
عرفا الطعن في الرقبة» فيقع في وسط الحلقوم» وحيئئذ يقطع الناحر جانبّاء ثم يرجع للآخر فيقطعه. 
اه. ببعض تصرف. 

قوله: ( وفي كلام بعضهم ) خبر مقدم» وما بعده مبتدأ مؤخّر. قوله: ( أنه ) أي: الذابح. 

قوله: ( لنحو اضطرابه ) الذي في عبارة « التّحفة » الماكة لنحو اضطرابها بتأنيث الضمير العائد 
على اليد» فلعل في عبارتنا تحريفًا من الُسَاخ. 

قوله: ( فأعادها فورًا ) قال سم (©: ظاهره» وإن لم يبق حياة مستقرة. اه. 

قوله: ( حل ) جواب لو. قوله: ( وقول بعضهم ) مبتدأ. خبره مفرع... إلخ. 

وقوله: ( لو رفع... إلخ ) مقول القول. قوله: ( مفرع ) أي: مرتّب. 

وقوله: ( على عدم احياة المستقرة ) عند إعادتها ليس هذا في عبارة « التّحفة » المارّة» وإنما الذي 
فيها على مقابل كلام الإمام» أي: وهو اشتراط وجود الحياة المستقرة عند انتهاء الذبح» كما يشترط 
عند ابتدائه. نعم» ما ذكره المؤلف يفهم من المقابل المذكور؛ إذ اشتراط وجود الحياة المستقرة عند 
انتهائه يفهم أنه لو لم توجد عند ذلك لا يحل. 

قوله: ( أو محمول... إلخ ) معطوف على مُفَرّع. 

قوله: ( ويؤيّده ) أي: ما ذكر من أنه لو رفع يده فأعادها فورّاء وأتم الذبح: ا 

رو آذ قول و ا رقم يناف تم عا ی محمول على عدم إعادتها 
على الفور. 

قوله: ( فيما لو انفلتت) الذي في عبارة « التّحفة » المارّة: انقلبت بقاف بعد النون» وبباء بعد اللام. 


قوله: ( أنه يحل ) أن وما بعدها فى تأويل مصدر منصوب يإسقاط الخافض» أي: إفتاء غير 
واحد بالحل. 

قوله: ( انتهى ) أي: قول شيخه في « شرح المنهاج »» لكن بتصرف» وحذف كما يعلم من 
عبارته المارّة. 


0 £ 


باب الحج والعمرة: 


ولو انتهى لحركة مذبوح بمرضء وإن كان سببه أكل نبات مضرّ كفى ذبحه في آخر رمقه إذا 
لم يوجد ما يحال عليه الهلاك من جرح أو نحوه, فإن وجد كأن أكل نباتا يؤذي إلى الهلاك 
اشترط فيه وجود احياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح» ولو بالظن بالعلامة E‏ 


قوله: ( ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض ) مقابل قوله: ( غير المريض ). 

وكان المناسب أن يقول كعادته: وخرج بقولي غير المريض: المريض» فلا يشترط فيه وجود حياة 
مستقرة أُوَّل ذبحه» فإذا انتهى إلى حركة مذبوح» وذبحه حل ومثل المريض الجوع. 

قوله: ( وإن كان سببه أكل نبات مضرٌ ) غاية في الاكتفاء بذ بحه» ولو أخرها عن قوله: کفی 
ذبحه؛ لكان أولى» أي: أن المريض إذا انتهى لحركة مذبوح كفى ذبحه» وإن كان سبب المرض 
أكل نبات مضر. 

قوله: ( في آخر رمقه ) قال في « المصباح » : الومّق - بفتحتين -: بقية الروح» وقد يطلق 


على القوة. اه. 
وكلا المعنيين صحيح هناء إلا أنه يحتاج إلى تقدير مضاف على الاول» أي في آخر خروج 
بقية روحه. 


قوله: ( إذا لم يوجد ما يحال عليه الهلاك ) أي: سبب يحال عليه الهلاك» ويجعله قتيلاء وهو 
علة؛ لقوله: ( كفى ذبحه... إلخ ). 

وقوله: ( من جرح بیان لما ). 

وقوله: ( أو نحوه ) أي: ما مر من سقوط نحو سيف عليه» أو عض نحو هرّة إيّاه. 

قوله: ( فإن وجد ) أي: ما يحال عليه الهلاك. 

قوله: ( كأن أكل... إلخ ) أي: وكأن جرح» أو سقط عليه نحو سيف» أو عضه نحو هرّة. 

قوله: ( نبانًا يودي إلى الهلاك ) علم من هذاء ومما مئ من النبات المؤدّي إلى المرض أنه فرق بين 
النباتين» فالذي يودي إلى المرض لا يؤثر» والذي يودي إلى الهلاك يؤثر. 

قوله: ( اشترط فيه ) أي: في الاكتفاء بذبحه. قوله: ( وجود... إلخ ) نائب فاعل اشترط. 

وقوله: ( فيه ) أي: الحيوان المريض. 

وقوله: ( عند ابتداء الذبح ) أي: فقط كما مرّء وهو متعلق بوجود. 

قوله: ( ولو بالظن ) أي: ولو كان وجود الحياة بالظن لا باليقين» فإنه يكفي. 

وقوله: ( بالعلامة ) أي: بالظن الحاصل بالعلامة. ۰ 


محرمات الإحرام: أحكام لصوي والذبائ .. _ س س س ١ ١١6 ma mk‏ 
( فائدة ): من ذبح تقربًا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم, أو بقصدهم حرم. وثانيهما: 


وقوله: ( المذكورة ) أي : فيما مد من نحو شدة حركة» وانفجار دم» وتدفقه. 

وقوله: ( بعده ) متعلق بمحذوف صفة للعلامة» أي: العلامة الكائنة بعد الذبح, ولا يصحٌ تعلقه 
بالمذكورة كما هو ظاهر. 

قوله: ( فائدة: من ذبح ) أي: شيعًا من الإبلء أو البق او 

وقوله: ( تقربًا لله تعالى ) أي: بقصد التقؤب» والعبادة لله تعالى وحده. 

وقوله: ( لدفع شر الجن عنه علة الذّبح )» أي: الذبح تقربًا؛ لأجل أن الله u‏ يكفي الذابح شر 
الجن عنه. 

وقوله: ( لم يحرم ) أي: ذبحه» وصارت ذييحته مذ كاة؛ لأن ذبحه لله لا لغیره» 

قوله: ( أو بقصدهم: حرم ) أي: أو ذبح بقصد الجن لا تقربًا إلى اللَههِ حرم ذبحه» وصارت 
ذبيحته ميتة» بل إن قصد التقرب» والعبادة للجن كفر كما مرّء فيما يذبح عند لقاء السلطان» 
أو زيارة نحو ولي. 

قوله: ( وثانيهما ) أي: وثاني 8 الذبيح: كونه مأكولا. 

واعلم أن الفقهاء أفردوا بيان الأ كول من الحيوانات البرية والبحرية» وغير المأكول» بباب سمُّوه 
ات لاطا ود کرو قبل الصيد والذبائح» وبعضهم ذكره بعده: وإن من أهم الأشياء معرفة 
ما يحل أكله» وما لا يحل؛ وذلك لأن في تناول الحرام الوعيد الشديدء فقد ورد في الخبر: « أي 
لحم نبت من حرام؛ فالنار أولى به » 7". 

وإذا علمت ذلك, فكل طاهر يحل أكله إلا عشرة أشياء: الآدمي» والمضِد - كالسمٌ والحجر - 
والتراب» 00 3 وذا الخلب» وذا الناب القوي الذي يعدو به» وما نص عليه في أية: 
9 حرمت عَلَيمْ لَه © [ الائدة ٣‏ ]© وما استخبثته العرب كالحشرات» وما نهى عن قتله 
كخطاف 00 0 ۳ ()» وما أمر بقتله كحيّة» وعقرب » وما يركب من الدوابٌ 
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باب الحج والعمرة: 
كونه مأكولاء وهو من الحيوان البري الأنعام, والخيل وبقر وحش وحماره» E‏ 


إلا الإبل» والخيل. 
قوله: ( وهو... إلخ ) بيان للمأكول من حيث هو بالعد. 
وو ( من الحيوان البري ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من المبتدأ الذي هو الضمير 
على راي سيبويه. 
قوله: (الأنعام ) أي: الإبل» والبقى والغنم» وحلّ أكلها؛ لأن الله تعالى نص عليه في قوله: « أجلت 
کک الأتْعكِ > [الائدة: ١‏ ]» ولاستطابة العرب لها. وكالأنعام النعام» فيحل أكله بالإجماع. 
قوله: (والخيل ) أي: لأنه له : نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليةء وأذن في لحوم الخيل )١‏ 
رواه الشيخان. 
ورويا أيضًا: عن أسماء قالت: نحرنا على عهد رسول الله لتر فرسًا فأكلناه» ونحن بالمدينة 29. 
وأما خبر النهي عن لموم الخيل؛ فهو منكر كما قاله الإمام أحمد وغيره» أو منسوخ كما قاله 
2 


أبو داود 

والخيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه» وأصل خلقها من الريح» وسميت خيلا؛ لاختيالها في 
مشيها. وروى ابن ماجه» عن عروة أن النبي بي قال: « الإبل عز لأهلهاء والغنم بركة, والخيل 
معقود في نواصيها الخير ° ومعنى عقد الخير بنواصيها: أنه لازم لها كأنه معقود فيها. والمراد 
بالناصية هنا: الشعر المسترسل على الجبهة» .وكنّى بالناصية عن جميع ذات الفرس» كما يقال: 
فلان مبارك الناصية. وفي حديث: « لا تحضر الملائكة من الهو شيئًا إلا ثلاثة: لهو رجل مع امرأته, 
وإجراء الخيل» والنصال » 29 كذا في الجيرمي 09 

قوله: ( وبقر وحش» وحماره ) أي: لأنه لتر قال ف الثاني : « كلوا من لحمه )2 وأكل منه 


محرمات الإحرام: أحكام اة والذبائح... سس ل سب ب بحب حببيبببجسِي 04 ا 


وظبي› وضبع. وضب. وأرنب» وثعلب. SASS‏ اه ا رع كو 1 


رواه الشيخان؛ وقيس به الأول» ولا فرق في حمار الوحش بين أن يستأنس» أو يبقى على توځشه. 

قال في « شرح الروض  »‏ وفارقت الحمر الوحشية الحمر الأهلية بأنها لا ينتفع بها في 
الركوب والحمل» فانصرف الانتفاع بها إلى أكلها خاصّة. اه. 

قوله: ( وظبي ) أي: للإجماع على حلّ أكله. 

قوله: (وضبيّع ) هو: بضم الباء أفصح من إسكانهاء وحل أكله؛ لأنه بل قال: «يحلّ أكله 2 
رواه الترمذي. 

ولا يقال: كيف يحل أكله مع كونه ذا ناب؟ لأنا نقول: إن نابه ضعیف» فكأنه لا ناب له 
ومن عجيب أمره أنه يحيض» ويكون سَّئَةَ ذكرّاء وسَئَة أنثى» ويقال للذكر: ضبعان على وزن 
عمران» وللأنثى: ضبع» وهو من أحمق الحيوان» لأنه يتناوم حتى يصاد. 

قوله: (وضبٌ ) أي : لأنه أكل على مائدته لن ولم ياك عو ا فقيل له: أحرام هو ؟ قال: 
« لا؛ ولكنه ليس بأرض قومي» فأجد نفسي تعافه ) (). 

اهن ران للذ كر ود كران ولاق جات وهو اسك سحا مله مساعذاء:وانه يبول ف 
كل أربعين يومًا قطرة» ولا يشرب الماء بل يكتفي بالنسيم» أو برد الهواء» ولا يسقط له سن 
ويقال: إن أسنانه قطعة واحدة» وإن أكل لحمه يُذهب العطش. 

وف اال اف كا ضع رو الت ااه ره ن راد آنل عن اة لان 
الضب لا يشرب الماء كما علمت. ۰ 

قوله: ( وأرنب ) أي: لأنه: بُعث بوركها إليه لتر فقبله 29. رواه الشيخان. 

زاد البخاري: وأكل منه ”» وهو حيوان يشبه العناق» قصير - عكس الزرافة - يطأ الأرض 
على مؤخر قدميه. اه. « شرح المنهج ) ”. 

قوله: ( وثعلب ) أى: لأنه ما استطابته العرب» ولا يتقوى بنابه» وكنيته أبو الحصينء والأنثى 


١ ١ 


وسنجاب» وكل لقاط للحب لا أسد. heta SÎ‏ فاطو ف 


تعلبة» وكنيتها: أم هويل. 

وفي الْبجَيربي : قال الدّميري: نص الشافعي على حل أكله » وكرهه أبو حنيفة 
ومالك "» وحرمه جماعة منهم: أحمد بن حنبل في أكثر رواياته . 

ومن حيلته في طلب الرزق أنه يتماوت» وينفخ بطنه» ويرفع قوائمه» حتى يظن أنه قد مات» 
فإذا قرب عليه الحيوان وثب عليه وصاده» وحيلته هذه لا تتم على كلب الصيد. 

قيل للثعلب: ما لك تعدو أكثر من الكلب؟ فقال: إنى أعدو لنفسي» والكلب يعدو لغيره. 

ومن العجيب فى قسمة الأرزاق: أن الذئب يصيد ااي فيأكله» ويصيد الثعلب القنفذ 
فيأكله» ويصيد القنفذ الأفعى فيأكلهاء والأفعى تصيد العصفور فتأكله» والعصفور يصيد ال جراد 
فيأكلهاء والجراد يلتمس فرخ الزنانير فيأكله» والزنبور يصيد النحلة فيأكلهاء والنحلة تصيد الذبابة 
فتأكلهاء والذبابة تصيد البعوضة فتأكلها. 

وما يروى من حيل الثعلب» ما ذكره الشافعي تهب قال: كنا بسفر في أرض اليمن» فوضعنا 
سفرتنا؛ لنتعشى» فحضرت صلاة المغرب» فقمنا لنصلي» ثم نتعشى» وتركنا السفرة كما هي وقمنا 
إلى الصلاةء وكان فيها دجاجتانء فجاء الثعلب» فأخذ إحدى الدجاجتين» فلما قضينا الصلاة 
أسفنا عليهاء وقلنا: حرمنا طعامناء فبينما نحن كذلك إذ جاء الثعلب» وفي فمه شيء كأنه 
الدجاجة» فوضعهاء فبادرنا إليه لتأحذها - ونحن نحسبه الدجاجة - فلما فاا إلى 5-6 
وأخذها من السفرة» وأصبنا الذي قمنا إليه لنأخذهاء فإذا هو ليف قد هيأه مثل الدجاجة. اه. 

قوله: ( وسنجاب ) أي: لأن العرب تستطيبه. قال الْبُجَيرِمِي "“: وهو حيوان على حد اليربوع؛ 
يتخذ من جلده الفراء. اه. ومثله السَمُور - بفتح السين» وتشديد الميم - وهما نوعان من ثعالب الترك. 

قوله: ( وكل لقاط للحب ) أي: كالحمام» ودخل فيه سائر أنواع الطيور ما عدا ذا المخلب: أي: 
الظفر كالصقرء والبازء والشاهين للنهي عنها في خبر مسلم (. 

قوله: ( لا أسد) معطوف على الأنعام» أي: وليس من الأ كول الأسد ومثله: كل ذي ناب قوي يعدو 
نه عل . الح ان؛ کن وذئب» ودت» ٠فل»‏ وکلب» وخنزير» وفهد» وابن آوی» وهرّة ولو وحشية. 


فة 20 


محرمات الإحرام: أحكام الاش والذبائح... سلس سمس سس بيببببحججسجج-  ۱۵۱٩۹‏ 


وقرد» وصقر. وطاوس» وحدأة., وبوم» E‏ ركد اوه اه وو ENN‏ م ا ماه 


قوله: ( وقرد ) أي لأنه ذو ناب» وهو حيوان ذكي» سريع الفهم» يشبه الإنسنان في غالب 
حالاته» فإنه يضحك» ويضرب» ويتناول الشيء كدف واس الاي رالرى( قل 
الدَّمِيري: يحرم أكله» ويجوز بيعه. اه. 

قوله: ( وصقر... إلخ ) أي: ولا صقر... إلخ» أي: ونحوها من كل ذي مخلب من الطير. 

والصقر اسم جنس لكل ما يصيدء فهو شامل للبازات» والشواهين» وغيرهما. 

قال الشرقاوي: وكالصقر في الحرمة: الرخ» وهو أعظم الطيور جثة؛ لأن طول جناحه عشرة 
آلاف باع» ا ر ل ذراع» وكذا النسرء والعقاب - بضم أوله - وجميع جوارح 
الطير. اه. بحذف. 

قوله: ( وطاوس ) هو: طائر في طبعه العفة» وحب الزهو بنفسه» والخيلاى والإعجاب بريشه. 

قوله: ( وحدأة ) هي بوزن عِتبة» وجمعها: حدى. 

ذكزعن أرسظاط اليس :أن الراب ری تاوف تضيز غفا کا دلا كل شتة. 

ومن طبع الحدأة أن تقف تقف في الطيران؛ وايش ذلك الغيرهاء ويقال: إنها أحسن الطير مجاورة لا 
جاورها من الطير» فلو ماتت جوعًا لم تَعْدُ على فراخ جارها. 

والسبب في صياحها عند سفادها: أن زوجها قد جحد ولدها منه» فقالت: يا نبي الله قد 
سفدني» حتى إذا ي بيضي» وخرج منه ولدي» جحدني» فقال 0 0 للد كر 
ما تقول؟ فقال: يا نبي الله» إنها تحوم حول البراري» ولا تمتنع من الطيورء فلا أدري؛ أهو مني› 
أو من غيري؟ فأمر سليمان ا ياحضار الولد» فوجده يشبه والده» فألحقه به. ثم قال سليمان: لا 
تمكنيه أبدًا حتى تُشهدين على ذلك الطير؛ كلا يجحد بعدها. فصارت إذا سفدها صاحت» 
وقالت: يا طيور» اشهدواء فإنه سفدني. اه. بجيرمي ' 

ومثل الحدأة: الرحمة» وهو طائر أييض» ومن طبعه أنه لا يرضى من الجبال إلا الموحش منهاء 
لا من الاما کن إلا أبغدها سن أماكن أغيداثه. 

والأنثى لا تمكن من نفسها غير ذكرهاء وتبيض بيضة واحدة. 

قوله: ( وبوم ) هو: بلا تاء للذكر, والأنثى يقال لها: بومة بالتاءء وهي المصاصة» ومن طبعها أن 
تدخل على كل طائر في وكره» وتخرجه منه» وتأكل فراخه وبيضه» وهي: قوية السطوة في الليل» 
لا يحتملها شيء من الطير» ونام فير اليل 

وعن سيدنا سليمان صلوات الله وسلامه عليه: ليس من الطيور أنصح لبني آد» واشفق ق عليهم 


—~ 0۰ 


ودرة وكذا غراب أسود, ورمادي اللون, حلفا لبعضهم. ويكره جلالة, SERS‏ 


من البومة تقول: إذا وقفت عند خربة: أين الذين كانوا يتنعمون في الدنيا ويسعون فيها؟ ويل لبني 
آدم كيف ينامون وأمامهم الشدائد؟ تزوّدوا يا غافلين» وتهيؤوا لسفركم. ح ل. اه. بجيرمي (". 

قوله: ( ودرة) هي: في قدر الحمامة» فيتخذها الناس للانتفاع بصوتها كما يتخذون الطاووس 
للانتفاع بصوته» ولونه» ولها قوة على حكاية الأصوات» وقبول التلقين. 

قال ح ل: وقد وقع لي أني دخلت منزلا لبعض أصحابناء وفيه درة لم أرهاء فإذا هي تقول: 
مرحبا بالشيخ البكري» وتكرر ذلك» فعجبت من فصاحة عبارتها. 

وحكى الكمال الأقوى في « الطالع السعيد »» عن الفاضل الأديب محمد القوصي» عن الشيخ 
علي الحريري: أنه رأى درة تقرأ سورة يس. 

وعن بعضهم» قال: شاهدت غرابًا يقرأ سورة السجدة, وإذا وصل إلى محل السجود سجدء 
وقال: سجد لك سوادي» وآمن بك فؤادي. اه (". 

قوله: ( وكذا غراب... إلخ ) فصله عما قبله بكذا؛ لأن فيه خلافا» لكن الشارح أطلق في 
الأسود» مع أن غراب الزرع يحل أكله على الأصح» وهو أسود صغيرء يقال له: الزاغ. 

وحاصل ما يقال في الغربان: أنها أنواع: 

فمنها: ما هو حرام بالاتفاق؛ لوروده في الخبر» وهو الأبقع الذي فيه سواد» وبياض. 

ومنها: ما هو حرام على الأصح» وهو الغداف الكبير» وهو أسودء ويسكى الجبلي؛ لأنه لا يسكن 
إلا الجبال. 

وكذا العَقَعَقٌ: وهو ذو لونين أبيض وأسود» طويل الذنب» قصير الجناح» صوته العَقْعَقَهُ. 

ومنها: ما هو حلال على الأصح» وهو غراب الزرع» وهو أسود صغيرء يقال له: الزاغ. 
والغداف الصغير: وهو أسود» أو رمادي اللون. 

وممن اعتمد حل هذا ايء الجر جحاني» والوُويَاني» والإشئويء والبْلقِيني» والشهاب الرملي» 
وولده. 

والذي اعتمده في أصل الروضة (©: تحريم هذاء وجرى عليه ابن المقرئ» وظاهر « التّحفة » (©) 
اعتماده ولعلّ هذا الأخير هو مراد شارحناء ويكون هو ممن اعتمد الحرمة؛ تبعًا لظاهر كلام شيخه. 

قوله: ( ورمادي اللون ) الواو بمعنى أو. قوله: ( خلافا لبعضهم ) أي: حيث قال: بحل أكله. 

قوله: ( ويكره جلالة ) أي: ويكره أكل لحم الجلالة وبيضهاء وكذا شرب لبنها؛ لخبر: أنه له : نهى 


0۲١ عل‎ 


محرمات الإحرام: أحكام اا والذباك 


الى للا 
5 


ولو من غير نعم كدجاج إن وجد فيها ريح النجاسة» ويحل أكل بيض غير المأكول خلافا 


عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تعلف أربعين ليلة ( رواه الترمذي. وزاد أبو داود: وركوبها 27. 

والجلّالة: هي التي تأكل الل وهي: بفتح الجيم وكسرها وضمها: البعرة» كذا في القامرس, 
لكن المراد بها هنا: النجاسة مطلقًا. 

قوله: ( ولو من غير نَم ) أي: ولو كانت الجلالة من غير اللَعَم. 

وقوله: ( كدجاج ) بفتح أوله أفصح من ضمه وكسره» وهو تمثيل للغير. 

وقوله: ( إن وجد فيها ريح النجاسة تقييد للكراهة )» أي: محل الكراهة إن ظهر في لحمها ريح 
النجاسة» ومثله ما إذا تغير طعمه» أو لونه. 

وعبارة ( الشحفة » مع الأصل (©: وإذا ظهر تغير لحم جلالة» أي: طعمه» أو لونه» أو ريح 
كما ذكره الجويني» واعتمده جمع متأخرون» ومن اقتصر على الأخير أراد الغالب. اه. 

فإن لم يظهر ما ذكرء فلا كراهة» وإن كانت لا تأكل إلا النجاسة. 

والسخلة المريّاة بلبن كلبة» أو نحوها كالجلالة فيما ذكرء ولا يكره بيض سلق بماء نجس» 
كما لا يكره الماء إذا سخن بالنجاسة» ولا حبٌ زرع نبت في زبل» أو غيره من النجاسات. 

قوله: ( ويحل أكل بيض غير المأكول ) هذا قد ذكره الشارح في مبحث النجاسةء وأعاده هنا؛ 
لكون الكلام في بيان حكم الأطعمة. 

قوله: ( خلافًا لجمع ) أي: حيث قالوا: بحرمة أكله. 

وعبارة « الروض » “: وفي حل أكل بيض ما لا يؤكل تردد قال في « شرحه »: أي خلاف 


مبني على طهارته. 
قال في « اجموع ) (©: وإذا قلنا: بطهارته؛ حلّ كله بلا خلاف؛ لأنه طاهر غير مستقذر 
بخلاف المنى. 


قال يني : وهر مخالف لنص ) الام )) و( الثهاية 4 والتتمة» والبحر على منع أكله وإ 
قلنا: ‏ بطهارتة» ولیس فى كب الذهب ما يخالفة: اه 


۲ ا باب الحج والعمرة: 


ويحرم من الحيوان البحري ضفدع» وتمساح, وسلحفاة. وسرطان ROS REESE‏ 


قوله: ( ويحرم من الحيوان البحري... إلخ ) مقابل قوله: ( من الحيوان البري )» لكن كان 
الأنسب في المقابلة أن يقول: ومن الحيوان البحري كل ما فيه» ما عدا كذا وكذا. 

والمراد من الحيوان البحري في كلامه: كل ما يوجد في البحر سواء كان لا يعيش إلا فيه 
أو كان يعيش فيه» وفي البر: كالضفدع, وما ذكر بعده. 

قوله: ( ضفدع ) بكسر أوله مع کسر ثالثه أو فتحه» وهو حيوان لا عظم له» يعيش في الب وفي 
البحر» ومن خواصه: أنه كفئ طشت في بركة هو فيها منع من نقيقه فيها ). 

قوله: ( وتمساح ) هو: حيوان يعيش في البرٌّ» والبحر. 

قال الدّمِيري: هو على صورة الضبٌء وهو من أعجب حيوان الماء» له فج واسع» وستون نابا في 
فكه الأعلى» وأربعون في فكه الأسفل» وبين كل نابين سن صغير مربع» ويدخل بعضها في بعض 
عند الانطباق» ولسانه طويل» وظهره كظهر السلحفاةء لا يعمل الحديد فيه» وله أربعة أرجلء 
وذنيا:طويل» :ولا يكوة إلا فى ثيل ضر خاضة . 

ومن عجائب أمره: أنه ليس له مخرج» فإذا امتلأ جوفه خرج إلى البر» وفتح فاه» فيجيء طائر 
يقال له: القطقاط, فيلقط ذلك من فيه» وهو طائر صغيرء يجيء يطلب الطعم» فيكون في ذلك 
غذاء له» وراحة للتمساح. وهذا الطائر في رؤوس أجنحته شوك فإذا أغلق التمساح فمه عليه 


نخسه بها فيفتحه. اه. 

قوله: ( وسلحفاة ) بضم السين, وفتح اللام واحدة السلاحف» وهو حيوان يبيض في البرٌ فما 
نزل منه في البحر كان لجأة» وما استمر منه في الب كان سلحفاة. ويعظم الصنفان جدّاء إلى أن 
يصير كل واحد حمل جمل. وفى العجائب: إن السلحفاة حيوان بري وبحريء أما البحري: فقد 
یکون عظيمًا جدّاء حتی يظن ا المراكب أنها جزيرة. 

حكى بعض التجار» قال: ركبنا البحر» فوجدنا في وسط البحر جزيرة مرتفعة عن الماء فيها 
نبات أخضرء فخرجنا إليهاء وحفرنا حفرًا للطبخ» فبينما نحن مشتغلون بالطبخ إذ تح ركت الجزيرة 
فقال الملاحون: هلمُوا إلى مكانكم» فإنها سلحفاة أصابها حرارة النار» بادروا قبل أن تنزل بكم 
البحر فكانت من عظم جسمها تشابه جزيرة» واجتمع على ظهرها التراب بطول الزمان» حتى 
صار كالأرض» ونبت عليها الحشيش. اه. رشيدي. وفي حاشية شرح المعفوات. 

قوله: ( وسرطان ) قال الدّميري: هو من خلق الماء» ويعيش في البر أيضًا وهو جيد المشي» سريع 


محرمات الإحرام: أحكام الا والذبائح... ية1ة1اك ا د ل ن 


لا قرش» ودنيلس على الأصح فيهما قال في ‹ المجموع »: الصحيح المعتمد أن جميع ما في 


العدوه ذو فكين» ومخلب» وأظفار حداد» وله ثمانية أرجل. اه. 

قال ع ش ش (2: وليس من السرطان المذكور: ما وقع السؤال عنه» وهو أن ببلاد الصين نوعًا من 
حيوان البحر يسمونه سرطاثاء وشأنه أنه متى خرج من البحر انقلب حجراء وجرت عادتهم 
باستعماله في الأدوية؛ بل هو ما يسمى سمكا؛ لانطباق تعريف السمك عليه فهو طاهر» يحل 
الانتفاع به في الأدوية وغيرها. اه. 

قوله: ( لا قرش ) أي: لا يحرم قرش» وهو: بكسر القاف» وسكون الراء» ويقال له: اللخ 
بفتح اللام» والخاء المعجمة. اه. « شرح الروض » ". 

قوله: ( ودنيلس ) أي: ولا يحرم دنيلس» وهو مضبوط بالقلم في نسخ « فتح الجواد » 
الصحيحة بفتح الدال والنون المخففة» وسكون الياء» وفتح اللام. 

ال في ا شرج الروض O‏ ولم يتعرضوا للدنيلس. وعن ابن عدلان» وعلماء عصره: أنهم 
اا لأنه من طعام البحرء ولا يعيش إلا فيه. وعن ابن عبد السلام: أنه أفتى بتحر يمه. 

قال الزركشتى: وهو الظاهر؛ لأنه أصل السرطان. لكن قال الدَّمِيري: لم يأت على تحريمه دليل» 
وما نقل عن ابن عبد السلام لم يصخ» فقد نص الشافعي على أن حيوان البحر الذي لا يعيش 
إلا فيه يؤكل؛ لعموم الآيةء والأخبار. اه. 

قوله: ( على الأصح فيهما ) أي: أن عدم حرمة القرش والدنيلس: مبني على القول الأصح 
فيهماء ومقابله يقول: بالحرمة. 

قوله: ( قال في «المجموع »... إلخ ) عبارة « فتح الجواد »: ونازع في ذلك في ١‏ المجموع )0 
فقال: الصحيح المعتمد, أن جميع ما في البحر يحل ميتته» إلا الضفدع. 

وحمل ما ذكروه من السلحفاة والحيّة» أي: التي لا سم لها لحرمة ذات السم مطلقاء والنسئاس 
على غير ما في البحر. اه. 

قوله: ( أن جميع ما في البحر يحل ميتته ) أي: لقوله تعالى: [ ين لك صمْيدُ لبر وَطْمَامُمٌ © 
[ المائدة: 5و ]» ولقوله عنم : « أحلت لنا ميتتان: السمكء والجراد ) 


EE CA‏ ج ج ات الحج والعمرة: 


إلا الضفدع» ويؤيده نقل ابن الصبّاغ عن الأصحاب حلّ جميع ما فيه إلا الضفدع» ويحل أكل 
ميتة الجراد, فوففة رفم ة يفم ةن ةرم ةو رمه ثم ةم ة مله ملم ةم ةم ء ةم رم ة ةم ممم م ءءء مم رمه يم يل مدت انتم تا م انل 


وقوله بل : « هو الطهور ماژه» الحل ميتته » . 

قوله: ( إلا الضفدع ) قال في « الشحفة ) 29. أي : وما فيه سُمٌ. 

قوله: ( ويؤيّده ) أي: ما اعتمده في « المجموع ». قوله: ( حل جميع ما فيه ) أي: في البحر. 

قوله: ( ويحل أكل ميتة الجراد ) أي: لو 

والجراد: مشتق من الجرد» وهو بري وبحري» وبعضه أصفرء وبعضه أبيض» وبعضه أحمر» وله 
يدان في صدره» وقائمتان في وسطه» ورجلان في مؤخره» وليس في الحيوانات أكثر إفسادًا منه. 

قال الأصمعي: أتيت البادية» فرأيت رجلا يزرع برا فلما قام على سوقه» وجاد بسنبله» جاء 
إليه الجراد» فجعل الرجل ينظر إليه» ولا يعرف كيف يصنع؟ ثم أنشأ يقول: 

مو الجراد على زرعي فقلت له لااك ولاق نا عاد 
فقام منهم خطيب فوق سنبلة إنااعلى سفرلا بدمنزاد 

ولعابه سم على الأشجارء لا يقع على شيء إلا أفسده. 

ف المضير اسف الطبراني: عن الحسن بن علي لها قال: كنا على مائدة نأكل أناء 
وأخي محمد ابن الحنفية» وينو عمي عبد الله والقاسم» والفضل أولاد العباس» فوقعت جرادة 
على المائدة؛ فأخذها عبد الله وقال لى: ما مكتوب على هذه؟ فقلت: سألت أبى أمير المؤمئين عن 
ذلك فال سالك عنه رول الله جل فقال: « مكتوب عليها: أنا الله لا إله إلا انا رب الجراد 
ورازقهاء إن شئت بعثتها رزقًا لقوم وإن شئت بعنتها بلاء على قوم » ). فقال ابن عباس: هذا من 
العلم المكنون. 

وقال ينر : « إن الله ق خلق ألف أمة: ستمائة منها في البحر, وأربعمائة منها في الب وإن أول 
هلاك هذه الأمة: الجرادء فإذا هلك الجراد تتابع هلاك الأم ) 9). 

وحكى القزويني أن هدهدًا قال لسليمان اللي : أريد أن تكون ضيفي أنت» وعسكرك يوم كذا 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذيائة... ج ١٢١ا‏ 


والسمك إلا ما تغتر في جوف غيره. ولو في صورة كلب أو خنزير, ويْسّن ذبح كبيرهما ۰ 


بجزيرة كذاء فحضر سليمان بجنوده» فأتى الهدهد بجرادة ميتة» فألقاها ف البحر› وقال: كلواء 
فمن فاته اللحم أدرك المرق» فضحك منه سليمان وجنوده» وفي هذا قيل: 


جاءت سليمان يوم العرض هدهدة ادت إليه جرادًا كان فى فِيها 
ا ا الخال ا إن ادنا عن تداز يها 
لو كان يُهدى إلى الإنسان قيمته لكان تمدع لك الذنيا ا فا 


قوله: ( والسّمك ) أي: ويحل أكل ميتة السمكء وهذا قد علم من قوله السابق: أن جميع 
اق اح يحل مقعم ك 

قوله: ( ما تغير ) أي: من الجراد والسمكء أي: وتقطع كما صرح به في « التّحفة » وعبارتها “: 
ولو تغيرت سمكة» وتقطعت بجوف أخرئ حرمت» ونوزع في اعتبار التقطع. ويجاب: بان الل 
أنها صارت كالروث» ولا تكون مثله إلا إن تقطعت» أما مجرد التغير فهو بمنزلة نتن اللحمء 
أو الطعام» وهو لا يحرمه. اه. 

وقوله: ( في جوف غيره ) أفرد الضمير باعتبار لفظ ماء وإلا فحقه غيرهما بضمير التثنية العائد 
على السمكء والجراد. 

والمراد بالغير: الحيوان» وهو صادق بالسمك نفسه» فلو بلعت سمكة سمكة» وتغيرت فى 
جوفهاء وتقطعت؛ حرمت كما مر عن « التّحفة ». ۰ 

ومثلها « التّهاية » ونصها 2: ولو وجدنا سمكة في جوف أخرى» ولم تتقطع» وتتغير حلت» 
وإلا فلا. اه. 

قوله: ( ولو في صورة كلب ) غاية في حل السمك» أي: يحل» وإن لم يكن على صورة 
السمك المشهور بأن كان على صورة كلبء أو خنزير» وهي للرد على القائل: بأنه لا يحل إلا ما كان 
على صورة السمك المشهور؛ لتخصيص الحل به في خبر: « أحل لنا ميتتان: السمكء والجراد ) 9, 
ويرده أن كل ما في البحر يسمّى سمكا. 

قوله: ( يسن ذبح كبيرهما ) أي: الجراد والسمك» وفيه أن الجراد لا يصير كبيرًا حتى أنه يسن 
ذبحه. وعبارة النطيب: ويكره ذبحهماء إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤهاء فيسنٌ ذبحها. اه. ومثلها 
عبارة « شرح المنهج »» وهي ون 


e CA |‏ لعب سب سح باب الحج والعمرة: 


الذي يطول بقاؤه» ويكره ذبح صغير هما وأكل مشوي سمك قبل تطييب جوفه. وما أنتن منه 
كاللحم, وقلي حي في دهن مغلي» وحل أكل دود نحو الفاكهة ل 


وقوله: ( فيسنٌ ذبحها ) قال الْبُجيرِمِي (): أي: من الذيل؛ لأنه أصفى للدم ما لم تكن على 
صورة حيوان يُذبح» وإلا فتذبح من رقبتها. اه. 

قوله: ( ويكره ذبح صغيرهما ) أي: لما فيه من التعذيب. 

قوله: ( وأكل مشوي... إلخ ) أي: ويكره أكل سمك مشوي قبل تطييب جوفه» أي: قبل إخراج 
ما في جوفه من المستقذرات» وظاهره: أنه يجوز أكله مع ما في جوفه مطلقّاء ولو كان كبيرًا. 

وقيد فى مبحث النجاسة جواز ذلك بالصغير» وعبارته هناك "» ونقل في « الجواهر » عن 
ات لأ بعر اكز مسف ملم ولم ينزع ما في جوفه؛ أي: من المستقذرات» وظاهره: لا فرق 
بين كبيره وصغيره. لكن ذكر الشيخان جواز أكل الصغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه. اه. 

ثم إن التقييد بسمك يفيد أنه لا كراهة في أكل مشوي ال جراد قبل ذلكء» وعبارة « فتح الجواد ) 
مصرحة بأنه مثل السمك ونصها: ويكره ذبح صغيرهاء وأكل مشوي كل قبل تطييب جوفه. اه. 
فقوله كل: أي: من السمكء والجراد. 

قوله: ( وما أنتن منه ) معطوف على مشوي» أي : یکره اکل ما أنتن» أي : تغير من السمك» 
ومحل الكراهة إن لم يضرّء وإلا حرم. 

قوله: ( كاللحم ) أي: كما يكره أكل المنتن من لحم غير السمك. 

قوله: ( وقلي حي ) أي: ويكره قلي حي من سممكء أو جراد» ومثل القلي الشيّ» وقيل: يحرم 
ذلك لا فيه من التعذيب. 

وكتب سم على قول « التّحفة » (": ( ويكره أيضًا قليهاء وشيّها... إلخ ) ما نصه: فيه التسوية 
بين السمك» والجراد في حل قليه وشيّه حيّاء وفيه نظر. 

والمتجه: الحل في السمك» فإنه حاصل ما اعتمده في « الروضة ) دون الجرادء كما يؤخذ من تعليل 
الروضة الحل في السمك بأن حياته في البر حياة المذبوح» وما في « شرح الروض » ما هو كالصريح في 
نقل الحل في الجراد عن « الروضة » فيه نظرء فإنه ليس في « الروضة » كما يعلم بمراجعتها. اه. 

وقوله: ( في دهن مغلي ) أي: ولا يتنجس با في جوفه؛ لأنه يتسامح به. 

قوله: ( وحل أكل دود... إلخ ) هذا قد ذكره أيضًا فيما مرّء وأعاده هنا؛ لكون الكلام في 
الأطفقة وعبارته هناك: ودل أكل دود مأكول مع ولا يجب غسل نحو الفم منه. اه. 

وقوله: ( نحو الفاكهة ) أي: من كل مأكول» كالفول والمش. 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائح... ت و 


حيّا کان» أو ميئًا بشرط. ألا ينفرد عنه. وإلا لم يحل أكله, ولو معه كنمل السمن؛ لعدم تولده منه 
على ما قاله الرداد خلافًا لبعض أصحابنا. ويحرم كل جماد مُضْرّ لبدن أو عقل كحجر, وتراب, 
E O E‏ 

قوله: ( حيّا كان ) أي: الدود. قوله: ( بشرط... إلخ ) متعلق بحل. 

وقوله: ( أن لا ينفرد ) أي: ينفصل الدود. 

وقوله: ( عنه ) أي: عن ولد كأن أكله مع نحو الفاكهة. قوله: ( وإلا ) أي: بأن انفرد. 

وقوله: ( لم يحل أكله ) أي: الدود المنفرد. 

وقوله: ( ولو معه ) أي: ولو كان أكله مع نحو الفاكهة. 

وقوله: ( كنمل السمن ) أي: فإنه لا يحل أكله؛ فالكاف؛ لتنظير الدود المنفرد بالنمل في ذلك. 

ولو قال: ( لا نمل ) عطف على ( دود ) لكان أولى؛ لأن النمل لا يحل أكله مطلمًا متصلا 
بالسمن» أو منفردًا عنه بدليل العلة بعده» وهي: لعدم تولده» أي: النمل فيه أي: السمن» بخلاف 
دود نحو الفاكهة» فإنه متولد منه؛ ولذلك اغتفر أكله. وعبارة « المنهاج » “: وكذا يحل الدود 
المتولد من الطعام كخلء» وفاكهة إذا أكل معه. قال في « القحفة » 9): يعني: إذا لم ينفرد» 
أما المنفرد عنه: فيحرم» وإن أكل معه؛ لنجاسته إن مات» وإلا فلاستقذاره. ولو وقع في عسل نمل»› 
وطبخ جاز أكله» أو في لحم: فلا؛ لسهولة تنقيته كذا جزم به غير واحد» وفيه نظر ظاهر؛ إذ العلة 
إن كانت الاستهلاك لم يتضح الفرق» مع علمه ما يأتي في نحو الذبابة» أو غيره» فغايته أنه ميتة 
لا دم له سائل» وهي لا يحل أكله مع ما ماتت فيه» وإن لم تنجسه. 

نعم أفتى بعضهم بأنه إن تعذر تخليصه» ولم يظن منه ضررًا حل أكله معه. اه. 

قوله: ( على ما قاله... إلخ ) أي: أن عدم حل أكل نمل السمن هو مبني على ما قاله الكمال 
الرداد» أي: وهو المعتمد كما يعلم من كلام ١‏ التّحفة » المارٌ. 

قوله: (خلافا لبعض أصحابنا ) أي: حيث قال: يحل أكله مثل الدودء لكن بشرط أن يكون فى 
خر اسن الله أما فى للحم فلا يحل بالائقاق: كنا يطل ايشا من كلام اح :الا 

قوله: ( ويحرم كل جماد مضر ) أي: ضررًا بيتا لا يحتمل عادة لا مطلق ضرر كذا في 
البجيرمي ("2, نقلا عن الأذرعي. 

قوله: ( كحجر... إلخ ) أمثلة للمضِرٌ للبدن. 

وقوله: ( وتراب ) قال في ١‏ التُحفة » 29: ومنه مدر» وطفل لمن يضرّه. وعليه يحمل إطلاق 
جمع متقدمين حرمته» بخلاف من لا يضرّه كما قاله جمع متقدمون» واعتمده السبكي وغيره. 
اه. ومثله في « التّهاية » ”). وفي البجيربي 9): ومحل تحريم الطين في غير النساء الحبالى» فإنه 


باب الحج والعمرة: 


١ 64 


وسم» وإن قل إلا لمن لا يضره, ومسكر ككثير أفيون» وحشيشء وبنج. 


لا يحرم عليهن أكله؛ لأنه بمنزلة التداوي. اه. 

قوله: ( وإن قل ) يحتمل رجوعه للسم فقطء وهو ما يفيده صنيع ١‏ الشّحفة »» ويحتمل رجوعه 
للمذكور من الحجرء وما بعده. 

وعبارة متن « الروض »: يحرم تناول ما يضر كالحجرء والتراب» والزجاج» والسم إلا قليله. اه. 

قال في « شرحه »: أي: الس كما في الأصلء أو ما يضر وهو أعم. اه (©. 

وقوله: ( وما يضر ) معناه: أن الضمير يعود عليه. 

وقوله: ( إلا لمن لا يضره ) أي: القليل» فإنه لا يحرم في حقّهء أما الكثير: فيحرم مطلقًا كما في 
ا 

قوله: ( ومسكر ) تمثيل للجماد المضر للعقل. 

قوله: ( ككثير أفيرن ) أي: وجوزء وعنبر» وزعفران. 

قوله: ( وحشيش ) أي: وكثير حشيش. وما أحسن قول بعضهم فيه: 


فل لمن يأكل الحشيشة جهلا يا حَسِيسَا قد عشت سر مَعِيسْه 
دية العقل بدرة فلماذا يا سفيهًا قد بعتها بحشيشه؟ 


قوله: ( وبنج ) أي: و كثير بنج» وفي الْبُجَيرمي <©: يجوز تناوله؛ ليزيل عقله» لقطع عضو 
متأكل؛ حتى لا يحسٌ بالألم. اه. 

وفي « الروض » و( شرحه ) (: ويحرم سكو الات آئ: انات امك وإن لم يطرب؛ 
لإضراره بالعقل» ولا حد فيه إن لم يطرب» بخلاف ما إذا أطرب كما صرّح به الماوردي» ويتداوى 
به عند فقد غيره مما يقوم مقامه» وإن أسكر للضرورة» وما لا يسكر إلا مع غيره يحل أكله وحده 
لا مع غيره. اه. 

وقوله: ( بخلاف ما إذا أطرب ) أي: فإنه يحد. وخالف فيه سم» وقال (: الظاهر أنه لا يحد. 
رفي الْبُجَيرِمِي : ويحرم البنج» والحشيش» ولا يحد به» بخلاف الشراب المسكر. وإنما لم يحد؛ 
لأنه لا يلذ» ولا يطرب» ولا يدعو قليله إلى كثيره» بل فيه التعزيز. اه. وتعليله يقتضى أنه يحد إذا 
أطرب» واستلذ به فيكون مؤيدًا لما فى « شرح الروض » (". 


١ 8 


محرمات الإحرام: أحكام اأص والذبائح... 


( فائدة ): أفضل المكاسب الزراعة, ثم الصناعة؛ ثم التجارة. قال جمع: هي أفضلهاء 


[ أفضل المكاسب ]: 

قوله: ( أفضل المكاسب: الزراعة ) أي: لأنها أقرب إلى التوكل؛ ولأن الحاجة إليها أعم» وروى 
مسلم خبر ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه صدقة وما سرق منه صدقة ولا يرزؤه 
أحد - أي: ينقصه - إلا كان له صدقة. 

وفي رواية: ١‏ لا يغرس مسلم غرسّاء ولا يزرع زرعًاء فيأكل منه إنسان ولا دابة. ولا شيء 
إلا ينقصه إلا أن ما أكل منه له صدقة, وما سُرق منه صدقة أعم ولا يرزؤه أحد - أي: ينقصه - إلا 
كان له صدقة ) 20., 

قوله: ( ثم الصناعة ) أي: ثم الأفضل بعد الزراعة الصناعة؛ لأن الكسب يحصل فيها بكد 
اليمين» وورد: « من بات كالا من عمله بات مغفورًا له ) ". 

وورد أيضًا: « ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود اي 
كان يأكل من عمل يده ) 0©. 
يتُجرون» ويأكلون منها. 

قوله: ( قال جمع ) مقابل لا قبله. وقوله: ( هي ) أي: التجارة. 

وقوله: ١‏ أذ فضلها ) أي: المكاسب» وقيل: 1 فضلها الصناعة. 

( تنبيه ): یکره لحر تناول ما كسب مع مخامرة النجاسة» کحجم» وكنس زبل» وذبح؟ لأنه عاتم 
سكل عن كسب الحجام فنهى عنه» وقال: « أطعمه رقيقك, وأعلفه ناضحك ) 60 رواه ا حبان 
وصخځحه» والترمذي وحشنه. وقيس بما فيه غيره. 

6ه ر 

وصرف النهي عن الحرمة: خبر الشيخين عن ابن عباس: احتجم رسول الله تيء واعطى الحجام 

أجرته 9©. فلو كان حرامًا لم يعطه. وخرج بمخامرة النجاسة غيرهاء فلا يكره ما كسب بفصدء 


وه 


باب الحج والعمرة: 


ولا ترم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منها كما صخحه قف 0 المجموع 2 وأنكر 
النووي فول الغزالي بالحرمة مع أنه تبعه في ) شرح مسلم 3 ولو عم الحرام الارض جاز ان 
يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون ما زاد هذا إن توقع معرفة أربابه, o‏ 


وحياكة» وحلاقة» ونحوهاء وإن كانت الصنعة دنيكة» وهذا مبني على أن علة الكراهة في الأول 
خبث النجاسة» وهو المعتمدء أما على أنها دناءة الحرفة: فيكره كسب كل ذي حرفة دنيئة» ولو لم 
يخامر نجاسة» وهو ضعيف, والكلام في تعاطي الكسب. 

أما أصل الحرفة: فهي فرض كفاية. ولا حجم أبو العتاهية شخصًا أنشد: 

وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم”") 

قوله: ( ولا تحرم... إلخ ) عبارة « التّحفة » (©: يسن للإنسان أن يتحوّى في مؤنة نفسه» وممونه 
ما أمكن» فإن عجز ففي مؤنة نفسه» ولا تحرم معاملة... إلخ. اه. 

ومع عدم الحرمة يكره ذلك كما نبّه الشارح عليها في آخر باب الزكاة» ونص عبارته هناك: 

( فائدة ): قال في ١‏ المجموع » (": يكره الأخذ ممن بيده حلال» وحرام» كالسلطان الجائر 
وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتهاء ولا يحرم إلا أن تيقن أن هذا من الحرام. 

وقول الغزالي ”“: يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام» وكذا معاملته شادٌ. اه. 

قوله: ( ولا الأكل منها ) أي: ولا يحرم الأكل من المعاملة المذكورةء أي: مما تحصل منها. 

قوله: ( كما صحّحه ) أي: عدم الحرمة. قوله: ( مع أنه ) أي: النووي. 

وقوله: ( تبعه ) أي: الغزالي في « شرح مسلم ». 

قوله: ( ولو عم الحرام الأرض ) أي: استوعب الحرام الأرض» ولم يوجد فيها حلال. 

قوله: ( جاز أن يستعمل منه ) أي: من الحرام. 

قوله: ( ما تمس حاجته إليه ) أي: الشيء الذي تدعو حاجته إليه. 

قال ع ش *: وإن لم يصل إلى حد الضرورة. اه. 

قوله: ( دون ما زاد) أي: على القدر الذي تمس الحاجة إليه. 

قوله: ( هذا) أي: ما ذكر من جواز الاستعمال من الحرام بقدر ما تمس الحاجة إليه» لا ما زاد. 

وقوله: ( إن توقع ) أي: ترجى. 

وقوله: ( معرفة أربابه ) أي: أصحاب ذلك امال الذي يحرم الاستعمال منه. 


محرمات الإحرام: أحكام النذر جع کج ا کے ی ار کے ی ١ o ١‏ 


وإلا صار لبي لبيت المال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه كما قاله شيخنا. 
لون نكر نه بيب طن الكل باتلا ال ل ل فم وق ل ال 


قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يتوقع معرفتهم. 

قوله: ١‏ صار لبيت الال ) أي : انتقل لبيت المال» فيكون جميع المسلمين حق فيه. 

قوله: ( فيأخذ منه ) أي: من المال الذي صار لبيت المال. 

وقوله: ( بقدر ما يستحقه فيه ) أي: بقدر ما يخصّه من بيت الال لو قسمه الإمام» وأعطاه منه. 

قوله: ( کہا قاله شيخنا ) أي: في و التحفة » /ي ومثله في « التّهاية » 9) 

( تتمة ): فى إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب ذكرها الماوردي: 

أحدها: a‏ وقهرها؛ كي لا تطغى. 

والثاني: إعطاؤها تحيلا على نشاطهاء وبعها ” لروحانيتها. 

والثالث: قال وهو الأشبه التوسط؛ لأن في إعطاء الكل سلاطة» وفي منع الكل بلادة. اه. 
عميرة ). واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

1 أحكام الندر ] 

قوله: ( فرع: نذكر فيه ما يجب... إلخ ) اعلم أن مُعظم الفقهاء يذكر التّذر بعد الأيمان» وذلك 
لا بينهما من المناسبة» وهي أنَّ كلا منهما عقد يعقده المرء على نفسه تأكيدًا يلا أراد أن يلتزمه. 
ولأن بعض أنواع التّذر فيه كفارة يمين. 

والمؤلف يرنه خالفهم وذكره هنا تبعًا لبعضهم, وله وجه أيضًا في ذلك» وهو: أن الحج قد يكون 
مَنْذُورَا وكذلك الأضحية قد تكون منذورة» فناسب أن يستوفي الكلام على ما يتعلق بالّذر. 

قوله: ( بالنّذر ) الباء سببية متعلق ب ( يجب » وهو لُغة: الوعد خر أو شر وشرعا: ما سيذ كره 
المؤلف» وأركانه ثلاثة: ناذر» ومنذور» وصيغة. 

وشرط في الثّاذر: إسلام» فلا يصح من الكافر. 

- واحتيار» فلا يصح من المكره. 

- ونفوذ تصرف فيما ينذره - بكسر الذّال وضمها - فلا يصح ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره: 
كصبي ومجنون مُطلمًا بخلاف الشكران» فيصح منه» وكمحجور عليه يسفه؛ أو فلس في المرب 
الالية العينية كعتق هذا العبد بخلاف القُرَبِ البدنية» أو اقرب المالية التي في الدّمة. 


س باب الحج والعمرة: 


- وإمكان فعله المنذور» فلا يصح نذره صومًا لا يطيقه» ولا نذر بعيد عن مكة حجًا في هذه الشنة. 

وشرط في المنذور: كونه فربة لم تتعين بأصل الشّرع. 

وشرط في الضيغة: كونها لفظًا يُشعر بالالتزام ك: لله علي كذاء أو علي كذا. 

وفي معنى اللفظ: الكتابة» وإشارة أخرس تدل أو شعر بالالتزام مع التية في الكتابة» فلا يصح 
بالتية كسائر العقود» ولا بجا لا يُشعر بالالتزام: كأفعل كذا. 

قوله: ( وهو ) أي: التّذر. 

» وقوله: ( قربة على ما اقتضاه... ) إلخ. 

والحاصل: أنهم اختلفوا في التّذْر: هل هو قُربة؟ أو مكروه؟ فقال بعضهم: بالأوال »وهر اسمن 
الذي اقتضاه كلام ا “لوول عليه الكتاب» والشنة» والإجماع؛ والقياس. 

وقال بعضهم: بالثاني ("؛ لثبوت التّهي عنه» وهو ضعيف» والنّهي محمول على نذر اللجاج. 

وعبارة « المغني » (©؛ ( تنبيه ): اختلفوا هل اللذر مكروه أو قربة؟ نقل الأول عن النص» وجزم 
به الصنف في « مجموعه » ۴ لخبر « الصحيحين ) أنه لته نهى عنه» وقال: « إنه لا يرد شيئ 

وإنما يُستخرج به من البخيل » ©» ونقل الثاني: عن القاضيء والمتولي» والغزالي» وهو قضية قول 

الوّافعي : الئّذر قوب فلا يصح من الكمًارء وقول ا ) في كتاب الصلاة: 
الئّذر عمدًا في الصّلاة لا ييطلها في الأصح؛ لأنه مُناجاة لله تعالى» فهو يشبه قوله: سجد وجهي 
للذي خلقه وصوّره (. 

ا »: ويعضّده النّصء وهو قوله تعالى: ‏ وم أَنفَمْسّم من تَفَقَةَ أو درسم ين 
کذر هَإِرك له يتْلَمُةٌ 4 [ البقرة ٠‏ أي: فيجازي عليه» والقياس: وهو أنه وسيلة إلى القربة 
وللوسائل حكم المقاصد, وأيضّاء فإنه يثاب عليه ثواب الواجب» كما قاله القاضى حسين» وهو: 
يزيد على النّفل بسبعين درجة كما في « زوائد الوّوضة » في التُكاح عن 00 الإمام» والنّهى 
محمول على من طن أنه لا يقوم ا التزمه» أو أن للئذر تأثيرا كما يلوح به الخبرء أو على المعلق بشيء. 

وقال الكرمانى: المكروه التزام القَرْبَة لا القُوبَة؛ إذ ربجا لا يقدر على الوفاء. وقال ابن ال#فعة: 


كلام الشيخين وعليه كثيرون. بل 3 بعضهم فقال: دل على ندبه الكتابء ك 
تليق قربة بفعل شيء أو 2 كإن دخلت الدارء أو إن لم أخرج منها فلله علي صوم 
أو صدقة بكذاء فيتخير ASN O O O‏ 


الظاهر أنه قربة في نذر التّبرر دون غيره. اه. وهذا أوجه. اه. 

قوله: ( وعليه ) أي: على أنه قربة. قوله: ( بل بالغ... إلخ )» إضراب انتقالي. 

+ قوله: ( فقال: دل على ندبه الكتاب ) أي: القرآن العظيم؛ وذلك كقوله تعالى: 9 وَلُْوضُوا 
نورهم ) [ الحج ۲۹]. 

وقوله: ( والشنة ) أي: الأخبار الواردة عن التبي بتي وذلك كخبر البخاري: ١‏ من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ( وقوله: « فليطعه ) أي: لِيَفٍ بنذره. 

قوله: ( والقياس) أي: وهو أنه وسيلة إلى القُوْبَة» وللوسائل حكم المقاصد كما يُعلم من عبارة 
« المغني » المارّة (". 

» قوله: ( وقيل: مكروه) أي: أن التذر مكروه. قوله: ( للئهي عنه) أي: e‏ 

قوله: ( وحمل الأكثرون. .. إلخ)» اا وده عليه؛ لأن الّاذر لا يقصد به القزبة, 7 555 
به منع نفسه أو غيره من سيء» كقوله: إن كلمت فلائاء أو فعل فلان كذاء فلله علي كذا. 


2 


أو الح لنفسه أو غيره على شي كقوله: إن لم أدخل الدارء أو | ن لم يفعل فلان كذاء فلله 
على كذاء أو تحقيق خبره» كقوله: إن لم يكن الأمر كما قلت أو كما قال فلان» فللّه علي كذا. 

وقوله: ) ندر الاج ) هو ¬ بفتح اللام د التمادي في ا لخصومة أي : التطويل فيهاء وضابط 
هذا التذر: أن ينع الشّخص نفسه» أو غيرها من شىء أو يحث عليه» أو يحقق خبرًا. 

قوله: ( فإنه ) أي: نذر اللّججاج. 

وقوله: ( تعليق قُربة بفعل شيء) أي: على فعل شيء» ولا بد من أن يكون مَوغوبًا عنه مبغوضًا 
للنفس» فإن كان مرغوبًا للنّفس ومحبوبًا لها كان من نذر التّبرر» وهو: قُوبة ليس مهي عنه 
كما سيذكره المؤلف. 

وقوله: ( أو تركه ) معطوف على ( فعل شيء ) أي: أو تعليق قُربة على ترك شيء» أي: وكان 
0 

قوله: ( فيتخير .. إلخ)» أي : ا يشبه يُشبه الئذر من حيث إنه التزام قري اليمين من حيث إن 


لي - لوجع لجر 


من دخلهاء أو لم يخرج بين ما التزمه. وكفارة يمين ولا يتعين اللتزم» ولو حجّاء والفرع 
ما اندرج تحت أصل كلي. ( النذر التزام ) ا DE‏ 
القت ”.تالالا مسلاا :217 E‏ اواو O‏ 
مقصوده مقصود اليمين من المنّع؛ أو الح أو تحقيق الب ولا سبيل للجمع بين ما التزمه» وكفارة 
اليمين ولا لتعطيلهماء فتعين التَّخيير» وهذا هو الواجح. 
وقيل: يلزم فيه كفارة اليمين؛ لبر مسلم: « كفارة الذر كفارة يمين » (» ولا كفارة في نذر 
التّبرر جزمّاء فتعين حمله على نذر اللججاج. 
وقيل: يلزم فيه ما التزمه؛ لخبر: « من نذر وسَمّى فعليه ما سمي » (. 
وقوله: ( من دخلها ) أي: الدّار وهذا راجع للصّورة الأولى. 
وقوله: ( أو لم يخرج ) أي: من الدّا وهذا راجع للصّورة الثانية. 
قوله: ( ولا يتعين الملتزم ) أي: في صيغة النّذر؛ لأنه خرج مخرج اليمين بخلاف نذر الثبررء فإنه 
لم يخرج مخرجهه. فلذلك يلزم فيه ما التزم عيئًا لا غير؛ لكن على التّراخي إن لم يُقيّده بوقت 
معين. وأشار إلى الخلاف في ندر الاج ابن رسلان في ١‏ ريده » (© بقوله: 
ومن تعلق فغلَ سَيءِ بالعَضَبْ أؤ نَرِكِ شيءٍ بالتَرَامِهِ القَوَبْ 
E‏ كتارة ین ع ا شلك 
كما به أفتى الإمام الشافعي وټغ أضحاب لَه كالرافعي 
أا الئراوي فقالَ حيرا ما بي تَكَفِيرٍ وما كد نَذَّرا 
قوله: ( ولو حجًا ) أي: ولو كان الملترم حجّاء فإنه لا يتعين. 
* قوله: ( والفرع... إلخ ) أراد أن يُبِين معنى الفرع الذي ترجم به. 
وقوله: ( تحت أصل كلي ) انظره هناء ويمكن أن يجعل الأصل الكلي هو: باب الحج باعتبار 
بعض أفراده حسبما ذكرناه أول الفرع من مناسبة ذكره هنا. 
% *%* عا 
قوله: ( التذر) أي: شرعًا. 
* وقوله: ( التزام... إلخ ) يؤخذ من هذا التعريف أركانه الثلاثة المتقدمة؛ وذلك لأن الالتزام 
يستلزم المستلزم» وهو: الثاذر» والقربة هي: المنذور» و ( بلفظ... إلخ ) هو الصيغة. 


محرمات الإحرام: أحكام ا ا کڪ و ج 1oo‏ 
مسلم ( مكلف ) رشيد ( قربة لم تتعين ) نفلا كانت» أو فرض كفاية كإدامة وتر» وعيادة 
مريضء وزيارة رجل قبرًا. Do‏ ااا 1111111 


3 0 ) اشتراطه في نذر التَّبرر» ونذر اللّجَاحء وهو أيضًا ظاهر‎ e 
ا‎ ١7 عي ونقل البجيرمي‎  » و « الأسنى » ( "وه شرح المنهج 72 و « المغني‎  » و« التهاية‎ 
ح ل: أن ذلك في نذر التبرر دون نذر الاج أتا هو فيصح من الكاقر, قال: و کان قياسه صحة‎ 
لُرر منه أيضًا إلا أنه للا كان فيه مناجاة لله أشبه العبادة» ومن نَج لم بيبطل الصّلاة بخلاف نذر‎ 
اللّججاج. اهم.‎ 

» وقوله: ( مكلف ) أي: ولو حكماء فدخل الشكران فيصح نَذْره. 

وقوله: ( رشيد ) ولا بد أن يكون مُختارًا أيضًا كما مَ؟. 

» قوله: ( فَزْبة ) مفعول التزام» وهي فعل الشيء بشرط معرفة المتقرب إليه» والعبادة فعل 
ما يتوقف على نية) والطاعة تعمهما. 

> قوله: ( لم تتعين ) أي : بأصل الشرع. 

قوله: ( نفلا كانت ) أي: القربة بقطع التّظر عن قيدهاء أعنى :لم تتعين؛ لأن التّفل لا يتعينٌ أصلا. 

وقوله: ( أو فرض كفاية ) أي: أو كانت القربة فرض كفاية» ولا بد فيه أن لا يتعين عليه؛ اما إذا 
تعين» فلا يصح نذره؛ كصلاة الجنازة إذا لم يعلم بالميت إلا واحد. 

وقال بعضهم: يصح نذره حيكذ نظا لأصلف وما تعيينه فهو عارض. 

قوله: ( كإدامة وتر ) مثال للتفل» والظاهر: أن إدامته ليست بقيد فى صكمة التّذْر؛ بل مثله ما إذا 
نذر الوتر فإنه يصحٌ؛ لأن نفس الوتر شي 

قوله: ( وعيادة مريض ) هو وما بعده من أمثلة التّفل أيضًا إلا قوله: ( وكصلاة جنازة ) وما بعد 
فإنه من أمثلة فرض الكفاية. 
قوله: ( وزيارة رَجُل قبرًا ) خرج بالرّجل غيره من أنشى» أو خنثى» فلا يصح نذره زيارة قبر؛ 
لانها مكروهة في حقه. وقيل: مُحرمة للخبر الصحيح: « لعن الله زوّارات القبور ) 


١5‏ باب الحج والعمرة 


وتزوّج حيث سن خلافا لجمع؛ وصوم أيام البيض, والأثانين» فلو وقعت في أيام التشريق, 
أو الحيضء أو النفاس» أو المرض لم يجب القضاء. Sess‏ نه ا او aS‏ 


ويستثنى من ذلك زيارة قبر التبي سقو فإنها تسن في حمّه فعليه ينعقد نذرهاء ومثل قبر الي 
فر ا اا سات :«الاولياء» واف مين 

قوله: ( وتزوج حيث سَنّْ ) أي: بأن يكون مُريده محتاجا مطيمًا لمؤن الكاحء كما قال ابن 
رشان 

شی ماج مطيي لامب ٩”‏ نكا بكر ذاتِ دين ونب 

ھا شرف خرف غل ابن جرد ر غنارته الى ای اکا ۹ نعم حيث ندب لوجود 
الحاجة والأغبة» وجب بالئذر على المعتمد الذي صرح به ابن الرّفعة وغيره كما بينته في 0 شرح 
العباب »» ومحل قولهم: العقود لا تلتزم في الذمة ما إذا التزمت بغير نذر. اه. 

والذي جرى عليه م ر: عدم صحة نذره مطلق ونص عبارته في باب النكاح أيضًا 2 ولا يلزم 
بالئّذر مطلقّاء وإن استحب كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - خلافا لبعض المتاخرين. 

قوله: (خلاقًا لجمع ) أي: حيث قالوا: لا يصح نذر الأروج» وعلّلوه بأنه باح عرض له التّدب 
وهو لا يصح إلا في المندوب أصالة» وعبارة بعضهم: قوله في قربة» أي: أصالة» فلا يصح نذر مُباح 
عرض له التّدب كالتكاح خلاقًا لابن حجر. اه. 

( صوم: أيام البيض ) أي: وأيام الشود» أو نحو ذلك» فيصحٌ نذرها. 

وقوله: ( والأثانين ) جمع تكثير لاثنين» ولیس جمع مذكر ساماء ولا ملحقًا به. 

قوله: ( فلو وقعت ) أي: أيام البيض» أو الأثانين المنذورة. 

وقوله: ( في أيام التُشريق ) أي: أو أيام رمضان. 

قوله: ( أو المرض ) تبع فيه م ر ”» وخالف شيخه ابن حجر فإنه صرّح في « التّحفة ) ©: 
بأنه يقضي إن أفطر لعذر المرض كالسّفرء وعلّله بأن زمنهما يقبل الصوم» فشمله النَّذْره بخلاف 
نحو الحيض. اه. وجزم بهذا في « الروض »» وعبارته 29: ويقضيها للمرض الواقع فيها. اه. 

قوله: ( لم يجب القضاء ) أي: يجب الفطر فيهاء ولا يجب القضاء؛ لأنها لا تقبل الصوم 
أصلاء فلا تدحل في نذر ما ذكر» فهي مُستثناة شرتًا من دخولها في المنذور» وعدم وجوب 


or 


محرمات الإحرام: أحكام النذر 
وكصلاة جنازة» وتجهيز ميت» ولو نذر صوم يوم بعينه لم يصم قبله» فإن فعل أثم كتقديم 
الصلاة على وقتها المعين» ولا يجوز تأخيره عنه كهي بلا عذر, فإن فعل صحٌء وكان قضاء 
القضاء في المرض هو ما اعتمده الّملي ٠ء‏ وخالف ابن حجر فجزم بوجوب القضاء به. قال سم " »: 
وجزم به في « الروض ) . 

قوله: ( وكصلاة جنازة ) هو وما بعده مثالان لفرض الكفاية كما علمت. 

قوله: ( ولو نذر صوم يوم بعينه ) أي: كيوم الجمعة» والسبت» وهكذا. 

قوله: ( لم يصم قبله ) أي: لم يصم يومًا قبل اليوم الذي عَيّنه في نذره. 

قوله: ( فإن فعل ) أي: صام يومًا قبله. وقوله: ( أثم ) أي: ولا يصح. 

وقوله: ( كتقديم الصّلاة على وقتها ) أي: فإنه يأثم به» ولا تصح. 

قوله: ( ولا يجوز تأخيره ) أي: الصّوم. وقوله: ( عنه ) أي: عن اليوم الذي عيّنه. 

قوله: ( كهي ) أي: كالصّلاة» فإنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها. 

قوله: ( بلا عذر ) متعلق بقوله: ( ولا يجوز )» أي: لا يجوز تأخيره بلا عذر» فإن أخره بعذر 
كسفر جاز» ولا إثم عليه. 

قوله: ( فإن فعل ) أي: أت الصّوم عن اليوم الْعيلّ في الئذر بلا عذر. 

وقوله: ( صَحّ ) أي: صومه» لكن مع الإثم. قوله: ( ولو نذر صوم يوم خميس ) أي: مثلا. 

قوله: ( ولم يعين ) أي: بأن لم يقل: من هذا الأسبوع مثلا. 

قوله: ( كفاه أيّ: خميس ) أي: صوم أي خميس من أيٍّ أسبوع كان؛ لكن لو مضى خميس 
يمكنه فيه الصوم ولم يصمه استقر في ذمته حتى لو مات فدى عنه» ولا إثم عليه؛ لعدم عصيانه 
بالتأخير» لو نذر يومًا من أسبوع ثم نسيه» صام آخره» وهو الجمعة» فإن لم يكن هو المنذور وقع 
قضاءی وإن كان هو فقد وَفْى بما التزمه. 

ومن نذر إتمام كل نافلة دخل فيها لزمه الوفاء بذلك؛ لأنه قربة. 

ومن نذر بعض يوم لم ينعقد نذره؛ لانتفاء كونه قربة؛ لأنه غير معهود سُرعًا. 

وكذا لو نذر سجدة من غير سبب» أو ركوعًاء أو بعض ركعة» فإنه لا ينعقد لما ذكرء ما 
سجدة الثُلاوة» وسجدة الشّكر, فينعقد نذرهما. 

قوله: ( ولو نذر صلاة ) أي: مطلقة من غير أن يقيدها بعدد. 


ممه ١‏ لب باب الحج والعمرة: 


صرفه خر مسكين ما لم يعين شخصًا أو أهل بلدء الي E‏ 


قوله: ( فيجب رکعتان () ) أي: لاا اقل اخ م الصلاةء ولو قال: فيكفي ركعتان؛ 
لكان أولى. 

وقوله: ( بقيام قادر ) أي: مع وجوب قيام قادر عليه إلحاقًا للنّذر بواجب الشرع» ولو نذر صلاة 
قاعدًا جاز فعلها قائمًا؛ لإتيانه بالأفضل لا إن نذر الصّلاة قائمّاء فلا يجوز فعلها قاعدًا مع القدرة 
على القيام؛ لأنه دون ما التزمه. 

قوله: ( أو صومًا ) معطوف على ( صلاة )» أي: أو نذر صومًاء أي: مطلقًا بأن لم يقيده بعدد. 

قوله: ( فصوم يوم ) أي: فيجب صوم يوم واحد؛ لأنه أقل ما يفرد بالصوم. 

قوله: ( أو صوم أيام ) معطوف على ( صلاة ) أيضّاء أي: أو نذر صوم أيام بصيغة الجمع 
وأطلقها أيضًا. 

قوله: ( فنلاثة ) أي: فيجب صوم ثلاثة أيام؛ لأنها أقل الجمع. 

قوله: ( أو صدقة ) معطوف على ( صلاة ) ياء أي: أو نذر صدقة أي: مطلقة ولم يقيدها 
بقليل ولا كثير. 

وقوله: ( فمتمول ) أي: فيجب التُصدق با يتمول - وإن قل - وكذا لو نذر الأصدق بال 
عظيم فيجب التُّصدقء فإنه يقبل تفسيره بأقل متموّل» ولا ينافيه وصفه بالعظيم لحمله على إثم 
غاصبه» كما قالوه فيما لو أُقدْ بمال عظيم» فإنه يقبل تفسيره بأقلٌ متموّل» ومن نذر عقا فتجزئ 
رقبة» ولو ناقصة ككافرة؛ لوقوع الاسم عليها. 

قوله: ( ويجب صرفه ) أي: المتموّل. 

قوله:٠(‏ حر مسكين ) حرج باحر الرّقيق» فلا يجوز إعطاؤه له كالرٌكاة» والمراد بالمسكين: ما يشمل 
الفقير. ۰ 

وعبارة و فتح الجواد ): وعند إطلاقهم يتعين صرفها لمسلم» أي: حر كما هو ظاهر مما مَك آنقًا 
فقير» أو مسكين. اه. 

قوله: ( ما لم يُعِِنْ شخصًا ) أي: في نذره» بأن قال: نذرت هذا المال لزيد» فيتعين ولو كان 
غنيك أو ولده؛ لأن الصّدقة عليهما جائزة» وقُربة؛ كما صرّح به في « الروض » و « شرحه » 9). 

قوله: ( وأهل بلد ) أي: وما لم يعين في نذره أهل بلد ولو غير مكة» فإنه يتعين للمساكين 


محرمات الإحرام: أحكام ال ت چ ج ڪي ناه ١‏ 


وإلا تعين صرفه له. ولا يتعين لصوم» وصلاة مكان عينه, ولا لصدقة زمان عينهء EE.‏ 


المسلمين منهم وفاء بالملتزم» وقياس ما مو في قسم الصّدقات: أنه يعمم به امحصورين» وله 
تخصيص ثلاثة في غير ا محصورين. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن غ کنا أو أهل بلد. 

وقوله: ( تعين صرفه له ) أي: يلا عينه من شخصء أو أهل بلد. 

قال في « المغني » (©: ولو نذر لمعين دراهم - مثلا - كان له مطالبة الثّاذر بها إن لم يعطه 
كالنحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالرّكاة التى وجبتء فإن أعطاه ذلك فلم يقبل» برئ الثّاذْر؛ 
لأنه أتى بما عليه» ولا قدرة له على قبول غ ولا يجبر على قبوله. اه. 

قوله: ( ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عيّنه ) يعني: أنه لو نذر أن يصوم, أو يصلي في مكان معين 
كمصر أزمه الصّوم والصّلاة» ولا يتعين المكان الذي خصّصه في نذره؛ بل له أن يصوم أو يصلي 
في أي مكان سواء الحرم وغيره. نعم لو نذر الصّلاة في المسجد الحرام تعينٌ؛ لعظم فضله» وتعلق 
السك به» وصَحٌ: « أنَّ الصّلاة فيه بمائة ألف صلاة » » وقيل: « بمائة ألف ألف »» وقيل: بمائة 
ألف ألف ألف صلاة. 

قال في « التُحفة » (©: وبه يتضح الفرق بينها أي: الصلاة» وبين الصوم. اه. 

والمراد بالمسجد الحرام: الكعبة والمسجد حولها مع ما زيد فيه. 

وقيل: جميع سر ومثله المسجد النبوي؛ والمسجد الأقصىء فيتعينان للصّلاة بالتّذر فيهما 
مشاركتهما له في بعض الخصوصيات» ويقوم الأول مقام الأخيرين» وأولهما مقام الآخر دون 
العكس» كما سيذكره الشارح» ومثل الصّلاة و في ذلك الاعتكاف كما م لنا في بابه. 

قوله: ( ولا لصدقة زمان عَيّه ) أي: ولا يتعين لصدقة زمان عَيّنه فلو نذر أن يتصدق بدرهم 
يوم الجمعة جاز له أن يتصدق قبله كالرّكاة» فإنه يجوز تقديمهاء وخرج بقوله: ( لصدقة ) الصّلاة 
والصّومء فيتعينان بزمن عَيّنه. 

وعبارة « الروض ) و ( شرحه ) 5 فإن عَىّ للصّلاة أو الصّوم لا للصدقة وقنًا تعن وفاءً 
بالملتزم» فلا يجوز فعلهما قبله» فإن فات الوقت» ولو بعذر قضاهماء وأثم بتأخيره إن قضصّر بخلاف 

ما إذا لم يُقِضصّر كأن أخر لعذر سفر, أمَا وقت الصّدقة فلا يتعين اعتبارًا بما ورد به الشّرع من 


(O‏ د باب الحج والعمرة: 
وخرج بالمسلم المكلف الكافر, والصبي» وامجنون؛ فلا يصح نذرهم كنذر السفيه» وقيل: يصح 
من الكافرء وبالقربة المعصية ا امو ا لواو ما سا وا لا 


جنسها وهو: الرّكاة» فيجوز تقديمها بخلاف الصّلاة» وقضية كلامه جواز تأخيرها. 

قال الأذرعي: وهو بعيد؛ بل الوجه عدم جوازه بغير عذر كالرٌكاة. اه. 

كنا كن اتنا 

قر رغرخ كسم الكل إل 6+« الأوق عدم جسم ارجات كما :هو عادته: بان 
يقول: وخرج بالمسلم الكافر» وبالمكلف الصّبيء والمجنون» وأن يزيد: وبالشيد السّفيه. 

وقوله: ( الكافرٌ ) بالرّفع فاعل ( خرج ). 

قوله: ( فلا يصح نذرهم ) أي: الكافر, والصَّبِيء والمجنون؛ وذلك لعدم أهلية الكافر للقرب 
ولرفع القّلّم عن الصّبي» وامجنون. 

قوله: ( كنذر الشفيه ) أي: كما لا يصح نذر الشفيه» ومثله المْفْلسء ومحله كما مو في القُرب 
المالية العينية» كعتق هذا العبدء أمّا القرب البدنية أو المالية التي في الذمة» فيصيح نذرهما لها كما 
علمت أول الفرع. 

قال في « المغني » ”“: ويصځ نذر الّقيق المال في ذمته ولو بغير إذن سيده كما اقتضاه 
كلامهم. 

- فإن قيل: ينبغي أن لا يصح كما قاله ابن الرّفعة كما لا يصح ضمانه في ذمته بغير إذن سيده. 

- أجيب: بأن المُغلّب في النّذر حق الله تعالى؛ إذ لا يصح إلا في قربة بخلاف الصَّمانء 
والأصح انعقاد نذره الحج. قال ابن الرّفعة: ويشبه أن غير الحج كذلك. اه. 

قوله: ( وقيل: يصح من الكافر ) لم يذكره في « التّحفة » و « التّهاية » و « المغني » و « الأسنى » 
و « فتح الجواد »؛ ولعله محمول على نذر اللّحَاجٍ لما مَ: أنه يصح من الكافر. 

قوله: ( وبالقربة: المعصية ) معطوف على ( بالمسلم ) أي: وخرج بالقربة المعصية» فلا ينعقد 
نذرها؛ لحديث: ١‏ لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم » ". وللحديث المار: « من نذر 
أن يُطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (©. 

ولا فرق في المعصية بين أن تكون فعلا: كأن قال: لله علي نذر أن أشرب الخمر» أو أقتل» 
أو تكون تركا كأن قال: لله علي أن أترك الصلوات الخمس أو إحداها. 


كصوم أيام التشريق؛ وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه. فلا ينعقدانء وكالمعصية المكروه 
كالصلاة عند القبرء والنذر لأحد أبويهء أو أولاده فقط. وكذا المباح ب 200000000 


اوقا اکا ون أن "كرون دی كما كز ار عار كنا لور انيعد قن الارحن 
المغصوبة» فلا ينعقد كما جزم به الحاملي» ورجّحه الماوردي» وكذا البَعْوي في « فتاويه »» ويؤيده 
أنه لا ينعقد نذر الصّلاة في الأوقات المكروهة, ولا في ثوب نجس. 

وقيل: يصح الذر للصّلاة في الأرض المغصوبة» ويصلي في موضع آخر» ويمكن حمله على 
ما لو نذر الصّلاة في هذه الارض» وكانت مغصوبة» فإنه يصح الثذر» ويصلي في موضع آخر. 

قوله: ( كصوم أيام التُشريق ) أي: فإنه معصية» ومثله صوم العيدين. 

قوله: ( وصلاة لا سبب لها) أي: متقدم أو مقارن» فإنها معصية في الوقت المكروه. 

قوله: ( فلا ينعقدان ) أي: الصّوم والصّلاة المذ كوران» والمراد: لا ينعقد نذرهما. 

قوله: ( وكالمعصية: المكروه) أي: فهو لا ينعقد نذره. وظاهره: أنه لا فرق فيه بين المكروه الذاتو 
والعارضي» وليس كذلك؛ بل هو مُقيّد لوال كما في « التّحفة » 0©): و ١‏ التهاية » (“©. 

ونص عبارة الأولى ”": وكالمعصية المكروه لذاته» أو لازمة كصوم الدهر الآني» وكنذر 
ما لا يملك غيره» وهو لا يصبر على الإضاقة لا لعارض كصوم يوم الجمعة» وكنذره لأحد أبويه 
أو أولاده فقطع وقول جمع: لا يصح؛ لأن الإيثار هنا بغير غرض صحيح مكروه: مردود بأنه لأمر 
عارض» وهو خحشية العقوق من الباقين. 

ثم قال: ومحل الخلاف: حيث لم يُسَنّ إيثار بعضهم» أمَا إذا نذر للفقير» أو الصّالحء أو البارٌ 
منهم؟ فيصحٌ اتقاقا. اه. 

قوله: ( والذر لأحد أبويه... إلخ) مخالف ل مر في عبارة « الحفة »» ولعلّه جار على قول جمع. 

قوله: ( وكذا المباح ) أي: ومثل المعصية في عدم الانعقاد نذر المباح فعلا أو تركاء وهو 
ما استوى فعله وتركه؛ وذلك لخبر أبي داود: ‏ لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى » (©. 

وفي البخاري أنه يَِ: أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من نحو قيام وعدم استظلال (؟. 


١64‏ باب الحج والعمرة: 


ك لله علي أن آكل أو أنام وإن قصد تقوية على العبادة أو النشاط لها ولا كفارة في المباح 
على الأصح» وبلم تتعين ما تعين عليه من فعل واجب عيني كمكتوية, وأداء ربع عشر مال 
تجارة, وكترك محرم, وإنما ينعقد النذر من المكلف ( بلفظ 00000 


نما قال مله لمن نذرت أن تضرب على رأسه بالدّف حين قدم المدينة: « أوفي بنذرك » ؛ 
لما اقترن به من غاية سرور المسلمين» وإغاظة المنافقين بقدومه» فكان وسيلة لقربة عامة» ولا يبعد 
فيما هو وسيلة لهذه أنه مندوب لِلّازِمه على أن جمعًا قالوا: بندبه لكل عارض سرور لا سيما 
التكاح» ومن ت أمر به في أحاديث» وعليه: فلا إشكال أصلا. اه. ١م‏ تحفة ( 600 

قوله: ( ک لله علي أن اكل أو أنام ) تمثيل لنذر فعل المباح» ومثله نذر تركه» ك لله علي أن أترك 

قوله: (وإن قصد... إلخ ) أي: لا ينعقد نذر المباح» وإن اقترن بنية عبادة كقصد التّقَوّي به على 
الطاعة» أو قصد التُشاط لها. 

قوله: ( ولا كفارة في المباح على الأصح ) أي: لا كفارة عليه إن خالف على الأصحء ومقابله 
بقول: إن عليه كفارة يمين» ورججحه التووي في « مِنْهَاجه »» ونص عبارته ”: لكن إن خالف لزمه 
كفارة يمين على المرجح. اه. 

قوله: ( وَبِلّم تتعين... إلخ ) معطوف على ( بالمسلم ) أيضّاء أي: وخرج ( بلم تتعين ) الشيء 
الذي تعين عليّه فعله» أو تركه بأصل الشرع» فإنه لا يصح نذره. 

قوله: ( من فغل واجب ) بيان ل ( ما )» وإما لم يصح نذر هذا؛ لأن الشارع ألزمه إئاه عيئاء 
فلا معنو لالتزامه بالئذر. 

قوله: ( كمكتوبة ) تمثيل للواجب العيني. 

قوله: ( وكترك محرم ) معطوف على ( كمكتوبة )» فهو: تمثيل للواجب العيني أيضّاء ولر 
حذف الكاف» وعطفه على ( فعل واجب ) لكان أولىء وعليه يصير بيانًا ل ( ما ). 

يخ كد يغ 

قوله: ( وإنما ينعقد... إلخ ) دخول على المتن ذكره لطول الكلام على ما قبلهء وإلا فالجار 
ورور يعد ين ج رین ر عار ای ق بالترام: 

قوله: ( بلفظ ) أي: وأمًا في معناه مما مر 


باق الإخرام لحك ا ج يريت ٣‏ عن 
منجز ) بأن ياتزم قربة به من غير تعليق بشيء, وهذا نذر تبرر ( ك لله علي كذا ) من صلاق 
أو صوم, أو نسك» أو صدقة, أو قراءة, أو اعتكاف ( أو عَليّ كذا )» وإن لم يقل: : لله 
( أو نذرت كذا )» وإن لم يذكر معها لله على المعتمد الذي صرح به البغري, eo‏ 


» وقوله: ( مُنجز ) سيأتي مقابله في قوله: ( أو معلق... إلخ ). 

قوله: ( بأن يلتزم قُزبة... إلخ ) تصوير للمُنجز. 

قوله: ( وهذا نذر تبرر) أي: ما ذكر من التزام قربة من غير تعليق بشيء يُسعى نذر تبرر؛ وذلك 
لأن التّاذر يطلب به الب والتّقرب إلى الله تعالى» وصريحه أنَّ المعلق لا يُسمّى بذلك مطلقًا سواء 
كان نذر للجاج» أو نذر مجازاة وليس كذلك؛ بل الثاني يُسمّى أيضًا به؛ لأن نذر التبرر هو التزام 
قُربة بلا تعليق كعليع كذاء أو بتعليق بحدوث نعمة» أو اندفاع نقمة» فلو قال: وهذا من نذر التبرر 
بزيادة ( من ) ا لكان أولى. 

قوله: ( ك لله عل كذا... إلخ ) تمثيل للفظ المُنجز في التّذر. 

وقوله: ( من صلاة... إلخ ) بيان لقوله: ( كذا ). قوله: ( أو على كذا ) أي: صلاة... إلخ. 

قوله: ( وإن لم يقل: للّه) الأحسن جعل الواو للحال» و ( إن ) زائدة» أي: يكفي علي كذا في 
الصيغة» والحال: أنه لم يضف لله» ومثله: يقال في الغاية الآتية. 

وفي « التّحفة » 7": قولهم: علي لك كذا صريح في النّذر يُنافيه أنه صريح في الإقرار ار إلا أن 
يُقال: لا مانع من أنه صريح فيهماء وينصرف لأحدهما بقرينة. اه. 

قوله: ( أو نذرت كذا ) أي: صلاة... إلخ. 

قوله: ( وإن لم يذكر معها ) أي: يكفي في صيغة النّذر: نذرت كذاء وإن لم يذكر مع هذه 
الصيغة لفظ ( لله )» وعبارة « التّهاية © ° : ويكفي في صراحتها - أي: الصيغة - نذرت لك 
كذاء وإن لم يقل: لله اه. 

وقول ( على المعتمد الذي صرح به البقَوي ) أي: من أذ ما ذكر صريح من غير أن يضيف إليه 

لفظ: ( لله ). 

قال في « التُحفة » (": وما يصرّح به ويوضّحه قول: « محصول الفخر الرازي » (“: لا سك 
أن نحو: نذرت وبعت صيغ إخبار لغة» وقد تستعمل له شرعًا أيضّاء إما الّراع في أنها حيث 
تستعمل لإحداث الأحكام هل هي إخبارات أو إنشاءات؟ والأقرب: الثاني لوجوه وساقها. 

وقد حكيا - أي : الشيخان - في: نذرت لله لأفعلن كذاء ولم ينو يميئًا ولا نذرًا وجهين, 


١4‏ باب الحج والعمرة: 


وغيره من اضطراب طويل: ( أو ) بلفظ ( معلق )» ويسمى: نذر مجازاة» وهو أن يلتزم قربة في 
مقابلة ما يرغب في حصوله من حدوث نعمةء أو اندفاع نقمة EE E a‏ 


وجزم في ١‏ الأنوار » بما بحثه الرًافعي: أنه نذر - أي: رو ا مخاطبة الخلوق 
بنحو: نذرت لك تبطل صراحتها عجيب مع قولهم: | إن عليع لك كذاء أو إن شفى الله مريضي 
فعليّ لك كذا صريحان في الذر مع أن فيهما مخاطبة مخلوق» وزعم أنه لا التزام في نحو نذرت 
منوع» نعم: إن نوى به الإخبار عن نذر سابق غرف أخدًا مما مَك فواضح أو اليمين في: نذرت 
لافعلن فيَمِين. اه. بتصرف. 

قوله: ( من اضطراب طويل ) أي: اختلاف كثير» وهو مُتعلق بالمعتمد. 

» قوله: (أو بلفظ مُعلق ) معطوف على: ( بلفظ مُنجز ) أي: وإنما ينعقد الئّذر بلفظ مُعلّق, أي: 
على ما يرغب في حصوله من حدوث نعمة» وليه 

قوله: ( ويُسمَى ) أي: الئّذر الكائن ET‏ 

وقوله: ( نذر مجازاة ) أي: مكانفأة وهو: نوع من التبرر كما علمت. 

قوله: (وهو ) أي: نذر الجازاة. 

وقوله: (أن يلتزم قُربة ) أي: لم تتعين بأصل الشّرع كما مَر» وقد علمت معنى القربة» فلا تغفل. 

قوله: ( في مُقابلة... إلخ ) متعلق ب ( يلتزم )» أو متعلق بمحذوف صفة لِقُربة» أي: يلتزم قُربة 
TT‏ رياو ابر 
في حصوله» فان ذلك هو نذر اللْجاج» وقد مَك ييانه. 

( تنبيه ): المراد بالمرغوب فيه والمرغوب عنه عند المتكلم؛ ولذلك احتمل قوله: إن صليت فَعلَيٌ 
كذاء أو إن رأيت فلانًا فعلع صوم أن يكون من نذر اللّججماجٍ بأن تكون الصلاة عنده مبغوضة» 
وكذا رؤية فلان» واحتمل أن يكون من نذر التّبرر: بأن يكون ذلك عنده محبويًا كذا في « الروضة » 
ونص عبارته : فرع الصيغة: إن احتملت نذر الاج ونذر التّبرر رجع فيها إلى قصده - أي: 
الثاذر - فالمرغوب فيه تبرر» والمرغوب عنه لجاج... إلخ. اه. 

وأطلق الشارح: العمة» ولم يقيدها بما يكون لها وقع بحيث تقتضي سجود الشّكر ونقل 
الإمام عن والده وطائفة من الأصحاب تقييدها بذلك؛ لكنه رجح الأول» وهو قول القاضيء 
ويؤيده ضبط الصّيمري للتّعمة الحادئة بما يجوز أن يُدعى الله به - أي: من غير كراهة - وربا 
يؤيد الثاني تعبيره بحدوث؛ إذ يخرج به المستمر من العم وهو: قياس سجود الشكر. 

وقوله: ( واندفاع نقمة ): يجرى فيه. نظير ما مر في حدوث التعمة. 


محرمات الإحرام: أحكام اللزر سه يبيبح بم يي ل 
( كإن شفاني الله أو سلّمني الله فَعليَ كذا )» أو ألزمت نفسي»› أو واجب عَلىَ كذاء وخرج 
بلفظ النيةء فلا يصح بمجرد النية كسائر العقود إلا باللفظ. وقيل: يصح بالنية وحدهاء ( فيلزم ) 
عليه ( ما التزمه حال ممم وا ل ESE‏ جو SS CaS‏ 


قوله: ( كإن شفاني اللّه ) قال البجيرمي نقلا عن س ل ”: يظهر أنَّ المراد بالشّفاء زوال العلّة 
من أصلهاء وأنه لا بد فيه من قول عدل طب أخذًا مما مو في المرض الخوف» أو من معرفة المريض 
ولو بالنُجربة» ويظهر أنه لا يضر بقاء أثره من ضعف الحركة ونحوه. اه. 

قوله: ( أو سَلْمَني ) معطوف على فعل الشّرطء فهو مثال ثانٍ. 

قوله: ( فعليّ كذا ) جواب الشّرط بالتسبة للمثالين. 

قوله: ( أو ألزمت... إلخ ) معطوف على ( فَعلَيَ كذا )» فهو جواب للشرط أيضًا. 

وقوله: ( كذا ) تنازعه كل من ( ألزمت )» ومن ( واجب عليّ ): أي: ألزمت نفسي كذاء 
أو واجب على كذاء وهو عبارة عن صدقة, أو صلاة» أو صيام كما مَر. 

- قوله: ( وخرج بلفظ ) أي: بقسميه المنجز الان وقوله: ( النية ) فاعل ( خرج ). 

قوله: ( فلا يصح ) أي: العكن 

وقوله: ( بمجرد التية) أي: بالئّية المجردة» عن اللفظ وعن الكتابة أيضًا وإشارة أخرس ينعقد بالكتابة 
مع التيةء وإشارة الأخرس المفهمة يلا مر أنه ينعقد بالكتابة مع النية وإشارة أخرس تفهم الالتزام. 

وقوله: ( كسائر العقود ) أي: فإنها لا تنعقد بالئية فقط. 

وقوله: ‏ إلا بالّفظ ) الصواب إسقاطه؛ لأن قوله: ( فلا يصح ) مُمَدَع على الخوج بالّفظ. 

قوله: ( وقيل: يصح ) أي: الّذرء ولم يذكر هذا القيل في « الأسنى )» و ١‏ شرح المنهج »» 
و ١‏ التّحفة »» و « فتح الجواد »» و « الثهاية »» و ١‏ المغني )» فانظره فلعله في غير هذه الک 

- قوله: ( فيلزم... إلخ ) مُمَجَع على انعقاد الئّذر بالّفظ المذ كورء أي: وإذا انعقد لزمه ما التزمه 
فورًا في النّذر المنجزء وعند وجود المعلق عليه في المعلق؛ لأن الله تعالى قد ذم أقوامًا عاهدوا ولم يفوا 
فقال: 3 وسم من علهد أله 4 7 التوبة: ۷١‏ ]» وللحديث المار: ( من نذر أن يُطيع الله فليطعه » 0 

وقوله: ( عليه ) متعلق ب ( يلزم ) على تضمينه معنى يجب كما مد غير مرة. 

وقوله: ( حال ) منصوب يإسقاط الخافض» أي: لزمه أداء ما التزمه فى الحال» والذي فى 
« الثهاية » (: أنه يجب عليه ذلك وجوبًا مُوَسَعًا. ۰ ٠‏ 


باب الحج والعمرة: 


١45 


في منجر» 2 وجود صفة في معلق 1 وظاهر كلامهم أنه يلزمه 07 بأدائه عقب وجود 
المعلق عليه خلافا لقضية كلام ابن عبد السلا ولا ي يشترط قبول المنذور له و NS‏ 


وقوله: ( في مُنجز ) متعلق ب ( يلزم ) باعتبار قيده أي: يازمه حالا في الئذر المنجز. 

قوله: ( وعند... إلخ) معطوف على ( حالا)» أي: ويلزم ذلك عند وجود صفة في التّذر المعلق عليها. 

قوله: ( وظاهر كلامهم ) عبارة شيخه: ( وظاهر كلامه ) بإفراد الضَّمير العائد على المصنئفء 
وكتب عليه سم ما نصه (): قوله: ( وظاهر كلامه... إلخ )» قد يقال: المفهوم من العبارة فور 
اللزوم» رهو لا يستلزم فور الأداء. اه. وما قاله يؤيد كلام الرّملي في قوله: إنه يجب عليه ذلك 
موسّعَاء وهو لا يُنافي قولهم: حالا؛ إذ هو بالنّسبة للزوم؛ وما قاله بالنُسبة للأداء» فهو التعلق بذمته 
حالاء ولكن لا يجب عليه أداؤه في الحال. 

وقوله: ( أنه ) أي: التّاذر المعلق نذره على صفة. 

قوله: ( يلزمه الفور بأدائه ) قال في « النّهاية » (2: محله إذا كان لمعين» وا فلا. اهم. 

قوله: ( خلافًا لقضية كلام ابن عبد الشلام) أي: من أنه لا يلزمه الفور بأدائه عقب وجود المعلق عليه. 

- قوله: ولا يشترط قبول المنذور له ... إلخ)» أي: ولا يشترط في لزوم وفاء الثّاذر بما التزمه في 
ذمته بنذر المنجز أو المعلق: أن يقبل لفظا لشخص النذور له الشَّيء الملتزم» أو يقبضه بالفعل بحيث 
إنه إذا لم يقبل لفظًا أو يقبض لا يلزم التاذر ذلك» أي: فيسقط عنه؛ بل يشترط في ذلك أن لا يردّه 
فما دام لم يرده فاللزوم باق عليه» فإن رَه سقط عنه. 

قال في ٠‏ شرح الروض » (©: أي: لأنه أتى بما عليه» ولا قدرة له على قبول غيره. قال 
الزّركشي: ومقتضاه أنه لا يُجبر فلان - أي : المنذور له - على قبوله» ويفارق الرّكاة بأن 
ستعقيها ا أجرواغل رها عرف عظيل انعد أركان الإسلام بحلاف الكذره اه بويقارف 
أيضًا: بان مستحقيها ملكوها بخلاف مستحقي التّذر. اه. 

ثم إن ما ذكر من أَنَّ الرد يو ثر: محله في المنذور الملتزم في الذّمة كما أشرت إليه بقولي: بما التزمه 
في ذمته» أمنا المنذور المعين فلا يتأثر بالرّد» والفرق: أذ ما في الذّمة لا يلك إلا بقبض صحيح» تر 
الرّد قبل القبضء وأنَّ المعين يزول ملكه عنه بالئذرء فلا يتأثر بالرّد كما سيذكره الشارح وكما في 
« الشّحفة »» ونصها “: ولا يشترط قبوله النّذرء وهو كذلك. نعم» الشرط عدم رده» وهو المراد 
بقول: « الّوضة » عن القَقّال في: إن شفى الله مريضي فَعَلَ أن أتصدق على فلان بعشرة لزمته إلا 
إذا لم يقبل فمراده بعدم القبول الرّد لا غير على أنه مفروض كما ترى في ملتزم في الدّمة وما فيها 


محرمات الإحرام: أحكام التذز 77س _ سس ب ب سس ب مق[ 


في قسمي التو ولا القبض» بل يشتوط عدم رده ويصح النذر با في ذمة المدين» ولو 
تخل قير حال وإن لم يقبل خلافا للحلال البلقيني» > ولو نذر لغير أحد أصليهء أو فروعه 
من ورثته ماله وفففوفوووةةءمة ةنم ة ةم مة م ةم مل مفو ممم ثم ةم م لمي مر ممم ممم نهم رم مه م مره رم انه 


لا يملك إلا بقبض صحيح فأثر» وبه يبطل الذر من أصله ما لم يرجي ويقبل كالوقف على ما مَرٌ 
فيه بخلاف نذره التٌصدق بمعين, فإنه يزول ملكه عنه بالئّذرء ولو لمعين؛ فلا يتأثر بالّد كإعراض 
الغانئم بعد اختياره التُّملك. اه. 


× قوله: ( ويصح التّذر ) أي: للمدين. 

وقوله: ( بجا في ذِمَة الدين ) أي: بالدّين الذي في ذمة المِين. 

وقوله: ( ولو مجهولا ) أي: ولو كان الذي في الذَّمة قدرًا مجهولًا لاذ فإنه يص؛ لأن التّذر 
لا يتأثر بالغرر بخلاف البيع. 

قوله: ( فييرأ ) أي: المدين. وقوله: ( وإن لم يقبل ) أي: وإن رد ذلك. 

قوله: ( خلافا للجلال البلقيني ) هكذا في « التّحفة » ('» والمتبادر من صنيعه: أنه راجع للغاية 
الثانية» فيكون الجلال خالف في براءته عند عدم القبول. 

قزل ( ولق ند رار أحد أله )“حرج يده ما لو :لذن لحد آمل فا يسنك تدر وعدا بناء 
على ما جرى عليه المؤلف تبعًا لجمع من أن الذر لأحد أصوله مكروه» وهو لا يصخ نذره» أا على 
المعتمد من أنَّ محل عدم الصحة في المكروه لذاته فقط فيصخ؛ لن هذا مكروة ا هو 

وقوله: ( أو فروعه ) معطوف على ( أصليه )» فلفظ ( أحد ): مُسلّط عليهاء أي: أو لغير أحد 
فروعه - وخرج به ما لو نذر لأحد فروعه» فإنه لا يصح هذا أيضًا بناء على ما جرى عليه المؤلف 
فق أن النّذْر لأحد فروعه مکروه» وهو لا يصِحٌ نذره» أا على المعتمد فيصخ نذره كما سبق» 
وجرى في ١‏ التّحفة » (" على المعتمد في هذه وفيما قبلها ورد ما جرى عليه جمع» وقد تقدم 
لفظها عند قول شارحنا: وكالمعصية المكروه. 

وقوله: ( من ورثته ) بيان لغير من ذكرء ودخل في الورثة جميع الحواشي كالإخوة والأعمام, 
وچ ا لئذر لجمبع أصوله. أو لجميع فروعه؛ فإنه يصح بالاتفاق؛ وذلك لأن المنفي هو أحد 
الأصول» أو اعد الفروع فقطى فغير هذا الأخة صادق بجميع ما ذكر. 

وقوله: ( بماله ) متعلق بنذر. 


١١ 


باب الحج والعمرة: 
قبل مرض موته بيوم ملكه كله من غير مشارك لزوال ملكه عنه, ولا يجوز للأصل الرجوع فيه. 
وينعقد معلقا في نحو: إذا مرضت, فهو نذر قبل مرضي بيوم» وله التصرف قبل حصول المعلق 
عليه» ويلغو AS‏ ا و م ا 


وقوله: ( قبل مرض موته ) متعلق ب ( نذر ) أيضّاء وخرج به ما إذا كان الّذر في مرض موته؛ 
فإنه لا يصح نذره في لرّائد على الثّلثء إلا إن أجاز بقية الورثة؛ وذلك لأن التبرعات المنجزة في في 
مرض الموت تصح في القّلث فقطء ولا تصح في الرّائد عليه إلا إن أجاز بقية الورثة. 

قوله: ( مَلَكّه كله ) أي: ملك المنذور له المال كله. 

وقوله: ( من غير مشارك ) أي: من غير أن أحدًا من الورثة الباقين يشار كه فيه؛ بل يختص به. 

قوله: ( لزوال ملكه ) أي : التاذر من قبل مرض الموت. 

وقوله: ( عنه ) أي: عن ماله كله الذي نذره. 

قوله: (ولا يجوز للأصل الرّجوع فيه ) انظره ه مع قوله: ( لغير أحد أصوله أو فروعه )» فإن ذلك 
فيد أنَّ نذر الأصل لأحد فروعه لا يصح من أصلهء وهذا يفيد أنه يصح إلا أنه لا يصح رجوعه 
فيه» وبينهما تنافي» فكان الصواب إسقاطه إلا أن يُقال: إل هذا مفروض فيما إذا نذر الأصل لجميع 
هروعه» وهو يصح كما مَرٌ وهو بعيد أيضّاء فتأمل. ثم إن عدم جواز رجوع الأصل على الفرع 
فيما نذره هو المعتمد الذي جرى عليه كثيرون» وقد صَرّح به الشّارح في باب الهبة» ونص عليه في 
« التّحفة » 9) في بابها ات وعبارتها: وبحث البلقيني امتناعه» أي : الرجوع في صدقة واجبة 
ك زكاة» ونذر» وكفارة» وكذا في لحم أضحية تطوع؛ لأنه إِنما ما يرجع ليستقل TE‏ 
ممتنع» وبما ذكره أفتى كثيرون ممن سبقه وتأخر عنه» وردّوا على من أفتى بجواز الرّجوع في التّذر 
بكلام « الّوضة » وغيرها. اه. بتصرف. 

* قوله: ( وينعقد ) أي: النّذر. وقوله: ( مُعلقَا ) حال من فاعل ( ينعقد ) أي: لا مُنجرًا. 

وقوله: ( في نحو: إذا مرضت ) دخل فيه: إذا سافرت. 

قوله: (فهو نذر له ) جواب (إذا )» والضّمير الأول راجع للمنذورء والثاني راجع للشّخص المنذور. 

قوله: ( وله ) أي: الثّاذر المعلق نذره. وقوله: ( الأصرف ) أي: ببيع أو غيره. 

وقوله: ( قبل حصول المعلق عليه ) وما ضع اصرف قبله؛ لضعف التّذر حينعذ. 

قوله: ( وبلغوا... إلخ ) كلام ممُستأنف ليس له تعلق با قبله» فلو أخُره» وذكره بعد قوله: 
( ويقع لبعض العوام وجعلت هذا لشي مله ) كما صنع في « التّحفة » لكان أولى. 

وعبارة «القُحفة » ” يقع لبعض العوام جعلت هذا للتبي له » فيصح؛ لأنه اشتهر في التّذر 


قوله: متى حصل لي الأمر الفلاني أجيء لك بكذا ما لم يقترن به لفظ التزام أو نذر. وأفتى 
جمع: فيمن أرادا أن يتبايعا فاتفقا على أن ينذر كل للآخر بمتاعه ففعلا صح, وإن زاد امبتدئ 
إن نذرت لي بمتاعك» وكثيرًا ما يفعل ذلك فيما لا يصح بيعه. ويصح نذره» ويصح إبراء 
المنذور له الناذر عمًا في ذمته. قال القاضي: ا 


بخلاف: متى حصل لي كذا أجيء له بكذاء فإنه لغو ما لم يقترن به لفظ التزام» أو نذر - أي: 
أو نيته -» ولا نظر إلى أنَّ التّذر لا ينعقد بالنّية؛ لأنه لا يلزم من التّظر إليها في التَّوابع التَّظر إليها في 
المقاصد. اه. بحذف. 

وقوله: ( ما لم يقترن به ) أي: بقوله المذكور. 

وقوله: ( لفظ التزام ) أي: كأن قال: متى حصل لي الأمر الفلانيء فللّه علي أن أجيء لك بكذا. 

وقوله: ( أو نذر ) أي: أو لفظ نذر كأن قال: متى حصل لي الأمر الفلاني» فنذڙ علي أن أجيء 
لك بكذاء ومثلهما التية كما مو عن « التّحفة ). 

» قوله: ( فيمن أرادا ) راعى معنى ( من ) فى الضَّمير. 

وقوله: ( أن يتبايعا ) أي: يبيع كل منهما متاعه لصاحبه» ويشتري بدله متاعه. 

قوله: ( فاتفقا ) أي: المتبايعان. قوله: ( ففعلا ) أي: نذر كل للآخر بمتاعه. 

قوله: ( صم ) هو المفتى به» وهو لا يصح أن يكون مفعولا ل ( أفتى )» فكان الصواب أن يقول 
بالصحة» وعليه يصير متعلقًا ب ( أفتى ). 

قوله: ( وإن زاد المبتدئ... إلخ ) أي: يصح نذر كل لصاحبه بمتاعه؛ وإن أتى البتدئ بصيغة 
التُعليق بعد قوله: نذرت لكء بأن قال: نذرت لك بمتاعي إن نذرت لي بمتاعك. 

قوله: ( وكثيرًا ما يفعل ذلك ) أي: ما ذكر من نذر كل لصاحبه بمتاعه. 

وقوله: ( فيما لا يصح بيعه» ويصح نذره ) أي: كما في الزبويات مع التفاصيل» فإنه لا يصح 
بيعهاء ويصح نذرها. 

+ قوله: ( ويصح إبراء المنذور له الثّاذر عَمّا في ذمته ) أي: يصح أنه ببرئ الشّخص المنذور له 
لنّاذْر عَمّا الترمه في ذمته بنذره له» وإن لم يقبضه» كما يصح إسقاط حق الشفعة. 

» قوله: ( قال القاضي... إلخ ) قال الؤشيدي: عبارة القاضي: إذا قال: إن شفى الله مريضي 
لله علي أن أتصدق حمس ما يحصل لي من الْعشرات» فَشّفي يجب القصدق به» وبعد إخراج 
الحمس يجب الفشر في الباقي إن كان نصابًا ولا عُشر في ذلك الخمس؛ لأنه لفقراء غير مُعينين: 
فأمّا إذا قال: لله علي أن أتصدق بحُمس مالي: يجب إخراج العُشرء ثم ما بقي بعد إخراج العشر 
يُخرج منه الخمس. انتهت. 


\ O0۰ 


00 ا هذه وذكر أيضا: يي المنذور وقال غيره:‎ e 
E SRE SS نذر قبل الاشتداد. ويصح النذر للجدين كالوصية‎ 


قال ادوص ويشبه أن يُفْضَّل في الصورة الأرلىء فإن تقدم الّذر على اشتداد الك فكما 
قال» وإن نذر بعد اشتداده وجب إخراج العشر أولا من الجميع. اه. 29. 

وقوله: (ولا يشترط معرفة الثّاذر ما نذر به ) أي: لا يشترط في صحة النّذر أن يعرف الثّاذر ما نذره 
قدرًاء أو عيئًاء أو صفة؛ وذلك لقوة الئّذرء فاغتفر فيه من الضّرر والجهالات ما لا يُغْتفر في غيره. 

قوله: ( كحُمس ما يخرج له من معشر ) أي: كنذر حمس ما يخرج له من المعُشْرَاتء 
فهو صحيح مع أنه حال التّذر لم يعرفه» وهو تمثيل لنذر ما لم يعرفه الثّاذر. 

قوله: ( وككل ولد أو ثمرة ) معطوف على ( كححمس )» أي: وكنذر: وکل ولد يخرج من 
متي أو كل ثمرة تخرج من شجرتي» فهو صحيح مع أنه حال النّذر لم يعرفه. 

وقوله: (هذه ) راجع للأمة أو للشّجرة» وهو يُفيد أنه يشترط تعيين الأمة والشّجرة» وليس كذلك. 

* قوله: ( وذكر ) أي: القاضي كما يُعلم من عبارته امارّة. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما ذكر ما مَر. 

قوله: ( أنه لا زكاة في الخمس ) أي: لما مر أنه لفقراء غير مُعينِينء والرّكاة إا تجب على مُعَيّن 
كما مَة. 


-ٍ 
£ 


* قوله: ( وقال غيره ) أي: غير القاضي» وهو: الأذرعي كما صَّح به الةشيدي في عبارته المارّة. 

قوله: ( محله ) أي: عدم وجوب الرّكاة و فل المي المنذور. 

قوله: ( إن نذر قبل الاشتداد ) أي: قبل الضلاح ارت وخرج به ما إذا نذره بعده» إن 0 
تعلق تالم ادون لقره ج الأكاة ولا من المعشر بتمامه» ثم يخرج مُحمسهء وكتب سم ما نصه ٩‏ 

قوله: ( قبل الاشتداد ) مفهومه: أن فيه البّكاة إن نذر بعد الاشتدادء فإن أريد الواجب بالئّذر 
حينئذ خمس ما عدا قدر الرّكاة ففيه | aS CSE‏ قد حرجت 
زات #المندور لبن تا اریت كانه وان اريك أن المنذور حيقذ خمس اجموع؛ لکن 
يسقط منه قدر زكاته. ففيه أن التّذر لا يتعلق بالرّكاة؛ لأنها ملك غير الناذرء فلا تصدق الرّكاة فى 
الخمدين اندوز اهدر 

* قوله: ( ويصح التّذر للجنين كالوصية ) أي: قياسًا على صحة الوصية له. 


محرمات الإحرام: أحكام النذر ب 2 ل ٥0٩4‏ 


سي لقبر الشيخ الفلاني: وأراد به قربة ثم كإسراج ينتفع به. أو اطرد 

ف, فيحمل النذر له على ذلك, ويقع لبعض العوام جعلت هذا للبي يي فيصح كما 
بحث؛ لأنه اشتهر في عرفهم للنذر» ويصرف لمصالح الحجرة النبوية. قال الشبكي: والأقرب 
عندي في الكعبة, والحجرة الشريفة, والمساجد الثلاثة: O ESTER‏ 


قوله: ( بل أؤلى ) أي: كه اراد رن موف ارضية ووجه الأولوية: أن التذر وإن 
شارك الوصية في قبول التُعليق والخطرء وصحته با مجهولء والمعدوم هو يتميز عنها بأنه لا يشترط فيه 
القبول؛ بل عدم الود فقط. 

* قوله: ( لا للميت ) معطوف على ( للجنين ) - أي: لا يصح التّذر للميت -؛ لأنه لا ينتفع 
به» فهو إضاعة مال وهي: حرام. 

+ قوله: ( إلا لقبر اشر الت ي 9 ) لا معنى للاستثناء من الميت» فلو قال: ويصح لقبره - 
أي: اميت - إن أراد به قُربة هنا... إلخ» لكان أؤلى وأخصرء فتنبه. 

- قوله: ( وأراد ) أي: الثّاذر. وقوله: ( به ) أي: بنذره للقبر. 

وقوله: ( فربة نّم ) أي: عند القبر. 

وقوله: ( كإسراج ينتفع به ) تمثيل للقربة المرادة هناك والانتفاع به شرط» فلو لم يوجد هناك من 
ينتفع عن تق أر اقم ار كرفا لوطي لتر لأنه إضاعة مال. 

- قوله: ( أو اطرد عزف ) معطوف على: ( وأراد )» أي: أو اطرد عرف في صرف المنذور 
للقبر كترميم أو صنع طعام للفقراء ونحو ذلك. 

قوله: ( فيحمل النّذر له ) أي: للقبر. وقوله: ( على ذلك ) أي: على ما اقتضاه الغوف. 

* قوله: ( ويقع لبعض العوام. .. إلخ ) مثله في « التّحفة » ”© و ١‏ التّهاية » (). 

قوله: ( جعلتٌ. .. إلخ ) فاعل ( يقع )؛ لأن القصد اللفظ أي: ويقع هذا اللّفظ من ب بعض العوام. 

قوله: ( فيصح ) أي : هذا اللّفظ للئّذر. قوله: ( لأنه اشتهر... إلخ ) تعليل للصضحة. 

وقوله: ( في عرفهم ) أي: الفقهاء. وقوله: ( للئذر ) متعلق ب ( اشتهر ). 

قوله: ( ويُصرف ) أي: المجعول لشي لا 

وقوله: ( لمصالح الحجرة التّبوية ) أي: من ناء أو ترميم» أو تطيب» أو كشوة. 

* قوله: ( والأقرب عندي... إلخ ) مقول القول. 

قوله: ( والمساجد الثلاثة ) أي: المسجد الحرام» والمسجد التبوي» والمسجد الأقصى. 


باب الحج والعمرة: 


\oo۲ 


أن من خرج من ماله عن شيء لهاء واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها. 
واختصت به. اه. قال شيخنا: فإن لم يقتض العرف شيئاء فالذي يتجه أنه يرجع في تعن 
المصرف لرأي ناظرها. قال: وظاهر أن الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها. انتهى. وأفتى 
بعضهم في: إن قضى الله الو او الو الحا لانم A‏ 


قوله: ( أن مَن. .. إلخ ) اسم ( أن ) ضمير الشَّأنَ وجملة الشَّرطء والجواب خبرهاء والمصدر 
المؤوّل من ( أن ) واسمها وخبرها: خبر ر الأقرب ). 

وقوله: ( َرَج ) أي: بطريق الذر» وقوله: ر من ماله ) بيان لشيء مقدم عليه وكان الأؤلى 
ا ا لو لها مُتعلّق ب ( تحرج )» والضّمير يعود 

EG‏ :والنها حك النلالة: 

قوله: ( واقتضى... إلخ ) الجملة حاليةء يعني: أ من خرج من ماله لهاء والحال: أن العف 
اقتضى صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها. 

وقوله: ( صرفه ) أي: الشيء الخرج لها. 

وقوله: ( في جهة من جهاتها ) أي: كبناءء أو ترميم, أو إسراج» أو تطيب» أو كشوة» أو نحو ذلك. 

قوله: ( صرف ) أي: الشيء الخرج» وهو جواب ( من ). 

وقوله: ( إليها ) أي: تلك الجهة التي اقتضاها العُوف. قوله: ( واختصت ) أي: تلك الجهة. 

وقوله: ( به ) أي: بالغوف», فلا يقوم غير مقامها. 

* قوله: ( قال شيخنا ) أي: في « التّحفة » (. 

قوله: ( فإن لم يقتض العف شيئًا ) أي: جهة يُصرف الال إليها. 

قوله: ( فالذي يُتّجّه... إلخ ) جواب ( إن ). وقوله: ( يُرجّع ) يقرأ بالبناء للمجهول. 

وقوله: ( في تعيين المصرف ) أي: مصرف الال المْخرجٍ لما ذكر من الكعبة» وما بعدها. 

قوله: ( لرأي ناظرها ) أي: النّاظر عليهاء فهو الذي يعين المصرف بحسب ما يقتضيه نظره. 

* قوله: ( قال ) أي : شيخه. 

قوله: ( أن الحكم كذلك في النذر... إلخ), أي: فإن اقتضى الغوف شيئًا عمل به وإلّا فيرجع 
لرأي الثّاظر. 

وقوله: ( مسجد ) بالشوين. وقوله: ( غيرها ) أي: غير المساجد الثلاثة. 

*قوله: ( وأفتى بعضهم في إن قضى اللَّه... إلخ) أي: فيما إذا علق إخراج شيء من ماله للكعبة 
علق" اة عدا كيه ا هذا هو ار 


محرمات الإحرام: أحكام ا ج و ا كد eo‏ 


حاجتي فَعَلِيَ للكعبة كذا؛ بأنه يتعين لمصالحهاء ولا يصرف لفقراء الحرم كما دل عليه كلام 
و المهذب »» وصرّح به جمع متأخرون, ولو نذر شيئًا للكعبةء ا و 


وقوله: ( بأنه... إلخ ) متعلق ب ( أفتى )» وضمير به ضمير الفعل الذي بعده يعود على ما التزمه 

وقوله: ( لمصالحها ) أي: الكعبة من بنا أو ترميم» أو نحو ذلك ما مَرّ. 

قوله: ( ولا يصرف لفقراء الحرم ) من هنا يؤخذ الفرق بين الإفتاء المذكور وبين ما مَرٌ عن 
الشبكي» فإن ما مو عنه مبني على العُوؤف» ومفاده: أنه إذا اقتضى العُوف صرفه للفقراء صرف إليهم. 

ورأيت ع ش كتب على قوله: ( ويصرف مصالح الحجرة التبوية في صورة ما يقع لبعض العوام 
من جعلت... إلخ ) » ما زه 407 أي: من بناء أو ترميم دون الفقراء ما لم تحر به العادة. اه. 
والظاهر: أن مثله يجري هناء فيقال: لا يُعطى للفقراء ما لم تجر به عادة» وإلا ميعطى لهم» وعليه: 
لا فرق بين الإفتاء المذكورء وما مر عن الشبكي. فتنبه. 

قوله: ( كما دَلّ عليه ) أي: على عدم صرفه للفقراء» وهذا من كلام بعضهم المفتي بذلك لا من 
كلام الشارح. 

وقوله: ( كلام المهزّب ) قال في « التّحفة » بعده (: : وخبر مسلم: « لولا قومك حديثو عهد 
بكفر لأنفقت كبز الكعبة في سبيل الله » 7, امراد بسبيل الله فيه إنفاقه في مصالحها. اهبو كدت 
شيو ا : قوله: المراد بسبيل الله. .. إلخ» هذا خلاف المتبادر داقن سي الل وأيضًا: 
فقومها لا يكرهون إنفاق كنزها في مصالحها. اه. 

+ قوله: ( ولو نذر شيئًا للكعبة. N‏ شرحه » : وإن نذر سترًا للكعبة - 
ولو بالحرير -» أو تطييبهاء أو صرف ماله فيه» أي: في سترهاء أو تطييبها جاز؛ لأنه من القّربات» 
فان الناس اعتادوها على مر الأعصارء ولم ينكره أحد» فإن نوى المباشرة لذلك بنفسه لزمف 
وإلا فله بعثه إلى القَيّم؛ ليصرفه في ذلك. 

وفي جواز نذر تطيب مسجد المدينة» والأقصىء وغيرهما من المساجد تردد للإمام. 

قال في الأصل: ومال إلى تخصيصه بالكعبة» والمسجد الحرام. 

وقال في ١‏ المجموع ) (": الختار الصّحة في كل مسجد؛ لأن تطييبها شنة مقصودة» فلزم بالتّذر 
كسائر القرب. خرج بالمساجد البيوت ونحوها كمشاهد العلماء والصالحين. اه. بحذف. 


mmm 4‏ باب الحج والعمرة: 
ونوى صرفه لقربة معينة كالإسراج تعين صرفه فيها إن احتيج لذلك وإلا بيع» وصرف 
لمصالحها كما استظهره شيخناء ولو نذر إسراج نحو شمع» أو زيت بمسجد؛ صح إن كان, 
ثم من ينتفع به - ولو على ندور - وإلا فلا اا RE‏ 


قوله: ( ونوى ) - أي: من غير لفظ - بان قال: نذرت هذا للكعبة» ونوى صرفه للإسراج, 
أو للقطييب» أو نحو ذلك. 

قوله: ( كالإسراج ) تمثيل للقُربة المعينة. وقوله: ( تعن صرفه ) أي: الشيء المنذور. 

وقوله: ( فيها ) أي: في القُربة المعينة المنوية. 

قوله: ( إن احتيج لذلك ) أي: لصرف الشيء المنذور في القربة المعينة التي نواها. 

قوله: ( وإ ) أي: وإن لم يحتج لذلكء بأن كان نوى في نذره الإسراج» وليس هناك أحد 
ينتفع به. 

وقوله: ( بيع ) أي: الشيء المنذور والمنوي للإسراج - مثلا - 

قوله: ( وضرف ) أي: ثمنه. وقوله: ( لمصاحها ) أي: a‏ 

» قوله: ( ولو نذر إسراج... إلخ ) أي: بأن قال: لله علي نذر أن أسرج هذا الشّمع في المسجد 
والفرق بين هذه الصورة وما قبلها: أن هذه صرح فيها لفظًا بالجهة» وتلك نواها فيها فقط. 

قوله: ( أو زيت ) معطوف على ( نحو ) من عطف الخاصٌ على العام 

قوله: ( بمسجد ) قال في ١‏ التّحفة ) : أو غيره كمقبرة. 

قوله: ( صح ) أي: نذره» وهو جواب: ( لو ). 

قوله: ( إن كان تم ) أي: في المسجد الذي نذر الإسراج فيه. 

وقوله: ( من ينتفع به ) أي: بالإسراج. 

قوله: ( ولو على ندور ) أي: ولو كان الانتفاع به على قِلّة - أي: ليس دائمما - بل في بعض الأوقات. 

0 وإن لم يكن ٿم من ينتفع به» فلا يصح نذره؛ أنه مراع مال 

قال البيجيرمي ” "»: فهو باق على ملك مالكه لا يتصرف فيه من دفعه له» فن مات دَقٌع لوارثه 
إن عل وإلا صار للمصالح العامة إن لم يتوقع معرفته» وإلا وجب حفظه حتى يُدفع له. اھ. 

ب سسحت 05 o‏ ذ لم يكن ٿم من ينتفع به - وبين 
الصورة الارّة في الكعبة - حيث إنه | د لى الصرف إلى الجهة المنوية - بيع وصرف 
لمصالحها ويمكن أن يُقال: الفرق أنه هنا صَ TT‏ فإنه لم يصرح 


محرمات الإحرام: أحكام النزر سس بيب بيبييحبببيب ٥٥٥‏ 


ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله. والتصدق بعينه على فقراء الحرم ما لم يعين قربة 
أخرى كتطييب الكعبة» فيصرفه إليها. وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي إلى الحرم فإن كان 
بها لفطا في ندره. ونا نواها فقط» فصار اللّفظ في الأولى كالقيد لصحة فإذا لم يوجد 
القيد لم يوجد المقيد بخلاف الثانية» فإِنَّ صيغة التّذر مُطلقة» والتية لا تؤثر تأثِيرًا قويًا. 

* قوله: ( ولو نذر إهداء منقول ) أي: ما يسهل نقله من نعم أو غيره ار وهو: ( فإن 

وقوله: ( إلى مكة ) أو إلى الحرم فمكة ليست بقيد» ولو عكر بالحرم بدل مكة ك « المنهج ) 
لكان أولى. 

قوله: ( لزمه نقله ) أي: إلى مكة إن عَيّنها في نذره» وهو ظاهر عبارته» فإن لم يُعيّدها فيه» فإلى 
الحرم؛ لانه محل الهدي. 

قوله: ( والتصدق بعينه ) أي: ولزمه التُصدق بعینه» أي: فيما إذا عَيّنه فى نذره» كأن قال: لله علي أن 
أتصدق بهذاء فيلزمه ذلك» ولا يُجزئه مثله» ولو من جنسه وای غير ما رج ا هر فع 

ومحل زوم الصدق بالعين: إذا لم يعسر التّصدق به» فإن عسر كلؤلؤ باعه» وفرٌق ثمنه على 
فقراء الحرم» ثم إن استوت قيمته ببلده وبالحرم تخیر في بیعه فيما شاء منهماء ات ف 
الأزيد قيمة» وإن كان بين بلده والحرم كما استظهره في « التُحفة » (. 

وقوله: ( على فقراء الحرم ) أي: المقيمين والمستوطنين» ويجب التّعميم في المحصورين بأن سهل 
عَدّهم على الآحاد. ويجوز في غيرهم الاقتصار على ثلاثة. قال ع ش (©: ولا يجوز له أي: التّاذر 
الأكل منه» ولا لمن تلزمه نفقتهم قياسًا على الكثّارة. اه. 

قوله: ( ما لم يُعين... إلخ )» قيد في لزوم الصدق بعينه» أي: محله ما لم يُعين التّاذر في نذره 
ربة أخرى غير الصدق على الفقراء كصرف ما نذره إلى تطييب الكعبة أو سترهاء فإن عَيّنها 
صرفه إلى تلك القربة المعيئنة. 

وقوله: ( كتطييب الكعبة ) تمثيل للقربة. 

وقوله: ( فيصرفه ) أي: المنذورء وهو جواب شرط مُقدرء أي: وإذا عَيِنّ ذلك صرفه. 

وقوله: ( إليها ) أى ي: إلى القربة الأخرف: 

قوله: ( وعلى الثّاذر مؤنة إيصال الهَدْي ) أي: ما أهداه من نعم أو غيرهاء ولو قال: إيصال 
المتقول لكان أولى وأنسب با قبله. 

وقوله: ( إلى الحرم ) متعلق ب ( إيصال ). قوله: ( فإن كان ) أي: التَّاذْر. 


١55 


باب الحج والعمرة: 


معسرًا باع بعضه لنقل الباقي» فإن تعسر نقله كعقار, أو حجر رحى باعه» ولو بغير إذن حاكم, 
ونقل ثمنه. وتصدّق به على فقراء الحرم وهل له إمساكه بقيمته أو لا؟ وجهان. ولو نذر 
الصلاة في أحد المساجد الثلاثة أجزأ بعضها عن بعض ل 


وقوله: (مُعِْوَا ) أي: لم يكن عنده مؤنة التّقل. 

وقوله: : (باع بعضه ) أي: بعض الهّڏي» وهذا إن أمكن بأن تعددء أو لم يتعدد» وأمكن بيع 
ربعه أو نصفه» وإلَا فيصير مما تعسر نقله فيبيعه» ويتصدق بثمنه على فقراء الحرم» فتنبه. 

وقوله: ( لتقل الباقي ) أي: لأجل نقل الباقي إلى الحرّم» وهو تعليل لبيع البعض. 

قوله: (فإن تعسر نقله ) أي: ل ل 

قوله: (كعقار ) فيه أن هذا يتعذر نقله بالكليةء وعبارة « الووض ) £ وما تعذر نقله ما أهداه 
كالدّار» أو تعسر كحجر الرّحى, فعليه بيعه» ونقل ثمنه. اه. 

وهي ظاهرة» فلو جرى المؤلف على صنيعه» بأن قال: ( فإن تر أن و ر 

قوله: ( باعه ) أي: ما تعسر نقله. 

وقوله: ( ونقل ثمنه ) معطوف على: ( باعه )» والمتولي لجميع ذلك هو الثاذر» وليس لقاضي 
مكة نزعه منه كما في « التّحفة » ٠”‏ و « التّهاية » 7) و « المغني » 69. 

قوله: ( وهل له ) أي: للتّاذر. وقوله: ( إمساكه ) أي: المتعسر نقله» والمراد به: عدم بيعه. 

وقوله: ( بقيمته ) أي: ويدفعها لفقراء الحرم. 

وقوله: ( أو لا ) أي: أو ليس له إمساكه؛ بل يجب عليه بيعه. 

وقوله: ( وجهان ) أي: فقال بعضهم: بالأول» وقال بعضهم: بالثاني. 

قال في ١‏ الشحفة » 9 ويظهر ترجيح أنه ليس له إمساكه بقيمته؛ لأنه مُكّهم في محاباة نفسه» 
ولاتحاد القابض والمقبض. اه. ومثله في « التّهاية » 9 

» قوله: (ولو نذر... إلخ ) كان المناسب أن بوره عن قوله: (ومن نذر إتيان سائر المساجد... إلخ )» 
ويغير هذا الأسلوب» كأن يزيد عقب قوله: (حيث شاء ) حكم المساجد الثلاثة» بأن يقول بعده: 
نعم المساجد الثلاثة تتعين مزيد فضلهاء ويجزئ بعضها عن بعض. 

قوله: ( في أحد المساجد الثلائة ) أي: المسجد الحرام والمسجد المدني والمسجد الأقصى. 


قوله: ا نمضي ع بيقن كاة ازل فقول ( صَحٌ نذره وأجزأ. .. إلخ )» والمراد: أجرأ 


حرمات الإحرام: أحكام النذر _ سس سل لل /اه هق ١‏ 


کالاعتکاف ولا يجزئ ألف صلاة فى غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه كعكسه. 
التطوع فيه RSS‏ اا OES SEER‏ 


بعضها الفاضل عن بعضها المفضرل» فإذا نذر الصّلاة فى المسجد الأقصى: مُجزئه الصّلاة في 
المسجد الحرام أو المسجد المدني» أو نذر في المدني تجرئ في الكي» لا العكس. 

قوله: ( كالاعتكاف ) أي: نظير الاعتكاف في أنه إذا نذره في أحد المساجد الثلاثة أجزأ بعضها 
عن بعض؛ لكن بالمراد المارٌ. 

قوله: ( ولا يجزئ ألف صلاة ) أي: أو مائة ألف صلاة بالنّسبة لمن نذر صلاة واحدة في المسجد 
الحرام» وإما لم يجزئ ذلك؛ لأن العبرة بما نذره» فلا يجزئ غيره عنه» وإن كان يساويه في الفضل. 

وقوله: ( عن صلاة نذرها فيه ) أي: في مسجد المدينة. 

قوله: ( كعكسه ) وهو أنه لا يجزئ صلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة نذرها في غير 
مسجد المدينة. 

قوله: ( كما لا يُجزئ... إلخ )» أي: نظير ما لو نذر أن يقرأ ثلث القرآن» فلا يُجرئ أن يقرأ 
بدله سورة الإخلاصء وإن ورد أنها تعدل ثلث القرآن 29. 

×« قوله: ( ومن نذر إتيان سائر المساجد ) اعلم أن لفظ: ( سائر ): إن أا من الور ت أي : 
البقية - فهو بمعنى باقي» وإن أخذ من سور البلد - أي: الحيط بها - يكون بمعنى: جميع» 
والمناسب هنا: الثاني؛ لأنه لم يتقدم حكم إتيان بعض المساجد حتى يكون هذا بيانًا لحكم بقيتها. 
وعليه: فلا بد من استشناء المساجد الثلاثة» فإنها تتعين للنّذر كما علمت» ويمكن أن يُقال: باحتمال 
اذل ويكون قوله: ( ولو نذر الصّلاة... إلخ ) متضمئًا لحكم التّذر في المساجد الثلاثة» وهو تعينها 
به» ثم إن نذره إتيان جميع المساجد ليس بقيد؛ بل مثله في عدم التّعين للصّلاة إتيان مسجد منهاء 
ولو عبر به - كغيره - لكان أؤلى. 

وقوله: (وصلاة التطوع فيه ) يعني: ونذر صلاة لطع في سائر المساجد» وهي المقصودة من النَّذْر, 
وأمَا الإتيان إلى ما ذكر فهو لازم» فلو قال: ومن نذر صلاة التُطوع في سائر المساجدء لكان أؤلى. 

وخرج بصلاة التطو ع: صلاة الفرض » فإذا نذرها في مسجد تعيّنت فيه» صرح به في ١‏ الوّوض )» 


١ 


باب الج والعمرة: 


صلى حيث شاء - ولو في بيته - ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جدس آخر» ولو نذر 
التصدق بال بعينه زال عن ملكه. فلو قال: عَلِيَ أن أتصدق بعشرين دينارّاء وعيّنها على فلانء 
أو إن شفي مريضي فَعَلىَ ذلك ملكهاء وإن لم يقبضهاء ولا قبلهاء 000 
ام .إلى تلز اوت ااا لط رد كن اا ا ا E‏ 
وعبارته مع « شرحه » (©: لو قال: لله علي أن أصلي الفرائض في المسجدء لزمه أن يصليها فيه 
بخلاف التّفل» والفرق أنَّ أداء الفرائض في المسجد أفضلء ولا يتعين لها مسجد وقضيته: أنه 
لو عينٌ لها مسجدًا غير الثلاثة» جاز أداؤها في غيره. اه. 

ومثل صلاة التُطوع: الصّوم, فإذا نذره في مسجد لا يتعين له إلا أنه لا يستثني فيه شيء من 
المساجد» فلا يتعين الصّوم بنذره في مسجدء ولو كان أحد المساجد الثلاثة. 

قوله: ( صلى ) أي: التّاذر. 

وقوله: ( حيث شاء ) أي: في أي مكان شاء الصّلاة فيه سواء كان المنذور فيه أو غيره. 

وقوله: ( ولو في بيته ) أي: ول صلى في بيته» فإنها تكفي عن صلاته في المسجد المنذور الصلاة فيه. 

* قوله: ( ولو نذر التصدق بدرهم ) أي: معين» وغير معين. 

وقوله: ( لم يجزئ عنه جنس آخر ) أي: لا يُجزئْ أن يتصدق بدل الدّرهم من جنس آخر كمن . 
الذّهبء أو من الُحاس» ولا من جنسه أيضًا في المعين» كأن قال: بهذا الدّرهم. 

* قوله: ( ولو نذر التُصدق بمال بعينه ) أي: كهذه الشَّاةء أو هذا الوب أو هذا الدينار 
أو الذرهم. 

* وقوله: ( زال عن ملكه ) أي: بمجرد الئّذرء ولو لغير معين» أو لمعين ورده بخلاف المنذور في 
ذمته» فإنه لا يزول ملكه عنه إلا بعدم رد المنذور له» فإن رَدّه برئ التّاذر. 

قوله: ( فلو قال عليّ... إلخ ) مُمَرّع على زوال ملكه عن المال المعين بمجرد النّدّر. 

قوله: ( وعينها ) أي: العشرين ديناراء أو التّعيين يكون يإشارة إليهاء أو وصفء كأن قال: بهذه 
العشرين» أو العشرين هذه» أو العشرين التي في الصندوق» أو الكيس. 

وقوله: ( على فلان ) متعلق ب ( أتصدق ). 

قوله: ( أو: إن شُفي مريضي... إلخ ) أي: أو قال: إن شفى الله مريضي قَعلّىَ عشرون دينارًا 
لفلان» وعينٌ تلك العشرين كما مَرُ. 

قوله: ( ملكها ) جواب ( فلو )» والضَّمير المستتر يعود على المنذور له» والبارز يعود على 
( العشرين دينارًا ). 

قوله: ( وإن لم يقبضها ) أ,: فلان المنذور له. وقوله: ( ولا قبلها ) أي: وإن لم يقبلها لفظا. 


محرمات الإحرام: أحکام ازز ب ب بسب ببس ب ب له ا 
بل وإن رد فله التصرف فيهاء وينعقد حول زكاتها من حين النذر» وكذا إن لم يعينهاء 
ولم يرذها المنذور له فتصير ديا له عليى وينبت لها أحكام الديون من زكاة وغیرهاء ولو تلف 
المعين لم يضمنه إلا أن قصر على ما استظهره شيخناء ولو نذر أن يعمر مسجدًا معيئًا E‏ 


وقوله: ( بل وإن رد ) أي: بل يملكهاء وإن ردّها؛ يلا مو أن المنذور المعينٌ لا يتأثر بالود كإعراض 
الغانم بعد اختياره التُّملك. 

قوله: ( فله ) أي: لفلان المنذور له. وقوله: ( التَصرف فيها ) أي: في العشرين. 

قوله: ( وينعقد حول زكاتها من حين التذر ) أي: لأنها دخلت في ملكه من حينغذ. 

قوله: (وكذا إن لم يعينها ) هذا مقابل قوله: ( وعيّها ) أي: وكذا يملكها المنذور له من حين النَّذْر - 
إذا لم تكن معينة - كعَلئ أن أتصدّق بعشرين» ولكن لم يردّها على التَّاذْر فإن ردّها برئ الثَّاذْ 
وبطل الذر؛ يلا مو أنَّ الملتزم في الذمة لا تملك إلا بقبض صحيح» فإذا رد قبل قبضه أَنَّر فيه الرّد. 

والحاصل: أن الذر على فلان إن كان بمعين لم يرتد بالرّد» وإن كان بغير مُعين ارتد به. 

قوله: ( فتصير ) أي: العشرون. وقوله: ( ديا له ) أي: للمنذور له. 

وقوله: ( عليه ) أي: على الثاذر. 

قوله: ( ويثبت لها ) أي: العشرين التي صارت دَينًا على الثّاذْر. 

وقوله: ( أحكامٌ الديون ) فاعل: ( يثبت ). 

وقوله: ( من زكاة... إلخ ) بيان للأحكام والرّكاة على المنذور له؛ لأن العشرين المنذورة صارت 
ملكه. فهو كالدّائن. 

وقوله: ( وغيرها ) أي: غير الزكاة من جواز الاستبدال عنهاء والإبراء منها. 

قوله: ( ولو تلف المعين ) أي: عند التّاذر. قوله: ( لم يضمنه ) أي: الثّاذر. 

وقوله: ( إلا إن قصّر ) كأن طالبه المنذور له وامتنع من إعطائه إياه» فإنه يضمن بدله. 

وقوله: ( على ما استظهره شيخنا ) أي: في « التّحفة )» وعبارتها 00 وإن تلف المعينٌ في يده 
لا يضمنه أي: إلا إن قصّر كما هو ظاهر. اه. 

» قوله: ( ولو نذر أن يُعمّر مسجذا مُعينًا ) أي: كأن قال: لله علي أن أَعَمْر هذا المسجدء 
أو المسجد الحرام؛ أو قال: إن شفى الله مريضي علي عمارة هذا المسجدء فإنه يتعين عليه عمارته. 
ف ويخرج من عهدة ذلك ما پُسگی عمارة بمثل ذلك المسجد. اه. ولو ي 
الله مريضي عكرت مسجد كذا فلغو؛ لانه وعد عار عن الالتزام» والئذر هو التزام قربة كما مَرَ. 


أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنهء ولا في موضع آخر كما لو نذر التصدق 
بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله بدينار؛ لاختلاف الأغراض. 
ا لسجتتكهك 
قال في « التُحفة » (©: نعم لو نوى به الالتزام لم يبعد انعقاده. اه. ومثله في « الثّهاية » “. 

قوله: ( أو في موضع معين ) أي: أو نذر أن يعمر مسجدًا في مكان معينٌ كمكة» والمدينة. 

قوله: ( لم يجز... إلخ ) جواب ( لو). 

وقوله: ( له ) أي: للتّاذر. 

وقوله: ( أن يُعمّر غيره ) أي: مسجدًا غير المسجد الذي عينه في نذره. 

وقوله: ( بدلا عنه) أي: حال كون الغير بدلا عن المسجد الذي عيّنه وخرج به ما لو أراد أن 
يعمره - لا بقصد البدلية عَكَا نذره - فجائز» فالممنوع تعميره بقصد البدلية. قال في « التهاية » "© : 
ولو نذر عمارة هذا المسجد وكان خرابًاء فعمّره غيره» فهل يبطل نذره؛ لتعذر نفوذه؛ لأنه إِنما اا 
إليه وهو خراب - فلا يتناوله خرابه مرة أخرى - أو لا؛ بل يوقف حتى يخرب فيُعمّره تصحيححا 
للفظ ما أمكن. كل محتمل» والأول أقرب» وتصحيح اللّفظ ما أمكن إِنما يعدل إليه إن احتمله 
لفظه» وقد تقرر أن لفظه لا يحتمل ذلك؛ لأن الإشارة إِنما وقعت للخراب حال النّذر لا غير. نعم» إن 
نوی عمارته - وإن خرب بعد - لزمته. اه. 

قوله: ( ولا في موضع آخر) أي: ولا يجوز أن يُعَمّر مسجدًا في موضع آخر غير الموضع الذي 
نذر أن يُعمر مسجد فيه. 

قوله: ( كما لو نذر. . إلخ) الكاف للتنظيرء أي: لا يجوز أن يقر غير المعينٌ نظير ما لو نذر 
أن يتصدق بدرهم فضة؛ فلا يجوز أن يبدله بدينار» ومثله ما لو عَينٌ مكانًا للصدقة؛ فإنه يتعين 
ولا يجوز التصدق في غيره كما مَرٌ. 

قوله: ( لاختلاف الأغراض ) أي: المقاصد, وهو عِلة لكل من عدم جواز تعمير مسجد آخر غير 
المسجد المعين في النّذره أو في موضع غير الموضع المعينٌ فيه» وعدم جواز التصدق بدينار بدل 
الرهم - أي: وإما لم يجز ذلك؛ لاختلاف المقاصد - فيمكن أنَّ اللّاذر له قصد» وغرض بتعمير 
مسجد دون آخر» أو في موضع دون آخر كقّربه من داره؛ أو عدم وجود مسجد في ذلك ا موضع 
الذي عينٌ تعمير مسجد فيه» ويمكن أل الرهم هو الرائج في السوق دون الدّينار» فيرغب المنذور 
له في الاول» دون الثاني 


*% % اتن 


محرمات الإحرام: أحكام از يب ب بس صب ١8641‏ 

(تتمة ): اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر مقترض مالا معيئا مقرضه ما دام دنه في 
ذمتهء فقال بعضهم: لا يصح؛ لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة» بل يتوصّل به إلى ربا 
النسيئة. وقال بعضهم: يصح؛ و و ا N‏ 


قوله: ( تتمة ): أي: في بيان حكم نذر المقترض لقرضه. 

قوله: (في تذر مُقترض ) متعلق ب (اختلف )» والمراد: الاختلاف في حكم ذلك من الصّحةء وعدمها. 

قوله: (مال ) مفعول ل ( نَذْر )» ويصح أن يكون مفعولا ل (مقترض )» ويكون مفعول ( ندر ) 
محذوفًا يدل عليه المذكور. 

وقوله: ( معيّئًا ) كعشرة دراهم أو هذه العشرة» والتّعيين ليس بقيد في صحة النّذر؛ لما مر أنه 
لا يشترط معرفة التّاذر ما نذر به وأنه يصح بامجهول» وا معدوم كالوصية. 

قوله: ( ما دام ينه ) عبارة «التهاية ) “: ما دام دين أو شيء منه» ولو اقتصر على قوله: في نذره 
ما دام مبلغ القرض في ذمته» ثم دفع المقترض شيئًا منه» بطل حكم الئّذر - أي: بلا حلاف -: 
لانقطاع الديمومة. اه. بحذف. 

قال ش ق: فيشترط أن يقول: لله علي ما دام المبلغ المذكور أو شيء منه في ذمتي أن أعطيك 
كل يوم» أو كل سنة» أو كل شهر كذاء فإن لم يقل: أو شيء منه» ودفع دينارًا - مثلا - ونوى 
جعله من رأس الالء لم يلزمه بعد ذلك شيء؛ لأنه لم يق المبلغ كله في ذمته. اه. 

إذا علمت ذلك فقوله: ( ما دام دينه ) المراد كله أو شيء منه» وليس المراد الأؤل فقط. 

قوله: ( فقال بعضهم: لا يصح ) أي: نذر المقترض المذكور. 

قوله: ( لأنه ) أي: النّذر المذكورء وهو عِلََّ لعدم الصحة. 

وقوله: ( على هذا الوجه الخاص ) أي: وهو كونه في مقابلة دوام الدّين في ذمته. 

وقوله: ( غير قربة ) أي: وشرط النّذر أن يكون لقربة. 

وقوله: ( بل يتوصل به ) أي: بالئذر» والإضراب انتقالي. 

وقوله: إلى ربا النسيئة ) أي: هو أن يشترط أجلا في أحد العوضين» وفي ذلك نظر ظاهر؛ إذ 
هو لا يكون إلا في عقد كبيع كما سيذكره بعده. 

قوله: ( وقال بعضهم: يصح ) أي: نذر المقترض للمقرض. 

قال ع ش > ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد نذره له بخلاف ما لو نذر لأحد بني هاشم 
والمطلب فلا ينعقد؛ لحرمة الصّدقة الواجبة كالرّكاة» والئذر» والكفارة عليهم. اه. 


اما د باب الحج والعمرة: 


لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إن اتجر بهء أو فيه اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه 
في ذمته لإعسار أو إنفاق, ولأنه يُسِنُّ ا اا O‏ 0 


ا بك اقول وا ها وقد يحم يحمل الأول - أعتى: عدم الصحة - 
على ما إذا قصد أن نذره ذلك في مُقابلة الأبح الحاصل له والثاني - أعني: الضّحة - على ما إذا 
جعله في مُقابلة حصول التعمةء أو اندفاع النّقمة المذكورين» ويتردد النّظر في حالة الإطلاق» 
والأقرب الصّحة؛ لأن إعمال كلام المكلف - حيث كان - له محمل صحيح خير من إهماله. 
اف اينضيزاف: 

قوله: ( لأنه ) أي: نذر المقترض لمقرضه. 

وقوله: ( في مقابلة حدوث نعمةٍ ربح القرض ) إضافة ( نعمة ) لما بعدها للبيان» أي: نعمة هي 
ربح القرض» وإضافة ( ربح ) ل ( قرض ) بمعنى اللام؛ والمراد من القرض: اسم المفعول» أي: ربح 
للمقرض» وقد عبر باسم المفعول في « النّهاية » (". وكتب ع ش ما نصه (©: 

قوله: ( لأنه في مُقابلة... إلخ ) لكن مر أنه لو نذر شيئًا لذمي» أو مُتتدع جاز صرفه لمسلم» 
أو سئي وعليه فلو اقترض من ذِمّي ونذر له بشيء ما دام دَيْنه في ذمته انعقد نذره؛ لکن يجوز 
دفعه لغيره من المسلمين» فتفطن له فإنه دقيق» وهذا بخلاف ما لو اقترض الذمي من مسلم» ونذر 
له بشيء ما دام الدّين عليه» فإنه لا يصح نذره؛ يلا مو من أن شرط التّاذر الإسلام. اه. 

قوله: ( إن الجر به ) أي: بالقرض» بمعنى اسم المفعول. 

قوله: ( أو فيه اندفاع... إلخ ) أي: أو لأن فيه اندفاع نقمة المطالبة» فقوله: ( اندفاع ) معطوف 
على الضمير في ( لأنه )» والجار وامجرور قبله معطوف على ( في مقابلة ). 

وعبارة « التُحفة » (): أو اندفاع نقمة المطالبة» ياسقاط لفظ ( فيه ) وهو الأولى؛ لأن المعنى: 
أو لأنه في مقابلة اندفاع الثّقمة المذكورة. 

قوله: ( إن احتاج ) أي: الثّاذر المقترض. وقوله: ( لبقائه ) أي: الدّين. 

وقوله: ( لإعسار ) عِلَّة للاحتياج. 

وقوله: ( أو إنفاق ) أي: عليه» أو على من تلزمه مؤنته» وهو معطوف على ( إعسار )» فهو عل 
ثانية للاحتياج. 

قوله: ( ولأنه يُسنُ... إلخ )» معطوف على ( لأنه في مُقابلة... إلخ )» فهو عِلّة ثانية يصحة نذر 
المقترض. 


١6م‎ 


محرمات الإحرام: أحكام النذر 
للمقترض أن يرد زيادة عكا اقترضه. فإذا التزمها بنذر انعقد ولزمته. فهو حينئذ مكافأة إحسان 
لا وصلة للربا؛ إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع» ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد القرض 
كان ربا. وقال شيخ مشايخنا العلامة اغقق الطنبداوي: فيما إذا نذر المديرن للدائن منفعة 
الأرض المرهونة مدة Ey‏ 


وقوله: ( أن يرد زيادة ) أي: للخبر الصحيح: « إن خياركم أحسنكم قضاء » 20. 

قوله: ( فإذا التزمها ) أي: الريادة. وقوله: ( بذر ) أي: بسبب نذر. 

وقوله: ( انعقد ) أي: نذره. وقوله: ( ولزمته ) أي: الرٌيادة التي التزمها. 

قوله: ( فهو ) أي : ما التزمه المقترض بالئذر. 

وقوله: ( حينعذ ) أي: حين إذ كان على هذا الوجه الخاص, أعني: ما دام الدّين في ذمته. 

وقوله: ( مكافأة إحسان ) أي: ذو مكافأة للإحسان» أي: وهو رضا المقرض ببقاء ماله في ذمة 
ار ف واف عا الد كوو ينات «والتراع. المتترضن يق وزاك على الذين الذي عن 
مُقابل له. 

قوله: ( لا وصلة للرّبا ) أي: لا أنه يوصل للرّباء أي : ربا النسيكة. 

قوله: ( إذ هو ) أي: البا من حيث هو - سواء كان ربا نسيغة» أو ربا قَوْض - أو لا. 

قوله: ( لا يكون إلا في عقد ) أي: في صلب عقد» أي: وفي مسألتنا لم يوجد عقد. 

وقوله: ( كبيع ) تمثيل للعقد» فإذا باعه ربويًا بربوي متحدي الجنس» وشرط أحدهما في صلب العقد 
زيادة في أحد العوضين كان ربًا. قوله: ( ومن نَّمْ ) أي: ومن أجل أنَّ ابا لا يكون إلا في عقد. 

قوله: ( لو شرط عليه النّذْر في عقد القرض ) كأن قال: أقرضتك هذه العشرة بشرط أن تنذر 
أنك تردّها اثني عشر. 

وقوله: ( كان ربا ) أي: ربا قَرْض؛ إذ هو ما جر نفعًا للمقرض مشروطا في صلب العقد كما سيأتي. 

قوله: ( وقال شيخ مشايخنا... إلخ ) هذا تأييد للقول بصحة نذر المقترض شيئًا للمقرض ما دام 
دنه في ذمته. 

قوله: ( فيما إذا نذر... إلخ ) أي: في بيان حكم ذلك. 

وقوله: ( منفعة الأرض المرهونة ) هي ما يحصل من إيجارهاء أو من الثّمار الكائنة فيها. 

وقوله: ( مُدّة... إلخ ) ظرف متعلق ب ( منفعة ). 


١ 5+5 


باب الحج والعمرة 


بقاء الدّين في ذمته» والذي رأيته متأحري أصحابنا اليمنيين ما هو صريح في الصحةء ومن أفتى 
بذلك شيخ الإسلام محمد بن حسين القماط والعلامة الحسين بن عبد الرحمن الأهدل» والله 
أعلم. 

قوله: ( والذي رأيته... إلخ ) مقول القول. قوله: ( ما هو صريح ) خبر ( الذي ). 

وقوله: ( في الصّحة ) أي: صحة نذر منفعة الأرض المرهونة للدّائن. 

قوله: ( ومن أفتى بذلك ) أي: بما ذكر من صحة التّذر بما ذكر للدّائن. 

واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب» 
وإليه المرجع والماب (©. 


و 


١ /اكهة‎ 


باب البيع 


هو لغة: مقابلة شيء بشي ء. وشرعًا مقابلة مال تمال: ا 
باب البيع 


لا أنهى الكلام على ربع العبادات التي المقصود منها: التحصيل الأخروي - وهي أهم ما خلق 
له الإنسان - أعقبه بربع المعاملات التي المقضؤة متها التتحصيل الدنيوى؛ ليكوت سيا الا عروي» 
وأخر عنهما ربع النكاح؛ لأن شهوته متأخرة عن شهوة البطن» وأخَر ربع الجنايات» والخاصمات؛ 
لأن ذلك إنما يكون بعد شهوتي البطن والقّوج. 

قوله: ( هو ) أي: البيع. 

» وقوله: ( لغة ) الأظهر: أنه تمييز للنسبة» أو ظرف مكان مجارًا لهاء فَحَقّه التأخير عن الب 
والتاء فى ( لغة ) عوض من الواو؛ لأنه من لغا يلغوء إذا تكلم» تطلق اسمًا على ألفاظ مخصوصة» 
زرا غ الخال كر د كبو هعمال ما بحو ذلك 

قوله: ( مقابلة شيء بشيء ) أي: على وجه المعاوضة؛ ليخرج نحو ابتداء السلام ورده» فلا تسمى 
مقابلة ابتداء السلام برده» ومقابلة عيادة مريض بعيادة مريض آخر بيعًا في اللغة» كذا قال بعضهم. 

وقال بعضهم: الأولى: إبقاء المعنى اللغوي على إطلاقه» وهو ظاهر كلام الشارح. 

ومنه بالمعنى اللغوي: قوله تعالى: © إِنَّ لَه NEG TURA‏ تَفُسَهُعر € [ التوبة: ۱[ 
إلى أن قال سبحانه: «9 شرا کُم الى بيعم : 5 المكة الل E‏ 


وقول بعضهم: 
6 0 0 5 - 0 ۳ 
ما بعكم مُهجتي إلا يِوَصْلِكمْ ولا أسَلمُّهَا إلا يَدا بيد 
فإن وَييُم بما قلعم وَقَيِتُ أنا وإن عدر فإن الرهن تحت يدي 


فالمبيع هو المهجة» وهو الروح» والشمن: هو الوصل. 

* قوله: ( وشرعًا ) عطف على لُغة» وهو مقابل لها. 

وقوله: (مقابلة ... إلخ ) أي: عقد يتضمن مقابلة مال بمال؛ لأن البيع ليس هو المقابلة» وإنما هو 
العقد» والأحسن في تعريفه كما قال بعضهم: أن يقال: هو عقد مُعَاوَضَّة مَحضّة يقتضي يلك 
عَينء أو مَنمّعة على الدَّوَام لا على وجه القربة. 

ووجه الأحسنية فيه: أنه سالم من التسمح بحذف المضاف المذكور وأنه يشمل بيع المنافع على التأبيد كبيع 
حق البناء» والخنشب على جداره» وكبيع حق الممر للماء بأن لا يصل الماء إلى محله إلا بواسطة ملك غيره. 

والتعريف الذي ذكره المؤلف لا يشمل ذلك إلا إن أريد بالمال فيه ما يشمل النفعة. 


۸ س 


باب البيه: 
ب ایی 


على وجه مخصوص. والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: «9 وال أله ليم © 
البقرة: ٠٠١‏ ]» وأخبار كخبر: سئل النبي يلتم أي الكسب أطيب؟ فقال: « عمل الرجل بيده 
وكل بيع مبرور » 2١‏ أي: لا غش فيه ولا خيانة. ( يصح ) البيع ( بإيجاب ) من البائع؛ i‏ 
ا تيت 

وخرج بقوله في التعريف الذي ذكره ( مقابلة ... إلخ ): الهبة التي بلا ثواب» فإنه لا مقابلة فيهاء 

وخرج أيضًا: الإجارة والنكاح؛ لأنهما ليس فيهما مقابلة مال بمال؛ لأن الإجارة فيها مقابلة 
منفعة بمال» والنكاح فيه مقابلة انتفاع. 

وخرج بالمعاوضة في التعريف الثاني نحو الهبة» وبا محضة نحو التكاح وبقوله: 

على الدوام: الإجارة؛ فإنها وإن كان فيها مقابلة منفعة بمال ليست على الدوام» وبلا على وجه 
القربة: القرض؛ فإنه وإن كان فيه معاوضة مال بمال» فهو على وجه القربة. 

قوله: ( على وجه مخصوص ) أي: وهو شروطه الآتية. 

قوله: ( والأصل فيه ) أي: في حكمه: قوله: 9 َال أنه اليم . أي: المعهود عندهم» وهر 
مقابلة مال بمال على وجه مخصوصء فالآية متضحة الدلالة لا مجملة. 

قوله: ( وأخبار ) معطوف على: آيات» أي: والأصل فيه أخبار. 

قوله: ( كخبر ... إلخ ) أي: وأكخبر: « إنما البيع عن تراض اللا 

قوله: ( أي الكسب أطيب؟ ) أي: أي أنواع الكسب أفضل» وأحسن؟ 

قوله: ( فقال ) أي: النبي. وقوله: « عمل الرجل بيده » أي: وهو الصناعة» وقيل: يشمل 
الزراعة» وكونه باليد جري على الغالب. 

قوله: « وكل بيع مبرور » هو: التجارة. 

وقوله: ( أي: لا غش فيه ولا خيانة ) هذا مدرج من كلام الراوي. والفرق بين الغش واليانة: 

أن الأول تدليس يرجع إلى ذات المبيع» كأن يجعد شعر الجارية» ويحمر وجهها. 

والثاني أعم؛ لأنه تدليس في ذاته» أو صفته» أو أمر خارج» كأن يصفه بصفات كاذبة» وكأن 
يذكر له ثمنًا كاذيًا. 


[ اركان البيع وشروط صحته ] 
قوله: (يصح البيع ... إلخ ) اعلم أن أركان البيع ثلاثة: عاقد» ومعقود عليه» وصيغة؛ وفي الحقيقة 


كان البيع وشروط صحته سمس ی = ۱۵6٦4‏ 


ولو هزلاء وهو: ما دل على التمليك دلالة ظاهرة. ( كبعتك ) ذا بكذاء أو هو لك بكذا ا 


سنّة؛ لان كل واحد .من الأر كان الثلاثة تحته قسمان: فالأول: تحته البائع» والمشتري. والثاني: تحته 
الشمن» والمئمن. والثالث: تحته الإيجابء والمّبُول. ولم يصرح المؤلف بالركنين الأَوّلّينَء وإنما أشار 
إليهما بقوله: ( وشرط في عاقد ). وقوله: ( وشرط في معقود )» وصرح بالصيغة بقوله: ( بإيجاب.. 
وقبول ) وبدأ بها لقوة الخلاف فيهاء وإن تقذما عليها طبعًاء ثم هي على قسمين: يرن وكا 

والأول: ما دل على التمليك» أو التملك دلالة ظاهرة مما اشتهر» وكرر على ألسنة حملة 
الشرع؛ كبعتك» وملكتكء أو وهبتك ذا بكذا. 

5 ما احتمل البيع؛ وغيره؛ كجعلته لك» وخذه. وتسلمه» وبارك الله لك فيه. 

ويشترط في صحة الصيغة: أن يذكر البتدئْ بائعاء أو مشتريًا كلا من الثمن» والمثمن. 

وأما امخيب: فلا يشترط أن يذكرهماء ولا أحدهماء فلو قال البائع: بعك كَدًا بكدًاء فقال: 
قبلتء أو قال المشتري: اشتريت ينك كذا بكذاء فقال البائع: بعتك» كفى منهماء فإن لم يذكر 
امبتدئ منهما العوضين معًا لم يصح العقد. أفاده لبُجَثِرمِي (. 

قوله: روح ع ل EOE‏ أي بسع يط راز عادر من عاق ا 
الهزل» أي: امزح زهو انلا بقضت بلاط حقيقة حقيقة الإيقاع» و هل الاستهزاء كالهزل؟ 
فيه نظرء ويتجه الفرق» لأن في الهزل قصد اللفظ لمعناه غير أنه ليس راضيًا به» وليس في الاستهزاء 
قصد اللفظ لعناه» ويؤيده أن الاستهزاء يمنع الاعتداد بالإقرار. اه. 

قوله: ( وهو ) أي: الإيجاب 

وقوله: ( ما دل على التمليك دلالة ظاهرة ) هذا التعريف شامل للإيجاب الصريح والكناية؛ لأن 
كليهما يدل دلالة ظاهرة» غاية الأمر: أن دلالة الصريح أقوى بخلاف الكناية؛ فإن دلالتها بواسطة 
ذكر العوّض على اشتراطه فيهاء أو يته على عدم الاشتراط» وخرج بذلك: ما لا يدل دلالة ظاهرة 
كملكتكه. وجعله لك من غير ذكر عوضء أو نينه 

قوله: ( كبعتك ) يشير إلى شرطين في الصيغة؛ وهما: الخطاب» ووقوعه على جملة الخاطب. 

وقوله: ( ذا بكذا ) يشير إلى شرط ثالث» وهو: أنه لا بد من ذكر الثمن» والمثمن كما مر عن 

قوله: ( أو هو لك بكذا ) اختلف فيه هل هو صريح» أو كناية» والمعتمد الثّاني» وعلى الأول 
يفرق بينه وبين ( جعلته لك ) الآتي بأن الجعل ثم محتملء وهنا لا احتمال. اه. حجر (©. 


باب البيع: 


( وملكتك )» أو وهبتك ( ذا بكذا ), وكذا جعلته لك بكذاء إن نوى به البيع. ( وقبول ) من 
المشتري, ولو هزلاء وهو 1 1 1 ا ا 


ولاه 


وكتب سم ما نصه : قوله: « وهنا لا احتمال »: إن أراد أن عدم الاحتمال ب ار 
( بكذا ) فليكن ( جعلته لك بكذا ) كذلكء وإن أراد أنه بدونه أبطله قولهم في الوصية: انه لو 
اقتصر على: هُو له» فإقرار إلا أن يقول: من مالي» فيكون وصية. اه. 

قوله: ( وملكتك أو وهبتك ذا بكذا ) هذا من الصريح, ولا ينافي ذلك كونهما صريحين في 
الهبة؛ لأن محله عند عدم ذكر الثّمن. 

قوله: ( وكذا جعلته لك ) أي: ومثل المذكورات في صحة الإيجاب به جعلته لك» وهو من 
الكناية» فلذلك قيده بقوله: ( إن نوى به البيع ). 

وقوله: ( بكذا ) هو كناية عن العِوّضء ولا يشترط ذكره؛ بل تكفى نيّته عند ابن حجر» وعند م ر: 
يشترط ذكره» ولا تكفي نيته. والخلف بينهما في الكناية فقطء أما في الصّريح؛ فيشترط ذكره عندهما. 

قال في « التّْمّة » ”: وليس منها - أي: الكناية - أبحثكه» ولو مع ذكر اللّمن» كما اقتضاه 
إطلاقهم؛ لأنه صريح في الإباحة مجانًا لا غير فَذِكر الثمن متاق له» وبه يفرق بينه وبين 
صراحة: وهبتك هنا؛ لأن الهبة قد تكون بثواب» وقد تكون مجاناء فلم ينافها زكر الشّمن بخلاف 
الإباحة» ثم قال: وإنما انعقد بها؛ أي: الكناية مع النيّة في الأصح مع احتمالها؛ أي: لغير البيع قياسًا 
على نحو الإجارة» والخلع؛ وذكر القّمنء أو نيته بتقدير الاطلاع عليها منه يغلب على الظن إرادة 
البيع» فلا يكون المتأخر من العاقدين قابلا ما لا يدريه. اه. 

وما يقوم مقام الإيجاب: اشتر مِئّي هذا بكذاء وهو يسمّى استقبالاء أي: طلب القَبُول؛ لأن 
معناه: اقبل مني كذا بكذا. 

قوله: ( وقبولٍ ) بالجر عطمًا على إيجاب» أي: ويصح يإيجاب مع قبول. 

قوله: (من المشتري ) متعلق بمحذوف صفة لقبؤل» أي: قبول كائن من المشتري» ويقوم مقام القبول منه. 

قوله: ( للبائع ) يعني: ذا بكذاء ويسمى هذا استيجابّاء أي: طلب الجواب. 

قوله: ( ولو هزلا ) أي: ولو صَدَرَ منه القبول على سبيل الهزل؛ فإنه يصح» ويلزم به البيع. 

قال سم ©©: قال في « الأنوار »: ولو اختلفا في القبول» فقال: أوجبت» ولم تقبل» وقال 
المشتري: قبلت» صُدَّقَ بيمينه. اه. 


قوله: ( وهو ) أي: القبول. 
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أركان البيع وشروط صحته 


( هذا بكذا )» وذلك لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله مِلِتد: « إنما البيع عن تراض 0 
والرضا خفي» فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ, فلا ينعقد با معاطاة» لكن اختير الانعقاد 0 


قوله: ( ما دل على التّملك كذلك ) أي: دلالة ظاهرة بخلاف غير الظاهرة» كأن قال: تملكت 
فقط» فإنه لا يكفي؛ لأنه يحتمل الشراء والهبة وغيرهما. 

قوله: ( كاشتريت ) أي: وما اشتق منه» كأنا مشتر. 

وقوله: ( هذا بكذا ) الأوّل: كناية عن المبيع» والثاني: كناية عن الثّْمن. 

قوله: ( وقبلت ... إلخ ) أي: وابتعت» واخترت. 

قوله: ( هذا بكذا ) راجع لقبلت» وما بعده. 

قوله: ( وذلك لتحم الصيغة ) أي: اشتراط الإنيان بالإيجاب والقبول معا؛ لأجل أن تتم الصيغة 
التي هي عبارة عن مجموعهماء فاسم الإشارة يعود على معلوم من المقام. 

قوله: ( الدال ) بالرّفع نعت سببي للصيغة. 

وقوله: ( على اشتراطها ) أي : الصيغة. 

قوله: « إنما البيع عن تراض » أي: صادر عن تراض. 

قوله: ( والرضا ... إلخ ) بيان لوجه دلالة الحديث على اشتراط الصيغة. 

وَحَاصله: أن في الحديث حصر صحة البيع في الرضاء وهو خفي؛ إذ هو معنّى قائمٌ بالقلب» 
فلا اطلاع لنا عليه» فاشترط لفظ يدل عليه» وهو الصيغة. 

قوله: ( فاعتبر ما يدل عليه ) أي: الرّضا من اللفظ؛ وذلك لأن دلالة اللفظ على ما في النفس 
أقوى من دلالة القرائن» فلا يقال: إن القرائن تدل على الرضاء ومثل اللفظ ما يقوم مقامه كإشارة 
الاخرس المفهمة. 

قوله: ( فلا ينعقد ... إلخ ) تفريع على اشتراط الصيغة. 

قوله: ( لكن اختير الانعقاد ... إلخ ) استدراك من عدم انعقاده بالمعاطاة الموهم أن ذلك مطلقّاء 
وبالائفاق؛ أي: لكن اختار بعضهم - وهو النووي - انعقاد البيع بالعَاطًاة في كل شيءٍ يعد الغرف 
المعاطاةً فيه بيعًا. 

وعبارة « التّحْفَةَ » (©: واختار المصنف كجمع انعقاده بها في كل ما يعدّه الناس بها بيعَاء 
وآخرون في محقّر كرغيفيء والاستجرار من بياع باطل اتَّانَا؛ِ أي: إلا إن قدر الشمن في كل مرة» 


۳ ت باب البيع: 


بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبزء واللحم دون نحو الدواب والأراضيء فعلى الأول: المقبوض 
بها كالمقبوض بالبيع الفاسد, أي: في أحكام الدنياء أما في الآخرة: فلا مطالبة بهاء ويجري 
خلافها في سائر العقود, وصورتها: أن يُتفقا على ثمن ومثمن» وإن لم يوجد لفظ من واحد»... 


على أن الغزالي سامح فيه بناء على جواز المعاطاة. اه. 

قوله: ( فعلى الأول ) أي: عدم الانعقاد. وقوله: ( المقبوض بها ) أي: بالمعاطاة. 

وقوله: ( كالمقبوض بالبيع الفاسد ) أي: فيجب على كل أن يره ما أخذه على الآخر إن بقي» 
أو بدله إن تلف. 

قال سم : فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه» فإن كان زكويًا فعليه زکاته» لکن لا يلزم 
إخراجها إلا إن عاد إليه» أو تيسّر أخذه؛ وإن كان تالقًا فبدله دَيْنَ لصاحبه على الآخر» فحكمه 
كسائر الدّيون في الرّكاة. اه. 

قوله: ( أي: في أحكام الدنيا ) أي: أن المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد بالنسبة للأحكام 
الدنيوية. 

وقوله: ( أما في الآخرة فلا مطالبة بها ) أي: إذا لم يرد كل ما أخذه فلا يعاقب عليها في 
الآخرة» أي: لطيب النفس بهاء واختلاف العلماء فيهاء لكن هذا من حيث الالء وأما من حيث 
تعاطي العقد الفاسد» فيعاقب عليه إذا لم يوجد مُكفر. 

قوله: ( ويجري خلافها ) أي: المعاطاة. 

وقوله: ( في سائر العقود ) أي: المالية كالرهن» والشّركة؛ والإجارة. 

قوله: ( وصورتها ) أي: المعاطاة. 

قوله: ( أن يتفقا ) أي: البائع والمشتري» أي: من قبل صدور المعاطاة منهماء ثم يعطي كل صاحبه 
من غير إيجاب وقَبُول. 

قوله: ( وإن لم يوجد لفظ من واحد ) غاية في الاتّفاق» أي: سواء حصل مع اتفاقهما لفظ من 
أحدهما أم لاء ولو قال: وإن وُجد لفظ من أحدهما لكان أُؤلى؛ إذ لا يُكَيَا إلا بالبعيدء والمراد 
باللفظ: الإيجاب أو المَثُول. 

والحاصل: المعاطاة» هي: أن يتفق البائع والمشتري على الثمن والمثمن» ثم يدفع البائع المثمن 
للمشتري» وهو يدفع الثمن له سواء كان مع سكوتهماء أو مع وجود لفظ إيجاب أو بول من أحدهماء 
أو مع وجود لفظ منهماء لكن لا من الألفاظ المتقدّمة كما في ع ش» وعبارته ('©2: ولا تتقيد المعاطاة 
بالسكوت» بل كما تشمله تشمل غيره من الالفاظ غير المذ كورة في كلامهم للصريح والكناية. ا 
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أركان البيع وشروط صحته س 
ولو قال متوسط للبائع: بعت؟ فقال: نعم أو: إي, وقال للمشتري: اشتريت؟ فقال: نعم» صح. 
ويصح أيضًا بنعم منهما؛ لجواب قول المشتري: بعت والبائع: اشتريت» ولو قرن بالإيجاب 
أو القبول حرف استقبال كأبيعك؛ لم يصح Sy‏ 
وفي و فتح الجواد »: ويظهر أن ما ثمنه قطعي الاستقرار - كالرغيف بدرهم بمحل 5 
لا يختلف أهله في ذلك لا يحتاج لاثّفاق فيه» بل يكفي الأخذ والإعطاء مع سكوتهما. اه. 
قوله: ( ولو قال متوسط ) هو الدلال؛ أو المصلح. قال في ١‏ النّههاية » (©: وظاهر أنه لا يشترط 
فيه أهلية البيع؛ ان ل ا لعن 
قوله: ( بعت ) هو بتاء الخاطب. قوله: ( فقال ) أي: البائع. وقوله: ( نعم) أي: بعت. 
قوله: ( أو: إي ) بكسر الهمزة حرف جواب» ومثلها جير. وقوله: ( وقال ) أي: المتوسط. 
وقوله: ( اشتريت ) هو بتاء الخاطب. قوله: ( فقال ) أي: المشتري. 


وقوله: ( نعم ) أي: أو إي» أو جير. 

قوله: ( صح ) أي: البيع» بما ذكر من قول البائع للمتوسط: نعم» وقول المشتري له: نعم. 
فينعقد البيع بذلك؛ لأن الأول دال على الإيجاب» والثاني دال على القُول. 

قوله: ( ويصح أيضًا ... إلخ) أي: كما يصح البيع بالجواب منهما للمتوسط بنعم أو إي» يصح 
بجواب أحد المتعاقدين للآخرء وذلك بأن يقول المشتري للبائع: بعتّ؟ فيقول له: نعم» ويقول البائع 
للمشتري: اشتريت؟ فيقول له: نعم. 

وظاهر ( الثّهاية ) : عدم الصحة فيما ذكرء وعبارتها : فلو كان الخطاب ون أحدهها للاخر 
لم يصح؛ أي : الجواب بنعم. 

قال ع 50 كأن قال: بعتني هذا بكذاء فقال: نعم. اه. 

وقوله: ( منهما ) أي : من المتعاقدين. 

وقوله: ( الجواب ... إلخ) ال جار والمجرور حال من نعم» أي: حال كونها ماتيا بها لأجل جواب ... إلخ. 

وقوله: ( قول المشتري ) أي: للبائع. 

وقوله: ( والبائع ) أي: وجواب قول البائع للمشتري: اشتريت. 

قوله: ( حرف استقبال ) المراد به: حرف المضارعة كالهمزة والنون» كما يرشد بذلك المثال. 

وقوله: ( لم يصح ) أي: الإيجاب المقرون بحرف الاستقبال» أو المَبُول المقرون بذلك. 

وفي « البُجَيِرمِي »: إنه لا يصح صراحةء أما كناية فيصح. ونصه 


باب البيع: 


قال شيخنا: ويظهر أنه يغتفر من العامي نحو فتح تاء انكلم وشرط صحة الإيجاب والقبول 


١ /اهة‎ 4 


فرع: أتى بالمضارع في الإيجاب كأبيعك, أو في القَبُول كأقبل صح» لكنه كناية» كما في 
العباب من عدم صحة البيع بصيغة الاستقبال محمول على نفي الصراحة» كما يشعر به تعليلهم 
باحتمال الوعد والإنشاء. اه. 

قوله: ( قال شيخنا ) أي: في « فتح الجواد »» و ١‏ الحفة »» ولكن اللَفظ للأوّل. 

قوله: ( من العامي ) المراد به: ما قابل العالم. 

قوله: ( نحو فتح تاء تكلم ) اندرج تحت نحو ضم تاء المخاطب» وإبدال الكاف ألماء وغير ذلك. 
قال ع ش : قال حجر: وظاهر أنه يغتفر من العامي فتح التاء في التكلم» وضمها في التخاطب؛ 
لأنه لا يفرق بينهماء ومثل ذلك إبدال الكاف ألمًاء ونحو ذلك. اه. سم. 

وظاهره: ولو مع القدرة على الكاف من العامي» ومفهومه أنه لا يكتفى بها من غير العامي» 
وظاهر أن محلّه حيثٌ قدر على البُطق بالكاف. اه. 

* قوله: ( وشرط صحة الإيجاب والقبول: كونهما ... إلخ ) شروع في بیان شروط أركان البيع 
الثلائة التي هي: العاقد, والمعقود عليه والصيغة. 

وبدأ بشروط الصيغةء وذكر منها متنا وشرحًا أربعة» وهي: عدم الفصلء وعدم التعليقء وعدم 
التأقيت, وتوافق الإيجاب والقبول معئى» وبقي عليه منها ثمانية: 

الأول منها: أن لا يغير المبتدئ من العاقدين ما أتى به فلو قال: بعيّكَ ذا العبد بل ال جارية 
َيل لم يصح» أو بعك هذا حالا بل مؤجلاء لم يصح؛ لضعف الإيجاب بالتغيير. 

الثاني : التلفظ بحيث يسمعه من يَقدبه عادة» وإن لم يسمعه الخاطب» ويتصور وجود المَبُول منه 
مع عدم سماعه با إذا بلغه السامع» فقبل فوراء أو حمل الريخ إليه لفظ الإيجاب» فقبل كذلك؛ 
أو قبل اتفاقًا كما في « البُجَثرِمِي » (© نقلا عن سم: فلو لم يسمعه من بمربه لم يصح. قال ع ش: 
وإن سمعه صاحبه لحدة سمعه؛ لأن لفظه كلا لفظء وإن توقف فيه بعضهم. اه 0©. 

الشالث: بقاء الأهلية إلى وجود الشق الثاني» فلو جن الأول قبل وجود القَّبُول لم يصح. 

الرابع: أن يكون القَيُول ممن صدر معه الخطاب, فلو قبل غيره في حياته» أو بعد موته لم يصح. 

الخامس: أن يذكر المبتدئ منهما الثمن والمثمن. 

السادس: أن يأتي بكاف الخطاب» ويستشنى منه: المتوسط المتقدّم» ولفظ نعم من المتعاقدين. 

السابع: أن يضيف البيع لجملته فلو قال: بعت يَدَك لم يصح» إلا إن أراد التعجوز عن الجملة. 


إا ا ا وو 


كونهما ( بلا فصل ) بسکوت طويل يقع بينهما بخلاف اليسير. ( و ) لا ( تخلل لفظ ) وإن قل. 


الغامن: أن يقصد اللفظ لعناه» فلو سبق به لسانه» أو كان أعجميًا لا يعرف معنى البيع لم 
يصح كما قال م ر. 

قوله: ( كونهما ) أي: الإيجاب والقبول. 

وقوله: ( بلا فصل ) متعلق بمحذوف خبر الكون باعتبار الشرح» وباعتبار المتن يكون متعلقًا 
ب (يصح )» أو بمحذوف صفة لكل من إيجاب وقبول. 

قوله: ( بسكوت ) متعلق ب ( فصل ). 

وقوله: ( طويل ) هو ما أشعر بالإعراض عن القبول. قال البجيرمي20©: العتمد: أنه بقدر 
ما يقطع القراءة في الفاتحة» وهو الزائد على سكتة التنفس. اه. 

وقوله: ( يقع بينهما ) أي: بين لفظهماء أو إشارتهماء أو كتابتهماء أو لفظ أحدهماء أو كتابة 
أو إشارة الآخرء أو كتابة أحدهما وإشارة الآخرء لكن العبرة في الفصل بالسكوت بالنسبة للكتابة 
بعد علم المكتوب إليه. 

وقوله: ( بخلاف اليسير ) أي: فإنه لا يضر. قال في ‹ التحفة » و( النهاية » - والعبارة للنهاية: 
والأوجه أن السكوت اليسير ضار إذا قصد به القطع أخذًا مما مد في الفاتحة» ويحتمل خلافه» 
ويفرق. أه. 

وقوله: ويحتمل خلافه؛ جزم به الرَياي» وعبارته ("2: ولو قصد به القطع بخلاف القراءة؛ لأنها 
عبادة بدنية محضة» وهي أضيق من غيرها. اه. وهي تفيد الصحة مع قصد القطع. 

قوله: ( ولا تخلل لفظ ) معطوف على فصل من عطف الخاص على العام» أي: وبلا تخلل لفظ. 
قال في ١‏ التحفة ) : من المطلوب جوابه. وقال سم : وكذا من الآخر على الأوجه وفاقا 
لشيخنا الشهاب الرملي» ووجهه: أن التخلل إنما ضر لإشعاره بالإعراض» والإعراض مضر من كل 
منهماء فإن غير المطلوب جوابه لو رجع قبل لفظ الآخر, أو معه ضرء فكذا لو وجد منه ما يشعر 
بالرجوع والإعراض» فتأمله يظهر لك وجاهة ما اعتمده شيخنا. اه. 

والعبرة في التخلل في الغائب بما يقع منه عقب علمه» أو ظنه بوقوع البيع له. اه. « نهاية » 0©. 
E‏ أما الحاضرء فلا يضر تكلمه قبل علم الغائب. اه. 

قوله: ( وإن قل ) أي: اللفظ المتخللء فإنه يضر وهو شامل للحرف المفهم» وهو متجه؛ لأنه 


0۷7 - باب البيع: 


( أجنبي ) عن العقد بأن لم يكن من مقتضاه, ولا من مصالحه, ويشترط أيضًا: أن يتوافقا معثى 
لا لفظاء فلو قال: بعتك بألف فزادء أو نقص, أو بألف حالة فأجل, أو عكسه. أو مؤجلة بشهر 
فزاد؛ لم يصح SEES ESSA EDEN‏ اد O‏ 


كلم وخر للدي وهو محل نظر. نعم» يغتفر اليسير لنسيان» أو جهل | إا ا 
لفظ: قد؛ لأنها للتحقيق فليست بأجنبية» ويغتفر لفظ: واللّه اشتريت» واختلف في الفصل ب ( أنا ) 
في: أنا قبلت» فقيل: يغتفر» وقيل: لا. 

قوله: ( أجنبي ) صفة ل ( لفظ : 

قوله: ( بأن لم يكن من مقتضاه ) أي : العقد» وهو تصوير للأجنبي من العقد, فإن كان منه 
كالقبض» والانتفاع» والرد بعيب لم يضر الفصل به. 

وقوله: (ولا من مصالحه ) فإن كان منها كشرط الرّهن والإشهاد لم يضرء وزاد في التحفة 6 ١١‏ 
و «التّهاية » ”: ولا من مستحباتهء فإن كان منها كالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي ري 

قوله: ( ويشترط أيضًا أن يتوافقا ) أي: الإيجاب والقّبول. 

وقوله: (معنى ) أي: في العنى» أي: بأن يتفقا في الجدس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل. 

قوله: ( لا لفظا ) أي: لا يشترط اتفاقهما في اللّفظء فلو اختلفا فيه» كأن قال البائع: وهبتكه 
بكذاء فقال المشتري: اشتريت» أو بالعکس» وكما لو قال: بعتكه بقرش» فقال: اشتريت بثلاثين 
نصف فضة؛ صح ذلك. 

قوله: ( فلو قال بعتك ... إلخ ) مفرع على مفهوم الشرط. 

قوله: ( فزاد ) أي: المشتري» كأن قال: اشتريت بألفين. 

وقوله: ( أو نقص ) أي: كأن قال: اشتريت بخمسمائة. 

قوله: ( أو بألف حالة ) أي: أو قال البائع: بعتك بألف حالة. 

قوله: ( فأجل ) أي: المشتري» أي: قال: اشتريتُ منك بألف مو جلة. 

وقوله: ( أو عكسه ) أي: بأن قال البائع: بعتك بألف مؤجلة» فقال المشتري: اشتريت بألف حالة. 

وقوله: ( أو مؤجلة بشهر ) أي: أو قال: بعتك بألف مؤجلة بشهر. 

وقوله: ( فزاد ) أي: المشتري بأن قال: اشتريت بألف مؤجلة بشهرين. 

قوله: ( لم يصح ) أي: البيع» وهو جواب لو. 


ركان البیع وشروط ی سسب بسب بح ااا( 


للمخالفة ( و ) بلا ( تعليق ) فلا يصح معه. كإن مات أبي فقد بعتك هذا. ( و ) لا ( تأقبت )» 
كبعتك هذا شهرًا. ( وشرط في عاقد ) بائعًا كان أو مشتريًا. ( تكليف ) فلا يصح عقد صبي, 


وقوله: ( للمخالفة ) أي: بين الإيجاب والقبول؛ لكون القبُول على ما لم يخاطب به. 

قوله: ( وبلا تعليق ) معطوف على ( بلا فصل )» أي: ويشترط كونهما من غير تعليق. 

قوله: ( فلا يصح معه) أي: لا يصح البيع مع وجود التعليق في الإيجاب أو القبول. ومحله: إن 
كان التعليق بغير المشيئة» فإن كان بها صخ» لكن بشروط أربعة: أن يذ كر المبتدئ» وأن يخاطب 
بها مفرداء وأن يفتح التاء إذا كان نحويّاء وأن يؤخرها عن صيغته إذا كان إيجابّاء أو قبولا. ومحله 
أيضًا: إذا كان بغير ما يقتضيه العقد» فإن كان به كقوله: إن كان ملكي فقد بعتكه؛ صح. 

قوله: ( كإن مات أبي ... إلخ ) تمثيل للتعليق. 

قوله: ( ولا تأقيت ) معطوف على ( بلا فصل )» أي: ويشترط أيضًا كونهما بلا تأقيت» ولو بما 
معت بتاء الفا اه كال ةا 

قال في « التّحفة ) (©: ويفرق بينه وبين التكاح: بأن البيع لا ينتهي بالموت بخلاف النكاح. اه. 


[ ما يشترط في العاقدَيْن ]: 

قوله: ( وشرط في عاقد ... إلخ ) ذكر أربعة شروط له اثنان منها خاصان بالمشتري؛ وهما: 
الإسلام بالنسبة لتملك الرقيق المسلم» والمصحف وعدم الحرابة بالنسبة لتملك آلة الحرب» واثنان 
عامان فيه وفي البائع» وهما: التكليف» وعدم الإكراه المشار إليه بقوله: ( وكذا من مكره ). 

وخرج بالعاقد: المتوسط» فلا يشترط فيه ذلك كما تقدّم. نعم» يشترط أن يكون مميرًا. 

قوله: ( بائعًا كان أو مشتريًا ) لو قال: بائعًا ومشتريّاء كما في « التّحفة ) لكان أؤلى؛ إذ المراد 
بالعاقد هنا: مجموع البائع والمشتري لا هذا أو هذا. 

دق كيف نا فر ر ا ر ذا قرول ا ف صرت ابعر بد 
أيضًا المحجور عليه بسفه» أو فلس» وعبر في « المنهاج » بالرشدء وكتب عليه « المغني ) ما نصّه 60 

( تنبيه ): قال المصنف في « دقائقه »: إن عبارته أصوب من قول الحرر: يعتبر في المتبايعين 
التكليف؛ لأنه يرد عليه ثلاثة أشياء: 

أحدها: أنه ينتقض بالسكران» فإنه يصخ بيعه على المذهب مع أنه غير مكلف. 

الغاني: أنه يرد عليه الحجور عليه بسفه» فإنه لا يصح مع أنه مكلف. 

الثالث: المكره بغير حق» فإنه مكلف لا يصح بيعه. 


o۷۸ 


باب البيع: 


ومجنون, وكذا من مكره بغير حق؛ لعدم رضاه. ( وإسلام لتملك ) رقيق. ( مسلم ) لا يعتق عليه, 


قال: ولا يرد واحد منها على « المنهاج ). اه. 

قوله: ( وكذا من مكره ) هذا مفهوم قيد محذوف بعد. 

قوله: ( تكليف ) وهو عدم إكراهء أي: وكذلك لا يصح العقد من مكره. 

قال سم : قال في « شرح العباب »: ومحلّه إن لم يقصد إيقاع البيع» والأصحُ كما بحنه 
ركشي أخدًا من قولهم: لو أكره على إيقاع الطلاق» فقصد إيقاعه صح لقصده. اه. 

وقوله: ( بغير حقٌ ) خرج به: ما إذا كان بحقٌء كأن توه عليه بيع ماله؛ لوفاء الدّيْنء فأكرهه 
الحاكم عليه» فإنه يصح. 

( تنبيه ): عن أكرة غيره على بيع مال نفسه صح منه؛ لأنه أبلغ في الإذن» ويصح بيع المصادرة» 
وهي أن يطلب ظالم من شخص مالاء فيبيع الشخص داره؛ لأجل أن يدفع ما طلب منه؛ لكلا يناله 
أذّى من ذلك الظالم؛ وذلك لأنه لا إكراه فيه على البيع؛ إذ قصد الظالم: تحصيل المال منه بأي وجه 
كان» سواء كان ببيع داره أو رهنها أو إيجارهاء أو بغير ذلك» كما في « المغني »» وعبارته : 
ويصح بيع المصادّر - بفتح الدال - من جهة ظالم بأن باع ماله؛ لدفع الأذى الذي ناله؛ لانه 
لا إكراه فيه؛ إذ مقصود من صادرء أي: وهو الظالم تحصيل الال من أي وجه كان. اه. ومثله في 
« الروض » وشرحه (©. 

قوله: ( لعدم رضاه ) أي : المكره» وهو علة؛ لعدم صحة بيع الكره. 

* قوله: ( وإسلام ... إلخ ) معطوف على ( تكليف )» أي: وشرط إسلام من المشتري لأجل 
تملكه رقيمًا مسلمّاء وذلك لما في يلك الكافر للمسلم من الإذلالء وقد قال تعالى: 98 ولن يجْمَلٌ 
اه لِلْكفْرنَ عَلَ الْوْمِنِينَ سيلا © [ النساء: ١5١‏ ]. 

وقوله: ( لا يعتق عليه ) خرج به: ما إذا كان يعتق عليه بالشراء كأيبه أو ابنه» فإنه يصځ؛ لانتفاء 
إذلاله بعدم استقرار ملكه. 

( فائدة ): يتصور دخول الرقيق المسلم في يلك الكافر في مسائل نحو الأربعين صورة ذكرها 
في « المغني » “)ء ويجمعها ثلاثة أسباب: 

الأول: اللك القهري كالإزث» كأن يموت كافرٌ عن ابن کافر» ويخلف في تركته عبدًا مسلماء 
فيرث الابن العبد. 

الثاني: ما يفيد الفسخ كالرد بعيب. 


١ 8/أه‎ 


وكذا يشترط أيضًا إسلام؛ لتملك مرتد على المعتمد, لكن الذي في ‹ الروضة »: وأصلها صحة 
بيع المرتد للكافر. ( و ) لتملك شيء من ( مصحف ) يعني: ما كتب فيه قرآن ولو آية, 0 


الغالث: ما استعقب العتق كشراء الكافر أصله» وفرعه. 
وقد نظمها بعضهم فقال: 
ما اسيَعقّتٍ اليتق وَمِلكُ قهري وما يفيدٌُ الفَسحّ فاحمّظ راذري. 

قوله: ( على المعتمد ) وذلك لبقاء علقة الإسلام في المرتدء وفي تمكين الكافر منه إزالة لها. 

قوله: ( لكن الذي ... إلخ ) لا محل للاستدراك. قوله: ( صحة... إلخ ) ضعيف. 

قوله: ( ولتملك شيء من مصحف ) معطوف على ( لتملك رقيق )» أي: وشرط إسلام في 
المشتري؛ لتملك شيء من مصحفء ومثله الحديث ولو ضعيفًا فيما يظهرء وكتب العلم التي بها آثار 
السلف لتعريضها للامتهان, بخلاف ما إذا حلت عن الآثار» وإن تعلقت بالشرع ككتب نحو ولغة. 

قال سم (2: وخرج بالمصحف: جلده المنفصل عنهء فإنه وإن حرم مسه للمُحدّث يصحٌ بيعه 
للكافر كما أفتى به الشّهاب الرملي. اه. 

قوله: ( يعني: ما كتب فيه قرآن ) بيان للمراد من المصحفء والإتيان بهذا مناسب لو لم يزد 
الشارح لفظ ( شيء )» و ( من ) الجارة» أما بعد الزيادة» فالمناسب الاقتصار على الغاية وما بعدها؛ 
أعني قوله: ( ولو آية ... إلخ ). وعبارة « المنهاج » ”: ولا يصح شراء الكافر الملصحف. قال في 
١‏ التُحفة » (©: يعني كما هو ظاهز: ما فيه قرآن» ولو آية ... إلخ. اه. 

والحاصل: يشترط إسلام من أراد أن يتملّك ما كتب فيه قرآن» وإن كان في ضمن نحو تفسير» 
أو علم فيما يظهرء نعم يتسامح لتملك الكافر الدراهم» والدنانير التي عليها شيء من القرآن للحاجة 
إلى ذلك» ويلحق بها فيما يظهر ما عمت به البلّى أيضًا من شراء أهل الذمة الدور» وقد كتب في 
سقفها شيء من القرآن» فيكون مغتفرًا للمسامحة به غالبا. اه. « نهاية » (. 

وخالف في ١‏ التحفة » في الأخير فقال: ببطلان البيع فيما عليه قرآن» وصحته في الباقي تفريمًا 

قوله: ( ولو آية ) غاية للمكتوب من القرآن» والذي في « الشّحفة » ° و ١‏ الثهاية » “: وإن قل 
وهو صادق بالاية وما دونهاء ولو حرفا 

وفي سم ما نصه : قوله: ما فيه قرآن» ولو تميمة» وهل يشمل ما فيه قرآن» ولو حرفا 


وللنا د _ لد 


باب البيع: 
وإن أثبتت لغير الدراسة كما قاله شيخناء ويشترط أيضًا عدم حرابة من يشتري آلة حرب 
كسيف ورمح. وترس»› ودرع؛ 00 بخلافٍ غير آلة الحرب. ولو نما تتأتى منه 
كالحديد؛ إذ لا ر تَتَعَيّن جعله عذّة حرب» ويصح بيعها للذّمي, أي : في دارنا 00 


ويحتمل أن الحرف إن أثبت فيه بقصد القرآنية امتنع البيع حيئذ» وإلا فلا. اه. بحذف. 

قوله: ( وإن أثبتت لغير الدراسة ) هو غاية ثانية للمكتوب من القرآن. 

* قوله: ( ويشترط أيضًا عدم حرابة ... إلخ ) وذلك لأنه يستعين به على قتالنا. 

وفي البجَيْرمِي ما نصه 9): قوله: ( عدم حرابة ) خرج قطاع الطريق. 

قال الشبكي : يصح بيع عدة الحرب لهم» ولكن إذا غلب على الظن أنهم يتخذونها لذلك حرم 
مع الصحة. سم. اه. 

قوله: (آلة حرب ) هي هنا كل نافع في الحرب» ولو درعًاء وفرسًا. 

قوله: ( كسيف ورمح ... إلخ ) أمثلة لآلة الحرب. 

قال سم 9): وهل مثل ذلك السفن لمن يقاتل في البحرء أو لا لعدم تعينها للقتال؟ فيه نظر, 
وينّجه الأول كالخيل مع عدم تعينها للقتال. اه. 

وقوله: ( وترس ) هو المسمى بالدَّرَقَة وبالحجَمّة إذا كان من جلد كما في المصباح ”“. 

قوله: ( بخلاف غير آلة الحرب ... إلخ ) أي: فيصحٌ بيعه للحربي 

وقوله: ( ولو ما تتأتى ) أي: ولو كان ذلك الغير مما تتأتى آلة الحرب منه كالحديد. 

وقوله: (إذ لا يتعيّن جعله عدّة حرب ) فإن ظن جعله عة حرب حرم» والعُدّة بضم العين 
وکسرها. 

قوله: ( ويصحٌ بيعها ) أي: آلة الحرب. وقوله: ( للذّمي ) هذا مفهوم قوله: ( حرابة ) ومثل 
الذمي الباغي» وقاطع الطريق؛ لسهولة أمرهما. 

قوله: (أي: في دارنا ) أي: يشترط أن يكون الذمي في دارناء وتحت قبضتناء وخرج به: ما لو 
ذهب إلى دار الحرب مع بقاء عقد المت ودفع الجزية» فلا يصخ؛ إذ ليس في قبضتنا. قال ح ل: 
وفيه أنه في قبضتنا ما دام ملتزمًا لعهدناء ومن ثم لم يقيد به الجلال. اه. قال بعضهم: الأؤلى حذف 
( في دارنا ). أفادة البَجَيْرِمِي 


أر كان البيع وشروط صن س مه ١‏ 


( و ) شرط ( في معقود ) عليه منمئًا كان أو ثمتا ( ملك له ) أي: للعاقد ( عليه ) فلا يصح بيع 
فضولي» ويصح بيع مال غيره ظاهرًا؛ إن بان بعد البيع أنه له كأن باع مال مورثه ظانًا حياته 


[ ما يشترط في المعقود عليه ]: 

قوله: ( وشرط في معقود عليه ... إلخ ) شروع في شروط المعقود عليه» وهي لغير الربوي خمسة 
ذّكر منها متنا وشرحًا أربعة» وبقي عليه خامس» وهو أن يكون منتفعًا به شَوْعَاء ولو في المال. 

قوله: ( مثمتا كان ) أي: المعقود عليه» وهو المبيع. 

وقوله: ( أو ثمًا ) أي: أو كان ثمنًا. 

* قوله: ( ملك له ... إلخ ) أي: أن يكون للعاقد سلطنة على المعقود عليه بملكء أو وكالة» 
أو ولاية كالأب, والجد, والوصي مثلاء أو إذن من الشارع كالملتقط فيما يخاف فساده» فالملكية 
ليست بشرط خلافا لا يوهمه صنيعه. 

قوله: ( فلا يصح بيع فضولي ) هو من ليس مالكاء ولا وكيلاء ولا ولیاء وما لم يصح بیع 
لحديث: « لا بيع إلا فيما يلك » 29 رواه أبو داود» وغيره 2©9. 

وعدم صحة البيع هو القول الجديد, والقول القديم يقول: إنه يوقفء فإن أجاز مالكه نفذء وإلا فلا. 

ومثل البيع سائر تصرفاته القابلة للئيابة ا غيره» أو ابنته» أو أعتق عبده» أو آجره» 
ونحو ذلك» ولو قال: ( ولا يصح تصرف فضولي ) لشمل ذلك كله. 

قوله: ( ويصحٌ بيع مال غيره ) هذا كالتقييد؛ لعدم صحة بيع الفضولي» أي أن محلّه إذا لم يتبيّن 
أنه ملکه» وإلا صحٌ. 

قوله: ( ظاهرًا ) منصوب يإسقاط الخافض متعلق ب ( مال غيره ) لا يصح. 

قوله: ( إن بان ) أي: المال الذي باعه. 

قوله: ( أنه له ) أي: أنه ملك له» وليس بقيدء بل المدار على كونه له عليه ولاية كما تقدّم» 
فيشمل ما إذا تبينّ أنه وكيل ببيع العين» أو أنه ولي على العين المبيعة» أو نحو ذلك» كما سيذكر 
ذلك قريبًا في المهمة. 

قوله: ( كأن باع مال مورثه ... إلخ ) أي: أو باع مال غيره على ظن أنه لم يأذن له» فبان إذنه له فيه. 

قوله: (ظانًا حياته ) ليس بقید» بل مثله إن لم يظن شيقاء أو ظنٌ موته بالأولى. اه. ح ف بُجيريي 


١ مه‎ 


باب البيع: 
فبان مينًا حينئذ؛ لتبين أنه ملكه, ولا أثر لظن خطأ بان صحته؛ لأن الاعتبار في العقود بجا في 
نفس الأمر لا بجا في ظن المكلف. 

( فائدة ): لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله» وهو حرام باطنّاء فإن كان ظاهر 
الملأخوذ منه الخير لم يطالب في الآخرة, وإلا طولب. قاله البقَوري. ولو اشترى طعامًا في الذمة, 
وقضى من حرام, فإن أقبضه له البائع برضاه قبل توفية الثمن حل له أكله, 5218 


قوله: ( فبان ) أي: مورثه. وقوله: ( ميا حينئذ ) أي: حين البيع» والمراد: قبيله 

قوله: ( لتبين ... إلخ ) تعليل للصحة. وقوله: ( أنه ) أي: المال. 

وقوله: ( ملكه ) أي: البائع» أي: فولايته ثابتة له عليه. 

U‏ لي ولا عبرة بأنه عند البيع يحتمل الخطا؟؛ لأن العبرة في 
العقود بما في نفس الامر فقط 

yT‏ ليست العبرة بما في ظن المكلف حتى لا يصح البيع. 

- قوله: ( بطريق جائز ) كبيع وهبة. 

قوله: ( ما ظن حله) مفعول أخذء أي: أخذ شيمًا يظنٌ أنه حلال» وهو في الواقع» ونفس الأمر 
حرام كأن يكون مغصويًا أو مسروقا. 

قوله: ( فإن كان ظاهر المأخوذ منه ) هو البائع أو الواهب. 

وقوله: ( الخير ) أي: الصلاح. قوله: ( لم يطالب) أي : الاخذ في الآخرة. وهو جواب إن. 

وقوله: ( وإلا طولب ) أي: ا9 ام الخير والصلاح بأن كان ظاهره الفجور والخيانة 
طولب» أي: في الآخرة» وأما في الدنياء فلا يُطالب مُطَلقَاءِ لأنه أحذه بطريق جائز. 

قوله: ( ولو اشترى طعامًا ... إلخ) يكن هذه المسألة العَرّالي» فقال: وأما المعصية التي تد 
الكراهة فيها أن يشتري شيتًا في الذَّمّة» ويقضي ثمنه من غصب أو مال حرام فينظرء فإن سلّم إليه 
البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبهء وأكله قبل قضاء الثمن» فهو حلال» فإن قضى الثمن بعد 
الاكل من الحرام فكأنه لم يقبض» فإن قضى الثمن من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بأنه حرام» فقد 
برئت ذمّتهء فإن أبرأه على ظن أنه حلال» فلا تحصل به البراءة. اه. 0©. 

قوله: ( فإن أقبضه ) أي : الطعام. وقوله: ( له ) أي : للمشتري: 

وقوله: ( البائع ) فاعل أقبضه. قوله: ( برضاه ) أي: البائع. 

قوله: ( قبل توفية الفمن ) أي: قبل توفية المشتري الشمن للبائع. 

قوله: ( حل له ) أي: للمشتري أكله. أي : الطعام. 


ار كان المع وك وط سوبي تح حي ا ا ٣‏ 


أو بعدها مع علمه أنه حرام حل أيضّاء وإلا حرم إلى أن يبرئهء أو يوفيه من حل» قاله شيخنا. 
ر وطهره ) أو إمكان طهره بغسل» فلا يصح بيع نجس كخمر, وجلد ميتة» وإن أمكن طهرهما 


قوله: ( أو بعدها ) أي: أو أقبضه البائع الطعام بعد توفية الثمن. 

قوله: ( مع علمه ) أي: البائع. قوله: ( أنه ) أي: الثمن حرام. 

قوله: ( حل أيضًا ) أي: حلّ أكل المشتري الطعام. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما حل في الصورة الأولى. 

قوله: ( وإلا حرم ) أي: ا لماي وير ي 
أكل ذلك الطعام. 

وقوله: ( إلى أن ييرثه ) متعلق بمحذوف» أي: و نسعمو الحرعة إلى أن ييرئه البائع» أي: من الثمن. 

وقوله: ( أو يوفيه من حل ) أي: أو يوفي المشتري البائع ثمنه من جل» أي: وبعد ذلك يحل 
للمشتري أكله. 

* قوله: ( وطهره ) معطوف على ( ملك )» أي: وشرط طهر المعقود عليه» أي: ولو بالاجتهادء 
ولو غلبت النّجاسة في مثله. وفي ع ش على م ر. 

قوله: ( طهر ) ولو حكمًا ليدخل نحو: أواني الخزف المصحوبة ‏ بالسرجين, فإنه يصح بيعها 
للعفو عنهاء فهي طاهرة حكمًا. اه. 

قوله: ( أو إمكان طهره بغسل ) أي: فالشرط الأحد الدائرء وذلك كارب المتنئس الذي لم تسد 
النجاسة فرجه» وكالاججدٌ المعجون بالنجس» واحترز بقوله: ( بغسل ) عما يمكن تطهيره لكن 
لا بغسلء بل بالتكثير أو إزالة التغير كالماءء أو بالتخليل كالخمرء أو بالدبغ كالجلد النجسء فإنه 
لا يؤثرء فلا يصحٌ بيعه كما سيصرّح به الشارح. 

قوله: ( فلا يصح بيع نجس ... إلخ )؛ وذلك لأنه َي نهى عن ثمن الكلب "» وقال: « إن الله 
حرم بيع الخمرء والميتة» والختزير » " رواهما الشيخان» والمعنى في المذكورات: نجاسة عينها ° 
فألحق بها باقي نجس العين» و كما لا يصح جعل التجس مبيعًا لا يصح أيضًا جعله ثمنًا؛ إذ الطهر شرط 
للمعقود عليه مُطَلقًا ثمئًا كان أو مُثمنّاء ومثله يقال في بقية الشروطء وإن كان الشارح يقتصر في 


١ +5 


#2 ع6 
بتخلل, او دِبَاغ ولا مُتَتجّس لا يمكن طهره» ولو دهئا تنجس, بل يصح هبته. . ( ورؤيته ) أي: 
المعقود عليه. إن كان عن ذلا شاي لي معن دده العاقدان» أو أحدهماء كرهنه وإجارته .. 


باب ألبيع : 
ٍِ م 


المفهوم على المثمن؛ وكان حقّه أن يعمم. 

قوله: ( بتخلل ) راجع ل ( خمر). 

قوله: ( أو دباغ ) راجع ل ( جاه ةوق قلي لنت والنّشر المرتب. 

قوله: ( ولا مُسَجْس ... إلخ ) أي: ولا يصح بيع مُتنجس لا يمكن تطهيره ه أصلاء أو يمكن 
لا بغسل» وذلك كالخل» واللبن» والصبغ» والآجر المعجون بالزبل؛ إذ هو في معنى نجس العين» 
ومحلّ عدم صحة بيع ما ذُكر إذا كان استقلالا أما تَبعا» فيصح كبيع دار مبنية بآجر مخلوط 
بسرجين» أو طين كذلكء أو أرض مسمدة بذلك» وكبيع قن عليه وشمء وإن وجبت إزالته؛ 
لوقوعه تابعًا مع دعاء الحاجة لذلك» ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. 

قوله: ( ولو دهئًا) أي: ولو كان اتنس دهئًاء وهو غاية للد على من قال بصحة بيعه بناءً 
على القول الضعيف يإمكان طهره. 

وقوله: ( تنجس ) يورث ركاكة لا تخفى» فالأؤلى حذفه. 

قوله: ( بل يصح هبته ) أي: المذكور من النّجس والمتنججس. 

وفي البُجَيِرمِي ما نصه : فرع: لو تَصَدَّقَ أو وَمَبَء أو أوصى بالنّجس كالدّهن, والكلب؛ 
صح على معنى نقل اليد. اهم. سم» ع ش. 

* قوله: ( ورؤيته ) معطوف على ( ملك )» أي: وشرط رؤيته. 

وقوله: ( أي: المعقرد عليه ) أي: ثمنًا أو مثمئًا. 

قوله: ( إن كان معيئًا ) قيد في اشتراط الرؤية» أي: تشترط الرؤية: إن كان المعقود عليه معيئاء 
أي: مشاهدًا حاضواء فهو من المعاينة لا من التعيين؛ لأنه صادق بما عين بوصفه» ولیس مرادّل 
فلو كان المعقود عليه غير معين بأن كان موصوفًا في الذّمة لا تشترط فيه الرؤية» بل الشرط فيه: 
معرفة قدره وصفته. 

قوله: ( فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان ) أي: لا يصح بيع معين غائب عن رؤية المتعاقدين 
أو أحدهماء ولو كان حاضرًا في امجلس» E‏ يع الأعمى, وشرائه للمعين كسائر 
تصرفاته» فيوكل في ذلك حتى في القبض والأقباض بخلاف ما في الدّمة. 

قوله: ( كرهنه وإجارته ) أي: كما لا يصح رهن المعين وإجارته من غير رؤية المتعاقدين. 


أر كان البيع وشروط صح سس خخ نارين ل 


للغرر المنهي عنه. وإن بالغ في وصفه. وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت 


العقدل وتكفي رؤية مودق لامو لواف وام عو ل فر طاح قرع وا ا لمان ار SSE‏ مق م الى اللو لا AEA‏ 


قوله: ( للغرر المنهي عنه ) تعليل لعدم صحة بيع ما ذكر. والغَرر: هو ما انطوت عدا عاقبتهى 
أو ما تردد بين أمرين أَعَلبِهُمَا خوفُهُمًا. 

قوله: ( وإن بالغ في وصفه ) أي: لا يصح بيع العين من غير رؤية» وإن بالغ كل منهما في 
وصفه؛ وذلك لأن الملحظ في اشتراط الرؤية 0 
التي يقصر التعبير عن تحقيقها وإيصالها للذهن» ومن نَم ورد: « ليس الخبر كالهيان » 27 بكسر 
ال ولا اة ون هذاه وين قر الآتي» ولو قال: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم» 
فقال: بعك انعقد بيعًا؛ لأنه بيع ووا في الذمة» وذاك يبع عين متميزة موصوفة. 

والحاصل: لو قال: بعك ثوبًا قدره كذاء وجنسه كذاء وصفته کذا؛؟ صخ ولو كان الثوب 
حاضوًا عنده؛ وذلك لأنه إما اعتمد على الصفات الملتزمة فى الذمةء ولو قال: بعك الثوب الذي 
صفته كذا وكذاء فإنه لا يصخ؛ لأن المعيّن لا يلتزم. ٠‏ 

قوله: ( وتكفي الرؤية قبل العقد... إلخ )» فإن وجده المشتري متغيوًا عما رآه عليه تخيّر. فلو 
اختلفا في تغيره» فالقول قول المشتري بيمينه وتخير؛ لأن البائع يدعي عليه أنه راه بهذه الصفة 
الموجودة الآن» ورضي به» والأصل عدم ذلك» وإنما صدق - أي: البائع - فيما لو اختلفا في عيب 
يمكن حدوثه؛ لأنهما قد اتقَّا على وجوده في يد المشتري» والأصل عدم وجوده في يد البائع. اه. 
« تحفة » (. 

وقوله: ( فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد ) أي: في المعقود عليه الذي لا يغلب تغيره إلى 
وقت العقد, وهو صادق بما يغلب عدم تغيره» كأرض» وحديدٍء ونُحاس» وآنيةِ» وبما يحتمل 
التغير» وعدمه سواء كالحيوان» بخلاف ما يغلب تغيره إلى وقت العَقد كالاطعمة التي يسرع 
فسادهاء فلا تكفي رؤيته قبل العقد؛ لأنه لا وثوق حيئئذ يبقائه حال العقد على أوصافه المرئية قبل. 

قوله: ( وتكفي رؤية... إلخ ). 

اعلم أن رؤية كل عن على ما يليق بهاء فيعتبر في الدار: رؤية البيوت» والسقوف» والسطوح» 
واطيذران: والمستحم» والبالوعة» وفي البستان: رؤية الأشجار, والجدران» ومسايل الماء» وفي العبد 
والأمة: رؤية ما عدا العورة» وفي الذّابة: رؤية كلها لا رؤية لسانهم» ولا أسنانهم؛ وفي الثوب: 
نشره ليرى الجميع» ورؤية وجهي ما يختلف منه كديباج منقش» وبساط بخلاف ما لا يختلف 


10۸٦‏ أ باب البيع: 


بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر وأعلى الآِع» ومثل أنموذج متساوي 
الأجزاء كالبوب» SRE Ae‏ و 


الأوراق» وفى متساوي الأجزاء كالحبوب: رؤية بعضه» وفى نحو الوْمّان بما له قشر يكون صوانا؛ 


لبقائه رؤية قشره. 

قوله: ( بعض المبيع ) المناسب لا قبله بعض المعقود عليه مبيعًا كان أو ثمنًا. 

قوله: ( إن دل ) أي: البعض امرئي. 

وقوله: ( على باقيه ) أي: على أن الباقى مثله» وذلك يكون فيما يستوي ظاهره» وباطنه 
كالحبٌء والجوز, والأدقة» والمسكء والتمر العجوة, أو الكبيس في نحو قوصرة» والقطن في عدل» 
فلو رأى الظاهر, ثم خالفه الباطن تخير. 

قوله: ( كظاهر صبرة ) تمثيل للبعض الذي تكفي رؤيته» ولا فرق في الصبرة بين أن يكون كلها 
مبيعٌاء أو بعضها. 

وفي سم ما نصه (: فرع: سيل شيخنا الشّهاب الرَمِلي عن يبع السكر في قدوره هل يصح» 
ويكتفى برؤية أعلاه من رؤوس القدور؟ فأجاب: بأنه إن كان بقاؤه في القدور من مصالحه صحٌ. 
وكفى روي أعلاه من رؤّؤوس القدور. وإلا فلا. اه. 

ولعل وجه ذلك: أن رؤية أعلاه لا تدل على باقيه» لكنه اكتفى بها إذا كان بقاؤه في القدور 
من مصاحه للضرورة. ام. 

قوله: ( وأعلى المائع ) عطف على ر ظاهر صبرة ), أي: وكأعلى المائع» أي: فإن رؤيته في ظرفه 
كافية. 
والتقدير: وذلك كظاهر, وذلك مثل... إلخ» ويصحُ جعل الكاف اسمًاء بمعنى: مثل» وعليه يصير 
العطف عليها فقط. 

وقوله: ( أنموذج ) مضاف إلى ما بعده إضافة على معنى ( من )» وهو بضم الهمزة والميم وفتح 
المعجمة) المسمّى بالعينة» وذلك بأن اخ البائع قدرًا من الب مثلا» ويريه للمشتري» ولا بد من 
إدخاله في البيع بصيغة تشمل الجميع» بأن يقول: بعك الب الذي عندي مع الأمودّج 
وإلا فلا يصح البيع. 

قوله: ( كالحبوب ) تمثيل لمتساوي الأجزاء. 


أركان البيع وشروط می ١8# u‏ 


أو لم يدل على باقیهء بل كان صوانا للباقي؛ لبقائه كقشر رمان» وبيض» وقشرة سفلى؛ لنحو 
جوز » فيكفي رؤبته؛ لأن صلاح باطنه في إبقائه. وإن لم يدل هو علي ولا يكفي رؤية القشرة 
العلا إذا انعقدت السفلى» ويشتر يشترط أيضًا قدرة تسليمه» RR DD sS‏ 


قوله: ( أو لم يدل ) أي: ذلك البعض المرئي» وهو معطوف على قوله: ( إن دل ). 

وقوله: ( بل كان ) أي: ذلك البعض المرئي» والأولى: ( لكن كان ) بأداة الاستدارك بدل أداة 
الإضراب» كما هو ظاهر. 

وقوله: ( صوانا ) بضم الصادء وكسرهاء أي: جفظا. 

وقوله: ( للباقي ) أي: الذي لم ير وهو متعلق ب ( صوانًا ). 

قوله: ( لبقائه ) اللام للتعليل متعلّقة ب ( صوانًا ) أيضّاء فاختلف المتعلقان؛ لأن الأول: للتعديةء 
والثاني: للعلة» أي: صوانًا للباقي؛ لأجل بقائه» بحيث إذا فارقه ذلك الصوان لا يبقى» بل يتلف. 

قوله: ( كقشر رُمّان... إلخ ) تمثيل لبعض المبيع الذي لم يدل لكن كان صوانًا للباقي. 

وقوله: ( وبيض ) أي: وقشر بيض. 

قوله: ( وقشرة سفلى ) وهي التي تكسر حالة الأكلء وخرج بالسفلى: العلياء فلا يكفي رؤيتها 
كما سيصرّح به. 

قوله: ( فيكفي رؤيته ) أي: المذكور من قشر الرّمان» وما بعده. 

قوله: ( لأن صلاح... إلخ ) علة للاكتفاء برؤية ما ذكر. 

وقوله: ( باطنه ) أي: ما ذُكر من الرمان والبيض؛ ونحو الجوز. 

وقوله: ( في إبقائه ) أي: القشر. قوله: ( وإن لم يدل هو ) أي: القشر. 

وقوله: ( عليه ) أي: الباطن» وهذا ليس غاية بل الواو للحال» و ( إن ) زائدة. 

قوله: ( ولا يكفي رؤية القشرة العليا ) أي: لأنها ليست من مصالح ما في باطنه. 

وقوله: ( إذا انعقدت السفلى ) احترز به عمًّا إذا لم تنعقد. فإنه يكفي حيئئذٍ رؤية العليا. 

* قوله: ( ويشترط أيضًا قدرة تسليمه ) أي: قدرة كل من العاقدين على تسليم ما بذله للآخر؛ 
المثمن بالنسبة للبائع» والشمن بالنسبة للمشتري» وعبّر بالتسليم مع أن العبرة بالتسلم تبعًا للنّووي في 
۵ منهاجه ). 

رقال في « الشحفة » © و « التّهاية » 7©: واقتصر المصدف عليه» أي: القدرة على التسليم؛ لأنه 
قحل وِّاقء وسيذكر محل الخلاف» وهو قُدرَة المشيَرِي على تسلمه تمن هو عنده. اه. 


۸ ل 


باب البيع: 
فلا يصح بيع آبق»› وضال» ومغصوب لغير قادر على انتزاعه, وكذا سمك بركة شق تحصيله. 
كان مال مورثه فبان موته» ............... ل OSA SS‏ 


والحاصل: أنه متى كان البائع قادرًا على تسليم البيع للمُشْيَرِي» وهو قادر على تسلمه» وكان 
المشتري قادرًا على تسليم الثمن للبائع» وهو قادر على تسلمه صح البيع اتّفاقاء فإن وجدت القدرة 
على التسلم من العاقدين صح على الصحيح. 

قوله: ( فلا يصح بيع آبق وضال ) مثل البيع الشراء به. فلا يصح دفعٌ عبد آبي أو ضال ثمنًا لغير 
قادر على انتزاعه كما علمت. 

قوله: ( لغير قادر على انتزاعه ) أي: أخذه من امحل الذي أبق إليه» أو ضلّ فيه» أو من الغاصب 
الذي غصبه. 

قوله: ( وكذا سمك بركة ) أي: وكذلك لا يصخ بيع سمك بركة لغير قادر على أخذه» ومثل 
البيع الشراء به» بأن يدفع ثمئًا كما علمت. 

وقوله: ( شق تحصيله ) أي: السمك على المشتري» أي: أو على البائع في الصورة التي زدناها. 

قوله: ( مهمة ) أي: في بيان حكم من تصرف في مال غيره ظاهراء ثم تبين أنه له» ولا يقال: إن 
هذا قد ذكره بقوله: ( ويصح بيع مال غيره ظاهر... إلخ )؛ لأنا نقول: ذاك حاص في التصرف 
بالبيع» وما هنا في مطلق التصرف. 

نعم كان الأولى والأخصر أن عر عن هذا لأنه شامل للبيع» ولغيره» أو يقتصر على ذاك 

قوله: ( من تصرف في مال غير ) المراد بالمال: ما يشمل المنفعة» وإلا لما صح قوله فيما يأتي 
( وشمل قولنا: ببيع» أو غيره: الترويج ). 

قوله: ( أو غيره ) أي: البيع كالهبة» والعتق» والوّقف. 

قوله: ( ظانًا تعديه ) أي: حال كونه معتقدًا أنه متعدٌّ في تصرفه. 

والظاهر: أن هذا ليس بقيدء بل مثله ما إذا اعتقد أنه ليس مُتَعَدَياء كأن كان يعتقد أن التصرف 
في مال مورثه في حياته جائرٌ. 

قوله: ( فبان ) أي: ظهر بعد التصرف. وقوله: ( أن له ) أي: المتصرف. 

وقوله: ( عليه ) أي: المتصرف فيه. وقوله: ( ولاية ) أي: سلطنة بملك أو وكالة أو إذن» كما مر. 

قوله: ( كأن كان ) أي: المتصرف فيه. 

وقوله: ( فبان موته ) أي: فتبين بعد التصرف فيه موت من له الولاية قُتيل التّصَدف. 
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أو مال أجنبي فبان إذنه له. أو ظانًا فَقْدَ شرطء فبان مستوفيًا للشروط صح تصرفه؛ لأن العبرة 
فى العقود با في نفس الأمر. وفى العبادات بذلك, وبا في ظن المكلف» ومن ثم لو توضأء 
رلم يظن أنه مطلق بطل طهره» وإن بان مطلقا؛ لان المدار DEON‏ 


قوله: ( أو مال أجنبي ) معطوف على ( مال مورثه 3 أي : وكأن كان المال الذي تصرف فيه 
مال أجنبئ» أي: أو مال مورثه» فكونه أجنبيًا ليس يقيد كما هو ظاهر. 

قوله: ( فبان إذنه له ) أي: فتبيّن بعد التصرف: أن ذلك الأجنبئ إذن له في التصرف قبله. 

قوله: ( أو ظانًا فقد... إلخ ) ظاهره أنه معطوف على ( ظانًا تعديه )» والمعنى: أو تصرف في 
مال غيره ظانًا فقّد شرط من شروط التصرف. وفيه: أن هذا ليس مراداء بل المراد: أنه تصرف في 
مال نفسه ظانًا فد شرط من شروط صحة التصرّفء فتبينٌ أنه لم يفقد شرط من ذلك ولو قال: 
أو باع ماله ظانًا فقد شرط... إلخ؛ لكان أؤلى. فتنبه. 

قوله: ( فبان مستوفيًا للشروط ) أي: فتبينٌ أن تصرفه مستوف لشروط التصرف. 


قوله: ( صح تصرفه ) جواب من 

قوله: ( لأن العبرة ة في العقود... إلخ ) تعليل للصحة. 

وقوله: (بما في نفس الأمر ) أي: بما هو مطابق للواقع» وإنما كانت العبرة في العقود به؛ لعدم 
احتياجها للنيّة فانتفى التلاعب» وبفرضه لا يض لصحةء نحو: بيع الهَازل» كذا في التّهاية » )١‏ 
و0 الشّحفة ) 9), 

قوله: ( وفي العبادات. .. إلخ ) أي: ولأن العبرة في العبادات بما في نفس الأمرء وبا في ظن 
الكلف» وهذا يفيد: أن العبرة في العبادات بمجموع الاسر ما في تفن الا وما في ظن 
المكلف. وصورته الآتية» وهي: أنه لو توضاً... إلخ مع علتهاء وهي قوله: ( لأن المدار... إلخ ) تفيد 
أن العبرة بالثاني فقط» وهذا حلف» ولا يصح أن يقال: إن الواو في قوله: ( وبما في ظن المكلف ) 
بمعنى ( أو )؛ لأن ذلك يقتضي أن ما في نفس الأمر كا وحده في العبادات» وليس كذلك 
فتأمل. 

قوله: ( ومن ثم ) أي: ومن أجل أن العبرة في العبادات بما ذكر لو توضاً... إلخ. 

قوله: ( أنه مطلق ) أي: أن ها توضا اء مطلق: وقوله: ( وإن بان ) أي: ما توضأ به. 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: ا طلقا 

قوله: ( لأن المدار... إلخ ) لا حاجة إلى هذه العلة بعد قوله: ( ومن ثَمٌ... ! 

والحاصل: عبارته لا تخلو عن النظر. 
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باب البيع: 


فيها على ظن المكلف» وشمل قولنا: ( ببيع؛ أو غيره ): التزويج» والإبراءء وغيرهماء فلو أبرأ من 
ا لح ولو تصرف في الإنكاح» فإن كان مع 
عد العو EC‏ ( وشرط في بيع ) 
ربوي» وهو محصور في شيئين: ( مطعوم ) كالبِر والشعير, والتمرء والزبيب» والملح والأرز 
والذرة» والفول عع مم ا ع و ا لاو لوك الكو ا 


فر ر رل فر تا ار قرو ار عاط فط می "كما هر شاشر 

قوله: ( وغيرهما ) أي: كالهبة» والرقف» والعتق. قوله: ( فلو أبرأ ) أي: الفضولي. 

قوله: ( من حقّ ) أي: في ذمّة الغير. قوله: ( صح ) أي: الإبراء. 

قوله: ( ولو تصرف في الإنكاح ) المناسب: أن يقول: ولو أنكح؛ لأنه لا معنى للتصكف في 
الإنكاح. 


* [ بيع الربوي ]: 

قوله: ( وشرط في بيع ربوي... إلخ ) شروع في بيان ما يعتبر في بيع الربوي زيادة على ما مر 
من الشروط. 

وحاصل ذلك: أن العوضين إن اتقّمَا جِنْسَا اشترط ثلاثة شروط أو علّة - وهي: الطع» 
والنقدية - اشترط شرطانء وإلا كبيع طعام بنقدٍ أو ثوب أو حيوانٍ بحيوانٍ لم يشترط شيءٌ من 
تلك الثلاثة. 

قوله: ( شرط في بيع الربوي وهو ) أي: الربوي محصور في شيئين فيه حصر الشيء في نفسه؛ 
إذ هو عينهماء وهو لا يصخ» ويمكن عود الضمير على الربا المفهوم من الربوي» فيكون هو المحصور 
فيهماء وعليه فلا إشكال. 

قوله: ( مطعوم ) أي: ما قصد للطعم تقوثّاء أو تفكهّاء أو تداويًا؛ وذلك لأنه في الخبر الآتي نص 
على البْرَ والشعير؛ والمقصود منهما: التقوت» وألحق بهما ما في معناهما؛ كالفول» والأرزء والذرة» 
وعلى التمر؛ والمقصود منه: التفكه» والتأدم» فألحق به ما في معناه كالزييب» والتين» وعلى الملح؛ 
والمقصود منه: الإصلاح» فألحق به ما في معناه من الأدوية كالسقمونياء والزعفران. ومن المطعوم: 
الماء» فهو ربوي» وتسميته طعامًا جاءت في الكتاب والشئة؛ قال تعالى: 3 وَمَن لَمْ يَظمَمَهُ كنم 
مي 4 [ البقرة: ١15‏ ]ء 

قوله: ( كاليرً... إلخ ) تمثيل للمطعوم. 

قوله: ( والفول ) أي: والأرمس؛ لأنه يُؤكل بعد نمه في الماء. قال ابن القاسم: وأظن أنه 
يُتَدَاوى به. 
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( وتفد ) أي: ذهب» وفضة, ولو غير مضروبين كحلي, وتبر» ( بجنسه ) كبْرَ بِبْرَ وذهب بذهب 
e‏ وتقابض قبل تفرق ) ولو تقابضا البعض صح فيه فقط. ( ومائلة ) بين 
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قوله: ( ونقد ) قال في « الشحفة » : وعلّة الّبا فيه جوهرية الشمن فلا ربا في الفلوس» وإن 
راجت. اه. 

- قوله: ( بجنسه ) متعلق ب ( بيع )» والضمير يعود للمذكور من المطعوم» والتّقد. 

قوله: ( حلول ) نائب فاعل شرطء أي: شرط حلول للعوضين؛ وذلك لاشتراط المقابضة في 
الخبر» ومن لازمها الحلول غالباء فمتى اقترن بأحدهما تأجيل - ولو لحظة - فحل وهما في اجلس 
لم يصح. اه. « تحفة » 200 

قوله: ( وتقابض ) معطوف على ( حلول )» والمراد: القبض الحقيقي» فلا يكفي نحو حوالة» وإن 
حصل معها قبض في امجلس. 

وقوله: ( قبل تفرق ) قال سم (: شامل للتفرق سهوًا أو جهلا. اه. 

قوله: ( ولو تقابضا ) أي: البائع والمشتري. 

وقوله: ( البعض ) أي: هذا أعطى بعض المبيع» والآخر أعطى بعض الثمن. 

قوله: ( صح فيه فقط ) أي: صح البيع في ذلك البعض الذي قبض فقط دون ما لم يقبضء 
وهذا مبنيٌ على الأصح من قولي تفريق الصفقة كما سبأني. 

قوله: ( وممائلة ) معطوف على حلول أيضاء أي: وشرط ممائلة بين العوضين» أي: مساواة بينهما 
ا التروين ردان لوح اوت ايه كاشتمال أحد الدينارين على فضة. 

قوله: ( يقيئا ) أي: بأن يعلم بالممائلة كل من المتعاقدين حال العَقّْد. 

قوله: بكيل. .. إلخ ) متعلق بمحذوف» أي: وتعتبر الممائلة بكيلٍ في المكيل - وإن تفاوت في 
الوزن - وبوزنٍ في الموزون - وإن تفاوت في الكيل و رناب عاو لجار فى ر عكار 
إلا فبعادة أهل البلد فيما هو كالتمر فأقل» وإلا بأن كان أكبر جرمًا من التمر فالعبرة فيه بالوزن» 
ولا تعتبر الممائلة إلا حال الكمال» فتعتبر في الثمار والحبوب بعد الجفاف والتنقية» فلا يباع رطب 
منها برطب من جنسه» ولا بجا منه إلا في مسألة العراياء وستأتي. 

ولا تعتبر ماثلة الدقيق والسويق والخبزء وكذا ما أثرت فيه النار بالطبخ» أو القلي» أو الشوي» 
بخلاف تأثير التمييز كالعسل والسمن» وإنما تعتبر في الحبوب حبّاء وفي السمسم حيّاء أو دهناء 


10۹۲ باب البيع: 


في مككيل» ووزن في موزون؛ O OE‏ 


وفي التب والؤطب زبييًا أو توا أو عصيرًا أو حَلا. 

( تنبيه ): يتمذ من اعتبار الممائلة بالكيل في المكيل» وبالوزن في الموزون: أنه لا عبرة بالقيمة 
رأشاء فلو يبع مد تمر يوني د صَيْحاني صح ذلككء ولو تَقَاوتا في القيمة» ومحلّه في غير بعض 
صور القاعدة المسماة بقاعدة مُدٌ عجوة ودرهم» فإنه يعتبر في ذلك البعض المماثلة في القيمة أيضّاء 
والمؤلف لم يتعرض لهذه القاعدة رأسَاء ولنتعرض لها حتى تعرف ذلك البعض المعتبر فيه ما ذكرء 
وتكميلة للفائذة::واقداء عن سلف 

فنقول: ضابط هذه القاعدة: أن يجمع عَفْدٌ واحدٌ جنسًا رِبَويًا في الجانبين» أي: المبيع» والشمن 
مُتّحِدًا فيهما مقصودًاء أي: ليس تابعًا لغيره» وأن يتعدّد ابيع جِنْسًا أو نوعًا أو صِفة» سواء حصل 
التعدد المذكور في الثمن أم لا. 

ومعنى تعدده: أن ينضم إلى ذلك الجنس الرّبوي جدش آخرء ولو غير ربوي» فالقيود المشتمل 
عليها هذا الضابط ستّة: 

القيد الأول: أن يكون العقد واحدّاء ومعنى وَخدَيّه: عدم تفضيلت بان لا يقابل المد ال 
والدرهم بالدرهم مثلاء وخرج به: ما لو فصلء كأن قال: بعك هذا بهذاء وهذا بهذا. 

القيد الثاني : أن يكون الجنس ربَويّاك وخرج به: ما لو كان غير ربوي» كثوب وسيفٍ بثوبين. 

القيد الثالث: أن يكون ذلك الجنس الربوي في الجانبين» وخرج به: ما لو كان في أحدهما فقط 
كثوب ودرهم بثوبین. 

القيد الرابع: أن يكون الجنس الكائن فيهما واحدّاء وخرج به: ما لم يكن واحدًاء بأن يكون 
المشتمل عليه المبيع ليس مشتملا عليه الثمن» والكلّ ربوي كصاع بر وصاع شعيرٍ بصّاعَي كمر. 

القيد النامين؛ أن يكونمقصيوة| بالعقده: ورج به .ما إذا كان تابغا لمقصود بالعقد» كبيخ دار 
فيها بكر ماءٍ عذب بمثلها. 

القيد السادس: أن يتعدّد المبيع» وخرج به: ما إذا لم يتعدّدء كبيع دينار بدينار. 

وهذه الخرجات ليست من القاعدة المذكورة» فهي صحيحة» وبقي من القيود التمييز» أي: عد 
الخلط» ولكن هذا في خصوص صور الجنسء وصور النوع؛ إذ لا يتأتى التوزيع البني عليه القاعدة 
المذكورة إلا حينعذ. 

وخرج به: ما إذا لم يتميزا - بأن حلط الْجنْسَان أو النوعان - وَيِيعَا بمثلهما أو بأحدهما خالصاء 
فإنه لا يضدٌ. 

وليس من القاعدة المذكورة بشرط أن يكون الخلوط به بالنسبة للجنس شيئًا يسيواء بحيث 
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لا يقصد إخراجه ليستعملَ وحده» وأما بالنسبة للنوع فلا فرق بين اليسير والكثير» كما هو مقتضى 
كلام الشيخين. وقال سم: قال شيخنا الشهاب الرملي: إنه الصحيح. اه . 

وجزم به النطيب في « مغنيه » ("2: وخرج باليسير في الجنس الكثيرء» فيضو وتصير المسألة من 
القاعدة المذ كورة. والفرق بين الجنس - حيث قيد الخليط فيه باليسير - وبين النوع - حيث اطلق 
الخليط فيه - أن الخليط إذا كَثْرَ في الجنس لم تتحقق الممائلة بخلاف النوع» وبقي منها أيضًا: أن 
لا يكون الجنس الربوي ضِمْييًا في الجانبين» بأن كان ظاهرًا في كل منهماء أو ظاهرًا في أحدهما 
ضمنًا في الآخرء كبيع شیم بدهنه» وخرج به: ما لو كان ضِغْييًا فيهماء كبيع سمسم بسمسم» 
فإنه لا يضر وليس من القاعدة المذكورة. 

واعلم أن هذه القاعدة باطلة بجميع صورها ما عدا ثلاث صور - منها كما ستعرفه - وسبب 
البطلان: أن العقد مشتمل أَحَد طرفيه على مالين مختلفين» وهو يوجب توزيع الطرف الآخر عليهما 
بالقيمة» والتوزيع يقتضي تحقق المفاضلة, أو الجهل بالممائلة. 

ولنبين لك تلك الصور؛ ليتميز لك الباطل من الصحيح - الذي هو السبب في إيرادي لهذه 
القاعدة هنا - فنقول: قد عَلِمتَ مما مر أنه لا بد أن يَتَعَدَّد المبيع جِنْسَاء أو نوعٌاء أو صفة» تَعَدَّد 
لن - كذلك أم لا - فهذه الثلاثة - أعني: الجنس» والنوع» والصفة - يرتقي كل واحد منها 
إلى تسعء باعتبار أن الشيكين المشتمل عليهما البيع لا فرق بين أن يُوجدا في الثمن» أو يُوجد 
أحدهما فقط» لكن كان الموجود فيه رِبَويّاه وباعتبار أن الجنس الربوي المنضم إليه شيء آخر قيمته 
ازن ذلك :العو ااج أو أنقض» أ مسارية: 

فحاصل تلك الصور: سبعٌ وعشرون صورةء ففي تعدّد جنس المبيع تسع صور؛ لأنه إما بيع مُدَ 
ودرهم بمثلهماء أو بين أو درهمين» وفي كل إما أن يكون الْدّ الذي مع الدرهم أعلى منه قيمة» 
أو أنقص» أو مساويّاء فهذه تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة» ومثلها في اختلاف النوع» كأن 
بيع مُدّ عجوة برني» ومد صيحاني بمثلهماء أو بمدين صيحانيين» أو بين برنيين» وقيمة البرني 
مساوية لقيمة الصيحاني» أو أنقص» أو ارد فهذه تسع أَيضًا من ضرب ثلاثة في ثلاثة» ومثلها في 
اختلاف الصفة» كأن بيِعَ دينار صحيح» وَدِينار مكسر بمثلهماء أو بصحيحين» أو مكسرين» فهذه 
تسع أيضًا من ضرب ثلاثة في ثلاثة» فالجملة سبعٌ وعشرون صورة. 

وتتحقق المفاضلة في ثماني عشرةً صورةٌ» وتجهل المماثلة في تسع» وكلها باطلة إلا ثلانًا من 
صور اختلاف الصفة؛ وهي ما لو بيع صحيح ومكسر بمثلهماء أو بصحيحين» أو مكسرين» وقيمة 
الصحيح في الثلاث مساوية لقيمة الممكسر, وإنما نظروا لتساوي القيمة في الصفة» ولم ينظروا له في 


الجنس والنوع؛ لغلبة الاتحاد فيها دون الجنس والنوع لوجود الوزن معهاء وهو لا يخطئ إلا نادراء 
بخلاف الكيل الموجود معهما 

ولنمثل لك لبعض صور الجنسء ولبعض صور النوع» ولبعض صور الصفة؛ لتعرف تحقق المفاضلة, 
أو الجهل بالممائلة» وَنْقِيس الباقي عليهاء فنقول: 

بالنسبة للأول - أعني الجنس: :لو باع م وة ودرهما مين نظر» فإن كانت قيمة المد الذي مع 
الدر هم أكثر من درهم» كأن تكون قيمته درهمين كان ذلك الد بالنسبة لقيمته ثلثي الطرف الذي هو 
فيه؛ وذلك لأن الدّرْكَمَين إذا ضممتهما إلى الدرهم يكون مجموعها ثلاثة» والدرهمان ثلثاهاء فإذا 
وزعت الثمن الذي هو الان على الد والدرهم يكون ثلثا ادي في مقابلة المْدّ والثلث الباقي منهما 
في مقابلة الدرهم, ولا شك أن ثلشي اَن أكثر من اد فقت الفاضلة: 

وإن كانت قيمة الد أقل من الدرهم المنضم معه» كأن تكون نصف درهمء كرد الد ثلث 
الطرف الذي هو فيه بالنسبة للقيمة» فإذا وزعت الثمن اللذ كور عليهما يكون ثلث لذبن في مقابلة 
الول فيك أن غلديها افص جد فخ اة ْ 

فزق انت الم الذي مع الدرهم مساوية له لزم الجهل بالممائلة؛ لأنها تستند إلى التقويم, 
وهو تخمين قد يُخطئ وقد يُصِيب» وقس على ما ذكر بقية صور الجنس» وهي بيع مُدّ ودرهم بد 
ودرهمء أو بدرهمين» وكانت قيمة للد أكثرء أو أنقص؛ أو مساوية. 

وا للثاني - أعني النوع: لو باع مدا صيحائيّا وما بَونِئًا اي نظر أيضَّاء فإن كانت 
قيمة للذ الصّيحَاني أعلى كدرهمين وقيمة الم البرني دِرْهَمًا كان للد الصَحا: E‏ الطردف 
الذي هو فيه» فيقابله عند التوزيع تًا المدّين: الصيځاني والبتؤني» وهو مُدٌ ا قابل 
مدعد وتلق حتفت المفاضلة: 

ران كانت قيمة للد الصّبحاني ي أقل من قيمة المد البؤني - كأن تكون قيمته نصف درهم - 
كان الد الصّيحانى ثلث الطرف الذي و فيه» فيقابله ثلث ا من الطرف الآخر الذي هو 
الثمن» ولا شك أن ثلثهما أنْقّص من مُدٌّء فتحققت المفاضلة. 

وإن كانت قيمة الد الصيحاني مساوية لقيمة ال الترني لزم الجهل بالمماثلة؛ إذ هي تستند إلى 
التقويم» وهو تخمين كما مرّ وَس على ما ذكر بقية صور النوع» وهي بيع مُدّ صَيحَاني» ومد 
يني بِصَيحائيّين» أو ببزنيين» وكانت قيمة الصيحاني أكثر» أو أقل» أو مساوية. 

وبالنسبة للثالث - أعني الصفة: لو باع درهمًا صحيحًاء ومكسرًا بدرهم صحيح ومكسر نظر 
اا فإن كانت قيمة الصحيح أعلى من قيمة المكسر كأن تكون درهمين كان الصحيح ثلثي 


الطرف الذي هو فيه» فيقابله ثلثان من الطرف الآحر» وهو درهم وثلث» فيصير كأنه قابل درهمًا 


أركان البيع وشروط صحته َ : - 15640٥‏ 


وذلك لقوله عَْهِ: « لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا الورق بالورق» ولا البْرَ بابر ولا الشعير 
بالشعير, ولا التمر بالتمر, ولا الملح بالملح OOS‏ 


بدرهم وثلث» فتحققت المفاضلة. 

وإن كانت قيمة الصحيح أقل - كأن يكون نصف درهم - كان ثلث الطرف الذي هو فيه 
فيقابله ثلث الدرهمين من الطرف الآخر. ولا شك أن ثلث الدرهمين أنْقَّص من درهم كامل» 
نتحققت المفاضلة. 

وإن كانت قيمة الصحيح مساوية لقيمة المكسر لزم الجهل بالممائلة بناءً على التقويم المارء 
إلا أنهم اغتفروا في الصلة؛ لتساويهما في الوزن وفي القيمة. 

وَقِس على ذلك: بقية صور الصفة» وهي: ما لو باع درهمًا صحيحًا ودرهمًا مكسرًا بصحيحين 
أو مكسرين» وكانت قيمة الصحيح أعلى» أو أقل» أو مساوية. وفي صور التساوي ما علمت من 
الضّححَة. قال في « التّحفة » ('): وليتفطن هنا لدقيقة يغفل عنهاء وهى أنه يبطل - كما عرف مما تقرر - 
وغ ديار اا فيا ذهب وقضة مغل أو باتهم ولو عالضا وان قر الاي لان تور فر 
الوزن مُطلقّاء فإن فرض عدم تأثيره فيه» ولم يظهر به تفاوت في القيمة صح البيع. اه. 

ومثله: بيع فضة مغشوشة بمثلها أو بخالصة فلا يصحُ, فإن قُرِضٌ أن العش قدر لا يظهر في 
الوزن صح البيع» ومنه يؤخذ امتناع بيع الفضة بالفضة المتعامل بها الآن؛ لاشتمالها على التُحاس 
المؤثر في الوزن» ويؤخذ أيضًا منه بطلان ما عت به البَلْوَى من دفع دينار مغربي مثلا وعليه تمام ما 
يبلغ به دينارًا جديدًا من فضة) أو فلوس» وأحذ دينار جديد بدله؛ ولهذا قال بعضهم: لو قال 
إصَيرفي: اضرف لي بنصف هذا الدرهم فضةء وبالنصف الآخر فلوسا جاز؛ لأنه جعل نصمًا في 
مقابلة الفضة» ونصمًا في مقابلة الفلوس بخلاف ما لو قال: إضرف لي بهذا الدرهم نصف فضةء 
ونصف فلوس: لا يجوز؛ لأنه إذا قسط عليهما ذلك احتمل التفاضل» وكان من صور مُدٌ عجوة 
ودرهم. اھ. 

قوله: ( وذلك... إلخ ) أي: ما ذكر من اشتراط الشروط الثلاثة في بيع الربوي بجنسه ثابت؛ 
لقوله عله :... إلخ. 

وقوله: « لا تبيعوا الذهب... إلخ  »‏ ذكر في الحديث ستة أشياء: اثنين من النقد» وأربعة من 
المطعومات؛ والأولان لا يقاس عليهما؛ لعدم تَعَدّي علّتهما كما سيأتي» والأربعة الأخيرة يقاس 

ا" : 

عليها ما وجد علتها فيه» وهي تنقسم من حيث العلة ثلاثة أقسام؛ لان الب والشعير: مَطْعُومَان 
والتمر: متأدم به» والملح مصلح. وقوله: « ولا الوق » بكسر الراء: الفضة. 


gee تا‎ 


باب البيع: 


إلا سواء بسواءء, عيئًا بعين, يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيد » أي: مقابضة. قال الرافعي: ومن لازمه الحلول - أي: غالبا - فيبطل بيع الربوي بجنسه 
جزافاء > أو مع ظن ممائلة» وإن خرجتا سواء ( و ) شرط في بيع أحدهما ( بغير جنسه ) Ss‏ 


وقوله: « إلا سواء بسواء » سواء الأول: حال» والثاني مع جاره متعلق بمحذوف صفةء أي: 
سواء مقابلا بسوای أي: لا تبيعوا ذلك إلا حال كونهما متساويين» ومثله يقال فيما بعده. 

قوله: « عيئًا بعين » أي: حالين. 

وقوله: « يذًا بيد » أي: متقابضين قبضًا حقيقيًا قبل التفرق من المجلس. 

قوله: و فإذا اختلفت هذه الأصناف » ای البو ية واتحدت علة الربا - كيه بشعير - والدليل 
على هذا القيد: الإجماع؛ وخرج بذلك: ما لو باع با بنقدء فلا يشترط التقابض والحلول؛ لعدم 
اتحاد العلة؛ إذ هي في الآول: الطعمية» وفي الثاني: النقدية. 

وقوله: ‹ فبيعرا كيف شئتم » أي: إذا أردتم بيع شيء منها بآخر فبيعوا كيف شعتم» أي : مان 
وَمُْتَمَاونًا. 

قوله: « إذا كان يَدَا بيد » كان: تامة» وفاعلها: ضمير مستتر يعود على البيع» و ( يدا بيد ): 
حال من الضمير المستترء أي: إذا وجد بيع الأصناف الختلفة حال كونه يدا بيد أي: مقابضة. 

قوله: ( وَمَن لارّمَه ) أي: التقابض» (١‏ الحلول )2 أي : فوجد شرطا بي الربوي بغير جنسه. 
وهما: التقابض والحلول. 

وقوله: ( أي: غالبا ) أي: أن كون لازم التقابض: الحلول باعتبار الغالب» ومن غير الغالب قد 
يحصل التقابض قبل التفرق مع كون العقد مشروطا فيه تأجيل أحد العِوّضَّين إلى لحظة مثلا. 

قوله: ( فيبطل بيع الربوي... إلخ ) محترز كون المماثلة يقيئًا. 

وقوله: ( جزافا ) بتغليث الجیم» وهو ما لم يُقَدّر بكيل ولا وَزنْء كبيع صبرة من بر بِصَبْرَةٍ يمن 
جنسهاء فإن ذلك لا يصح. 

درز اراقع طن فا0 يدي ن 

قوله: ( جزافا ) إذ هو صادق بظن الممائلة» وهو ساقط من عبارة « التحفة » و « ف فتح الجواد »١‏ 
وغيرهماء فالأولى إسقاطه. 

قوله: ( وإن خرجتا سواء ) المناسب: وإن حرجا بإسقاط التاء؛ إذ ألف التثنية تعود على مذ كر 
وهو الربوي» ومقابله من غير جنسه» وهو غاية للبطلان» أي: يبطل يبع ما ذكر جزاقاء وإن خرجا 

اء للجهل بالممائلة حالة العقد. 

- قوله: ( وشرط في بيع أحدهما ) أي: المطعوم والنقد. وقوله: ( بغير جنسه ) متعلق ب ( بيع ). 


أركان البيع وشروط صحته س /اوةه١‏ 


واتحدا في علة الربا كبر بشعيرء وذهب بفضة ( حلول وتقابض ) قبل تفرق لا ماثلة» فيبطل بيع 
الربوي بغير جنسه إن لم يقبضا في المجلس, بل يحرم البيع في الصورتين إن اختل شزط من 
الشروط. واتفقوا على أنه من الكبائر؛ لورود اللعن ANOS‏ ال مو قح و يا 


قوله: ( واتحد) أي: ذلك الأحد ومقابله. قوله: ( في علة الربا) هي الطعم والنقدية كما تقدّم. 

قوله: ( كبر بشعير وَذَّهَبِ بفِضّة ) الأول: مثال لبيع المطعوم بغير جنسه مع الاتحاد في العلّة 
والثاني: لبيع النقد بغير جنسه مع الاتحاد في ذلك. 

قوله: ( حلول... إلخ ) نائب فاعل ( شرط ). 

قوله: ( قبل تفرق ) أي: من مجلس العَقّده والظرف تنازعه كل من حلول وتقابض. 

قوله: ( لا ماثلة ) أي: لا يشترط ممائلة؛ لقوله في الحديث المار: « فبيعوا كيف شتتم ) ١(‏ 

قوله: ( فيبطل بيع الربوي... إلخ ) مفرع على مفهوم الشرط الثاني. 

وقوله: ( إن لم يقبضا) أي: أَوَ لم يكونا حالين» و كان عليه أن يصوح به؛ لأنه مفهوم الشرط الأول. 

قوله: ( بل يحرم) إضراب انتقالي لا إبطالي» والمناسب: عدم الإضراب وإبدال ( بل ) ب واو الاستكناف. 

وقوله: ( في الصورتين ) هما: ب بيع الربوي بجنسه» وبيعه بغير جنسه» وكان المناسب أن يقول في 
ذلك كله. 

قوله: ( واتفقوا على أنه من الكبائر ) أي: أن الببع في الصورتين الختل فيهما شرط من الشروط 
السابقة من الكبائر» بل من أكبر الكبائر كما في « التّحفة » (؛ وذلك لأنه راء وقد لعن رسول الله لر 
آكل الرباء وَمُؤْكِلّه و كاه وَسَاهِدَيه © 

قيل: ولم يؤذن الله تعالى في کتابه عاصيا بالحرب غير آکله» قال تعالى: SITES‏ 
من ألو وَرَسُولوء # [ البقرة: ۲۷۹ ]» وَمِن َم قيل: إلهعلامة غل سو لفاقة كيدا أولياء الله عالل: 

قال في « الإيعاب ): ولقد وقع لي أني رجعت من يصر إلى بلدنا لصلة الوّحِم في حدود 
الثلاثين وتسعمائة» فكنت ين سد الأخير أَزُورُ قبر الي كل يوم بعد الصّبح؛ ففي يوم 
أنا جالس اقرا على قَبره؛ وإذا بِصَوتٍ فرع يأتيني من بُعْدِء غه إلى أن رأيته ارجا من قَبر مبني 
مُخصصء وهو يقول: آه آه - مفسرة - فوقفت ساعة» ثم رجعت فسالت عن ساحن ذلك 
القبر» فقيل لي: فلان - لرجل أعرفه صاحب ثروة كان لا يفارق المسجد» ولا يتكلم بسوء قط - 
فزاد العجب فيه» ثم بالغت في السؤال عنه» فقيل: إنه كان يأكل الربا. اه. 


باب البيع: 


لأكل الرباء وموكله, وكاتبه, وعلم بما تقرر أنه لو بيع طعام بغيره كنقد. أو ثوب, أو غير طعام 
بطعام لم ب يشترط شيء من الثلاثة. ( و ) شرط ( في بيع موصوف في ذمة ) RR‏ 


- ۸ 


قال في « النهاية » ('2: وظاهر الأخبار هنا أنه أعظم إثما من الزنا والشرقة» وشُرب الخمر» لكن 
أفتى الوالد بخلافه» وتحريمه تعتدي, وما أبدي له أي: من كونه يؤدّي للتضييق» ونحوه إنما يصلح 
نک ل اه. بزيادة. 

قوله: ( لآكل الربا ) هو متناوله بأي وجه کان» واعترض بأنه إن أراد بالربا المعنى اللغوي» وهو 
الزيادة» فلا يصح؛ لقصوره على ربا الفضل - وأيضًا يقتضي أن اللعن على أكل الزيادة فقط دون 
باقي العوّض» وإن أريد بالربا العقد فغير ظاهر؛ لأنه لا معنى لأكل العقد» وأجیب 2 الثاني» 
وهو على تقدير مضاف» والتقدير آكل متعلق الرباء وهو العوض. اه. بَُيرِمِي ” 

قوله: ( وموكله ) هو الدافع للزيادة. 

قوله: ( وكاتبه ) أي: الذي يكتب الوثيقة بين المرابين» وأسقط من الحديث الشاهد» وكان عليه 
أن يصرّح به. 

قوله: ( وعلم بما تقرر ) أي: من أنه يشترط لبيع الربوي بجنسه. أو بغيره مع الاتحاد في العلة 
ما مك من الشروط. 

وقوله: ( أنه لو بيع طعام... إلخ ) أي: لو بيع ربوي بغير جنسه» وم ااي ال كنيع عام 
بنقدِء أو بثوب» أو بيع عروض بء أو غير ذلك لم يشترط شيم من هذه الثلاثة» أي: التمائل» 
والحلول» والتقابض. 


* [ عقد السلم ]: 
قوله: ( وشرط في بيع... إلخ) لا أنهى الكلام على بيع الأعيان E‏ والأصل فيه 
قوله تعالى: ۶ ايا لرك اموا إا دایم بدن 2 أل a E‏ ڪتبوه ‏ البقرةة ۲۸۲ ] 


نزلت في السلم. وخبر ١‏ الصحيحين »: ١‏ من أسلف في شيء, فليسلف في كيل معلوم» ووزنٍ 
معلوم إلى أجل معلوم ) (©. 

وقوله: ( موصوف ) صفة محذوف» أي : شيء موصوف با بين قدره وجنسه وصفته. 

وقوله: ( في الذمة ) متعلّق بمحذوف صفة ثانية لذلك المحذوف, أي: ملتزم في الذمة» ويصح 
تعلقه ببيع» وكون البيع في الذمة باعتبار كون المبيع ملتزمًا فيه. 

والذمة لُغة: العهد والأمان. 


أركان البيع وشروط ہن سس ب ۱۵۹۹4 
ويقال له: اللم مع الشروط المذكورة للبيع غير الرؤية: ( قبض رأس مال ) معين, أو في الذمة 
في مجلس خيارء وهو ( قبل تفرق ) من مجلس العَقد. ولو كان راس الال منفعةء وإنما يتصوّر 
تسليم المنفعة بتسليم العين ا ا ااا ا OO E‏ 

قوله: ( ويقال له: السَلّم ) أي: يطلق على البيع في الذّمّة اللم فاا وإن كان بلفظ السل» 
فإن كان بلفظ البيع» فقيل: إنه بيع» ولا تجري عليه أحكام السلم؛ عن اشقراط فيض ران المال في 
اجلس» وعم صحة الحوالة به وعليه» وقيل: إنه سلم» » وعليه بحري فيه ات المذ كورة. 

وأركان الشلم خمسة: مسلم» ومسلم إليه» ومسلم فيه) وراش مال» وصيغة. 

قوله: ( مع الشروط ) متعلق بشرط» أي: شرط قبض. .. إلخ» مع اشتراط الشروط السابقة في 

بيع المعين» ما عدا الرؤية من كون المعقود عليه ملكا للعاقد» وطاهواء ومقدورًا على تسلمه. 
7 ما اة فليست شرا فيه؟ لأنه إنما تشترط في بيع المعين فقطء وهذا في الذمة. 

- قوله: (قبض رأس مال ) هو شرط لدوام الصحة؛ ويشترط لأصلها: حلوله - كما في ١‏ المنهج ( ¬ 
ولا يغني القبض عنه؛ لأنه قد يكون مؤجلاء ويقبض في امجلس؛ وهو لا يصحُ» ا 
التسليم الذي عبر به في « المنهاج ؛؛ لأن امعتمد: جواز استقلال المسلم إليه بقبض راس المال. 

وقوله: ( معين ) كأسلمت إليك هذا الدينار. 

وقوله: ( أو في الدّمة ) كأسلمت إليك ديناراء وإن لم يقل: في ذمتي» كما يقع الآن. 

0 ل 

والحاصل: رأس المال تارة يكون معيئّاء وتارة يكون في الذمة بخلاف المسلم فيه» فإنه لا يكون 
إلا ديا - أي: فى الذمة - كما سيذكره. 

قوله: ( في مجلس خیار ) متعلق بقبض. 

7 ( ره ( 8 00 الخيار كائن قبل تفرق» أي: أو قبل تخاير؛ لأن اختيار اللزوم 
قېلە» أو بالعكس» e‏ صدق مدعي الصحة. 

قوله: ( من مجلس العقد ) متعلق بتفرق» والأولى إسقاطه؛ لأنه لو قاما منه وتماشيا منازل حتى 

قوله: ( ولو كان... إلخ ) غاية في اشتراط قبض رأس المال قبل ذلك» أي: يشترط قبضة قبل 
ذلك» ولو كان منفعة؛ كأسلمت إليك منفعة داري» أو حيوانى فى كذا وكذا. 

قوله: ( وإنما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين ) أي: لأن ذلك هو الممكن في قبض النفعة 
فلم يتصور فيها القبض الحقيقي. 


_ (oe 


باب البيء: 
جا الس 


كدارء وحيوان» ولسلم إليه قبضهء وردّه لسلم» ولو عن دَيْنه. ( وكون مسلم فيه ديا ) في الذمة 
حال كان أو مؤجلا؛ لأنه الذي وضع له لفظ الئل فأسلمت إليك ألما في هذا العين, أو هذا 


فى هذا ليس سلمًا؛ ا ل ال ع م جه فاه اماو لوا عا ولا وام لور العا اواو 
قال سم “: فلو تلفت العين قبل فراغ المدّة ينبغي انفساخ السَلّم فيما يقابل الباقي؛ لتبين عدم 
حصول القبض فيه» كما لو تلفت الدار المؤجرة. اه. 
قوله: ( كدان وحيوان ) تمثيل للعين التي أسلم منفعتها. 
قوله: ( وللسلم إليه قبضه ) أي: رأس الالء أي: له أن يستقلّ به من غير أن يقبضه المسلم إياه 
قوله: ( وردّه لمسلم... إلخ ) أي: وله رد را الملل للمسلم» ولو عن الدّيْن الذي عليه له. 
وعبارة « الشّحفة » ۳ ولو رده إليه قرضًاء أو عن ذَيْن) فقد تناقض فيه كلام الشيخين, 


وغيرهماء والمعتمد جوازه؛ لأن تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم الملك. اه. 

- قوله: ( وكون مسلم. بح سرب عي رقو راو يا : وشرط كون الشيء 
لمسلم فيه ذَيْنَا. 

قال في ١‏ المغني » : فإن قيل: الدينية داخلة في حقيقة السلم» فكيف يصح جعلها شرطا؛ 
ن الشرط خارج عن المشروط؟ 

أجيت: بأن الفقهاء قد يريدون بالشرط ما لا بد منه فيتناول حينئنٍ جزء الشيء. اه. 

قوله: ( في الذمة ) أي: ذمة -0 إليه» وهذا بيان للمراد من كونه دَيْنَاء ولو زاد» أي 
التفسيرية؛ لكان أؤلى. و غ قى: والمراد بالدّيْن: ما كان في الدّمّة م كما يستفاد ذلك من 
التعريف السابق» فلا يشترط فيه 08 اه. 

قوله: ) حال كان ) أي: المسلم فيه) أو مؤجلاء والمراد: أن يُصرّح بالحلول أو بالأجل. 

قوله: ( لأنه ) أي: الدّيْن هو الذي وضع له لفظ السلم؛ إذ هو يبع موصوف في الذمة» وما ذكر 
تعليل لاشتراط كون المسلم فيه ذَيْنًا. 

قوله: ( فأسلمت... إلخ ) مفرع على مفهوم اشتراط ما ذكرء أي: فلو لم يكن المسلم فيه دَينَا - 
بأن كان معيئًا - فليس بسلم. 

وقوله: ( في هذا العين ) هو المسلم فيه. 

وقوله: ( أو هذا ) أي: أو أسلمتٌ إليك هذا الدينار مثا في هذا - أي: الثوب مثا - كرر 
المثال إشارة إلى أن رأس المال لا يضر تعينه كما علمت. 

قوله: ( ليس سلما ) الجملة خبر ( فأسلمت... إلخ )؛ الواقع مبتدأ لقصد لفظه. 


أركان البیع وشروط و ب ب ب ب سب ب سس ب ۱٦۰۱‏ 
لانتفاء الشرط ولا بيعًا؛ لاختلال لفظهء ولو قال: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهي 
فقال: بعتك كان بيعًا عند الشيخين؛ نظرًا للفظ وقيل: سلم؛ نظرًا للمعنى» واختاره جمع محققون. 
( و ) كون المسلم فيه ( مقدورًا ) على تسليمه. ( في مجله ) بكسر الحاء, أي: وقت حلوله» 0 


قوله: ( لانتفاء الشرط ) هو الدينية, وهو علة؛ لانتفاء كونه سلمًا. 

قوله: ( ولا بيعًا لاختلال لفظه ) أي: وليس ببعًا لاختلال» أي: لفقد لفظه - أي: البيع - إذ 
المعبر به لفظ الشلم لا البيع. 

قال فى « التحفة » ”“: نعم» لو نوى بلفظ السلم البيع: فهل يكون كناية كما اقتضته. 

( قاعدة ): ما كان صريحًحا في بابه كان كناية في غيره» أو لا؛ لأن موضوعه ينافي التعيين, 
فلم يصح استعماله فيه كل محتمل» والثاني: أقرب إلى كلامهم. اه. بتصرف. 

قوله: ( ولو قال اشتريت... إلخ ) هذه مسألة مستقلة» وليست مفرعة على ما قبلها. 

قوله: ( كان بيعًا ) أي: كان هذا العقد بِيعًا لا سلمًا عند الشيخين. 

قال فى ١‏ التّهاية » ”“: وهو الأصح هنا كما صححه في ١‏ الروضة ». 

قوله: ( نظرًا للفظ ) أي: اعتبارًا باللفظ» أي: وهو لفظ البيع» والشراء. 

y £ 04 5 

قوله: ( وقيل: سَلم نظرًا للمعنى ) أي: وهو يبع شيءٌ موصوف في الذمة» واللفظ لا يعارضه؛ 
لأن كل سَلَّم بيع» كما أن كل صرف بيع» وإطلاق البيع على السلم إطلاق له على ما يتناوله. 

قال في « التحفة ) : فعلى الأول - أي: أنه بيع - يجب تعيين رأس المال في المجلس إذا كان 
في الذمة؛ ليخرج عن بيع الدَّيْن بالدَّيْن لا قبضه» ويثبت فيه خيار الشرط» ويجوز الاعتياض عنه» 
وعلى الثاني - أي: أنه سلم - ينعكس ذلكء ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلمء 
وإلا كان سلما اتّفانًا. اه. بزيادة. 

قوله: ( واختاره ( أي : القول بأنه سل وهو ضعيف. 

- قوله: ( وكون المسلم فيه... إلخ ) معطوف على ( قبض رأس مال )» أي: وشرط كون المسلم 
فيه مقدورًا على تسليمه للمسلم عند الحل» وصرّح بهذا الشرط مع أنه من شروط البي» 
وهو بصدد بيان الشروط الزائدة عليها كما يدل له قوله سابمًا مع الشروط المذكورة للبيع؛ لأن 
هو حالة وجوب التسليم» وهو يختلف» ففي السَلّم الحال: عند العَقّده وفي المؤججل: بحلول الأجل. 

قوله: ( أي: وقت حلوله ) تفسير مراد للمحل بالكسر» وهو مصدر بمعنى الزمان» وهذا إن كان 
السلم مؤجلاء وإلا فالعبرة فيه بوقت العَقّد كما علمت. 


٠۲ 


باب البيع: 


فلا يصح السلم في منقطع عند انحل كالرطب في الشتاء. ( و) كونه ( معلوم قدر ) بكيل في 
مكيل, ٠‏ أو وزن في موزون, أو ذرع في مذروع, أو عد في معدود, وصح في نحو جوز ولوز بوزن» 
وموزون بكيل يعدّ فيه ضابطاء 141 1 1 1 1 1 1 1 1  [‏ ذذ ا ل ا 


قوله: ( فلا يصح السَلّم في منقطع... إلخ ) أي: أو فيما يشق حصوله في ا محل مشقة عظيمة 
كقدر كثير من الباكورة. 

وقوله: ( كالرطب في الشتاء ) أي: كأن أسلم له في رطب يأتي به في الشتاء» وهذا باعتبار 
أكثر البلادء أما في بلد يوجد فيه الرطب في الشتاء كثيراء فيصح كما في ١‏ الإيعاب ». 

- قوله: ( وكونه معلوم قدر... إلخ ) معطوف على ( قبض رأس مال ) أيضاء أي: وشرط كون 
المسلم فيه معلوم قدر. 

قال ع س : أي: للعاقدين» ولو إجمالًا كمعرفة الأعمى الأوصاف بالسماع» ولعدلينء 
ولا بد من معرفتهما الصفات بالتعيين؛ لأن الغرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع» ولا تحصل 
تلك الفائدة إلا بمعرفتهما تفصيلًا - كذا قاله في القوت - وهو حسن متعين. اه. 

قوله: ( بكيل... إلخ ) متعلّق بمعلوم؛ أي: ويحصل العلم بالقدر بالكيل في المكيل» أي: فيما 
يكال عادة كالمبوب ونحوهاء وبالوزن في الموزون» أي: فيما يوزن عادة» كاللآلئ الصغار, 
والنقدين» والمسكء ونحو ذلكء وبالذرع في المذروع» أي: فيما يذرع عادة كالثياب» والارض» 
وبالعد في المعدود, أي: فيما يعد عادة كالأحجارء واللين. 

قوله: ( وصح ) أي : الشلم. 

قوله: ( في نحو جوز ولوز ) أي: ما جرمه كجرمهما كفستق» وألحق به بعضهم البن المعروف الآن. 

وانظر: لِم أفرد هذا بالذكر مع أنه إن كان من المكيل» والقصد التنبيه على أنه يصح بالوزن» 
فهو داخل في قوله الآتي: ( ومكيل بوزن )» وإن كان من الموزون» فهو داخل تحت قوله المار: 
( أو وزن في موزون ) ويمكن أن يقال - كما في البتجيربي " -: إنه أفرده بالذّكر للرد على 
الإمام ومن تبعه؛ لأنه يمنع السلّم في الجوز واللوز وزئًا كيلا إن كان من نوع يكثر اختلافه بغلظ 
قشوره ورقتهاء فافهمه. 

قوله: ( وموزون بكيل ) أي: وصح أيضًا السلم في موزون بكيل. 

وقوله: ( يعد فيه ضابطًا ) أي: يعد ذلك الكيل في الموزون ضابطاء وذلك كدقيق» وما صغر جرمه 
كجوز ولوز كما مر فإن لم يعدّ فيه الكيل ضابطا كفتات مسك» وعنبر» 00 وقثاء» وباذنجان» 
رَرمّان» ونحوها مما كبر مجرمه» وكالبقول» وكالملوخية» والرجلة تعين في جميع ذلك الوزن. 


ا ا و و ج 


ومكيل بوزن» ولا يجوز فيه بيضة ونحوها؛ لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها مع وزنهاء فيورث عزة 
الوجودء ويشترط أيضًا بيان محل تسليم E O a‏ 


قوله: ( ومكيل بوزن ) أي: وصح السّلّم في مكيل كالحبوب بالوزن؛ وذلك لأن المقصود معرفة 
القدرء وهي حاصلة بذلكء وبه يفرق بين السَلّم وبين الربا حيث تعين في الموزون الوزن وفي المكيل 
الكيل؛ وذلك لأن المقصود هناك المائلة بما عهد في زمن النبي بء فهو أضيق بايا من السَلّم. 

قوله: ( ولا يجوز ) أي: السلم. 

وقوله: ( في بيضة ونحوها ) أي: كبطيخة» وسفرجلة» ويفهم من التعبير ببيضة ونحوها: أن 
العم يصح في البيض الكثير والبطيخ الكثير» ونحوهماء وهو كذلك كما في « شرح الروض »» 
وعبارته : أما لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة فيجوز 
اتفاقًا؛ قاله الشبكي» وغيره. اه. 

وعبارة ‏ التحفة » مثله» ونصها (©: ومن ثم امتنع في نحو بطيخةء أو بيضة واحدة لاحتياجه 
إلى ذكر جرمها مع وزنها؛ وذلك لعزة وجوده. 

نعم» إن أراد الوزن التقريبي اتجه صحته في الصورتين؛ لانتفاء عزة الوجود. اه. 

قوله: ( لأنه ) أي: الحال والشأن. وقوله: ( يحتاج ) أي: في صحة السلّم في نحو البيضة. 

وقوله: ( إلى ذكر جرمها مع وزنها ) أي: في صيغة السّلّم كأن يقول: أسلمثٌ إليك في بطيخة 
جرمها كذاء ووزنها كذا. 

قوله: ( فيورث عزة الوجود ) أي: فيؤدّي ذكر الجرم مع الوزن إلى ندرة الوجودء فلذلك 
لم يصح الشلم. 

- قوله: ( ويشترط ) أي: لصحة السَلم. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما اشترط ما مر من قبض رأس المال وما بعده. 

قوله: ( بيان محل تسليم ) أي: مُطلمًاء سواء كان الشلم حالاء أو مؤججلا. 

وحاصل ما يتعلق بهذا الشرط: أن الصور فيه ثمانية؛ وذلك لأن السلم إما حال أو مؤججلء 
وعلى كل إما أن يكون لنقله مؤنة أو لا وعلى كل إما أن يكون المحل صالخا للتسليم أو لا فأربعة 
في الحالء وأربعة في المؤ جل يجب البيان في حمسة منها ثلاثة في المؤججل» وهي ما إذا كان الموضع 
غير صالح للتسليم سواء كان لنقله مؤنة أم لاء أو صالحاء ولنقله مؤنة» وثنتان في الحال» وهما 
ما إذا كان الموضع غير صالح للتسليم سواء كان لنقله مؤنة أم لاء ولا يجب البيان في ثلاثة: 
واحدة في المؤججلء وهي: ما إذا كان الموضع صالحاء ولا مؤنة للنقل» وثنتان في الحال» وهما: إذا 


- £ 


باب البيع: 


للمسلم فيه؛ إن أسلم بمحل لا يصلح للتسليم؛ أو لحمله إليه مؤنةء ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه بعد 
امحل في غير محل التسليم؛ ؛ ولنقله إلى محل الظفر مؤنة لم يلزمه أدائى > ولا يطالبه بقيمته» ويصح 
الشلم حال ومؤججلا 001010121212111 ا 
كان صالخا سواء أكان لنقله مؤنة أم لا. 

فإذا بين تلك الصورة وجب العمل بالبيان» وإذا علمت ذلك تعلم ما في كلام الشارح من 
الإجمال حيث أطلق؛ ولم يفصل بين المسلم فيه المؤجل والحالء فيفيد أنه إذا صلح المكان للتسليم؛ 
وكان لحمله مؤنة اشترط البيان مُطَلقًا سواء كان مؤ جلا أو حالاء مع أنه إنها يشترط في الأول دون 
الثاني. 

قوله: ( إن أسلم يمحل لا يصلح للتسليم ) أي: عقد في محل لا يصلح له» كأن عقد في وسط 
لجة أو في بادية» ولا فرق في اشتراط البيان فيما إذا أسلم في ا محل المذكور بين أن يكون لنقل 
المسلم فيه مؤنة أم لا. 

وقوله: ( أو لحمله إليه مؤنة ) أي: أو صلح للتسليم ؛ لكن كان لحمله من الموضع الذي يوجد فيه 
عادة :إلى ع 007 مؤّنة) 0 اشتراط البيان في هذا: إذا كان المسلم فيه مؤججلاء أما إذا 

قوله: ( ولو ظفر المسلم ) بكسر اللام. وقوله: ( بالمسلم إليه ) بفتح اللام. 

وقوله: ( بعد امحل ) بكسر الحاء. 

قوله: ( في غير محل التسليم ) متعلق ب ( ظفر )» ومحله هو المكان المعين بالشرطء أو بالعفد. 

قوله: ( ولنقله إلى محل الظفر ) أي: نقل المسلم فيه من محل التسليم إلى موضع الظفر مؤنة 
أي: ولو يتحملها المسلم عن المسلم إليه. 

قوله: ( لم يلزمه ) أي: المسلم إليه. وقوله: ( أداء ) أي: للمسلم فيه للمسلم. 

قوله: ( ولا يطالبه بقيمته ) أي: ولا يطالب المسلم المسلم إليه في غير محل التسليم بقيمته. 

قال سم: قال الرّْكشِي: لكن له الدعوى عليه» وإلزامه بالسفر إلى محل التسليم» أو الت وكيل» 
ولا يحبس . اهم. 

قوله: ( ويصح الشلم حال ( أي : 7 صرّح بالحلول. 

وقوله: ( ومؤجلا ) أي: : بأن صرح بالتأجيل بالنسبة للمسلم فيه» أما رأس اوقد يعد جه 
الأجلء ويجب قبضه حقيقة في ا مجلس كما تقدم, أما الم جل فبالنص» وأما الحال فبالأؤلى؛ لبعده 

عن الْعَرّر فإن قيل: الكتابة تصح با مۇجل› ولا تصح بالحال. 


من البيوع امحوّمة... 


بأجل معلوم لا مجهول» ومطلقه حال» ومطلق المسلم فيه جيد. ( وحرم ربا ) e‏ 


أجيب: بأن الأجل إنما وجب فيها؛ لعدم قدرة الرقيق على نحو الكتابة» والحلول يقعضي 
وجوبها حالا. 

وقوله: ( بأجل معلوم ) متعلق بمؤجل» أي: مؤجل بأجل معلوم للعاقدين» أو للعدلين كإلى شهر 
رسفن 

قوله: ( لا مجهولا ) أي: لا مؤجُل بأجل مجهولء فلا يصحُ, فلو قال: أسلّمتُ إليك بهذا إلى 
قدوم زيد» لم يصح للجهل بوقت الحلول. 

قوله: ( ومطلقه... إلخ ) أي : أن مطلق الل ائ الذي لم يصرح فيه بحلول»› أو أجل. 

وقوله: ( حال ) أي: ينعقد حالاء كما أنه إذا أطلق البيع ينعقد حالا. 

قال سم : وإن ألحقا به أجلا في المجلس لحق» أو ذْكْرَا أجلاء ثم أسقطاه في المجلس سقط. اه. 

قوله: ( ومطلق المسلم فيه جيد ) أي أن المسلم فيه إذا لم يقيد بجودة ولا رداءة ينصرف للجيد 
للغرف» ولكن ينزل على أقل درجات الجيد لا على أعلاها. 


[ من البيوع المحرّمة... ] 


قوله: ( وحرم ربا ) هو بالقصر لَغة: الزيادة» قال الله تعالى: e‏ 
راڌت وت وشرعًا: عَقدٌ واقع على عرض مَخصوص غير معلوم التمائل في معيار الشرع, 
أو واقع مع تأخير في البدّلين» أو أحدهما. 

واعلم أن غالب ما ذكره هنا هو عين ما مر في قوله: ( وشرط في بيع ربوي... إلخ ) فكان 
الأولى أن يستوفي الكلام هناك على ما يتعلق ببيع الربوي» أو لا يذكر هناك شيئًا أصلاء ويستغني 
بما ذكره هنا عما ذكره هناك» كما صنع في ١‏ المنهج ). 

وقد ورد في تحريم الربا شيء كثير من الآيات والأحاديث والآثار منها ما تقدم» ومنها قوله تعالى: 
« ايڪ ڪون الريوا لا يَعُومُونَ إلا صا يفوم الى يحمل ليطن م مِنَ ألْمَينَ © [ البقرة: 3078 ]. 

قال بعضهم في تفسير هذه الآية: إن آكل الربا أسواً حالا من جميع مرتكبي الفواحش» فإن 
کل مكتسب له توكل ما في كسبه قليلا كان أو كثيراء كالتاجر والزارع؛ إذ لم يعينوا أرزاقهم 
بعقولهم» ولم تتعين لهم قبل الاكتساب» فهم على غير معلوم في الحقيقة» كما قال ل «أَبَى 
اله أن ررق الم إلا مِن حيثٌ لا يَعلّم, وأما اکل الربا فقد عُيْنَ على آخذه مكسبه وَرِزقه فهو 
محجوب عن ربه بنفسه» وعن رزقه بتعبينه لا توكل له أصلا  »‏ فوكله الحق تلا إلى نفسه وعقله» 


ك5.وظرا ‏ -_ بل 


مر بيانه قريبًا. وهو أنواع: ربا فضل بأن يزيد اخ العوضين» ومنه ربا القرض Re‏ 


وأخرجه من حفظه» فاختطفته الجن» وخبلته» فيقوم يوم القيامة كالمصروع الذي مشه الشيطان» 
فتخطفه الزبانية» وتلقيه في النيران. 

فيجب على كل مُوْمِنِ: : أن يتباعد ما يغضب الجئار» ويتوب» ويرجع إلى العزيز الغفار» فعساه 
يغفر له خطایاه کا قال 8 9 تمن جام موعظة من ري أ ف ما املف ومر إل 1 
ومر اد اوليك امح انار هُمْ فا خَيلِدُوت 4 [ البقرة: ۲۷۵ ]. 

والمال الحاصل من الربا لا بَركة له؛ لأنه إنما حصل من مخالفة الحق» فتكون عاقبته وَخيمة» 
وصاحبه يرتكب سائر المعاصي؛ إذ كل طعام يوصل آکله إلى دواع؛ وأفعال من جنسه» فإن كان 
حرامًا يدعوه إلى أفعال محرمة؛ وإن كان مكرومًا يؤديه إلى أفعال مكروهةء وإن كان طا يُوضّله 
إلى الطيبات» فآكل الربا عليه إثم الرباء والأفعال التي حصلت بسببه» فتزداد عقوبته وإثمه أبدّاء 
رتلف الله ماله في الدنياء فلا ينتفع به أعقابه وأولادى فيكون ممن حر الدنيا والآخرة» وذلك 
هو الخسران المبين. ولو لم يكن في الربا إلا مخالفة الذي خلقه فسواهء وأظهر له سبيل النجاة لكفى 
به نقصائاء واي نقصان افحش من ذلك. 

قوله: ( مر بيانه قرييا ) أي: مر بيان معنى الربا قريئاء وفيه: أنه لم ين معنى الربا فيما م لا لغ 
ولا شَوْعَاء إلا أن يقال: إنه يفهم منه بيان ذلك شَوعَاء وإن لم يعبر عنه هناك بعنوان الربا؛ وذلك 
لأنه ذكر شروط ب يبع الربوي» وحكم ما إذا اختل شرط منهاء والمختل شرط منها هو الرباء كما يعلم 
من تعريفه المار أنقًا. 

قوله: ( وهو أنواع ) أي: الربا من حيث هو أقسام ثلاثة: بدخول ربا القرض في ربا الفضلء 
وإلا فهي أربعة. 

- قوله: ( ربا فضل ) بدل من أنواع بدل بعض من كل. 

قوله: ( بأن يزيد... إلخ ) تصوير لربا الفضلء ولا فرق في الزيادة بين أن تكون متيقنة: 
أو محتملة. 

وقوله: ( أحد العوضين ) أي: المتحدين جنسًا 

- قوله: ( ومنه ربا القرض ) أي: ومن ربا الفضل ربا القرض» وهو كل قرض جر نفعًا للمقرض 
غير نحو رهن» لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده» كما يؤخذ من تصويره الآتي» 
ولا يختص بالربويات» بل يجري في غيرها كالحيوانات والعروضء وإنما كان ربا القرض من ربا 


: البيوع الحم س TeV xx‏ \ 


بان يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض. وربا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض. 
وربا نساء بأن يشترط أجل في أحد العوضين, وكلها مجمع عليهاء ثم العوضان أن اتّفقا جنسًا 
اشترط ثلاثة شروط تقدّمتء أو علّة. وهي الطعم, والنقدية اشترط شرطان تقدّما. قال شيخنا 
ابن زيّاد: لا يندفع إثم إعطاء الربا ا E‏ 


الفضل مع أنه ليس من الباب؛ لأنه لما شرط فيه نفعًا للمقرض كان ممنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد 
عليه من جنسه» فهو منه حكمّاء وقيل: إنه قسم مستقل. 

وقوله: ( بأن يشترط ) تصوير لربا القرض. وقوله: ( فيه ) أي: في القرض» أي: عَمده. 

قوله: ( ما فيه نفع للمقرض ) ومنه ما لو أقرضه بمصرء وأذن له في دفعه لوكيله بمكة سثلا. 

- قوله: ( وربا يد ) إنما نسب إليها؛ لعدم القبض بها حالا. اه. بجيريي (. 

وقوله: ( بأن يفارق... إلخ ) تصوير له. وقوله: ( أحدهما ) أي : المتعاقدين. 

وقوله: ( قبل التقابض ) أي: قبل قبض العوضين» أو أحدهما. 

- قوله: ( وربا تساء ) بفتح النون مع المدء وهو الأجل. 

وقوله: ( بأن يشترط ) تصوير له. وقوله: ( أجل ) أي: ولو حظة. 

وقوله: ( في أحد العوضين ) سواء الما جنساء أو لا. قوله: ( وكلها ) أي: هذه الأنواع. 

وقوله: ( مجمع عليها ) أي: على بطلانهاء وذكر الشارح فيما تقدم: أن الربا من الكبائر, 
والذي في ١‏ التّحفة  »‏ أنه من أكبر الكبائر. 

وقال البجيرمي (©: الذي يظهر أن ما ذكر في بعض أنواعه هو ربا الزيادة» وأما الربا من أجل 
التأخير» أو الأجل من غير زيادة في أحد العِرَضَّينَء فالظاهر أنه صغيرة؛ لأن غاية ما فيه أنه عقد 
فاسد» وقد صرحوا بأن العقود الفاسدة من قبيل الصغائر. اه. 

قوله: ( ثلاثة شروط تقدّمت ) أي: وهي الحلول؛ والتقابض» والتماثل. 

قوله: ( أو علة) معطوف على جنساء أي: أو اختلفا جدشاء لكن لفقا علّة كذهب بفضة وَيْر يشّعِير. 

قوله: ( وهي ) أي: العلة. وقوله: ( الطعم ) بضم الطاء أي: المطعوم. 

رقوله: ( والنقدية ) الواو بمعنى أو. قوله: ( شرطان تفدما ) أي: وهما الحلول؛ والتقابض. 

قوله: ( لا يندفع إثم إعطاء الربا ) أي: من المعطي الذي هو المقترض. 


١5 / 


باب البيه: 
ب البيع 


عند الاقترص للضرورة بحيث إنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض؛ إذ له طريق إلى إعطاء 
الزائد بطريق النذر, أو التمليك لا سيما إذا قلنا: النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد. 


وقال شيخنا: يندفع الإثم للضرورة. 
(فائدة ): وطريق الخلاص من عقد E 000011 AS‏ 


قوله: (عند الاقتراض ) متعلّق ب ( يندفع )» وليس متعلًّا ب ( إعطاء )؛ لأن الإعطاء لا يكون 
إلا عند دفع ما اقترضه من الدراهم مثلا. 

وقوله: ( للضرورة ) متعلّق ب ( افتراض )» أو ب ( إعطاء )» والثاني: هو ظاهر التصوير بعده. 

قوله: ( بحيث... إلخ ) تصوير لإعطاء ذلك؛ لأجل الضرورة. 

وقوله: ( أنه ) أي: المقترض. 

وقوله: ( لا يحصل له القرض ) أي: لا يقرضه صاحب المال. 

قوله: (إذ له... إلخ ) تعليل لعدم اندفاع إثم الإعطاء عند ذلك» أي: لا يندفع ذلك؛ لأن له 
طريًا في إيصال الزائد للمقرض بنذر» أو هبةء أو نحوهما. 

وقوله: ( أو التمليك ) أي: بهبة أو هَدِيّة أو صَدَّة. قوله: ( لا سيما ) أي: خصوصًا. 

قوله: ( لا يحتاج إلى قبول ) أي: من المنذور له. 

قوله: ( وقال شيخنا ) لعله في غير « التّحفة ) و « فتح الجواد ». 

قوله: (يندفع الإثم ) أي: إثم إعطاء الزيادة. وقوله: ( للضرورة ) أي: لأجل ضرورة الاقتراض. 

× قوله: (وطريق الخلاص من عقد. .. إلخ ) أي: الحيلة فى التخلص من عَمَد الربا في بيع الربوي 
بجنسه مع التفاضل ما ذكره» وهي مكروهة بسائر أنواعه لاا من es‏ 
ربا الفضل» ومحرمة عند الأئمة الثلائة . 

وقال سيدنا الحبيب عبد 75 بن الحداد: إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الأغبياء المغرورين 
الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل؛ أو مخادعات» ومناذرات يتعاطونها يينهم؛ 
ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الرباء ويتخلصون بسببها من عاره في الدنياء وناره في العقبى» 
وهيهات هيهات إن الحيلة في الربا من الرباء وإن النذر شيء يتبرر به العبد ويتبرع» ويتقرب به إلى 
ربه لا يصحٌ النذر إلا كذلك» وقرائن ن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: « لا نذر إلا فيما ابئغي به وجه الله » 


من البيوع احرّمة... : - ب ۱٩٦۰۹٩‏ 


الربا لمن يبيع ذهبا بذهب» أو فضة بفضةء أو برا بير أو أزًا بأزز متفاضلا بأن يهب كل من 
البائعين حقه للآخر, أو يقرض كل صاحبه. ثم يبرئه. ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة 
بالذهب» أو الأزز بِالبْرَ بلا قبض قبل تفرق ا 00 

وبتقدير: أن هذه المناذرات على قول بعض علماء الظاهر تؤثر شيئاء فهو بالنسبة إلى أحكام 
الدنيا وظواهرها لا غير» فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن وأمور الآخرة فلا. 

e وأنشد‎ 

ليس حيدق انلع ململ “نجي حا واد الل 

قوله: ( لمن يبيع... إلخ ) متعلق بالخلاص. 

قوله: ( متفاضلا ) حال من مفعول يبيع» أي: يبيع ما ذكر من متحدّي الجنس حال كونه 
متفاضلاء أي: زائدًا أحد العوضين على الآخر. 

قوله: ( بأن يَهّب... إلخ ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. وهو طريق» أي: طريق 
ذلك حاصل: بأن يَهَب... إلخ» ولو أسقط الباء الجارة لكان أولى. 

وقوله: ( حقّه ) أي: كله, ومثله: ما لو وهب الفاضل فقط لصاحبه. 


قوله: ( أو يقرض كل ) أي: من البائعين حمّه 

قله( الودييرئة ) أ ريوع كل سا که .ما الترضة: 

قوله: ( ويتخلص منه ) أي: من عمد الرباء أي: إذا أريد بيع الربوي بغير جنسه من غير تقابض» 
فيتخلص من الربا الحاصل بعدم التقابض بالقرض بأن يُقرض أحد المتعاقدين الآخر عشر ريالات 
مثلاء ثم بعد التفرق يدفع له الاخذ مثلا عمّا في ذمته بدلها ذهبًا. 

وقوله: ( بلا قبض ) أي: تقابض في الجلس للعوضين, أو أحدهماء وهو متعلق ب ( بيع ). 

وقوله: ( قبل تفرق ) متعلق ب ( قبض ). 

( تنبيه ): قال في « المغني » (: بيع النقد بالنقد من جنسه؛ وغيره يسمّى صَوْفَاء ويصح على 
معينين بالإجماع كبعتّكَ, أو صَارَفُكُ هذه الدنانير بهذه الدراهم» وعلى موصوفين على المشهور, 
كقوله: بعك أو صَارفتّكَ دينارًا صفته كذا في ذمتي بعشرين درهمًا من الضرب الفلاني في 
ذمتك؛ ولو أطلق فقال: صارقيُّكَ على دينار بعشرين درهماء وكان هناك نقد واحد لا يختلف» 
أو نقود مختلفة إلا أن أحدها أغلب صح. ونزل الإطلاق عليه» ثم يعينان ويتقابضان قبل التفرق» 
ويصح أيضًا على معين بموصوف كيعتك هذا الدينار بعشرة دراهم في ذمتك» ولا يصح على 

يئين؛ كبعتك الدينار الذي في ذمتلء بالعشرة التي لك في ذمتي؛ لأن ذلك ببع ين بِدَيْن. اه. 


* تنا اننا 


x ۰‏ باب البيع: 


( و ) حرم ( تفريق بين أمة ) وإن رضيت, أو كانت كافرة ( وفرع لم ييز ) ولو من زنا 
المملوكين لواحد. ( بنحو بيع ) كهبة» وقسمة, E‏ 


قوله: (وحرم تفريق... إلخ ) شروع فيما نهى الشارع عنه من البيو ع» وقد أفرده الفقهاء بترجمة 

قوله: ( بين أَمَة ) خرجت الحّة» فلا يحرم التفريق بينها وبين فرعهاء والحديث الآتي عام 
مخصوص بالأمَةَ خلاقًا للغزالي في طرده ذلك حى في الحدة كما سيذكره. 

قوله: (وإن رضيت ) أي: الأمَة بالتفريق» فإنه يحرم التفريق. قال في « شرح الروض » 27: لحق 
الولد. اه. 

وقوله: ( أو كانت كافرة ) أي: أو مجنونة» أو آبقة على الأوجه. 

نعم» إن أيس من عودهاء أو إفاقتها احتمل حل التفريق حينئذٍ. اه. « تحفة ) 

قوله: ( وفرع لم يميز ) دخل الصبي وامجنون البالغ. 

وفي « البِجيربي » > قال الناشري: هذا إذا كانت مُدّة الجنون تمتد زمنًا طويلاء أما اليسيرة 
فالظاهر أنه كالمفيق. اه. 

قوله: ( ولو من زنا ) أي: ولو كان الفرع من زناء فإنه يحرم التفريق بينه وبين 

قوله: (المملوكين ) بدل من أَمَة وفرع» وإبدال المعرفة من النكرة جائز كالعكسء فالأول: كقوله 
تعالى: ف[ وَإِنَّكَ لدی إل مط ميم © مط أله ... الآية» [ الشورى: ٠۲‏ 08 ]. والثاني: 
كقوله تعالى: $ اتسا اَعَد © نمر كَذِبرَ # [العلق: ٠١١٠١‏ ]. 

وقوله: ( لواحد ) خرج به: ما إذا تعدد الالك» كأنه كان مالك أحدهما غير مالك الآخرء كأن 
أوصى لأحدهما بالأم» وللآخر بالفرع» فلا يحرم التفريق حينئلٍ» فيجوز لكل أن يتصرف في ملكه. 

قوله: ( بنحو بيع ) متعلق بتفريق. قوله: ( كهبة... إلخ ) تمثيل لنحو البيع. 

قوله: ( وقسمة ) أي: قسمة ردء أو تعديل. 

وضورة الأولى: أن تكون قيمة الأم أكثر من قيمة الوَلّدء فيحتاج إلى رد مال أجنبي مع أحدهما. 

والثانية: أن يكون لها وَلْدّان» وكانت قيمتهما تساوي قيمتها. 

وزاد ع ش : قسمة الإفراز» وصورتها: أن تكون قيمة ولدها تساوي قيمتها. 

- وضعفه الرشيدي» ونص عبارته: ومعلوم أن القسمة لا تكون إلا يبعاء وبه يعلم ما في حاشية 
الشىخ» ويكون قوله: ( ولو إفرارًا ) ضعيمًا. اه. 


إن 


ھا 9 سے 


مه 


۱۹۱1 


من البيوع الحكمة... 


وهدية لغير من يعتق عليه؛ لخبر: ١‏ من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة » “ وبطل العَقد ( فيهما ) أي الرباء والتفريق بين الأمَة والولدء وألحق الغزالي 


ونما کان تصوير الثلاث بما ذكر؛ أن الوک کا يان إن ا الله الى دان ارت 
الأنصباء فيه صورة وقيمة فالثالث» وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخرء فالثاني وإلا فالأول. 

قوله: ( لغير من يعتق عليه ) راجع لجميع ما قبله من البيع» وما بعده» فلا يحرم التفريق بما ذكره 
لمن يعتق عليه؛ لأن من عتق ملك نفسه؛ فله ملازمة الآخر. « شرح الروض 0 

قوله: ( لخبر... إلخ ) دليل حرمة التفريق بين من ذكرء وورد أيضًا: « مَلعونٌ من فرق بين وَالِد 
وَوَلَده ) (© رواه أبو داود. وهو من الكبائر؛ لورود الوعيد الشديد فيهء وأمًا العَمّد: فهو من الصغائر 
عند م ر. وعند ابن حجر: هو من الكبائر. أفاده البجيرمي (“. 

قوله: « فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة »: 

إن قلت: التفريق بينه وبين أحبته إن كان في الجن فهو تعذيبء والجنّة لا تعذيب فيهاء و'. 
كان في الموقف» فكل مشغول بنفسه» فلا يضرّه التفريق. 

ا باختيار الثاني؛ لأن الناس ليسوا مشغولين في جميع أزمنة الموقف» بل فيها أحوال 
يجتمع بعضهم بیعض» فالعفريق في للف الأحوال عدبي أو أنه يمول على الزجر» ويمكن 
القيار الأول: ويسيه الله تعاك أده فلا تعديب. . ع ش وح ف بُجيْرِمِي ١‏ 

قوله: ( وبطل العقدة فيهما) ما في اليه قالسجز عن السايم شرا انع من من التفريق» ومثله 
في الرباء فهو ممنوجٌ من إعطاء الزيادة» أو تأخير أحد العوضين عن المجلس. 

قوله: ( وألحق الغزالي... إلخ ) أي: في الحرمة. 

وعبارة « التحفة » : ويحرم التفريق أيضًا بالسفر» وبين زوجة حرّة» وولدها الغير المميز 
لا مُطلقة لإمكان صحبتها له» كذا أطلقه الغزالي» وأقروه. اه. 


۲ | = باب البيع: 


في فتاويه. وأقره غيره التفريق بالسفر بالتفريق بدحو البيع» وطرده في التفريق بين الزوجة 
وولدهاء وإن كانت حرّة بخلاف المطلقة, والأب وإن علا والجدة وإن علت» ولو من الأب 
كالأم إذا عدمت. أما بعد التمبيز, فلا يحرم؛ ال 000 


وكتب سم ٠‏ قوله: ويحرم التفريق أيضًا بالسفرء أي: مع الرق» والمراد: سفر يحصل معه 
SS‏ 0 
على ما تقرر مسلم. وأما قوله: ( بين زوجة حرة وولدها ) أي: بالسفر أيضًاء فهو ممنوع. اه. 

قوله: ( وطرده ) أي : التحريم, أي: جعله مطردًا» وشا للتفريق بين الزوجة وولدهاء وإن 
كانت الزوجة حرة. 

. ولم يرىض في ١‏ النّهاية » ذلك في الحرة» وعبارتها 2: وطرده ذلك في الزوجة الحرة بخلاف 
الأَمَةَ ليس بظاهر. انتهت. وقوله: ( بخلاف الأمة )» أي: فطرده ذلك فيها ظاهر ع ش وهو مؤيد 
لما مر عن سم. 

قوله: ( بخلاف المطلقة ) أي: الزوجة المطلقةء فإنه لا يحرم التفريق بينها وبين ولدها بالسفر 
ما مر آنقًا عن ابن حجر. 

قوله: ( والأب ) هو وما بعده مبتدأ خبره كالأم» أي: فيحرم التفريق بين الأب وفرعه» وبين 
الجدة وفرعها كما يحرم بينه وبين الأم. 

قوله: ( ولو من الأب ) الغاية للرد كما يعلم من عبارة ١‏ المغني » ونصها ”: وفي الجدات 
والأجداد للأب عند فقد الأبوين» وأم الأم ثلاثة أوجه حكاها الشيخان في باب السير من غير 
ترجيح» ثالثها: جواز التفريق في الأجداد دون الجدات؛ لأنهن أصلح للتربية. اه 

قوله: (إذا عدمت ) أي: الأ فإن لم تعدم» ووجد أبوه معهاء أو جدته حرم التفريق بينه ويين 
الأم» وحلّ بينه وبين الأب والجدة؛ وإذا كان له أب وجد جاز بيعه مع جدّه؛ لاندفاع ضرره يبقائه 
مع كل منهما. 

قوله: ( أما بعد التمييز... إلخ ) محترز. 

قوله: ( لم ييز ) ومعنى التمييز كما في « التحفة » 29: أن يصير يأكل وحده» ويستنجي 
وحده» ولا يقدر بسن. 


وقوله: ( فلا يحرم ) ) أي : التفريق. قال في ١‏ المغني ) 7 وخبر: « لا فرق س يك الأ رَوَلَدِهَا ) 


من البيوع اللحامة... سس سي سس ۱٦۱۳‏ 
لاستغناء المميز عن الحضانة كالتفريق بوصية» وعتق, ورهن» ويجوز تفريق ولد البهيمة إن 
استغنى عن أمَّه بلبن» أو غيره» لكن يكره في الرضيع كتفريق الآدمي المميز قبل البلوغ عن 
الام فإن لم يستغن عن اللبن و ان أ ان أ سد حا د الاو وو فكاو لا امو و وعد 


قيل: إلى متى؟ قال: « حَتَّى ييلع العام ميض الارية » () ضعيف. اه. 

قوله: ( لاستغناء المميز عن الحضانة ) علة لعدم التحريم. 

قوله: ( كالتفريق بوصية؛ وعتق ) أي: كعدم حرمة التفريق بوصية» وعتق» ورهن؛ وذلك لأن 
الوصية قد لا تقتضي التفريق بوضعهاء فلعل الموت يكون بعد زمان التمييز» ولان المعتق محسنٌء 
فلا يمنع من إحسانه» ولأن الرهن لا تفريق فيه لبقاء الملك. 

وعبارة « المنهاج » في باب الرهن مع شرح الرَمْلي 0 ويصح رهن الأم CEE‏ 
لبقاء الملك فيهماء فلا تفريق. اه. 

» قوله: ( ويجوز تفريق ولد البهيمة ) أي: بذبح له أو لام وبنحو بيع كذلك. 

وقوله: ( إن استغنى عن مه ) قيد في جواز التفريق» لكن النسبة لا إذا كان بنحو البيع له 
أو لهاء أو بالذبح لهاء أما إذا كان بالذبح له فلا يحتاج إلى هذا التقييد؛ لأنه يجوز ذبحه مطلمًا 
استغنى أو لاء كما صرّح به في « الروض وشرحه » 0©. 

وقوله: ( بلين ) أي: لير آنه وقوله: ( أو غيره ) أي: غير اللبن كعلف. 

قوله: ( لكن يكره ) أي: التفريق في هذه الحالة» ومحل الكراهة ما لم يكن لغرض الذبح له 
وإلا فلا كراهة كما نص عليه في « شرح الروض » وعبارته “: لكن مع الكراهة ما دام رضيعًا 
إلا لغرض صحيح كالذبح. اه. 

قوله: ( كتفريق الآدمي المميز ) أي: ككراهة ذلك. 

وقوله: ( قبل البلوغ ) في ١‏ النهاية » ©2: ويكره التفريق بعد التمييز» وبعد البلوغ أيضًا؛ لا فيه 
من التشويش» والعقد صحيح. اه. 

قوله: ( فإن لم يستغن. ل 

وقوله: ( عن اللبن ) المناسب أن يقول: عنها بلبن أو غيره» ويكون الضمير عائدًا على الأم 
المتقدم ذكرها. 


ا 


١51: 


باب البيع: 


حرم» وبطل إلا إن كان لغرض الذبح» لكن بحث الشبكي حرمة ذبح امه مع بقائه. (و)حرم 
أيضًا ( بيع نحو عنب ممن ) علي أو ( ظن أنه يتخذه مسكرًا ) للشربء والأمْرّد ممن عرف 
بالفجور به» فوففيوةءة ةم رة ور ة ةوف ةف ةوه رمي ة ةم روز روم هم ءاه ا رةه مو ءءء ةرمرم 6م مل تبت تلت 


قوله: ( حرم ) أي: التفريق مطلمًا ببيع أو غيره حتى يصِمٌ الاستثناء بعده. 

وقوله: ( وبطل) أي: التصّف فيه بنحو البيع» فالفاعل يعود على معلوم. وعبارة « شرح الروض 6 : 
فإن لم يستغن حَْمَ التيع وَبَطلّ إلا لغرض الذبح. اه. فلو صنع مثل صنيعه في إظهار فاعل حرم؛ 
لكان أولى. 

قوله: ( إلا إن كان لغرض الذبح ) استثناء من الحرمة والبطلان» أي: يحرم ما ذكر من التفريق» 
ويبطل التصوّف إلا إن كان ذلك لغرض الذبح له أو لأمّهء فلا حرمةء ولا بطلان. 

قوله: ( لكن بحث بكي .. إلخ ) استدراك من الاستثناء. 

وقوله: ( حرمة ذبح مه مع بقائه ) أي: و وفرض المسألة في حالة عدم الاستغناء» أما في 
حالة الاستغناء فلا حرمَة باتفاق. 


٭* *٭ يد 

قوله: ( وحرم أيضًا ) أي: كما حرم الربا والتفريق بين الأمّة وولدها. 

* قوله: ( بيع نحو عنب ) أي: كرطب. 

وقوله: ( تمن علم... إلخ ) من بمعنى: على» متعلقة ببيع» ومن واقعة على المشتري» وفاعل علم 
وظن يعود على البائع» فالصلة جرت على " غير من هي له» أي: حرم بيع ما ذكر على من علم 
البائع» أو ظن أنه يتخذه مُشكرًا. قال سم ": ولو كافرًا لحرمة ذلك عليه ا 
ر وهل تجزم نعو ار عن هده فشكزا كما عر فضية إو العباره و لاله يعتقد 
حل النبيذ بشرطه؟ فيه نظرء ويتجه الأول نظرًا لاعتقاد البائع. اه. وإنما حرم ما ذكر؛ ت 
لمعصية محققة أو مظنونة. 

وقوله: ( للشرب ) قيد لبيان الواقع» ولو أسقطه ما ضره. 

» قوله: ( وَالْأَمْرَهِ ) معطوف هو وما دة على ( نحو عنت )» أي : و ق 
عرف بالفجور به يقيئاء أو ظّاء فالمراد بالمعرفة: ا ل الط 

وعبارة شيخ الإسلام: ومحل تحريم بيعه ذلك ممن ذكر | إذا تحقق» أو ظن أنه يفعل ذلك» فإن 
توهمه كره. اه. 


من البيوع المحركمة... بس يسبب ١١١8‏ 


والديك للمُهَارَسَة والكبش للمُتاطْحةء والحرير لرجل يلبسه, وكذا بيع نحو السك لكافر يشتري 
لتطييب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح؛ لأن الأصح أن ا 
اوتا ف ا و ا 


بعض. 0 ا ( 0 0 امه والأفساد بين التاس» والحارسة: 
تحريش بعضها على بعض. اه. 

5 قوله: (والكبش للمناطحة ) أي: وحرم بيع الكبش؛ لأجل المتاطحة. قال في ١‏ القاموس ) “: 
نَطحه كمَئَعَه وَضَّرَبَه: أصابه بقرنه» وانتطحت الكباش تناطحتء والنطيحة التي ماتت منه. اه. 

5 قوله: (والحرير... إلخ ) أي: وحرم بيع الحرير على رجل؛ لأجل أن يلبسه. قال في « النهاية 01 
بلا نحو ضرورة. اه. ومفهومه: أنه إذا كان لنحو ضرورة ككثرة قمل» أو فجأة حرب جاز بيعه عليه. 

» قوله: (وكذا بيع نحو المسك... إلخ ) أي: وكذا يحرم بيع نحو مسك من كل طيب يتطيّب 
به على كافر يشتريه؛ لأجل تطييب الصنم. 

„ قوله: ( والحيوان لکافر. .. إلخ ) 29 أي: وكذا يحرم بيع الحيوان على كافر» علم البائع أنه 
يأكله بلا ذبح شرعي. 

قوله: ( لأن الأصح... إلخ ) تعليل لما بعد وكذا. 

قوله: ( كالمسلمين ) أي: كما أن المسلمين مخاطبون بها. 

وقوله: ( عندنا ) متعلق بمخاطبون» أي: مخاطبون بذلك عندنا معاشر الشافعيّة. 

قوله: ( خلاقًا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ) أي: فإنه يقول ©2: لا يخاطبون بذلك» وهذا 
محترز التقييد بعندنا. 

قوله: ( فلا يجوز ) هذا من جملة التعليل» وهو محطه» أي : وإذا كان الكفار مخاطبين بذلك» 
فيحرم عليهم ما ذكر من تطييب الصنم» وأكل الحيوان من غير ذبح» ولا يجوز لنا إعانتهم على 
ذلك ببيع ما ذكر عليهم. 

وقوله: ( عليهما ) أي: على تطييب الصنم» وعلى أكل الحيوان بلا ذبح. 


١55‏ باب البيع: 


ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقيئاء أو ظا ومع ذلك يصح البيعء ويكره بيع 

ما ذكر ممن توهم منه ذلك» وبيع السلاح لنحو بُغاة وقطاع طريق» ومعاملة من بيده حلال 
وحرام, وإن غلب ارام الحلال نعم إن علم تريم ما عقد به ا موا ل 
ماقي مرو ات ااا لا ا س 


قوله: ( ونحو ذلك ) بالرفع معطوف على بيع نحو المسك... إلخ» أي: وكذا يحرم نحو ذلك. 

وقوله: رامن کل ترت نعطي إلى معضية )ان جر وذلك كبيع الدابة لمن يُكلّفها فوق 
طاقتهاء والأمّة على من يتخذها لغناء محرم» والخشب على من يتخذه آلة لهرٍء و كإطعام مسلم 
مكلف کافرا مكلفًا في نهار رمضان» وكذا بيعه طعامًا علم أو ظن أنه يأكله نهارًا. 

قوله: ( ومع ذلك... إلخ ) راجع لجميع ما قبله» أي: ومع تحريم ما ذكر من بيع نحو العنب» 
وما ذكر بعد يصح البيع. 

قال في « التحفة » : فإن قلت: هو هنا عاجز عن التسليم شرعًاء فلم صح البيع. 

قلتٌ: ممنوع؛ لأن العجز عنه ليس لوصف لازم في المبيع؛ بل في البائع حارج عما يتعلق بالمبيع 
وشروطه. اه. 

د بد عد 

* قوله: ( ويكره بيع ما ذكر ) أي: من الوئب» والأمرد والدّيك» وغير ذلك. 

وقوله: ( ممن توهم منه ذلك ) أي: الاتخاذ حََمْوَاء أو الفجورء وغير ذلك» وهذا محترز قوله 
المار: ( المار ممن علم أو ظن... إلخ ). 

* قوله: ( وبيع السلاح... إلخ ) معطوف على فاعل ( يكره )» أي: وَيُكرَه بيع السلاح» وهو 
كل نافع في الحرب» ولو درعًا على نحو بغاة. 

قال في « شرح الروض » : ما لم يتحقق عصيان المشتري للسلاح به» وإلا حرم» وصح 
البيع. اه. بالمعنى. 

قوله: ( وقطاع طريق ) لو قال: كقطاع طريق لكان أَؤْلى؛ لأنه ما اندرج تحت ( نحو )» ومحل 
الكراهة أيضًا في البيع عليهم ما لم يغلب على الظّنٌ أنهم يتخذونها لقطع الطريق» وإلا حرم 
وصح البيع. 

* قوله: ( ومعاملة... إلخ ) أي: وكره معاملة من في يده» أي: في ملكه حلال وحرام» وهذه 
المسألة تقدمت غير مئة. 

وقوله: ( وإن غلب... إلخ ) غاية للكراهة. قوله: ( نعم إن... إلخ ) استدراك على كراهة ما ذكر. 

وقوله: ( على تحريم ما عقد به ) أي: علم أن ما عقد عليه عينه حرام. 


من البيوع احرّمة... 5 - مجك اللا 


حرم» وبطل. ( و ) حرم ( احتكار قوت ) كتمر وزبيب وكل مجزئ في الفطرة» وهو إمساك 
ما اشتراه في وقت الغلاء لا الرخص ليبيعه بأكثر ل ا ا 


قوله: ( حرم) الأَؤْلى فيه» وفي الفعل الذي بعده التأنيث؛ إذ الفاعل يعود على المعاملة» وهي مؤنثة. 
وقوله: ( وبطل ) أي: المعاملة» وقد علمت ما فيه. 
*# تن تنا 

قوله: ( وحرم احتكار قوت) في « الزواجر) : أنه من الكبائر؛ لقوله لر ٠:‏ لا یحتکر إلا خاطئ» 7 ©. 
قال أهل اللغة: الخاطئ: العاصي الآثم. وقوله اكتكا: « من احتكر مان َربَعِينَ يَومًاء ققد بَرَىْ مِنَ 
الله وَبَرِىُ الله منه » (©. وقوله اكتة: « ال جالب مرزوق» واحتكر ملفون » (©. وقوله ات « من 
احتكر على المسلمين طعامهم صَرَبَه الله بالجدَّام والإفلاس ) (6. اه. 

قوله: ( كتمر... إلخ ) تمثيل للقوت. 

وقوله: ( وكل مجزئ في الفطرة ) أي: مما يقتات باعتبار عادة البلد كأقط» وقمح» وأرز. قال 
5 « فتح الجواد ): وكذا قوت البهائم. اه. 

قوله: ( وهو ) أي: الاحتكار. 

وقوله: ( إمساك ما اشتراه ) حرج به ما إذا لم يمسكه. أو أمسك الذي لم يشتره» بأن أمسك 
غلّة ضيعته؛ ليبيعها بأكثرء أو أمسك الذي اشتراه من طعام غير القوت» فلا حرمة في ذلك. 

وقوله: ( في وقت الغلاء ) متعلق يإمساك. قال في « التحفة ) (: والعبرة فيه بالغرف. اه. 


وقوله: ( لا الرخص ) أي: لا إن اشتراه في وقت الرخصء فلا يحرم. 

وفي سم ما نصه (©: ( تنبيه ): لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي 
ألا يكون من الاحتكار الحرم؛ لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلوه متحقق في الحال» فلم يمسكه؛ 
ليحصل الغلو لوجوده في الحال؛ والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه» فهو بمنزلة ما لو باعه عقب 
شرائه باغلى. اه. 

قوله: ( ليبيعه بأكثر ) أى: أمسكه لببيعه بأكثرء فهو علة للإمساك لا لاشتراه؛ لثلا ينافي الغاية 


باب البيع: 


عند اشتداد حاجة أهل محلهء أو غيرهم إليه وإن لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه, 
أو عيالهء أو ليبيعه بثمن مثله. ولا إمساك غلة أرضهء وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه 
كاللحم, وصرح القاضي بالكراهة في الثوب. ( وسوم على سوم ) وك لا كاد و ل 


بعده» وخرج به ما إذا أمسكه لا ليبيعه بأكثرء بل ليأكله» أو ليبيعه لا بأكثرء فلا حرمة في ذلك. 

قوله: ( عند اشتداد... إلخ ) متعلق يامساك» أو ببیعه» وخرج به ما إذا لم تشتد الحاجة إليه؛ 
فلا حرمة. 

وقوله: ( أو غيرهم ) أي: غير أهل ا 

قوله: ( وإن لم يشتره بقصد ذلك ) أي: بقصد البيع بأكثر, وهو غاية لكون ضابط الاحتكار 
ما ذكرء يعني: أن الاحتكار هو الإمساك للذكورء وإن لم يكن وقت الشراء قاصدًا ذلك. 

قوله: ( لا ليمسكه لنفسه أو عياله ) محترز ليبيعه. 

وقوله: ( أو ليبيعه بشمن مثله ) محترز قوله: ( بأكثر ). 

وقوله: ( ولا إمساك غلة أرضه ) محترز قوله: ( ما اشتراه ). 

( تنبيه ): قال في « المغني ) 7 يحرم التسعير» ولو في وقت الغلا بان اس الوالي السوقة أن 
لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا؛ للتضييق على الناس في أموالهم» وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص 
بالأطعمة» وهو كذلكء فلو سَكْرَ الإمامُ عُرّرَ مخالفه بأن باع بأَزيّد مما سكّر؛ٍ لما فيه من مُجاهرة 
الإمام بالخالفة» وصح البيع. اه. 

قوله: ( كل ما يعين عليه ) أي: على القوت» أي: مما يتأدّم به» أو يسد مسد القوت في بعض 
الاحيان» والاول: كاللحم» والثاني: كالفواكه. 

قوله: ( وصرح القاضي بالكراهة ) أي: كراهة الاحتكار. 

وقوله: ( في الثوب ) أي: ونحوه من كل ما يلبس. 

% عا كيد 

قوله: ( وسوم على سوم ) أي: وحرم سوم... إلخ؛ لخبر الصحيحين: ١‏ لا يَسُوِمُ الرجل على 
سوم أخيه » 27 وهو خبر بمعنى النهي. 

ا فيه: الإيذاء» وذكر الرجل والأخ ليس للتقييد؛ بل الأول لأنه الغالب» والثاني للوقة) 
والعطف عليه» وسرعة امتثاله فغيرهما مثلهما. 


-- ۸ 


ولو احو لح حي x e‏ - ۱1۹ 


أي: سوم غيره ( بعد تقرر ثمن ) بالتراضي به وإن فحش نقص الثمن عن القيمة للنهي عنه. 
وهو: أن يزيد على آخر في ثمن ما يريد شراءه» أو يخرج له أرخص منه. أو يرغب امالك .... 


وفي « البْجَيِرمي » (©2: ومحل الحرمة إن كان السوم الأول جائراء وإلا كسوم نحو عنب من 
عاصر الخمرء فلا يحرم السوم على سومه» بل قال العلامة التبكري: يستحب الشراء بعده. اه. 

قوله: ( بعد تقرر ثمن ) متعلق بحرم المقدر» أي: وإنما يحرم السوم بعد تقرر الشمن. 

وقوله: ( بالتراضي به ) أي: صريبحاء وهو تصوير للتقررء أي: أن تقرر الشمن يكون بالتراضي عليه 
صريحًا قال الشوبري: ولا بد أيضًا بعد التراضي به من المواعدة على إيقاع العقد به وقت كذاء فلو 
فقا عليه» ثم افترقا من غير مواعدة لم يحرم السوم حيئذ. كما نقله الإمام عن الأصحاب (©. اه. 

وخرج بالتقرر المذ كور: ما يطاف به على من يزيد فيه» فلا يحرم فيه ذلك. 

وفي ع ش ما نصّه (©: وقع السؤال في الدرس عكا يقع كثيوًا بأسواق مصر من أن مريد البيع 
يدفع متاعه للدلال فيطوف به» ثم يرجع إليه» ويقول له: استقك سعد ماك على كذاء فيأذن له في 
البيع بذلك القدر هل يحرم على غيره شراؤه بذلك السعرء أو بأزيد أم لا؟ فيه نظر. 

والجواب عنه: بأن الظاهر الثاني؛ لأنه لم يتحقق قصد الضرر حيث لم يعين المشتري» بل 
لا يبعد عدم التحريم» وإن عينه؛ لأن مثل ذلك ليس تصريسًا بالموافقة على البيع؛ لعدم الخاطبة من 
البائع» والواسطة للمشتري. اه. 

قوله: ( وإن فحش... إلخ ) أي: يحرم السوم, وإن فحش... إلخ. 

وقوله: ( للنهي عنه ) أي: في الخبر المتقدّم. 

قوله: ( وهو ) أي: السوم على السوم. وقوله: ( أن يزيد ) أي: السائم. 

وقوله: ( على آخر ) أي: على سوم آخر. 

وقوله: ( في ثمن ما يريد شراءه ) أي: في ثمن المتاع الذي يريد الآخر شراءه» واستقر ثمنه. 

قرله: ( أو يخرج له أرخص ) أي: أو يخرج للمشتري متاعًا أرخص من المتاع الذي سامه» 
ومعنى كونه سائمًا في هذه على سوم غيره: أنه عرض بضاعته للسوم الواقع لسلعة غيره. 

قوله: ( أو يرغب المالك... إلخ ) فيه أن هذه الصورة عين الصورة الأولى؛ إذ إعطاء الزيادة في الثمن 
للمالك يرغب المالك في استرداده إلا أن يقال: إن هذه الصورة مفروضة بعد العقد» وتلك قبله. 

وعبارة ) الشحفة » (“: في تصوير السوم على السوم بأن يقول لمن أخذ شيعًا ليشتريه بكذا: رده 
حتى أُيبِعَك حيرا منه بهذا الثمن» أو بأقل منه» أو مثله بأقل» أو يقول لمالكه: استرده لأشتريه منك 


a ۲۰‏ == باب البيع؛ 


8 استرداده؛ ليشتريه بأغلى, وتحريمه بعد البيع؛ وقبل لزومه؛ لبقاء خيار أشد. ( ونجش ) للنهي 
عنه» وللإيذاءء وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبتهء بل ليخدع غيره» وإن كانت الزيادة في مال 
محجور عليه» ولو عند نقص القيمة على الأوجه» O Da‏ 


بأكثرء أو يعرض على مريد الشراء أو غيره بحضرته مثل السلعة بأنقص أو أجود منها بمثل الثمن. 
اه. وهي ظاهرة. 

قوله: ( وتحريمه ) أي: السوم على السوم بعد البيع» أي: العقد. 

وقوله: ( أشد ) أي: من تحريمه قبل البيع» وبعد التراضي؛ لأن الإيذاء هنا أكثر؛ وذلك بأن يبيع على 
بيع الغير» بأن يُرَعُب المشتري في الفسخ؛ ليبيعه خيرًا منه بمثل ثمنه» أو مثله بأقل» أو يشتري على 
شرائهء بأن يُرعبٍ البائع في الفسخ؛ ليشتريه منه بأكثرء ومن ذلك أن يبيع مشتريًا مثل المبيع بأرخص؛ 
أو يعرض عليه مثل السلعة ليشتريهاء أو يطلبها منه بزيادة ربح والبائع حاضر. اه. « فتح الجواد ). 

وصريح ما ذكر: أن البيع على البيع» والشراء على الشراء مندرجان في السوم على السوم» وأنه 
ليس مخصوصًا با كان قبل العَقد» وهو خلاف مفاد عبارة « المنهاج » و« المنهج » من انهما 
قسمان مستقلان» وأن السوم على السوم مخصوص با كان قبل العَقّد وبعد تقرر الثمن. 

*% د عد 


قوله: ( نجش ) أي: وَحَوْمَ بجحش» وهو له الإثارة بالمثلثة؛ لما فيها من إثارة الرغبة» يقال: نجش 
0( 


الطائر أثاره من مكانه من باب ضرب. اه. بُجَيْرِمِي ” 
قوله: ( للنهي عنه ) أي: في خبر ( الصحيحين ) ". 
قوله: ( وللإيذاء ) أي: إيذاء المشتري. قوله: ( وهو ) أي: النجش. 
وقوله: ( أن يزيد في الثمن ) أي: لسلعة معروضة للبيع. 
قوله: ( لا لرغبته ) أي: في الشراءء أي: أو لرغبة فيه لكن قصد إضرار غيره. اه. ع ش. 
قوله: ( بل ليخدع غيره ) مثال: لا قيد؛ لأنه لو زاد لنفع البائع» ولم يقصد خديعة غيره كان 
الحكم كذلك. اه. « نهاية ) 0©. 
قوله: ( وإن كانت الزيادة ) أي: يحرم ذلك» وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه كيتيم. 
قوله: ( ولو عند نقص القيمة ) أي: قيمة السلعة المعروضة للبيع. 
قوله: ( على الأوجه ) مقابله يجوز الزيادة عند نقص القيمة. 


من البيوع L-1‏ سب ا لظ د ۱۲۱۹ 


ولا خيار للمشتري إن غبن فيهء وإن واطأ البائع الناجش لتفريط المشتري حيث لم يتأمل, 
ويسأل» ومدح السلعة؛ ليرغب فيها بالكذب كالئّجْشء وشرط التحريم في الكل علم النهي 
حتى في الثخش» ويصح ابيع مع التحريم في هذه المواضع ۰ 

قوله: (ولا خيار للمشتري... إلخ ) وقيل له: الخيار للتدليس كالتصرية» ومحل الخلاف عند مواطأة 
البائع للناجش» وإلا فلا حيار جزمّاء ويجري الوجهان فيما لو قال البائع: أعطيت في هذه الل كذا 
فبان خلافه» وكذا لو أخبره عارف بأن هذا عقيق» أو فيروز بمواطأة, فبان خلافه. اه. ‏ نهاية » 20. 

قوله: ( لتفريط المشتري ) علّة؛ لعدم الخيار. 

قوله: (بالكذب ) قال ع ش: قضيته أنه لو كان صادقًا في الوصف لم يكن مثله» أي: النجش» 
وهو ظاهر. أه. 


*% *% تنا 
» قوله: ( وشرط التحريم في الكل ) أي: الاحتكارء وما بعده. 
وقوله: (علم النهي حتى في النّْش ) أي : لقول الشافعي ضيه : من نحش فهو عاص بالتَّجِشٍ إن 
كان عابلا بنهي رسول الله متت 29. 
وفي «النهاية ) 4 لا أثر للجهل في حقٌّ من هو بِينٌ أظهُرٍ المسلمين بخصوص ترم النَّحْسُ» ونحوه. 
وقد أشار السُبكي إلى أن من لم يَعْلّم الحرمَة لا إثم عليه عند الله. 
وأما بالنسبة للحكم الظاهر للقضاة : فما اشتهر تحريمه لا يحتاج إلى اعتراف متعاطيه بالعلم 
بخلاف الخفي» وظاهره: : أنه لا إثم د لاا وإن قصر في التعلم» > والظاهر أنه غير مراد. اه. 
5 قوله: ( ويصح ا ت لد لد المواضع ) وهي اللاحتكارء وما E‏ بعذه. 
» (خاتمة ): نسأل الله حسن الختام. 
إغلم أن البيع تعتريه الأحكام الخمسةء فيجب في نحو اضطرار» ومال مفلس محجور عليه. 
ويندب في نحو زمن الغلاءء وفي الحاباة للعالم بها. ويكره في نحو بيع مصحف» ودور مكةع وفي 
0 اختلط فيه اكرام بغیره» ومن 0 ماله 0 خلافا 507 ري د بحيلة 
0 
ED‏ 


١5" 


باب البيع: 
ب البيع 


فصل في خِيَارَي المَجْليس والشّرط وَخِيَار اليب 


يغبت خيار مجلس في كل بيع حتى في الربوي. والسلم» وكذا في هبة ذات ثواب على 
العتمد» وخرج بفي كل بيع غير البيع كالإبراءء والهبة بلا ثواب» وشركة» وقراض» ورهن, 
وحوالة, 00001010 ا 0 


فصل في خِيَارَي المَجليس والشّرط وَخِيَارٍ العبب 


لما فرغ من بيان صحة العَقد وفساده شَّرَعَ في بيان لزومه وجوازه والجواز: سببه الخيار. 

والأصل في البيع: اللزوم؛ لأن القصد منه: نقل الك وقضية الملك: التصرّف» وكلاهما فرع 
اللزوم إلا أن الشارع أثبت فيه الخيارء رفمًا بالمتعاقدين. وهو نوعان: خيار تشبه» وخيار نقيصةء أي: 
عيب» والأول: ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف على فوات أمر في المبيع؛ 
وسببه: المجلس» أو الشرط» والإضافة فيه» وفي خيار العيب من إضافة المسبب إلى السبب. 

وعد المصئّف الأنواع ثلاثة: خيار امجلس» وخيار الشرطء وخيار الغيين: الا خض والأؤلى 
ما ذكرته؛ لأن الأولين فردان يار التشهي لا نوعان. 

[ أحكام تتعلق بخياري المجلس والشرط ] 

* قوله: ( ينبت خيار مجلس ) أي: قهرًا عن المتعاقدين حتى لو شرط نفيه بطل البيع» وهو اسم 
من الاختيار الذي هو طلب خير الامرين من الإمضاء والفسخ. 

قوله: ( في كل بيع ) أي: وإن استعقب عتقًا كشراء بعضه» إن قلنا: إن الك في زمن الخيار 
للبائع» أو موقوف» فإن قلنا: للمشتري» فالخيار للبائع فقط. 

وقوله: ( حتى في الربوي ) أي: حتى أنه يثبت الخيار في بيع الربوي كبيع الطعام بالطعام. 

وقوله: ( والشلّم ) أي: في عَنّْد السَلّم؛ لأنه بيع موصوف في الدّمة. 

قوله: ( وكذا في هبة ذات ثواب ) أي: وكذا يثبت الخيار في هبة ذات عوض؛ لأنها بي حقيق. 

وقوله: ( على المعتمد ) مقابله لا يثبت الخيار فيها» وهو ما جرى عليه ادك في ( منهاجه ). 

قوله: ( وخرج بفي كل بیع ) أي: بقوله: ( في كل بيع ). 

وقوله: ( غير البيع ) فاعل: ( خرج )» أي: خرج ما لا يسكى بيعًا. 

قوله: ( كالإبراء... إلخ ) تمثيل لغير البيع. وقوله: ( والهبة بلا ثواب ) أي: عوض. 

وقوله: ( وقراض ) هو أن يعقد على مال يدفعه لغيره لجر فيه على أن يكون الربح بينهما. 

وقوله: ( وحوالة ) أي: وإن جعلت بيعًا لعدم تبادرها منه. اه. بُجَيْرِمِي. 


أحكام خياري المجلس والشرط وخيار العيب ساس بابس سح بييب بح مر ي! ا | 


وكتابةء وإجارة» ولو في الذمةء أو مقدرة بمدّة, فلا خيار في جميع ذلك؛ لأنها لا تسمى بيعًا. 
( وسقط خيار من اختار لزومه ) دب 0 


وقوله: ( وكتابة ) هي عَمّد عتق بلفظ الكتابة بعوض منجم بنجمين فأكثر. 

قوله: ( ولو في الذمة ) أي ولو كانت الإجارة فى الذمةء فلا ينبت فيها الخيار» والغاية للرد 
على القفال وطائفة؛ حيث قالوا بثبوت الخيار فى الإجارة الواردة على الذمة کا وصورة 
الواردة على الدّمة: ألزمت ذمتك حملي إلى مكة ذبا 

وقوله: (أو مقدرة بمْدَة ) أي: ولو مقدرة يمُدّة وهي أيضًا للرد على من صحح ثبوته في المقدرة 
بمدة» ومثلها المقدرة بمحل عمل. وصورة الأولّى: آجَرئُكَ داري سَنَة بدينار مثلا. وصورة الثانية: 
آجِريُكَ حيط لي هذا الثوبء أو لتحملني إلى مكة. 

وعبارة « شرح المنهج »: ووقع للنووي في تصحيحه: تصحيح ثبوته في المقدرة بمدّة. 

وكتب البْجَيْرِمِي ما نصه (2: قوله: في المقدرة بمدة» قال في « مهمات المهمات »: وحينئذ 
فيعلم منه الثبوت في غيرها بطريق الأولى. اه. شوبري» أي: لأنها تفوت فيها المنفعة بمضي الزمن: 
ومع ذلك فيها الخيار» فثبوته في التي لا تفوت أولى» وهذا كله على الضعيف. اه. 

قوله: ( فلا خيار في جميع ذلك ) أي : الإبراءء وما بعده. 

ف (لأنها ) أ المذكوراك "من لاا وما ابغدة لاسب لابه يقد كير ال الماك على 
جميع ذلك. 

وقوله: (لا تسمى بيعًا ) أي: والخبر إنما ورد في البيع» ولأن المنفعة في الإجارة تفوت بمضي 
الزمن» فألزمنا العَقّد؛ لعلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة العوض. 

× قوله: ( وسقط خيار من اختار لزومه ) أي: لخبر الشيخين: ١‏ البَيعان بالخيار ما لم يَتَفَرَقا أو يقول 
أحدهما للآخر: إختر » .٠‏ أي: البائع» والمشتري متلبسان بالخيار مُدّة عدم تفرقهما إلا أن يقول» 
أو إلى أن يقول أحدهما للآخر: اختر فإذا قال ذلك الأحد ما ذكر سقط خياره» وبقي خيار 
الآخر. ثم اخحتيار اللزوم تارة يكون صريبحاء كما في الأمثلة التي ذكرهاء وتارة يكون ضمنًا بأن 
يتبايعا العوضين بعد قبضهما فى المجلس؛ إذ ذاك متضمن للرضا بلزوم العَقّد الأول أفاده م ر 7. 
وقوله: ( أن يتبايعا الفرضين ف أنه لا ينقطع بتبايع أحد العوضين» كأن أخذ البائع المبيع من 
امشئّري بغير الثمن الذي قبضه منه» وقد مر أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر إجازة» وذلك 
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باب البيه : 


أي: الخ من بائع ومشترء كأن يقولا: اخترنا لزومه, أو أجزناه» فيسقط خيارهماء أو من 

أحدهماء كأن يقول: اخترت لزومه, فيسقط خياره ويبقى خيار الآخرء ولو مشتريا. (و) 
سقط خيار ( كل ) منهما ( بفرقة بدن ) منهماء أو من أحدهماء ولو ناسيّاء أو جاهلا عن 
مجلس العقد. ( عرفا ) فما يعده 0111 ا 


يقتضي انقطاع الخيار بما ذكرء فلعل قوله: ( العرضين ) تصوير. اه. ع ش ” 

قوله: ( من بائع ومشتر ) بیان لمن اختار. 

قوله: ( كأن يقولا... إلخ ) تمثيل لكون اختيار اللزوم منهما معًا. 

قوله: ( أو من أحدهما) عطف على قوله: ( من بائع ومشتر ). 

وقوله: ( كأن يقول... إلخ ) تمثيل؛ لكون اختيار اللزوم من أحدهما. 

قوله: ( فيسقط خياره ) أي: الأحد الذي اختار اللزوم. 

قوله: ( وييقى خيار الآخر, ولو مشتريًا) محله ما لم يكن البيع ممن يعتق عليه» وإلاا سقط خياره 
أيضًا للحكم بعتق المبيع. 

قوله: ( وسقط خيار كل منهما بفرقة... إلخ ) وذلك لبر البيهقي: « البيعان بالخيار حتى يفترقا 
من مكانهما » (. وصح عن ابن عمر ا : أنه كان إذا باع قام فمشى هنيهة» ثم رجع ؟ 

وقوله: ( بدن) خرج به فرقة الروح والعقل» فإنه لا يسقط بهاء بل يخلف العاقد وليه أو وارئه 
كما سيأتي في قوله: ( ولا يسقط بموت أحدهما... إلخ ). 

وقوله: ( منهما أو من أحدهما) أي: حال كون تلك الفرقة واقعة من المتعاقدين» أو من أحدهما 
فقط» وإذا وقعت منه فقط سقط خيارهما معاء ولا يختص السقوط بالمفارق بخلافه في صورة 
اختيار اللزوم بالقول» فإنه يختص بالقائل» فتنبه. 

قوله: ( ولو ناسا أو جاهلا ) أي: يسقط بالفرقة» ولو حصلت نسيانًا لا عمدّاء أو جهلا بأن 
الفرقة تسقط الخيار. 

قوله: ( عن مجلس العقد ) متعلق بفرقة بدن. 

قوله: ( عرفًا ) أي: المعتبر في الفرقة العرف. قال سم: لأنه لا نص للشارعء ولا لأهل اللغة فيه. 

قوله: ( فما يعده... إلخ ) مبتدأً» خبره: جملة يلزم به العقد. 


كاه خياري المجلس والشرط وخيار الي ببب ۲٥‏ 


الناس فرقة يازم به العقد وما لا فلاء فإن كانا في دار صغيرة» فالفرقة بأن يخرج أحدهما منهاء 
أو في كبيرة» فبأن ينتقل أحدهما إلى بيت من بيوتهاء أو في صحراء أو سوق» فبأن يولي 
أحدهما ظهره, ويمشي قليلاء وإن سمع الخطابء فيبقى خيار الجلس ما لم يتفرقاء ولو طال 
مكثهما في محل» وإن بلغ SV ASRS o‏ ع ا 


قوله: ( فإن كانا... إلخ ) بيان لما يعدّه الناس فرقة. 

وقوله: ( في دار ) بين ما يعده الناس فرقة بالنسبة لا إذا كانا في دار» ولم ين ذلك فيما إذا 
كانا في سفينة. وحاصله: أنه إن كانت كبيرة فالفرقة فيها بالانتقال من مقدمها إلى مؤخرها 
وبالعكس» أو صغيرة فبالخروج منهاء أو بالرقي إلى صاريها. 

وقوله: (بأن يخرج أحدهما منها ) أي : من الدار. قال البُجَيْر مي ۳ ظاهره ولو كان قريئا من 
لباب» وهو ما في الأنوار عن الإمام الغزالي» ويظهر أن مثل ذلك ما لو كانت إحدى رجليه داخل 
الدار معتمدًا عليها وأخرجها. اه. 

ومثل الخروج الصعود إلى سطحهاء أو شيء مرتفع فيها كنخلة» والنزول إلى بر فيها. 

قوله: (أو في كبيرة ) أي: أو كانا في دار كبيرة. 

وقوله: ( فبأن ينتقل... إلخ ل فالفرقة فيها بأن ينتقل... إلخ. 

وقوله: ( إلى بيت من بيوتها ) أي: الدارء كأن ينتقل من صحنها إلى الجلس» أو الصفة. 

قوله: ( أو في صحراء أو سوق ) أي: أو كانا في صحراء أو في سوق. 

وقوله: ( فبأن يولي... إلخ ) أي: فالفرقة في ذلك بأن يولي أحدهما ظهره. 

قوله: ( ويمشي قليلا ) ضبطه في « الأنوار » بالقدر الذي يكون بين الصفين» وهو ثلاثة أذرع. 

قوله: ( وإن سمع الخطاب ) أي: تحصل القُرئّة فيما إذا كانا بصحراء أو سوق بتولية أحدهما 
ظهره» والمشي قليلاء وإن سمع خطاب صاحبه» فهو غاية لحصول الفرقة بما ذكر. 

قوله: (فيبقى خيار المجلس... إلخ ) مفرع على قوله: ( ينبت خيار مجلس... إلخ ) أي: وإذا ثبت 
خيار امجلس» فيبقى ( ولو طال مكثهما... إلخ )» وكان المناسب تقديمه على قوله: ( وسقط 
خيار... إلخ )» وإسقاط قوله: ( ما لم يتفرقا ) كما نبه على بعض ذلك البُجَيْرمِي 7 

قوله: ( ولو طال مكثهما... إلخ ) غاية لإبقاء خيار امجلس. 

وقوله: ( وإن بلغ ) أي: الكث في محل سنين» فهو غاية للغاية. 


4 ادا : چ اران البيع: 


سنين, أو تماشيا منازل» ولا يسقط بموت أحدهماء فينتقل الخيار للوارث المتأهل. ( وحلف نافي 
فرقة» أو فسخ قبلها ) أي: قبل الفرقة بأن جاءا معّاء واذّعى أحدهما فرقة, وأنكرها الآخر؛ 
ليفسخ» أو اتفقا عليهاء واذَّعى أحدهما فسخًا قبلهاء وأنكر الآخر. فيصدق النافي؛ لموافقته 
للأصل. ( و ) يجوز SaaS‏ ا م لوم وه اله لوقه او NR‏ 


وقوله: ( أو تماشيا منازل ) معطوف على طال مكثهماء فهو غاية ثانية للإبقاء المذ كورء أي: 
يبقى» وإن تماشيا منازل؛ وذلك لعدم التفرق ببدنهما. 

قوله: ( ولا يسقط ) أي: الخيار. وقوله: ( بموت أحدهما ) أي: في امجلس. 

قوله: ( فينتقل الخيار للوارث ) أي: ولو علما. 

وقوله: ( المتأقل ) فإن لم يوجد نصب الحاكم عنه من يفعل الأصلح له من فسخ, أو إجازة. 

» قوله: ( وحلف نافي فرقة ) أي: وصدق بحلفه. 

قوله: ( أو فسخ ) أي: أو نافي فسخ. وقوله: ( قبلها ) متعلق بفسخ. 

قوله: ( بأن جاءا معا ) أي: إلى مجلس الحكم. 

وقوله: ( وادعى على أحدهما فرقة ) أي: قبل مجيئهما. وقوله: ( وأنكرها ) أي: الفرقة. 

وقوله: ( ليفسخ ) علة للإنكار. قوله: ( أو اتفقا عليها ) أي: الفرقة. 

قوله: ( وادعى أحدهما فسحًا قبلها ) أي: الفرقة. قوله: ( وأنكر الآخر ) أي: الفسخ قبل الفرقة. 

قوله: ( فيصدق النافي ) أي: في الصورتين» وفائدة تصديقه في الأولى: بقاء الخيار له» وليس 
لدعي الفرقة الفسخ» ولو الفا على الفسخ والتفرق» واختلفا في السابق منهما فكما في الرجعة 
فيِصَدّق مدعي التأخير. اه. بُجيرمي (0. 

قوله: ( لموافقته للأصل ) وهو عدم الفرقة» وعدم الفسخ. 

+« بيد كد 

قوله: ( ويجوز... إلخ) شروع في خيار الشرط» ويسمى خيار الَرَوّي» أي: التّسَهّي والإرادة» وهو 
يثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس إلا فيما سيذكره إجماعًاء ولا صح أن بعض الأنصار كان 
يخدع في البيوع» فأرشده يلتو إلى أنه يقول عند البيع: « لا خلابّة » "» وأعلمه أنه إذا قال ذلك كان 
له خيار ثلاث ليال. ومعنى ١‏ لا خلابة » وهي بكسر الخاء المعجمة, وبالموحدة: لا غين ولا خديعة 
واشتهرت في الشرع؛ لاشتراط الخيار ثلاثة أيام, فإن ذُكرَت وعُلِمَا معناها ثبت ثلامّاء وإلا فلا. 
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( لهما ) أي: للعاقدين ( شرط خيار ) لهماء أو لأحدهما في كل بيع فيه خيار مجلس إلا فيما 
يعتق فيه المبيع» فلا يجوز شرطه لمشتر؛ للمنافاقء وفي ربوي وسلمء فلا يجوز شرط فيهما 
لأحد؛ لاذ شتراطه القبض فيهما في المجلس. RA a‏ 


قوله: ( أي: للعاقدين ) بأن يصرح كل منهما بشرط الخيار» وكذا يجوز لأحدهما أن يصرّح 
بالشرط» ويوافقه الآخر. 

قوله: ( لهما أو لأحدهما ) هذا بيان للمشروط له فالجار والمجرور متعلق بخيار» ويجوز أيضًا 
شرط الخيار لأجنبى واحد أو اثنين» ولا يجب عليه إذا شرط له الخيار مراعاة المصلحة لشارطه له 
وواقيخ ارزع ا وكين له مشت ارس وفك فر ايارسل عرز ولا له عَزل نفسه؛ 
لأنه تمايك على الأصحٌ لا توكيلء وإذا مات انتقل الخيار لمن شرطه له. 

قوله: ( في كل بيع ) متعلق ب ( يجوز )» أو ( شرط )» أي: ويجوز ذلك في كل بيع. 

قال ع س ار بالبيع: ما عداه» فلا يثبت فيه خيار الشرط قطعًا. اه. 

قوله: ( فيه خيار مجلس ) الجملة من المبتدأ والخبر صفة لبيع» وهي للإيضاح لا للتخصيص. 

قوله: ( إلا فيما يعتق فيه المبيع ) أي: إلا في البيع الذي يعتق فيه المبيع؛ »> كشراء أصله أو فرعه. 

وفي ‏ البُجَثِرِمِي » ما نصه : لا يخفى أن هذا الاستثناء متعنٌ؛ لأنه لو اقتصر على قوله: لهما 
فرظ ار لهسا ارا ادها كز ماف هار اش لم يصخ؛ لأن من جملة ما صدقاته: 
ما لو اشترى بعضه»ء فإن لكل منهما فيه خيار المجلس» فيقتضي أن لهما أن يشترطاه للمشتري؛ 
وليس كذلك. اه. ۰ 

قوله: ( لمشتر ) أي: وحده. 

وقوله: ( للمنافاة ) أي: بين الخيار والعتق؛ لأن شرطه للمشتري وحده يستلزم الملك له 
وهو يستازم العتق» والعتق مانع من الخيار» وما أَذى ثبوته لعدمه غير صحيح من أصله» بخلاف 
ما لو شرط لهماء فإنه يصح لوقفه» أي: لكونه موقوفاء أو للبائع فقطء فإنه يصح أيضًا إذ املك له. 

قوله: ( وفي ربوي» وسَلّم ) أي: وإلا في يبع ربوي وسلّې والفرق بين خيار ا مجلس وخيار 
الشرط حيث استثني من الثاني هذانء ولم يستفنيا من الأول مع أن العلة في الامتناع متأتية فيه 
أيضًا: أن خيار الجلس يثبت قهرّاء وليس له حد محدود بخلاف خيار الشرط. 

قوله: ( فلا يجوز شرطه ) أي: الخيار» أي: ويفسد به البيع. 

وقوله: ( فيهما ) أي: في الربوي» والشلم. 

قوله: ( لا شتراط القبض فيهما في المجلس ) أي: وا ف ت بج جزل أن 


ةا ةلعل : باب البيع: 


( ثلاثة أيام فأقل ) بخلاف ما لو أطلق, أو أكثر من ثلاثة أيام, فإن زاد عليها لم يصح العقّد. 
( من ) حين ( الشرط للخيار ) سواء أشرط في العقد, أم في مجلسه. والملك E‏ 


لا يحتمل الخيار؛ لأنه أعظم غررًا منه لمنعه املك أو لزومه. اه. « شرح المنهج » ". 

» قوله: ( ثلاثة أيام فأقل ( أي : وإنما يصح شرط الخيار ثلاثة... إلخ» وتدخل ليالي الأيام 
المشروطة فيها سواء السابقة منها على الأيام, والمتأخرة عند ابن حجر. وعند م ر: الليلة المتأخرة 
لا تدحل» ومحل جواز شرط ثلاثة الأيام» ونحوها فيما لا يفسد في المدّة المشروطة» فإن كان 
يفسد فيها كطبيخ يفسد في ثلاثة أيام أو أقل» وشرط الخيار تلك المدّة بطل العقد. 

قوله: ( بخلاف ما لو أطلق ) أي: لم يقيد بزمن أصلاء كأن قال: بشرط الخيار وسكت, أي: 
قيد بزمن مجهول كأن قال: بشرط الخيار أيامًا. 

قوله: ( أو أكثر من ثلاثة أيام ) أي: وبخلاف أكثر من ثلاثة أيام, أي: شرط الخيار أكثر من 
ذلك» وفي بعض نسخ الخط: إسقاط هذاء ونصّه: بخلاف ما لو أطلق» أو زاد عليهاء فإنه لا يصح 
العَفْدء وهو الأولى الموافق لعبارة « شرح المنهج )؛ وذلك لسلامته من التكرار الثابت على النسخة 
الأولى؛ لأن قوله: ( أو أكثر من ثلاثة أيام ) عين قوله بعد: ( فإن زاد عليها ). فتنبه. 

قوله: ( من حين الشرط ) متعلق بمحذوف أي: وتعتبر ثلاثة الأيام فأقل من وقت شرط الخيا 
فلو قال: بشرط ثلاثة أيام من الغد لم يصخ. ويشترط أيضًا: أن تكون ثلاثة الأيام متوالية» فلو قال: 
یوما بعد يوم لم يصح. 

والحاصل: أن جيار الشرط لا يصح العَقّد معه إلا بشروط خمسة: 

- أن يكون مقيدًا بمدّة فخرج ما لو أطلق» كأن قال: حتى أشاور. 

- وأن تكون معلومة» فخرج ما لو قال: بشرط الخيار أيامًا. 

- وأن تكون متصلة بالشرط» فخرج ما لو قال: ثلاثة أيام من الغد. 

- وأن تكون متوالية» فخرج ما لو قال: يومًا بعد يوم. ۰ 

- وأن تكون ثلاثة فأقل» فخرج ما لو زادت» فيبطل العَقّد في الكل؛ لأن الأصل منع الخيار 
إلا فيما أذن فيه الشارع» ولم يأذن إلا في ذلك. 

قوله: ( سواء أشرط ) أي: الخيار وهو تعميم في اعتبار الثلائة من وقت الشرطء أي: لا ف 
في اعتبارها من ذلك بين أن يحصل الشرط في العَفّد أو في المجلسء فإذا شرطا ثلاثة أيام» و" 
سن جن الققه ورلا ذه ونا + الل عه ارط لد كور 

قوله: ( والملك ) مبتدأء خبره: ( لمن انفرد بخيار ). 


كاه ياي اجس والفرط وار ال ل ل و ا 1 


في المبيع مع توابعه في مُدة الخيار لمن انفرد بخيار من بائع» ومشتر, ثم إن كان لهما فموقوف, 
فإن تم البيع بان أنه لمشتر من حين العَقّد, وإلا فلبائع. ( ويحصل فسخ ) للعقد aS‏ 


قوله: ( مع توابعه ) أي: فوائده متّصلة أو منفصلة؛ كاللين» والتمرء والمهرء ونفوذ العتق 
والاستيلاد» وحل الوطء» ووجوب النفقة» والحمل الحادث في زمن الخيار بخلاف الموجود حال 
البيع» فإنه مبيع كالأم؛ لمقابلته بقسط من الثمن. وكتب البُجَئِرِمِي ما نصه ('): قوله: مع توابعه 
إدخال التوابع هنا يقتضي دخولها في قوله: وإلا فموقوف» وفيه نظر؛ لأن حل الوطء في زمن 
خيارهما ليس موقوفاء بل هو حرام وعتق البالغ في زمن خيارهما ليس موقوقًا بل نافذ. اه. 

قوله: ( في مُدّة الخيار ) مُتعلق بالملك؛ أي: الملك فى مُدّة خيار الشرط أو المجلس» فلا فرق فى 
التفصيل الذي ذكره بينهما. فإن قلتّ: كيف دور أن يكون خيار امجلس لأحدهما؟ قلتٌ: 
يتصور فيما إذا اختار أحدهما لزوم العَمّدء والآخر لم يختر شيئًا. 

قوله: ( من بائع ومشترٍ ) بيان (لمن انفرد بخيار ). قال في « حاشية الجمل على شرح المنهج ) (). 
فإذا كان للمشتري وحده ملك المبيع» وفوائده الحادثة بعد العَمدء فإن تم البيع فذاك» وإن فسخ رجع 
البيع للبائع عاريًا عن الفوائدء وتضيع عليه المؤن» ويفوز بالفوائد المشتري, وإن كان للبائع وحده 
ملك البيع» والفوائد كذلكء فإن فسخ فذاك وإن تم البيع انتقل المبيع للمشتري عاريًا عن الفوائدء 
وتضيع المؤن عليه. وفي ق ل على ر امحلى » و « الزوائد »: في مُدّة الوقف تابعه للمبيع» وهي أمانة 
في يد الآخرء ويقال مثل ذلك في الثمن» وزوائده. اه. بحذف. 

قرله: ( ثم إن كان... إلخ ) عبارة ( المنهج ) وشرحه 0 بعد قوله: ( لمن انفرد بخيار )» 
وإلا بأن كان الخيار لهما فموقوف... إلخ» وهي 0 

قوله: ( فإن تم البيع... إلخ ) مفرع على ( فموقوف )» وتمام البيع بينهما يإجازتهما له. 

قوله: ( بان أنه ) أي: تبينَ أن الملك في المبيع مع توابعه. 

وقوله: ( لمشتر ) أي: ملك له من حين العَقّد. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يتم البيع» أي: بأن اختار فسخه. 

وقوله: ( فلبائع ) أي: فهو يلك للبائع» أي: باق عليه» وكأنه لم يخرج من ملكه. واعلم أنه 
حيث حكم بملك البيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر» وحيث وقف وقف. 

* قوله: ( ويحصل فسخ للعقد ) أي: بالقول وبالفعل» والأول: ذكره بقوله: ( بنحو فسخت ), 
والثاني: ذكره بقوله: ( والتصرف... إلخ ). 


ا 0 


باب البيء: 
١‏ 


في مُدة الخيار ( بحو فسخت البيع ) كاسترجعت لمبيع. ( وإجازة ) فيها بنحو أجزت البيع 
كأمضيته, والتصرّف في مُدَّة الخيار بوطء, وإعتاق» وبيع» وإجارة» وتزويج من بائع فسخ؛ ومن 
مشتر إجازة للشراء. alas‏ 1 1 1 1 ا 


ومثله في ذلك: الإجازة» وجميع ما ذكره من صرائح الفسخ والإجازة. 

قال البُجَيْر مي ا قال شيخنا: ولعل من كنايتهما نحو: لا أبيع» أو لا أشتري إلا بكذاء أو لا أرجع 
في بيعي» أو في شرائي. اه. 

قوله: ( كاسترجعت البيع ) أي: أو رفعته» وهو تمثيل لنحو فسخت. 

قوله: ( وإجازة ) أي: ويحصل بإجازة. وقوله: ( فيها ) أي: مُدّة الخيار. 

قوله: ( بنحو أجزت ) متعلّق ب ( يحصل ) المقدر. 

قوله: ( كأمضيته ) أي: وألزمته» وهو تمثيل لنحو أجزت. 

قوله: ( والتصرف ) مبتدأ» خبره: قوله: ( فسخ )» وخرج بالتصرف: مجرد عرض البيع على 
البيع» والإذن فيه في مُدّة الخيار» فليسا فسحًا ولا إجازة للبيع؛ لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء 
عليه» ومن المشتري بالبقاء عليه؛ لاحتمالهما التردد في الفسخ والإجازة. 

قوله: ( في مُدَّة الخيار ) المناسب فيها؛ إذ المقام للإضمار. 

قوله: ( بوطءٍ ) متعلق بالتصرف» وإنما يكون فسحًا أو إجازة بقيود خمسة: أن يكون الواطئ 
ذَّكََا يمينا وأن يكون الموطوء أنتّى يَقِيئَا وأن لا تكون حرامًا عليه كأخته. وأن يعلم أنها المبيعة 
وأن لا يقصد الزناء فإن فقد واحد منها لا يكون فسحًا ولا إجازة» وخرج بالوطء: مقدماته» 
فلا تكون فسحًا ولا إجازة. 

قوله: ( وإعتاق ) أي: للرقيق اللمبيع كله أو بعضه» ويسري للباقي» ومثل الإعتاق وقف المبيع. 

قوله: ( وبيع ) أي: بت» أو بشرط الخيار للمشتري فقطء وإلا بأن كان لبائع - أو لهما دل 
يكن فسحًا ولا إجازة» كما صرح فيه في « العباب » بُجيرمي 0 

قوله: ( وإجارة ) أي: للمبيع. قوله: ( وترويج ) أي: للاَمَة أو للعبد 

قوله: ( من بائع ) متعلق بالتصرّف. 

قوله: ( فسخ ) أي: للبيع؛ لإشعاره بعدم البقاء عليه» وصح ذلك التصرف منه» لكن لا يجوز 
وطؤه إلا إن كان الخيار له فإن كان لهما لم يحل» ولو أذن له المشتري. 

قوله: ( ومن مشتر إجازة للشراء ) أي: والتصرف بهذه المذكورات من مشتر إجازة للبيع؛ وذلك 
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( و ) يشت (لمشتر جاهل ) بما يأتي. ( خيار ) في رد المبيع. ( ب ) ظهور ( عيب قديم ) منقص 
قيمة في المبيع» وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن, وآثروا الأول؛ لان الغالب في الثمن 
الانضباط» فقيل فيه: ظهور العيب» والقديم ا ا 


لإشعاره بالبقاء عليه» والإعتاق نافذ منه إن كان الخيار له - أو لهما - وأذن له البائع» وغير نافذ إن 
كان للبائع» وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع فيه» ووطؤه حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام. 


[ أحكام تتعلق بخيار العيب ] 


× قوله: ( ويثبت لمشتر... إلخ ) شروع في خيار العيب» ويسمّى خيار النقيصة» وهو حاصل 
بفوات مقصود مظنون» نشأ الظن فيه من تغرير فعلي» أو قضاء عرفي» أو التزام شرطي. 

فالأول: كالتصرية. والثانى: كظهور العيب الذي ينقص العين والقيمة نقضًا يفوت به غرض صحيح. 

والثالث: كأن شرط في المبيع شيئًا ككون العبد كاتباء أو الدابة حاملاء أو ذات لبن فأخلف. 

قوله: ( جاهل بما يأتي ) أي: من ظهور عيب قديم» ومن تغرير فعلي. واحترز بالجاهل بذلك عن 
العامل به فلا يثبت له الخيار به . 

قوله: ( خيار ) فاعل: ( يثبت ). قوله: ( في رد المبيع ) متعلّق ب ( خيار ). 

0 ( بظهور عيب قدم) أي: باق الى وقت لضع 0 ع مد فإن 

ا ا ا ا ل 
لم تنقص به القيمة» فإن كان به عيب لا ينقص عينه ولا قيمته - كقطع أصبع زائدة» وفلقة يسيرة 
من فخذ أو ساق لا تورث شيئاء ولا تفوت غرضًا - فلا خيار. 

قوله: ( وكذا للبائع ) أي: وكذا يثبت الخيار للبائع... إلخ. 

قوله: ( وآثروا الأول ) أي: اقتصر ا أى :“قوت الخبار للمشتري«بطهور 
عيب قديم في في المبيع مع أن الثمن مثله في ذلك. 

وقوله: ( إلأن الغالب في الثمن الانضباط... إلخ ) أي: فلا يحتاج إلى ذكره. 

قوله: ( والقديم... إلخ ) أي: أن العيب القديم الذي يثبت به الخيار هو ما قارن العَقّدء أو حدث 
قبل القبض؛ لأن المبيع حينعذ من ضمان البائع» أما ثبوت الخيار في المقارن فبالإجماع» وأما ثبوته 
في الحادث قبل القبض؛ فلأن المبيع فيه من ضمان البائع» فكذا جزؤه وصفته. 

قال في « التحفة » : ولم ينوا حكم المقارن للقبض» والذي يظهر: أن له حكم ما قبل 


>-۲ 


باب البيء: 


ما قارن العقدء أو حدث قبل القبض, وقد بقي إلى الفسخ» ولو حدث بعض القبض فلا خيار 
للمشتري» ا ( وسرقة وإباق وزنا ) من رقيق» أي: بككل منهاء 


القبض؛ لأن يد البائع عليه جِسًا فلا يرتفع ضمانه إلا بتحقق ارتفاعهاء وهو لا يحصل إلا بتمام 
قبض المشتري له سليمًا. اه. بتصرف. 

قوله: (وقد بقي ) أي: العيب» والجملة حالية من فاعل: ( قارن )» وفاعل: ( حدث )» وخرج به: 
ما إذا لم يبق إلى الفسخ» فلا خيار كما مد 

A Ece le SE 
الرقيق المبيع بجناية سابقة على القبض جهلها المشتري, وإلا فله الخيار؛ لأنه لتقدّم سببه صار‎ 
كالمتقدّم فإن كان المشتري عالاً بهاء فلا خيار له» ولا أرش‎ 

قوله: ( وهو ) أي: العيب الذي يثبت به الخيار للمشتري. 

وقوله: ( كاستحاضة... إلخ ) أي: وكخصاء رقيق» أو بهيمة» وهو مما يغلب في جنس المبيع 
عد ا آنا لو كان الما ا برعلل وخر فيا اکل او تخو ال او برای 
فلا يكون عيبا بغلبته فيهاء ونما كان الخصاء فيما م۶ عيبا؛ لأن القحل يصلح لا لا يصلح له 
ا لخصي» ولا نظر لزيادة القيمة به باعتبار آخر؛ لما فيه من فوات جزء مقصود من البدن. 

قوله: (نكاح لأمة ) أي: a‏ لك راان والأعة لشت يفيك بل كلها 
العبدء فتزويجه عيب أيضًا. وعبارة «الروض » : من عيوب الرقيق كونه مزوججا. اه. وهو شامل 
لل كر والأنثى: ومثله في « الثهاية » ”» فلو أسقط قوله: ( لأمّة ) لكان او 

قوله: ( وسرقة ) أي: ولو صورة كالسرقة من دار الحرب» فإنها غنيمة لكنها صورة سرقة» 
فتكون عيبًاء هكذا في ش ق. والذي في « الشُحفة ) خحلافه» وعبارتها ”: وسرقة إلا في دار 
الخرب؟ لان المأخوذ غنيمة: اه بخذف. 

قوله: ( وإباق ) حتى لو أبق عند المشتري ثبت له الرد؛ لأنه من آثار الإباق الأول الذي كان 
عند البائع» فلا يقال: إنه عيب حادث فيمنع 5 لأنه فق اثان الأول هرد E‏ 

وقوله: ( لأنه من آثار ) الأول: الفرض أنه علم وجود ذلك العيب عند البائع» فلو لم يعلم 
وجوده عنده» فلا رد؛ لانه عيب حادث عند المشتري. اه. بُجَيْ رمي 69 

قوله: ( وزنًا ) أي: ولواط وردّة. 

قوله: ( أي: بكل منها ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف معلوم من السياق» وكان الأَوَى 
التصريح به» أي: يقبت الخيار بكل واحدٍ من السرقة» والإباق» والزنا. 
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وصتان وفمةفة ةم م فم وءة ةمث ةفر ةر ةرو زور رفوم يم فم م ةرم ةزه تنه ةر ءءء ممم يم ةم من ةم ةو ممم ةءارما زر ءات تال 


قوله: ( وإن لم يتكرر ) أي: كل من السرقة, وما بعدهاء وهو غاية؛ لثبوت الخيار بكل منها. 

وقوله: ( وتاب ) معطوف على مدخول إنء وهو مجموع الجازم والمجزوم؛ أي: وإن تاب 
وحسن حاله؛ وذلك لأنه قد يألفهاء ولأن تهمتها لا تزول» ومثل ما ذكر في ذلك الجناية عَمِدَاء 
والقتل» والرّدّة. وقد نظم بعضهم العيوب التي لا تنفع التوبة فيها بقوله: 


85 5 ر 007 0 | ل 4 7 7 5 2 1 3 | اءع 

ثمانية يَعتّادَها العغبد لو يتب بواحدةٍ EE‏ يرد 5 
الو رم قله ع - - 

e.‏ ت - 5 مام 5 5 و اه 2 1 8 أ بر ا 

زنا وإباف سَرقة وَلِوَاطْه وَعَكِينُه من نفسه hs‏ 

َه ت 5 5 و 0 5 21 

وَردته إتيانه ل يمَة جتان عدا فجانب لھا 4 


وما عدا هذه العيوب تنفع التوبة فيها. 

قال في « النهاية » 7©: والفرق اشرق و الإناقد رون لوت للق ا 

قال ع ش ”: وهو أن تهمتهما لا تزول» بخلاف شرب الخمر» لكن هل يشترط لصحة توبته 
من شرب الخمر ونحوه مضي مُدَّة الاستبراء» أو لا؟ فيه نظرء والأقرب الثاني. اه. 

قوله: ( ذكرًا كان ) أي: الرقيق الصادر منه ما ذّكر أو أثثى. 

قوله: ( وبول... إلخ ) معطوف على استحاضة:؛ أي: وكبول من الرقيق. 

قوله: ( بفراش إن اعتاده ) أي: غوفا» فلا يكفى مرة؛ لأنه كثيدًا ما يعرض مرّة» بل موتين» 
ومرات» ثم يزول» ومثل الفراش غیره» كما لو كان ييل بوه وهو ماش» فإنه يقبت به الخيار 
بالطريق الأولى؛ لانه يدل على ضعف الثانة» ومثل ذلك: خروج دود القرح المعروف» ومحل 
ثبوت الخيار به إن وجد البول في يد المشتري أيضّاء وإلا فلا؛ لتبين أن العيب زال» وليس هو من 
الأوصاف الخبيئة التي يرجع إليها الطبع. 

قوله: ( وبلغ سبع سنين) معطوف على اعتاده» أي: وإن بلغ سبع سنين» أي: تقريئاء فلا يعتدٌ بنتقتص 
شهرين كما في ع ش» فلو نقص أكثر منهما لم يضر فلا يثبت به الخيار؛ لأنه حرج منه في أوانه. 

قوله: ( وخر ) هو بفتحتين: ن القَم EET‏ 

وقوله: ( وصُنان ) صَبَطه في ١‏ القاموس » 7 بالقلم: بضم الصاد» وهو: ظهور رائحة خبيثة من 


ت الإبط وغيره. 4 سس 60 


۳٤ 


مستحكمين. ومن عيوب الرقيق: كونه كَامَاء أو شامًاء أو كذّاباء أو اكلا لطن أو شاربًا لنحو 
خمر أو تاركا للصلاة ما لم يتب عنهاء أو أصمء أو أبلهء أو مُضطك الر متجن) اه 


باب البيع: 
0 


وقوله: ( مستحكمين ) بكسر الكاف؛ لأنه من استحكم» وهو لازم. 

وخرج ما إذا كان كل من البخرء والصّنان عارضًاء كأن كان الأول ليس ناشئًا من المعدة» بل 
من تغير الفم؛ لقلح الأسنان» وكأن كان الثاني ناشئًا من عرق» أو اجتماع وسخ» أو حركة عنيفة» 
فلا يغبت حينئكذ بهما الخيار. 

ري الرقيق... إلخ ) وهي لا تكاد تنحصرء كما أفاده تعره ع 

قوله: ( كونه تامًا... إلخ ) أي: أو قاذفاء أو تمتامًا. 

واعلم أنهم عبروا في بعض العيوب بصيغة المبالغة» ولم يعبروا في بعضها بذلك. 

قال في « التّحفة » ('2: فيحتمل الفرق» ويحتمل أن لاو أنه نيد أن بيكون 
كل من ذلك يصير كالطبع له بأن يعتاده عُرفًا نظير ما مد. اه. بالمعنى. 

قوله: ( أو آكلا لطين ) أي: أو مخدر. قوله: ( لنحو خمر ) أي: من كل مُشكر. 

قال الور كي وينبغي أن يقيد بالمسلم دون من يعتاد ذلك من الكفارء فإنه غالب فيهم. اه. 
« مغني » (. 

قوله: ( ما لم يشب عنها ) قيد في جميع ما قبله» أي: هذه المذ كورات - الثّميمة وما بعدها من 
العيوب - ما لم يتب منهاء فإن تاب منهاء فلا يثبت بها الخيار. 

قال في ١‏ التّحفة » (: افر لا CE‏ اه. 

قوله: ( أو أصم ) أي: E‏ والمراد به: ما يشمل ثُقل السمع؛ لأنه ينقص القيمة. 

قوله: ( أو أبله ) في ع ش:0): الأبله: هو الذي غلبت عليه سلامة الصدرء وفي الحديث: 
د أكثر أهل الجنة الله » © يعني: ل ا أكيس النامن في أمر 
الآخرة. اه. « مختار ) ". 

أقول: والظاهر: أن هذا المعنى غير مراد هناء وإنما المراد بالابلّه: ك وعدم 
ا بله بَلْهّاه من باب تَعِبَ: مقن عقله 

قوله: ( أو مصطك الركبتين ) أي: أو الكعبين. 
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أو رَتْقَاء أو حاملا في آدمية لا بهيمة, أو لا تحيض من بلغت عشرين سنة. أو أحد ثدييها أكبر 
من الآخر. ( وجماح ) ليوان. ( وعض ) ورمح» وكون الدار منزل الجندء أو كون الجن 
مسلطين على ساكنها بالرجم, فففف مث ةم ةامر ة ةن ءة ثم ء ةم مم رة ةم مف ووم مف ةر ف ةر ةفر ةزر ء تار ةرررم ررة 


قال فى « القاموس 01 كه ضري وَضَك الاب أ ونج اض وا 
مُضطرب الو کبتين والعُرقوتّين. اه. 

والمناسب هنا الأخير» وما قبله» فمعنى اصطكاك الذكبئين: التقاؤهما عند المشي» وانطباق 
ااا على لاخر واف اا 

قوله: ( أو رتقاء ) معطوف على ( نماما ) أي: ومن عيوب الرقيق: كونه أَمَة رتقاء» وتذ كير 
الضمير باعتبار المرجع؛ لأنه إذا كان المرجع مذكرًا والخبر مؤنكًا يجوز مراعاة المرجع؛ ومراعاة الخبر» 
والأولى: الثاني» وكالتقاء: القرناءء والأولى هي التي انْسَدّ فُوجَهَا بلّحم, والثانية هي التي انْسَدّ 

قوله: ( في آدمية ) قيد في الحامل» فالحمل عيب في الآدمية» وفيه: أنه بصدد يبان عيوب 
الرقيق» فلا فائدة فى ذكر هذا القيد. 

2 0 

وقوله: ( لا بهيمة ) أي: ليس الحمل عيبًا في بهيمة» ومحله: إذا لم تنقص بالحمل» وإلا كان 
عيًا أيضًا. 

قوله: ( أو لا يض ) المناسب في إعرابه: أن يكون الفعل منصويًا بأن مضمرة بعد ( أو )» 
والمصدر المؤول معطوف على المصدر السابق» وهو كونه» أي: ومن عيوب الرقيق: عدم حيض من 

وقوله: ( أو أحد نَدِييِهَا ) معطوف على المصدر السابق أيضًا على حذف مضافء أي: ومنها 
أيضًا: كون أحد... إلخ. فتنبه. 

قوله: ( وجماح لحيوان ) عطف على استحاضة»ء والجماح بكسر الجيم: امتناع الحيوان من 
الركوب عليه» وعبر بعضهم ب ( جموح ) بصيغة المبالغة» وهو يفيد اشتراط كثرة ذلك منه حتى 
يصير طبعًا له. قال فى ١‏ التحفة ) : وهو متجه كنظائره. 

قوله: ( ورمح ) أي: رفس» وليس المراد به: الجري» وعبارة م ر: وكونها رموححاء وهي تفيد 
كثرة ذلك منهاء وإلا فلا يكون عيبًا. اه. بُجَيْرِمِي (". 

قوله: ( وكون الدار منزل الجند ) أي: مختصة بنزول الجند. أي : العساكر فيها. 

قوله: ( بالرجم ) أي: اوخو 


e 56‏ = باب البيع: 


أو القردة - مثلا - يرعون زرع الأرض. ( و ) يثبت بتغرير فعلي» وهو حرام للتدليس, 
والضرر. ( كتصرية ( له وهي لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


قوله: ( أو القَرَدَة ) معطوف على ( الجن )» أي: أو كون القِردة ونحوهم يرعون» أي: يأكلون 
زرع الأرض» فهو يعد عيبًا. 

* قوله: ( ويشبت ) أي: الخيار لمشتر في رد المبيع. 

وقوله: ( بتغرير فعلي ) أي: متعلق بالفعل كالتصرية الآنيةء فإنها من الأفعال؛ إذ هي جمع اللبن 
في ثدي البهيمة كما سيأتي. قال البُجَيرِمِي: وكذا يثبت الخيار بتغرير قولي - كما سيأتي في مفهوم 
قوله: ( ولو باع بشرط براءته من العيوب... إلخ ) - من أنه لو باع بشرط براءة المببع من العيوب, 
فإنه لا يبرأ من شيء منهاء بل للمشتري الخيار في جميعهاء وهذا تغرير قولي. اه . 

قوله: ( وهو ) أي: التغرير. 

وقوله: ( حرام ) أي: من الكبائر على المعتمد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( من عستا لیس هنا ) ("2, 
ولخبر « الصحيحين » في التصرية الاتي قريبًا. 

قوله: ( للتدليس ) أي: من البائع على المشتري. 
' وقوله: ( والضرر ) أي: للمشتري» وقيل: للمبيع؛ والأول أَوْلى؛ لأنه هو الذي يطرد في جميع 
أمثلة التغرير بخلاف ضرر المبيع؛ فإنه إنما يظهر في بعضها كالتصرية» ولو لم يحصل تدليس من 
البائع» بأن لم يقصد التصرية لنسيان أو نحوه» ففي ثبوت الخيار وجهان: 

أحدهما: المنع» وبه جزم الغزالي» والحاوي الصغير؛ لعدم التدليس. 

وثانيهما: و فصول الصو اورجه الأذرعي» وقال: إنه قضية نص « الم ). 

قوله: ( كتصرية ) من صَدَى الماء في الحوض» بتشديد الراءء بمعنى: جمعه ” "© وجوز الشافعي هه 
أن يكون من الصرَ» وهو الربط. 

والأصل في تحريمها خبر « الصحيحين ): « ألا تُصَرُوا الإبل والغنم, فمن ابتاعها - أي: : اشتراها - 
بعد ذلك, فهو بخير التَطرين بعد أن يَحلِبها إن رَضِيها أَمْسَكهَاء وإن سَخطها رَدهَاء وَصَاعًا مِن تمر » ». 

وقيس بالإبل والغنم غيرهما. 

وقوله: ( له ) أي: للحيوان المبيع» ولو من غير النعم. قوله: ( وهي ) أي: التصرية سَرْعًا ما ذكر. 


أن يترك حلبه مُدة قبل بيعه؛ ليوهم المشتري كثرة اللبنء وتجعيد شعر الجارية. ( لا ) خيار ( بغين 
فاحش كظن ) مشتر نحو ( زجاجة جوهرة ) لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث. 
( والخيار ) بالعيب» ولو بتضرية. ( فوري ) بع بالطو يان وا جا ا لا وو ب 


وأما لَغةً: فهي أن تربط حلمة الضرع؛ ليجتمع اللبن. 

قوله: ( ليوهم المشتري ) أي: ليوقع في وهم المشتري كثرة اللبن. 

قوله: ( وتجعيد شعر الجارية ) معطوف على تصريةء أي: وكتجعيد الشعرء فهو من التغرير 
الفعلي امحرم؛ لأنه يدل على الجمالء وقوة البدنء والمجعد: هو ما فيه التواء وانقباض» أي: تثن 
وعدم إرسال» ولا يقبت الخيار بجعله على هيئة مفلفل السودان؛ لعدم دلالته على نفاسة المبيع 
المقتضية لزيادة الشمن» ومثل التجعيد تحمير الوجه» وتسويد الشعر» فيثبت بهما الخيار أيضًا. 

* قوله: ( لا خيار بغبن فاحش ) أصل المتن لا بغبن فاحش» فهو معطوف على ظهور عيب قدي» 
فقدر الشارح المتعلق» أي: لا خيار بسبب وجود غبن فاحش على المشتري» والفحش ليس بقيد, 
بل مثله بالاولى غيره. 

قوله: ( كظن مشتر نحو زجاجة جوهرة ) أي: لقربها من صفتهاء فاشتراها بقيمة الجوهرة. قال 
عاق (0: ورج به = أي: بظنها جوهرة اما لو قال اله البائ هى جرهرة فت له الخيان في 
هذه الحالة. اه. 

وقال في ١‏ فتح الجواد »: ومحل ذلك» أي: عدم ثبوت الخيار فيما إذا ظنها جوهرة؛ إذ لم يشتد 
ظنّه لفعل البائع» بأن صبغ الزجاجة بصبغ صيرها به تحاكي بعض الجواهر» فيتخير حيكذ لعذره. اه. 

قوله: ( لتقصيره بعمله ) تعليل لعدم ثبوت الخيار بذلك» أي: لا يثبت له الخيار بذلك؛ لتقصيره 
بكونه عمل بمجرد وهمه» من غير بحث واطلاع أهل الخبرة على ذلك؛ ولأنه تر لم يثبت الخيار 
لن يغبن» بل أرشده إلى اشتراط الخيار. 

* قوله: ( والخیار بالعيب ) مبتدأء خبره: ( فوري ). 

قوله: ( ولو بتصرية ) الغاية للرد على القائل بأن الخيار في المصراة يمتد ثلاثة أيام» والأولى تأخيره 
بعد قوله: ( فوري )؟ لأنه يوهم أن الخيار بالتصرية فيه خحلاف» وليس كذلكء بل الخلاف إنما 
هو في الفوري. 

قوله: ( فوري ) أي: إجماعًاء ومحله في ابيع المعين» فإن قيض شيئًا عما في الذّمة بنحو بيع 
أو سلم؛ فوجده معيبًا لم يلزمه فور؛ لأن الأصح أنه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه» ولأنه غير معقود 
عليه. اه. ( محفة ) 


۱3۴۸ 


باب البيع: 
پا اي 


فيبطل بالتأخير بلا عذرء ويعتبر الفور عادة؛ فلا يضر صلاةء وأكل دخل وقتهماء وقضاء حاجة, 


قوله: ( فييطل ) أي: الخيار بالتأخير. قال في ١‏ شرح المنهج ): : وأما خبر مسلم: « من اشترى 
مُصَرَاة فهو بالخيار ثلاثة أيام » » فحمل على الغالب من أن التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام. 

قوله: ( بلا عذر ) متعلق ( بالتأخير )» وخرج به: ما إذا كان بعذرء فإنه لا يبطل الخيار, 
وسيذكر الأعذار ال بخ له التأخير؛ كالصلاة, والأكل» وقضاء الحاجة» والجهل بأن له الردء 
أو بكونه على الفور. 

وفي ١‏ الْبُجَيْرِمِي ) ما نصه 9" هل من العُذْر نسيّان الحځكم» أو اليب ) أو نحوهماء ثم رأيت 
نقلا عن ع ش عند قول الشارح: ويعذر في تأخيره بجهله إن قَدبَ عهده بالإسلام ما نصه: وخرج 
بجهل الرد أو الفور: ما لو عَلم الحكم وَنّسِيه فلا يعذر به؛ لتقصيره. اه. 

قوله: ( ويعتبر الفور عادة ) أي: أنه ليس المراد الفور حقيقة» بل عادة» أي: عادة عامة الناس 
كما في ع ش. قال في « النهاية » ": فلا يكلف الركض في الركوب العدو في المشي ليرد. اه. 

قوله: ( فلا يضر... إلخ ) مفرع على مفهوم. 

قوله: ( بلا عذر ) أي: أما إذا كان بعذر كصلاة... إلخ» فلا يضر تأخيره» وليس مفرعًا على 
قوله: ( عادة )» وإلا صار قوله: ( بلا عذر ) ضائعًا لا مفهوم له. 

وقوله: ( صلاة ) أي: ولو نفلا. 

قوله: ( وأكل ) بالرفع معطوف على صلاة» أي: ولا يضر أكلء» ولو تفكهًا. 

قوله: ( دحل وقتهما ) أي: وقت الصلاة» ووقت الأكل» وهذا إنما يشمل بالنسبة للصلاة ذات 
الوقت من فرض أو نفل» ولا يشمل النفل المطلق؛ لأنه ليس له وقت» ومحلّه: إذا علم بالعيب قبل 
الشروع فيه» أما إذا علم بالعيب وهو في صلاة التّفل المطلق كملهاء ولا يؤثر ذلك. 

وعبارة الشوبري: وشمل كلامه النافلة مؤقتة» أو ذات سبب لا مطلقة إلا إن كان شرع» فيتم 
ما نواه» وإلا اقتصر على ركعتين. اه. 

رفي « البجيرمي ١‏ ۵ - بالنسبة لوقت الأكل - ما نصه: وانظر وقت الأكل ماذا؟ هل هو تقديم 
الطعام أو قرب حضوره؟ والظاهر أن گلا منهما يقال له: وقت الأكل» وكذا توقان نفسه إليه وقته. 

قوله: ( وقضاء حاجة ) معطوف على صلاة فهو مرفوع» أي: ولا يضر قضاء حاجة من بول» 
أو غائط أو جمّاع, أو دحول حمام. 


أحكام خياري المجلس والشرط الي سح ل ج ي 84" ١‏ 
ولا سلامه على البائع بخلاف محادتته» ولو علمه ليللا فله التأخير حتى يصبح › ويعذر في 
تأخيره بجهله جواز الرد بالعيب إن قرب عهده بالإسلام أو نشا بعيدًا عن العلماءء وبجهل 
فوريته إن خفي عليه فيه امه ههه هه وخو هط و يها ويه مه هاه وجو ووه له هه وها هئ اكه مهاه عنقا 16 قا هقنو عق هق ااه eee‏ نه ها مهاه 


قوله: ( ولا سلامه على البائع ) أي: ولا يضر في ثبوت الخيار بالعيب سلام المشتري على البائع 
بعد علمه بالعيب» ولا يض أيضًا لبسه ما يتجمّل به عادة. 

قوله: ( بخلاف محادثته ) أي: محادثة المشتري البائع» فإنه يضد. 

قوله: ( ولو علمه... إلخ ) أي: ولو علم المشتري بالعيب ليلاء فله تأحير الوّد إلى أن يُصبح؛ 
لعدم التقصير» وَقَيَدَ ابن الرّعة بكلفة السير فيه» أما إذا لم يكن عليه كلفة بالسير فيه - كأن كان 
جارًا له - فليس له التأخير إلى ذلك» بل يستوي حيئظٍ الليل والنهار. 

وقوله: ( حتى يصبح ) أي: ويدخل الوقت الذي جرت به العادة بانتشار الناس إلى مصالحهم 
عادة. اه. ع 0 

قوله: ( ويعذر ) أي: المشتري. وقوله: ( في تأخيره ) أي: خيار الرد بالعيب. 

قوله: ( بجهله ) أي: المشتري. وقوله: ( جواز... إلخ ) مفعول جهله. 

قوله: ( إن قرب. لعا ولي وار الت أي يعذر بذلك إن ن قرب عهده بالإسلام. 
قال في ١‏ التحفة » (' : وهو ممن يخفى عليه بخلاف من يخالطنا من أهل الذّمة. اه. 

قوله: ( أو نشا بعيدًا عن العلماء ) المراد بالبعد هنا - أخذًا من كلام الشيخين -: أن ينشأ بمحل 
يَجهّل أهلّه الأحكام والغالب: أن يكون بعيدًا عن بلاد العلماء» وهي محل من يعرف الأحكام 
الظاهرة التي لا تُكلف العامة بعلم ما عداهاء ولو فرض أن أهل محل يجهلون ذلك وهم قريبون 
من يعرف ذلك كان حكمهم كذلك فيما يظهرء فالتعبير بالبعد ليس بالاشتراط» بل لأنه الغالب 
في مثل ذلك» ويجري مثل ذلك في نظائره. حجر ع ش بُجَيْرِمِي (". والمراد بالعلماء: من يَعلَمُون 
هذا الحكم» وإن لم يعلموا غيره. 

قوله: ( وبجهل فوريته ) معطوف على بجهله جواز الرد» أي: ويعذر بجهله أن الرد ثابت فورًا. 

وقوله: ( إن خفي عليه ) أي: إن خخفي عليه هذا الحكم» وهو الرد فورًا. وعبارة « التحفة » : 
إن كان عامٌيًا يخفى على مثله. اه. 

ومقتضى قول الشارح: إن خفي عليه - من غير تقييده بالقيد الذي جعله قبله» أعني: رانين 
عهده.. . إلخ - أنه يعذر في هذه الصورة» ولو كان مخالطا لأهل العلم؛ لأن هذا مما يخفى على 
كثير من الناس. 


١54 


باب البيء: 
mm‏ 


ثم إن كان البائع في البلد رده المشتري بنفسه» أو وكيله على البائع أو ويله ولو كان البائع 
غائبًا عن البلد, ولا وكيل له بها رفع الأمر إلى الحاكم وجوباء ولا يؤخر لحضوره, فإذا عجز 
عن الإنهاء؛ ge Seas SSM‏ ا ا 

قوله: ( ثم إن... إلخ ) مرتبط بقوله: والخيار فوري» والأولى: التعبير بفاء التفريع؛ إذ المقام يقتضيه. 

قوله: ( رده ) أي : المبيع المعيب. 

قوله: ( أو وكيله ) أي: المشتر» قال في « التحفة » ” “: ولول المشتري ووارثه الرد أيضًاء كما 
هو ظاهر. اه. وذلك؛ لانتقال الحق لهما. 

0 ( على البائع ) متعلق برده» أي: رده على البائع» أي: أو موكله إن كان البائع وكيلا عن 

في البيع. 

0 ( أو وكيله ) أي : البائع الذي وَكُلّه في قبول السلع المردودة. 

قوله: ( ولو كان البائع... إلخ ) الأولى في المقابلة والأحصر أن يقول: وإن كان غائبًا عنها... إلخ. 
الروضر » : وألحق في « الذخائر » الحاضر بالبلد إذا جيف هَرَيّه الغائب عنها. اه. 


قال في « شرح 
قوله: ( ولا وكيل له ) أي: للبائع. وقوله: ( بها ) أي: بالبلد. 
قوله: ( رفع الأمر ) أي: شأن لت بأن يدعي رافع الأمر شراء ذلك ا عن كلدت الغائب 
بشمن معلوم قبضه» ثم ظهر العيب» وأنه فسخ خ البيع» ويقيم البينة بذلك ويحلفه أن اا 
كذلك» ويحكم بالرد على الغائب» ويبقى الثمن دَيْنَا عليه» ويأخذ المبيع» ويضعه عند عدل, 
ويقضي الدَّيْن من مال الغائب» فإن لم يجد له سوى البيع باعه. اه. « شرح المنهج » © 
وقوله: ( إلى الحاكم ) بقي ما لو كان غائباء ولا وکیل له بالبلدء ولا حكم بهاء ولا شهود, 
فهل يلزمه السفر إليه» أو إلى الحاكم إذا أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل» وقد يفهم من المقام 


اللزوم. اه. سم 9©). 

وقوله: ( وجوبًا ) معنى كونه واجبًا: أنه إذا تراحى عن الرفع للحاكم سقط حقّه من الردء لا أنه 
يأثم بتركه. 

قوله: ( ولا يؤخر لحضوره ) أي: ولا يؤخر المشتري الرد لحضور الغائب. قال سم : ينبغي 
ولا للذهاب إليه. اه. 


قوله: ( فإذا عجز ) أي: المشتري. وقوله: ( عن الإنهاء ) أي : رفع الأمر للحاكم. 


احكام خياري المجلس والشرط ا ج ڪڪ ل ا ١54١‏ 


نحو مرض أشهد على الفسخ» فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه تلفظ. وعلى المشتري ترك 
استعمال» فلو استخدم رقيقاء وا لتم و الف AES‏ 


وقوله: ( لنحو مرض ) أي: كخوف من عدو. 

قوله: ( أشهد على الفسخ ) أي: لزومًا. وعبارة « المنهاج »: ويلزمه الإشهاد على الفسخ. اه. 
قال في « المغني » “: لأن الترك يحتمل الإعراض» وأصل البيع: اللزوم» فتعين الإشهاد بعدلين 
كما قاله القاضي حسين والغزالي» أو عدل ليحلف معه كما قاله ابن الرْفعة» وهو الظاهر. اه. 

قوله: ( فإن عجز عن الإشهاد ) أي: على الفسخ بأن لم يلق من يشهده. 

وقوله: ( لم يلزمه تلفظ ) أي: بالفسخ؛ وذلك لأنه يبعد لزومه من غير سامع» فيؤخره إلا أن 
يأني به عند المردود عليه أو الحاكم؛ لعدم فائدته قبل ذلك. 

قوله: ( وعلى المشتري ) أي: يجب عليه بعد الاطلاع على العيب وقبل الرد. 

وقوله: ( ترك استعمال ) أي: للمبيع» «أوالاسعمال طلب الفيل فلو بخدمه وهو اكت لم يصن 
كذا في ع ش نقلا عن سم. وفي « المغني  »‏ نقلا عن الأشنوي» وهو ما يصح 
فإن فعل شيئًا من ذلك بلا طلب لم يضره. والذي يصرح به عبارة « التّحفة ) (© و ١‏ النهاية ) ° 
أن الطلب ليس بقيد» بل المدار على ما يعد انتفاعاء ا 0 
على عبارتهما قريبا عند قوله: ( فلو استخدم... إلخ )» ويستثنى من وجوب ترك الاستعمال: 
ركوب ما عسر سوقه وقوده» فلا يضر. 

قوله: ( فلو استخدم رقيقًا ) أي: طلب منه أن يخدمه» كقوله: اسقنى» أو اغلق الباب» وإن 
لم يطعه» أو استعمله كأن أعطاه الكوز من غير طلب فأخذه. ثم أعاد إليه و 
فح كيو برقم لأث وه دة کر هة برض أ ع 00 وها و الا +07 .وقولدة 
( أو استعمله ) معطوف على طلب» أي: استعمله وانتفع به من غير طلب. وعبارة النجيريي 7: 
ومثل استخدامه خدمته» كأن أعطاه كورًا من غير طلب فأخذه, ثم رده له» بخلاف ما إذا لم يرده 
له؛ لأن مجود أخذ السيد له لا يعدّ استعمالا؛ لأن وضعه في يد السيد كوضعه في الأرض. اه. 

وعبارة « المغني » : ( تنبيه ): فم كلام امكل أن لوالو خم لر وهر بسنا كت 
لم يؤثر؛ لأن الاستخدام طلب العمل» وهو متجه كما قاله الأشنوي. اه. 


١55‏ صصح باب البيع: 


ولو بقوله: اسقني, أو ناولني الثوب, أو أغلق الباب» فلا رد قهرَاء وإن لم يفعل الرقيق ما أمر 
به. فإن فعل شيئًا من ذلك بلا طلب لم يضر. 
فرع: لو باع حیوائًا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع» أو أن لا يرد ed‏ 


قوله: ( أو ناولني الثوب ) ومثله ما لو أشار إليه كما هو ظاهرء وأما الكتابة فيحتمل أنه إن دت 
قرينة على الطلب منه» أو نواه بطل خياره» وإلا فهي كالنية. ع ش . 

قوله: ( فلا رد قهرًا ) أي: الرد القهري من المشتري ينتفى بالاستعمال المذكور؛ لإشعاره بالرضا 
بالعيب. 1 

وقوله: ( وإن لم يفعل الرقيق ما أمر به ) غاية لنفي الرد القهري. 

قوله: ( فإن فعل ) أي: الرقيق شيئًا من ذلك» أي: المذكور من السقي» والمناولة» والإغلاق. 

وقوله: ( لم يضر ) تبع فيه الخطيب» وسم على المنهج» والذي عليه شيخه حجر و م ر: أنه إذا 
استعمله من غير طلب ضر أيضاء كما يعلم من عبارتهما المارة. 

* * عد 

قوله: ( فرع ) الأولى: فوع بصيغة الجمعء وهي أربعة: قوله: ( لو باع ). وقوله: ( ولو اختلفا ). 
وقوله: ( ولو حدث عيب ). وقوله: ( ويتبع في الرد ). 

× قوله: ( لو باع ) أي : العاقد سواء كان متصدفًا عن نفسه» أو وليّاء أو وصيّاء أو حاكمّاء 
أو غيرهم كما يفيده إطلاقه. 

قوله: ( أو غيره ) أي: غير حيوان كقماش. 

قوله: ( بشرط براءته ) أي: بأن قال: بعك بشرط أني بريء من العيوب التي بالمبيع» ومثله مالو 
قال: إن به جميع العيوب» أو لا يرد عَلََ بعيب» أو عظم في قفة» أو أعلمك أن به جميع العيوب» 
فيص العَمّد مُطلمًا؛ لأنه شرط يؤكد العَمّْد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب. اه. خضر. 

فالضمير في قوله: (براءته ) للبائع. وأما شرط براءة المبيع بأن قال: بشرط أنه سليم» أو لا عيب فيه 
فالظاهر أن لا يبرا عن العيب المذكورء كما قال ح ل: وإن كان البيع صحيكًا. اه. بُجَيْرِمِي 9). 

قوله: ( في المبيع ) المقام للإضمار, فالأولى أن يقول فيه: بالضمير العائد على ما ذكر من الحيوان» 
أو غيره» ومثل المبيع المن فلو اشتري بشرط براءته من العيوب في الشمن صح الع وبرئ... إلخ» 
ولعله ترك التنبيه عليه؛ لما مَدُ من أن الثمن مضبوط غالبا فلا يحتاج إلى شرط البراءة فيه. 

قوله: ( أو أن لا يرد ) معطوف على براءته» أي: أو بشرط أن لا يرد بالعيوب الكائنة فيه. 


بها صح العقد» وبرئ من عيب باطن بالحيوان موجود حال العقد لم يعلمه البائع لا عن عيب 
باطن في غير اكيوان ولا ظاهر فيه. ولو اختلفا في قدم العيب» واحتمل صدق کل صدق 
البائع بيمينه بیمہ EOS‏ دعو ونه و ود ال نا و اتوم وق حسام كحلا كفن كر لمعن او 


قوله: ( صح العفد ) جواب ( لو ). 

قوله: ( وبرئ من عيب باطن ) أي: وهو ما يعسر الاطلاع عليه» ومنه الزناء والسرقةء والكمر. 
والظاهر بخلافه» ومنه نتن ا حم الجلالة؛ لأنه يسهل فيه ذلك» وقيل: الباطن ما يوجد في محل 
لا تجب رؤيته في المبيع؟ لأجل صحة البيع» والظاهر بخلافه. 

قوله: ( موجود حال العقد ) خرج به: ما إذا وجد بعد العقد» وقبل القبض» فلا يَبرَأْ منه البائع 
مطلمًاء سواء علمه أم لاء ظاهرًا كان أو باطنًا؛ وذلك لانصراف الشرط إلى ما كان موجودًا عند 
العَقّْد فقط. 

قوله: ( لم يعلمه البائع ) حرج به: ما إذا علمه» فلا يبرأ منه؛ لتقصيره بكتمه؛ إذ هو تدليس يا به. 

قوله: ( لا عن عيب باطن في غير الحيوان ) أي: لا يبرا عن عيب باطن فيه» وفارق الحيوان 
غيره: بأنه يأكل في حالتي صحته» وسقمه» فقلما ينفك عن عيب ظاهر» أو حفي» فاحتاج البائع 
لهذا الشرط؛ ليثق بلزوم البيع فيما يعذر فيه» بخلاف غير الحيوان» فالغالب عليه عدم التغير» فلذلك 
لم ييرأ من عيبه مطلقا. 

وقوله: ( لا ظاهر فيه ) أي: ولا يبرا عن عيب ظاهر في الحيوان مُطلقًا علمه أم لا. 

+ قوله: ( ولو اختلفا ) أي: العاقدان. 

وقوله: ( في قدم العيب ) أي: وحدوثه» وذلك بأن اأعى المشتري أنه قدبم؛ ليرد على البائي 
وادّعى البائع أنه حادث» فلا يرد عليه. 

قوله: ( واحتمل صدق كل ) أي: أمكن حدوثه وقدمه» واحترز بذلك عا إذا لم يمكن 
إلا حدوثه, كما لو كان الجرح طريّاء والبيع والقبض من سَنَة» وعمًا إذا لم يكن إلا قدمه» كما 
لو كان اجرح مندمللا والبيع والقبض من أمس»ع فإنه يصدق في الأول البائع؛ وفي الثاني المشترفق: 

قوله: ( صَدَّقَ البائع بيمينه ) أو يحلف على حسب جوابه» فإن قال في جوابه: ليس له الرد على 
العع الن نكي اودلا ا نينا أت سكا دونه عدا 
ا اد ا ا إلا اسا مق الي لت غا ولاك ٠‏ 

والجوابان الأولان عامّان؛ لشمولهما لعدم وجود العيب عند البائع» ولوجوده مع علم المشتري 
به» والآخران خاصّانء ولو أبدل أحد العامّين بالآخرء أو أحد الخاصرن بالاخر کفی» وكذا لو أبدل 
لعامٌ بالخاصٌ؛ لأنه غلظ على نفسه» بخلاف ما لو أبدل الخاص بالعام بأن كان جوابه خاصًاء 
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باب البيع: 
في دعراه حدوثه؛ لأن الأصل لزوم العقد, وقيل: لأن الأصل عدم العيب في يده. ولو حدث 
عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بیض» وجوز» وتقوير بطيخ مُدَوْد EER‏ 


وذكر في يمينه العام» فلا يكفي. أفاده في ( النهاية » ٠١‏ 

قوله: ( في دعواه ) متعلق بصدق» وضميره يعود على ( البائع (. 

وقوله: ( حدوئه ) مفعول المصدر» وضميره يعود على ( العيب ). 

قوله: ( لأن الأصل لزوم العفد ) أي: استمراره» وإنما حلف مع أن الأصل معه؛ لاحتمال صِدق 
المشتري. ٠‏ قال في ) « شرح المنهج 1 ). نعم لو ادع قدم عيبين فأقر البائع بقدم أحدهماء واذّعى 
حدوث الآخر» فلق المشثرئ :ميه لأن الرد به يثبت يإقرار البائع بأحدهماء فلا يبطل بالشك. .اه 

قوله: ( وقيل: لأن الأصل عدم العيب في يده ) أي: البائع. 

» قوله: ( ولو حدث عيب ) أي: في المبيع. 

قوله: ( لا يعرف القديم بدونه ) أي: الحادث. وفي العبارة حذف» أي: وجد عيب قديم» لكن 
لا يعرف» أي : لا يطلع عليه إلا بذلك الحادث؛ فإن أمكن معرفة القديم بأقل ما أحدثه» كتقرير 
بطيخ حامض يكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه» وكتقوير بطيخ كبير يستغنى عنه“بصغير» سقط 
الرد القهري. 

قوله: ( ككسر... إلخ ) تمثيل للعيب الحادث الذي لا يعرف القديم إلا به. 

وقوله: ( بيض ) أي: لنحو نعام كما في « التّحفة » 20 ولعله سقط هنا من الناسخ» فلو اشترى 
بيض نعام على أن فيه فرځا فكسره» أي: ثقبه» فوجد خاليا من الفرخ رده بالعيب القَديم» وخرج به 
تيض غير النعام؛ كبيض الدّجَاجٍ إذا وجده بعد كسره مذرّاء فإن البيع يبطل فيه؛ لوروده على غير 
متقوم» فيرجع المشتري بجميع الثمن» فلا يتصور فيه رد بخلاف الأول فإن قشره متقوّم» فهو 
يثبت فيه الرد» فان لم يردّه فلا شيء له. 

وقوله: ( وتقوير بطيخ ) بكسر الباء أشهر من فتحهاء ومثله كل ما مأكولّه في جوفه» كالدٌمّان. 

وقوله: ( مُدود ) أي: بعضه» واحترز بالبعض عمًا إذا دوّد كله» فإنه يوجب فساد البيع؛ لأنه 
غير متقوم» فيرجع المشتري بكل ثمنه. 

قال في « التبحفة ) : ولو اشترى نحو بيض» أو بطيخ كثير» فكسر واحدة فوجدها معيبة 
لم يتجاوزها؛ لثبوت مقتضى رذ الكل بذلك؛ ما يأتي من امتناع رد البعض فقطء وإن كسر الثانية 
فلا رد له مطلمًا على الأوجه؛ لأنه وقف على العيب المقتضي للرد بالأول» فكان الثاني عيبا حادئاء 
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رد ولا أؤش عليه للحادث, ويتبع في الرد بالعيب الزيادة المتصلة كالسمن» وتعلم الصنعة, 
ولو بأجرة» وحمل قارن بيعًاء لا المنفصلة كالولد, والثمر. وكذا الحمل الحادث 50 


ويظهر أنه لو اطلع على العيب في واحدة بعك کب ای كان الحكم كذلك. :اه 

قوله: ( رد ) أي: ذلك المبيع» وهو جواب ( لو ). 

قوله: ( ولا أرش عليه ) أي: على المشتري الراد لتسليط البائع له على كسره؛ لتوقف علم عيبه 
غ بوزن العرش في الأصل: ديّة الجراحات» ثم استُعمل في التفاوت بين قِيِم الأشياى 
كما لو كانت قيمة المبيع سَلِيمًا مائة» ومعيبًا تسعين» فالأؤش التفاوت الحاصل بين القيمتين» وهو 
هنا عشرة. 

* قوله: ( ويتبع ) أي: البيع المعيب الذي د قوله: ( الزيادة ) فاعل يتبع . 

وقوله: ( المتصلة ) أي : بالمبيع» ومثله الثمن. 

قوله: ( كالسْمَنٍ ) بكسر ففتح» وهو تمثيل للزيادة المتصلة» ومثله كبر الشجرة. 

قوله: ( وتعلم الصنعة ) أي: والقرآن. 

قوله: ( ولو بأجرة ) أي: ولو كان التعلم بأجرة. وعبارة « التحفة ) “: ولو بمعلم بأجرة كما 
اقتضاه إطلاقهم هناء لكنهم في الفلس قيدوه بصنعة بلا تعلم» فيحتمل أن يقال به هنا بجامع أن 
الشتري غرم مالا في كل منهماء فلا يفوت عليه. اه. | 

قوله: ( وحمل ) معطوف على السمنء فهو مثال للزيادة المتّصلة» وفيه أنه حيث قارن البيع 
لم تكن زيادة. 

وعبارة « المنهج ): كحمل بالكاف» و كتب البُجَيْرِمِي عليه ما نصه : قوله: کحمل» وهو تنظير 
لا مثال» بدليل إعادة الكاف» وعدم عطفه على ما مُثْل به» وأيضًا الفرض أنه قارن» فلم تكن زيادة. 

قال في « شرح البهجة » (0) بعد تقرير ما ذكر: مك هل قال" بحذف مضاف» أي : 
وكزيادة الحمل بمعنى: ثموه» وكبره. شوبري. اه. 

وهو يتبع أمه» وإن انفصل إن كان له الرد بأن تنقص أنه بالولادة» أما إذا نقصت بذلك» 
فإنه يسقط الردّ القهري؛ لحدوث العيب بها عند المشتري» وله الأزش. 

قرله: ( لا المنفصلة ) أي: لا تتبع الزيادة المنفصلة. قال 8 « الشُحفة » 9). عيئًا ومنفعة. 

قوله: ( كالولد والثمر ) تمثيل للمنفصلة عيئًاء ولم يمثل للمنفصلة منفعة» ومثالها: الأجرة. 

قوله: ( وكذا الحمل الحادث ) أي: ومثل الزيادة المنفصلة الحمل الحادث في ملك المشتري. وفي 


باب المبع: 
ت البمعم 
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في ملك المشتري» فلا تتبع في الردء بل هي للمشتري.‎ 


« البجَيرمي ) 0): قال والد شيخنا: الراجح: أن الصوف واللبن كالحمل»ء أي: فيكون الحادث 
للمشتري سواء انفصل قبل الردٌ أو لاء ومثلهما البيض كما هو ظاهر. اه. 

وقوله: ( فلا تتبع ) أي: الزيادة المنفصلة المبيع. 

وقوله: ( بل هي ) أي: الزيادة المذ كورة تبقى للمشتري» والحمل المذكور مثلها يأحذه المشتري 
إذا انفصل. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


د 


فصل في حكم المبيع قبل القبض 
( المبيع قبل قبضه من ضمان بائع ) بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف بائع؛ وثبوت الخيار 
فصل في حكم المبيع قَبلَ القبض 


أي: في بيان حكم ذلك» وهو: أنه من ضمان البائع؛ بمعنى: الانفساخ بالتلف» وثبوت الخيار 
باللّعجّب» وعدم صحة التصرف فيه فالأحكام في الحقيقة ثلا ثة» ومثل المبيع فيما ذكر: الشمن المغَينٌ. 

* قوله: ( المبيع ) خرج به: زوائده المنفصلة الحادثة بعد البيع» وقبل قبض المبيع» فهي أمانة تحت 
يد البائع» ولا أجرة لهاء وإن استعملها البائع» ولو بعد طلب المشتري لها كالمبيع» فإنه لا أجرة له 
إذا استعمله البائع. 

قوله: ( قبل قبضه ) أي: الواقع عن البيع» فلو أقبضه إياه لا عن البيع» بل على أنه وديعة عنده» 
فهو کالعدم» فيكون باقيًا على ضمان البائع. 

قوله: ( من ضمان بائع ) أي: وإن عرضه على المشتري» فلم يقبله؛ لبقاء سلطنته عليه» وإن قال 
له المشتري: هو وديعة عندك والمراد بالبائع: المالك» وإن صدر العَقّد من وليه أو وكيله. 

قوله: ( بمعنى انفساخ ) يعني: أن معنى كونه في ضمان البائع انفساخ... إلخ» وكون هذا يقال 
له: ضمان مجرد اصطلاح» ولا مشاحة فيه» وهذا الضمان يُسمّى: ضمان عَمَّد؛ وذلك لان المال 
الذي تحت يد غيره: إما مضمون ضمان عَمّد كالبيع والشمن؛ وإما مضمون ضمان يد كالمغصوب 
والمعارء وإما غير مضمون أصلا كالمال الذي تحت يد الشريك» أو الوكيل. 

وقوله: ( بتلفه ) أي: بنفسه بأن يكون بآفة سماوية. 

وقوله: ( أو إتلاف بائع ) أي: ولو يإذن المشتري. 

قوله: ( وثبوت الخيار... إلخ ) معطوف على ( انفساخ البيع )» أي: وبمعنى ثبوت الخيار. 

وقوله: ( بتعيبه ) أي: ا مبيع بنفسه. وقوله: ( أو تعييب. .. إلخ ) أي: بفعل فاعل. 

قوله: ( بإتلاف أجنبي ) معطوف على ( بيه )) أي: وَيَنْْتَ خيار المشتري يإتلاف أجنبى له 
فهو يتخير بين إجازة البيع» وفسخه؛ لفوات عدا اليه فإن أجاز البيع غرم الأجنبي البدلء 
وإن فسخ غرمه البائع إياه. 

قوله: ( فلو تلف... إلخ ) هذا لا حاجة إليه بعد قوله: ( بمعنى انفساخ البيع بتلفه» أو إتلاف بائع ) 
إلا أن يكون هذا من المتن ك « المنهج » و « المنهاج »» لكن الذي بأيدينا من النسخ أنه من الشرح. 

قوله: ( انفسخ البيع ) أي: لتعذر قبضه مع عدم قيام البدل مقامه» فسقط الثمن عن المشتري» 


١5 


باب البيع: 
( وإتلاف مشترٍ قبض ) وإن جهل أنه للبيع. ( ويبطل تصرف ) ولو مع بائع ( بنحو بيع ) 


كهبة» وصدقةء وإجارة» ورهن وإقراض. ( فيما لم يقبض لا بنحو إعتاق ) وتزويج» ووقف؛ 
لتشوف الشارع إلى العتقء ل يخال م EEO‏ 


ويقدر انتقال ملك المبيع للبائع قبيل التلف» فتكون زوائده للمشتري حيث لا خيار» أو تخير 
وحده» وقولي: مع عدم قيام... إلخ» خرج به: ما إذا أتلفه أجنبي» فإنه لا ينفسخ البيع به» بل يثبت 
الخيار للمشتري كما مر؛ لوجوب بدله على المتلف له. 

» قوله: ( وإتلاف مشتر قبض ) أي: فيبرأ منه البائع؛ ومحل ذلك: ما لم يكن إتلافه له بحقٌ 
كصِيَال وقَوَدِء وكان المشتري الإمام» فإن كان كذلك فليس بقبض. 

قوله: ( وإن جهل ) أي: المشتري» وهو غاية لكون إتلافه قبضًاء قوله: ( أنه ) أي: ما أتلفه. 

× قوله: ( ويبطل تصرف ) أي: في المبيع» بخلاف زوائده الحادثة بعد العَقّد فيصح بيعها؛ 
لانتفاء ضمانهاء كما تقدم. 

قوله: ( ولو مع بائع ) الغاية للردء أي: ويبطل التصرّف» ولو كان مع البائع بأن يبيعه له. 

نعم» إن باعه للبائع بعين الثمن المعين إن كان باقيّاء أو مثله إن كان تالقًا أو في الذمة» صحٌ. 
وكان إقالة lt‏ 

قوله: ( بنحو بيع ) إجماعًا في الطعام» ولحديث حكيم بن حزام يإسناد حسن: « يا بن أخي 
لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه ) (). وعلته ضعف الللك؛ لانفساخه بتلفه. 00 

قوله: ( كهبة... إلخ ) تمثل لنحو البيع. 

قوله: ( فيما لم يقبض ) متعلق بتصرف» ومثله المقبوض إن كان الخيار للبائع» أو لهما. 

قوله: ( لا بحو إعتاق ) أي: لا يبطل التصرف بنحو إعتاق» ودخل تحت النحو الإيلاد والتدبيز. 

قوله: ( وتزويج... إلخ ) معطوف على نحو من عطف الخاص على العام والأؤلى: كتزويج» 
بكاف التمثيل. 

وقوله: ( ووقف ) أي: سواء كان على معين, أو لا. 

قوله: ( لتشوف الشارع إلى العتق ) أي: وإعاالم دل تطبر قباد E‏ للشاوع إلى 
العتق» أي: تطلعه» وفي 2 العتق: البقية من حيث إن في كل تصَوْها من غير عرض في الجملة؛ 
أو تصرفا لا إلى مالك ف :» فلا يرد على الأول الترويج, ولا على الثاني الوصية. E‏ 


ولعدم توقفه على القدرة؛ بدليل صحة إعتاق الآبقء ويكون به المشتري قابضّاء ولا يكون قابضًا 
بالتزويج. ( وقبض غير منقول ) من أرضء ودارء وشجر ( بتخلية لمشتر )» بأن يمكنه منه البائع 
مع تسليمه المغتاح» وإفراغه من غير أمتعة المشتري نكي ننه اماو موه لتق SSS‏ 


وقوله: ( ولعدم توقفه ) أي: العتق على القدرة» أي: قدرة التسليم» بدليل صحة إعتاق الابق. 

قوله: ( ويكون به ) أي: بالإعتاق قابضًّاء ومثله: الوقف والإيلاد. وفي ١‏ البُجَيْرِِي ) : وانظر 
هل يترتب على كونه قابضّاء أو غير قابض فائدة؟ لأن الفرض أنه خرج عن ملكه. 

قوله: ( ولا يكون قابضًا بالتزويج ) أي: ونحوه كالتدبير والوصية» فإن تلف كان من ضمان البائع. 

» قوله: ( وقبض غير منقول ) أي: حاضر بمحل العَقّد فإن كان غائاء فسيذكر حكمه قريبا. 
وهذا بيان لحقيقة القبض المترتب عليه ضمان البائع قبله» فهو جواب سؤال كأنه قيل له: ما القبض 
فبينه بقوله: ( وقبض... إلخ ). 

قوله: ( من أرض ) بيان لغير المنقول. 

وقوله: ( وشجر ) أي: وإن بيع بشرط القطعء ومثل الشجرة: الثمرة المبيعة قبل أوان ال جذاذ» فهو 
من غير المنقول؛ إذ المراد به: ما لا يمكن نقله بحاله الذي هو عليه حالة البيع» والثمرة قبل ذلك 
كذلكء أما المبيعة بعد أوان الجذاذ فهي منقولة» فلا بد من نقلهاء كذا في « التّحفة » ". 

قوله: ( بتخلية ) متعلّق بمحذوف خبر قبض» أي أن قبض ذلك كائن بتخلية» ولا بد من لفظ 
يدل عليها كخليت بينك وبینه. 

قوله: ( بأن يمكنه ) تصوير للتخيلة» والضمير راجع للمشتري. 

وقوله: ( منه ) أي: من المبيع غير المنقول. قوله: ( البائع ) فاعل الفعل. 

قوله: ( مع تسليمه المفتاح ) أي: إن كان مغلقًا وكان المفتاح موجودًاء ولو اشتملت الدار على 
أماكن بها مفاتيح» فلا بد من تسليم تلك المفاتيح» وإن كانت تلك الأماكن صغيرة كالخزائن 
الخشب. اه. ح ل فالمراد بالمفتاح: الجنسء فلو قال له البائع: تسلمه واصنع له مفتاحاء فينبغي أن 
يستغني بذلك عن تسليم المفتاح. سم ببجثربي © 

قوله: ( وإفراغه... إلخ ) بالجر عطف على تسليمه» وهو مضاف للضمير العائد على غير المنقول 
من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

قوله: ( من أميعة غير المشتري ) أي: من بائع» ومستأجر» ومستعير» وموصى له بالمنفعة» أما أمتعة 
المشتري. فلا يشترط إفراغه منها. 


۰ سس سسسحجحححح صصح ياب البيع: 


قال OE‏ والمراد بالمشتري: من وقع له الشراء» فبقاء أمتعة الوكيل» والولي مانع من صحة 
القبض؛ لأنها تمنع من دخول البيع في يدٍ من وقع له الشراء. اه. 

وفي سم ما نصه : هل يجري هذا الشرى» وهو فراغه من أمتعة غير المشتري في المنقول 
حتى لو كان المبيع ظرفًا كإناءء وزنبيل (© مشغول بأمتعة غير المشتري لم يكف نقله قبل تفريغه؟ 
فيه نظرء ولا يبعد الجريان» وإن كان نقل المنقول استيلاء حقيقيًا. اه. 

» قوله: ( وقبض منقول ) أي: حاضر بمحل العقد ثقيل» وخرج بالحاضر: الغائب» وسيذكر 
حكمه قريئاء وبالئقيل: الخفيف» فقبضه: تناوله باليد إن لم يكن بيد المشتري» فإن كان بيده اعتبر في 
قبضه مضي زمن يمكن فيه النقل أو التخلية؛ ولا يحتاج فيه إلى إذن البائع» إلا إن كان له حق الحبس. 

وقوله: ( من سفينة ) أي: يمكن جرها كما فى « التّحفة  »‏ و( التّهاية » 9 فإن لم يمكن 
جرهاء فهي كالعقار سواء كانت في البَنٌ أو البتبحر. 

قوله: ( بنقله ) متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ» وهو قبض المقدر بين العاطف والمعطوف» أي: 
وقبض المنقول كائن بنقله» ونقل مصدر مضاف لفعوله بعد حذف الفاعل» أي: نقل المشتري إياه» 
وذلك لما روى الشيخان عن ابن عمر © : كنا نشتري الطعام جزاًاء فنهانا رسول الله لر أن 
نبيعه حتى ننقله من مكانه . 

وقيس بالطعام غيره» والمراد بنقله: تحويل المشتري له» ولو بنائبه. 

قال سم : ولو تبعًا لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع؛ كما لو اشترى عبدًا وثوبًا هو حامله» 
فإذا أمره بالانتقال بالثوب حصل قبضهما. اه. 

قوله: ( من محله ) أي: المنقول» أي: امحل الذي فيه ذلك المنقول. 

وقوله: ( إلى محل آخر ) أي: لا يختص به البائع كشارع» أو دار للمشتري» أو يختص به لكن 
كان النقل إليه يإذنه» فيكون حينكذ معيرًا له. 

قوله: ( مع تفريغ السفينة ) أي: من الأمتعة التي لغير المشتري» ومثل السفينة: كل منقول» 
فلا بد من تفريغه كما مر عن سم. 


حكم المبيع قبل القبض أهكا١‏ 


ويحصل القبض أيضًا بوضع البائع للمنقول بين يدي المشتري» بحيث لو مد إليه يده لنالهء وإن 
قال: لا أريده» وشرط في غائب عن محل العقد مع إذن البائع في القبض» مضى زمن يمكن 
فيه المضي إليه عادة. ويجوز لمشتر استقلال بقبض ا 107070000 


» قوله: ( ويحصل القبض أيضًا ) أي: كما يحصل با مر. 

قوله: ( بوضع البائع المنقول ) أي: الخفيف. 

وقوله: ( بين يدي المشتري ) أي: أو عن يينهء أو يساره» أو خلفه» فالمراد: وضعه في مكان 
تله فيه 

وقوله: ( بحيث لو مد ) أي: المشتري. وقوله: ( إليه ) أي: المنقول. 

قوله: ( لناله ) أي: أمسكه» وأخحذه. 

قوله: ( وإن قال ) أي: المشتري» وهو غاية لحصول القبض بوضعه بين يدي المشتري. 

وقوله: ( لا أريده ) أي: المنقول المبيع. 

وفي ١‏ التْحفة » ما نصه : نعم» إن وضعه بغير أمره فخرج مستحقًا لم يضمنه؛ لأنه لم يضع 
يده عليه» وضمان اليد لا بد فيه من حقيقة وضعها. اه. 


+ قوله: ( وشرط في غائب ) أي: في صحة قبض مبيع غائب مطلقاء منقولا أو غير منقول. 

وقوله: ( عن محل العَقّد ) أي : مجلسه» وإن كان بالبلد. اه. ع 0 

قوله: ( مع إذن البائع في القبض ) الظرف المذكور متعلق بشرط. 

قوله: ( مضي زمن ) نائب فاعل شرطء وإنما اشترط ذلك؛ لأن الحضور الذي كنا نوجبه لولا 
المشقة لا يتأنّى إلا بهذا الزمن» فلما أسقطناه لمعنى ليس موجودًا في الزمن بقي اعتبار الزمن. اه. 
١‏ شرح المنهج ) 20. 

قوله: (يمكن فيه المضي إليه ) أي: الوصول إلى ذلك المبيع الغائب» ويشترط أيضًا: أن يمكن فيه 
النقل في المنقول» والتخلية» والتفريغ في غيره» فالشرط في الجميع: الإمكان» وهذا إن كان المبيع 
بيد المشتري» فإن كان بيد غيره فلا بد بعد مُضي إمكان الوصول إليه من النقل بالفعل في المنقول» 
والتخلية والتفريغ في غيره. 

» قوله: ( ويجوز لمشتر استقلال بقبض ) أي: بمعنى أنه لا يتوقف صحة قبضه على تسليم البائع 
ولا إذنه في القبضء ولا إن كان المبيع في دار البائع» أو غيره لم يكن للمشتري الدخول لأخذه من 
غير إذن في الدحول» لما يترتّب عليه من الفتنة» وهتك يلك الغير بالدخول؛ فإن امتنع صاحب 


۳ٹ« 00 عي ب سبح باب البيع: 


للمبيع إن كان الثمن مؤْججلاء أو سلم الحال. ( وجاز استبدال ) في غير ربوي بيع بمثله من 
جنسه ( عن ثمن ) نقد أو غيره؛ 0 ا ا 


الدار من تمكينه جاز له الدخول لأحذ حمّهء لأن صاحب الدار بامتناعه من التمكين يصير 
كالغاصب للمبيع. ع ش (. 

وقوله: ( إن كان الثمن مجلا ) أي: وإن حل بعده» وإنما جاز له ذلك؛ لأن البائع رضي ببقائه 
في ذقته. 

وقوله: ( أو سلم الخال ) أي: أو لم يكن موجلاء بل كان حالا كلهء أو بعضه» وسلم الحال» 
أي: لمستحقه. فإن لم يسلمه لم يستقل بقبضه. فإن استقل به لزمه رده؛ لأن البائع يستحقٌ حبسه» 
ولا ينفذ تصرّفه فيه. 

* قوله: ( وجاز استبدال ) أي: ولو قبض المبيع لكن بعد لزوم العَقّد لا قبله. قال في « التحفة ) ('): 
وشرط الاستبدال: لفظ يدل عليه صريحًاء أو كناية مع اله كأخذته عنه. 

وقوله: ( لفظ ) أي: إيجاب وَقبول» والأوّل من المشتريء كاستبدلئك هذه الدراهم بهذه الإبل» 
أو حذ هذه بَدَل هَذِه؛ فيقول البائع: قبلت» أو أَحَذْنُه ينك فلو لم يوجد لفظ لا يصح الاستبدال» 
فلا يملك ما يأخذه. قال سم (: وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة. اه. 

قوله: ( في غير ربوي ) متعلق ب ( جاز )» وخحرج به الربوي» فلا يجوز الاستبدال عنه إذا لم 
يوجد قبض في المجلس؛ لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع العَقّد به. 

وعبارة « شرح الروض ) 9©): هذا كله فيما لا يشترط قبضه في المجلس أما غيره كربوي بيع بمثله, 
ورأس مال سلم» فلا يجوز الاستبدال عنه إذا لم يوجد قبض المعقود عليه في المجلس... إلخ. اه. 

قوله: ( بيع بمثله ) الجملة: صفة ل ( ربوي )» أي: ربوي موصوف بأنه بيع ربوي مثله. 

وقوله: ( من جنسه ) حال من مثله» أي: حال كون ذلك المثل من جنس الربوي. قال سم : 
لم يذكر هذا القيد في « شرح الإرشاد »» ولا في « شرح الروض ». اه. 

- قوله: ( عن ثمن ) متعلّق ب ( استبدال )» والمداد: ثمن في الذكة: 

وقوله: ( نقد أو غيره ) تعميم في الشمن» أي: لا فرق في الثمن الكائن في الذَّمَة بين أن يكون 
نقدّاء أي: دراهم, أو دنانير» أو غير نقد. 

قال في « التّحفة » 29: والثمن: النقد إن وُجِدَ أحد الطرفين» وإلا فما انَّصَلَتٌ به الباءء والمثمن 


00 سلس ەا 


لخبر ابن عمر ه: كنت أبيعٍ الإبل بالدنانيرء وآخذ مكانها الدراهم, وأبيع بالدراهم. وآخذ 
مكانها الدنانير» فأتيت رسول الله يقر فسألته عن ذلك فقال: « لا بأس إذا تفرقتماء وليس 
بينکما شيء ». ( و ) عن ( ذَيْن ) قرض, وأجرة» وصداق لا عن مسلم فيه؛ لعدم استقراره» 
ولو استبدل موافقا el REE ESSE SES ASD ALE E O‏ 


مقابله» نعم» الأو بعة فيما لو باع ټته مثلا بدراهم ا لا يصح الاستبدال عنهاء وإن كانت 
ثمتًا؛ لأنها في الحقيقة ا فيهاء فليقيد بذلك إطلاقهم صحة الاستبدال عن الثمن. اه. 

قوله: ( خبر... إلخ ) تعليل لجواز الاستبدال عن الثمن. 

قوله: ( كنت... إلخ ) أي: قال: كنت... إلخ» فهو مقول لقول محذوف. 

قوله: ( فسألته عن ذلك ) أي: أخذ الدراهم بدل الدنانير» وأخذ الدنائير بدل الدراهم» والمراد: 
سألته عن حكم ذلك هل هو جائز أو لا؟ 

قوله: ( فقال ) أي: النبي لتو . وقوله: « لا بأس » أي: لا لوم. 

وقوله: « ولیس بينكما شيء » أي : من عقد الاستبدال» قال في « حاشية الجمل ) 
وهو إشارة إلى التقابض. اه. 

أي: إلى أن الاستبدال من جنس الربوي يشترط في صحته: التقابض في المجليس» كاستبدال 
الدراهم بالدنائيرة وغه في السؤال. 

- قوله: ( وعن ين ) معطوف على ( ثمن )» أي: وجاز استبدال عن ڏئن» أي: غير ثمن» 
وغير مشمن» أما الأول: فقد ذكره قبل وأما الثاني: فلا يجوز الاستبدال عنه» كما سيذ كره بقوله: 
( ولا يبدل نوع أسلم فيه أو مبيع في الذمة... إلخ )» وصنيعه يفيد أن الثمن المعطوف عليه غير 
دَيْن مع أنه دين كما علمت» فلو قال كما في ١‏ المنهج ): ( وصح استبدال عن ذَيْن غير مثمن بغير 
دَيْنَ؛ ودين قرض )؛ لكان أولى وأخصر. 

قوله: ( قرض... إلخ ) بدل من ( دين )» وعطف بيان له. 

قوله: (لا عن مسلم فيه ) أي: لا يجوز الاستبدال عنه» لكن بما لم يتضمن إقالة بأن كان يغير جنس 
رأس مال السلم أو بزيادة عليه أو نقص» أو ما لو استبدل بما يتضمن ذلك فإنه يصح ويكون إقالة. 

وقوله: ( لعدم استقراره ) أي: المسلم فيه؛ وذلك لأنه معرض بانقطاعه للفسخ» ولان عينه تقصد. 

قوله: ( ولو استبدل موافقا... إلخ ) بيان لمفهوم قوله: ( في غير ربوي ). 


.)0( 
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باب البيع: 


في علّة الربا كدرهم عن دينار اشترط قبض البدل في المجلس حذرًا من الربا لا إن استبدل 
ما لا يوافقه في العلة كطعام عن درهم» ولا يبدل نوع أسلم فيه أو مبيع في الذّمة عقد بغير لفظ 
الشلم نو آخر» ولو من جنسه» اا 


وقوله: ( في علة الربا ) يفيد أن قوله المار: ( من جنسه ) ليس بقيد» فهو مؤيد لما علمته عن سم. 

قوله: ( كدرهم عن دينار ) أي: كاستبدال درهم عن دينار واقع ثمتا لتاع. 

قوله: ( اشترط... إلخ ) جواب ( لو ). 

وقوله: ( قبض البدل في المجلس ): قال في التُحفة  »‏ مع المتن: والأصح أنه لا يشترط 
التعيين للبدل في العقد» أي: عقد الاستبدال بان يقول هذا. 

قوله: ( حذرًا من الربا ) علّة لاشتراط ذلك. 

قوله: ( لا إن استبدل ) أي: لا يشترط قبض البدل في المجلس إن استبدل... إلخ؛ وذلك لعدم 
الربا فيه. قال في « النهاية » : لكن لا بد من التعيين في امجلس قطعًا. 

قوله: ( ولا يبدل نوع أسلم فيه ) هذا عين قوله: ( لا عن مسلم فيه ) فالأؤلى حذفه» والاقتصار 
على المعطوف بعده» كأن يقول: ولا ييدل OT‏ .. إلخ. ولو قال بدل قوله: ( لا عن 
مسلم فيه ): لا عن مثمن في الذمة مسلمًا فيه» أو مبيعًا في الذمة بغير لفظ السلم؛ لكان أؤلى 
وأخصر. 

وعبارة « الشُحفة » مع « المنهاج ) ” ": ولا يصح بيع المثمن الذي في الذَّمَة نحو المسلم فيه 
ولا الاعتياض عنه قبل قبضه بغير نوعه؛ لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض» ولعدم استقراره» فإنه 
معرض بانقطاعه للانفساخ» أو الفسخ. 

واليلّة في ذلك: أن يتفاسخا عقد السلم؛ ليصير رأس المال دَيْنَا في ذمته» ثم يستبدل عنه. اه. 

و لمكن اتن قن اهن ن ل و ج الف ا لف 
الشلم» ونحوه. اه. 

قوله: ( عقد ) أي: ذلك البيع في الذَّمّة. 

وقوله: ( بغير لفظ السلم ) أي: بأن كان عقد عليه بلفظ البيع؛ وهذا على غير طريقة شيخ 
الإسلام» أما على طريقته: المبيع في الذمة مسلم فيه» وإن عقد بلفظ البيع؛ نظوًا للمعنى. 

قوله: ( بنوع آخر ) متعلق ب ( يبدل ). 

قوله: ( ولو من جنسه ) أي: ولو كان النوع الآخر من جنس النوع المبدل منه. 
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حكم البيع قبل القبض ب 
كحنطة سمراء عن بيضاء؛ لأن المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه. فمع كونه في الذَّمَة أؤلى. 
نعم يجوز إبداله بنوعه الأجود. وكذا الأرداً بالتراضي. 


قوله: ( كحنطة سمراء... إلخ ) أي: كإبدال حنطة سمراء عن حنطة بيضاء مبيعة في الف 
قوله: ( لأن المبيع... إلخ ) علة لعدم جواز إبدال المبيع في الذمة» واقتصاره على المبيع - مع عدم 
ذكره المسلم فيه - يؤيد ما قلنا آنقًا من أن الأولى: الاقتصار على المبيع في الذمة. 
قوله: ( لا يجوز بيعه ) المناسب إبداله؛ لأنه لم يتعرض لبيعه» وإن كان الحكم واحدًا. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0: 


Û‏ سح 


باب البيع: 
ب البيع 


فصل في بيع الأصول والثمار 


( يدخل في بيع أرض ) وهبتهاء ووقفهاء والوصية بها مطلقا لا في رهنهاء والإقرار بها 
( ما فيها ) من بناء» وشجر رطب» وثمره 000000 


فصل في بيع الأصول والثمار 


أي: في بيان بيع الأمور التي تستتبع غيرهاء وهي: الشجرء والأرضء والدار» والبستان» 
والقرية» فا معقود عليه: إذا كان واحدًا من هذه الأمور يندرج في غيره» كما وضّحه الشارح رحمه 
الله تعالى. 

وقوله: ( والثمار) أي: ومبيع الشمار جمع ثمر جمع ثمرة» وهي ليست من الأاصول» فالعطف مغاير. 

» قوله: ( يدخل في بيع أرض وهبتها... إلخ ) أي: ونحوها من كل ناقل للملك كإصداق» 
ET‏ لع وَصلح» ولو قال: في نحو بيع أرض؛ لكان أؤلى. 

قوله: ( والوصية بها ) أي: بالارض. قال ع ش : وَعَليه فلو أوصى له بأرض وفيها بناء 
وشجر حال الوصية دخلا في الأرض بخلاف ما لو حدثاء أو أحدهما بغير فعل من المالك» كما لو ألقى 
السيل بذرًا في الأرض فنبت» فمات الموصي وهو موجود في الأرض؛ لأنهما حادثان بعد الوصية» 
فلم تشملهماء فيختص بهما الوارث. اه. 

وقوله: ( مُطلقا ) راجع ج جميع ما قبله من البيع وما بعده» والمراد بالإطلاق: عدم التقييد يإدخال 
وإخراج» فإن قيد بالأول بأن قال: بعك الأرض با فيها دحل نصًا لا تبعاء أو قيد بالثاني بأن قال: 
ِعتّكَ الأرض دون حقوقهاء أو ما فيها لم يدخل. 

قوله: ( لا في رهنها والإقرار بها ) أي: لا يدحل في رهن الأرضء والإقرار بها ما فيهاء ومثل 
الرهن: كل ما لا ينقل الملك كإجارة وعارية. والفرق بين ما ينقل الك وبين غيره: أن الأول 
قوي» فتبعه غيره بخلاف الثاني» ومحل عدم الدخول فيما ذكر إذا لم يصرّح بالدخول؛ فإن صرح 
به کان قال: هنك أو اخرتك» أو أَغَرتُكُ الأرض بما فيهاء أو بحقوقها دخل قَطعًا. 

قوله: ( ما فيها ) أي: الأرض» و ( ما ) اسم موصول فاعل: ( يدخل )» أي: يدخل الشيء 
الذي استقر فيها. قال ع ش (©: وخرج ب ( فيها ) ما في حدهاء فإذا دخل الحد في البيع دخل 
ما فيه وإلا فلا. 

قوله: ( من بناء وشجر ) بیان ل ( ما ). قوله: ( رطب ) خرج به اليابس» فلا يدخل. 

قوله: ( وثمره ) أي: الشجرء فهو يدخل أيضًا. 


بيع الأصول و الا ی ی ١ “eV‏ 


الذي لم يظهر عند البيع, وأصول بقل تجز مرة بعد أخرى كقِتائ وبطيخ» لا ما يؤخذ دفعة 
كبر» وفجل؛ لاأنه ليس للدوام, والثبات» فهو كالمنقولات في الدار, ( و ) يدخل ( في ) بيع ( بستان ) 


وقوله: ( الذي لم يظهر عند البيع ) فإن ظهر عنده لا يدخل. 

قوله: ( وأصول بقل ) البقل خحضروات الأرض. قال في « الصحاح ): كل نبات اخضّرت به 
الأرض» فهو بَقٌل (. 

وقوله: ( تجز ) أي: تلك الأصول» وفيه أن الأصول لا تجر؛ لأنها الجذور» وهى لا تجزء فلو قال: 
يجز بالياء التحتية كما في متن « المنهج » لسلم من ذلك» وخرج اول الثمرة» وال جرة 
الظاهرتان عند البيع» فهما للبائع. 

قوله: ( كقثاء... إلخ ) في « المنهج » وشرحه ما نصه (): وأصول بقل يجز مكة بعد أخرى. 
أو تؤخذ ثمرته مئة بعد أخرى, فالاوّل: كقت, والثاني: نحو بنفسج» ونرجسء وقثاء» وبطيخ. 
اه. ومثله في « فتح الجواد » وغيره. 

إذا علمت ذلك فكان الأؤلى أن ر أو عل ر وکر رار تا ال له 
أو يمثل لما يجز بالقت» أي: البرسيم والكراث» أو غير ذلك مما يجز مرّة بعد أخرى. 

وقوله: ( وَبطيخ ) بكسر الباء: فاكهة معروفة» وفي لّغة لأهل الحجاز: تقديم الطاء على الباءء 
والعامة تفتح الأول» وهو غلط؛ لفقد فعليل بالفتح. اچ بُجَي رمي 35 

قوله: ( لا ما يؤخذ دفعة ) أي: لا يدخل في بيع الأرض ما يؤخذ دفعة كب وفجل بضم الفاء 
بوزن: قفل» فهو للبائع» وللمشتري الخيار حينعذ في الأرض إن جهل الزرع الذي لا يدخل؛ لتأخر 
انتفاعه» وصح قبضها مشغولة به» ولا أجرة له مدّة بقاء الزرع؛ لأنه رضي بتلف المنفعة تلك المدة. 

قوله: ( لأنه ليس للدوام والثبات ) علّة لعدم دخوله, وهذا بخلاف ما قبله» فإنه لما كان للدوام 
والثبات في الأرض تبعها في البيع. 

قوله: ( فهو ) أي: ما يؤخذ دفعة واحدة. 

قوله: ( كاللمنقولات في الدار ) أي: كالنقولات الكائنة في الدار المبيعة» فإنها لا تدخل تبعاء 
وهي کأثاٹ البيت: 

» قوله: ( ويدخل في بيع بستان... إلخ ) قد يخرج الرهن» وهو ممنوع فإن ألحق وفاقًا لم أَرَ أنه 
يدخل في رهن البستان والقرية ما فيهما من بناء وشجرء خلافًا لما يوهمه كلام « شرح البهجة ) 
حر علي سي جع 
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د بابب البيع: 


وقرية ( أرض وشجر وبناء ) فيهما لا مزارع حولهما؛ لأنها ليست منهما. ( و ) في بيع ( دار 
هذه الغلاثة ) أي: الأرض المملوكة للبائع بجملتها حتى تُحُومها ا 

وقوله: ( أرض ) فاعل يدخل» ومحل دخولها كما سيصرح به قريًا إن كانت جملوكة للبائع» 
وإلا فإن كانت محتكرة: أو موقوفة» فلا تدخل» لكن يتخير المشتري إن كان جاهلا بذلك. 

قوله: ( وشجر ) أي: وكل ما له أصل ثابت من الزرع لا نحو غصن يابس» وشجرة» وعروق 
اسن اف ٠‏ اة ب 

قوله: ( وبناء ) أي: ويدخل بناءء وهذا هو المذهب؛ لثباته» وقيل: لا يدخل. 

قال ع ش “: ويدخل أيضًا الآبار» والسواقي الثبتة عليها. اه. 

قوله: ( فيهما ) متعلق بمحذوف صفة لاثلاثة قبله» وضميره يعود على البستان والقرية. 

قوله: ( لا مزارع حولهما ) أي: لا يدخل المزارع الكائنة حول البستان والقرية؛ أي: من خارج 
السور. 

وعبارة ‏ الكحفة » مع الأصل (": لا المزارع الخارجة عن السور والمتّصلة به فلا تدخل على 
الصحيح؛ لخروجها عن مسماهاء وما لا سور لها يدخل ما اختلط بينائها. اه. 

قوله: ( لأنها ) أي: المزارع ليست منهماء أي: ليست داخلة في مسماهما. 

* قوله: ( وفي بيع دار... إلخ ) معطوف على ( في بيع بستان )» أي: ويدخل في بيع دار... إلخ. 

وفي « البجهرمي » 17): ومثلها الخانء والحوشء والوكالة» والزريبة» ويتجه إلحاق الربع بذلك. اه. 

قوله: ( هذه الثلاثة ) فاعل ( يدخل ) المقدر. قوله: ( أي: الأرض... إلخ ) بدل من الثلاثة. 

وقوله: ( المملوكة للبائع ) خرج: ما لو كانت موقوفة» أو محتكرة» فلا تدخل» لكن يتخير 
المشتري إن كان جاهلا بذلك» كما علمت. 

وقوله: ( بجملتها ) متعلق بعامل البدل المقدر, أي: تدخل الأرض بجملتهاء أي: بجميع ما فيها. 

قوله: ( حتى تخومها ) حتى: ابتدائية» والخبر: محذوف» أي: حتى تخومها تدخل. 

قال ع ش 7(©: وفي الشامي في سيرته ما نصه: التخوم - جمع تخمة - الحد الذي يكون بين 
أرض وأرض . وقال ابن الأعرابي» وابن السكيت: الواحد تخوم» كرسول ورسل. 

وعبارة 9 الختار » ": التخم - بالفتح - منتهى كل قرية أو أرض» وجمعه: تُحُوم» كفس وَفُلُوس. 


احج مو د 8 قن ١‏ 


يبع الأصول والشمار 
إلى الأرض السابعةء والشجر المغروس فيهاء وإن كثر, والبناء فيها بأنواعه. ( وأبواب منصوبة ) 
وأغلاقها المثبتة لا الأبواب المقلوعةء والسرر. والحجارة المدفونة بلا بناء. ( لا في ) بيع ( قن ) 
ذكر أو غيره ( حلقة ) بأذنه, O E E N‏ ا 


وقال الفراء: تُحُوم ا حدودهاء وقال أبو عمرو: هي تَحُومُ الأرض» والجمع تُحْمٍ مثل: 
صبور وصبر» والتَّحَمَةٌ: أصلها الواو» فتذكر في وحم (. اه. 

قوله: ( والشجر ) معطوف على الأرض 

وقوله: ( المغروس فيها ) عبارة ‏ القحفة » 2"9: وشجر رطب فيهاء ويابس قصد دوامه - كجعله 
دعامة مثلا - لدخوله في مسماها. انتهى. 

E‏ (), قوله: ( قصد دوامه ) خرج يابس لم يقصد دوامه» ففي دخوله وجهان. قال 
في « شرح العباب »: كما لو كان فيها أوتاد. وقضيته دخولها لكن الوجه خلافه. اه. 

وقوله: ( وإن كثر ) أي: الشجرء فإنه يدخل. 

قوله: ( والبناء فيها ) معطوف على الأرض» وهذا هو الثالث. 

وقوله: ( بأنواعه ) أي : البناءء والمراد بها: كونه من حجر أو خحشب» أو سعف. 

قوله: ( وأبواب ) معطوف على اسم الإشارة. 

وقوله: ( منصوبة ) أي: مسمرة. قال ع ش : ومثلها الخلوعة» وهي باقية بمحلّهاء أما لو نقلت 
من محلهاء فهي كالمقلوعة» فلا تدخل. اه. 

قوله: ( وأغلاقها ) أي: الأبواب» وهي الضبب المعروفة ونحوهاء ويدخل مفاتيحها أيضًا. 

وقوله: ( المثبتة ) حرج بها: المنقولة» فلا تدخل هي ولا مفاتيحها. 

قوله: ( لا الأبواب المقلوعة ) أي: لا تدخل الأبواب المقلوعة» وهي محترز منصوبة. 

قوله: ( والسرر ) أي: ولا السرر جمع سرير؛ لأنها منقولة» ومثل السرر كل منقول كالدّلو 
والبكرة» والسلم» والرفرف غير المسمرين. 

قوله: ( والحجارة المدفونة بلا بناء ) أي: ولا تدخل الحجارة المدفونة في الأرض بلا بناءء فإن 
كانت يبناء دخلت. 

قوله: ( لا في بيع قِنْ ) أي: لا يدخل في بيع ِنّ. 

وقوله: ( حلقة ) بفتح اللام» وهي فاعل ( يدخل ) المقدر. 

وقوله: ( بأذنه ) أي: كائنة بأذن القن. 
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باب البيع: 


أو خاتم» أو نعل» ( و ) كذا ( ثوب ) عليه خلافا للحاوي کاخرٌر» وإن كان ساتر عورته. (٠‏ دفي ) 
بيع ( شجر ) رطب بلا أرض عند الإطلاق ( عرق ) ولو يابساء إن لم يشرط قطع الشجر, بأن 
شرط إبقاوه» انوا قاو الع عد Re e eer‏ ل ع ل لوقك لاه دلت هآ مع أ هاه ايه مها مح امعو ماع Tere‏ 


قوله: ( وكذا ثوب عليه ) أي: وكذلك لا يدخل في بيعه ثوب عليه؛ اقتصارًا على مقتضى 
اللفظ» وقيل: يدخل ثوبه الذي عليه حالة البيع. 

قوله: ( وإن كان ساتر عورته ) أي: لا يدخل الغوب» وإن كان ساترًا لعورته. 

قال سم ": إذا قلنا: لا تدخل ثياب العبد حتى ساتر عورته» فهل يلزم البائع إبقاء ساتر عورته 
إلى أن يأتي له المشتري بساتر؟ فيه نظر» ويدل على عدم اللزوم: جواز رجوع معير ساتر العورة 
كما تقرر في باب العارية. 

» قوله: ( وفي بيع شجر رطب... إلخ ) مثله اليابس في أحكام» وهي دخول عروقه» وأغصانه؛ 
وأوراقه» وعدم دخول مغرسه» وليس مثله في أحكام» وهي ما ذكرها بقوله: ( ويلزم المشتري قلع 
اليابس... إلخ ). وحاصلها: أنه إذا أطلق البيع في اليابس يلزمه قلعه» وإذا شرط بقاؤه فسد البيع؛ 
إذ لا ينتفع بمغرسه بخلاف الرطب في الثلاثة» فالتقييد بالرطب بالنسبة لما ذكر فقط. 

قوله: ( بلا أرض ) متعلّق ببيع» وقيد به؛ لأن الأحكام الآتية من شرط القلع؛ أو القطع» وعدم 
دخول المغرس إنما تناسب بيعه وحده لا مع الأرض. 

قوله: ( عند الإطلاق ) متعلّق ب ( يدخل ) المقدر» ومثل الإطلاق شرط الإبقاءء أو القلع كما 
يؤخذ ما بعده» ولو اقتصر على قوله الآني: ( إن لم يشرط قطع الشجر )؛ لكان أؤلى؛ لشموله 
لذلك كله. تأمل. 

قوله: ( عزْق ) بكسر فسكون» وهو فاعل ( يدخل ) المقدرء أي: يدخل في الشجر عرق» أي: 
ولو امتدٌّ وجاوز العادة. 

قوله: ( ولويابسًا) هذا معتمد ابن حجر تبعًا لشيخ الإسلام» وخالف م ر فاعتمد عدم دخول اليابس. 

قوله: ( إن لم يشرط ) أي: يدخل العوق» وإن لم يشرط قطع للشجرء فإن شرط فلا يدخل 
عملا بالشرط» وتقطع الشجرة حينئذ من وجه الارض بقاء على ما جرت به العادة في مثلهاء 
فلو أراد المشتري حفر جزء من الأرض؛ ليتوصل به إلى زيادة ما يقطعه لم يمكن. 

وقوله: ( بأن شرط إبقاؤه ) أي: أو شرط قلعه» فعدم اشتراط القطع صادق بثلاث صور: أن 
لا يشترط شيء أصلاء وهذه صورة الإطلاق» وأن يشترط الإبقاء» وأن يشترط القلع» ويعمل 
بالشرط مطلمًا. 


بيع الأصول والشمار = ۱1٦١‏ 


أو أطلق؛ لوجوب بقاء الشجر الرطبء ويلزم المشتري قلع اليابس عند الإطلاق للعادةء فإن 
شرط قطعه. أو قلعه عمل به أو إبقاؤه بطل البيع؛ ولا ينتفع المشتري بمغرسها. ( وغصن رطب ) 
لا يابس» والشجر رطب؛ لأن العادة قطعهء وكذا ورق رطب لا ورق حناء على الأوجه 0 


قوله: ( أو أطلق ) أي: لم يقيد بشرط إبقاءء أو قلع» أو قطع. 

قوله: ( لوجوب بقاء الشجر الرطب ) أي: وبقاؤه ببقاء عروقه» وهو علّة لدخول الق أي: 
وإنما يدخل في بيع الشجر العوؤق؛ لوجوب إلى آخره» وهذه العلة ظاهرة بالنسبة لما ذكره من 
الإطلاق» أو شرط الإبقاء» وأما بالنسبة لاشتراط القلع فلا تظهر؛ لأنه يجب القلع في هذه الحالة 
وعدم إبقائه. تأمّل. 

قوله: ( ويلزم المشتري قلع اليابس ) أي: الشجر اليابس» وهو مفهوم قوله: ( رطب ). 

قال البِجيِرمي » ”: وظاهره أن قطعها غير كاف مع أن فيه تركا لبعض حمّه إلا أن يقال: 
محل لزوم القلع إذا كان بقاء الأصل مضرًا بالبائع. اه. 

وقوله: ( عند الإطلاق ) أي: عدم التقييد بشرط إبقاء أو قطع» أو قلع كما تقدَّم. 

قوله: ( فإن شرط قطعه. أو قلعه ) الضمير فيهما لليابس. قوله: ( عمل به ) أي: بالشرط. 

قوله: ( أو إبقاؤه بطل البيع ) أي: أو شرط إبقاؤه» فإنه يبطل البيع؛ لخالفته للعرف» ومحل 
البطلان إن لم يكن للبائع غرض صحيح في اشتراط الإبقاء» وإلا صَحٌ. 

قوله: ( ولا ينتفع المشتري بمغرسها ) أي: اليابسة بخلاف الرطبةء فإنه ينتفع بمغرسها كما م 
ومعنى الانتفاع بذلك أن له منع البائع أن يفعل فيه ما يضر بالشجرة» وليس معنى ذلك أن له 
إجارته» او وضع متاع فيه أو إعارته. 

قوله: ( وغصن رطب ) أي: ويدخل أيضًا غصن رطب مطلقًا سواء شرط الإبقاء» أو القطع, 
أو القلع» أو أطلق» ومثله يقال في الورق فهما يخالفان العروق في اشتراط القطع. 

قوله: ( لا يابس» والشجر رطب ) أي: لا يدخل الغصن اليابس» والحال أن الشجر رطبء فإن 
كان الشجر يابسا دخل كما مر. 

قوله: ( لأن العادة قطعه ) أي: اليابس» فكان كالثمرة. 

قوله: (وكذا ورق رطب ) أي: مثل الغصن في الدخول: ورق رطبء أما اليابس فلا يدخل كالغصن 
اليابس بجامع اعتياد قطع يابس كل منهماء خلافا لما وقع في « شرح المنهج » من تعميمه في الورق. 

قوله: ( لا ورق حناء ) أي: ونحوه ما ليس له ثمر غيره - كورق النيلة - فإنه لا يدخل. 

قوله: ( على الأوجه ) أي: عند ابن حجرء وخالف م ر فعنده تدخل الأوراق مطلقًا. عبارته 2©9: 


۱1۲ 


باب البيع: 


( لا ) يدخل في بيع الشجر ( مغرسه ) فلا يتبعه في بيعه؛ لأن اسم الشجر لا يتناوله. ( و ) 
وما لم يظهر للمشتري» ولو شرط الثمر لأحدهماء فهو له عملا بالشرط سواء أظهر الثمر أم لا. 
( ويبقيان ) aS‏ ا 0010101 ا ا 


ولا فرق في دخول الورق يانه كرناسس تر هاف مدن وي و و 
من مسماهاء كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى -. اه. ببعض تصرف. 

قوله: ( لا يدخل في بيع الشجر... إلخ) ولكن المشتري ينتفع به ما دام الشجر باقيّا تبعًا بلا عوض. 

وقوله: ( مغرسه) بكسر الراء أي: موضع غرسه» وهو ما سامته من الأرض» وما يمتد إليه عروقه. 

قوله: ( فلا يتبعه في بیعه ) هو عين قوله: ( لا يدخل في بيع الشجر )» فالأؤلّى حَدّقه. 

قوله: ( لأن اسم الشجر لا يتناوله ) أي: المغرس» وهو تعليل لعدم الدخول. 

قوله: ( ولا ثمر ظهر) أي: ولا يدخل ثمر ظهر؛ بل هو للبائع والشمر ما يقصد من المبيع» ولو مشمومًا. 

و و ر 

قوله: ( يتشقق ) خبر لمبتدأ محذوف مرتبط بالطلع» أي: وظهوره يكون بتشقق له» وهكذا 
يقدر فيما بعده» فالظهور يختلف باختلاف الثمرة» ففي طلع النخل بالتشقق» وفيما يخرج ثمره 
بلا نور - أي: زهر كتين» وعنب - بالبروز» وفي نحو الجوز بالانعقاد» وفي نحو الورد بالتفتح. 

قوله: ( فما ظهر منه للبائع» وما لم يظهر للمشتري) هذا لا يلائم التقبيد بقوله أولا: ( ظهر)» بل 
الملائم أن يقول: فهو للبائع» ويحذف لفظ ( فما ظهر منه) ثم يقول: فإن لم يظهرء فهو للمشتري. 

قوله: ( ولو شرط الثمر) أي: جميعه أو بعضه المعين» كالنصف. اه. شرح م ر0©. 

وقوله: ( لأحدهما ) أي : المتبايعين. قوله: ( فهو ) أي : الثمر. 

وقوله: ( له ) أي: للمشروط له من المتبايعين؛ البائع أو المشتري. 

قوله: ( عملا بالشرط ) تعليل لكونه للمشروط له. 

قوله: ( سواء أظهر... إلخ ) تعميم في كونه للمشروط له. 

وقوله: ( أم لا) قد يقتضي أنه يصحٌ أن يشرط للبائع حال عدم وجوده أصلاء وهو منوع» بل هو فرع 
الوجود كما هو الفرض؛ لتفسيرهم الظهور بالتأبير» وعدم الظهور بعدم ذلك. أفاده رمي ©. 

قوله: ( ويبقيان ) بالبناء للفاعل» أو المفعول. فعلى الأول يكون بفتح الأول والثالث من بقي» 
وعلى الثاني يكون بضم الأول؛ وفتح الثالث من أبقى. 


بيع الأصول والثمار ع ج 3 2 سوب ب ١‏ 


أي: الشمر الظاهرء والشجر عند الإطلاق» فيستحقٌ البائع تبقية ة التمر إلى أوان الجداد, فيأخذه 
دفعة لا تدريجاء وللمشتري ي تبقية الشجر ما دام حيّاء فإن انقلع فله غرسه إن نفع لا بدله. ( و ) 
يدخل ( في ) بيع ( دابة حملها ) الملوك لمالكهاء فإن لم يكن ملوكا لمالكها لم يصح البيع 
كبيعها دون حملهاء وكذا عكسه. 


قوله: ( أي: الثمر الظاهر ) أي: المستحقٌ للبائع. وقوله: ( والشجر ) أي: المستحقٌ للمشتري. 

قوله: ( عند الإطلاق ) أي: أو عند شرط الإبقاء بأن باع الشجر مطلقاء أو بشرط إبقاء الثمر 
الظاهرء أو الشجرء فإن شرط القطع لزمه» كما تقدَّم. 

قوله: ( الجداد ) بفتح الجيم» وكسرهاء وإهمال الدالين» وإعجامهما بمعنى القطع. 

قوله: (لا تدريجًا ) أي: ما لم تجر العادة بأحذه كذلك. 

قوله: (وللمشتري ) عبارة ( فتح الجواد ): والمشتري بحذف لام الجرء وعطفه على البائع» وهي أَوْلى. 

قوله: ( ما دام ) أي : الشجر حيًا» أو رطبًا. 

قوله: ( فإن انقلع ) أي: الشجر الحي بنفسه» وكذا إن قلع. 

قوله: ( فله ) أي: المشتري. وقوله: ( غرسه ) أي: الشجر الحي بعد قلعه. 

قوله: (لا بدله ) بالجر عطف على ضمير غرسه» أي: ليس له غرس بدله تحكيمًا للعادة. 

× قوله: ( حملها ) بفتح الحاء. 

قوله: ( فإن لم يكن ملوکا لمالكها ) بان كان موصى به لغير مالكها. 

وقوله: ( كبيعها ) أي: كعدم صحة بيعها من غير حملها. 

قوله: ( وكذا عكسه ) أي: بيع حملها بدونهاء فإنه لا يصح. 

لم يتعرض المؤلف - رحمه الله بجا > لقو اللا من ارقم وار يع E‏ 
لشيء غير مذكور معيبة عندهم لا يقال: إنه ذكره في قوله: ( ولا ثمر ظهر )؛ لأنا نقول: تكلّمه 
هناك على الثمر من حيث التبعية للشجرء ؛ فهو ليس بمبيع» بدليل أنه قد يكون للبائع» وقد يكون 
للمشتري» والقصد التكلم عليه من حيث إنه مبيع استقلالا. 

وحاصل الكلام عليه أنه إن بَدَا صلاحه جاز بيعه مطلقّاء وبشرط الإبقاء أو القطع؛ وإلا فإن بيع 
منفردًا عن الأصل جازء لكن بشرط القطع» وإن بيع مع الأصل جاز من غير شرط قطع» فإن شرط 
لم يجز لما فيه من الحجر عليه في ملكه. ' 

والله أعلم 


باب البيع: 


فصل في اختلاف المتعاقديّن 
( ولو اختلف متعاقدان ) - ولو وكيلين أو وارثين - ( في صفة عقد ) معاوضة كبيع؛ وسل 
وقراض» وإجارة» وصداق. ( و ) الخال أنه قد ( صح ) العقد ا 070طظظ 


فصل في اختلاف المتعاقدَيْن 


أي: في بيان ما يترتب على اختلافهما من التحالف والفسخ» والأصل في ذلك: الحديث 
الصحيح: « إذا اختلف البيعان وليس بينهما بَيْنَ فهو ما يقول رب الشلعة, أو يتتاركا » (“ أي: يترك 
كل ما يدعيه» وذلك إنما يكون بالفسخ» و( أو ) هنا بمعنى ( إلا ). 

وصح أيضًا: أنه مَل أمر البائع أن يحلف» ثم يتخيّر المبتاع أن اء الخو إن شاك 

* قوله: ( ولو اختلف متعاقدان ) قال في « الروض » وشرحه (: لا في زمن الخيار» أي: خيار 
الشرطء أو المجلسء فلا يتحالفان لإمكان الفسخ بالخيار» كذا قاله القاضي. 

وأجاب عنه الإمام: بأن التحالف لم يوضع للفسخ» بل عرضت اليمين رجاء أن ينكل الكاذب» 
فيتقرر العقد بيمين الصادق. اه. 

قوله: ( ولو وكيلين ) أي: أو قتين أذن لهما سيداهما أو وليينء أو مختلفين بأن كان أحدهما 
مالكاء الاخ وکت أو که أو" الاخ وا 

قوله: ( في صفة عَفْد ) أي: فيما يتعلق به من الحالة التي يقع عايها من كونه بثمن قدره كذ 
وصفته كذاء وخرج بقوله: ( في صفة عقد ) اختلافهما في نفس العقد» وسيأتي في قوله: ( ولو 
اذّعى أحدهما بيعاء والآخر رهئاء أو هبة... إلخ ). 

وقوله: ( معاوضة ) أي: ولو غير محضةء أو غير لازمة؛ كصداق» وخلع» وصلح عن دم 
وقراض» وجعالة» وفائدته في غير اللازم لزوم العقد بالنكول من أحدهما. اه. بُبجيرمي “. 

وخرج بالمعاوضة غيرها كوقف وهبة» ووصية؛ فلا تحالف فيه. 

قوله: ( والحال... إلخ ) أفاد به أن الواو الداخلة على الفعل الماضي واو الحال. 

وقوله: ( العقد ) أي: عقد البيع» أو غيره من القراض. 


احتلاف المتعاقدين 7 سبي يبب ا 
باتفاقهما› أو يمين البائع ( كقدر عوض ) من نحو مبيع» أو ثمن, أو جنسه. أو صفته, أو أجلء 
أو قدره. ( ولا بيئّة لأحدهما ) بما ادّعاه, أو كان لكل منهما بينةء ولكن قد تعارضتا بأن أطلقتاء 
أو أطلقت إحداهماء وأرخت الاخرى, أو أرختا بتاريخ واحد. وإلا 000 250 


قوله: ( باتفاقهما ) أي : المتعاقدين. 

قوله: ( أو يمين البائع ) أي: أو يبمين البائع» وإنما خصّه لما سيأتي: أنه إذا اختلفا في صحة العقدء 
وفساده» وادعى البائع صحته صدق بيمينه. 

قوله: ( كقدر عوض ) تمثيل لصفة العقد المختلف فيها. 

وقوله: ( من نحو مبيع, أو ثمن) بيان للعوض» وصورة الأول: أن يدعي المشتري أن المبيع أكثر 
كطاقتين من قماش» ويدعي البائع أنه طاقة واحدة. وصورة الثاني: أن يدعي البائع أن الشمن 
عشرون مثلاء ويدعي المشتري أنه عشرة مثلا. 

قوله: ( أو جنسه) أي: العوض» وهو معطوف على قدر؛ وذلك كذهبء أو فضةء أو بو أو شعي 

قوله: ( أو صفته ) أي: العوض» وهو معطوف على قدر أيضاء وذلك كصحاح» أو مكسرة» 
والمراد بالمكسرة: المقطعة بالمقراض أجزاء معلومة؛ لأجل شراء الحاجات» والأشياء الصغيرة 
لا كأرباع القروش» وأنصاف الريالات. 

قوله: ( أو أجل ) معطوف على قدر أيضّاء وإنما لم يقل: أو أجله بالضمير كالذي قبله؛ لعلا 
يتوهم رجوع الضمير في قوله بعد: ( أو قدره) للعوض مع أنه ليس كذلكء والاختلاف في نفس 
الأجل معناه: أن يثبته أحدهماء وينفيه الآخر. 

وقوله: ( أو قدره) أي: لأجل كيوم؛ ويومين. 

قوله: ( ولا بينة لأحدهما) معطوف على جملة ( صح ) الواقعة حالاء فهي حال أيضّاء أي: 
والحال أنه لا بينة لأحد المتعاقدين فيما اأعاه يعتدٌ بهاء فإن وجدت بينة كذلك» فيحكم له 
بما اذّعاه. 

قوله: ( أو كان... إلخ) أي: أو وجد لكل من المتعاقدين بيّنة على ما ادّعاهء ولكن قد تعارضتاء 
وبين التعارض بقوله بعد: ( بأن... إلخ ). 

قوله: ( بأن أطلقتا ) أي : البينتان» أي : لم تؤرخا أصلا. 

قوله: ( أو أطلقت إحداهما) أي : إحدى البينتين» أي : لم تؤرخ. 

وقوله: ( وأرخت الأخرى) أي: البينة الأخرى بأن تقول: نشهد أنه اشتراه بمائة من سّنَة مثلا. 

قوله: ( وإلا... إلخ) أي: وإن لم تؤرخا بتاريخ واحد» بل أرختا بتاريخين مختلفين؛ كأن تقول 
إخدى النيتفية : 'تشهد أنه اشتراة قائة من نة وتقول الأخرى: تشهد أنه باغه يمسن مق هة 


الك لالع 


حكم بمقدمة التاريخ. ( حلف كل ) منهما يتا واحدة تجمع نفيا لقول صاحبهء وإثباتا لقوله 
فيقول البائع - مثلا -: ما بعت بكذاء ولقد بعت بكذاء ويقول المشتري: : ما اشتريت بكذاء 
ولقد اشتريت بكذاء لأن كلا مدّع ومدّعى عليه والأوجه عدم الاكتفاء بما بعت إلا بكذا؛ لأن 
النفي فيه صريح» والإثبات مفهوم, ( فإن ) رضي أحدهما 000 


أشهر» فيحكم للأولى؛ لتقدمها ". 

قوله: ( كل منهما... إلخ ) أي: لخبر مسلم: « اليمين على المدعى عليه ¢ وکل منهما مدّعى 
عليه كما أنه مداع. 

قال س 7 والتحالف يكون عند الحاكم» وألحق به اکم فخرج تحالفهما اشا 
فلا يؤثر فسا ولا لزوماء ومثله فيما ذكر: جميع الأيمان التي يترتب عليها فصل النصومة » فلا يعتد بها 
إلا عند الحاكم أو المحكم. اه. 

وقوله: ( يميئًا ) مفعول مطلق ل ( حلف ). 

وقوله: ( تجمع... إلخ )؛ وذلك لأن الدعوى واحدة ومنفيٌ كل منهما في ضمن مُْبِتِه ) فجاز 
التعرض في اليمين الواحدة للنفي والإثبات؛ ولأنها أقرب لفصل الخصومة؛ ويجوز أن يحلف كل 
مينين؛ بل هو أؤلى خروجا من الخلاف» ويندب تقد النفي على الإثبات» ولو نكل أحدهما عن 
النفي فققطء أو الإثبات فقط قضي للحالف» وإن نكلا معًا وقف الأمرء وكأنهما تركا الخصومة. 

قوله: ( فيقول... إلخ ) بيان لصيغة الحلف الجامعة لما ذكره. قال في « المنهاج » مع « المغني ) ©): 
ويبدأ في اليمين بالبائع ندبًا؛ حصول الغرض مع تقديم المشتري» وقيل: وجوبًاء واختاره الشبكي. اه. 

قوله: ( لأن كلا... إلخ ) تعليل لقوله: حلف كل منهما. 

قوله: ( والأوجه عدم الاكتفاء... إلخ ) أي : عدم الاكتفاء بصيغة لم جمع الإثبات والنفى 
صريحًاء ومقابل 5 الاكتفاء بذلك؛ لأنه أسرع إلى فصل القضاءء قاله الصيمري. 
eT‏ تن القتريت) اليا رن اناد 

- قوله: ( فان رضي أحدهما ) أي: ثم بعد التحالف إن رضى ي أحدهما بدون ما ادّعاه بأن 


اختلاف المتعاقديّن وآثاره ١551١‏ 


بدون ما ادعاه» أو سمح للآخر بما ادعاه؛ لزم العقد, ولا رجوع, فإن ( أصرا ) على الاختلاف 
( فلكل ) منهما ( أو ) للحاكم ( فسخه ) أي: العقد, وإن لم يسألاه قطمًا للنزاع» ولا تجب 
الفورية هناء ثم بعد الفسخ يرد المبيع بزيادته المتصلة. A TOOT‏ 


ادعى البائع مثلا أن الثمن عشرون. وادعى المشتري أنه عشرة» فرضي البائع بالعشرة. 

وعبارة « المنهاج 6 : وإذا تحالفاء فالصحيح أن العقد لا ينفسخ بنفس التحالف؛ بل إن تراضيا على 
ما قال أحدهما أقر العقد, وإلا بأن استمت تنازعهماء فيفسخانه. أو الحدهياء أو الحاكم. اه. بزيادة. 

قوله: ( أو سمح للآخر بما ادعاه ) أي: الآخر بأن سمح المشتري في الصورة المذكورة بالعشرين 
للبائع», ولو اقتصر على هذا كما في « المنهج )» وقال: فإن سمح أحدهما للآخر بما ادعاه.. 0 
لكان أؤلى لصدقه بالصورتين المذكورتين كما لا يخفى» ونص عبارة « المنهج » (©: ثم 
تحالفهما إن أعرضاء أو تراضياء وإلا فإن سمح أخدسها أجبر الاخ واا فسكاة أو e‏ 
أو الحاكم. اه. 

قوله: ( لزم العقد ) جواب إن. 

قوله: ( ولا رجوع ) أي: بعد أن رضي للآخر أو سمح... إلخ» كما لو رضي بالعيب. 

- قوله: ( فإن أصرا ) أي: داما بعد التحالف على الاختلاف. 

وقوله: ( فلكل منهما أو الحاكم فسخه ) ولا بد من اللفظ في الفسخ» ولا ينفسخ بنفسه» ثم إن 
فسخ الحاكمء أو الصادق منهما ينفذ ظاهرًا وباطناء وغير الصادق ينفذ ظاهرًا فقط. 

قوله: ( وإن لم يسألاه ) أي: الحاکم» وهو غاية لفسخه. 

قوله: ( قطعًا للنزاع ) تعليل لكون كل منهماء أو الحاكم له الفسخ. 

قوله: ( ولا تجب الفورية هنا ) أي: في الفسخ بعد التحالف بخلافها في العيب» قتجب 
كما تقدم. وعبارة « المغني » (©2: وحق الفسخ بعد التحالف ليس على الفورء فلو لم يفسخا في 
الحال كان لهما بعد ذلك على الأوجه في المطلب؛ لبقاء الضرر المحوج للفسخ. اه. 

قوله: ( ثم بعد الفسخ ) قال ع ش “: لو تقارا (© بأن قالا: أبقينا العقد على ما كان عليه 
أو أقررناه عاد العقد بعد فسخه لملك المشتري من غير صيغة بعت» واشتريت» وإن وقع ذلك بعد 

مجلس الفسخ الأول. اه. 
قوله: ( يرد المبيع بزيادته المصلة) أي: أو المنفصلة إن حدثت بعد الفسخ» ومثل المبيع الثمن» فيجب 


بر سح 


باب البيع: 
فإن تلف حسّء أو شرعًا كأن وقفه, أو باعه رد مثله إن كان مثليّاء أو قيمته إن كان متقوّمّاء 
ويرد على البائع قيمة آبق فسخ العقد. وهو آبق من عند المشتري, والظاهر اعتبارها بيوم 
الهرب. ( ولو ادعى ) أحدهما ( بيعًا والآخر رهنًا أو هبة ) كأن قال أحدهما: بَعْتكهُ بألف. 
فقال الآخر: بل رَمَئْتَييه أو وَهَبِتيي فلا تخالف إذا لم يتفقا على عقد واحد» بل ( حلف كل ) 
منهما للآخر ( نفيًا ) أي: ييا نافية لدعوى الآخر؛ PREPS Mase‏ 


على البائع رده كذلك» ومؤنة الردٌ على الرادٌ للقاعدة أن من كان ضامئًا لعين كانت مؤنة ردها عليه. 
قوله: ( فإن تلف... إلخ ) أفاد به أن محل رد المبيع إن كان باقيا لم يتعلق به حقٌّ لازم. 
قوله: ( كأن وقفهء أو باعه ) مثالان للتلف الشرعي» ولم يمثل للتلف الحشي» ومثاله ما إذا مات. 

قوله: ( رَد ) أي: المشتري. 
وقوله: ( مثله ) أي: المبيع التالف. قوله: ( إن كان مثليًا ) أي: كا حبوب. 
قوله: ( أو قيمته ) أي: أو رد قيمته» أي: وقت التلف حسّاء أو شرعًاء وهي للمَيِصُولةء وإنما 

اعتبرت وقته لا وقت القبضء ولا وقت العقد؛ لان مورود الفسخ العين» ولو بقيت والقيمة خلف 

عنهاء فلتعتبر عند فوات أصلهاء ولأن الفسخ يرفع العَقّد من حينه لا من أصله. 
وقوله: ( إن كان متقومًا ) أي: كالخشبء والحيوان. قوله: ( ويرد ) أي: المشتري. 
قوله: ( قيمة آبق ) أي: عبد أبق بعد الفسخ» أو قبله» وهي للحيلولة بينه وبين ملكه؛ لتعذر 

حصوله» فإن رجع العبد رده واستردها؛ لأنها ليست للفيصولة» فمورد الفسخ هو لا قيمته. 
وقوله: ( فسخ العقد, وهو آبق ) أي: والحال أنه آبق من عند المشتري» فالواو للحال» وأفادت 

الجملة الحالية: أنه إذا فسخ العقدء وهو ليس بابق لا يلزمه شيء. 
قوله: ( والظاهر اعتبارها ) أي: القيمة. 
وقوله: ( بيوم الهرب ) أي: تنزيلا له منزلة التلف» فلا يعتبر بيوم القبض» ولا بيوم العقد. 
* قوله: ( ولو ادعى أحدهما بيعًا... إلخ ) هذا محترز قوله: ( ولو اختلف متعاقدان... في صفة 

عقد ) كما علمت؛ إذ هذا اختلاف في أصل العقد لا في صفته. 
قوله: ( كأن قال... إلخ ) تمثيل لصورة ادعاء أحد المتعاقدين بيعَاء والآخر خلافه. 
قوله: ( فلا تحالف ) أي: فلا يحلف كل منهما واحدة تجمع نفيًا؛ لقول صاحبه» وإثبانًا لقوله. 
قوله: ( إذ لم يتفقا على عقد واحد ) أي: بل اختلفا في العقد الواقع بينهما. 
قوله: ( بل حلف كل منهما... إلخ ) يعلم من هذا الفرق بين التحالف» والحلف» وهو أن الأول 

لا بد فيه من نفي وإثبات» بخلاف الثاني. 
قوله: ( لدعوى الآخر ) أي: لا اذّعى به الآخر. 


احتلاف المتعاقدين واثارہ يس سسا ۱۹ 
لأن الأصل عدمه. ثم يرد مدعي البيع الألف؛ لأنه مقر بهاء ويسترد العين بزوائدها المصلة 
والمنفصلة. ( و ) إذا اختلف العاقدان, فادعى أحدهما اشتمال العقد على مفسد من إخلال 
ركن» أو شرط كأن ادعى أحدهما رؤيتهء وأنكرها الآخر ( حلف مدعي صحة ) العقد غالبا 


وقوله: ( لأن الأصل عدمه ) علة لكون كل يحلف ييا نافيةء أي: ا لا إثباتا؛ 
لأن الأصل عدم ما ادعاه الأخر» فضمير عدمه يعود على دعرى؛ و مع أنها مؤنثة؛ لاكتسابها 
التذكير من المضاف إليه؛ أو باعتبار المذ كور. 

قوله: ( ثم يرد... إلخ ) أي: ثم بعد الحلف يرد مدعي البيع» وهو البائع على المشتري الألف. 

وقوله: ( لأنه ) أي: مدعي البيع» وهو علة لكونه يرد الألف. قوله: ( ويسترد ) أي: البائع. 

وقوله: ( المتّصلة, والمنفصلة ) استشكل رد المنفصلة في صورة الهبة مع اتفاقهما على حدوثها في 
ملك الراد بدعواه الهبة» وإقرار البائع له بالبيع» فهو كمن وافق على الإقرار له بشيء» وخالف في الجهة. 

0 في « التحفة » (©: وأجاب عنه الرر كشي بأن دعوى الهبةء وإثباتها لا يستلزم الملك؛ 

قفه على القبض بالإذن. ولم يوجدء وفيه نظر؛ لتأتي ذلك فيما لو ادّعى الهبة والقبض» فالوجه 
ESE‏ بقاء الزوائد بملك مالك العين. اه. 

× قوله: ( وإذا اختلف العاقدان ) أي: في صحة العقد وفساده» فادعى أحدهما الصحة» والآخر 
الفساد. وهذا محترز قوله: قد صح العقد باتفاقهما. 

قوله: ( فادعى أحدهما ) أي: أحد المتعاقدين بائعًا أو مشتريًا. قوله: ( على مفسدٍ ) أي: للعقد. 

قوله: ( من إخلال ركن ) أي: فقد ركن» وهو بيان للمفسد» وذلك كعدم وجود القبول من 
المشتري» أو الإيجاب من البائع. 

قوله: ( أو شرط ) أي: أو إخلال شرط من شروط صحة العقد. 

قوله: ( كأن اذّعى... إلخ ) تمثيل للإخلال بشرط. قوله: ( رؤيته ) أي: المبيع. 

قوله: ( وأنكرها ) أي: الرؤية» ويعلم من كلامه أن الاختلاف في أصل الرؤيةء وأن القول قول 
مثبتها من بائع أو مشتر 

قال سم : قال م ر: بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية» فالقول قول الرائي؛ لأنه أعلم 
بهاء أي: كأن ادّعى أنه رآه من وراء زجاج» وقال الآخر: بل رأيته بلا حيلولة زجاج» فالقول قول 
مدعي الرؤية من وراء زجاج كما افتى به» فليراجع ففيه نظر. اه. 

قوله: ( حلف مدعي... إلخ ) جواب ( إذا ) التي قدرها الشارح. 

قوله: ( غالبا ) أي: في الغالب» وسيذكر محترزه. 


۷۰ 0 0 باب البيع: 


تقديًا للظاهر من حال المكلف» وهو اجتنابه للفاسد على أصل عدمها؛ لتشوّف الشارع إلى 
إمضاء العقود, وقد يصدق مدعي الفساد, كأن قال البائع: لم أكن بالعًا حين البيع» وأنكر 
المشتري, واحتمل ما قاله البائع صدق بيمينه؛ لأن الأصل عدم البلوغ, وإن اختلفا هل وقع 
الصلح على الإنكار, أو الاعتراف؟ فيصدق مدعي الإنكار؛ لأنه الغالب ESE‏ 


قوله: (تقديًا للظاهر... إلخ ) عبارة (التُحفة » > لأن الظاهر في العقود الصحة» وأصل عدم 
العقد الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد في الجملة. اه. 

قوله: ( وهو ) أي: الظاهر من حال المكلف. 

وقوله: (على أصل عدمها ) متعلق ب ( تقديمًا )» وإضافة أصل لما بعده للبيان» وضمير عدمها 
يعود على الصحة. 

وقوله: ( لتشوف الشارع ) عل التقديم. 

وقوله: ( إلى إمضاء العقود ) أي: إنفاذهاء وإجرائهاء واستمرارها. 

قوله: ( وقد يصدق مدعي الفساد... إلخ ) محترز قوله: ١‏ غالبًا ). 

قوله: (كأن قال البائع: لم أكن بالعًا... إلخ ) أي: أو كنت مجنوناء أو محجورًا عليّ» وعُرف 
له ذلك» ففي الجميع يُصَدَّق البائع. 

وقوله: (واحتمل ما قاله البائع ) أي: أمكن ما قاله البائع» فإن لم يحتمل ما قاله كن كان البيع 
من منذ خمسة أشهرء وبلوغه من منذ سََة» فلا يصدق» بل يصدق المشتري. 

قوله: (وإن اختلفا ) أي: المتخاصمان» ولو قال: وكأن اختلفا عطمًا على ( كأن قال البائع... إلخ )؛ 
لكان أؤلى. 

وقوله: (هل وقع الصلح على الإنكار؟ ) أي: من المدعى عليه» فيكون عقد الصلح باطلًا؛ لأن 
شرط صحة الصلح أن يكون مع الإقرار. 

وقوله: ( أو الاعتراف ) أي: أو وقع الصلح على الاعتراف» أي: الإقرار من المدعى عليه 
فيكون صحيحًا. 

قوله: ( فيصدق مدعي الإنكار ) أي: ويكون الصلح باطلا. 

قوله: ( لأنه الغالب ) أي: لأن وقوع الصلح على الإنكار هو الغالب. 

قال في « التّحفة » ”"“: أي مع قوة الخلاف فيه» وزيادة شيوعه» ووقوعه» وبه يندفع إيراد صور 
الغالب فيها وقوع المفسد المدعي» ومع ذلك صدقوا مدعي الصحة فيها. اه. 


احتلاف امتعاقدَيْن واثاره ب - 3۷1 


ومن وهب في مرضه شيئًاء فادعت ورثته غيبة عقله حال الهبة لم يقبلوا إلا إن علم له غيبة قبل 
الهبة» وادعوا استمرارها إليهاء ويصدق منكر أصل نحو البيع. 

( فروع ): لو رڌ المشتري مبيعًا معيئًا معيبًاء فأنكر البائع أنه المبيع, فيصدق بيمينه؛ لأن الأصل 
مضى العقد على السلامةء ولو أتى المشتري بما فيه فأرة, وقال: قبضته كذلك, فانكر المقبض 


قوله: ( ومن وهب... إلخ ) عبارة « التحفة » (0): ويؤخذ من ذلك أن من وهب... إلخ.. اه. 
وقوله: ( من ذلك ) أي: من أنه إذا اأعى نحو صا أمكن؛ أو جنوئاء أو حجرء وعُرف له ذلك 
فيصدق. 

قوله: ( إلا إن علم له غيبة قبل الهبة... إلخ ) قال في ١‏ التُحفة » ": وجزم بعضهم بأنه لا بد 
فى البيّنة بغيبة العقل إن تبينٌ ما غاب به» أي: لثلا تكون غيبته بما يؤاخذ به» كسكر تعدّى به. اه. 

قوله: ( وادعوا استمرارها ) أي: الغيبة. وقوله: ( إليها ) أي: إلى الهبة. 

قوله: ( ويصدق منكر أصل نحو البيع ) في العبارة حذف يعلم من عبارة « التحفة » ونصها بعد 
كلام (©: وما لو ادَّعت أن نكاحها بلا ولي ولا شهود» فتُصَدَّق بيمينها؛ لأن ذلك إنكار لأصل 
العقدء ومن ثم يُصَدَّق منكر أصل نحو البيع. اه. 

*% *% د 

قوله: ( فروع ) أ س 

» قوله: ( مبيعًا معيتا ) حرج به ما إذا كان المبيع في الذمة» ولو مسلمًا فيه بأن قبض المشتري» 
ولو مسلمًا المؤدّى عا في الذمة» ثم أتى بمعيب» فقال البائع: ولو مسلمًا إليه ليس هذا المقبوض» 
فيصدق المشتري» ولو مسلمًا بيمينه» أي: المقبوض؛ لأن الأصل بقاء شغل ذمة البائع» ولو مسلمًا 
إليه حتى يوجد قبض صحيح. 

قوله: ( لأن الأصل مضي العقد على السلامة ) عبارة ‏ التحفة » “: لأن الأصل السلامة وبقاء 
العقد. اه. 

» قوله: ( ولو أتى المشتري با فيه فأرة ) في بعض نسخ الخط: بمائع فيه فأرة. 

قوله: ( وقال ) أي: المشتري قبضته» أي: المائع. وقوله: ( كذلك ) أي: فيه فأرة. 

قوله: ( فأنكر المقبض ) أي: وهو البائع» وقال: قبضته وليس فيه ذلك. 

وقوله: ( صدق ) أي: المقبض؛ وذلك لأنه مدعي الصحة. 


باب البيع: 
3 


بيمينه, ولو أفرغه في ظرف المشتري, فظهرت فيه فأرة, فادّعى كل أنها من عند الأخر صدق 
0 بيمينه إن أمكن صدقه؛ لأنه مدع للصحة. ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب 
زمن, والأصل براءة البائع. وإن دفع لدأئنه دنه فرده بعيب, فقال الدافع: ليس هو الذي دفعته 
صدق الدائن؛ لأن الأصل بقاء الذمة. ويصدق غاصب رد عيئًاء وقال: هي المغصوبة, وكذا وديع. 


» قوله: ( ولو أفرغه ) أي: المائع المبيع. 
وقوله: ( في ظرف المشتري ) حرج به: ما لو كان في ظرف البائع» فالقول قول المشتري. اه.ع ش . 
قوله: ( فظهرت فيه ) أي: في الظرف. قوله: ( فادعى كل ) أي: من المتبايعين. 
وقوله: ( أنها ) أي: الفأرة. قوله: ( صدق البائع ) جواب لو. 
قوله: ( إن أمكن صدقه ) أي: البائع» فإن لم يكن صدقه صدق المشتري. 
قوله: ( لأنه ) أي: البائم» وهو علّة لتصديق البائع. 
قوله: ( ولأن الأصل في كل حادث ) أي: وهو هنا وجود القَأرة في المبيع. 
وقوله: ( تقديره بأقرب من ) أي: وكونها في ظرف المشتري أقرب زمنًا من كونها كانت في 
ظرف البائع قبل قبض المشتري. 
قوله: ( والأصل براءة البائع ) أي: ولأن الأصل براءته» وهو عِلَّ ثالثة. 
× قوله: ( وإن دفع ) أي : المدين. قوله: ( فرده ) أي : رد الدائن الديْن. 
قوله: ( فقال الدافع ) أي: وهو المدين. 
* قوله: ( ويصدق غاصب ) أي: بيمينه. وقوله: ( رة ) أي: للمغصوب منه. 
وقوله: ( عيئًا ) أي: مغصوبة. 
قوله: ( وقال ) أي: الغاصب: هي العين المغصوبةء أي: وأنكر المغصوب منه ذلك» وقال: هذه 
قوله: ( وكذا وديع ) أي: وكذا يصدق وديع رد العين المودوعة عنده» وقال: إنها هي التي 
عندي» وأنكر ذلك المودع. 
واللّه أعلم 
0 


ارف وال اا ا 11/1 


فصل في القرض والرهن 
( الإقراض ) وهو تمليك شيء على أن يرد مثله. ( سُنّة ) لأن فيه إعانة على كشف كربة 


فصل في القرض والرهن 


أي : في بيانهما. 

والقّرْض - بفتح القاف. وسكون الراء - لَغَة: القطع. 

وشرعًا: يطلق بمعنى اسم المفعول» وهو المقرض» بمعنى المصدرء وهو الإقراض الذي هو تمليك 
الشيء على أن يرد مثله. وتسميه أهل الحجاز: سلقًا. 

والرهن لغة: الثبوت. وشرعًا: جعل عين مال وثيقة بدن يستوفى منها عند تعذر وفائه. 

وإما جمعهما في فصل لما بينهما من تمام التعلق والارتباط؛ إذ الرهن وثيقة للقرض. 

[ أحكام القرض] 

قوله: ( الإقراض ) عَبّر به إشارة إلى أن القرض في الترجمة بمعنى الإقراض» لا بمعنى المقرض» 
الذي هو اسم المفعول. 

قوله: ( وهو) أي: الإقراض شرعًا. 

قوله: ( تمليك شيء على أن يرد مثله) وما جرت به العادة في زماننا من دفع النقوط في الأفراح 
لصاحب الفرح في يده» أو يد مأذونه» هل يكون هبة أو قرضًا؟ أطلق الثاني جمغ» وجرى على 
الأول بعضهم. قال: ولا أثر للغرف فيه؛ لاضطرابه ما لم يقل: خذه مثلاء وينوي القرض. ويصدق 
في نية ذلك هو ووارثه» وعلى هذا يحمل إطلاق من قال بالثاني. 

وجمع بعضهم بينهما بحمل الأول على ما إذا لم تعثد الرجوعٌ, ويختلف باختلاف الأشخاص 
والمقدار والبلاد. والثاني على ما إذا اعتيد» وحيث علم اختلاف تعين ما ذكر. اه. « بجيرمي » (0. 

قوله: ( سُنَة ) خبر ( الإقراض )» وسيذكر قريبا أنه قد يجب» وقد يحرم. 

قوله: ( لأن فيه... إلخ ) علة للشنية. 

قوله: ( على كشف كربة) أي: إزالة شدة» فالكشف: الإزالةء والكرية: الشدة. اه. « بجيرمي )"6 

قوله: ( فهو... إلخ ) الأولى عدم التفريع» ويكون مستأنمًا كما في « النهاية ». 


7 حم باب البيع: 


من السئن الأكيدة للأحاديث الشهيرة؛ كخبر مسلم: : ومن تفس على أخيه كربة من كرب الدنيا 
ب COR‏ 
وصح خبر: و من أقرض لله مرتين كان له مغل أجر أحدهما لو تصدق به » (» والصدقة أفضل 


قوله: «١‏ مَنْ فين ( أي رج وقوله: و على أخيه » أي : في الإسلام» فالمراد: أخوة الإسلام. 

قوله: « تفس الله عنه كربة » يجوز أن تلك الكربة عشر كرب من كرب الدنيا؛ لأن أمور 
الآخرة لا يقاس عليها. 

نكفان: كاف الأذق اازرتا لواععر رومت “سيوم القزاية ةالآن رجه سمه أنتالهاء 
أو يقال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» زيادة على ثواب عمله» فذلك افيس 
كالمضاعفة. اه. ع ش ° 

قوله: ‹ والله... إلخ » من تتمة الحديث. 

وقوله: « في عَؤن العبد » أ قائم بحفظه» ورعايته» ومعونته. 

قوله: ( وصح خبر... إلخ ) الأولى: وخبر عطفًا على ( خبر ) الأول. 

قوله: « من أقرض لله مرتين... إل » يعني: إنه إذا أقرض درهمًا ملا مرتين» كان له أجر صدقة 
مرة واحدة. 

قوله: ( والصدقة أفضل منه ) أي: القرض» أي لعدم العوض فيهاء وللخبر المارٌ. 

قوله: ( خلافا لبعضهم ) أي: القائل بأن القرض أفضل مستدلا بما في « سنن ابن ماجه » عن 
أنس ضيه أن النبي بلي قال: « لقد رأيت مكتوبًا على باب الجنة ليلة أسري بي: الصدقةٌ بعشر أمثالهاء 
والقرض بثمانية عشر, فقلت: يا جبريل؛ ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل قد يسأل 
وعنده ها يكفيه؛ والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة 

وبخبر البيهقي: « قرض الشيء خير من صدقته » 


القرض والرهن: أحكام الو لح | ا ا ا ي ١ Vo‏ 


ومحل ندبه إن لم يكن المقترض مضطرًاء وإلا وجب., ويحرم الاقتراض على غير مضطرٌ لم يرج 
الوفاء من جهة ظاهرة فورًا في الحالء وعند الحلول في المؤجل كالإقراض عند e‏ 


فإن قيل: هذان الخبران يعارضان الخبر الذي في الشرح. أعني: « من أقرض... إلخ 0 
نكيف يجزم الشارح بأن الصدقة أفضل؟ 

أجيب: بأن الخبر الذي في الشرح أصح منهماء فوجب تقديمه عند التعارض. 

قال فى « النهاية » (©: ويمكن رد الخبر الثاني الال على أفضليته عليها للأوّل؛ أعني: « من 
أقرض لله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به » ”" الدال على أفضليتها عليه بحمله - أي: 
الثاني - على درجات صغيرة» بحيث إن الثمانية عشر فيه تقابل بخمسة في الصدقة» كما في خبر 
ميلد ا أو بحمل الزيادة في القرض - إن صحت - على أنه كته أُعلمها بعد. 

أو يقال: القرض فصل الصدقةً اا ا ا عدبا فا جه ل يفكت ازال 
عن بذله لكل أحد بخلافهاء وهي فضلته باعتبار الغاية؛ لامتيازها عنه بأنه لا مقابل فيها ولا بدل 
بخلافه. وعند تقال الخصوصيتين قد تترجح الأولى» وقد تترجح الثانية باعتبار الأثر المترنّب. اه 

قوله: ( محل ندبه ) أي الإقراض» فهو مرتبط بالمتن. 

قوله: ( إن لم يكن المقترض مضطرًا ) أي: مدة عدم كونه مضطرًاء أي محتاجًا. 

قوله: ( وإلا ) أي: بان كان مضطرًا. 

وقوله: ( وجب ) أي: الإقراض» ولو من مال محجوره كما يجب عليه بيع مال محجوره 
للمضطر المعسر نسيئة. اه. « بجيرمي ) (6. 

* قوله: ( ويحرم الاقتراض ) أي: ما لم يعلم المقرض بحاله» وإلا فلا يحرم. 

وقوله: ( على غير مضطر... إلخ) أي: بخلاف المضطر, فيجوز أن يقترض وإن لم يرج الوفاءء 
بل يجب حفظا لروحه. 

وقوله: ( لم يرج الوفاء ) الجملة صفة لغير المضاف لمضطر. 

وقوله: ( من جهة ظاهرة ) أي: سبب ظاهر؛ أي: قريب الحصول كغلّة أرضه وعقاره» فإن رجا 
الوفاء منها لم يحرم. 

قوله: ( فورًا... إلخ ) منصوب يإسقاط الخافض» متعلقًا ب ( الوفاء )» أي: الوفاء بالفور في 
الذَيْن الحال» وعند حلوله في المؤجّل. 

قوله: ( كالإقراض عند... إلخ ) أي: كحرمة الإقراض... إلخ» أي: فيحرم الاقتراض لغير 


- ۱٦۷٦ 


باب البيع: 
العلم» أو الظن من آخذه أنه ينفقه في معصية. ويحصل ( بإيجاب كأقرضتك ) هذاء أو ملكتكه 
على أن ترد مثله, أو خذه ررد بدله أو اصرفه في حوائجك ورد بدله, فإن حذف: ورد بدله 
فكناية» وخذه فقط لغوء إلا إن سبقه أقرضنى هذاء فيكون قرصضًاء أو أعطني» فيكون هبة, 


المضطر المذ كور» كما يحرم الإقراض على المالك عند علمهء أو ظنه أن آخذه ينفقه في معصية؛ 
وذلك لأن فيه إعانة عليهاء وهي حرام. 

وقد يكره الإقراض. فالحاصل: أن الإقراض تارة يندب» وتارة يجب» وتارة يحرم» وتارة يكره. 
فتعتريه أحكام أربعة. 

قال ع ش ”“: ولم يذكروا الإباحة» ويمكن تصويرها بما إذا دفع | إلى غني بسؤال من الدافع مع 
عم اساج لشي ای بكرن اغا لاست لأ لم شل على فیس کرت وقد يكن في 
ذلك غرض للدافع» كحفظ ماله يإحرازه في ذمة المقترض 

+ %+ عد 

« قوله: ( ويحصل بإيجاب... إلخ ) اعلم أن أ ركان القرض ثلاثة: عاقد» ومعقود عليه» وصيغة. 
وقد أخذ في بيان صيغته» فقال: ( ويحصل بإيجاب ) أي: من المقرض» وهو على قسمين: صريح» 
وهو ما 3 وكناية: كخذ هذا الدرهم بدرهم» فهو يحتمل البيع والقرض» فإن نوى به البيع 
فبيع» وإن نوى به القرض فقرض» ومثله: خذه فقط على ما ستعرفه. 

قوله: ( فإن حذف ورد بدله ) أي: حذف هذا اللفظ والظاهر أن حذفه من الصورة الأخيرة 
فقط» ولا يصح كونه من الصورتين؛ أعني قوله: ( خذه وردَّه بدله )» وقوله: ( أو اصرفه في 
حوائجك ورد بدله )» وإلا نافى قوله بعد: وخذه فقط لغو. 

وقوله: ( فكناية ) أي: كناية قرضء إن نوى به القرض ثبت» وإلا فلا. 

قوله: ( وخذه فقط ) أي: من غير أن يقول: ورد بدله. 

وقوله: ( لغو إلا إن سبقه... إلخ ) عبارة ‏ التحفة » تقتضي أنه لا يكون لغوًا أصلاء بل إن سبقه 
لفظ: أقرضني فهو كناية قرض» وإلا فهو محتمل لأن يكون كناية قرضء أو كناية هبة» أو كناية 
ببع. ونصها - بعد كلام - ”": أو خذه ورد بدله» أو اصرفه في حوائجك ورد بدلهء فان حذف 
ورد بدله: فكناية» كخذه فقطء أي: إن سبقه: أقرضني» وإلا فهو كناية قرضء أو بيع» أو هبة. اه. 

ومثله في « البجيرمي » نقلا عن ق ل» ونص عبارته = بعد كلام - 7 0 
لأنه يحتمل القرض والصدقة؛ ونية البدل أو المثل كذكرهء ويصدق في إرادتهما... إلخ. اه. 


القرض والرهن: أحكام اقرز سس سس سس حححجج بي بويك 
ولو اقتصر على ملكتكه. ولم ينو البدل فهبةء وإلا فكناية» ولو اختلفا في نية البدل صدق 
الدافع؛ لأنه أعرف بقصده. أو في ذكر البدل صدق الآخذ في عدم الذكر؛ لأنه الأصل, 
والصيغة ظاهرة فيما ادعاه؛ ولو قال لمضطة: أطعمتك بعوض فأنكر صدق المطعم حملا للناس 
على هذه المكرمة» ولو قال: وهبتك بعوض, فقال: مجانا؛ صدق المتهب» ولو قال: اشتر لي 
بدرهمك خبرّاء فاشترى له كان الدرهم قرضًا لا هبة على المعتمد» ( وقبول ) ا 


قوله: ( ولو اقتصر على ملكتكه ) أي: ولم يقل: على أن ترد مثله. 

قوله: ( فهبة ) أي: فهو هبة. 

قوله: (وإلا فكناية ) أي: وإلا لم ينو البدل بأن نواه فكناية» أي: كناية قرض» وليس من الصريح. 

قوله: ( ولو اختلفا... إلخ ) يعني: لو اختلف امالك الدافع» والاخذ في نية البدل في قوله: 
ملكتك» فقال الاخذ: لم تنو البدل» فهو هبة؛ وقال الدافع: نويت البدل» فهو قرض» فإنه يصدق 
الدافع؛ أنه أعر قا و 

قوله: ( أو في البدل... إلخ ) معطوف على (نية البدل )» أي: أو اختلفا في ذكر البدل - أي 
لتلُظ به - بأن قال الدافع: قلتٌ: ملكتكه على أن ترد بدله, وقال الآخذ: قلت: ملكتكه فقطء 
ولم تذكر على أن ترد بدله» فإنه يصدق الآخذ في عدم الذكر؛ لأنه الأصل» أي: ويكون هبة. 

قوله: ( والصيغة... إلخ ) علّة ثانية لتصديق الآحذ. 

وقوله: ( فيما ادّعاه ) أي: الآخذ, وهو أنه لم يذكر لفظ البدل. 

قوله: ( ولو قال لمضطرٌ... إلخ ) دفع بهذا ما يرد على تصديق الأخذ في الصورة السابقة» من 
أنه لم لم يصدق المضطر أيضًا في دعواه أنه أطعمه إباحة لا قرضّاء وصدق المطعم المالك؟ وحاصل 
الدفع أن ذلك لأجل حمل الناس على هذه المكرمة. 

وعبارة « التحفة » : وإنما صدق مطعم مضطر أنه قرض حملا... إلخ» وهي أؤلى. 

قوله: ( حملا للناس على هذه المكرمة ) أي: الخصلة الحميدة التي بها إحياء النفوس» ولأنه 
أعرف بكيفية بذله. 

قوله: ( ولو قال ) أي: الدّافع» بعد أن وهب شيئًا لآخر. 

قوله: ( فقال ) أي: المتهب. وقوله: ( مجانًا ) أي: بلا عوض. 

قوله: ( صدق المتهب ) أي: الموهوب له. 

» قوله: ( وقبول ) معطوف على ( إيجاب )» أي: ويحصل بقبول قياسًا على البيع» ومن َم 
اشترط فيه شرو ط البيع السابقة فى العاقدين والصيغة» كما هو ظاهر حتى موافقة القبول للإيجاب. 


13۷۸ 


باب البيع: 
متصل به كأقرضته, وقبلت قرضه. نعم القرض الحكمي كالإنفاق على اللقيط امحتاج» وإطعام 
الجائع» وكسوة العاري لا يفتقر إلى إيجاب وقبول, ومنه أمر غيره بإعطاء ما له غرض فيه 
كإعطاء شاعر, أو ظالم, أو إطعام فقيرء أو فداء أسيرء وعمّر داري؛ ا لس سا وا 


فلو قال: أقرضتك ألقّاه فقبل بخمسمائة» أو بالعكس لم يصح. اه. « تحفة » . 

وقوله: (متّصل به ) أي: بالإيجاب بأن لا يتخلل بينهما سكوت طويل» ولا لفظ أجنبي» نظير 
ما مر في البيع. 

قوله: ( كأقرضته ) يقرأ بالبناء للمجهول» وفي بعض النسخ: ( كاقترضته )» وهو ظاهر. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من اشتراط الإيجاب والقبول. 

وقوله: ( القرض الحكمي ) مبتدأء خبره قوله: ( لا يفتقر إلى إيجاب وقبول )» والمراد: أنه في 
حكم القرض في وجوب رد المثل. 

قوله: ( كالإنفاق على اللقيط امختاج ) أي: من لا يجب عليه بأن كان معسراء بخلاف ما إذا 
كان موسراء وكان المنفق عليه معسرًاء فلا يكون قرضًا. 

والمراد أيضًا: الإنفاق يإذن الحاكمء فإن لم يوجد أشهد بالإنفاق» فإن لم يوجد أنفق بئّية 
الرجوع» وإلا لم يرجع» كذا في « البجيرمي » 2©0. 

قوله: ( وإطعام الجائع ) في ع ش ما نصه ”“: محل عدم اشتراط الصيغة في المضطر وصوله إلى 
حالةٍ لا يقدر معها على صيغة» وإلا فيشترط. 

ولا يكون إطعام الجائع» وكسوة العاري» ونحوهما قرضّاء إلا أن يكون المقترض غنيّاء وإلا بأن 
كان فقيرًا والمقرض غنيًا فهو صدقة؛ لما تقرر في باب السير: أن كفاية الفقراء واجبة على الاغنياءء 
وينبغي تصديق الآخذ فيما لو ادّعى الفقرء وأنكره الدافع؛ لأن الأصل عدم لزوم ذمته شيثًا. 

قوله: ( ومنه ) أي: القرض الحكمي. 

وقوله: ( بإعطاء ما له غرض فيه ) أي: يإعطاء شيء للآمرٍ غرض في إعطائه. 

وقوله: ( كإعطاء... إلخ ) أي: كالأمر يإعطاء شاعر لغرض دفع الهجو عنهء وإعطاء ظالم 
لغرض دفع الشرٌ عنه حيث لم يعطه. 

وقوله: ( إطعام فقير ) الأحسن أنه هو وما بعده معطوف على قوله: ( بإعطاء... إلخ )» أي: 
ومنه أمر غيره بإطعام فقير» أو بفداء أسير. 

وقوله: ( وعَمّر داري ) الأولى أن يقول: وتعمير دارى. 


1۷۹ : 


القرض والرهن: احكام القرض 


وقال جمع: لا يشترط في القرض الإيجاب والقبول, واختاره الأَذْرَعِيء وقال: قياس جواز 
المعاطاة في البيع جوازها هناء وإنما يجوز القرض من أهل تبرع فيما يسلم فيه من حيوان وغيره. 
ولو نقدًا مغشوشًا. نعم يجوز قرض الخبز, والعجين, والخمير الحامض 0 

واعلم أنه في الجميع يرجع المأمور على آمره.إن شرط الرجوع؛ وذلك لأن+ما كان لارمًا - 
كالدّيْن - أو منزل منزلة اللازم - كقول الأسير لغيره: فادني لا يحتاج فيه لشرط الرجوع» وما لم 
يكن كذلك يحتاج فيه إلى شرط الرجوع. 

قال ع ش “: ويحتمل أنه لا يحتاج لشرط الرجوع فيما يدفعه للشاعر والظالم؛ لأن الغرض 
من ذلك دفع هجو الشاعر له حيث لم يعطه» ودفع شر الظالم عنه بالإعطاءء وكلاهما منزل منزلة 
اللازم. وكذا في: عمّر داري: لأن العمارة - وإن لم تكن لازمة - لكنها تنزل منزلة اللازم» لجريان 
العرف بعدم إهمال الشخص للكه حتى يخرب. اه. 

» قوله: ( وقال: قياس جوز المعاطاة في البيع جوازها هنا ) قال في « النهاية » 7©: وما اعترض به 
الغزي من أنه سهو؛ لأن شرط المعاطاة بذل العوضء أو التزامه فى الذمة» وهو مفقود هنا غير 
صحيح؛ بل هو السهو؛ لأنهم أجروا حلاف المعاطاة في الرهن وغيره ما ليس فيه ذلك» فما ذكره 
شرط للمعاطاة في البيع دون غيره. اه. 

٭+ نا كنا 

قوله: ( وإنها يجوز القرض... إلخ ) شروع في بيان شرط المقرض والمعقود عليه فبين أنه يشترط 
في المقرض أن يكون من أهل تبرع فيما يقرضهء فلا يصح إقراض الولي مال محجوره بلا ضرورة؛ 
لأنه ليس أهلا للتبرع فيه. 

ومراد المؤلف بأهلية التبرع في المقرض: أهلية التبرع المطلق» أي: في سائر التصرفات؛ لأنه المراد 
عند الإطلاق» وهي تستلزم رشده واختياره فيما يقرضه» فلا يرد عليه السفيهء فإنه لا يصح إقراضه. 
مع أنه أهل للتبرع ببعض التصرفات - كصحة الوصية منه» وتدبيره - لأنه ليس أهلا للتبرع المطلق. 

وبين أيضًا أنه يشترط أن يكون المعقود عليه ما يصح أن يسلم فيه - أي: في نوعه - فما صح 
السّلم فيه صح إقراضه» وما لا فلا؛ وذلك لأن ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله. 

وترك المصنف شرط المقترض» وهو الْرَسْد والاختيار. 

* قوله: ( حيوان وغيره ) بیان لما يسلم فيه. 

قوله: ( ولو نقدًا مغشوسًا ) غاية فيما يسلم فيه» أي: كل ما يسلم فيه ولو نقدًا مغشوسًا؛ لأنه مثلى 
تجوز المعاملة به في الذمة» وإن جهل قدر غشه. وهي للرد على الرُوياني القائل: بعدم صحة إقراضه. 

* قوله: ( نعم يجوز قرض الخبز... إلخ ) هذا مستئنى من مفهوم قوله: ( إنما يجوز القرض... 


ولم5وؤا_ 


باب البيع: 
6١‏ 


لا الرُوبَة على الأوجه. وهي: خميرة لبن حامض تلقى على اللبن ليروب؛ لاختلاف حموضتها 
المقصودة. ولو قال: أقرضني عشرة, فقال: خذها من فلان» فإن كانت له تحت يده جاز, وإلا 
فهو وكيل في قبضهاء E E E A eS‏ 
فيما يسلم فيه )» وهو أن ما لا يسلم فيه لا يجوز قرضه. فما ذكر من الخبز» وما بعده يجوز فيه 
القرض» ولا يجوز فيه السَلّم. 

قال في اروض )و ١‏ شرحه )7( : واستثنى جواز قرض الخبز وزنًا؛ لإجماع أهل الأمصار 
على فعله في الأعصار بلا بلا إنكار» هذا ما قطع به المتولي والمستظهري» وغيرهما. 

واقتضى كلام النووي ترجيحه؛ قال في ١‏ المهمات »: والراجح جوازه» وقد اختاره في « الشرح 


الصغير ». 
قال الخوارزمي: ويجوز إقراضه عددّاء ثم قال: ويحرم إقراض الروبة؛ لاحتلاف حموضتها. 
e‏ هة من اللبن الحامض تلقى على الحليب ليروب. 


قال في « الروضة 06 : وذكر في التتمة وجهين في !| إقراض الخمير الحامض: الحيشيا: ا لجواز؛ 
لاطراد العادة به» قال الشبكى: والعبرة بالوزن كالخبز. اه. 

قوله: ( لا الرُوبة ) بضم الراءء أي: فلا يجوز إقراضها كما لا يجوز السَلَّم فيهاء فهي جاءت 
على القاعدة. 

قوله: ( وهي ) أي: الوُوبة» وقوله: ( ليروب ) أي: ليصير رائبا. 

قوله: ( لاختلاف... إلخ ) تعليل لعدم جواز القرض فيهاء أي: لا يجوز القرض فيها؛ لاختلاف 

# قوله: ( ولو قال: أقرضني... إلخ ) المناسب تقديمه على قوله: ( وإنما يجوز القرض... إلخ )؛ 
لانه من متعلقات ١‏ لصيغة. 

قوله: ( فقال ) أي: المقرض. 

قوله: ( فإن كانت له تحت يده ) أي: فإن كانت العشرة ملكا للمقرض» وهي وديعة مثلا تحت 
يد فلان المأخوذ منه» جاز وصح القرض بهذه الصيغة» ولا يحتاج إلى تجديدها. 

وقوله: ( وإلا فهو وكيل في قبضها ) أي: وإن لم تكن وديعة تحت يد فلان» بل كانت في ذمته 
صح قبضها بطريق الوكالة عنه» ولكن لا بد من تجديد عقد القرض منه. 

هكذا ينبغي حل كلام الشارح» ويدل عليه عبارة ‏ النهاية »» ونصها 0): ولو قال: اقبض ذَيْني 
وهو لك قرصًاء أو مبيعٌا صح قبضه للإذن لا قوله: وهو... إلخ» أو اقبض وديعتي مقلا وتكون لك 
قرضًاء صحء وكانت قرضًا. 


الفرض والره: : أحكام لقاو ج 4م5١‏ 
فلا بد من تجديد قرضهاء ويتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة. نعم» يجوز للقاضي 
إقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة؛ لكثرة أشغاله إن كان المقترض أميتًا مُوسِرًا. ( وملك 
مقترض بقبض ) بإذن مقرضء وإن لم يتصرف من و لوو ام ا 


وكتب ع ش ما نصه : قوله: ( وتكون لك قرضًا صح )» والفرق بين هذه وما قبلها أن 
الین لا يتعينٌ إلا بقبضه بخلاف الوديعة. اه. 

× قوله: ( ويمتنع على ولي... إلخ ) أي: لأنه ليخن من أهل تبرع في مال موليه» فهذا خرج 

له من أهل تبرع. 

وقوله: ( بلا ري ) خرج ما إذا كان هناك ضرورة» كأن يكون الزمن زمن نهب» وكانت: 
المصلحة في إقراضه» فإنه يجوز حينئذٍ 

قوله: ( نعم يجوز... إلخ ) استدراك من امتناع الإقراض على الولي. فكأنه قال: إلا إذا كان 
الولي القاضي» فإنه يجوز إقراضه مال امحجور عليه 

قوله: ( لكثرة أشغاله ) أي: بأحكام الناس» فربما غفل عن المال فضاع» فيقرضه؛ ليحفظه عند المقترض 

قوله: ( إن كان المقترض... إلخ ) شرط في جواز إقراض القاضي. ويشترط أيضًا عدم الشبهة في 
مال المقترض إن سلم منها مال المحجور عليه 

قال م ر: ويجب الإشهاد عليه» ويأخذ رهنًا إن رأى ذلك. اه. 

وهذه الشروط معتبرة في إقراض الولي أيضًا لضرورة. 

ويرد عليه أن من الضرورة ما لو كان المقترض مضطرًا. 

وقد نقل عن ابن حجر: أنه يجب على الولي إقراض المضطر من مال المولى عليه» مع انتفاء 
هذه الشروط» ومن الضرورة أيضًا: ما لو أشرف مال المولى عليه على الهلاك بنحو غرق» وتعين 
خلاصه في إقراضه» ويبعد اشتراط ما ذكر في هذه الصورة. اه. ١‏ بُجيرمي ) 7" بتصرف. 

* جا 6د 

قوله: ( وملك مقترض ) أي: المعقود عليه. فمفعول ( ملك ) محذوفء هذا إن فُرئ الفعل 
بالبناء للفاعل» فإن قرئ بالبناء للمجهول فلا حذف» لكن يقرأ مُقترض - بصيغة اسم المفعول - 
أي: شيء مقترض. 

وقوله: ( بقبض ) أي: فلا يجوز له التصرف فيه قبله. 

وقوله: ( وإن لم يتصدف... إلخ ) غاية لكونه يملك بالقبض» أي: يملك بالقبض» وإن 
لم يتصرف فيه المقترض» وهي للرد على الضعيف القائل بأنه إنما يملك بالتصرف فيه المزيل للملك. 


١58 


باب البيع: 
فيه كالموهرب. قال شيخنا: والأوجه في النقوط العتاد في الأفراح أنه هبة لا قرضء وإن اعتيد 
رد مثله, ولو أنفق على أخيه الرشيد, وعياله سين وهو ساكت لا يرجع به على الاوجه. ( و) 
جاز ( لمقرض استرداد ) O TT ET‏ ا الام الا ل ا 


والمعنى: أنه إذا تصرف فيه يتبين به أنه ملكه من حين القبض. 

قوله: ( كالموهوب ) الكاف للتنظير؛ لكونه يملك بالقبض. 

قوله: ( قال شيخنا: والأوجه في النقوط... إلخ ) عبارة « التحفة » : والذي يتجه في النقرط 
المعتاد في الأفراح أنه هبة» ولا أثر للعرف فيه - لاضطرابه - ما لم يقل: خذه مثلاء وينوي القرض 
ويُصدّق في نية ذلك هو أو وارثه» وعلى هذا يحمل إطلاق جمع أنه قرض» أي: حكمًا. 

ثم رأيت بعضهم لا نقل قول هؤلاء وقول البلقيني أنه هبة» قال: ويحمل الأول على ما إذا 
اعتيد الرجوع به» والثاني على ما لم يعتد, قال: لاختلافه بأحوال الناس والبلاد. اه. 

وحيث علم اختلافه تعين ما ذكرته» ويأتي قبيل اللقطة تقييد هذا الخلاف با يتعينٌ الوقوف عليه. اه. 

وحاصله: أن محله إذا دفع لصاحب الفرح في يده فإن دفع للخاتن فلا رجوع. 

وفي « حاشية البجيرمي على شرح المنهج » (: والذي تحرر من كلام الرّملي وابن حجر 
وحواشيهما: أنه لا رجوع في النقوط العتاد في الأفراح» أي: لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد 
صاحب الفرح» أو يد مأذونه إلا بشروط ثلاثة: أن يأتي بلفظ؛ كخذه ونحوهء وأن ينوي الرجوع» 
ويصدق هو أو وارثه فيهاء وأن يعتاد الرجوع فيه. 

وإذا وضعه في يد المزين ونحوه» أو في الطاسة المعروفةء لا يرجع إلا بشرطين: إذن صاحب 
الفرح» وشرط الرجوع كما حققه شيخنا ح ف. اه. 

قوله: ( ولو أنفق على أخيه الرشيد... إلخ ) عبارة « التحفة » (©: ووقع لبعضهم أنه أفتى في أخ 
أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكتء ثم أراد الرجوع عليه بأنه يرجع؛ أخذا من القول 
بالرجوع في مسألة النقوط» وفيه نظر بل لا وجه له: أما أولا: فلأن مأخذ الرجوع, ثم اطراد العادة 
به عندهم» ولا عادة في مسألتنا فضلا عن اطرادها بذلك. وأما ثانيًا: فلأن الأئمة جزموا في مسائل 
بما يفيد عدم الرجوع» منها: من أدَّى واجبًا عن غيره كدَئنه بلا إذنه صځ» ولا رجوع له عليه 
بلا خلاف, والنفقة على مون الأخ واجبة عليه» فكان أداؤها عنه كأداء دَيْنه. اه. 

تنا تنا اننا 


قوله: ( وجاز لمقرض استرداد ) أي: لما أقرضه» ويكون تق کا یت وت أ 5-5 


س حححجح AT‏ 


القرض والرهن: أحكام القرض 
حيث بقي ذلك المقترضء وإن زال عن ملكهء ثم عاد على الأوجه بخلاف ما لو تعلق به حق 
لازم كرهن» وكتابة» فلا يرجع فيه حينئذ. نعم لو آجره رجع فيه ويجب على المقترض رد 
المثل في المغلي , وهو النقد, والخبوب, ولو نقدًا أبطله السلطان؛ لانه أقرب إلى حقه» ورد المخثل 


وللمقترض رده عليه قهرًا. 

وقوله: ( حيث بقي بملك المقترض ) أي: حيث كان ما أقرضه باقيًا بحاله في ملك المقترض» 
أي: لم يتعلق به حق لازم» وإنما جاز له الرجوع فيه حيث كان كذلك؛ لان له تغريم بدله عند 
الفوات» فالمطالبة بعينه اؤلى. 

قوله: (وإن زال عن ملكه ) أي: المقترضء ثم عاد إليه؛ وذلك لأن الزائل العائد هنا كالذي لم يزل. 

قوله: ( بخلاف ما لو تعلق به ) مفهوم قوله: ( حيث بقي... إلخ )» والمناسب في التقابل بخلاف 
ما لو لم يبق بحاله. 

قوله: ( كرهن وكتابة ) أي: من المقترض في المال المقرض» كأن رهن ما اقترضه أو كاتبه» ومثل 
ذلك: ما لو تعلق برقبته ارش جناية. 

قوله: ( فلا يرجع ) أي: المقرض؛ أي: لا يصح رجوعه. وقوله: ( فيه ) أي: في المقرض. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ تعلق به حق لازم. 

قوله: ( نعم لو آجره ) أي: الشيء المقرضء وهو استدراك من الذي تعلق به حق لازم. 

قوله: ( رجع ) أي: المقرض فيه أي: المؤجر؛ أي: ويأخذه مسلوب المنفعة من غير أجرة له حتى 
يستوفي المستأجر مدة الإجارة؛ أو يأخذ بدله» فهو مخير بين أخذه مسلوب المنفعة» وبين أخذ البدل. 

» قوله: ( ويجب على المقترض رد المثل ) أي: حيث لا استبدال؛ فإن استبدل عنه كأن عوّضه 
عن بر في ذمته ثوبًا أو دراهم فلا يمتنع جواز الاعتياض عن غير المثمن. 

قوله: ( وهو ) أي: المثلي. 

قوله: ( ولو نقدًا... إلخ ) أي: يجب رد المثل» ولو كان نقدًا أبطل السلطان المعاملة به. 

قوله: ( لأنه أقرب إلى حقّه ) تعليل لوجوب رد المثل؛ أي: يجب ذلك؛ لأن المثل أقرب إلى حق 
القرض. 

* قوله: ( ورد المثل صورة ) معطوف على ( رد )» أي: ويجب رد المثل في الصورة» وإن كان 
ليس مثله حقيقة» وذلك لخبر مسلم: أنه ملت استسلف بكرا - أي: وهو الثني من الإبل - ورد 
رباعيًا - أي: وهو ما دخل في السّنّة السابعة - وقال: ١‏ إن خياركم أحسنكم قضاء » 0©. 


ا0 ع باب البيع: 


في المتقوم» وهو الحيوان» والثياب, والجواهر, ولا يجب قبول الرديء عن الجيد» ولا قبول المخل 
في غير محل الإقراض إن كان له غرض صحيح؛ ؛ كأن كان لنقله مؤنة» ولم يتحملها المقترض, 
أو كان الموضع مخوفاء ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الإقراض إلا إذا لم يكن حمله 
مؤنة» أو له مؤنةء وتحملها المقرضء لكن له مطالبة في غير محل الإقراض بقيمة بمحل الإقراض 
وقت المطالبة فيما لنقله مؤنة» ولم يتحلمها المقرض؛ لجواز الاعتياض عنه SRG‏ 


قوله: ( وهو ) أي: المتقوم. 

# قوله: (ولا يجب قبول الرديء... إلخ ) هذا مرتب على محذوف مذكور في « المنهج » 
و« شرحه »» وهو يجب أداء الشيء المقترض صفة ومكانًا كمسلم فيه» فلا يجب قبول الرديء 
عن الجيد. اه. بتصرف» وكان الأولى التصريح به. 

قوله: (ولا قبول لمثل... إلخ ) أي: ولا يجب قبول المثل في غير محل الإقراض 

قوله: (إن كان له ) أي: للمقرض غرض صحيح, أي: في عدم قبوله. 

قوله: ( كأن كان... إلخ ) تمثيل لا إذا كان هناك غرض صحيح. 

وقوله: ( لنقله ) أي: الشيء المقترض من مكان التسليم إلى مكان الإقراض. 

قوله: ( ولم يتحملها ) أي: المؤنة المقترض» فإن تحملهاء أجبر المقرض على القبول. 

قوله: ( أو كان الموضع مخوفا ) أي: أو كان له مؤنة وتحملها المقترض» لكن كان الموضع الذي 
وقع التسليم فيه مخوفاء فلا يجب قبوله فيه. 

* قوله: ( ولا يلزم المقترض الدفع... إلخ ) أي: لما فيه من الكلفة. 

قوله: ( إلا إذا لم يكن لحمله ) أي: الشيء المقترض. 

قوله: ( لكن له... إلخ ) استدراك من عدم لزوم المقترض الدفع» دفع به إيهام أنه إذا لم يلزمه 
ذلك فليس للمقرض المطالبة بالقيمة أيضًا. 

قوله: ( بقيمة بمحل الإقراض ) أي: قيمة معتبرة بمحل الإقراض؛ لأنه محل التملك. 

وقوله: ( وقت المطالبة ) أي: ومعتبرة أيضًا وقت المطالبة؛ لأنه وقت استحقاقهاء وإذا أخذ القيمة 
فهي للفيصولة لا للحيلولة» حتى لو اجتمعا بمحل الإقراض لم يكن للمقرض ردها وطلب المثل» 
ولا للمقترض استردادهاء ودفع المثل. 

وقوله: ( فيما لنقله مؤنة ) متعلق ب ( مطالبة ). 

وقوله: ( لجواز الاعتياض عنه ) أي: عن الشيء المقرض» وهو علة جواز المطالبة بذلك. 


*%+ ا 


( و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض كرد الزائد قدراء أو صفة, والأجود في الرديء 
( بلا شرط ) في العقد. بل يسن ذلك لمقترض؛ لقوله بتر : « إن خيار كم أحسنكم قضاء ۾ 7 
ولا يكره للمقرض أخذه كقبول هديته» ولو في الربوي. والأوجه أن المقرض يلك الزائد a‏ 


قوله: (وجاز لمقرض نفع ... إلخ ) قال في «فتح الجواد ): لادان الإقراض ممن تعود الزيادة 
بقصدها مكروه.اه. 

قوله: ((يصل ) أي: النفع» وقوله: (له ) أي: للمقرض. 

وقوله: ( من مقترض ) متعلق ب ( يصل ). 

قوله: ( كرد الزائد... إلخ ) تمثيل للنفع» وقوله: ( قدرًا ) أي: كأحد عشر عن عشرة. 

وقوله: ( أو صفة ) أي : کصحاح عن مكسرة. 

وقوله: ( والأجود في الرديء ) هو مندرج في الصفةء فهو من ذكر الخاصٌ بعد العام. 

قوله: ( بلا شرط في العقد ) متعلق ب ( جاز )» وسيذكر محترزه. 

قوله: ( بل يسن ذلك ) أي: رد الزائد لمقترض» ومحله ما لم يقترض لنحو محجوره؛ أو جهة 
وقف» وإلا امتنع رد الزائد. 

قوله: ( لقوله عَلهِ... إلخ ) دليل للشتية. 

وقوله: « إن خياركم أحسنكم قضاء »: « خياركم ): يحتمل أن يكون مفردًا بمعنى الخير» وأن 
يكون جمعًا. 

فإن قلت: ( أحسن ) كيف يكون خبرًا له وهو مفرد؟ 

قلت: أفعل التفضيل المضاف لمعرفة» يجوز فيه الإفراد والمطايقة. قال ابن مالك 2©9: 

د ليث ڏو وَجْهَيْنِ عَنْ ذي مغر 

قوله: ( ولا يكره للمقرض أخذه ) أي : الزائد. 

قوله: ( كقبول هديته ) أي: كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض. 

قال في « النهاية » 7: نعم الأؤلى كما قاله الماوّؤدي: تنزهه عنها قبل رد البدل. اه. 

قوله: ( ولو في الربوي ) غاية لعدم الكراهة, أي: لا يكره أخذ الزائد» ولو وقع القرض في 
الربوي كالتّقد. 

* قوله: ( والأوجه أن المقرض يملك الزائد... إلخ ) أي: ولو كان متميرّاء كأن اقترض دراهم 
فردها ومعها نحو سمن. 


۱A 


س باب البيع: 
من غير لفظ؛ لأنه وقع تبعًاء وأيضًا فهو يشبه الهديةء وأن المقترض إذا دفع أكثر ما عليه 
وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنًا أنه الذي عليه حلف» ورجع فيه. وأما القرض بشرط جر نفع 
لمقرض, ففاسد؛ لخبر: ١‏ كل قرض جر منفعة فهو ربا » ° 00 


قوله: ( من غير لفظ ) أي: إيجاب وقبول. 

قوله: ( لأنه وقع تبعًا ) علة لكون الزائد يملك من غير لفظء أي: ونما يملك كذلك؛ لأنه تابع 
للشيء المقترض. 

قوله: ( وأيضًا فهو ) أي: الزائدء وقوله: ( يشبه الهدية ) أي: وهي تملك من غير لفظ. 

* قوله: ( وأن المقترض... إلخ ) معطوف على ( أن المقرض )» أي والأوجه أن المقترض إذا دفع 
زائدًا عما عليه» ثم ادعى أنه دفعه ظانًا أن هذا الزائد من جملة الدّين فإنه يحلف» ويرجع بالزائد 
الذي دفعه. وعبارة ع ش ”: ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية؛ لأن الظاهر معه؛ إذ لو أراد 
الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذ كره ومعلوم مما صورناه به أنه رد المقرض والزيادة معاء ثم اذّعى 
أن الزيادة ليست هدية؛ فيصدق الاخذ. 

أما لو دفع إلى المقرض سمنئًا أو نحوه مع كون الدَّئْن باقيا في ذمته» وادَّعى أنه من الدّيْن 
لا هدية» فإنه يصدق الدافع في ذلك. اه. 

وهي تفيد أنه لا يُصدَّق الدافع إلا في الصورة الثانية فقط. 

قوله: ( حلف ) جواب ( إذا )» وقوله: ( ورجع فيه ) أي: الزائد. 

» قوله: ( وأما القرض بشرط... إلخ ) محترز قوله: ( بلا شرط في العقد ). 

قوله: ( جر نفع لمقرض ) أي: وحده» أو مع مقترض كما في « النهاية )20 

قوله: ( ففاسد ) قال ع ش 5): ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العَقّدء أما 
لو توافقا على ذلك» ولم يقع شرط في العقد, فلا فساد. اه. 

والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق» فإذا شرط فيه لنفسه حمًا خرج عن موضوعه 

قوله: و جر منفعة » أي: TT‏ قوله: « فهو ربا » أي: ربا القرض» وهو حرام. 


القرض والرهن: أحكام الرهن ل 


وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابةء ومنه القرض لن يستأجر ملكه. أي: - مثالا - 
بأكثر من قيمته؛ لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا؛ إذ هو حينئذ حرام إجماعًاء وإلا كره 
عندناء وحرام عند كثير من العلماء, قاله السُبكيء ويجوز الإقراض بشرط الرهن, أو الكفيل, 
ولو قال: أقرض هذا مائةء وأنا لها ضامن فأقرضه المائة» أو بعضها كان ضامتا على الأوجه 


قوله: ( وجبر ضعفه ) أي: أن هذا الخبر ضعيف» ولكن جبر ضعفه - أي: قوّى ضعفه - 
مجيءٌ معناه - أي الخبر - وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض. 

وعبارة « النهاية » 27: وروي - أي: هذا الخبر - مرفوتًا بسند ضعيف» لكن صحح الإمام» 
والغزالي رفعه» وروى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة 29. اه. 

قوله: ( ومنه القرض... إلخ ) أي: ومن ربا القرض القرضٌ لن يستأجر ملكه. 

وقوله: (أي مفلا ) راجع للاستعجار, يعني أن الاستكجار ليس قيدًا؛ بل مثالاء ومثله القرض لمن 
يشتري ملكه بأكثر من قيمته. 

وقوله: ( لأجل القرض ) علة للاسكجار بأكثر من قيمته. 

قوله: ( إن وقع ذلك ) أي: الاسكجار المذ كور شرطاء أي : في صلب العقد. 

قوله: ( إذ هو ) أي: القرض لن يستأجر ملكه. 

وقوله: ( حينئنٍ ) أي: حين إذ وقع ذلك شرطا في صلب العَقّد. 

قوله: ( وإلا كره ) أي: وإن لم يقع ذلك شرطا في صلب العَقّد كرة؛ أي: ولا يكون ربا 

قوله: ( عندنا ) أي: معاشر الشافعيّة. 

» قوله: ( ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل ) أي: أو الإشهاد؛ وذلك لأنها توثيقات 
لا منافع زائدة» فللمقرض إذا لم يوفي المقترض بها الفسخ. 

( فائدة ) الشرط الواقع في القرض ثلاثة أقسام: 

- إن جد نفعًا للمقرض يكون فاسدًا. 

- وإن جد نفعًا للمقترض يكون فاسدًا غير مفسد له كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة. 

- وإن كان للوثوق كشرط رهن وكفيل» فهو صحيح. 

قوله: ( ولو قال: اقرض... إلخ ) هذه المسألة من فروع الضمانء إلا أنه ذكرها هنا؛ لأن لها 
مناسبة من جهة أنها مشتملة على القرض. 

قوله: ( كان ضامئًا على الأوجه ) في « شرح البهجة » ما نصه " 


١584 


باب البيع: 
3 


للحاجة كألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه» وقال البوي: لو اذُّعى المالك القرضء, والآاخذ 
الوديعة صدق الآحذ؛ لأن الأصل عدم الضمان خلافا للأنوار. ( ويصح رهن ) E‏ 


( فرع ): لو قال: أقرض هذا مائة وأنا ضامن لهاء فأقرضه المائة أو بعضهاء لزمه الضمان» قاله 
الماوردي. 

قال الرّؤزكشي: و أراد به ما أرادوه بقوله: ألق متاعك في البحر وعلئع ضمانه» لكن ذاك 
جوز للحاجة. اه. 

وما قاله الماوردي هنا من صحة الضمان مُفرّع على القديم» وقال في باب الضمان بعدم صحته 
وهو الجديد» وصححه الناظم كالشيخين. اه. 

قوله: ( كألق متاعك في البحر وعلئ ضمانه ) أي: فيكون الآخر ضامئًا له إذا ألقي وتلف» لكن 
يشترط في الضمان أن يقول له ذلك عند الإشراف على الغرق» أو القرب منه. 

ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي كما صرح بذلك في متن « المنهاج » في باب الديات» وعبارته 
مع « التحفة » هناك ('©: ولو قال لغيره: ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه» أو على أني ضامن ل 
فألقاه وتلف» ضمنه المستدعي» وإن لم تحصل النجاة؛ لانه التماس لغرض صحيح بعوض فازمه. 

ولو اقتصر على قوله: ( ألق متاعك )» ولم يقل: ( وعليٌ ضمانه )» أو ( على أني ضامن )» 
فلا يضمنه على المذهب لعدم الالتزام» وإنما يضمن ملتمس للخوف غرقء فلو قال في الآمن: ( ألقه 
وعلئ ضمانه ) لم يضمنه؛ إذ لا غرض. 

ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي بأن اختص بالملتمس» أو به وبالمالك» أو بغيرهماء أو بالمالك 
وأجنبي» أو بالملتمس وأجنبي, أو عم الثلائة بخلاف ما لو اختص بالمالك وحده» بأن أشرفت 
سفينة وبها متاعه على الغرق» فقال له من بالشط أو سفينة أخرى: ( ألق متاعك وعلىٌ ضمانه )» 
فلا يضمنه؛ لأنه وقع لحظ نفسه» فكيف يستحقٌ به عوضًا؟! اه. بحذف. 

قوله: ( لو ادّعى المالك... إلخ ) يعني: لو اختلف الدافع والآحذ في المال الذي أخذه وقد تلف» 
فقال الدافع: إنه قرض فعليك الضمان» وقال الآخذ: إنه وديعة فليس علي شيء»ء فإنه يصدق 
الاخذ؛ لان الاصل عدم الضمان. 

وقوله: ( خلافا للأنوار ) أي: في قوله: ( إن المصدق المالك ). 


[ أحكام الرهن ] 


CORES‏ و القسم الثاني من الترجمة؛ واعلم أن الوثائق بالحقوق ثلائ 
شهادة» ورهن» وضماك: فالأولى: لخوف اجحد والأحران: نوف الإفلاس. 


القرض والرهن: أحكام الرهن حس ‏ ب _  _‏ سس ددد ۱٦۸٩4‏ 


وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بِدَيْن يستوفى منها عند تعذر وفائهء فلا يصح رهن وقف 
وأم ولد. ( بإيجاب وقبول ) كرهدت. وارتهدت. ويشترط ما مر في البيع فخ SRD‏ 


وأن أركان الرهن أربعة: عاقد» ومرهون» ومرهون به» وصيغة. 

وقد اشتمل تعريف الرهن المذكور عليها كلها. 

فقوله: ( وهو جَغل ) يشير للعاقد وللصيغة؛ وقوله: ( عين ) يشير للمرهون. 

وقوله: ( بديْن ) يشير للمرهون به. 

قوله: ( وهو ) أي: الرهن شرعًاء أما لغة: فهو الثبوت. 

وقوله: ( جعل عين ) مصدر مضاف لفعوله بعد حذف الفاعل» تقديره: جعل المالك» أو من قام 
مقامه عيئًا. 

وخرج بها: الدّين» فلا يصح رهنه» ولو من هو عليه؛ لأنه غير مقدور على تسليمه. 

وخرج أيضًا: المنفعة» فلا يصح رهنها؛ لأن المنفعة تتلف» فلا يحصل بها استيثاق. 

وقوله: ( يجوز بيعها ) أي: يصح» وخرج به ما لا يصح بيعها كوقف ومكاتب» وأم ولد. 

وقوله: ( وثيقة بدن ) أي: ولو منفعة» وخرج بالدين: العونة فلا يضح الرهن على الان مضمونه 
كانت - كالمغصوبة والمستعارة - أو غير مضمونة - كمال القراض والمودع - وذلك لانه تعالى 
ذكر الرهن في المداينة» فلا يثبت في غيرهاء ولأنها لا تُستوّى من ثمن المرهون» وذلك مخالف 
لغرض الرهن عند البيع. 

وقوله: ( يستوفى منها ) أي: يُستوفى ذلك الين من العين» أي: من ثمنهاء وهذا ليس من 
التعريف؛ بل بيان لفائدته. و ( من ) في قوله: ( منها ) للابتداء لا للتبعيض؛ لأنه يقتضي اشتراط أن 

ن قيمة العين المرهونة زائدة على الدّين مع أنه لا يشترط. 

وقوله: ( عند تعذر وفائه ) متعلق ب ( يستوفى )» وهو ليس بقيد» والضمير في ( وفائه ) عائد 
على جنس الدّين الصادق ببعضه» كذا في « البجيرمي » . 

قوله: ( فلا يصح رهن وقف وأم ولد ) أي: لأنه لا يجوز بيعهما. 

« قوله: ( بإيجاب وقبول ) متعلق ب ( يصح )» وهو بيان للصيغة التي هي أحد أركان الرهن 
السابقة» ومثل الإيجاب: الاستيجاب كأر هني . 

قوله: ( كرهدت ) هذا هو الإيجاب» وقوله: ( وارتهنت ) هذا هو القبول. 

قوله: ( ويشترط ما مر في البيع ) وذلك لأنه عقد مالي مثل البيع. 


| عد 


باب البيع: 
ب البيع 


من اتصال اللفظين, وتوافقهما معتى» ويأتي هنا خلاف المعاطاة ( من أهل تبرع )» فلا يرهن 
ولي - أبَا كان, أو جدًا أو وصيّاء أو حاكمًا - مال صبي» ومجنون, كما لا يرتهن لهما 0 


قوله: ( من اتصال اللفظين ) بيان لما مر والمراد باتصالهما: عدم تخلل كلام أجنبي أو سكوت 
طويل بينهماء والمراد باللفظين: الإيجاب والقبول» وهما جزآ الصيغة. وما م أيضًا في البيع: عدم 
التعليق» وعدم التأقيت. 

قوله: ( وتوافقهما معنى ) أو ومن التوافق بين اللفظين في المعنى» فلو اختلفا فيه - كأن قال: 
رهنتك هذا بألف فقبل بخمسمائة» أو قال: رهنتك هذين فقبل: أحدهما - لم يصح. 

وفي ع ش ما يخالفه. وعبارته (": قوله: ( كنظيره في البيع ) يفيد أنه لو قال: رهنتك هذين 
فقبل أحدهما لم يصح العقد نظير ما مر في القرض. 

وقد يفرق بأن هذا تبرع محضء فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للإيجاب كالهبة» وقياسه 
أيضًا أنه لو قال: رهنتك هذا بألف فقبل بخمسمائة الصحة. اه. بحذف. 

قوله: ( ويأتي هنا ) أي: في الرهن. 

وقوله: ( خلاف اللمعاطاة ) أي: الخلاف في جواز البيع بالمعاطاة» فأجازها بعضهم هنا ومنعها 
آخرون. قال فى « المغنى » (©: وصورة المعاطاة هنا كما ذكره المتولى أن يقول: أقرضنى عشرة 
لأعطيك ري ا را عط ال ا ` ۰ 

قوله: ( من أهل تبرع ) متعلق بمحذوف صفة لا قبله. أي إيجاب وقول صادرين من أهل 
تبرع» أو متعلق ب #ريصح ) أي: يصح رهن من أهل تبرع» وهذا بيان للركن الثاني» وهو العاقد 
موجبًا كان أو قابلا. والمراد بأهلية التبرع: أهلية التبرع المطلق» وهي تستلزم الرشد والاختيار 
كما تقدم في القرضء فيخرج: الصبي» وامجنون» والحجور عليه بالسفه» والمكره. 

قوله: ( فلا يرهن ولي ) مفرع على المفهوم» وإنما لم يصح رهنه؛ لأنه يحبسه من غير عوض» 
وهو لا يصتٌ. 

قوله: ( أو جدًا ) أي: عند فقد الأب» وقوله: ( أو وصيًا ) أي: عمن تأخر موته منهما. 

وقوله: ( أو حاكمًا ) أي: عند فقد الثلاثة. اه. ( بجيرمي )600 

قوله: ( مال صبيّ ومجنون ) أي: أو سفيه» ولو قال: مال محجوره لكان أَؤْلى. 

قوله: ( كما لا يرتهن لهما) أي: لا يجوز رهن الولي مال موليه كما أنه لا يجوز له ارتهانه؛ وذلك 
لأنه في حالة الاختيار لا يصح أن يبيع مال موليه إلا بحال مقبوض» ولا يقرض إلا القاضي كما مر 


القرض والرهن: أحكام الرهن سس : : ١56١‏ 


إلا لضرورةء أو غبطة ظاهرة, فيجوز له الرهن والارتهان كأن يرهن على ما يقترض لحاجة 
المؤنة؛ 'يوفى ثما ينتظر من الغلة, أو حلول الدَّيْنء وكأن يرتهن O‏ 


إ- 


قوله: ( إلا لضرورة... إلخ ) استثناء من عدم جواز الرهن والارتهان» فهو مرتبط بما قبل التنظير 
وما بعده. 

قوله: ( أو غبطة ظاهرة ) احترز بذلك عما لو اشترى متاعًا بمائة مؤجلة» وهو يساوي مائة حالة» 
فإن الغبطة في هذه الصورة موجودة» لكنها لا تظهر لكل أحد. عزيزي. 

وعبارة الشوبري: أو غبطة ظاهرة» سيأني في شركة أن الغبطة: مال له وقع؛ أي: قدر 
لا يتسامح, أي لا يتساهل به. فانظر ما مفاد قوله: ( ظاهرة )؟ 

ويجاب بأن معنى قوله: ( ظاهرة ) أي: محققة للولي. اه ١‏ بجيرمي » . 

قوله: ( فيجوز له ) أي: للولي» وهو تفريع على الاستثناء. 

قوله: ( كأن يرهن... إلخ ) مثل للرهن والارتهان للضرورة» ولم يمثل لهما للغبطة. 

فمثال الرهن لها: أن يرهن ما يساوي مائة على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة» وهو يساوي مائتين. 

ومثال الارتهان لها: أن يرتهن على ما يبيعه نسيئة بمائتين» وهو يساوي مائة. 

قال في « فتح الجواد ): وشرط صحة بيعه نسيئة مع ما ذكر من غبطة وارتهان: أمانة مشترِء 
وغناء» ووفاء الرهن بالشمن» وقصر الأجل» وكذا إشهاد عند جماعة» وهو متجه مدركاء لكن 
الجمهور على أنه لا بطلان بتركه. اه. 

قوله: ( ما يقترض ) بالبناء للفاعل والعائد محذوف» ويصح بالبناء للمجهول» وعليه لا حذف. 

وقوله: ( لحاجة المؤنة ) الإضافة للبيان» والمراد الحاجة الشديدة ليلائم قوله: ( إلا لضرورة )» 
وبهذا يندفع ما يقال: الحاجة أعم من الضرورة» فإنها تشمل التفكه وثياب الزينة مثلا. اه. 
« بجيرمي ) 9 بالمعنى. 

قوله: ( ليوفى ) أي: ما يقترض» فهو بالبناء للمجهول» ويصح بالبناء للفاعل» ومفعوله 
محذوف؛ أي: ليوفي المقترض ما اقترضه. 

وقوله: ( مما ينتظر ) أي: يترقب» وهو أيضًا بالبناء للمجهول» ويصح بالبناء للفاعل» والعائد 
محذوف. 

وقوله: ( من الغلّة أو حلول الدّين ) بيان ل ( ما ). 

قوله: ( وكأن يرتهن ) معطوف على: ( كأن يرهن ). 


13۹۲ ب - مسح ياب البيع: 


على ما يقرضه» أو يبيعه مؤجلا؛ لضرورة نهبء أو نحوه للزوم الارتهان حينئذ. ( ولو ) كانت 
العين المرهونة جزءًا مشاعًاء أو ( عارية )» اس د او الب ا E‏ 


وقوله: ( على ما يقرضه ) أي: من مال محجوره. 

وقوله: ( أو يبيعه ) معطوف على ( يقرضه ) أي: أو يرتهن على ما يبيعه من مال محجوره 
ويشترط أيضًا كون المستري أميئا إلى آخر ما م آنقّاء 

قوله: ( لضرورة نهب ) متعلّق ب ( يقرضه ) و ( بسيعه ). 

وقوله: ( أو نحوه ) أي: : نحو النهب كالسرقة. 

قوله: ( للزوم الارتهان حينئذٍ ) أي: حين إذ أقرض - أو باع - مال الصبي؛ لضرورة النهب أو غيره. 
ولا يظهر هذا التعليل لما قبله؛ لأن ما قبله تمثيل لجواز الارتهان للضرورة» فينحل المعنى بجواز 
الارتهان على ما يقرضه» أو يبيعه مؤجلا لضرورة» للزوم الارتهان حينعإٍ» ولا يخفى ما فيه. 

وعبارة « المنهاج » (“: فلا يرهن الولي مال الصبي والجنون» ولا يرتهن لهما إلا لضرورة, 
أو غبطة ظاهرة. ۰ ١‏ 

قال في و التحفة ) ()©: فيلزمه الارتهان بالثمن» وهي ظاهرة. 

ولو أخر الشارح قوله: ( فيجوز له الرهن والارتهان ) عن المغال الثاني» ثم أضرب وقال: ( بل 
يلزمه الارتهان حينئذٍ ) لكان أؤلى» ثم إنه سيأتي للشارح في فصل « الحجر » تقييد لزوم الارتهان 
بما إذا لم يكن المشتري موسًا. ونص عبارته هناك: ( وله بيع ماله نسيئة لمصلحة, وعليه أن يرتهن 
بالشمن رهنًا وافيًا إن لم يكن المشتري موسرًا ) انتهت. 

قوله: ( ولو كانت العين... إلخ) غاية لمقدرء وهي للتعميم» والمعنى: يصح الرهن بعين ولو كانت 
جزءًا مشاعا بين الراهن وغيره» كأن كان يملك ربع دار مشائّاء أي: ليس معيئًا فرهنه فإنه يصح» 
وقبضه يكون بقبض الجميع كما في البيع» فيكون بالتخلية في غير المنقول» وبالنقل في المنقول. 

ويجوز رهنه على الشريك وعلى غيره» ولا يحتاج لإذن الشريك إلا في المنقولء فإن لم يأذن 
ورضي المرتهن كونه بيده جاز وناب عنه في القبض» وإلا أقام الحاكثم عدلا يكون في يده لهماء 
ولو اقتسما فخرج المرهون لشريكه لزمه قيمته رهنًا؛ لأنه حصل له بدله. 
[ عقد العارية ]: 

قوله: ( أو عارية ) أي: ولو كانت ضمنية» كارهن عبدك عن على ذَيْني ففعل» فإنه كما 
لو قبضه ورهنه. اه. ١‏ تحفة ») (© و١‏ نهاية ) 


القرض والرهن: أحكام الره س ڪڪ چ س = ۱۹۳ 
وإن لم يصرح بلفظها كأن قال له مالكها: ارهنها بدينك؛ لحصول التوثق بهاء ويصح إعارة 
النقد لذلك على الاوجه. وإن منعنا إعارته لغير ذلك فيصح رهن معار بإذن مالك بشرط 
معر فته المرتهن. وجنس الدَيْن, وقدره. م وا أن ع لطا ورم وا اد لتقت اود ال لق اا لد مع لا ERS OG‏ 


قال ع ش: يشير بهذا إلى أنه لا يشترط كون المرهون ملكا للراهن؛ بل يصح» ولو معارًا. ار 
واعلم أن عقد العارية بعد الرهن في قول: إنه عارية» أي باق على حكمهاء وفي قول: إنه ضمان 
دين في رقبة ذلك الشيء؛ لأن الانتفاع إنما يحصل بإهلاك العين ببيعها في الدَّيْنَء فهو منافٍ 
لوضع العارية» وهذا القول هو الأظهر كما في « المنهاج ¢ 00 

قوله: ( وإن لم يصرح بلفظها ( أي : العارية» أي : فلا يشترط أن يقول للمالك: عزني هذه 
لأرهنهاء أو يقول هو للراهن: أَعَونُك هذه لترهنها. 

قوله: ( كأن قال... إلخ ) تمثيل لعدم التصريح بلفظ العارية» وقوله: ( له ) أي: للراهن. 

وقوله: ( مالكها ) أي: العارية. 

قوله: ( لحصول التوثيق بها ) أي: بالعارية» وهو علة لجواز كون العين المرهونة عارية» أي: وإنما 
جاز رهن العارية لحصول التوثق الذي هو المقصود من الرهن بها. 

» قوله: ( ويصح إعارةٌ النقد لذلك ) أي: للرهن, قال ع ش ”": ثم بعد حلول الدَّين إن وفى 
المالك فظاهرء وإن لم يوف بيعت الدراهم بجنس حق المرتهن إن لم تكن من جنسه» فإن كانت 
من جنسه جعلها له عوضًا عن ذَيْنه بصيغة تدل على نقل الملك . اه. 

قوله: ( وإن منعنا إعارته ) أي: النقد. 

وقوله: ( لغير ذلك ) أي: الرهن» كإعارته للنفقة» أو ليصرفه في مشتري عين. 

قوله: ( فيصح رهن معار... إلخ ) تفريع على: ( أو عارية ). 

وقوله: ( بإذن مالك ) أي: في الرهن, فلو لم يأذن المالك فيه لا يصح رهنه. 

قوله: ( بشرط معرفته ) أي: المالك. 

وقوله: ( المرتهن ) مفعول المصدرء ومعرفته تكون بعينه» أو اسمه ونسبه» لا بوصفه فقط كما 
هو ظاهر. 

وقوله: ( وجنس الدّين ) أي: وبشرط معرفته جنس الدين؛ كذهب وفضة. 

وقوله: ( وقدره ) أي: كعشرة» ومائة» ولا بد من معرفته صفته أيضّاءِ کحلول» وتأجيل» 
وصحة» وتكسير؛ وذلك لاختلاف الأغراض بذلك. 


١55 


باب البيع: 
نعم في ٠‏ الجواهر » لو قال له: ارهن عبدي با شئت صح أن يرهنه بأكثر من قيمته انتهى. ولو 
عين قدرًا فرهن بدونه جاز, ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن العارية» فلو تلف في يد الراهن 
صمن؛ لانه مستعير الآن اتفاقا أو في يد المرتهن. فلا ضمان عليهما؛ إذ المرتهن أمين, EE‏ 


قوله: ( نعم في الجواهر ) تقييد لاشتراط معرفته جنس الدَّين وقدره» فكأنه قال: محل اشتراط 
ما ذكر ما لم يفوض الأمر إلى خيرة المدين» وإلا لم يشترط ذلك. 

وقوله: ( صح أن يرهنه بأكثر من قيمته ) قال في « التحفة » (: ويؤيده ما يأتي في العارية من 
صحة: انتفع به بما شعت» لكن قال سم : سيأتي في العارية أن المعتمد في انتفع به بجا شقتء إنه 
يتقيد بالمعتاد في مثله» فقياسه أنه يتقيد هنا بما يعتاد رهن مثله عليه. اه. 

وفرق ع ش (©: بأن الانتفاع في المعار بغير المعتاد يعود منه ضرر على المالك» بخلاف الرهن 
بأكثر من قيمته لا يعود ضرر عليه؛ إذ غايته أن يباع في الدين» وما زاد على ثمنه باق في ذمة 
المستعير. اه. 

* قوله: (ولوعيّن قدرًا... إلخ ) استثناء من محذوف - كما يعلم من عبارة « شرح المنهج ۾ ) - 
تقديره: وإذا عينٌّ المالك للمستعير جنس الدين» وقدره» وصفته لم تجز مخالفته» أي: ويستثنى من ذلك 
ما لو عينٌ له قدرًا فرهن بدونه» فإنه يجوز. 

وقوله: ( فرهن بدونه ) أي: من جنسه» فلو استعاره ليرهنه على مائة دينار» فرهنه على مائة 
درهم لم يجز. اه. س ل. « بجيرمي » 2©0. 

* قوله: ( ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن ) أي: وإلا لم يكن لهذا الرهن معتّى؛ إذ لا وثوق 
به» وأفهم جواز الرجوع قبل قبضه» وهو كذلك لعدم لزومه قبله. 

قوله: ( فلو تلف ) أي: المعار فى يد الراهن, قال سم: هو شامل لما قبل الرهن ولا بعد انفكاكه. 
وعبارة العراقي في و شرح البهجة 6: أما لو تلف في يد الراهن قبل الرهن - أو بعده - فإنه يجب 
عليه ضمانه. اه. 

وقوله: ( ضمن ) أي: الراهن» وقوله: ( لأنه مستعير ) أي: والعارية مضمونة. 

وقوله: ( الآن ) أي: إذا كان المعار في يده. 

قوله: ( أو في يد المرتهن ) أي: أو تلف في يد المرتهن. 

قوله: ( فلا ضمان عليهما ) أي: على الراهن والمرتهن» ومحله: ما لم يقصراء فإن قصرا ضمئًا. 

وقوله: ( إذ المرتهن أمين ) علة لعدم تضمين المرتهن. 


القرض والرهن: أحكام الرھ ۱۹٥ ٤ u‏ 
ولم يسقط الحق عن ذمّة الراهن. نعم إن رهن فاسدًا ضمن بالتسليم على ما قاله غير واحد. 
ويباع المعار بمراجعة مالكه عند حلول الدَّيْنء ثم يرجع المالك على الراهن بثمنه الذي بيع به. 
( لا ) يصح ( بشرط ما يضر ) الراهن» أو المرتهن A‏ في 


وقوله: ( ولم يسققط الحق عن ذمة الراهن ) علة لعدم تضمين الراهن. اه. ع ش ”. 

قوله: ( نعم إن رهن فاسدًا ) أي: بأن فقد شرط من الشروط السابقة. 

وقوله: ( ضمن بالتسليم ) أي: ضمن الراهن بتسليم المعار للمرتهن. 

قال في « التحفة ) بعده 7 أي : لأن المالك لم يأذن فيه) ا مستعير» وهو ضامن ما دام 
لم يقبضه عن جهة رهن صحيح ولم يوجد» ويلزم من ضمانه تضمين المرتهن» لترتب يده على يد 
ضامنه» ويرجع عليه إن لم يعلم الفساد» وكونها مستعارة. 

وأفتى بعضهم بعدم ضمانه محتجًا بأنه إذا بطل الخصوصء وهو التوثقة هنا لا يبطل العموم» 
وهو إذن المالك بوضعها تحت يد المرتهن. اه. 

» قوله: ( ويباع المعار بمراجعة مالكه ) أي: يبيعه الحاكم بمراجعة مالكه لعله يفديه, فان لم يأذن 
في بيعه بيع قهرًا عليه. 

( تنبيه ): ألغز العلامة الدميري هناء فقال: لنا مرهون يصح بيعه جزمًا بغير إذن المرتهن» 
وصورته: استعار شيئًا ليرهنه بشروطه ففعل» ثم اشتراه المستعير من المعير بغير إذن المرتهن؛ لعدم 
تفويت الوثيقة» وهو الأوجه خلافًا للبلقيني حيث تردد. وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: 


عَينٌ لتا مَرْهُوة قد صځځوا بيغا لَهَا يِن عير إِذْنٍ الْونَهِنْ 
N E RS‏ ا كن EEE CE‏ 
٤ 2. 1 : 01 8 ۳‏ 
قوله: ( ثم يرجع... إلخ ) أي: ثم بعد بيعه في الذين يرجع المالك على الراهن المستعير بالشمن 
الذي بيع به. 


قال في ١‏ المغني ) : لانتفاع الراهن به» سواء أبيع بقيمته أم بأكثر أم أقل بقدر يتغابن الناس 
بمثله» هذا على قول الضمان. 
وأما على قول العارية فيرجع بقيمته إن بيع بهاء أو بأقل» وكذا بأكثر عند الأكثرين. اه. 
X#*‏ * يد 
قوله: ( لا يصح ) أي: الرهن بمعنى العقد. 
قوله: ( بشرط ما يضر الراهن أو المرتهن ) أي: بشرط شيء يضر الراهن أو المرتهن» أي 


۱۹٦‏ باب البيع: 


( كأن لا يباع ) أي: المرهون عند الحلء أي: رقت حلول الدَّيْنء أو إل بأكثر من ثمن المثلء 
( وكشرط منفعته ) أي: المرهون ( لمرتهن ) كأن يشرطا أن الزوائد الحادثة كثمر الشجر 
( مرهونة )» فيبطل الرهن في الصور الثلاث, ( ولا يلزم ) الرهن كالهبة a‏ 


أو كليهماء ف ( أو ) مانعة حل فتجوز الجمع» وخرج بذلك ما لا يضرهما أو أحدهماء كأن شرط 
فيه مقتضاه؛ كتقدم مرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء» أو شرط ما فيه مصلحة له كإشهاد به» 
أو شرط ما لا غرض فيه كأن يأكل العبد المرهون كذاء فإنه يصح عقد الرهن في الجميع» ويلغو 
الشرط في الاخير. 

قوله: ( كأن لا يباع ) أي: أصلاء وهو تمثيل لما يض المرتهن. 

وقوله: ( عند الحجحل ) هو بكسر الحاء. 

قوله: (أو إلا بأكثر ) أي: أو لا يياع عند انحل إلا بأكثر من ثمن المثل» وهو أيضًا تمثيل لما يضر المرتهن. 

قوله: (وكشرط منفعته... إلخ ) هذا مثال لما يضر الراهن» ولذلك أعاد الكاف. وإنما كان مضرًا به؛ 
لأن منافع المرهون كشكنى الدار» وركوب الدابة مستحقة للراهن» فإذا شرطت للمرتهن أَضرٌ بالراهن. 

قوله: ( كأن يشرطا ) الموافق لقوله بعد فى الصور الثلاث أن يزيد واو العطف» بأن يقول: وكأن 
يشرطا... إلخ. ا وو ۾ : كأن لا يباع عند امحل» وكشرط منفعته» أي 
المرهون للمرتهن؛ أو شرط أن تحدث زوائده؛ كثمر الشجرة, ونتاج الشاة مرهونة. اه. 

قوله: ( مرهونة ) خبر ( أن ) أي: شرطا أن الزوائد التي تحدث تكون مرهونة ايا في الدّين. 

قوله: ( فيبطل الرهن في الصور الثلاث ) هي قوله: ( كأن لا يباع )» وقوله: ( كشرط منفعته )» 
وقوله: ( كأن يشرطا... إلخ )» وإنما بطل فيها لإخلال الشرط في الأولى بالغرض من الرهن الذي 
هو البيع عند امحل ولتغيير قضية العقد في الثانية؛ وذلك لأن قضية العقد أن تكون منافع المرهون 
للراهن؛ لأن التوثق إنما هو بالعين» ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة. 

ومحل البطلان في الثانية ما لم تقدر المنفعة بمدة كسّئّة» وكان الرهن مشروطا في بيع» فإن كان 
كذلك» فلا بطلان» بل هو جمع بين يبع وإجارة. 

وصورة ذلك أن يقول: بعتك هذا العبد بمائة على أن ترهنني به دارك هذهء ويكون سكناها إلى 
سَنَةّ فيقبل الاخر. 

# بج ىد 


القرض والرهن: أحكام الرهن سل سس سس بببببببيب ا |1 1 


( إلا بقبض ) بما مرّ في قبض البيع ( بإذن ) من راهن يصح تبرعه» ويحصل الرجوع عن الرهن 
قبل قبضه بتصرّف يزيل اللك كالهية, والرهن لاخر ا م ا ا ا SD Sa‏ 


وقوله: ( إلا بقبض ) أي: لقوله تعالى: وَل تَفيوْضَةٌ 4 [ ابقرة: ٠۸۳‏ ]» فلو لزم بدون القبض 
لم يكن للتقييد به فائدة» ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القَبُول» فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة. ولا ترد 
الوصية؛ لأنها إنما تحتاج إلى القبول فيما إذا كان الموصى له معيئًا. اه. « شرح الروض » . 

وقوله: ( بما مرّ... إلخ ) أي: ويكون القبض هنا بمثل ما مر في قبض البيع من النقل في المنقول, 
والتخلية في غيره. 

قوله: ( بإذن من راهن ) متعلق بمحذوف صفة ل ( قبض )» أي قبض کائن يإذن من راهن, 
أي: أو إقباض منه» ولكل من الراهن والمرتهن إنابة غيره في القبض والإقباض» ما لم يلزم اتحاد 
القابض والمقبض» فلو أذن الراهن لغيره في الإقباض امتنعت إنابته في القبض. 

وكذلك يمتنع على المرتهن أن ينيب الراهن في القبض» كأن يقول المرتهن للراهن: أنبتك عنّي 
في القبض. 

وقوله: ( يصح تبرعه ) أي: تبرعًا مطلقّاء وصحة التبرع لا تكون إلا من بالغ عاقلٍ رشيدٍ مختارٍ 
كما تقدم» فخرج به حينئنٍ: الصبئء والجنون» وا محجور عليه» والمكره» فلا يصح إذنهم في القبض. 

قوله: ( ويحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل الملك ) أما بعض القبض فلا رجوع 
به» لعدم نفوذ التصرف منه بعده» وسيبين هذا بقوله بعد: ( وليس للمالك بعد لزوم الرهن بيع 

قوله: ( كالهبة ) تمثيل ما يزيل الملك» وقيد في « المنهاج ) 7" و « المنهج ) 7( الهبة بكونها مقبوضة. 

وقال في ١‏ المغني » 47©: تقييده: - تبعًا للرًافعي - الهبةء والرهنٌ» بالقبض يقتضي أن ذلك بدون 
قبض لا يكون رجوعًاء والذي نقله الشبكي وغيره على النص أنه رجوع» وهو العتمد. 

وقال الأذرعي: والصواب على المذهب حذف لفظ القبض في الهبة والرهن جميعًا؛ لأنها زيادة 
موهمة. اه. 

قوله: ( والرهن لآخر ) ظاهره أنه معطوف على الهبة» فيفيد حيتذٍ أن الرهن مزيل للملك؛ 
وليس كذلك. وعبارة غيره: ويحصل الرجوع بتصرف يزيل الملك - كهبة - لزوال محل الرهن؛ 
وبرهن لتعلق حى الغير به. اه. فأعاد العامل إشارة إلى استقلاله» وعدم عطفه على هبة» فكان 
الأؤلى للشارح أن يصنع كصنيعه. 


۱3۹۸ 


باب البيع: 


ولا بوطء» وتزويج» وموت عاقد» وهرب مرهون. ( واليد ) في المرهون ( لمرتهن ) بعد لزوم 
الرهن غالباء ( وهي ) على الرهن ( أمانة ) أي: يد أمانة, E N‏ 


قوله: ( لا بوط... إلخ ) أي: لا يحصلٌ الرجوع بوطءٍ وتزويج» أي لعدم منافاتهما للرهن؛ لأن 
الوطء من قبيل الاستخدام» والتزويج لا تعلق له بمورد الراهن؛ بل رهن المزوج ابتداء جائز سواء 
كان المزوج عبدًا أو أْمَة. 

ومعنى کون هذه المذكورات لا يحصل بها رجوعٌ: أن الرهن لا ينفسحٌ بها؛ بل هو باقي بحاله. 
ومحل عدم الرجوع بالوطء إذا لم يحصل منه إحبال» وإلا حصل الرجوعٌ به. 

قوله: ( وموت عاقد ) أي: ولا يحصل الرجوع بموت عاقد من راهن» أو مرتهنء أو وكيلهماء 
او وکیل احدهما. 

قوله: ( وهرب مرهون ) أي: ولا يحصل الرجوعٌ بهرب المرهون. 

قال ع ش ('): وظاهره ٠‏ : أيس من عوده» وينبغي في هذه أن له مطالبة الراهن بالدَّينَ» حيث 
حل؛ لأنه في هذه الحالة يعد كالتالف. اه. 

قوله: ( واليد في المرهون لمرتهن ) المراد من اليد: اليد الحشية - أي: كونه فى حرزه» وفى بيته 
يقلات لذ الطرعية + أي كوت ف ار را ت مقع عل اراس التضيزف فيه ا 
يزيل الملك أو ينقصه بغير إذن المرتهن؛ وإلا لم يكن للتقييد بقوله: ( غالبا ) فائدة؛ لأن اليد الشّرعية 
على المرهون للمرتهن دائمًاء حتى في الصور الخارجة به» كذا في « الإجيرمي » 9©. 

قوله: ( بعد لزوم الرهن ) أي: وهو يحصل بالقبض كما مرً. 

قوله: ( غالبًا ) أي: ومن غير الغالب قد لا تكون اليد للمرتهن كما لو رهن مسلمّاء أو مصحمقًا 
عند كافر» أو سلا حا عند حربئٌ» فإنه يوضع عند من يصځ تملكه لهاء وكما لو رهن جارية تُشتهى 
عند أجنبئ فتوضع عند امرأة ثقة» وكما لو شرطا وضعه عند ثالث. 

قوله: ( وهي ) أي: يد المرتهن. 

وقوله: ( أمانة ) أي: لا يلزم ضمانه» فلو شرط كونه مضموتًا على المرتهن لم يصح الرهن. 

واستشنى البلقيني من هذه القاعدة تبعًا للمحاملي ثمانى مسائل يكون فيها الضمانُ على المرتهن: 

ار مرك رل رها عة عاض 

الثانية: مرهونٌ تحول غصبًا عند مرتهنه. 


۱4۹ 


القرض والرهن: أحكام الرهن د 2 ي 
ولو بعد البراءة من الدَّيْنَ فلا يضمنه المرتهن إلا بالتعدّي كأن امتنع من الردٌ بعد سقوط 
الدَيْن» ( وصدّق ) أي: المرتهن ( كالمستأجر في ) دعوى ( تلف ) بر بيمينه ( لا في رد ) ... 


الرابعة: عاريةٌ تحولت رهنًا عند مستعيرها. 

الخامسة: مقبوض سومًا تحول رهنًا عند سائمه. 

السادسة: مقبوض ببيع فاسد تحول رهئًا عند قابضه. 

السابعة: أن يقبله في بيع شيء ثم يرهنه منه قبل قبضه. 

الثامنة: أن يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض. 

وإنما ضمن في هذه المسائل لوجود مقتضيه» والرهنٌ ليس بانع. اه. « نهاية » 29. بتصرف. 

قوله: ( ولو بعد البراءة من الدَّين ) غاية لكون اليد على الرهن أمانة. 

قوله: ( فلا يضمنه المرتهن ) مفرح على كونه أمانة. 

قوله: ( إلا بالتعدّي ) أي: لا يضمنه إلا إن تعدّى, وتسبب في تلفه. 

قوله: ( كأن امتنع... إلخ ) تمثيل للتعدي» أي: وكأن ركب الدابة وحمل عليهاء أو استعمل 
الإناء» فيضمنه حيئذٍ لخروجه عن الامانة. 

قوله: ( بعد سقوط الدَّين ) أي: وبعد المطالبة» أما بعد سقوطه وقبل المطالبة» فهو باي على 
أمانته. اه. « نهاية ) ". 

قوله: ( وصدق... إلخ ) أي: من غير ضمانء وإلا فالغاصب والمستعير يُصدّق أيضًا بيمينه في 
دعوى التلف» لكن مع الضمان. 

قوله: ( كالمستأجر ) الكاف للتنظيرء أي: فإنه يُصِدّق أيضًا فيما ذكر. 

قوله: ( في دعوى تلف بيمينه ) أي: على التفصيل الآتي فى الوديعة» وحاصله: أنه يحلف في 
ا اا ی عيذ یی رک فيب ی کی أ هر کید کر درن 
عمومه» فإن عرف عمومه» ولم يتهم فلا يحلف. 

وإن جهل السبب الظاهر طولب ببينة بوجوده» ثم يحلف أنها تلفت به. 

قوله: ( لا في ردٌ ) أي: لا يصدق المرتهن كالمستأجر في دعوى رد أي: لا قالوه من أن كل 
أن اغى الزد .على من التمتة. دق ييه إلا المرتهن والمستاجزء لأن كلا مهما يقبضن 
لغرض نفسه. 


د ء/ا١ا‏ 


باب البيع: 
لأنهما قبضا لغرض أنفسهماء فكانا كالمستعير بخلاف الوَدِيع, والوكيلء ولا يسقط بتلفه شيء 
من الذَّيْنء ولو غفل عن نحو كتاب فأكلته الأرضة, أو جعله في محل هو مظنتها» ضمنه 
لتفريطه. 


( قاعدة ): وحكم فاسد العقود إذا صدر من رشيد eas‏ 


والفرق بين الردٌ وبين التلف حيث يصدقان فيه: أن التلف غالبا لا يتعلق باختيارهماء فلا يتمكنان 
من إقامة البينة عليه» فيعذران بخلال الرد» فإنه يتعلق باختيارهماء فلا تتعذر فيه البينة. 

قوله: ( لأنهما ) أي: المرتهن» والمستأجر. 

وقوله: ( قبضا لغرض أنفسهما ) أي: وهو التوثقُ بالنسبة للمرتهن» والانتفاعٌ با مجر بالنسبة 
الما حن 

وقوله: ( فكانا كالمستعير ) أي: في عدم تصديقه في دعوى الردء لكون قبضه لغرض نفسه› 
وهذا قياس أدنى؛ لأن المستعير ليس بأمين؛ بل هو ضامن. 

قوله: ( بخلاف الوديع والوكيل ) أي: وسائر الأمناء» فإنهم يُصدَّقون في دعوى الردٌ أيضًا؛ 
لأنهم لم يقبضوا لغرض أنفسهم. 

قوله: ( ولا يسقط بتلفه ) أي: المرهون شيء من الدَّين؛ بل يجب عليه دفع جميعه لصاحبه 
الذي هو المرتهن خلافًا للحنفية والمالكية؛ حيث قالوا: يسقط بتلفه قدره من الدَّئْن بناء على أنه من 
سمان المرتهن. 

قوله: ( ولو غفل عن نحو كتاب ) أي: كصوف. 

وقوله: ( فأكلته الأَرَضةٌ ) أي: الدودة. 

قوله: ( أو جعله ) أي: نحو الكتاب» وهو معطوف على ( غفل ). 

قوله: ( هو ) أي: ذلك امحل وقوله: ( مظنتها ) أي : الأرّضة. 

قال في « القاموس » “: مَظِئّة الشيء - بكسر الظاء - موضع يظن فيه وجوده. اه. 

و( کک وشعره يعو كان دو الكداب لني أكفه الأرضة 

وقوله: ( لتفريطه ) أي: المرتهن» وهو علّة الضمان. 

8# *% % 
قوله: ( قاعدة ) أي: في بيان أن فاسد العقرد كصحيحها. 
قوله: ( وحكم فاسد العقود إذا صدر من رشيد ) قال الئجيرمي : بأن کان کل فن العافدين 


حكم صحيحها في الضمان وعدمه؛ لأن صحيح العقد إذا اقتضى الضمان بعد القبض كالبيع, 
والقرضء. ففاسده أولى؛ أو عدمه كالمرهون, والمستأجر, والموهوب, ففاسده كذلك. 


رشيدّاء أي: غير محجور عليه» فيشمل السفيه المهمل. 

والمراد صَدَّر من رشيد مع رشيد» فلو صدر مع سفيه فلا يضمن السفيه مطلمًا. اه. 

وقال سو( "© : اعترض بعضّهُم التقييد بالرشيد بأنه لا حاجة إليه؛ لأن عقد غيره باطل - لاختلال 
ركنه - لا فاسد» والكلام في الفاسد» وأقول: هذا الاعتراض ليس بشيء؛ لأن الفاسد والباطل عندنا 
سواءء إلا فيما استثني بالنسبة لأحكام مخصوصة: فالتقييد في غاية الصحة والاحتياج إليه» فتأمّل. اه. 

قوله: ( حكم صحيحها ) أي: كحكم الصحيح من العقود. 

وقوله: ( في الضمان ) أي : في مطلق الضمان» وإن كان البيع في البيع الصحيح يضمن 
بالشمن» وفي البيع الفاسد يضمن بأقصى القيم في المتقوم» وبا مئل في المثلي. 

قال في « التحفة » ©: والمراد التشبيه في أصل الضمان» لا الضامنء فلا يرد كون الولي 
لو استأجر لموليه فاسدًا تكون الأجرة عليه» وفي الصحيحة على موليه» ولا في القدر فلا يرد كون 
صحيح البيع مضموئاء أي: مقابلا بالشمن وفاسكة بالبدل» والقرض بمثل لقو الصوري وفاسده 
بالقيمة» ونحو القراض» والمساقاة» والإجارة بالمسمى وفاسدها بأجرة المثل. اه. 

وقوله ( وعدمه ) أي: وفي عدم الضمان. 

قوله: ( لأن صحيح... إلخ ) تعليل لكون حكم الفاسد كحكم الصحيح. 

قوله: ( بعد القبض ) أي: قبض المعقود عليه. 

قوله: ( كالبيع والقرض ) أي: كعقد البيع» والقرض. 

قوله: ( ففاسده أولى ) أي: في اقتضاء الضمان؛ لأن الصحيح قد أذن فيه الشارع والمالك» 
والفاسدٌ لم يأذن فيه الشارع؛ بل في التجرؤ عليه. اه. « بجيرمي » (. 

قوله: ( أو عدمه ) على الضمان» أي : أو اقتضى عدمه. 

وقوله: ( كالمرهون والمستأجر والموهرب ) الأؤلى أن يقول: كالرهن» والإجارة» والهبة؛ لأن 
الكلام في العقودء لا في المعقود عليه. 

وقوله: ( ففاسده كذلك ) أي: لا يقتضي الضمان؛ بل هو مساو له في عدم الضمان. 

قال سم على( المنهج» “ :ولم يقل: أولى؛ لأن الفاسد ليس أولى بعدم الضمان؛ بل بالضمان. اه. 


ووجه ذلك: أن عدم الضمان تخفيف» وليس الفاسدٌ أَؤْلى به بل حقّه أن يكون أولى 
بالضمان؛ لاشتماله على وضع اليد على مال الغير بلا حق» فكان أشبه بالغصب. اه. 

قال ع و وام .من الأول أعني : قوله في الضمان: 

- ما لو قال: قارضتك على أن الربح كله لي» فهو قراض فاسد» فصحيحه يقتضي ضمان 
عمل العامل بالربح المشروط» وفاسدةٌ المذكور لا يقتضي شيمًا. 

- وما لو قال: ساقيتك على أن الثمرة كلها لي؛ فهو فاس ولا يستحقٌ العامل شيئّاء مع أنه 

في الصحيح: يستحق جزءًا من الربح» فهذا صحيحه اقتضى الضمان» وفاسده لا يقتضيه» واستثنى 

من الثاني - أعني قوله: وعدمه - الشركة؛ فإنه لا يضمن كل من الشريكين عمل الآخر مع 
صحتهاء ويضمنه مع فسادها. 

- وما لو رهن» أو آجر نحو غاصب» فتلفت العينٌ في يد المرتهن أو المستأجرء فلمالك تضمينه» 
وإن كان القرار على الراهن أو المؤجر, مع أن مجح ارهن والإجارة لا ضمان فيه. 

قال فى « النهاية » : وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم: الأصل أن فاسد 
كل عقد... إلخ. 

وفي الحقيقة: لا يصح استثناء شيء من هذه القاعدة لا طردًا ولا عكسًا؛ لأن المراد بالضمان 
المقابلٌ للأمانة بالنسبة للعين» لا بالنسبة لأجرة ولا غيرها. 

فالرهن صحيحه أمانة» وفاسده كذلك» والإجارة مثله. 

والبيعٌ والعارية صحيحهما مضمون» وفاسدهما مضمون, فلا يرد شيء. اه. 

» قوله: ( فرع: لو رهن شيئًا... إلخ ) هذا من فروع القاعدة المذكورة» فالبيع والعارية من 
طردهاء والرهن من عكسها. 

وغقارة 1 الروضي 1و e‏ 

( فرع ): لو رهنه أرضًا وأذن له في غرسها بعد شهرء فهي قبل الشهر أمانة بحكم الرهنء 
وبعده عارية مضمونة بحكم العارية» وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد شهر» فهي أمانة نة قبل الشهر 
لما مئ ومبيعة مضمونة بعده بحكم البيع» فإن غرس فيها المرتهن في الصورتين قبل الشهر قلع مجاثاء 
أو بعده لم يقلع في الأولى, ولا في هذه مجائاء لوقوعه يإذن المالك» وجهله المعلوم من قوله: إلا إن 
علم فساد البيع وغرس» فيقلع مجانًا لتقصيره. اه 


0 


القَررض والرهن: أحكام لو عمس عي حي ی 


وجعله مبيعًا من المرتهن بعد شهرء أو عارية له بعده بأن شرطا في عقد الرهن» ثم قبضه المرتهن 
لم يضمنه قبل مضي الشهرء وإن علم فساده على اللمعتمد. وضمنه بعده؛ لانه يصير بيعًاء 
أو عارية فاسدين؛ لتعليقهما بانقضاء الشهر, فإن قال: رهنتك» فإن لم أقض عند الحلول؛ فهو 
مبيع منك فسد البيع لا الرهن على الأوجه؛ O O‏ 1 1ك 


قوله: ( وجعله مبيعًا من المرتهن ) أي: للمرتهن أو عليه» ف ( من ): بمعنى اللام» أو على. 

وقوله: ( أو عارية بعده ) أي: أو جعله عارية بعد شهر. 

قوله: ( بأن شرطا ) أي: البيع والعارية» والباء للتصوير» وصورة ذلك أن يقول: رهنتك هذا 
بشرط أنه بعد شهر يكون مبيعًا لك» أو عارية لك فحييِذٍ يفسد الرهن لتأقيته» ويفسد البيع 
أو العارية لتعليقه» فهو قبل مضي الشهر أمانة؛ لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد» وبعده مضمون 
بحكم الشراء الفاسد» أو العارية الفاسدة. 

وقوله: ( لم يضمنه ) أي: المرتهن إذا تلف. 

وقوله: ( قبل مضي الشهر ) أي: لأنه أمين حيكذٍ كما علمت. 

قوله: ( وإن علم فساده ) غاية في عدم ضمان المرتهن» أي لم يضمنه قبل مضي الشهرء وإن 
علم بفساد الرهن» أي العَقّد بذلك. 

وقوله: ( على المعتمد ) لم يذكره في « المنهاج » وشرحيه « النهاية »» و « التحفة » ولا في 
« المنهج » و « شرحه » فانظره» فإنه يفيد أن خلاف المعتمد يضمنه إذا علم الفساد. 


قوله: ( وضمنه بعده ) أي: ضمن المرتهن المرهون بعد مضي الشهرء وهذا محترز قوله: ( قبل 
مضي الشهر ). 

قوله: ( لأنه ) أي: الرهن» وهو علّة للضمان إذا تلف بعده. 

قوله: ( لتعليقهما ) أي: البيع والعارية» وهو علة لفسادهما. 

قوله: (فإن قال رهنتك... إلخ ) غرضه بهذا بيان محترز قوله: ( بأن شرطا )؛ وعبارة « النهاية ) (“: 
وخرج بقوله: ما لو شرط: ما لو قال: رهنتك... إلخ. اه. 

وقوله: ( فسد البيع ) أي: لتعليقه. 

وقوله: ( لا الرهن على الأوجه ) أي: لا يفسد الرهن» أي لعدم تأقيته. 

وفى ١‏ النهاية ) 000. والأوجه فساده أيضًا. 

قال 2 ش : ووجه الفساد أن مثل هذا إذا وقع يكون مرَادًا به الشرط. اه. 


Vf 


باب البيع: 
ب البيع 


لأنه لم يه يشترط فيه شيئًا . ( وله ) - أي: للمرتهن ٠‏ - ( طلب بيعه ) أي: المرهون» أو طلب قضاء 
دَيْنه إن لم يبعء ولا يلزم الراهن البيع بخصوصه بل إنما يطلب المرتهن أحد الأمرين. ( إن حل 
دَيْن ) وإنما يبيع الراهن بإذن المرتهن عند الحاجة؛ لأن O o‏ يي 


قوله: ( لأنه ) أي: الراهن» وقوله: ( لم يشترط فيه ) أي: عفد الرهن شيئًا. 

قال سم 2١‏ لك أن تقول: كيف يقال: لم يشرط فيه شيء ومعنى العبارة - كما ترى - 
رهنتك بشرط أن يكون مبيعًا منك عند انتفاء الوفاء؟ لا يقال: صورة المسألة تراخي هذا القول عن 
صيغة الرهن؛ لأنا نقول: ذاك بديهي الصحةء لا يحتاج إلى التنبيه عليه» ويكون قول الشبكي فيما 
يظهر لا معنى له. اه. 

*% ا با 

» قوله: ( وله... إلخ ) هذا ثمرة الرهن وفائدته. قوله: ( طلب بيعه ) أي: من الراهن. 

قوله: ( أو طلب قضاء دينه ) أي: من غير المرهون. 

» قوله: ( ولا يلزم ) هو من ألزم» فالفاعل يعود على المرتهن. 

وقوله: (الراهن ) مفعول أول» والبيع مفعول ثانٍ. 

قوله: ( بل إنما يطلب المرتهن ) إظهار في مقام الإضمار. 

وقوله: ( أحد الأمرين ) هما: بيعه» والتوفية من غيره. 

قال في «النهاية » 9 وفهم من طلب أحد الأمرين أن للراهن أن يختار البيع والتوفية من ثمن 
المرهون» وإن قدر على التوفية من غيره» ولا نظر لهذا التأخيرء وإن كان حق المرتهن واجبًا فورًا؛ 
لأن تعليقه ألحق بعين الرهن رصا منه باستيفائه منه وطريقه البيع. اه. 

قوله: (إن حل دَيْن ) أي: ابتداء أو طرأ حلوله؛ إذ قبل الحلول لا تتوجه المطالبة. اه. ١‏ فتح 
الجواد ». قوله: ( وإنما يبيع الراهن ) أي: أو وكيله. 

قوله: (بإذن المرتهن ) فإن عجز عن استعذانه واستأذن الحاكم صح بيعه» لكن لا يتصئف في 
ثمنه؛ لتعلق حق الغير به» وفائدة البيع استراحته من النفقة عليه مثلا. اه. 9 بجيرمي 6 ©0©. 

قوله: (عند الحاجة ) هو ساقط من عبارة 9 فسح الجواد »» وهو الأُؤْلىء وإن كان ابا في متن 
« المنهج » إذ للراهن بيعه يإذن المرتهن مطلمًاء كانت له حاجة أو لاء كحلول الدين» وإشراف 
الرهن على الفساد. 

قوله: ( لأن... إلخ ) علة لكونه إنما يكون يإذن المرتهن 


القرض والرهن: أحكام الرهن V۷.0‏ 


له فيه حقاء ويقدّم المرتهن بثمنه على سائر الغرماء فإن أبى المرتهن الإذن قال له الحاكم: ائذن 
في بيعه. أو أبرئه من الذّيْن. ( ويجبر راهن ) أي: يجبره الحاكم على أحد الأمرين إذا امتنع 
بالحبس. وغيره. ( فإن أصرّ ) على الامتناع» أو كان غائباء ولیس له ما يوفي منه ET‏ 


وقوله: ( له ) أي: للمرتهن, وقوله: ( فيه ) أي: في المرهون. 

قوله: ( ويقدم المرتهن بثمنه... إلخ ) وذلك لأن حقّه متعلق به وبالذمة» وحقهم متعلق بالذمة 
فقط. اه. « شرح المنهج ) (“. 

قوله: ( فإن أبى المرتهن الإذن, قال له الحاكم... إلخ) أي: دفعًا لتضرر الراهن. قال في« التحفة) ° : 
فإن أصك باعه الحاكم» أو أذن للراهن في بيعه» ومنعه من التصرف في ثمنه» إلا إذا أبى أيضًا من 
أخذ دينه منه» فيطلق للراهن التصئف فيه. اه. 

* قوله: ( ويُجبر راهن ) يقرأ الفعل بالبناء للمجهول. وقوله: ( أي يجبره الحاكم) أي: يلزمه. 

قوله: ( على أحد الأمرين ) هما بيع المرهون ليوفي منه» ووفاء الدّين من غيره. 

قوله: ( إذا امتنع ) أي : الراهن مما طلبه منه المرتهن. قوله: ( بالحبس ) متعلق ب ( يجبره ). 

وقوله: ( وغيره ) أي: غير الحبس مما يراه الحاكم كالتعزير. 

قوله: ( فإن أصر ) أي: الراهن, أي: دام على الامتناع ولم ينفع إجبار الحاكم. 

وفي « التحفة » ما نصه (©: وقضية المتن وغيره أن القاضي لا يتولى البيع إلا بعد الإصرار على 
الإباء» وليس مراد أخذا من قولهم في التفليس: إنه بالامتناع من الوفاء يخير القاضي بين توليه للبيع 
وإكراهه عليه. اه. 

قوله: ( أو كان غائبًا) هذا معطوف على ( أصرٌ )» وهو مرتب على إجبار الحاكم» فهذا مرتب 
عليه أيضًا. 

وإجبار الحاكم إياه يقتضي أنه حاضر ليس بغائب» والفرض أنه غائب» فالمناسبٌ أن يجعله 
تنظيوًا بان يقول كما لو كان غائبا. 

وقوله: ( ولیس له ) أي: للراهن متنا كانه أو غائا. 

وقوله: ( ما يُوفْي منه ) أي: شيء يوفي ذلك الدَّين منه غير المرهون؛ فان کان له ما يوفي منه 
غيره لا يتعين بيعه» في ١‏ النهاية » ما نصه (“: أفتى الشبكي بأن للحاكم بيع ما يرى بيعه من 
المرهون وغيره عند غيبة المديون أو امتناعه؛ لأن له ولاية على الغائب» فيفعل ما يراه مصلحة» فإن 
كان للغائب نقد حاضر من جنس الذّين» وطلب المرتهن وفاه منه» وأخذ المرهون: فإن لم يكن له 


5كول/ا)ة سمل 


باب البيع: 


غير الرهن, ( باعه ) عليه. ( قاض ) بعد ثبوت الدَّيْنَء وملك الراهن, والرهن, وكونه بمحل 
ولایته» وقضى الین من ثمنه؛ دفعًا لضرر المرتهنء ويجوز للمرتهن بيعه في دين حال بإذن 
الراهن وحضرته» بخلافه في غيبته. نعي إن قدر له الغمن صح مطلقا؛ لانتفاء التهمة, 
ولو شرطا esen ASSO SSS aS‏ 


نقد حاضرء وكان بيع المرهون أروج» وطلب المرتهن باعه دون غيره» ولو لم يجد المرتهنُ عند غيبة 
الراهن بينة» أو لم يكن ثم حاكم في البلد فله بيعه بنفسه كالظافر بغير جنس حقه. اه. بحذف. 

قوله: ( باعه عليه ) أي: قهرًا عليه. قوله: ( بعد ثبوت الدّين ) أي: ببيّنة. 

وقوله: ( ملك الراهن ) أي: وبعد ثبوت أن العين المرهونة ملك للراهن» وقد يقال: اليد عليه 
للمرتهن» فيكفي إقراره بأنه ملك للراهن. 

وقوله: ( والرهن ) أي: وبعد ثبوت أنها رهن عند المرتهن؛ لاحتمال كونها وديعة مثلا. 

وقوله: (وكونه بمحل ولايته ) أي: وبعد ثبوت كون الرهن بمحل ولاية القاضيء فالضمير يعود 
على الرهن بمعنى المرهون. 

قوله: ( وقضى الدين... إلخ ) معطوف على ( باعه ). 

قوله: ( دفعًا لضرر المرتهن ) تعليل لبيع القاضي المرهون. 

* قوله: (ويجوز للمرتهن... إلخ ) أي: كما يجوز له طلب البيع من الراهن؛ وطلب قضاء الدّين. 

قوله: (في دين حال ) مثله المؤجل؛ | إلا أنه لا يشترط فيه أن يكون البيع بحضرة الراهن» كما ستعرفه. 

قوله: ( بإذن الراهن ) أي : فى بيعه, ا إذا قال له: بغه لى» أو أطلق» فإن قال: بعه لك 
ف ا ا ی 0 ا ابن هزد ۰ 

قوله: ( بخلافه في غيبته ) أي: بخلاف البيع في غيبة الراهن» فإنه لا يصخ؛ وذلك لأنه يبيعه 
لغرض نفسه» فيهتم بترك الاحتياط. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من قوله: ( بخلافه في غيبته ). 

وقوله: ( إن قدّر له الشمن ) أي: كَدّر الراهن للمرتهن الشمن الذي تُباع به المرهونٌ» كعشرة» 
ومثله ما لو كان الدّين مؤججلاء وأذن له في البيع ل أو كان ثمنٌ المرهون لا يفي بالدين» 
والاستيفاء من غيره متعذرء أو متعسر بمَلّس أو غيره. 

وقوله. ( صح مطلقًا )» أي: سواء كان الراهنٌّ حاضراء أو غائبًا. 

قوله: ( ولو شرطا ) أي: الراهنٌ والمرتهن في عفد الرهن. 


القرض والرهن: أحكام الرهن لببسس سس سي سس ددد۷۷ 
أن يبيعه ثالث عند الحل جاز بيعه بغمن مثل حال» ولا يشترط مراجعة الراهن في البيع؛ لذن 
الأصل بقاء إذنه بل المرتهن؛ لأنه قد يمهل, أو يبرئ. ( وعلى مالكه ) من راهن, أو معير له. 
( مؤنة ) للمرهون كنفقة رقيق› وکسوته» وعلف دابة, وأجرة رد آبق› ومكان حفظ. e‏ 


قوله: ( أن يبيعه ) أي : المرهون. قوله: ( عند امحل ) بکسر الحا ف حلول الدين. 

قوله: ( جاز بيعه ) أي: الثالث للمرهون, والمناسبُ جاز الشرط»ء وصح البيعُ» وعلله في 
و التحفة » (© بأنه لا محذور فيه. 

وقوله: ( بغمن مثل حال ) أي: ومن نفد البلدء فإن أخل بشيء من هذه الثلاثة لم يصح البيغ» 
لكن لا يضدٌ النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس؛ لأنهم يتسامحون به. اه. « شرح المنهج » ". 

» قوله: ( ولا يشترط مراجعة الراهن ) أي: مراجعة الثالث المأذون له في البيع الراهنء فالمصدرٌ 
مضاف إلى مفعوله بعد حذف الفاعل. 

قوله: ( لأن الأصل بقاء إذنه ) أي: إذن الراهن الذي تضمنه الشرط. 

قوله: ( بل المرتهن ) أي: بل يشترط مراجعةٌ المرتهن. 

وفي « شرح المنهج ) : أما المرتهن» فقال العراقيون: يشترط مراجعته قطعاء فربما أمهل أو أبرأ. 
وقال الإمام: لا حلاف أنه لا يراجع؛ لأن غرضه توقية الحق» والمعتمدٌُ الأول؛ لأن إذنه في البيع قبل 
القبض لا يصح. اه. 

قوله: ( لأنه ) أي: المرتهن. وقوله: ( قد يهل ) أي: الراهن الذي هو المدين. 

وقوله: ( ويبرئ ) أي: يسامح في الدّين الذي له. 

X* #*‏ ىد 

* قوله: ( وعلى مالكه ) أي: المرهون. 

وقوله: ( من راهن أو مُعير ) بيان للمالك. وقوله: ( أي للراهن ) وهو متعلق ب ( معير ). 

قوله: ( مؤنة للمرهون ) المراد بها: ما يسمّى في العُرف مؤنة» وهي التي يكون بها بقاؤه» فخرج 
حينقذٍ أجرة الفصدء والحجامة» وتوديج دابة» وهو كالفصد في الآدمي» والمعالجة بالأدويةء 
فلا تحب عليه؛ لأنها لا تسكى مؤنًا عرفا 

قوله: ( كنفقة رقيق... إلخ ) تمثيل للمؤنة. 

وقوله: ( وعلف دابة ) أي: وأجرة سقي أشجارء وجذاذ ثمار» وتجفيفها. 

وقوله: (ومكان حفظ ) أي: وأجرة المكان الذي يُحفظ فيه المرهون» ومثل ذلك: أجرة نفس الحفظ. 


۱۷۰۸ 


باب البيع: 
وإعادة ما يهدم إجماعاء خلافا ما سَذْ به الحسن, فإن غاب أو أعسر راجع المرتهن الحا كم, 
وله الإنفاق بإذنه؛ ليكون رهتا بالنفقة أيضاء فإن تعذر استثذانه, وأشهد بالإنفاق ليرجع رجع, 
وإلا فلاء ( وليس له ) أي: للمالك بعد لزوم الرهن ry‏ ل A‏ 


وعبارة « التحفة ) (©: ومنها أجرة حفظه» وسقي وجذاذه. وتجفيفه» ورده إن أبق. اه. 

قوله: ( وإعادة ما يُهدم ) أي: وكإعادة الدار المرهونة التي قد صُدمت. 

قوله: ( إجماعًا ) مرتبط بالمتن» أي: هي على المالك إجماعًا. 

وقوله: ( خلافا لما شد به... إلخ ) أي: من أن المؤنة على المرتهن. اه. « مغني » . 

وقوله: (الحسن ) أي: البصريٌ» كما فى ١‏ النهاية ) ”» وفى « التحفة » 29: الحسن البصري» 
أو لسرن صا ر متروة و لك ٠‏ 

قوله: ( فإن غاب أو أعسر ) أي: المالك. 

وقوله: ( راجع المرتهن الحاكم ) وفي القليوبي ”: ولو تعذرت المؤنة من الراهن لغيبته 
أو إعساره مانه الحاكم من ماله إن رأى له مالاء وإلا فيقترض عليه أو يبيع جزءًا منه» ولو مانه 
المرتهن رجع إن كان يإذن الحاكم. 

قوله: ( وله الإنفاق بإذنه ) أي: للمرتهن أن ينفق على المرهون بإذن الحاكم. 

وقوله: ( ليكون ) أي: المرهون رهنًا بالنفقة. وقوله: ( أيضًا ) أي: كما أنه رهن بالدين. 

قوله: ( فإن تعذر استعذانه ) أي: الحا كم؛ لفقده مثلا. وقوله: ( وأشهد ) أي: المرتهن. 

وقوله: ( بالإنفاق ) أي: على إنفاقه للمرهون. 

وقوله: ( رجع ) أي: كفى ذلك» ورجع على المالك بما أنفقه. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يتعذر استعذانه بأن سهل ولم يستأذن» سواء شهد أم لاء أو تعذر 
ولم يشهد, فالنفي راجمٌ للمعطوف» والمعطوف عليه» ويستخرج من ذلك ثلاث صور. 

وقوله: ( فلا ) أي: فلا يرجع بما أنفقه في الصور الثلاث المذكورة. 

* قوله: (وليس له... إلخ ) أي: يحرم عليه ذلك» ولا ينفذ منه شيء من التصرفات إلا إعتاق 
الموسرء وإيلاده» فينفذان منه» ويغرم قيمته وقت إحباله وإعتاقه» وتكونٌ رهئًا مكانه بغير عقد 
لقيامها مقامه. 

وقوله: ( بعد لزوم الرهن ) أي: وهو يحصل بالقبض كما مرٌ. 


القرض والرهن: أحكام ال س ۱۷۰0۹ 


بيع ووقف. و( رهن لآخر ) للا يزاحم المرتهن. ( ووطء ) للمرهونة بلا إذنهء وإن لم تحبل 
حسما للباب ee‏ لع لق وا اول ل فلك ل OOOO oats‏ عه م1684 كه وجة ges‏ 


- قوله: ( ورهن لآخر ) أي: ليس له رهنه لآخر غير المرتهن الأول وليس له أن يرهنه للأول 
أيضًا بدّين آخر؛ لأنه مشغول» والمشغولُ لا يشغل» ويصح الرهنٌ فوق الرهن بالدين الواحد؛ ولذا 
قال ابن الوردي (©: 

وَالَهْنَ فؤق القن رذ بالدين لا الدّيْنَ قوق الدَّيْن بِالوْمَيِن 

قوله: ( لئلا يزاحم المرتهن ) تعليل لعدم صحة رهن المرهون لآخر, أي: لا يصح ذلك؛ للا 
يزاحم ذلك الآخر المرتهن الأول في حمّه» فيفوت مقصودُ الرهن» ويصح قراءة الفعل بصيغة المبني 
للمجهول» وبصيغة المبني للفاعل» فهو بفتح الحاء وكسرها. 

- قوله: ( ووطء للمرهونة ) أي: وليس للمالك وطء للأَمَة المرهونة. 

قال في « النهاية » ”“: نعم لو حاف الزنا لو لم يطأها فله وطؤها فيما يظهر؛ لأنه كالمضطر. اه. 

قوله: ( بلا إذنه ) ظاهر صنيعه أنه متعلق بوطءٍ فقط» مع أنه متعلق بجميع ما قبله من البيع؛ 
والوقف» والرهن» ولو قدم الغاية - أعني قوله: ( وإن لم تحبل ) - عليه لأمكن رجوعه للجميع. 
وعبارة 9 شرح المنهج ) :: ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن ومع غيره يإذنه. اه. وهي ظاهرة. 

قوله: ( وإن لم تحبل ) غاية لحرمة وطمهاء أي: لا يجوز وطء الأمّة المرهونة» وإن لم تكن ممن 
تحبل كأن كانت صغيرة» أو آيسة. 

قوله: ( حسما للباب ) عبارة « التحفة » 29: وذلك لخوف الحبل فيمن يمكن حبلهاء وحسمًا 
لباب في غيرها. اه. 

قال في 0 المصباح ) 2 حسم من باب ضرب» فانحسم بمعنى: قطعه فانقطع» وحسمت 
العرق على حذف مضافء والأصل: حسمت دم العرق» إذا قطعته ومنعته السيلان بالكي بالنارء 
ومنه قيل للسيف: حسام؛ لأنه قاطع لما يأنتي عليه. وقولهم: ( حسما للباب ) أي: قطعًا للوقوع 
قطعًا كليًا. اه. أي: أنه إنما منع من وطئهاء ولو لم تحبل قطعًا لباب الوطئ» أي للوقوع في الوطء 
تطعا كليًا. 


1V1 


باب البيع: 


بخلاف سائر التمتعات» فتحل إن أمن الوطء. ( وتزويج ) الأَمَة مرهونة؛ لنقصه القيمة. (لا) 
إن كان التزويج ( منه ) - أي: المرتهن - أو بإذنه, فلا يتنع على الراهن» وكذا لا تجوز 
الإجارة لغير المرتهن بلا إذن إن جاوزت مدتها انخل, ويجوز له الانتفاع بالركوب» والشكتى 
لا بالبناءء والعّرس. نعم, لو كان الدَّيْن مجلا وقال: أنا أقلع عند الأجل» فله ذلك a‏ 


قوله: ر بخلاف سائر التمتعات ) كالعانقة» والمفاحذة» والقبلة. 

قوله: ر فتحل إن أمن الوطء ) فإن لم يأمنه. فلا تحل. 

- قوله: ( وتزويج ) أي: وليس له تزويج أَمّته المرهونة على غيره» فإن زوج فالنكاح باطل. 

وخرج بقوله: ( تزويج ) ما لو راجع أمته المطلقة على زوجهاء فإنها صحيحة؛ لتقدم حقّ الزوج. 

قوله: ( لنقصه ) أي : الترويج القيمة, وهو علة لعدم صحة الترويج المذكور. 

قوله: (لا منه ) أي: له ف ( من ) بمعنى اللامء أي: لا إن كان الترويج مف أئ: للمرتهن نفسه: 

قلف و إن خاروت مدا اغل ) ركد الكل أي زم لرل بان كان الا ين سالا أو بم كله 
يحل قبل انقضائهاء أي مدة الإجارة» فتبطل من أصلهاء وإن جوّزنا بيع المؤجر. 

وإنما لم تصح الإجارة حينعذٍ؛ لأنها تنقص القيمة» أي: وتقلل الرغبات» فإن كان يحل بعد 
انقضائها - أو معه - صحت إن لم تؤثر نقصًا في القيمة» ولم يطل تفريعٌ المأجور بعد الحلول, 
وكان المستأجر عدلاء أو رضي به المرتهن؛ لانتفاء الحذور حالة البيع. اه. « فتح الجواد ». 

* قوله: ( ويجوز له ) أي : للمالك» راهئًا کان» أو معيرًا. 

وقوله: ( الانتفاع ) أي: الذي لا ينقصه, أي مع عدم استرداده من المرتهن إن أمكن الانتفاع 
الذي يريده منه عنده» كأن يكون عبدًا يخيط وأراد منه الخياطة» أو مع استرداده منه إن لم يكن 
ذلك عند كأن يكون دارًا يسكنهاء أو دابة يركبهاء أو عبدًا يخدمه» لكن يرده إلى المرتهن ليلا 
ويشهد عليه المرتهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين في كل استردادة. 

وقوله: ( بالركوب ) لو قال: بنحو الركوب» لكان أؤلى» والمراد به: أن يكون في البلد وإن 
اتسعت جدّاء لامتناع السفر به» وإن قصر بلا إذن» إلا لضرورة كنهب» أو جدب. 

قوله: ( لا بالبناء والغرس ) أي: لا يجوز له الانتفاع بهما؛ وذلك لأنهما ينقصان قيمة الأرض 
لكونها مشغولة بالبناء والغرس الخارجين عن الرهن؛ لأن حق المرتهن تعلق بالأرض خالية منهماء 
فتباع للدّين وحدها مع كونها مشغولة بهما. 

قوله: ( نعم لو كان الدّين... إلخ ) استدراك من عدم جواز الانتفاع بالبناء والغرس. 

قوله: ( وقال ) أي: المالك. 

قوله: ( فله ذلك ) أي: الانتفاع بالبناء والغرس» ومحله ما لم تنقص قيمةٌ ارط بالقل» 


القرض والرهن: أحكام ال ي ۱۷۱۱۹ 
وأما وطء المرتهن الجارية المرهونة, ولو بإذن المالك فزنا حيث علم التحري, فعليه الحذ, ويلزمه 
المهر ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم. وما نسب إلى عطاء من تجويزه الوطء بإذن امالك ضعيف جذال 
بل قيل: إنه مكذوب عليه. ( وسئل ) القاضي الطيب الئاشري عن الحكم فيما اعتاده النساء من 
ارتهان الحلي مع الإذن في لبسها؟ ( فأجاب ): لا ضمان على المرتهنة مع اللبس؛ لآن ذلك 


ولم تطل مدته. اه. ح ل 

* قوله: ( وأما وطء المرتهن... إلخ ) مقابل محذوف, أي: ما تقدم من التفصيل في الوطء بين أن 
يكون يإذن المرتهن فيصخ» وبين أن لا يكون يإذنه» فلا يصح بالنسبة للراهن, أما بالنسبة للمرتهن 
فلا يصح منه رأسَاء فلو فعله كان زنا. 

قوله: ( فزنا ) أي: فهو زنا. 

وقوله: ( حيث علم التحريم ) أي: وحيث لا شبهة؛ فإن جهل التحريم» أي غرج لزنا بوط 
المرهونة لظنه أن الارتهان مبيح للوطى وعَذِرَ بأن قب إسلامه» ولم يكن مخالطا لناء بحيث 
لا يخفى عليه ذلك أو نشأً ببادية بعيدة عن العلماء بذلك» أو كان الوطء شبهة بأن ظنها زوجته 
yD e‏ بوني ENA AES‏ 
لتفويته الدق عليه. 

قوله: ( فعليه الحدٌ ) أي: فعلى الواطيء الذي هو المرتهن الحدٌ؛ لأنه زانِ. 

وقوله: ( ويلزمه المهر ) أي: مهر ثيب إن كانت ثيئاء ومهر بكر إن كانت يكواء ووش بكارة إن 
لم يأذن له في الوطءء وإلا لم يجب الأرش. اه. شوبري. 

وقوله: ( ما لم تطاوعه عالمة بالتحربم ) صادق بصورتين» عدم مطاوعتها له أصلا بأن أكرههاء 
ومطاوعتها له مع جهلها بالتحريم؛ كأعجمية لا تعقل. واحترز به عمًا إذا طاوعته عالمة بالتحريم» 
فإنه لا مهر لها. 

قوله: ( وما نسب إلى عطاء من تجويزه الوطء 29 ) أي: وطء المرتهن الأمة المرهونة. 

وقوله: ( ضعيف جدًا ) حبر ( ما ). قوله: ( بل قيل: إنه ) أي: ما نسب لعطاء. 

- قوله: ( عن الحكم... إلخ ) أي : من الضمان وعدمه. 

وقوله: ( من ارتهان الحلي ) بيان ل ( ما )؛ أي: توثقة لما يقرضنه من أموالهن. 

وقوله: ( مع الإذن ) أي: من الراهن. 

وقوله: ( في لبسها ) أي: الحلي» والمناسبٌ تذكير الضمير. 

قوله: ( لأن ذلك ) أي: الارتهان مع اللبس. 


0/١‏ لل ل ل لل د باب البيع: 


في حكم إجارة فاسدة: معللا ذلك بأن المقرضة لا تقرض مالها إلا لأجل الارتهانء واللبس 
فجعل ذلك عوضًا فاسدًا في مقابلة اللبس. ( ولو اختلفا ) أي: الراهن, والمرتهن ( في أصل 
رهن ) كأن قال: رهنتني كذا فأنكر الآخر, ( أو ) في ( قدره ) أي: المرهون كرهنتني الأرض 
مع شجرهاء فقال: بل وحدهاء أو قدر المرهون به كبألفين, ا 00000 


وقوله: ( في حكم إجارة فاسدة ) أي: وهو عدم الضمان. 

قوله: ( معللا ذلك ) أي: كون ما ذكر في حكم الإجارة الفاسدة. 

قوله: ( لا تقرض مالها إلا لأجل... إلخ ) أي: فهو في مقابلة الرهن واللبس. 

قوله: ( فجعل ذلك ) أي: قرض النسوة مالهن. 

وقوله: ( عوضًا فاسدًا ) أي : لعدم الصيغة؛ ون ما ذكر لا يصحٌ أن يكون عِوضًا. 

وقوله: ( في مقابلة اللبس ) أي: لبس الحلي المرهون» والأنسب في مقابلة الارتهان واللبس. 

ب« جد يد 

قوله: ( ولو اختلفا... إلخ ) شروع في الاختلاف في الرهن وما يتبعه» وقد عقد « المنهاج » له 

قوله: ( في أصل رهن ) أي: رهن تبرع» وهو الذي لم يشترط في بيع أو رهن مشروط في بيع. 

قوله: ( كأن قال ) أي: الدائن الذي هو المرتهن. ١‏ 

وقوله: ( رهنتني كذا ) أي: ثوب أو حليّاء أو عبدًاء أو غير ذلك. ‏ . 

وقوله: ( فأنكر الآخر) أي: أصل الرهنء وقال: لم أرهنك شيئًاء وهذا الذي وضعته عندك مثا وديعة. 

وتسميته حينئلٍ راهئًا بحسب زعم المرتهن» أو بحسب الصورة. 

قوله: ( أو في قدره ) أي: أو في عينه» كأن قال: رهنتني هذا العبدء فقال: بل الثوب» أو صفته 
كقدر الأجل: 

وقوله: ( أي المرهون ) في كلامه استخدام؛ لأنه ذكر الرهن أولا بمعنى العَقّدء وأعاد عليه 
الضمير بمعنى المرهون. 

قوله: ( أو قدر المرهون به) أي: أو اختلفا في قدر المرهون به» أي: الدين الذي رهن هذا الشيء 
فيه» أي أو في عينه كدراهم ودنانير» أو صفته كأن يدعي المرتهنٌ أنه رهن على للمائة الحالة: 
فيستحق الآن بيعه» وادعى الراهنٌ أنه على المؤججل. 

وقوله: ( كبألفين ) أي: كأن قال المرتهن: رهنتني الأرض: أو العبد بألفين» فقال له الراهن: بل 
بألف» وفائدة ذلك انفكاك الرهن بأداء الألف على أن القول قول الراهن؛ وعدم انفكاكه بأدائها 
على أن القول قول المرتهن. 


۱۷1۳ 


القرض والرهن: أحكام الرهن 


فقال: بل بألف ( صدق راهن ) بيمينه. وإن كان المرهون بيد المرتهن؛ لأن الأصل عدم 
ما يدعيه المرتهن» ولو ادعى مرتهن هو بيده أنه قبضه بالإذن» وأنكره الراهن» وقال: بل 
غصبته, أو أعرتكه أو آجرتکه صدق في جحده بيمينه. 

) فرع ): من عليه ألفان بأحدهما رهن, أو كفيل, فأدى ألفاء وقال: أديته عن ألف الرهن 
صِدّق بيمينه؛ ااا ا r COE DP E O OO‏ 


قوله: ( صدق راهن بيمينه ) جواب ( لو). 

وفي سم ما نصه :٩(‏ في « شرح العباب » قال الزركشي: والكلام في الاختلاف بعد القبض؛ 
لأنه قبله لا أثر له في تحليف ولا دعوى» ويجوز أن تُسمع فيه الدعوى؛ لاحتمال أن ينكل الراهنْ» 
فيحلف المرتهن» ويلزم الراهن يإقباضه له» كما ذكره في الحوالة» والقرض» ونحوهما. اه. اعتمده 
م ر: هذا الاحتمال. اه. 

قوله: ( وإن كان المرهونٌ بيد المرتهن ) غاية لتصديق الراهن» وهي للرد على القول الضعيف 
القائل: إذا كانت العينٌ بيد المرتهن» فهو المصدق ترجيحًا لدعواه بيده كما فى الدميري اه. 
« بجيرمي ) (". 1 

قوله: ( لأن الأصل عدم... إلخ) وإن لم يبن الراهن جهة كونه في يده وهو تعليل لتصديق الراهن. 

قوله: ( ولو ادعى مرتهن هو ) أي: ذلك المرهون. 

وقوله: ( بيده ) أي: المرتهن» ومثل ذلك ما إذا كان بيد الراهن» وقال المرتهن: رهنتنى إياه» 
وأخذته متي للانتفاع به مثلا. ١‏ 

قوله: ( أنه... إلخ ) المصدر المؤول مفعول: ( اذّعى )» وضميره يعود على ( المرهون )» ويصحٌ 
عوده على المرتهن. 

وقوله: ( قبضه بالإذن ) أي: إذن الراهن. قوله: ( وأنكره الراهن ) أي: أنكر القبض بالإذن. 

قوله: ( صدق ) أي: الراهن؛ لأن الأصل عدم لزوم الرهن؛ وعدم إذنه في القبض عن الرهن. 

قال ع ش ("©: وعليه فلو تلفت في هذه الحالة في يد المرتهن» فهل يلزمه قيميّها وأجرتها أم لا؟ 
فيه نظر» والاقرب الثاني؛ لان يمين الراهن إنما قصد به دفع دعوى المرتهن لزوم الرهن» ولا يلزمٌ من 
ذلك ثيوتٌ الغصب ولا غيره. اه. 

» قوله: ( وقال: أذّيته عن ألف الرهن ) أي: أو عن ألف الكفيل. 

قوله: ( صدق ) أي: من قال ذلك. 


hd‏ | حح باب البيع: 
لأن المؤدّي أعرف بقصده» وكيفيته, ومن ثم لو أذدّى لدائنه شيئاء وقصد أنه عن ديه وقع عنه 
وإن ظنه الدائن هدية - كذا قالوه - ثم إن لم ينو الدافع شيئًا حالة الدفع جعله عما شاء 
منهما؛ لأن التعيين إليه. 


قوله: ( لأن 7 أعرف بقصده وكيفيته ) ع الأداء. 

قال ع ش ” “: ومن ذلك ما لو اقترض شيا ونذر أن للمقرض كذا ما دام المال في ذمته 
أو شيء منه» ثم دفع له قدرًا يفي بجميع المال» وقال: قصدت به الأصل فيصدق» ولو كان 
المدفوع من غير جنس الدّين. اه. 

قوله: ( ومن كَمُ... إلخ ) أي: ومن أجل التعليل المذكورء وهو أن المؤدّي أعلم بقصده وكيفية 
أدائه يؤخذ أنه لو أدى لدائنه شيئّاء وقصد أنه عن دينه وقع عنه؛ وذلك لأنه مؤدٌّء وهو أعلم بقصده. 

والظاهر أنه يقال هنا أيضًا: إذا لم ينو شيئًا حال الأداءء ثم بعده نوى أنه عن الدَّين وقع عنه. 

- قوله: ( ثم إن لم ينو. .. إلخ ) مرتبط بالمسألة الأولى أعني : قوله: ( من عليه ألفان )» أي: 
ثم إن لم ينو الدافعٌ الذي عليه ألفان وبأحدهما رهن أو كفيل بالألف التي دفعها شيئّاء أي: 
1 يلاحظ حال الدافع أنها عن ألف الرهن أو غيرها. 

قوله: ( جعله ) أي: ما أداه عمّا شاء منهماء أي: من ألف الرهن» أو الكفيل؛ أو الألف الثانية التي 
فيها رهن ولا كفيل» فإن جعله عنهما قسط عليهما بالسوية» فإن مات قبل التعيين قام وارثه مقامه. 

وقوله: ( لأن التعيين إليه ) أي: أمره موجه إليه» أي المؤدّي. 

اف سال ل ها 

ن مات علد مرق أو غه العا أو دی تعلق جر که داق اال ن ا هرن 
AS‏ افر 1 وف فسا ناث aR‏ الوارث في شيء منها غير إعتاقه 
وإيلاده إن كان موسا كالمرهون سواء أعلم الوارثٌ الدِّين أم لاء لأن ما تعلق بالحقوق لا يختلف 
بالعلم والجهل» ولا ينع التعلق إرنَّاء ولا يتعلق الدّين بزوائد التركة الحادثة بعد الموت. 

ولو تصرف الوارتٌُ ولا دين» فظهر دَينٌ بنحو ردٌ مبيع بعيب تلف ثمنهُ ولم يسقط الدّين 
بأداء» أو إبراء» أو نحوه فسخ التصرف؛ لأنه كان سائعًا له في الظاهر. 

[ بيان حكم المفلس ] 
قوله: ( تنمة: المفلس... إلخ ) قد أفردها الفقهاء بكتاب مستقلٌ والأصل فيه: ما رواه 


ترسو بالط سيان تكو اا س ق 


من عليه ذَيْن لآدمي حال زائد على ماله يحجر عليه SOS RRS‏ 


الدارقطني "2 وصحح الحا كم إسناده أن النبي متي « حجر على معاذء وباع ماله في دين كان عليه 
وقسمه بين غرمائه» فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم» فقال النبي عله : « ليس لكم إلا ذلك » ). ثم 
بعثه إلى اليمن» وقال: لعل الله يجبرك ويؤدّي عنك دينك فلم يزل باليمن حتى توفي النبي ره ). 

وقوله: ( افيس من عليه... إلخ ) أي: شرعاء وأمًا لغة: فهو العسر. 

ويقال: من صار ماله فلوسًاء والمفيس في الآخرة من تُعطى حسناته لسيئاته» كما في الحديث ”. 

وقوله: ( دين ) أي: لازم فلا حجر بِدَيْن غير لازم كمال كتابة لتمكن المدين من إسقاطه. 

وقوله: ( الآدمي ) أي: أو لله تعالى» بشرط فوريته» فلا حجر بِدَيْن لله تعالى غير فوري» كنذر 
مُطلق» وكفارة لم يَعص بسببهاء هذا ما جرى عليه شيخ الإسلام ‏ وابن حجر (. 

وفي ١‏ المغني ) ٠‏ و « النّهاية ع لكر يديرف اله ما ل فرق فاون الفووية ا 

وقوله: ( حال ) فلا حجر بمؤجُل؛ لأ لا تظالب به 

وقوله: ( زائد على ماله ) فلا حجر بالمساوي لاله أو التّاقص عنه. 

والمرادُ ب ( ماله ): ماله العيني» أو الدَّيْن الذي يتيس الأداء منه حالاء بأن يكون على ملىء مُق 
أو عليه به بينة بخلاف نحو منفعة» ومغصوب» وغائب» وين ليس كذلك» فلا تعتبر الزيادة 
عليها؛ لأنها بمنزلة العدم» قال في « التّحفة » : وأفهم قولهُ: ( على ماله ) أنه إذا لم يكن له مال 
لا حجر عليه» وبحث الرّافعئ: الحجر عليه ملعا له من النّصرف فيما عساه أن يحدث» مردود بأد 
الأصحٌ أن الجر إا هو على ماله دون نفسه؛ وما يحدثٌ إِما يدل تيا لا استقلالًا. اه. 

قوله: ( يحجر عليه ) جملة مُستأنفة لبيان محكم الممِسء يعني: أن المفلس: ( هو من عليه... إلخ )» 
وحكمه أنه ( يُخجّر عليه... إلخ ). 


- 5 


باب البيع: 


بطلبه الحجر على نفسه» أو طلب عُرَمَائه, وبالحجر يتعلق حق العُرَماء بماله, فلا يصح تصرفه فيه 
يما يضرهم. کوقف» وهبة. ولا بيعةف ولو لعْرَمَائه بدَيْنهم ا ا ا ا ا ا ا ا ال 00 


ويصح كونها خبوًا عن افلس واسم الموصول بعده بدل منه» والحاجرٌ عليه الحاكم بلفظ يدل 
عليه نحو: منعيّه من النّصرف في أمواله» أو حجرت عليه فيهاء أو أبطلتٌ تصرفاته فيها. 

قوله: ( بطلبه ) أي: ولو بوكيله» بأن أثبت غرماؤه الدّيْن عليه فطلب وحده؛ لأن له فيه غرضًا 
ظاهواء أمَا طلبه بدون ذلك فلا يؤثر. اه حجر (. 

قوله: ( أو طلب غرمائه ) أي: ولو بِنُرّابهم, كأوليائهم؛ لأن الحجر لحقهم, ولا يُخجر عليه بغير 
طلب منهم؛ لأنه لصلحتهم» وهم أصحاب نظرء نعم» لو ترك ولي المحجور السؤال فعله الحاكم 
وجوبًا؛ نظا لمصلحة ا محجور عليه» ومثله ما لو كان المسجدٌ أو جهةٌ عامة - كالفقراء أو المسلمين - 
فيمن مات وورئوه وله مال على مُفْلِسء والدَّيْن مما يُحجر به. 

* قوله: ( وبالحجر ) الباء سببية. 

وقوله: ( يتعلق حق الغرماء بماله ) أي: عيئًا كان أو دياه ولو مۇ راء فلا يصخ ف راه 
لانت قوع الولو اونا !وق دوه يعد ا ارد لغيه ادن 

ويستشى من ذلك: ما لو حجر عليه في زمن خيار البيع» فإنه لا يتعلق حى الغرماء بالمعقود عليه؛ 
بل يجوز له الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة. 

وخرج بحق الغرماء: حى الله تعالى غير الفوري على ما م كزكاة» وكفارة» ونذرء فلا يتعلق 
بمال الميس. 

قوله: ( فلا يصح د تصدُفهُ ) أي: اليس فيه - أي في ماله = با يضرهم» أي: الغرماء. 

وفي « الإجيرمي ) ما نصه 7: ضابطً ما لا صخ منه من التصرفات: هو كل تصرف مالي 
متعلق بالعين مُفوّت على العُرماء حقهم» إنشائي في ال حياة ابتداءء فخرج بالمال نحو الطلاق» 
وبالعين الذّمة كالسَلّمء وبالمفوّت ملكه من يعتق عليه بهبة» أو إرث» أو صداق لهاء بأن كانت 
محجورًا عليها وجعل من يعتق عليهاء صداقًا لهاء أو وصية» وبالإنشاء الإقرار» وبا حياة التدبيرء 
والوصية» ونحوهماء وبالابتداء رده بعيب ونحوه. 

قال الأذرعي: وله التصرف في نفقته وکسوته باي وجه كان. ق ل. 

وقوله: ( كوقف وهبة ) أي: وإيلاد على المعتمد. 

قوله: (ولا بيعه... إلخ ) معطوف على ( تصرفه ) أي: ولا يصحٌ بي املس ولو على غرمائه؛ 
وذلك لأن الجر يثبت لأجل الغرماء الحاضرين وغيرهم» ومن الجائز أن يكون له غرم آخر. 


القرض والرهن: يان حكم المفلس سس 3س ıu‏ ¬ ۱۷۱۷ 


بغير إذن القاضي» ويصح إقراره بعين» ر دين أسند وجوبه لا 0 الحجر, ویبادر قاض يبيع 
ماله ولو مسکنه» وخادمه بحضرته مع عُرَمَائَه وقسم ثمنه بين غُرَمَائَه 0 


والغاية للردٌ على القائل بصحة البيع خي إن اد جنش الذَّيْنَء وباعهم بلفظ واحد. 

وقوله: (بغير إذن القاضي ) فإن كان بإذنه صَحّ. 

× قوله: (ويصحٌ إقراره... إلخ ) أي: فبقبل في حن العُرماء ما أو به فاش امقر له العين لمر 
بها ويزاحمُهم في الدَّيْن. 

وقوله: ( بعين ) أي: مطلماء أسند وجوبها لما قبل الكو أولا. 

وقرلفة از 1ف :ذل امتككه وغوه أن لزنه ل د 1 ارق افآ Eas‏ 
الحجر» وقيّده ل ا دا بعده 
لم يُقبل إقراره في حقهم» فلا يزاحمهم المقر له» وأا في حقّه فيقبل» فما أَقر به يثبت في ذمته. 

» قوله: (ويبادز قاض ببيع ماله ) أي: ندبّاء وقيل: وجوبّا؛ وذلك لكلا يطول زمنُ الحجرء 
امقر أن ادر لظ بطم فيد نمق بدن 

ومراده بالقاضي: قاضي بلد المُفْلِس؛ إذ الولايةٌ على ماله ولو بغير بلده له تبعًا للمفلس» ومثل 
ماله كما في ق ل: النزول عن الوظائف بدراهم. 

وقوله: ( ولو مَشكنه وخادمه ) أي : ومركوبه وإن احتاجها لنصبه أو غيره كرَّمَانة؛ لأن 
تحصيلها بالکراء ممكن» بل هو أسهل. 

وقوله: (بحضرته مع غرمائه ) أي: والبِيعٌ المذ كور يكو بحضرة امنيس - أي: أو نائبه - وبحضرة 
الغرماء - أي: أو نوابهم -؛ وذلك لأن ما ذكر أطيب للقلوب وأنفى للهمةء ولأن املس قد بين ما فى 
ماله من العيب فلا برد أو يذ كر صفة مطلوبة فتكثر فيه الغبةٌ وهم قد يزيدون في الكمن. ٠‏ 

قوله: (وقسَم ثمنه... إلخ ) معطوف على (بيع ماله ) أي: وياد القاط.يعة اليم بقح بنذ 
ينهم فهم مُقدّمون على غيرهم - كما تقدّم - نعم يُقدّم المفيس على الغرماء بمؤنته» ومؤنة عياله 
ومؤن مجهيزه وتجهيزهم ويترك له ولهم دشت ثوب يليق بهم» وهي - بفتح الدال -: جملة من 
الثياب وهي المسمّاة في غرف العامة بالبدلة» وهي قميصٌ» وسراويل» ومنديل» ومكعب» أي: : يداس 
بكسر اليم» وزاد في الشتاء نحو جب وفروة ولا يترك له فرش وبشط› ولكن يتسامح باللید 29 
والحصير القليل القيمة» ويترك للعالم كتبه - إن لم يكن عنها بكب الوقف - ويترك للجندي 
سلاحه وخيله الحتاج إليهما إن لم يكن متطوعًا بالجهاد» وإلا فوفاء الدّين له أفضل. 


۱۷1۸ 


باب البيع: 


كبيع مال ممتنع عن أداء حق وجب عليه أداؤه» ولقاض إكراه ممتنع من الأداء با خبس. وغيره من 
أنواع التعزير, ويحبس مدين مكلف عهد له الال لا أصل» وإن علا من جهة أبء أو أم بِدَيْن 
فرعه, خلافا للخاري كالعرَالِي؛ اا ا O‏ 


قوله: ( كبيع مال... إلخ ) الكاف لليّنظير يعنى: أ القاضى يبادرٌ ببيع مال امقيس وقسمه» كما 
اه فلك اف مال شم من أداى عجن رجي علية أداقة: ۰ ْ 

وعبارة « التّهاية » (): وما ثبت للمفْيس من بيع ماله كما ذكر رعاية لق الغرم يأني نظيرهُ في 
متيع عن أداء حقّ وَجَبَ عليه بأن ايسر وطالبَةُ به صاحبه وامتنع من أدائه؛ فيأمد الحاكم نان 
امتنع وله مال ظاهڙ وهو من جنس الدّين ونی منه أو ین غيره باع عليه ماله إن كان بحل ولايتهء 
ولكن يفارق الممتَعٌ اليس في أنه لا يتعينٌ على القاضي بيع ماله كالمُفْلِس بل له بيعٌهُ كما تقر 
وإكراةٌ الممتنع مع تعزيره بحبسء أو غيره على بيع ما يفي بالدّين من ماله لا على بيعه جميعه 
مطلقًا... إلخ. اه. 

* قوله: ( ولقاض إكراة... إلخ ), بيان لما يفارق فيه الممتنع المفيس. 

وقوله: ( با حبس ) متعلقٌ ب ( إكراه ). 

وقوله: ( وغيره ) أي: الحبس. وقوله: ( من أنواع التعزير ) يبان لغير الحبس. 

قوله: ( ويُحبس مدينٌ مُكلّفٌ... إلخ), وإذا ادّعى أنه مُعير» أو قم ماله بین غرمائه» أو أن ماله 
المعروف تَلَفء وزعم أنه لا يلك غيره» وأنكر الغرماء ذلك» فإن لزمه الدين في معاملة مال - 
كشراء أو قرض - فعليه البيْنة ياعساره في الأولى» وبأنه لا يملك غيره في الثانية؛ لأن الأصل بقاء 
ما وقعت عليه المعاملةٌ وبالتّلف في الثالثة» وإن لم يلزمه في ا ماك كصداق» وضمانء 
وإتلاف» ولم يعهد له مال ْدق بيمينه في الأصح؛ لأنه حلق ولا مال له» والأصل بقاء ذلك. 

والبينة: رجلان لا رجل وامرأتان» ولا رجل ويمين, ويه يُشترط في بينة الإعسار خبرة باطنة بطول 
جوار» وكثرة مخالطة؛ لأن الأموال تخفى» وأما بينة التّلف فلا يُشترط فيها ما د كر ولتقل عند الشهادة 
هو مُعير لا يملك إلا ما يبقى لِمُوّنه فتقيد النفي» ولا تمحضه؛ كقولها: لا يملك شيئًا؛ لأنه كذب. 

قوله: ( لا أصل... إلخ), أي: لا حبش أصل بِدَيْن فرعه؛ لأنه عقوبة ولا يُعافَّبٍ الوالدٌ بالولدى 
ولا فرق بين دَيْن التّفقة وغيرها. 1 

قوله: ( خلافا للحاوي كالغزالي ) أي: خلامًا يلا جرى عليه فى « الحاوي الصغير »» تبعا للغزالى 
من حبسه؛ لثلا يمتنع من الأداء فيعجرٌ الاين عن الاستيفاء منهء ورد بمنع العجز عن الاستيقاء؛ لأنه 
متى ثبت للوالد مال أخذه القاضي قهرّاء وصرفه إلى دَينه. 


ر وال ادال ا ي 


وإذا ثبت إعسار مدين لم يجز حبسه» ولا ملازمتهء بل يمهل حتى يوسر وللدائن ملازمة من لم يثبت 
إعساره ما لم يختر المدين الحبس, فيجاب إليه. وأجرة الحبس, وكذا الملازم على المدين» وللحاكم منع 
الحبوس الاستئناس بالحادثةء وحضور الجمعة» وعمل الصنعة إن رأى المصلحة فيه ولا يجوز للدائن 
تجويع المدين بمنع الطعام كما أفتى به شيخنا الرَمْرَمي رحمه الله تعالى» ويجوز لغربم المفلس e‏ 


» قوله: ( وإذا ثبت إعسارٌ مدين ) أي: بالبينة إن مهد له ماله أو باليمين إن لم يُعهَد له مال 
كما تقَدَّم. 

وقوله: (لم يجز حبسه ) أي: لقوله تعالى: وین کات ذو عترم مَنَظِرَة إل مَيسَرَوَ © [البقرة: ۲۸۰ ]. 

وقوله: ( ولا ملازمته ) أي: دوام مطالبته. 

قوله: ( بل يهل ) أي: ولا يُحبس ولا يُطالَبُ؛ بل دم مطالبته. 

* قوله: ( وللدّائن ملازمةٌ من لم يثبت إعسارة ) أي: مطالبته بدلا عن الحبس. 

قوله: ( ما لم يختر المدين ) إظهار في مقام الإضمار. قوله: ( فيجاب ) أي: المدين. 

وقوله: (إليه ) أي: إلى ما اختاره» والفعل منصوب ب ( أن ) مضمرة؛ لوقوعها بعد فاء الشببية 
الواقعة بعد النَّمي. 

قوله: ( وأجرة الحبس وكذا الملازم ) أي: الان على المدين» أي: الحبوس» ومثل ذلك نفقته 
فهي عليه هذا إذا كان له مال ظاهر» فن لم يكن له مال فعلى بيت المال» واا فعلى مياسير 
الل 

قوله: ( وللحاكم منعٌ الحبوس الاستئناس بالحادثة ) أي: وش لرياحين لِتَرقه. 

وقوله: ( وحضورّ الجمعة ) بالئصب عطف على ( الاستئناس )» أي: ومنعه حضور الجمعة. 

وقوله: ( وعمل الصّنعة ) أي: ومنعٌهُ عمل الصّنعة, والذي في « فتح الجواد »: لا يمنعُهُ من عمل 
الصنعة. اه. 

قوله: ( إن رأى ) أي: الحاكم المصلحةً فيه» أي: في المنع المذكور. 

* قوله: ( ويجورٌ لغريم المفلس... إلخ )» ذلك ضر « الصّحيحين ): « إذا أفلس الوّجل ووجد 
البائغ سلعته بعينهاء فهو أحقٌّ بها من الغرماء » ء ولخبر أبي هريرة: « أا رجلي أفلس» أو مات 
مُفْلسّك فصاحث المتاع أحق بمتاعه ) 


١/٠ 


باب البيع: 
امحجور عليه أو اميت الرجوع فوا إلى متاعه إن وجد في ملكه, ولم يتعلق به حق لازم» والعرض 
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وخرج بغريم المفلس: غريم موسر ممتنع» أو غائب» أو ميت» وإن امتنع وارثه فلا يرجع في متاعه؛ 
وذلك لإمكان الاستيفاء بالشلطان» وعجرّةٌ نادر. 

وقوله: ( المحجور عليه ) بدل من اللْنْلِسء أو صفة له. 

وقوله: ( أو الميت ) أي: أو اتا الذي مات ولو قبل الجن 

قوله: ( الرجوع ) أي: بشروط تسعة: 

أولها: كونه في معاوضة محضة كبيع» وهي التي تفسد بفساد المقابل» فخرج التكاح والخل 
فلو تزوج امرأة بصداق في ذِمته ودخل بهاء : ثم أفلس فليس لها الرجوع في بعضهاء » أو خالعها على 
عوض في ذمّتهاء ثم حجر عليها بالفَلّس فليس له الرجوعٌ في المرأة. 

انيه رج عقي عله ا 

ثالثها: کون رجوعه بنحو فسختٌ البيعَ. 

رابعها: 7 عوضه غير مقبوض» فلو كان قَبضٌ منه شيتًا ثبت الوؤجوعٌ بما يُقابل الباقي. 

خامسها: تَعَذَّدُ استيفاء العوض بسبب الإفلاس. 

سادسها: كون العوض دَينَاء فلو كان عيئًا قَدِم بها على العُرماء. 

اع ول الدّين. 

امنها: بقاؤه في ملك المنْيس. 

تاسعها: عدم تعلّى حقٌ لازم به» وقد ذكر المؤلفُ بعص هذه الشروط. 

قوله: ( فورًا) خرج به تراخي ي ألعَالِم بأن له ذلك فورًا لتقصيره ه بخلاف الجاهلء, ولو كان مسلمًا 
مخالطا لنا فيما يظهد لخفاء ذلك على أكثر العامة بل المتفقهة. 

وقوله: ( إلى متاعه ) أي: كله» إن لم يقبض شيئًا من الثمن» أو بعضه إن قبض شيئًا منه. 

وقوله: ( إن وجد) أي: المناع في ملكه - أي افيس - وخرج به ما لو خرج عن يلكه حسًا 
أو شرعًا؛ كتلفٍ» وبیع» ووقف» فلا رجوع. 

وقوله: ( ولم تعلق به حق لازم ) أي: يمنع بيعه» وخر عا رعق e aE‏ 
وجناية توجب مالا متعلقًا برقبته» وكتاب صحيحة» فلا رجوع أيضًا. 

وقوله: ( والعوض حالٌ) أي: دين حال وتعذر حصوله بسبب الإفلاس. فخرج ب ( دين ) العين, 
كما لو اشترى عبدًا بأمة) ولم يسلمها للبائع حتى حجر عليه» فيطالب البائع بهاء ولا يرجع في 


القرض والرهن: بيان حكم المفلس ۱7۲۱1 


وإن قرخ البيض المبيع» ونبت البذرء واشتد حب الزرع؛ لأنها حدثت من عين ماله ويحصل 
الرجوع من البائع؛ ولو بلا قاض بنحو فسخت, ورجعت في المبيع لا بنحو بيع؛ وعتق فيه. 


العبد» وب ( حال ) أي: وقت الرجوع ما لو كان مۇبلا وقته. و ( بتعذر حصوله بسبب الإفلاس ) 
ما لولم يتعذر بسببه» کان كان به رهنٌ يفي» أو ضمان مليء مُقِر فلا رجوع في جميع هذه المخرجات. 

قوله: (وإن تفرخ البيض... إلخ ) أي: له الرجوحٌ في عين ماله» وإن تغيرت صفته» كأن صار 
البيض فرحََاء أو صار البذر نبانّاء أو صار الرّرحٌ مُشْتدٌ الحبٌ. 

وفي «البجيرمي )ما نصه 69 وز لت حييوة امت زرا احطر ان الجن 
ا أ اتر د أو الزرحٌ مُسْتَدٌ الحبٌء أو زوجت الأمَة وولدت» أل لظ :اريت أو اكه 
من المثليات بمثله, أو بدونه رجع البائغ فيه نباتاء وفراحاء وخلاء ومشتد الحث؛ اغا 
اكتسبت صفة أخرى» فأشبه صيرورة الوَدِيٌ نخلا.اه ابن حجر. 

قال سم ”؟ وقياشةٌ على الودِيٌ في مجرد ثبوت الرجوع فلا يُنافي أن الريادة في الودِيّ إذا 
صار نخلا للبائع» كما هو ظاهد بخلاف الريادة في المذكورات فإنها للمُفلس. اه. 
قوله: (ولو بلا قاض ) أي: فلا يحتاج في الرّجوع إلى الأفع له. 
وقوله: ( بنحو: فسخت ) متعلق ب ( يحصل ) أي: يحصل بنحو: فسختٌ العَقّد كنقضته 
أو أبطلته. 

قوله: (لا بنحو بيع وعتق ) أي: لا يحصل الرجوعٌ بنحو بيع وعتق من وقفٍ ووطء. 

قال في « التّهاية » © وتلغو هذه التَصرفاتٌ لمصادفتها ملك الغير. اه. 

وقوله: ( فيه ) أي: في اللمبيع» و ( في ) بمعنى: اللام» أي: له. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


حي 


VY 


ج باب البيع: 
فصل [ في بيان حَجْر المجنون والصبي والسفيه ] 


فصل [ في بيان حَجْر المجنون والصبي والسفيه ] 


[ فصل ] أي: في بيان حجر المجنون» والصّبيء والشفيه. 

واعلم أن الحجر نوعان: 

نوع: سرع لمصلحة الغير قصدًا وبالدات كالحمجر على اليس افراع ار الراهن, هر هن في 
المرهون» والمريض للورثة في ثلثي ماله» والعبدِ لسيده» والمكاتب لسيده. وللّه تعالى» والمرتدٌ 
للمسلمين» ولها تراجم تقدم بعضهاء وبعضها يأتي . 

20 شرع لمصلحة المحجور عليه وهو ما ذُكر في هذا الفصل» وقد نظم بعضهم أقسام 
ا حجر بنوعيه بقوله: 


اباد ار الحجر غيرهم تضمنهم بيتٌ وفيه محاسنٌ 
صمي ومجنونٌ سفيةٌ ومُفْلِسٌ رقيقٌ ومُرتدٌ مريض وراهنٌ 
فالثلاثة الأول: حجر عليهم لحقهم» ومن بعدهم لحق غيرهم» والرقيق في البيت شامل للقِن 
وللمُكائتب. 


وفي قوله: ( لم يشملل الج غيرهم ) نظ ظاهرء وذلك لعدم انحصار النوع الأول؛ إذ منه 
ا حجر على السيد في العبد الذي كاتبه» والحججر على الورثة في التركة» والحججر على المشتري في 
المبيع قبل القبض» وقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة؛ بل قال الأذرعي: هذا باب واسع جدًا 
لا تحص أفرادٌ مسائله. 

قوله: ( يحجر بجنون... إلخ ) وذلك لقوله تعالی: ‏ فَإِن كان الى ع ألْحَقُّ سَفِيها أو صَعِينًا 
أو لا يْتَطِيمْ آن يل هُوٌ كلمل ونه بألْصَدْلَ © [ البقرة: ۲۸۲ ]» فجعل تعالى لهم أولياء» فدل على 
الحخجر عليهم. 

وفشر الإمام الشافعي 5 تب الشفيه: ادر والضُعيف: بالصّبيٌ») والذي لا يستطيعٌ أن مل هو: 
با لمغلوب على عقله - وهو امجنون -. 

ثم إن معنى الحر لَفة: المنع» ومنه تسمية العقل حِمْجرًا لمنعه صاحبه من ارتكاب ما لا يلي 
وهذا إذا كان بفتح الحاء. 


وأما إذا كان بكسرها: فيطلق على الفَرَسء وعلى حجر إسماعيل» وعلى العقل» وعلى ججر 


بيان حجر انجنون والصبي والسفيه حص 


إلى إفاقة وصبًا إلى بلوغ ) بكمال خمس عشرة سنة ل 
ثمود» وعلى المنع» وعلى الكذب» وعلى ججر الثوب ونظمها بعضهم في قوله: 

ربت جرا وَطَفْت ايت حَلْفَ الجر وَجزت جرا عَظِيها ما حلت الجر 

لله ججڙ معنو مِنْ دول احير مَا قلت جرا ولو أء غطيت ملءَ الجر 


فقوله: ( ركبتٌ حِجْرًا )» أي: فرسّاء ( وطفتٌ البيت خلف اليجر )» أي: حجر إسماعيل» 
( وحزتٌ حِجْرًا )» أي: عقلاء ( ما دخلتٌ اليخجر )» أي: حجر ثمود» ( لله حجر )» أي: : منع» 
( منعني من دخول اليجر )» أي: ددر ترود د بوك« روات وا الوم 
( ولو أعطيتُ ملء اليجر )» أي: ججر الثوب. 

O ال‎ 

والحاجر لغير الشفيه هو الولي الآتي بيانه. 

وللشفيه فيه تفصيل» حاصله: أنه إن بلغ رشيدّاء ثم يَذّر يكون القاضي هو الحاجر» فهو وليه 
لا غير فإن لم يحَجر عليه يُسمّى سفيهًا مهملاء وتصرفاته نافذة وإن بلغ غير رشيد فوليه وليه في 
الصغرء فإن لم يحجر عليه يسكى سفيهًا مهملا أيضًا وتصرفاته غير نافذة. 

وقوله: ( بجنون ) وهو يسلب العبارة» أي: ما يعبر به عن المقصود كعبارة المعاملة» و 
بكسر الدال - كالبيع والإسلام» ويسلبُ الولاية كولاية النكاح» والأيتام» وكالإيصا 

وقوله: ( إلى إفاقة ) أي: ويستمؤ 0 
قاض؟ لأنه حجر ل ثبت بلا قاض» فلا يتوقف زواله على فكه. 

روش رت على وجون ‏ أيه رک بر سن انه ب كر أن کی ولو ا 
وهو أيضًا يسلب العبارة والولاية» إلا ما استثنى من عبادة ثميزء راذن في دخول» وإيصال هدية. 

قوله: ( إلى بلوغ ) أي: ويستمرٌ حَجْرُهُ إلى بلوغ» فإذا بلغ انفكُ من حجر الصباء وعبر في 
« المنهاج » ('2 ببلوغه رشيدّاء ولا حلاف في ذلك» فمن عبر ببلوغه رشيًا أراد الانفكاك الكليء 

عبر عير ببلوغه فقد أراد الانفكاك من عجر الصّبا فقط وهذا أؤلى؛ لأن الا سيت سر فى 
0 وكذا التبذيرء» وأحكامهما متغايرة. 
#6 ب 

« قوله: ( بكمال خمس عشرة سّئَة ) متعلق بمحذوف» أي: ويحصل البلوعٌ بكمال ذلك لبر 

ابن عمر: عرضت على التبي بر يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سَنَة فلم يُجزني ولم يرني بلغتُ» 


١ا/"‎ ¢ 


باب البيع: 
قمرية تحديدًا بشهادة عدلين خبيرين» أو خروج مَنَِ: أو حيض» وإمكانهما كمال تسع سنين, 
ويصدق مد عي بلوع بإمتاء» أو حيض. م ني كا أو أ ارسي توت ادو ارم سمه ودف در AE SE‏ 


وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» ورآني بلغت ” ؟. رواه ابن حبان. 

وقوله: ( وأنا ابن حمس عشرة سَتَة ) أي: استكماتها؛ لأن غزوة أنحد كانت فى شوال سَنَهَ 
ثلاث والختدق في جمادى سنة خمسء فبينهما سنتان. ٠‏ 

وقوله: ( تحديدًا) قال في ١‏ الثهاية» (؟ : فلو نقصت يومًا لم يُحكم ببلوغه» وابتداؤها من 
انفصال جميع الولد. اه. 

قوله: ( بشهادة عدلين خبيرين) متعلق بمحذوف أيضّاء أي: ويُحكمٌ له بالبلوع بذلك بشهادة 
عدلين خبيرين» بِأنَّ عمره خمس عشرة سنة. 

«قوله: ( أو خروج مَنيْ) معطوف على ( كمال خمس عشرة سَنَة ) أي: ويحصل البلوع أيضًا 
بخروج مني لآية: 9 ولا بم لفل يكم لحر © [ الوز وهع. واللم: الاحتلام وهو لَغةٌ: 
ما يراه الام - أي من إنزال المني - وقيل: مطلقًا . والمرادُ به هنا: حرو المنِيّ في نوم أو يقظةٍ 
بجماع أو غيره. 

قال في ( الشّحفة ) : وخرج ب ( خروجه ): ما وای بانتقاله من صلبه» فأمسك د کره 
فرجع» فلا يُحكم ببلوغه كما لا غسل عليه. اه. 

وقوله: ( أو حيضٌ ) معطوف على ( مَنِيَ ) أي: أو خروج حيض. 

قوله: ( وإمكانهما) أي: خروج النيّ» وخروج الحيض. 

وقوله: ( كمال تشع سنين) أي: قمرية تقريئًا عند حجر( ۴» وعند م ر(©: تحديدًا في خروج 
لمنِي» وتقريًا في الحيض. 

وفرّق بينهما: بأنّ الحيضٌ صُبط له أقلّ وأكثك, فالرّمِنُ الذي لا يسع اقل الحيض والطهر وجوده 
كالعدم بخلاف المَنئ. 

قوله: ( ويُصدّق مُدُّعي... إلخ) أي: إلا إن طَلَّبِ سهم المقاتّلة كأن كان من العّزاة» أو طَلَب 
إثبات اسمه في الديوان فإنه يحلف. اه. بجيرمي (». 


بیان حجر المجنون والصبي والسقيه س ‘VV‏ 
ولو في خصومة بلا يمين؛ إذ لا يعرف إلا منه. ونبت العانة الخشنة بحيث تحتاج إلى الحلق في 
حق كافر ذكرء أو أنثى أمارة على بلوغه بالسن أو الاحتلام؛ ومثله ولد من جهل إسلامه لا من 
عدم من يعرف سئه على الأوجه. وقيل: يكون علامة في حق المسلم أيضاء وألحقوا ا 


وقوله: ( ولو في خصومة ) أي: ولو في دعوى خصومة؛ وهو غاية لتصديقه في ذلك. 

وقوله: ( بلا يمين ) متعلق ب ( يصدق ). 

وقوله: ( إذ لا يُعرفُ ) أي: البلوغ بالإمناء أو الحيض. وقوله: ( إل منه ) أي: إلا من مُدّعيه. 

» قوله: ( ونبثٌ العانة... إلخ) مبتدأ خبره ( أمارة)» وذلك لبر عطية القَرَظي "» قال: كنت من 
سبي بني قريظة» فكانوا ينظرون من أنبت الشّعر قُتِل؛ ومن لم ينبت لم يُقتل» فكشفوا عانتي فوجدوها 
لم تنبت» فجعلوني في الشبي» رواه ابن حبان والحاكم, والترمذي» وقال: حسن صحيح (". 

ومثل نبت العانة في ذلك الحيّل» فهو أمارة على البلوغ بالإمناءء فيحكم بعد الوضع بالبلوغ 
قبله بشتة أشهر ولحظة. 

وقوله: ( الخشنة ) ليس قيدَاء بل المدارٌ على ما يُحتاج في إزالتها إلى حلق» ولو كانت ناعمة. 

وقوله: ( في حق كافر ) خرج به المسلم فلا يكون علامة في حقه. 

وقوله: ( أمارة على بلوغه ) أي: فإذا اأعى عدم البلوغ لم يُصَدَّق. 

قوله: ( ومثله ) أي: الكافد في أن نبت العانة أمارة على ما ذكره. 

وقوله: ( ولد من بهل إسلامُه ) أي: لم يُذْرَ هل هو مسلم أو كافر؟ 

قرله: ( لا من عُدِم... إلخ) معطوف على ( ولد ) أي: ليس مثله من عدم من يعرف سِنّه - أي 
أن من عَم الشهود الذين يعرفون سئه - لا يكون مثل الكافر في كون نبات العانة أمارة على بلوغه. 

قوله: ( وقيل: يكون ) أي : نت العانة. 

وقوله: ( علامة في حقّ المسلم أيضًا ) أي: كما أنه علامة في حق الكافر. 

» قوله: ( وألحقوا... إلخ ) عبارة ١‏ القحفة » (©: وخرج بها نباب نحو اللحية فليس بلوغًا كما 
صرح به في « الشّرح الصغير » في الإبطء وألحقّ به اللحية والشّارب بالأؤلى؛ فإنَّ البَعّوي ألحق 


۱۷ 


باب البيع: 
n‏ 


بالعانة الشعر الخشن في الإبطء وإذا بلغ الصبي رشيدًا أعطي ماله والرشد صلاح الدين والمال 


الإبط بالعانة دونهماء وفي كل ذلك نظدء بل الشعرٌ الحشن من ذلك كالعانة في ذلك وأولىء 
إلا أن يُقال: إن الاقتصار عليهما أمر تعدي. اه. 
+ #د جد 

قوله: ( وإذا بلغ الصبئُ رشيدًا أعطي ماله ) أي: لزوال المانع» ولآية 8 وِِنْ ان ين رشا 
اما لتم آمو © 1 الساء: ٩‏ )» فلو بذر بعد بلوغه رشيدًا بأن زال صلاځ تصرفه في ماله حجر 
عليه الحاكم دون غيره من أب أو جد وذلك لقوله تعالی: ‏ ولا وا تھا امرگ © 1 السا ه]؛ 
أي: لا تؤتوا أيها الأولياء الشفهاء المبذرين من الّجالء والنّساءء والصّبيان أموالهم التي تحت 
أيديكم» فإضافة أموال إلى الخاطبين لأدنى ملابسة. 

ولو زال صلاځه في ينه مع بقاء صلاحه في ماله بعد رشده لم يُخجر عليه؛ لأن الشلف لم 
ا 

قوله: ( والوُسْدُ صلاح الدّين وامال ) أي: معًا كما فشره به ابن عباس ها في آية: ا بن 
َكنم َنَم دا 7"؛ وقيل: هو صلاخ الال فقطء وعليه الإمام مالك (© وأبو حنيفة ° وبي › 
ومال إليه ابن عبد الشلام (). 

ويُختبر وجوبّاء رد الصّبي في الدّين وا مال قبيل البلوغ؛ ليعرف رشده وعدمه لآية: ™ وم 
ال * 3 الساء: + ]© واليتيم إِنما يقعٌ على غير البالغء أمَا في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات 
بقيامه بالواجبات» واجتنابه المحظورات والشّبهات. 

وأا في المال فيختلفٌ براتب الناس» فيختبر ولد تاجر بمشاححة (©» في معاملة» ويُسلم له الال 
ليماكس ” لا ليعقدء ثم إن أريد العقد عقد وليه» ويُختبر ولد رَّرَاع بزراعة» ونفقة عليها بأن ينفقَ 
على المقَوّم بمصالح الررع» ويُختبز ولد امحترف eS‏ وختبر المرأة بأمر غزل» وصون 
نحو اطعمة عن نحو هرة» ويُختبرٌُ الخنثى بما ُختبر به الذ كر والانثى. 

ويُشترط تكررٌ الاختبار مرتين» أو أكثر حتى يغلت على الظنٌ رده فلا تكفي المرة؛ لأنه قد 
يُصيب فيها اتفاقًا. 


بيان عجر الجنون والصبي والفيه ۷ا۷ 


بأن لا يفعل محرمًا يبطل عدالة من ارتكاب كبيرة» أو إصرار على صغيرة مع عدم غلبة طاعاته 
معاصيه» وبأن لا يبذر بتضييع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة, وإنفاقه, ولو فلسًا في محر 


قوله: ( بأن لا يفعل مُحرّمًا ) تصوير لصلاح الدين» واحترز با محرم عمًا ينع قَبِولَ الشهادة 
لإخلاله بالمروءة؛ كالأكل بالشوق فلا ينع الؤشد؛ لأن الإخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور. 

وقوله: ( من ارتكاب كبيرة ) أي: مطلمًا غلبت طاعاته معاصيه أو لا. 

قوله: ( مع عدم غلبة طاعاته معاصيه ) راجع للإصرار على الصّغيرة» فإن أصدٌ عليها لكن مع 
غلبة طاعاته معاصيه بأن يكون مواظبًا على فعل الواجبات» وترك المنهيات يكون رشيدًا. 

قوله: ( وبأن لا بيذر... إلخ ) تصوير لصلاح المال. 

قوله: ( باحتمال... إلخ ) قال الفجيّرمي : لم يظهر للفظ ( احتمال ) فائدة فلعلها زائدة» فتأمّل. 

وقوله: ( عبن فاحش في المعاملة ) أي: وقد جهله حال المعاملة» فإن كان عالًا به كان الرّائد 
صدقة خفية محمودة. 

واعلم أنه لا يِصحٌ تصرف المبذّر بيع ولا غيره كما سيأتي» قال سم : وقد يُشْكلُ عليه قصة 
حِيّان بن مُنقّذ أنه كان يُخدحٌ في البيوع» وأنه ر قال له: « من بايعت فقل: لا جلابة... إلخ » 0 
فإنها صريحة في أنه كان يُعْبنُء وفي صِحّة بيعه مع ذلك؛ لأنه يد لم يمنعه من ذلك بل أقرَه 
وأرشده إلى اشتراط ايار إلا أن يُجاب بأنه من أين كان يُعْبنُ غبنًا فاحشًا؟ فلعله إا كان يُعْبُ عبتا 
يسيراء ولو سَلِم فمن أين أن غَبْنه كان عند بلوغه؟ فلعله عرض له بعد بلوغه رشيدّاء ولم يُحجر 
عليه فيكون سفيهًا مهملا وهو يصځ تصرفه» لكن قد يُشكل على الجواب بما ذُكر أن ترك 
الاستفصال في وقائع الأحوال يَنزِلُ منزلة العموم في المقال» وقد أقره به على المبايعة وأرشده إلى 
اشتراط الخيار» ولم يستفصل عن حاله هل طرأ له بعد بلوغه رشيدًا أو لا؟ وهل كان الع فاحشًا 
أو يسيًا؟ فليتأمل. اه. 

قوله أيضًا: ( عبن فاحش ) هو ما لا يُحتمل غالباء وخرج به: اليسير كبيع ما يساوي عشرة من 
الدّراهم بتسعة منهاء فلا يكون مُبِذْرًا به. 

قوله: ( وإنفاقه ) معطوف على ( احتمال ) أي: أو بتضييع امال بإنفاقه... إلخ» ومثله: رمية في بحر. 

وقوله: ( ولو فِلْسَا ) أي: جديدّاء وهو قطعة من الحاس كانت معروفة. 

وقوله: ( في محرم ) متعلق ب ( إنفاق ) أي: إنفاقه في محؤم» أي: ولو صغيرة؛ يلا فيه من قل الدين. 


V۸ 


باب البيع: 


وأما صرفه في الصدقة. ووجوه الخي والمطاعم, والملابس» والهدايا التي لا تليق به فليس 
بتبذيرء وبعد إفاقة امجنون, وبلوغ الصبي» ولو بلا رشد يصح الإسلام, والطلاق» والخلع» وكذا 
التصرف المالي بعد الرشد ا :01010101211 ا 


قوله: ( وأمَا صرفه ) أي: المال» وهو مُقابل إنفاقه في مُحرّم. 

قوله: ( ووجوه الخير ) معطوف على ( الصّدقة ) عطف عام على خاص. 

قوله: ( التي لا تليق به ) صفة لاثلاثة قبله. 

قوله: ( فليس بتبذير ) أي: على الأصح؛ لأن له في ذلك غرضًا صحيححاء وهو التواب» 
أو التّلذذء ومن نَم قالوا: لا سَرَفَ في الخير كما لا حير في الشرف. وفَرّق الماوردي بين التبذير 
والسَرّف بأن الآول: الجهل بمواقع الحقوق. والثاني: الجهل بمقاديرها. 

وكلام الغزايع يقتضي ترادفهماء ويوافقه قول غيره: حقيقةٌ الشرف ما يقتضي حمدًا عاجلا 
ولا جرا أجلا. 

ومقابل الأصح: يكون مُبذَوًا فيها إن بلغ مُفْطًا في الإنفاق» فإن بلغ مقتصدًا ثم عرض له ذلك 
بعد البلوغ فلا. 

قوله: ( وبعد إفاقة ) متعلق بقوله .بعد: ( يصحٌ... إلخ ). 

والحاصل: إذا زال الانغ من الجنون والصّبَا بالإفاقة في الأول» وبالبلوغ في الثاني يرتفعٌ حجر 
الجنون» وخر الصّبا. 

وتقدّم أنَّ الصّبِيَ: مسلوبٌُ العبارة والولاية» فلا يصح عقودٌُ» ولا إسلامة» ولو بميراء ولا يكون 
قاضيًا ولا والياء ولا يلي النكاع إلا ما استثني من عبادة الْمير» والإذن في الدخول. وأن المجنون 
مسلوبُ ما ذُكر من غير استثناء شيء» فإذا أفاق المجنون صح منه جميعٌ ما ذكرء أو بلغ الصبئُ 
كذلك يصّحٌ منه جميعٌ ما ذكر إلا إن بلغ غير رشيد بعدم صلاحه في دينه وماله» فحينئدٍ يعتريه 
مانغ آخرء وهو الشفة. 

وحكم الشفيه: أنه مسلوبٌُ العبارة في القصرف المالي كبيع وشراءء ولو يإذن الولي إلا عَفْد 
النكاح منه يإذن وليه فيصحٌ» وتصح عبادته بدنية أو مالية واجبة» ولكن لا يدفع الال كالزكاة 
بلا إذن من ولي أما الماليةٌ المندوبةٌ كصدقة التطوع» فلا تصحٌ منه. 

قوله: ( وكذا التصرف الالئْ ) أي: وكذلك يصحٌ منه التصرف الالي. 

وقوله: ( بعد الرشد ) قيدٌ في صحة التصرف الالي منه» أي يصح من الصبي بعد بلوغه 
التصرف الالي بشرط أن يكون رشيدًا وإلا فلا يصح منه كما مَر. 


بيان حجر الجنون والصبى واللسفيه نبب بابب يبط ١19/9‏ 


كان ماله ببلد آخر, فوليٌ ماله قاضي بلد امال في حفظه» وبيعه) وإجارته عند خوف هلا كه 


[ أحكام تتعلق بالولي ] 

قوله: ( وولي الصبي... إلخ ) شروع في بيان من يلي الضبي مع بيان كيفية تصرفه» والراد 
بالصبي: الجنس فيشمل الصّبيّة. 

قال ف و التّحفة » (): وخرج بالصبي الجنين» فلا وَلاية لهؤلاء على ماله ما دام مجتنّاء أي : 
بالنّسبة للتصرف فيه لا لحفظه. ولا يُنافيه ما يأني من صحة الإيصاء عليه ولو مستقلا؛ لان المراد 
كما هو ظاهر أنه إذا وُلِد بان صحة الإيصاء. 

وقوله: ( أب عدل, فأبوه وإن علا ) أي: كولاية النكاح» وإنما لم يثبت بعدهما لباقي العَصّبَة 
كالنكاح لقصور نظرهم في المال» وكماله في التكاح» وتكفي عدالتُهُما الظاهرة لوفور شفقتهماء 
فإن فسقا نَرّع الحاكم منهما المال كما ذكره في باب الوصية. اه. « نهاية » (©. 

ولا يُشترط إسلامهُماء إلا أن يكون الولدُ مسلمًا؛ إذ الكافر يلي وَلَدَه الكافر لكن إن ترافعوا 
إلينا لم نُقَهمء ونلي نحن أمرهم. اه. « شرح المنهج » (. 

قولة: (:فوضئ ) أي :علق تآخر موتة:مق الأب واه القيامة مامت وشرطة العدالة يسا 

قوله: ( فقاضي بلد المولي ) أي: لخبر: « السّلطان ولي من لا ولي له » (» رواه الترمذي 
والحاكم وصححه. 

قوله: ( إن كان ) أي: القاضي عدلًا أميئاء فلو لم يوجد إلا قاض فاسقٌء أو غير أمين كانت 
الولاية لصلحاء المسلمين» كما سيذكره بعد بقوله: ( فصلحاء... إلخ ). 

قوله: ( فإن كان ماله ) أي: الصبي. وقوله: ( ببلد آخر) أي: غير بلد الصّبي. 

وقوله: ( قَولِيٌ ماله قاضي بلب المال في حفظه... إلخ) أي: في هذه المذكورات فقطء أَمّا بالنُسبة 
لاستنمائه فالولايةٌ عليه لقاضي بلد المولي. 

وعبارة « التّحفة » (©: والعبرةٌ بقاضي بلد المولي - أي وطَنِه - وإن سافر عنه بقصد الرجوع 
إليه كما هو ظاهر في التصرف والاستنماءء وبقاضي بلد ماله في حفظه؛ وتعهدِه. ونحو يبعه 
وإجارته عند خوف هلاكه. اه 


- 1V. 


باب البيع: 
د ت 


فصلحاء بلده» ويتصرف الولي بالمصلحة, ويلزمه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة» والزكاة 
والموّن إن أمكنه وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا لا بحرا امامو واه قاع وروا ءا O‏ 


قوله: ( فصلحاءٌ بلده) أي: : فإذا لم يوجد أحدٌ من الأولياء المذكورين» فالولايةٌ تكون لصٌلحاء 
المع اه في التظر في مال محجورهم وتولي حفظه لهم. 

وفي ( التّهاية » ( : وأنتى ابن الصّلاح فيمن عنده يتيمٌ أجنبيّ؛ وک حان فيه - 
بأنه يجورٌ التصرف في ماله - للضّرورة. اه. 

» قوله: ( ويتصرف الولي ) أي: أب أو غيره بالمصلحة, وذلك لقوله تعالى: ل ولا قربا 0 
0 31 الى « كي 4 [ الإسراء ٠٤‏ ]» وقوله تعالى: 4 وَإِن نح لوهم 0 وال يَعْلْم يعلم 

مَمْسِد من E‏ 1]. 

ون اللصلخة بخ ما وهبه له أصله بثمن مثله خشيةً رجوعه فیه» وبِيعٌ ما خيف خرابه» 
أو هلا كه أو غصبه» ولو بدون ثمن مثله. 

» قوله: ( ويلزمه حفظ ماله ) أي: يلزمٌ الولي ع وال مولي من أسباب التّلف. 

قوله: ( واستنماؤه ) أي: ويلزمه استنماؤه» أي: طلب نموّه وتكثيره» قال ع ش ”: فلو ترك 
استنماءه مع القدرة عليه» وصَرّف ماله عليه في النَفقة» فهل يضمنه أو لا؟ فيه نظرء وقياس ما يأني: 
فيما لو ترك عمارة العَمّار حتى خرب الضَّمانُ وقد يُفَِقٌ بأن ترك العمارة يؤدّي إلى فساد المال» 
ونوك الاستنماء إِنما يودي إلى عدم التتحصيلء وإن ترب عليه ضياع المال في التّفقة. اه 

وقوله: ( إن أمكنه ) أي: الاستنماء المذكور. 

* قوله: ( وله السَفرُ به ) أي: للولي السفر بال المولي. 

وقوله: ( في طريق آمن لمقصد آمنٍ ) خرج بذلك ما لو كان الطريقء أو المقصد الذي يقصده 
مخوفاء فإنه يمتنع عليه السفرٌ به. 

وكتب ع ش ما نصه (6©: قوله: ( في زمن أمن ) مفهومه: أنه لو احثيل تلقَهُ في الشفر امتنع. 

وفي سم على « المنهج »: فيه ترددٌ فليراجع» والأقربٌ المفهوم المذكور حيث قوي جانبٌُ الخوف. اه. 

قوله: ( برًا لا بحرًا) أي: له السفد به في الب لا في البحر» وإن غلبت السّلامةٌ فيه؛ لأنه مَظِئّة عدمها. 

قال ع ش (: ظاهرة ولو تعينٌ طريقّاء وهو كذلك حيث لم تدع ضرورةٌ إلى السفر به. 

وقال في « التُحفة » (©: نعم» إن كان الخوفٌ في السفر ولو بحرا أقلّ منه في البلد ولم يجد 
من يقترضه سافر به. اه. 


بيان حجر امجحنون والصبي والسفيه ا ıı‏ ۱۷۳۹ 


وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة, ولا يبيع عقاره إلا لحاجة, أو غبطة ظاهرة» وأفتى 
بعضهم: بان للولي الصلح على بعض دين المولي 1 مل ا ال ا E‏ 


»× قوله: ( وشراء عقار يكفيه علته ) أي: يكفي المولي عَلته نفقة وكسوة وغيرهما. 

قوله: ( أولى من التجارة ) هو خبر عن البتدأ الذي هو ( شراء ). 

قال في « التّهاية » : ومحلَّهُ عند الأمن عليه من جَؤْر السلطان وغيره» أو حَحرَاب للعقار 
ولم يجد به يُقل خراج. اه. 

* قوله: ( ولا يبيغ عقارَةُ ) أي: لا بيع الول عقارَ المولي؛ لأنه أسلم وأنفعٌ من غيره. 

وفي ١‏ المغني » 27: وكالعقار فيما ذكر آنية القُنية من تُحاس وغيره» كما ذكره ابن الرّفعة عن 
الندنيجي» قال: وما عداهما لا يباعٌ ايسا إلا لخبطة أو حاجة» لكن يجورٌ لحاجة يسيرة» وربح 
قليل لائق بخلافهماء وينبغي كما قال ابن الملقّن: إنة يجوز يع أبرال التجارة من غير تقد شا 
بل لو رأى البيع بأقل من رأس امال ليشتري بالثمن ما هو مَظِنّة للربح جازء كما قاله بعض 
المتأخرين. اهم. 

قوله: ( إلا لحاجة ) أي: كخوف ظالم, أو خَرَابِه أو عمارة بقية أملاكه» أو لنفقته» وليس له 
غر ورل جد ر أو رأى المصلحة في عدم القرض» ات اله 
لمن يتوجه لإيجاره وفيض عله ويظهو ضبط هذه الكثرة بأن تستغرق أجرة العقارء أو قريئًا منها 
بحيث لا يبقى منها إلا مالا وقع له عُرفًا. اه « تحفة » 7. 

وقوله: ( أو غبطة ظاهرة ) أي: بأن يرغبُ فيه بأكثر من نُمَن مثله» وهو يجدٌ مثله يبعض ذلك 
الثمن أو خيًا منه بكله. 

وفي « البجيرمي » ما نصه 0): ( تنبيه ): الصلحة اعم من الغْئِطة؛ إذ الغبطة بيغ بزيادة على 
القيمة لها وقع» والمصلحةٌ لا تستلزمٌ ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوق فيه الربخ» وبيع ما يُتوقعٌ فيه 
الخسران لو بقي. اه 

+ قوله: ( وأفتى بعصّهُم بأن للولي الصلح على بعض دين المولي... إلخ ) قال في « الشحفة » © 
بعد ذكر الإفتاء المذكور: وفيه نظر؛ إذ لا بذ في صحة الصّلح من الإقرار» اللهم إلا أن يُفرض 
خشيةً ضياع البعض ولو مع الإقرار» ويتعين الصّلح لتخليص الباقي. اه. 

وكتب السيد عمر البصري على قول « التّحفة »: ( وأفتى بعضهم بأن للولي الصّلحَ... إلخ )» 
ما نصه (2: يؤخذ منه بعد التأمُل أن المراد جوا إقدام الولي على ذلك للضّرورة» لا صكحة الصلح 


V۲ 


باب البيع: 
اذا تعين ذلك طريقًا لتخليص ذلك البعض كما أن له - بل يلزمه - دفع بعض ماله؛ لسلامة 
باقيه. انتهى. وله بيع ماله نسيئة لمصلحة, وعليه أن يرتهن بالثمن رهنًا وافيا إن لم يكن المشتري 
موسراء ولولي إقراض مال محجور؛ لضرورة» a‏ لط او م الو وق اوه لخ ماما اك ا ماده 


المذ كور في نفس الأمر» فإنها مسكوت عنهاء وحينئذ» فلا فرق بين الإقرار وعدمه» وأن بقية ماله 
باق بذمة المدين باطناء بل وظاهوًا إذا زال الخ وتيكر استيفا الحق منه كما في المسألة المنظربيهاء 
وهي دف بعض ماله لسلامة باقيه» فإنه يجورٌ للولي الإقدامٌ عليه؛ لأنه عمد صحيحٌ يملكه به 
الآحدٌ» بل هو ضام له مُطلقًا على ما تقّر. اه. 

قوله: ( إذا تعن ذلك ) أي: الصلځ على بعض دين المولي. 

وقوله: ( لتخليص ذلك البعض ) أي: المُصالّح عليه» أي: على أخذه؛ وذلك لأن القاعدة أن 
الصّلح يتعدّى بالباء» و ( على ) للمأخوذء وب ( من ) و ( حتى ) للمتروك. 

قوله: ( كما أن له. بل يلزمه ) الكاف للتّنظيرء والضّميران للولي. 

وقوله: ( دَفْعَ بعض ماله ) اسم ( أن ) مؤخرء وفاعل ( يلزم ) يعو عليه وهو وإن كان مۇځرا 
لفظا مقدمٌ رتبة» وضمير ( ماله ) يعودُ على المولي. 

» قوله: ( وله ) أي: للولي. وقوله: ( بيع ماله ) أي: المولي. 

وقوله: ( نسيئة ) أي: بأجل» واشترط يسار المشتري» وعدالته» وزيادة على التّقد تليق بالنّسيئة: 
وقِصّر الأجل عُرًا. اه « تحفة » (). 

وقوله: ( لمصلحة ) أي: كريخ و کو من ذهب 

* قوله: ( وعليه أن يرتهن... إلخ ) أي: ويجبُ على الوليّ أن يرتهن بالثمن رهنًا وافياء ويستثنى 
من ذلك: ما لو باع مال ولده من نفسه نسيكة؛ لأنه أمينٌ في حقٌّ ولده» ويجب عليه أيضًا: أن 
يُشهد على البيع. 

قوله: ( إن لم يكن المشتري موسرًا ) مفهومُةُ أنه إن كان موسرًا لا يجبُ عليه الارتهالء وهذا 
هو ما قاله الإمام» واقتضاه كلام الشيخين» ولم يرتضِهِ في « التُحفة »» ونصها بعد كلام (): 
Ns‏ المشتري؛ لأنه قد يتلفٌ احتياطا للمحجورء فإن ترك واحدٌ 
ما ذُكر - أي الإشهاد والارتهانٌ - بَطَلَ البيمء إلا إذا ترك الدَهنٌ والمشتري مُوسِدِ على ما قاله الإما» 
واقتضاه كلامهما. وقال الشبكي: ا وضمن. نعم؛ إن باعه لمضطة لا رهن معه جاز. اه. 

» قوله: ( ولولي... إلخ ) أي: ويجورٌ لولي» أن يُقرضٌ مال موليه إذا كان لضرورةء فإن 
لم توجد امتنع عليه أن يُقرضه كما مٌَ في القرض» وعبارته هناك: ويمتنثم على ولي قرض مال موليه 


يان حجر اجنون والصبي والسفيه سس جج م مان ١‏ 


ولقاض ذلك مطلقًا بشرط كون المقترض مليئًا أميئاء ولا ولاية لأم على الأصح» ومن أدلى بها 
ولا لعصبة. نعم لهم الإنفاق من مال الطفل فى تأديبهء وتعليمه؛ لأنه قليل فسومح به عند فقد 


الولي الخاص» ويصدق أب أو جد في أنه تصرف لمصلحة بيمينه. وقاض بلا يمين إن كان ثقة 
عد للا مشهور العفة وحسن السيرة لا وصي» وقيم, وحاكم فاسق› ةزةؤز زد 0 E‏ 


بلا ضرورة» نعم يجوز للقاضي إقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة؛ لكثرة أشغاله إن كان 
القترض أميئًا مُوسِوًا. اه. 

ب قوله: ( ولقاض ( أي : ويجوز لقاض. وقوله: ( ذلك) أي: الإقراض. 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: ؤجدت ضرورة» أو لم توجد. 

قوله: ( بشرط... إلخ )» ظاهِرُ صنيعه أنه مرتبط بقوله: ( لقاض) فقطء لكن المعنى يقتضي أن 
الول غير القاضي مثله. 

» قوله: ( ولا ولاية لام على الأصح ) أي: قياسًا على التكاح» ومقابله: أنها تلي بعد الأب 
والجدٌّء وتّقدّم على وصيهما؛ لكمال شفقتها. 

قوله: ( ومن أذلى بها ) أي: ولا وَلاية لمن أذلى إلى المحجور بالأم كالأخ للأم. 

قوله: ( ولا لعصبة ) أي: ولا ولاية لعصبة كالأخ» وابنه» والعم. 

قوله: ( نعم لهم... إلخ )؛ أي: يجورُ للعصّبَة - أي: العدل منهم - الإنفاق على الطفل فيما 
يحتاجه من ماله. 

وقوله: ( عند ققد الولي الخاص ) هو الأب فأبوه وإن عَلاء قال في « التُحفة) (©: وقضيثةُ أن 
له - أي: للعدل منهم - ذلك ولو مع وجود قاض» وهو مُتَّجَه إن خِيفٌ منه عليه» بل في هذه 
الحالة للَصّبَة وصُلحاء بلده» بل عليهم - كما هو ظاهر - تولي سائر التصرفات في ماله بالغِطة 
بأن يتّفقوا على مرضي منهم يتولى ذلك ولو بأجرة. اه. 

» قوله: ( ويُصَدَّقُ أت أو جد ) أي: فيما إذا اذّعى الولد عليهما بعد بلوغه» أو إفاقته» أو رشده 
بأن تصرفكما من غير مصلحة, وادّعيا أنه بمصلحة فيِصدّقان باليمين؛ لأنهما لا يُتّهمان لوفور 

» قوله: ( وقاض بلا ين ) أي: ويُصدّق قاض من غير يمين. 

قوله: ( إن كان ) أي: القاضي. 

» قوله: ( لا وصي وقيم وحاكم وفاسق ) أي: لا يُصدّقون في أن تصرفهم لمصلحة. 


١ 


باب البيع: 
بل المصدق بيمينه هو المحجور حيث لا بينة؛ لأنهم قد يتهمون؛ ومن ثم لو كانت الأم وصية 
كانت كالأوّلينَ وكذا آباؤها. فرع: ليس لولي أخذ a‏ 
فإن كان فقيرًاء وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه. قال 
الإشتوي: هذا في وصي› وأمين أمَا أب أو جدء فيأخذ قدر كفايته اثفاقا سواء الصحيح, 
وغيره» وقيس بولي اليتيم فيما ذكر O O DG a‏ 


قوله: ( حيث لا بينة ) أي : تشهد بمدعاهم» فإن وجدت فهم المصدقون. 


قوله: ( لأنهم قد... إلخ ) أي: لا يُصدّقون؛ لأنهم قد يُتّهِمُون. 

قوله: (ومن ثم ) أي: ومن أجل التعليل المذكور يؤخذ أنه لو كانت الأم وصية كانت كالأوّلين - 
أي الأب والجد - أي: فتُصِدّق باليمين» وذلك لعدم التّهمة. 

قوه: ( وكذا آباؤها ) أي: وكذا يُصِدَّق أباؤها لو كانوا أوصياء. 

% % * 

قوله: ( فرع... إلخ ) الأؤلى: فروع كما هو ظاهر. 

» قوله: ( ليس لولي... إلخ ) أي: يحرم عليه ذلك. قوله: ( إن كان ) أي: الولي. 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: سواء انقطع بسببه عن كسبه أم لا. 

قوله: ( فإن كان فقيرًا... إلخ ) مقابل قوله: ( غنيًا ). 

قوله: ( أخذ قدر نفقته ) قال في « التُحفة » : ورجح المصئفٌ أنه يأخذ الأقل منهاء ومن أجرة 
مثله. اه. 

قوله: ( وإذا أيسر ) أي: الولي. 

وقوله: ( لم يلزمه بَدَلُ ما أخذه ) أي: لم يلزمه أن يدفع لموليه بدلّ ما أخذه من ماله. 

قوله: ( هذا ) أي: ما ذُكر من التُفصيل بين الفقير المنقطع عن كسبه» والغني. 

وقوله: ( في وصيٌّ وأمين ) ) أي: وقكّم. 

قوله: ( سواء الصحيح وغيره ) في بعض نسخ الخط: ( سواء الموسر الصحيح وغيره ) لكن 
الموافق ل « التّحفة »: الأول؛ وقال فيها 7 واعثّرضٌ بأنه إن كان ممكتسبا لا تحث نفقته» ويرد بأن 
المعتمدٌ أنه لا يُكلّفُ الكسبء فإن قُرضٌ أنه اكتسب مالا يكفيه لزم فرعةُ تمَامُ كفايته» وحيتذٍ 
فغايةٌ الأصل هنا أنه اكتسب دون كفايته» فيلزم الولدَ تمامُهاء فاتجه أن له أحذ كفايته» البعض في 
وا بل ا وا ف هه 

* قوله: ( فيما ذكر ) أي: في التفصيل المذكور. 


يان حجر المجنون والصبي والقي_ VT gg‏ 


من جمع مالا؛ لفك أسير - أي: مثلا - فله إن كان فقيرًا الأكل منه, وللأب. والجد استخدام 
محجوره فيما لا يقابل بأجرةء ولا يضربه على ذلك خلافا لمن جزم بأن له ضربه عليه. وأفتى 
التروي: بانه لو استخدم ابن بنته لزمه أجرته إلى بلوغه. ورشده. وإن لم يكرهه. ولا يجب 
أجرة الرشيد إلا إن أكره. ويجري هذا ا ECE‏ 


قوله: ( أي: مثلا) أي: أَنَّ فك الأسير ليس بقيدء بل مثله: إصلاح تَعْر ( أو حفر بثرء أو تربية يتيم. 

قوله: ( فله ) أي: لمن جمع مالا لما ذُكرء وهذا بيان لمن ذُكر. 

وقوله: ( إن كان فقيرًا ) أي: وانقطع بسببه عن كسبه. 

وقوله: ( الأكل منه ) قال في « الشّحفة ) بعده (: كذا قیل» والوجه أن يقال: فله اقل اللا ات 
أي: الشابقين -. اه. 

» قوله: ( وللأب والجد ابعخوام محرو ال ان عر عر قال في « التحفة » (6©: 
وله إعارتّهُ لذلك» ولخدمة من يتعلم منه ما ينفعه ديا أو دُنياء وإن قوبل بأجرة» كما يعلم مما يأتي 
أول العارية. اه. 

وقوله: ( فيما لا يقابل بأجرة ) قضيته أنه لو استخدمه فيما يقابل بها لزمت» وإن لم يكره 
لكنه بولايته عليه إذا قصد بإنفاقه عليه جعلٌ النفقة في مقابلة الأجرة اللازمة بُرئت ذمته. اه 
١‏ بجيرمي ) (“. 

قوله: ( ولا يضربه على ذلك ) أي: على الاستخدام. 

قوله: ( وأفتى التووي بأنه لو استخدم ) أي : الجلٌ من الأم المعلوم من المقام. 

وقوله: ( لزمه أجرته إلى بلوغه رشده ) قال في ١‏ الشّحفة ) ئ لأنه ليس من أهل التبرع 
بمنافعه المقَابَلةَ بالعوض. اه. 

قوله: ( وإن لم يُكرهه ) أي: على الاستخدام» وهو غاية للزوم الأجرة. 

قوله: ( ولا يجب أجرة الرشيد ) أي: في مقابلة الاستخدام. 

وقوله: ( إلا إن أكره ) أي: عليه فإن لم يكره فلا أجرة. 

قوله: ( ويجري هذا ) أي: التفصيل بين لزوم الأجرة على من استخدمه إلى البلوغ والؤشد» 
وعدم لزومها عليه بعده إلا إن أكره. 


۱۷۳٦ 


باب البيع: 
في غير الج للا وقال الجلال البُلقيني: لو كان للصبيٰ مال غائب» فأنفق وليه عليه من مال 


نفسه بنيّة الرجوع إذا حضر ماله رجع إن كان أبّاء أو جذدَاءٍ لأنه يتولى الطرفين بخلاف 
غيرهما؛ أي: حتى الحاكم بل يأذن لمن ينفق, ثم يوفيه. وأفتى جمع فيمن ثبت له على أبيه 


وقوله: ( في غير اد للام ) يشمل الأب وال جد للأب. اه سم (©. وهذا لا يُنافي ما قبل 
الإفتاء؛ لأنه مفروض فيما لا يقال بأجرة» وهذا فيما يقابل بها فتأمّل. 

# قوله: ( لو كان للصبئ مال غائبٌ ) أي: عن بلده. 

قوله: ( من مال نفسه ) متعلق ب ( أنفق ) أي: أنفق الولي عليه من ماله. 

وقوله: ( بنية الرجوع ) متعلق ب ( أنفق ). 

قوله: ( إذا حضر ماله ) أي: الصبي» والظرف متعلقٌ ب ( الرجوع ). 

قوله: ( رجع ) جواب ( لو )»> وضميره المستتر يعود على الولي. 

قوله: ( إن كان... إلخ ) قيدٌ في ( الرجوع ). 

قوله: ( لأنه ) أي: من ذُكر من الأب أو الجد يتولّى الطرفين - أي: الإيجاب والقبول - 
وهو تعليل لرجوعه إذا نواه عند الإنفاق. 

قوله: ( بخلاف غيرهما ) أي: غير الأب والجد من بقية الأولياء» فإنه إذا أنفق من مال نفسه 
على الصبي لا يرجع» ولو نوى الرجوع عند الإنفاق؛ لعدم صحة تولية الطرفين. 

قوله: (بل يأذن... إلخ ) أي: بل إذا أراد غيرهما - الصادق بالحاكم - الرجوع يأذن لمن يُنَفقُ 
عليه ثم إذا حضر ماله يوفيه منه. 

* قوله: ( فاذّعى إنفاقه عليه ) أي: فادّعى الأبُ أنه أنفق ما ثبت في ذمته على ابنه. 

قوله: (بأنه... إلخ ) متعلق ب ( أفتى ) أي: أفتى بأن الأب يُصدَّفٌ باليمين» وإذا مات قام وارثه 
نان 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


2-0 


١ ااا‎ 


الحوالة 


فصل في الكوالة 


أي في بیان حكمهاء وبيان بعض أركانهاء وشرائطهاء وهي بفتح الحاء» وځکي كسرها. 

لَغدّ: التحؤل والانتقال. 

وشرعًا: عَفْدّ يقدضي تحوّل دين من ذْمّة إلى ذِمّة. وقد تطلق على هذا الانتقال نفسه. 

والأصل فيها قبل الإجماع: خبر الشيخين: ١‏ مطل الغنيّ ظَلمٌ, وإذا أنبع أحدكُم على مليء - 
بالهمز - فليتِع » 29 بتشديد التاءء أو سكونهاء وتفسره رواية البيهقي: ١‏ وإذا عل أحدّكم على 
مليء فليحتل » 27 وقوله: « مطل الغني ظلم » أي: إطالة المدافعة فسق. 

قال فى « التّحفة » ”: ويؤخذ منه أن المطل كبيرة؛ لأنه جعله ظامًاء فهو كالغصبء فيفشق 
بمرة منه. قاله الشبكئ مخالفًا للمصنف فى اشتراط تكرره نقلا عن مقتضى مذهبناء وأيده غيره 
شير قىل با إظالة المدافعة» أي: فالموَةٌ لا تسگی مطلاء ويخدشه - أي: يضعّفه - 
حكايةٌ لصتف اختلاف المالكية: هل يَفشق رة منه أو لا؟ فاقتضى اتفاقهم على أنه لا بُشترط في 
تسميته مطلا تکرره» وإلا لم يأت احتلافهم. 

وقد يؤيد هذا تفسير « القاموس © (4) له بأنه - أي: المطل - التسويفٌ بالدّين» وبه يتأيدٌ ما قاله 
الشبكي. اه. 

والأصح أنها بي كين بين موز للحاجة؛ وذلك لأن الحيل باع ما في ذتة الخحال عليه بما في 
ذمته للمحتال» والممحتال ا اليل بما في ذمة اال عله فالبائة ئ: الحيلء والمشتري: 
الحتال» والمبيعٌ: دين الحيلء والثمنٌ: د ين الحتال» وقيل: إنها استيفاء حقّ. 

قوله: E sS‏ أركان الحوالة سئة: 

- مُحيل» ومُحتال» ومُحال عليه. 

عدو ة انه افون الللستال علق ا ون ا ع الخال عه و 


۱۴۸ 


باب البيع: 
وهي إيجاب من امخيل؛ كأحاتك على فلان بالدّيْن الذي لك علي أو نقلت حقّك إلى فلان, 
أو جعلت مالي عليه لك وقبول من امحتال بلا تعليق» ويصح بأحلني. ( وبرضا محيل ومحتال ) 

وشرائط الوالة خمسة: 

- رضا الحيل وامحتال. 

- وثبوت الدّينين الذي على الحيل» والذي على الخال عليه» فلا تصحٌ ممن لا دين عليه 
ولا على من لا ديّن عليه. 

- وصحة الاعتياض عنهماء فلا تصح بدّين السلّم ورأس ماله ولا عليهما لعدم صحة 
الاعتياض عنهماء وكذا لا تصح بدين الجعالة قبل الفراغ ماعطا ولا عليه 11د كن 

- والعلم بالدينين قدرًا وصفة وجنسشاء فلو جهل ذلك العاقدان» أو أحدهما فهي باطلة. 

- وتساويهما كذلك» فلو عدم التساوي» أو مجهل» فهي باطلة. 

قوله: ( وهي ) أي: الصيغة. 

قوله: ( كأحلتك على فلان بالدّين الذي لك علي ) قال في « التُحفة » “: فإن لم يقل: بالدّين 
فكناية اه. وقال م ر 29: هو صريح» وإن لم يقل: بالدّين الذي لك علي ولم ينوه. فعلى ما جرى 
عليه حجر: أن الكناية تدخل الحوالة» وعلى ما جرى عليه م ر: أنها لا تكون إلا صريحة: 
فلا تدخلها الكناية. 

قوله: ( أو تقلت تقلت... إلخ ) شار به إلى أنه لا يتعين في الصيغة لفظ الحوالة» بل يكفي ما يؤذي 
الب يام ا ا CD‏ م دك 
والمعتمد عند الرملي 7 عدم الانعقاد بلفظ البيع ولو نواها. وعند ابن حجر : الانعقاد إن نواها. 

قوله: ( وقبول ) بالرفع عطفٌ على إيجاب 

و ,زابلا تعلق را للويجاب والقبول كما في البيع. 

قوله: ( ويصحٌ ) أي: القبولٌ بلفظ ( أحاني )» أي : فهو استيجاب قائم مقام القبول» ومثله: 
ما لو قال: صر صصح ن الدّين تقال حلت أو'قيلتك» فيكوة استقبالا انا 
مقام الإيجاب, أفاده ع ش 

قوله: ( وبرضا مُحيل ومُحتال ) هذا مستغنى عنه بالصيغة؛ إذ الإيجابُ والقبول يتضمن 
رضاهماء إلا أن يقال: ليس هو مقصودًا بالذات؛ بل المقصودٌ مفهومُّة» وهو قوله بعد: ( ولا يشترط 
رضا الخال عليه ). 


او دد مق ١1/7‏ 


ولا يشترط رضا الحال عليه. ( ويلزم بها ) أي: الحوالة ( دين محتال محالاً عليه ) فيبرأ لحيل 
بالحوالة عن دين احتال» وامحال عليه عن دين امحيل؛ ويتحوّل حق اختال إلى ذمّة محال عليه 
إجماعًاء ( فإن تعذر أخذه منه بفلس ) حصل للمحال عليه» وإن قارن الفلس الخوالة ( أو جحد ) 
أي: إنكار منه للحوالةء أو دين الحيل» وحلف عليهء أو بغير ذلك كتعزز الحال عليه E‏ 


رار قوري ادن سول 

واحتال: هو من له الدين على الحيل. 

قوله: ( ولا يشترط رضا الحال عليه ) أي: لأنه محل الحق» فلمن له الحق أن يستوفيه بنفسه وبغيره. 

%# ع * 

» قوله: ( ويلزم بها. .. إلخ ) شرو في فائدة الحوالة المترتبة عليهاء وحاصلها براءة ذمة لحيل من 
دين الحتال» وبراءةٌ ذم ل و وقول ى اله ت لمحيل إلى ل 
عليه. 

وقوله: ( دين محتال ) أي: نظيره يصيد في ذمة الخال عليه. 

قوله: ( فان تعذر أخذه ) أي: الحتال على إضافة المصدر لفاعله؛ أو الدين على إضافة المصدر 
مفعوله بعد حذف الفاعل. 

وقوله: ( منه ) أي: من الحال عليه. 

قوله: ( بفْلّس ) متعلق ب ( تَعَذّر )» والباء سببية» أي: تَعذّر الأخدٌّ بسبب قلّس. 

وقوله: ( حصل للمُحال عليه ) المقام للإضمارء فكان عليه أن يقول: حصل له. 

قوله: ( وإن قارن القَلّس الحوالة ) أي: لا فرق في الفَلَّس بين أن يكون طارنًا على الحوالة 
أو مقارئًا لهاء فلا رجوع للمُحتال على الحيل في الحالتين. 

قوله: ( أو جحد ) معطوف على ( فلس ) أي: أو تدر أده جيف سك 

وقوله: ( أي: إنكار منه ) أي: الحال عليه لأصل الحرالة. 

قوله: ( أو ين انيل ) معطوف على ( الوالة ) أي: أو ( إنكار لدّين اتخيل ). 

فوا ولف ) ثرا نسيفة الصدرعطنًا عاق وكا ار بصي المأضنيء وجعل الواو للحال. 

وقوله: ( عليه ) أي: على الإنكار المذ كور» يعني: أن ا الأحذ الذ كور يضر تکار محال 
عليه الدّين» أو الحوالة مع حلفه على ذلك. 

قوله: ( أو بغير ذلك ) يعني: أو تعذَّر أخذه بغير القَلّس والجحد. 

قوله: ( كتعرز الحال عليه ) أي: تقويه وتغلبه. 


- باب البيع: 


وموت شهود الحوالة ( لم يرجع ) الحتال ( على محيل ) بشيء وإن جهل ذلك ولا يتخير 
لو بان الحال عليه معسرًاء وإن شرط يساره؛ ولو طلب الحتال المحال عليه فقال: أبرأني امخيل 
قبل الخحوالة, وأقام بذلك بينة سمعت» ا ese‏ 


قوله: ( لم يرجع انغتال على مُحيل ) جواب ( فإن ) وإغا لم يرجع عليه؛ لأن الحوالة بمنزلة 
القبض» وقبولها مدر لاعترافه باستجماع شرائط الضبحة؛ قال في «( الشحفة » (): : نعم له - 
أي: المحتال > تحليٌ اليل أنه لا يعلم براءة امحال عليه على الأوجه عليه فلو تكل غلك أغنال 
كما هو ظاهرء وبان بطلانٌ الحوالة؛ لأنه حينئذ کرد المقك له الإقرار. اه. 

ولو شرط فيها الرجوع عند التعذر بشيء مما ذكر لم تصح الحوالة؛ لأنه شرط خالف مقتضاها. 

قوله: ( وإن جهل ) أي: الحتال. وقوله: ( ذلك ) أي: تعذر الأحذ بشيء مما يذكر. 

قوله: ( ولا يتخير لو بان... إلخ ) لا فائدة له بعد الغاية السابقة - أعني: قوله: ( وإن قارن 
القَلّس الحوالة ) - وجزمه بعدم الرجوع ولو مع الجهل إلا أن يقال: ذكره لأجل الغاية التي بعده. 

وعبارة « منهج » فيها إسقاط ذلك وذ كر الغاية بعد قوله: ( لم يرجع على محيل )» وهي کا 

قوله: ( وإن شرط يساره ) أي: حال عليه» أي: فلا غبزة بالغترط المد كور لأنه. مقصر بتر 
الفحص» وقيل: له الخيار إن شرط يساره» ثم تبين إعساره. 

قوله: (ولو طلب الحتال الال عليه... إلخ ) هذه المسألة نقلها في « الأحفة » ("2 عن ابن الصّلاح. 

قوله: ( فقال ) أي: المحال عليه. 

وقوله: ( أبرأني ايل ) قال سم : هل كذلك إذا قال: اق أنه لم يكن له علي دين حتى 
يكون للمحتال الرجوع؟ اه. 

قوله: ( قبل الحوالة ) قال في « التُحفة » : هو صريځ في أنه لا نسم منه دعوى الإبرای 
ولا قبل منه بينته إلا إن صرح بأنه قبل الحوالة بخلاف ما لو أطلق» ومن َم أفتى بعضّهم بأنه 
لو أقام بينة بامحوالة» فأقام حال عليه بينة بإبراء الحيل له لم سمع بينة الإبراء - أي: وليس هذا من 
تعارض البينتين - لما تقرر أن دعوى الإبراء المطلق والبينة الشاهدة به فاسدان» تا العم تة 
الحوالة؛ لأنها لم تُعارض. اه. 

قوله: ( بذلك ) أي: بالبراءة المفهومة من ( أبرأني ). 

قوله: ( سمعت ) أي: البينة في وجه امحعال. 

قال العْرّيّ: وهذا صحيحُ في دفع اال أما إنياث البراءة .من كين الل فاو بدن إعادتها 


الحوالة 1۷41 


وإن كان اخيل في البلد, ثم المتجه أن للمحتال الرجوع بدينه على الحيل إلا إذا استمرٌ على 
تكذيب الخال عليه. ولو باع عبداء وأحال بثمنه. ثم اتفق المتبايعان على حرّيته وقت البيع؛ 
أو ثبتت حريته حينئذ ببينة شهدت حسبة, أو أقامها العبد لم تصح الحوالة» وإن كذبهما اغتال 
في الحرية, ولا بينةء فلكل منهما تحليفه على نفي العلم بهاء وبقيت الوالة. 21111 


في وجهه. اه ( تحفة ) 29. 

*٭ قوله: ( ثم اجه : ثم بعد سماع بينة حال عليه بالبراءة المتجهة... إلخ. 

وقوله: ( إلا إذا استمرٌ ) أي: اتال أي: فلا يرجع على الحيل. 

* قوله: ( ولو باع عبدًا ) أي: أو أَمَةَ» ولو قال: رقيقًا لشملهما. 

قوله: ( وأحال بثمنه ) أي: أحال البائ بثمن العبد على المشتري. 

قوله: ( ثم اتفق المتبايعان ) أي : 3 اسا بدليل قوله بعد: ( وإن كذبهما احتال... إلخ ). 

وقوله: ( على حريته ) أي: على أن العبد حر وقت البيع. 

قوله: ( أو ثبتت حريته حينئذ ) أي: حين البيع. 

قوله: ( ببينة شهدت جسبة ) قال الإجيرمي ”: شهادة الميشبة هي التي تكون بغير طلب سواء 
أسبقها دعوى أم لا. 

قوله: ( أو أقامها العبد ) أي: أو أقام العبد البينة على حريته» أي : ولم يُصرّح بالؤق قبل ذلك؟ 
لذنها كدي اقرلة. 

ومثل اعد ها إذا اا ا د الثلاثة» أعني: المتبايعين وامحتال» ولم يصرح بأن المبيع مملوك؛ بل 
اقتصر على البيع. 

قوله: ( لم تصحّ الحوالة ) جواب ١‏ لو )» والمراد: اران قي معاد E O‏ 
فیرد 5 اال ها أحده من" اشرق ريلف بق كما كان 

قوله: ( وإن كذبهما ) أي: المتبايعين المتفقين على الحرية» فهو مقابل للصورة لأرلى. 

قوله: ( ولا بينة ) أي: على الحرية. قوله: ( فلكل منهما ) أي: التبايعين. 

وقوله: ( تحليفه ) أي: الحتالء ولو حلّفه أحدهما لم يكن للثاني تحليفه لاتحاد خصومتهما. 

قوله: ( على نفي العلم بها ) أي: لأن هذه قاعدة الحلف على النفي الذي لا يتعلق بالحالف» 
فيقول: واللّه لا أعلم حريته. 

قوله: ( وبقيت الحوالة ) وحينعذ يأخدٌ احعال امال من المشتري» ويرجع المشتري على البائع 


~n ۳‏ باب البيع: 


( ولو اختلفا ) أي: الدائن والمدين في أنه (هل وكل أو أحال ) بأن قال المدين: وكلتك؛ 
لتقبض لي» فقال الدائن: بل أحلتني, أو قال المدين: أحلتك. فقال الدائن: بل وكلتني. ( صدق 
منكر حوالة ) بيمينه» فيصدق المدين في الأولى, والدائن في الأخيرة؛ لأن الأصل بقاء الحق في 
ذمّة المستحق عليه. 


ا مجيل؛ لأنه قضى دينه يإذنه الذي تضمنته الحوالة. 

* قوله: ( ولو اختلفا ) أي: بعد إذن مَدِين لدائنه في القبض. 

وقوله: ( أي: الدائن والمدين ) بيان لضمير التثنية. 

وقوله: ( في أنه ) أي: المدين؛ والجار وامجرور متعلق ب ( اختلفا ) أي: اختلفا في أن المدين وكل 
أو أحال؟ والمراد: اختلفا في اللفظ الصادر من المدِين» هل هو لفظ الوكالةء أو الحوالة؟ 

قوله: ( بأن قال المدين: وكلتك لتقبض لي ) أي: أو قال: ردت بقولي أحلثك الوكالة. 

قوله: ( فقال الدائن: بل أحلتني ) أي: أو أردتٌ الحوالة. 

قوله: ( صدق منكر حوالة ) جواب ( لو ). 

قوله: ( فيصدق في المدين ) أي: بيمينه في اوا أو في أنه أراد الحوالة؛ وبحلفه تندفع 
الحوالة ويإنكار الآخر الوكالة ينعزل فيمتنع قبصّهء فإن كان قد قبض برئ الدافع له؛ لأنه وكيل 
أو مُحتال» ويلزمه تسلیم ما قبضه للحالف» وحقه عليه باق. 

قوله: ( والدائن ) أي: ويُصدّق الدائن» أي: بيمينه. 

وقوله: ( في الأخيرة ) أي: فيما إذا ادعى الوكالةء والمدينُ الحوالة» وبحلفه تندفع ال حوالة» ويأخذ 
حقه من المستحقٌ عليه ويرجع هذا على الحال عليه. 

قوله: ( لأن الأصل... إلخ ) علَّة لتصديق منكر الحوالة. 

وقوله: ( المستحق عليه ) هو بفتح الحاء: المَدِين. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

[ أحكام الضمان والكفالة ] 

قوله: ( تتمة ) أي: في بيان أحكام الضمان» وأحكام الصّلح. 

وقد ترجم الفقهاء لكل منهما يباب مستقل» وذكرهما بعد الحوالة؛ لأن كلا منهما ترب عليه 
قط النزاع» كال حوالة. 

والضمانٌ لَغة: الالتزام. 

وشرعًا: يقال: التزام دَيْنِ أو بَدَنِ أو عَين» ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك. 


وى الملتزم لذلك: ضامئًاء» وضميئًاء وحميلاء وزعيمّاء وكفيلاء وصبيرًا. 
قال الاورةى: الكن القرف نحص الضمين بالمال = أي ومعله الضامة = والحميل بالدية 
والزعيم بالمال العظيم» والكفيل بالنفس» والصبير يعم الكل . 
والأصل فيه حديث: ( العاريةٌ مؤداة - أي : مردودة - والزعيمٌ غارم وَالدَّينُ مقضيٌ )»5 
وحديث: أنه يكت تحمّل عن رجل عشرة دنانير 29. 
وأركاثة خمنة: ضام ومصمون عه ومون له ومرن وغه 
وهو مندوبٌ لقادر واثق بنفسه» وإلا فمُباح. 
قال العلماء: الضمانٌ وله اف - أي: شدة حَمّاقة - وا َدامَةَ وآخره غرامة؛ ولذلك 
ضادُ الضَّمانِ بصادٍ الك ملتصقٌ اة فعاف اريس فالا 
ومن مُستلطف كلامهم: ثلاثةٌ أحرفٍ شنيعة: ضادٌ السمانء وطاءُ الطلاق» وواوٌ الوديعة. وقال 
يعضهم” 
عاشر ذوي الفضل واحذر عِشْرَة العف 9) رعق عيوب يدينك كن وتعنا 
وصّن لسانك إذا ما كنت في مَحفل ولا تشارك ولا تضمن ولا تكفل 
» قوله: (يَصِحٌ من مُكلّفٍ رشيدٍ ) أي: وار الل مق يدر يفك وول سكن عله 
ومن فسق ومن سَكر متعدّيّاء فإن هؤلاء في ححكم الرشيد ولا بد أن يكون مختارًا أيضّاء فخرج: 
الصبئ, وامجنوث» والشفيه» والمُكرَةٌ ولو قِنّا أكرهه سيد فلا يصح ضمانهم. 
ولا بدّ على الأصح أن يعرف عينٌ المضمون له» وهو رب الدّين لتفاوت الناس في المطالبة 
تشديدًا وتسهيلاء فلا يكفي معرفته مجرد نسبه أو اسمه» وإنما كَفَّتَ معرفة عينه؛ لأن الظاهر 
عنوانٌ الباطن» وتقوم معرفةٌ وكيله مقام معرفته عند م ر تبعًا لوالده» وجرى اب حجر تبعًا لشيخ 
الإسلام على عدم الاكتفاء بذلك. 
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باب البيع : 
د ده 


ضمان بِدَيْن واجب سواء استقرٌ في ذمة المضمون له كنفقة اليوم» وما قبله للزوجة, أو لم يستقرّ 
كثمن مبيع لم يقبض» وصداق قبل وطء لا با سیجب ل O‏ 


قوله: ( ضمان بِدَيْن ) أي: ولو منفعةً كالعمل المترّم في الدّمة بالإجارة» أو المساقاة» وسَّمِل 
الین الزكاة» فيص ضمائها لمستحقين انحصروا. اه « بجيرمي » ("©. 

وقوله: ( واجب ) أي: ثابت ولو باعتراف الضامن» وإن لم يثبت على المضمون عنه شيء كما 
صرح به الرافعئ» بل الضمانٌ مُتضمُنٌ؛ لاعترافه بوجود شرائطه» فيزم الضامنَ المال الذي اعترف به. 

ويُشترط في الدين: أن يكون معلوم القدر» والجنس» والصّفة. 

وخرج بذلك: الديونُ المجهولة» فلا يصح ضمائها. 

قوله: ( سواء استقر ) المراد من الاستقرار: اللزوم» وقيل (©: المرادُ بالمستقّر الذي أمن من سقوطه. 

وقوله: ( في ذمة المضمون له ) صوابه المضمون عنه» وهو المدين الذي ضمن عنه ما عليه. 

وقوله: ( كنفقة اليوم وما قبله ) تمثيل للذي استقك في ذمته. 

قوله: ( أو لم يستقر ) أي: لكنه آیل (" إلى الاستقرار. 

قوله: ( كنمن مبيع لم يُقبض ) أي: ذلك المبيٌ» وهو تمثيل للذي لم يستقر. 

و وسداق اقل رای ا وا لم مر می عد أن الاد رل رر عة رق 
السقوط إليه» والصداق قبل الوطء يتطرقٌ السقوط إليه كأن فسخ النكاح بعيبه» أما على أن المراد 
به اللزوم» فلا يصح جعله تمثيلا له؛ لأنه لازم بالعقد. 

* قوله: ( لا بما سيجب ) أي: لا يصحٌ الضمانٌ بما سيجب» ويُستئنى من ذلك ضمان دَرَكِ © 
المبيع أو الثمن» وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيعٌ مستحقّاء أو معيبًا ورُدّ ويضمنّ 
للبائع المبيع إن حرج الشمن كذلك. 

وإضافة ضمان الدَّرَك 2 لأدنى ملابسة؛ لأن المضمون في الصورة الأولى الثمنٌ عند إدراك 
المستحق للمبيع» وفي الصورة الثانية عند إدراك المستحقٌ للشمن» فظهر من ذلك أن الدَرّك اسم 
مصدر بمعنى الإدراك» وفسره بعضهم بالعهدة والتّبعة» فكأنه قال: يضمي له تمهدة الشمن أو المبيع 
والتّبعة به» أي : المطالبة به» ولذلك يُسمّى فان الفيةة انما 
' ولا يصح الضمانٌ المذ كور إلا بعد قبض المضمون؛ لأنه إنما يضمن ما دحل في ضمان البائع 
او المشترى. 


الحوالة: أحكام الضمان والكفالة ج ج 2 2 22 ا 02 هع با ؟ 


كدَيْن قرضء ونفقة غد للزوجةء ولا بنفقة القريب مطلقًاء ولا يشترط رضا الدائن والمدين, 
وصح ضمان الرقيق بإذن سيده» 1 [1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 


قوله: ( دين قرض ) سيقعٌ» وكان الأولى التقييد به كما في « فتح الجواد »» وعبارته: لا با 
سيجب كدَّيْن قرض أو يبع سيقع. اه. وذلك كأن قال: أُقْرض هذا مائة وأنا ضامنهاء فلا يصح 
شان لأنه غ ابت وقد تقدم للشارح في فصل القَرض ذكرُ هذه المسألة» وأنه يكون ضامئًا 
فيهاء وعبارته هناك: ولو قال: أقرض هذا مائة وأنا لها ضام فأقرضه المائة أو بعضها كان ضامنًا 
عل الأوجية اه رخن كرد ماخ من عدم سن الان ثانا ا مو عد دق اناالا 
الضمانٌ إلا أن يقال: إنه هناك جرى على قول» وهنا على قول وتقدّم عن « شرح البهجة » في 
الكتابة التي على قوله: ( كان ضامتًا على الأوجه ) أنه وقع للماوردي نظيدُ ما وقع لشارحنا من أنه 
صحح الضمان هناك ولم يصححه في باب الضمان» وأنه حَمَلَّ ما قاله هناك على أنه مُفوْعٌ على 
القول القديم» وما قاله هناء على القول الجديد الذي صححه الشيخان, فارجع إليه إن شئت. 

قوله: ( ونفقة عد للزوجة ) عبارة « الروض » و ١‏ شرحه ) : وكذا نفقةٌ ما بعد اليوم للزوجة 
وخاديهاء وإن جرى سببٌُ وجوبها؛ لأنه توثْقةّ فلا يتقدّمُ ثبوثُ الحقٌ كالشهادة. اه. 

» قوله: ( ولا بنفقة القريب... إلخ ) معطوف على ( لا بجا سيجب )؛ أي: ولا يصح الضمان 
بنفقة القريب مطلقًا - أي: سواءٌ كانت ماضية أو مستقبلة - وذلك لأن سبيلها البو والصلة 
لا الديون. وفي « البجيرمي » ”: لأنها مجهولة» ولسقوطها بض الزمان» وهذا ما رجحه 
الأذرعي» وجزم به ابن المُقرئ. ز ي. اه. 

قوله: (ولا يشترط رضا الدائن ) أي: لا يشترط في صحة الضمان رضا الدائن - أي: ولا قبوله - 
وهذا هو الأصح» وقيل: يُشترط الرضاء ثم القبول لفطًا؛ وذلك لأن الضمان محص التزام لم يوضع 
على قواعد المعاقدات. 

وقوله: ( والمدين ) أي: ولا يشترطٌ رضا المدين» وهذا بالاتفاق جواز أداء الدّين من غير إذنه 
فالتزامه أؤلى. 2 

» قوله: ( وصح ضمانٌ الرقيق ) أي: المكاتب وغيره. 

وقوله: ( بإذن سيده ) وذلك لأن الضمان إثباتُ مال في الذمة بعقد» وهو لا يصح من غير إذن. 

قال فى ١‏ الشحفة » ”: ونما صح حَلْع أَمَةِ بال في ذمتها بلا إذن؛ لأنها قد تضطر إليه لنحو 


سوء عشرته. اهم. 


٦‏ سس يس سسبحح ببح ياب البيع؛ 


وتصح منه كفالة بعين مضمونة كمغصوبة» ومستعارة» وببدن من يستحقّ حضوره مجلس حكم 


بإذنه» ويبرأ الكفيل بإحضار مكفول اي ا ا اي ااا اا 


وإذا صن بالإذن» فإن عينٌ السيدٌ للأداء جهة يقضي منها الدّيْن تحمل بتعبينه» وإن لم يعي له 
جهة بأن اقتصر له على الإذن بالضمان تعلق العّمُ با يكسبه وبما في يده من أموال التجارة إن كان 
مأذرنًا له فيهاء فإن لم يكن مأذونًا له فيها تعلق با يكسبه فقط بعد الإذن. 

# قوله: ( وتصحٌ منه ) أي: مج الفكلس اشن 

وقوله: ( كفالة بعين ) أي: التزامٌ رَدّها إلى مالكها. 

واعلم أن الكفالة يُرادفُ الضمانٌ لُغةّ. وشرعًا كما عرفت وتغايره عُرفا؛ إذ هو حص الضمانٌ 
بالمال مطلمًا عيئًا كان أو دَينَاء والكفالة بالبدن. 

وقوله: ( مضمونة ) أي: ضمان يد كالمغصوب والمستام » أو ضمان عقد. وخرج به: غير 
المضمونة كالوديعة والرّهنء فلا تصحٌ الكمّالةٌ بهما. 

قوله: ( وببدن. .. إلخ ) معطوف على ( بعين ) أي: وتصح منه كفالة يإحضار بدن من يستحقٌ 
حضوره في 2 الحكم: أي : لأجل حق ن الادمي مطلقًا مالا كان أو عقوبة كقصاص» وحدٌ 
قف أو اخق لله تعالى مالي؛ قرعا كنازد ا عبرو کو الله اوا و كسد 
خمر» وزناء وسرقة؛ لأنا مأمورون بسترهاء والسعي في إسقاطها ما أمكن. 

وقوله: ( بإذنه ) متعلق ب ( تصح )» أو بكفالة المقدرين؛ أي : إنما تصح كفالة بَدَنِ من ذكر 
يإذنه» وإلا لفات مقصود الكمّالة من إحضاره؛ لأنه لا يلزمه الحضورٌ مع الكفيل من غير إذن» 
ويعتبك إذن المكفول بنفسه إن كان من يُعتبر إِْهُ - ولو سفيهًا - وبوليه إن كان صبيًاء أو مجنوثاء 
أو وارئه إن كان ميئًا ليشهدوا على صورته» وكان الشاهد تحمل الشهادة عليه كذلك» ولم يعرف 
نسبه واسمه» فإن عرفهما لم يحتج إليها. 

ومحل ذلك قبل إدلائه في هواء القبر» وإلا فلا تصحٌ الكفالة؛ لأن في إخراجه بعد ذلك إزراء 27 به. 

وعلم ما تقرر أن من مات ولم يأذن في كفالته» ولا وارث له لا تصځ كفالته. 

× قوله: ( وييرا أ الكفيل بإحضار مكفول ) من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل؛ أي: 
ويبرأ أ الكفيل ياحضاره بنفسه» أو وكيله الكفول» وإن لم يقل: عن الكفالة» وكما يبرا بذكا 
يإبراء المكفول له. 


الحوالة: أحكام الضْماك والكفالة za‏ د ۷ 3 ۷ ١‏ 


شخصًا كان» أو عيثًا إلى المكفول له. وإن لم يطالبهء وبحضوره عن جهة الكفيل بلا حائل 
كمتغلب بالمكان الذي شرط في الكفالة الإحضار إليه. وإلا فحيث وقعت الكفالة فيه فإن غاب 


وقوله: ( شخصًا كان ) أي: الكفولء ( أو عيئًا ): فهو تعميمٌ في المكفول. 

وقوله: ( إلى المكفول له ) متعلق ب ( إحضار )» أي: أو وارثه. 

وقوله: ( وإن لم يطالبه ) الضميرٌ المستتد يعودُ على المكفول له. والبارز يعودٌ على على الكفيل. 

قوله: ( وبحضوره ) أي: المكفول» وهو معطوف على ب ( إحضار ) أي: ونير أ الكفيل بحضور 
المكفول» والمراد به هنا: خصوصٌ البدن؛ إذ لا يتصود حضودٌ العين بنفسها إلا إن كانت حيواثاء 
ويشترط فيه أن يكون بالا عاقلاء فلا يكفي حضود الصَّبِيْ والمجنون. 

وقوله: ( عن جهة الكفيل ) أي: مع إتيانه بلفظ يدل عليه وذلك بأن يقول: حضرت أو سلمتُ 
نفسى عن جهة الكفيلء فلا يكفى مجردُ حضوره من غير أن يقول ما تقدّم» كما فى ١‏ التّحفة )» 
ونه : وظاهِرٌ كلامهم اشتراط اللفظ هناء أي: A a‏ 
ا > ويفرق بأن مجيء هذا وحده لا قرينة فيه» فاشترط لفظ يدل بخلاف مجيء 
الكفيل به» فلا يحتا إلى لفظء ونظيره أن التخلية في القبض لا بد فيها من لفظٍ يدل عايها 
بخلاف الوضع بين يدي المشتري كما مر. نعم» إن أحضره بغير محل التسليم فلا بُدَّ من لفظ يدل 
على قبوله له حينئذ فيما يظهر. اه . 

قوله: ( بلا حائل ) متعلق بكلٌ من ( إحضار ) و ( حضور )» أي: يشترط لبراءة الكفيا 
بإحضاره المكفول» أو حضوره بنفسه أن لا يكون هناك حائل بین ويين 0101009 
جنل E‏ سه ين كاده قاذ زرا" لعدم مول النضوة: 

قال في « التُحفة ) (©: : نعم إن قبل مختارًا برئ. اه. فقوله: ( كمتغلب ) أي: ا 

قوله: ( بالمكان ) متعلق أيضًا بكل من ( إحضار ) و ( حضور ) أي: ورا الكقيل با تاره 
المكفول» أو حضوره بنفسه إلى المكان المذكورء فإن أحضره؛ أو حضر بنفسه في غيره لم يلزم 
المستجق القبول إن كان له غرضٌ في الامتناع وإلا فالظاهر كما قاله الشيخان لزومٌ القبول» فإن 
امتنع رفعه إلى الحاكم يقبض عنه» فإن ققد أشهد شاهدين أنه سلمه. 

قوله: ( وإلا فحيث وقعت الكفالة فيه ) أي: وإن لم يشترط مكان فيُعتبر لكان الذي وقعت 
الكفالة فيه» لكن إن صلح» فإن خرج عن الصلاحية تعينٌ أقربُ مكان صالح على ما هو قياس 
السلّم - أفاده سم (). 


۸ سس سس باب البیع: 


لزمه إحضاره إن عرف محله. وأمن الطريق, وإلا فلا. ولا يطالب كفيل بمال. وإن فات 
التسليم بموت. أو غيره لو شرط أنه يغرم الالء ولو مع قوله: إن فات التسليم للمكفول 
لم تصح» وصيغة الالتزام فيهما O a o‏ 


وقوله: ( لزمه ) أي: الكفيل إحضاره؛ أي: ولو من دار الحرب» ومن فوق مسافة القصر ولو في 
تخر غلبت السلامة فيه فيما َظهر» وما يغرمه الكفيل من مؤنة السفر في هذه الحالة في مال نفسه» 
ولو كان المكفول ببدنه يحتاج لمن السفر ولا شيء معه اتجه أن يأتي فيه ما لو كان المكفول 
محبوسًا بخن وقد ذكر صاحب ١‏ البيان » وغيره فة آنه ب أي : الكفيل - يلزمه قضاؤه» أي : 
الدين» أي: فيقال هنا: يلزمه مؤنُ السفرء نَم إنه مهل مدَّة ذهاب وإياب عادة» فإن مضت المدة 
المذكورة ولم يحضره حبس ما لم يود الدّين؛ لأنه مقصّر. 

وقوله: ( إن عرف محله وأمن الطريق ) أي: ولم يكن تم مَن يمنعه منه عادة. 

قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم يعرف المحلٌ بأن جهله» ولم يأمن الطريق فلا يازمه إحضاره. قال 
في ١‏ الئهاية » ('©: ويُقبل قوله في جهله ذلك بيمينه. اه. 

ولا يُكلّف السفر إلى الناحية التي عَلم ذهابه إليهاء وجهل خصوص القرية التي هو بها ليبحث 
عن الموضع الذي هو به. اه ع ش 0 

* قوله: ( ولا يُطالّبُ كفيلٌ بمال ) أي: ولا يُطالّب الكفيل يإحضار البدن أو العين إذا تلف كل 
منهما بمال؛ وذلك لأنه إنما التزم حضور ما ذُكر ولم يلتزم المال» فإذا فات ما التزمه لا شيء عليه. 

قوله: ( وإن فات التسليم ( أي : من المكفول. 

وقوله: ( بموت ) الباء سببية متعلقة ب ( فات )» أي: فات بسبب موته. 

قوله: ( أو غيره ) أي: الموت كرب أو توا ولم يدر محله. 

قوله: ( فلو شرط أنه يغرم المال ) أي: كقوله: كَمَّلْتٌ بده بشرط الغرم» أو على أني أغرم؛ أو نحوه. 

قال الجيرمى (): وليس من الشرط ما لو قال: كفلتٌ بَدَنّهِ فإن مات فعلع ضمانٌ المال» 
فتصحٌ الكفالة» ® وعد لا يلزم الوفاءُ به. اه. ۰ 

قوله: ( لم تصح ) أي: الكَمالة؛ لأن ذلك خلاف مقتضاه» وهو عدم غرم الكفيل المالّ. 

٭+ كيد د 
قوله: ( وصيغة الالتزام ) شروحٌ في بيان الصيغة التي هي أخد أركات لضان 
وقوله: ( فيهما ) أي: في الضمان, والكفالة. 


الحوالة: أحكام الضماك والكفالة و ي E TD f‏ ۱7۷۹ 


كضمنت دينك على فلان» أو تحملته, أو تكفلت ببدنهء أو أنا بالمال» أو بإحضار الشخص 
ضامن» أو كفيل» ولو قال: أوَّدْي الالء أو أحضر الشخص فهو وعد بالتزام كما هو صريح 
الصيغة. نعم, إن حفت به قرينة تصرفه إلى الإنشاء؛ انعقد به كما بحنه ابن الرّفعَة واعتمده 
السبكي» ولا يصحان بشرط براءة أصيل» A a‏ 


قوله: ( كضمنت ذينك... إلخ ) أشار به إلى أن شرط الصيغة لهما لفظ يشير بالتزام» ويقومُ 
مقامه: الكتابة مع النْية وإشارة درس 

قوله: ( ولو قال: أؤدّي... إلخ ) أي: لو أتى بصيغة لا يُشعر بالتزام لا ينعقدٌ الضمانٌ. 

قوله: ( فهو وعد بالتزام ) أي: قوله المذكور وعد بالتزام» ولا يدل على التزام» أي: والوعد 
لا يجب الوفاءٌ به. 

وقوله: ( كما هو صريح الصيغة ) يعني: أن الصيغة المذكورة؛ وهي: ( أؤذي... إلخ ) صريحة 

في الوعد» وعدم اوم 

قرله: ( نعم إن حقّت به ) أي: أحاطت به» أي: بقوله: ( أؤدي... إلخ ) قرينة» كأن رأى 


صاحت الق يريد حبس المديون» فقال الضامن: أنا أؤدي المال» فذلك قرينة على أنه يريد: أنا 
)ع( 


ضامنه ولا تتعرض له. ع ش 

وقوله: ( تصرّفُه ) أي: القول المذ كور. 

وقوله: ( إلى الإنشاء ) أي: إلى إنشاء عقد الالتزام. قوله: ( انعقد ) أي: الضمان به. 

قوله: ( كما بحثه ابن الرّفعة, واعتمده الشبكيّ ) قال في « التّحفة » بعده : وبحث ا 
أن العاميّ إذا قال: قصدت به التزام ضمانِء أو كفالةً لزمه» وهو أوجه مما قبله» ويؤيده ما يأتي أنه 
لو قال: داري لزيد كان لغوًا | إلا إن قصد بالإضافة كونها معروفة به مثلاء فيكون إقراره. وقد يقال: 
البحثان متقاربان فإن الظاهر أن ابن الأفعة لا يريد أن القرينة تُلحقه بالصريح؛ بل تجعله كناية» 
فحينئذ إن نوى لزمه وإلا فلاء لكنه يشترط شيئين: القرينة» والية من العاميٌّ وغيره. والأذْرعي 
رط إلا ت من اوو فى غ ایر :اين اون ران ا اجه لقو اه. 

x د‎ *% 

* قوله: ( ولا يصحان ) أي: الضمان» والكفالة. 

وقوله: ( بشرط براءة أصيل ) هو المدين الذي عليه الحق» وذلك لمنافاته مقتضاهما. 

قال ع ش : هو ظاهر في الضمانء ويُصَرَّرُ في الكفالة يإبراء كفيلٍ الكفيل بأن يقول: 


.ولاةه|ي ‏ ا الس سب ب سح باب البيع: 


ولا بتعليق وتوقيت. وللمستحقٌ مطالبة الضامن, والأصيل؛ ولو برئ» برئْ الضامن» ولا عكس 
في الإبراء ع ف ا ا SOC E‏ م عي اا O‏ 


كنك ضار عن عليه الذرن غل أفعن تر هة قبل بر اه 

وفي كون هذا يُسمّى أصيلا نظك, إلا أن يقال: إنه أصيل بالنسبة للثاني» فتأئّل. 

وقال بعضهم: المراد بالأصيل في الكفالة المكفول. اه. « بجيرمي » (©. 

# قوله: ( ولا بتعليق ) أي: ولا يصحان بتعليق نحو: إذا جاء الغدُء فقد ضمنتٌ ما على فلان» 
أو كفلت بدنه. 

( وتوقيت ) أي: ولا بتوقيت نحو: أنا ضامن ما على فلان» أو كفيل ببدنه إلى شهرء فإذا مضى 
بُرئتٌ» وإنما لم يصحا با ذكر؛ لأنهما عقدان كالبيع» وهو لا يدخله تعليق ولا تأقيت» فكذلك هما. 

* قوله: ( وللمستحق... إلخ) هذا ثمرة الضمان وفائدته» والمستحقٌ شامل للمضمون له ووارثه. 

وقوله: ( مطالبة الضامن والأصيل ) بأن يطالبهما جميعًاء أو يطالب أيّهما شاء بالجميع, 
أو يطالب أحدهما يبعضه والآخر بباقيه. 

أما الضامن: فللخبر السابق: « الزعيم غارم () وأما الأصيل: فلأن الدَّين باق عليه. 

قال في « التّحفة » : ولا محذور في مطالبتهماء وما المحذور في تغريمهما معا كل الدّيْن 
والتحقيق أن الذمتين إنما اشتغلتا بين واحدٍ كالرهنين بدين واحدء فهو كفرض الكفاية يتعلق 
الكل ويسقط بفعل البعض» فالتعدد فيه ليس في ذاته؛ بل بحسب ذاتيهماء ومن تم حل على 
أحدهما فقط وتأجّل في حى أحدهما فقط. 

ولو أفلس الأصيل فطلب الضامنٌ يبع الك ات إن ضمن يإذنه» وإلا فلا؛ لأنه موطنٌ 
نفسه على عدم الرجوع. اه. 

قوله: ( ولو برئ ) أي: الأصيل بأداءء أو إبراء» أو حوالة. 

وقوله: ( برئ الضامن ) أي: لسقوط الحق. 

قوله: ( ولا عكس في الإبراء ) أي: لو برئ الضامن يإبراء المستحق له لم يبرأ الأصيل؛ لأنه 
إسقاط للوثيقة» فلا يسقط به الدَّينُ. 

قال في « الشّحفة ) (. وشمل كلامُهم ما لو أبراً الضامنَ من الدّين فيكون كإبرائه من 
الضمأد» وهو مسج حارفا لاز ركشى» وقوله: إن“ الدّين واحدٌ تعدد محله» فیبراً الأصيل بذلك 


الخؤالةة كام الشياة اكوا a‏ 


دون الأداءء ولو مات أحدهماء والدَّيْن مؤجل حل عليه ولضامن رجوع على أصيل إن غرم» 
ولو صالح عن الديّن با دونه لم يرجع إلا بما غرم, وا و 


يده ما مر في التحقيق من التعدد الاعتباري» فهو على الضامن غيره على الأصيل باعتبار أن ذاك عا 
له اللزوم» وهذا أصلي فيه» فلم يلزم من إبراء الضامن من العارض إبراء الأصيل من الذاتي. اه. 

وقال سم : يکن ردٌ ما قاله لر كشي مع تسليم اتحاد الذي اة مج اراك من ادن 
أسقطتٌ تعلقه بك ولا يلزم من سقوط تعلقَهِ به سقوطة من أصله» وإنما سقط عن الضامن بإبراء 
الأصيل»" ن به د ان اه ا مط الأصل سقط ام اه 

قوله: ( دون الأداء ) أي: بخلاف ما لو برئ الضامن بأداء الدّين المستحق» فإنه يبرأ الأصيل. 

» قوله: ( ولو مات أحدهما ) أي: الضامن» أو الأصيل. 

قوله: ( والدّين مؤجّل ) أي: والحال أن الدّين مؤجل» أي: عليهما بأجل واحد. 

قوله: ( حلّ عليه ) أي: ST GE‏ ر الجر 
فلا جل علي؛ لعدم وجوده في حقّه ولأنه ين ينتفع بالأجل. 

وإذا مات الأصيل وله تر کة فللضامن مطالبة المستحقٌ بأن يأخذ منها أو يبرئه؛ لاحتمال تلفهاء 
فلا يجد مرجعًا إذا غرم. 

امات الشامة ولد المتععق ماله من رك ترج ورقة غل الأضيل زلا بعد الخلول. 

* قوله: ( ولضامن رجوعٌ على أصيل إن غرم ) محله إذا كان الضمان والأداء يإذنه» وكان الأداء 
من ماله» فإن انتفى إذنه له فيهماء أو كان الأداء لا من ماله؛ بل من سهم الغارمين فلا رجوعء فإذا 
وجد الإذن في الضمان دون الآداء رجع في الأصح؛ لأنه إذن في سبب الأداءء فإن وجد الإذن في 


الأداء دون الضمان فلا رجوع إلا إن ادى بشرط الرجوع فيرجع. 
« قوله: ( ولو صالح ) أي: الضامن. 
وقوله: ( عن الدَّين بجا دونه ) أي: كأن صالح عن مائة بما دونها. قوله: ( لم يرجع ) أي: على الأصيل 
وقوله: ( إلا بما غرم ) أي: وهو القَدْرُ الذي صولح به؛ وذلك لأنه هو الذي بذله. 
وفى « الشّحفة » (©: قال شارح ١‏ التعجيز » (©: والقدر الذي سومح به يبقى على الأصيل 


\VoY 


باب البيع: 
ب البيع 


ولو 5 ذَيْن غيره بإذن رجع. وإن لم يشرط له الرجوع إلا إن أداه بقصد التبرع. 
و أفتى جمع محققون بأنه لو قال رجلان لآخر: ضمنا مالك على فلان» طالب كلا 
بجميع الدين» وقال جمع متقدمون: طالب كلا بنصف الدين»› ee RS‏ 


إلا أن يقصد الدائئ مسامحته به أيضًا. اه. وفيه نظ ظاهر؛ لأنه لم يُسامح هنا بقدرء وإنما أخذه 
بدلا عن الكل فالوجه إبراء الأصيل منه أيضًا. اه. 

+ قوله: ( ولو أدّى دين غيره بإذن ) أي: يإذن ذلك الغير في الأداء. وخرج به: : ما إذا لم يأذن له 
في ذلكء ف فلا رجوع مطلثًا؛ لأنه متبرع. 

قوله: ( رجع ) أي: المؤدي على ادى عنه. 

قوله: ( وإن لم يشرط له الرجوع ) غاية للرجوع» أي: يرجع» وإن لم يشرط الاذن الرجوع عليه 
إذا أدّى» وهي للرد على القول الضعيف بأنه لا يرجع معللا له بأن الإذن لا يقتضي الرجوع» وهذا 
لا ينافي ما مو آنقاء من أنه إذا وجد الإذن في الأداء دون الضمان» فلا رجوع إلا أن يشرط 
الرجوع؛ لأن هناك وُجد ضمانٌ بلا إذن» فلما وُجد هناك سببٌ آخر للأداء غير الإذن فيه وهو 
كون الاداء عن جهة الضمان الذي بلا إذن اعتبر شرط الرجوع. 

قوله: ( إلا إن أذّاهِ بقصد التبرع ) أي: لا يرجم إن أداه بقصد التبرع» ويُعرف بإقراره سواء 
شرط له الآذن الرجوع عليه أم لا. 

* * كنا 

قوله: ( طالب كلا بجميع الین ) أي: كرهنًا عبدنا بألف يكون نصفٌ كل رهئًا بجميع الألف. 

وقوله: ( وقال جمعٌ متقدّمون: طالب كلا بنصف الدّين ) أي: كاشترينا هذا بألف. 

واعتمد فير « التُحفة » الأولء قال ”“: والقياسٌُ على الرّهن واضح وعلى البيع غيدُ واضح؛ 
لتعدّر شراء کل بألفء sS‏ ثم قال: رأيت شيخنا اعتمد ما اعتمدته» قال: وبه 
أفتيتُ» وعلله بأن الضمان و ل ل 

واتحمد في 9 الهاي ٠‏ الاني. ال وب أفن الوالك > رة الله وال لأنه القن وشل 
ذمة كل واحد بالزوائد مشكوك فيه» وبذلك أفتى البدد بن د شهبة (" عند دعوى أحد الضامنين ذلك 


ال حوالة: أحكام الصلح Vor‏ 


ومال إليه الأَذْرَعي. قال شيخنا: إنما تقسط الضمان في ألق متاعك في البحرء وأنا وركاب 
السفينة ضامنون؛ لأنه ليس ضمانا حقيقة؛ بل استدعاء إتلاف مال لمصلحة, فاقتضت التوزيع؛ 
لئلا ينفر الناس عنها. 


وحلفهما عليه؛ لأن اللفظ ظَاهدٌ فيه؛ وبالتبعيض قطَعَْ الشيخ أبو حامد (©. 

وفي سم : قال شيخنا الشهابٌ الوَملئ: المد في مسألة الضمان أن كلا ضاميٌ للنصف 
نقطء وفي مسألة الرهن أن نصف كل رهن بالنصفء فالقِياسٌ على الرهن قياس ضعيفٌ على 
ضعيف. أه. 

قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) أتى به في ١‏ التّحفة » © جوابًا عما برد على معتمده من عدم 
التقسيط فيما لو قالا: ضميًا مالك على فلان. وحاصل الجواب: أن هذا لا يَرِدُ على المسألة 
المذكورة؛ لأنه ليس ضمانًا حقيقة» والكلام فيما هو ضمان حقيقة. 

قوله: ( لأنه ليس ضمانًا حقيقة ) أي: لأنه على ما لم يجب» والضمانُ حقيقة أن يكون على ما وجب. 

قوله: ( بل استدعاء إتلاف مال ) أي: طلب ذلك. 

وقوله: ( لمصلحة ) هي السلامة. قوله: ( فاقتضت ) أي : المصلحة. 

وقوله: ( التوزيع ) أي: تقسيط الضمان على الكل. 

وقوله: ( عنها ) أي: عن المصلحة. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

[ أحكام الصلح ] 

قوله: ( واعلم أن الصلح... إلخ ) شرو في بيان أحكام الصلح من صحته مع الإقرار» ومن 
جريان نحكم البيع عليه. 

وهو لغةً: قطعٌ النزاع. وشرعًا: عقد نعف به ذلك. 

وهو أنواع: صلخ بين المسلمين والكفّار وعقدوا له باب الهُدنة والجزية» والأمان. 

وصل بين الإمام والبغاة» وعقدوا له باب البغاة. 

وصلحٌ بين الزوجين عند الشقاق» وعقدوا له باب القشم والدشوز. 

وصلحٌ في المعاملات» وعقدوا له هذا الباب. 

والأصل فيه قوله تعالى: [ وَأَلضُلْحٌ حبذ 4 [ النساء: ٠۲۸‏ ؛ لأنه إن كان الراد به مُطلق الصلح 


جائز مع الإقرار» وهو على شيء غير المدّعى oy‏ 510 


كما يدل عليه الإتيان بالاسم الظاهر دون الضميرء فالأمر ظاهر. 

وإن كان المراد الصلح ب بين الزوجين كما يدل عليه السياق فغيره بالقياس عليه 

وقوله بإلله: « الصلحٌ جائ بين المسلمين, إلا صلحًا أحل حرامًاء أو حرم حلالا » (» وإنما خصٌ 
المسلمين مع جوازه بين الكمّار أيضًا لانقيادهم للأحكام غالبا 

وشرطٌ صحة الصلح: سبق خصومة بين المتداعيينٌ» فلو قال: صالحني من دارك مثلا بكذا من 
غير سبق خصومة لحي لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة سواء 
كانت عند حاكم أم لا 

e E E E,‏ وللمتروك بمن أو عن. وقد نظم بعضهم هذه القاعدة بقوله: 

ي الصّلح للمأخوذ بام وعلى والترك من وتمن كثير إذا مغلا 
ونظميا بعضهم أيضًا بقوله: 


اف :رعو اا ا قد ترا ف اغب ارال داه شك 0" 


فإذا قال: صالحتك من الدار أو عنها بألف أو عليه» فالدارُ متروكةٌ لدخول من أو عن عليهاء 
والألف مأخوذة لدخول الباء أو على عليه» وقد يعكس الأمر على خلاف الغالب. 

وقوله: ( جائز مع الإقرار ) أي: صحيح معه» ولو اکن بعده فإذا اق ثم أنكر جاز الصلح 
بخلاف ما لو أنكر فصولح, > ثم أقه فإن الصلح باطل» فإن صولح انيا بعد الإقرار كان صحيحًا. 

ومغل الإقرار: إقامةٌ البينة واليمين المردودة؛ لأن لزوم الحق بالبينة كلزومه بالإقرار» واليمي 
المردودة بمنزلة الإقرار» أو البينة. 

وليس من الإقرار: صالحني عما تدعيه بكذا؛ لأنه قدير يريد به قطع الخصومة. 

* قوله: ( وهو على شيء غير المدعى... إلخ ) يعني: أن الصّلح على غير المدعي بأن يكون 
المدّعى دراهم» فصولح على ثوب يكون بيعًا. 


الحوالة: أحكام ا ي ي اك 


معاوضة» كما لو قال: صالحتك عمًا تدّعيه على هذا الغوب, فله حكم البيع» وعلى بعض 
الملأعى إبراء إن كان ديئّاء ا يي ياي ا ا E‏ اا 21211111111 


واعلم أن الصلح إما أن يكون عن عين» وإما أن يكون عن دَيْنء وكل منهما إما أن يجري من 
المدّعى به على غيره» ويسمى صُلح المعاوضة: أو على بعضه ويسكى ضلح الخطيطة» فالأقسام أربعة. 

- واقنصر المؤلف على القسم الأول من قسمي العين وترك الثاني» وهو الصلح منها على 
بعضهاء وذكر الثاني من قسمي الدَّين وترك الأول» وهو الصلح منه على غيره» ثم إنه إما أن يجري 
بين متداعيين» وهو ما ذكره المؤلف» وإما أن يجري بين مدع وأجنبي» وهذا لم يذ كره. 

وحاصله: أن الأجنبي إن صالح عن عين للمدعى عليه» فإن لم يكن وكيلا عنه لم يصح 
صلحه؛ لأنه فضولى. 

وإن كان و كيلا عنه» فإن صرّح بالو كالة بأن قال: وكلني في الصلح معكء وهو مق لك بهاء 
أو وهي لك صلح ووقع للم وكل» فإن لم يصرّح بالوكالةء أو قال وهو مبطل في إنكاره» أو لم يزد 

وإن صالح عنها لنفسه بعين ماله أو بدين في ذمته» فإن قال: وهو مقر لك أو وهي لك صح له» وإن قال: 
وهو مبطل لك فشراء شيءٍ مغصوبء فإ قدر ولو في ظنه على انتزاعه ثمن هو تحت يده صح» ولا فلا. 

وإن قال: وهو محقء أو لا أعلم حاله» أو لم يزد على قوله: صالحني بكذا لغا الصلح» هذا كله 
إن صالح عن عين» فإن صالح عن دين بغير دَئْن ثابت من قبل» فإن قال: هو مقر لك أو وهو 
لك» وهو مبطل في إنكاره صح للمدعى عليه فيما إذا صالح له أو لنفسه فيما إذا صالح لهاء فإن 
صالح عنه بدين ثابت من قبل الصلح لم يصخ. 

قوله: ( فله حكم البيع ) وهو مفرد مضافء فيعم» فكأنه قال: فله أحكام البيع» أي: من 
الضشفعة) والرد بالعيب» وخيار ا ججلس والشرط» ومنع التصرف قبل القبض. 

وإما جرت عليه أحكامٌ البيع؛ لأن الصّلح المذكور بيع العين المدّعاة من المدعي للمدعى عليه 
بلفظ الصلح. 

* قوله: ( وعلى بعض المدعي... إلخ ) معطوف على ( شيء غير المدعى )» أي: وهو على بعض 
المدعى إبراء» أي: كصالحتك عن الألف التي لي عليك على خمسمائة. 

وقوله: ( إن كان ) أي: المدعى به ياء فإن كان عيئًا وجرى الصلځ على بعضهاء فهبة منها 
للباقي لذي اليد فتثبت فيه أحكامها من إذن في قبض» ومضى إمكانه» فيصح بلفظ الصلح 
كصالحتك من الدار على بعضها كما يصح بلفظ الهبة بأن يقول: وهبتك نصفهاء وصالحتك على 
نصفهاء ولا يصح بلفظ البيع بأن يقول: بعتك نصفهاء وصالحتك على نصفها لعدم الثمن؛ لأن 
العين كلها ملك المقر له فإذا باعها ببعضها فقد باع ملكه بملكه» والشيء يبعضه وهو محال. 


ا باب البيع: 
فلو لم يقل المدعي: أبرأت ذمتك لم يضر ويلغو الصلح حيث لا حجة للمدعي مع الإنكار, 
او السكوت من المدعى عليه فلا يصح الصلح ل ا ا 


قوله: ( فلو لم يقل المدعي: أبرأت ذمتك لم يضر) أي: لا يشترط في الصلح المذ كور أن يكون 
بلفظ الإبراءء بل يصح بلفظ 0 - كالصيغة المتقدّمة - ولفظ الإبراء» والإسقاط. ونحوهما 
كالحط والوضعء ثم إنه لا يَفْتَقدُ إلى القبول إلا إن جرى بلفظ الصلح كصالحتك على نصفه. 
فيفتقر إليه؛ لأن اللفظ يقتضيه» ورعاية اللفظ في العقود أكثر من رعاية معناها. 

» قوله: ( ويلغو الصلح. .. إلخ ) أي: كأن ادعى عليه دارًا فأنكر أو سكت ثم تصالحا على 
بعضها أو غيرهاء فالصلح باطل؛ لأنه على إنكار أو سكوت» وهذا محترز قوله المارٌ: ( مع الإقرار). 
وقد يصح الصلحُ مع عدم الإقرار في مسائل: 

منها: اصطلاح الورثة فيما وُقِف بينهم كما إذا مات الح عن ابن وولد نى مسألة الذكورة 
من اثنين» ومسألة الأنوثة من ثلاثةء والجامعة سئّة» فيعطى الابن ثلاثة والخنثى اثنين» ويوقف واحد 
إلى الاتضاح» أو الصلح» كأن يصطلحا على أن يكون لكل منهما نصف القيراط. 

وها ها لو أسلم الزوج على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار» فيوقفٌ الميراتٌ يينهن حتى 
يصطلحن» و كذا إذا طلّق إحدى زوجتيه» ومات قبل البيان فيما إذا كانت معينة في نيته» أو قبل 
التعيين فيما إذا كانت مبهمة عنده. 

ومنها: ما لو تداعيا وديعة عند آخرء فقال: لا أعلم لأيكما هي؟ فيصطلحان على أنها بينهما 
على تفاضل أو تساو. 

قوله: ( حيث لا حجة للمدعى ) الظرف متعلق ب ( يلغو ) أي: يلغو حيث لا حب موجودة 
للمدعي» نا 5ا ا کی ا ا ركسل و فاق واف 
قتع لکن بعت ها ون اله ك مالاك غلل الأرجه: 

وقال سم “: وصورة المسألة أنه أقام البينة ثم صالح» ويبقى ما لو صالح ثم أقامها. 

وفي ١‏ شرح العباب »: ولو أقيمت بينة بعد الصلح على الإنكار بأنه ملك وقته» فهل يلحق 
بالإقرار؟ قال الجوجري ": يلحق به» بل أؤلى؛ لأنه يمكن الطعنٌ فيها لا فيه. اه. 

» قوله: ( فلا يصح الصّلح... إلخ ) هو عين قوله: ( ويلغو الصلح ) فكان الأولى أن يقتصر على 
الغاية وما بعدها. 


الحوالة: که امرگ ال مشت کس Vo‏ 


على الإنكار» وإن فرض صدق المدعي خلافًا للأئمة الثلاثة. نعم» يجوز للمدعي امحق أن يأخذ 
ما بذل له في الصلح على الإنكار, ثم إن وقع بغير مدعى به كان ظافرًاء وسيأتي حكم الظفر. 
( فرع ): يحرم على كل أحد ا ا ا E O‏ 


وقوله: ( على الإنكار ) أي: أو السكوت. 

قوله: ( وإن فرض صدق المدعى ) غاية في بطلان الصّلح. 

قوله: ( خلافا للأئمة الثلائة ) أي: في قولهم: إن الصلح لا يبطل مع ذلك. 

× قوله: ( نعمء يجوز للمُدّعي اق أن يأخدّ ما بذل. .. إلخ ) عبارة ‏ شرح الروض » : وإذا 
كان على ال کاو وكات ای م ا قيطا ينه ونين الله اا ما يذل ال قاله 
الماوردي "» وهو صحيح في صلح الحطيطة» وفيه فرض كلامه فإذا صالح على غير المدعى» ففيه 
ما يأتي في مسألة الظفر. قاله الإشنوي. اه. 

× قوله: ( وسيأتي حكم الظفر ) أي: في باب الدعوى والبينات» وعبارته هناك: وله - 
للشخص - بلا خوف فتنة عليه» أو على غيره أخذ ماله» استقلالا للضرورة من مال مَدِين له مق 
ماطل به» أو جاحد له أو متوارء أو متعرّز» وإن كان على الجاحد بينة» أو رجا إقراره لو رفعه 
للقاضي؛ لإذنه لر ليية 1 شكة اليه د سح أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف (؛ 
RE ls A EE a E ARS‏ مسري 
يأحذ غيره» ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره. 

ثم إن كان المأخوذ من جنس ماله يتملكه: ويتصرف فيه بدلا عن حم فإن كان من غير 
جنسه فيبيعه الظافرٌ نفسه - أو مأذونه - للغير لا لنفسه اتّفاقاء ولا محجوره؛ لامتناع تولي الطرفين 
وللتهمة. انتهت 


[ حكم الحقوق المشنركة ] 
» قوله: ( فرع: يَحرْمٌ على كل أحد... إلخ ) شروعٌ في بيان الحقوق المشتركة» ومنع التزاحم 
غا و افر ده ا مام م 
وحاصل الكلام على ذلك: أنه يحرم غرسٌ الشجر في الشارع» وإن انتفى الضرر وكان النفع 
E‏ ويل في السحة مم الكزاهة الاين كا كلهم ن تار ار انضرف ر ا 


١ لمهم‎ 


باب البيم: 


غرس شجر في شارع» ولو لعموم النفع للمسلمين, كبناء دكة, وإن لم يضر فيه ولو لذلك 
أيضّاء وإن انتفى الضرر حال أو كانت الدكة بفناء داره. ويحل الغرس بالمسجد 00 


ويحرم بناء 1 0 طا في الشارع» أو في المسجدء ولو انتفى الضررٌ بهاء أو كانت بقناء 
داره؛ وما حرم ذلك لأنه قد تزد حم المارة» فيعطلون بذلك لشغل المكان بهء ولأنه إذا طالت المدّة 
أشبه موضعه الإملاك» وانقطع عنه أنه استحقاق الطرق. 

وقوله: ( غرس شجر ) مثله كل ما يض المارٌ في مروره» كإخراج روشن ”") أو ساباط؛ أي: 
سقيفة على حائطين والطريق بينهما ”". 

فإن لم يتضرر الما به بأن رفعه بحيث يو تحته الشخصٌ التامٌ الطويل مع حمولة على رأسه. 
وبحيث ية تحته المحملٌ على البعير إذا كانت الطريق مر فرسان وقوافل جاز ذلك. 

هذا إذا كان ما ذُكر في شارع - أي: طريق نافذ (؟» - فإن كان في غيره» فلا يجوز إلا بإذن 
الشركاء فيه. 

وقوله: ( في شارع ) هو مرادف للطريق النافذ» وأما الطريقٌ لا بقيد النافذ» فهو أعتٌ من الشارع 
عمومًا مطلمًاء ومادة الاجتماع الطريقٌ النافذ» وينفرد في طريق غير نافذ. 

قوله: ( كبناء دَكّة ) الكاف للتنظيرء أي: نظير حرمة بناء دكة» وهى المسطبة العالية ”° والمرادُ 
هنا: مطلق المسطبة. ١‏ 

قال فى « القحفة ) : ومثلها ما يُجعل بالجدار المسكى بالكبشء إلا إن اضطر إليه لخلل بنائه» 
ولم يضر المارة؛ لأن المشقة تجلبُ التيسير. اه. 

قرله: ( وإن لم يضر ) مفعوله محذوف, أي: لم يضر ذلك البناء المارة. 

وقوله: ( فيه ) أي: في الشارع» وهو متعلق بلفظ ( بناء ). 

قوله: ( ولو لذلك ) ولو كان البناء لذلك» أي: لعموم النفع للمسلمين. 

قوله: ( وإن انتفى الضرر حال ) لم يظهر لهذه الغاية فائدة بعد الغاية الأولى» أعني قوله: ( وإن 
لم يضر ) فكان الأؤلى إسقاطها. 
« قوله: ( ويحلَ الغرس بالمسجد... إلخ ) وما امتنع في الشارع مطلقًا لكون توقع الضرر فيه 
اكثرء ويجوز حفر البعر في الشارع وفي المسجد حيث لا ضررء وكان يإذن الإمام» وفي 


الحوالة: حكم الوق المع ىة و۷ 


للمسلمين. أو ليصرف ریعه» بل يكره. 


« شرح الرملي » 7(“ تقييدٌ الجواز بكونه لعموم المسلمين» وإذن الإمام. 
وقوله: ( للمسلمين ) أي: لنفعهم. كأكلهم من ثمارها. 
وقوله: ( أو ليصرف رغه ) أي: ما غرس. 
وقوله: ( له ) أي: للمسجدء أي: لمصالح المسجد؛ كترميم وإسراج. 
قوله: ( بل يكره ) المناسب والأخصر أن يقول: مع الكراهة كما عبرت به فيما مر 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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n a‏ يدن << كنت 
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ant n ga © 


احج د ا 


امم 


7V 


باب في الوكالة والقراض 
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باب في الوكالة والقراض 


£ 


أي: في بيان أحكامهماء وشرائطهما. 

وجْمَعَ بين الو كالة والقراض GE‏ أن الفقهاء أفردوا كلا بترجمة مستقلّة ل 
ينهما من تمام الارتباط؛ إذ القَّوْضُ توكيلٌ وتوكل» فالمالك كالموكل فيشترط فيه شروطه» والعامل 
كالوكيل فيشترط فيه شروطه. 

[ أحكام الوكالة وشرائطها ] 

والوّكالة - بفتح الواو وكسرها - لَغَةَ: التفويض والمراعاة والحفظ. 

وشرعًا: ما سيذكره الشارح من قوله: ( وهي تفويضٌش شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ) 

وهي ثابتة بالكتاب» والسُنّة» والإجماع» والقياس؛ وذلك لقوله تعالى: «[ يتوا حَكَمًا من 
أمْلو. مَحَكَا ین هیا 4 1 لنساء: ه+ ]؛ وهما وكيلان لا حاكمان على المعتمد. 

ولخبر ١‏ الصحيحين » أنه ملق بعث الشعاة لأخذ الزكاة ٠ء‏ ولكون الحاجة داعيةً إليهاء ولهذا 
ندب قبولها؛ لأنها قيا بمصلحة الغير. 

وقد تحدم إن كان فيها إعانة على مُحرّم وقد تُكره إن كان فيها إعانة على مكروه» وقد تحب 
إن توقف عليها دفع ضرر الموكل؛ كتوكيل المضطر في شراء طعام قد عجز عنه» وقد تتصور فيها 
الإباحة» كما إذا لم يكن للموكل حاجة في الوكالة» وسأله الوكيل إياها من غير غرض. 

وأركانها أربعة: مُوكل» ووكيل» ومو فيه» وصيغة. 

وشرط في الموكل: صحة مباشرته ما وکل فيه بملك أو ولايت وإلا فلا يصحٌ توكيله؛ لأنه إذا 
لم كدر بعلن e a‏ 


فلا يصح توكيلُ غير مكلف في تصرف إلا الشكران المتعدّي فیصځ توکیله» ولا توكيل 
مُكائّب في تبرع بلا إذن سیده» و س ننه ولو يإذن وليه وفاسق في إنكاح ابنته . 


۷€ - باب في الوكالة والقراض 


( تصح وكالة ) شخص متمكن لنفسه كعبد, وفاسق في قبول نكاح, ولو بلا إذن سيد لا في 
إيجابه» 


e bi e E O CT 


ون الأعمى, تواكيله في نحوببيغع» وشراء» وإجارة» تصح 
مباشرته له للضرورة» والمحرم» فيصحٌ أن 000 حلالا في النكاح بعد التحلل أو يطلق 

وشرط في الوكيل: صحةٌ مباشرته ما ؤكل فيه كالموكل؛ لأنه إذا لم يقدر على على التصرف فيه 
ل لامر أؤلى فلا يصحٌ توكيل صبئ) وجوت ومُغمى علیه» ولا توكل امرأة في نکاح» 
ولا مُحرم فيه؛ ليعقده في إحرامه. 

وشرط في الموكل فيه: أن يكون قابلًا للنيابة, وأن يملكه الموكلُ حين التوكيل» وأن يكون معلومًا 
ولو بوجه» فلا يصح فيما لا يقب النيابة کالعبادات» ولا فيما لا يملكه امو کل كالتوكيل في بيع ما 
سیملکه» نعم يصځ فيما ذكر تبعًا كوكلتك في بیع ما املکه» وکل ما سأملكه. 

ولا فيما ليس بمعلوم كوكلتك في كل قليلٍ وكثيرء أو في كل أموريء وبيع بعض أموالي؛ لما 
في ذلك من الغرر العظيم الذي لا ضرورة إلى احتماله. 

وشرط في الصيغة: لفظ من موكل يشعر برضاه. 

ولا يشترطٌ من الوكيل القبولٌ لفطًا؛ بل الشرط عدم الردٌ منه» فلو ردها كأن قال: لا أقبلء 
أو لا أفعل بطلت. وكل ما ذكر يستفاد من كلام الشارح. 

× قوله: ( تصح وكالة شخص ) من إضافة المصدر لمفعوله. 

وقوله: ( متمكن لنفسه ) أي: متمكن من التصرف لنفسه» فالجار وامجرورٌ متعلقٌ بمحذوف» 
وهذا شرط للوكيل. 

وقوله: ( كعبد وفاسق ) تمثيل للمتمكن من التصدف لنفسه. 

وقوله: ( في قبول النكاح ) أي أن تمكن العبد والفاسق ليس مطلفًا؛ بل بالنسبة لقبول النكاح» 
فيصح توكلهما فيه؛ لتمكنهما منه لأنفسهما. 

وقوله: ( ولو بلا إذن سيد ) أي: أو ولي» فيما إذا كان الفاسق سفيهًا. 

وعبارة « شرح المنهج » (© : والسفيهُ والعبدٌ فيتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الول والسيد. اه. 

والغاية للرد على من يقول: لا يصح توكل العبد في قبول النكاح بغير إذن سيده» وعلى من 
يقول بصحة ذلك في القبول وفي الإيجاب. 

لزنا الاي ب متاتوع ل با رمه Nea‏ وذلك لعدم تمكنهما منه 
لكونه ولاية» وهما ليسا من أهلها. 


أحكام الو كالة وشرائط ب سبج ححججحججججيججبييججججججججججججججحجببه إإ/ا| 


وهي: تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة؛ ليفعله في حياته فتصح ( في كل عقد ) 
كبيع» ونكاح» وهبة» ورهن» وطلاق منجز ( و ) في كل ( فسخ ) كإقالة» ورد بعيب» وفي 
قبض»› وإقباض للديْن» أو العين, وفي استيفاء عقوبة أدمي, والدعوی» o OOOO‏ 


قوله: ( وهي ) أي: الوّكالة شرعًا. 

وقوله: ( تفويصٌُ شخص ) في « البجيرمي » (": هلا أطلقها على العَقّد أيضًا كما مر في 
الابواب قبله» وسيأتي في ابات ا فليحورء فإن الظاهر إطلاقها عليه شرعًا,. شوبري .اه. 

وقد يقال: المرادُ تفويض شخص... إلخ بصيغة. 

قوله: ( فيما يقبل النيابة ) أي: مما يقبلهاء ذ ( في ) بمعنى: ( من ) البيانية لأمره وهي حال منه 
أي: حال كون ذلك الأمر ما يقبل النيابة. 

فإن قلتٌ: النيابة هي الوكالة» وقد أخذت في تعريف الوكالة» وهذا دور. 

ا : بأن النيابة شرعًا اعم من الوكالة» فلا دور إلا أنه يَرد عليه أنه يصير التعريف به غير مانع. 

وقوله: ( ليفعله في حياته ) خرج به الإيصاءء فإنه إنما يفعله بعد موته. 

» قوله: ( فتصح ) أي: الوكالة» وهو مفرّع على ( ما يقبل النيابة ). 

قوله: ( كبيع؛ > ونكاح» وهبةٍ) أي: وضماك» ووصية) وحوالة فيقول: ا ضامئًا لك 
كذاء أو موصيا بكذاء أو أحلتك بالك على موكلي من كذا بنظيره ما له على فلان. 

قوله: ( وطلاق جز ) أي: لمعينة» فلو وكله بتطليق إحدى نسائه لم يصح في الأصح (©. 

* قوله: ( وفي كلّ فسخ ) معطوف على ( في كل عقد ) أي: : وتصحٌ الوكالة في كل فسخ» 
والمراد بالفسخ: الذي ليس على الفورء أو على الفور» وحصل عذر لا يُعدٌ به التأخير بالتوكيل فيه 
تتصيراء فإن عُدَّ الت وكيل فيه تقصيرًا فلا يصح التوكيل فيه. 

قوله: ( كإقالة ) تمثيلٌ للفسخ» وهي طلب المشتري من البائع الفسخ. 

قوله: ( وفي قبض وإقباض ) معطوف على ( في كل عقد ) أي: وتصح الوكالة في قبض 
وإقباض للدَّين أو العين. 

× قوله: ( وفي استيفاء عقوبة آدمي ) معطوف على ( في كل عقد ) أيضاء أي: وخ اجن 
استيفاء عقوبة لادمي كقصاص وحدٌ قذف» ويصحٌ م التوكيل أيضًا في استيفاء عقوبة لله تعالى؛ 

قوله: ( 0 وتصحٌ الو كالة في الدعوى» أي : بنحو مال» أو عقوي لين الله تعالى» 


١ا/كا‎ 


باب في الوكالة والقراض: 


والجواب» وإن كره الخصم. وإنما تصح الوكالة فيما ذكر إن كان. ( عليه ولاية لموكل ) بملكه 
التصرف فيه حين الت وكيل yT‏ وطلاق من سينكحها؛ لأنه لا ولاية 
له عليه حينئذء وكذا لو وکل من يزوج موليته إذا طلقت, أو انقضت عذتها على ما قاله 
الشيخان هناء لكن رجح في ١‏ الروضة » في النكاح الصحةء ا 


قوله: ( وإن كره الخصم ) غاية لصحة التوكيل في الدعوى والجواب» أي: يصح التوكيل في 
الدعوى» وفي الجواب عنها سواء رضي الخصم بذلك أو لا. 

ومذهب الإمام أبي حنيفة ذه اشتراط رضا الخصم . 

* قوله: ( وإنما تصح الوكالة فيما ذكر ) أي: من العقودء والفسوخ. 

قوله: ( إن كان عليه وَلاية لموكل... إلخ ) هذا شرط في الموكل فيه» وهو ما مر من العقود 
اسوخ وما بمدهماء أي أنه يشترط فيه أن يكوك الول ولا علي جا أى ساطة = سسب 
ملكه التصرّف فيه سواء كان مالكا للعين أو لا كالول والحاكم, فعبارته أعمٌ من قول « المنهج »: و 
في الموكل فيه أن يملكه حين التوكيل ”؛ إذ هو خاصٌ بالك العين» ولا يشمل الول والحاكم. 

قوله: ( فلا يصح ) أي: التوكيل. 

وقوله: ( في بيع ما سيملكه ) أي: استقلالا لا تبعاء فيصح في بيع ما لا يملكه تبعًا للمملوك 
أو في بيع عين يملكهاء وأن يشتري له بثمنها كذاء وقياس ذلك صحةٌ توكيله بطلاق من سينكحها 
تبعًا لمنكوحته» كذا في « شرح المنهج ) 209. 

قوله: ( لأنه لا ولاية... إلخ ) علة لعدم الصحة. 

وقوله: (له ) أي: للموكل. وقوله: (عليه ) أي: على ما سيملكه؛ أو من سينكحها. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ وكل. 

قوله: (وكذا لو وكل ) أي: وكذلك لا يصحٌ مح التو کیل لو وکل الول مَن يزوج موليته إذا 
طلقت أو إذا اتقضت عدّتهاء وذلك لعدم ولايته عليها حين التوكيل. 

وقوله: (إذا طلقت ) أي: وانقضت عدّتهاء كما هو ظاهر. وقوله: (هنا ) أي: في باب الوكالة. 

قوله: (لكن رجّح في الروضة »في النكاح ) أي: في باب النكاح» ( الصحة ) - أي: صحة 
الوكالة - ونصها > (فرغ ): في « فتاوى البَمُوي » أن التي يُعتبر إذنها في تزويجها إذا قالت 
لوليها وهي في نكاح أو عِدَّة: أذنتُ لك في تزويجي إذا فارقني زوجيء أو انقضت عدتي» فينبغي 
أن يصح الإذن كما لو قال الولي للوكيل: زوّج بنتي إذا فارقها زوجها وانقضت عدّتهاء وفي هذا 


أحكام الو كالة وشرائطها ب ي > ی ن ت 


وكذا لو قالت له - وهي في نكاح» أو عدَّة -: أذنت لك في تزويجي إذا حللت» ولو علق 
ذلك على الانقضاءء أو الطلاق فسدت الوكالة, ونفذ التزويج للإذن. ( لا ) في ( إقرار ) أي: 
له يصح التوكيل فيه ولخ امه مع وو ع واو ‏ فه وريه املق م هيه وهاه تمزه فق افيه لعئ م 6 عا فقامه 616 وأ 4ج العامة 


التوكيل وجه ضعيف أنه لا يص» وقد سبق في الوكالة. اه. 

قوله: ( وكذا لو قالت له... إلخ ) أي: وكذا رجح في الروضة في باب النكاح صحة الإذن فيما 
لو قالت لوليها - وهي في نكاح أو عدّة -: أذنت لك في تزويجي إذا حللت؛ بأن يطلقها زوججهاء 
وتنقضي عدَّثُّها في الصورة الأولى؛ أو تنقضيٍ الدّة في الثانية فقط. 

وفي « النهاية ف اراد ع ريه الله ال ست عة دن المراة المذ كورة رنه كنا 
قله في کتاب النكاح عن « فتاوى البغوي ¢< وأقكاى وعدم صحة ة توكيل الولي المذكورء كما 
صححاه في ١‏ الروضة » وأصلها هناء والفرق بينهما: أن تزويج الولي بالولاية الشرعية» وتزويج 
الوكيل بالولاية الجعلية» وظاهر أن الأولى أقوى» فيكتفى فيها بما لا يكتفى به في الثانية» وأن باب 
الإذن أوسمٌ من باب الوكالة» وما جمع به بعضهم بين ما ذُكر في البايين بحمل عدم الصحة على 
الوكالة» والصحة على التصرّف؛ إذ قد تبطل الوكالةٌ» ويصح التصرف رد بأنه خطأ صريح 
مخالفٌ للمنقول إذ الأبضاع يحتاط لها فوق غيرها. اه. 

قوله: ( ولو عَلّقَ ذلك... إلخ ) أي: ولو على الولي ذلك - أي: توكيل الترويج - بأن قال: إذا 
طُلْقَتَ بنتي» أو انقضت عدّتهاء فقد وكلئك في تزويجها فسدت الوكالة» ونفذ التزويج للإذن. 
ال كذا في « شرح الروض »» لكن أطال ابن الماد “ في توقيف الحكام في بيان عدم 
النفوذ إذا فسد التو كيل في النكاح» وفي تغليط من سوّى بين النكاح وغيره في النفوذ بذلك. اه. 

وانظر: ما الفرقٌ بين هذه الصورة والصورة الأولى المارّة» وهي كذا لو وكل... إلخ» فإنها 
متضگنة للتعليق وإن لم يكن صريححا فيهاء ويمكن الفرقٌ بأن الوكالة هنا معلقة وهناك منيجزة» والمعلّق 


إنما هو الترويج» وهو لا يضر لما سيأتي أن مضو تعليقٌ الوكالة: وأمًا تعليقٌ التصدف فغير مُضةة. 


* قوله: ( لا في إقرار ) عطف على ( في كل عقد ). 
قوله: (أي: لا يصح التوكيل فيه ) بيان لمنطوق ما قبله» والمناسبُ لا قبله فى الحل أن يقول: أي: 
لا تصجٌ الوكالة في إقرار. 


۸ ب سس سس سح باب في الو كالة والقراض: 


بأن يقول لغيره: وكلتك؛ لتقرّ عني لفلان بكذاء فيقول الوكيل: : أقررت عنه بكذا؛ لأنه إخبار 
عن حق» فلا يقبل التوكيل. لکن يكون الوکل مقرًابالتوكيل. (و) لا في ( مين )؛ لأن القصد 


قوله: ( بأن يقول ) أي: الموكل» وهو تصوير للوكالة في الإقرار إيجابًا وقبولا. 

قوله: ( فيقول الوكيل: أقررت عنه ) أي: عن مو کلي› أي: أو يقول: جعلتّه مُقدًا بكذا. 

قوله: ( لأنه ) أي: الإقرار» وهو تعليلٌ لعدم صحة الوكالة في الإقرار؛ أي : وإنما لم تصحٌ فيه 
لإن الإقرار إخبارٌ عن حقٌء وهو لا يقبل التوكيل كالشهادة. 

قوله: ( لکن يكون الموكل مقرًا بالتوكيل ) أي: لإشعاره خرت الحقٌّ عليه» وقيل: ليس بإقرار؛ 
لأن التوكيل بالإبراء ليس يإبراء» ومحلٌ الخلاف: إذا قال: وكلتّك لقو عني لفلان بكذاء فلو قال: 
أو عنّى بألف له علي كان إقرارًا قطعًاء ولو قال له: قد عل بألفٍ لم يكن إقرارًا قطمًا. لبر به 
و صاحب التعجيز ». اه. « شرح الروض » (. وقوله: ( فلو قال: أقء عَنّي بألفب له علي ): أي: 
لو جمع بين عَنّي وعليّ كان إقرارًا قطعًا. وقوله: ( ولو قال: أقه علي بألفٍ ) أي: ولو اقتصر على 
علي لم يكن إقرارًا قطعّاء وخالف بعضهم في هذه فقال: إنه يكون مقدًا؛ لأنها أؤلى من عَنّي. 

وفي « البجيرمي » ("©: والحاصل: أنه إذا أتى بعلي وعَنّي يكون إقرارًا قطعًاء وإن حذفهما 
لا يكون إقرارًا قطعًاء وإن أتى بأحدهما يكون إ إقرارًا على الأصحء كما يؤخذ من كلام ح ل» 
وعلى كلام ق ل» وع ش» وز ي: لا يكون مقرًا قطعًا إذا أتى بعليٌ. اه. 

» قوله: ( ولا في ين ) عطفٌ على ( في كل عقد ) أيضًاء أي: لا تصځ الوكالة في يمين. 

قوله: ( لأن القصد بها ) أي: باليمين» وهو عِلَّةّ لعدم صحة الوكالة في اليمين. 

قوله: ( فأشبهت العبادةً ) أي: فأشبهت اليمينٌ العبادة» أي: في كون القصد تعظيم الله تعالى. 

قوله: ( ومثلها النذر.. . إلخ ) أي: ومثل اليمين في عدم صحة الوكالة النذرُء وتعليقٌ العتق» 
والطلاق بصفةء فلا يصح أن يقول: وكلتك في أن تنذر عئي» أو تعلق عتق عبدي» أو طلاق 
زوجتي بصفة إلحاقًا لها باليمين. ونقل اتوي في التعليق أوجهًا: ثالثها أنه إن كان التعلبق ي 
كطلوع الشمس صم اده ريل عونا يعو با جد ارمع نار دادر 
واحتاره الشبکي› » أفاده في « شرح الروض » ١‏ 

قوله: ( ولا في شهادة ) أي: ولا ر يصع التركيل فیا 


أحكام الو كالة وشرائطها ۰ ۱۷۹ 


إلحاقًا لها بالعبادة» والشهادة على الشهادة ليست توكيلاء بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه 
كحاكم أذَّى عنه عند حاكم آخر. ( و ) لا في ( عبادة ) 00 


وقوله: ( إحاقًا لها بالعبادة ) أي: إلحاقًا للشهادة بالعبادة» وانظر وجه الإلحاق. 

وعبارة « المغني » (: لأنا احتطناء ولم تُقم غير لفظها مقامهاء فألحقت بالعبادة؛ ولأن الحكم 
فيها مَنوط بالشاهد» وهو غير حاصل للوكيل. اه. 

قوله: ( والشهادة على الشهادة... إلخ ) هذا جوابٌ عما يقال: كيف لا يصح التوكيل 
بالشهادة مع أن الشهادة على الشهادة جائزة بالاثفاق. 

وال ارات د أزها لبف و کل فى قل عن شاه 

وعبارة « المغني » (©: فإن قيل: الشهادة على الشهادة باسترعاء ونحوه ا اسار فیا 
كان هنا كذلك؟ أجيب بأن ذلك ليس توكيلًا كما صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصّتَاغ؛ بل 
شهادة على شهادة؛ لأن الحاجة... إلخ. اه. 

وقوله: ( باسترعاء ) أي: طلبٌ من الشاهد بأن يقول له: أنا شاهد بكذاء وأشهدك» أو اشهد 
على شهادتي به. 

وقوله: ( ونحوه ) أي : نحو الاسترعاء؛ كالسماع بأن يسمعه يشهد عند حاکم» إلى آخر 
ما سيأتي في باب الشهادة. 

قوله: ( المتحمّل عنه ) أي: المؤدّى عنه» وهو بصيغة اسم المفعول. 

وقوله: ( كحاكم أذّى عنه ) أي: جعلته چتزلة حاکم ای عنه حكمه عند حاكم ا“ بان 
حکم حاكمٌ على غائب» وأنهى محكمه إلى حاکم بل الغائب» فهذا الذي أذّى حكم الحاكم عند 
ل وإنما هو مؤدٌ ورسول» وكذلك المتحمّل للشهادة ليس بوكيل» وإنما 
هو مود د لشهادة الشاهد. 

» قوله: ( ولا في عبادة ) أي: لا يصحٌ التوكيل فيها وإن لم تتوقف على نية؛ وذلك لأن 
ما ها مفو ييه الاو ن الله حال ول فرق ين أن بكرن اليا رما أو نك کد 
وصوم (© واعتكاف» فليس له أن يترك الصلاة زوا غ اا ا ا وو 
غيره ليصليها جماعة له» ويكون ثوابها له» وكذا البقية. ١ ٠‏ 


VV 


باب في الو كالة والقراض 


إلا في حج» وعمرةء وذبح نحو أضحيةء ولا تصح الوكالة إلا ( بإيجاب )» وهو ما يشعر برضا 
الموكل الذي يصح مباشرته الموكل فيه في التصرف, ( كوكلتك ) في كذاء أو فوضت إليك, 
أو أنبتك» أو أقمتك مقامي فيه ( أو بع ) كذاء أو زوج فلانةء أو طلقهاء أو أعطيت بيدك طلاقهاء 
وأعتق فلانا. قال السُبكي: 00 


أما القيام بالوظائف؛ كمن عليه إمامةٌ مسجد أو تدريس» فينيب غيره حيث كان النائب مثله 
أو أكمل منه. أفاده الشرقاوي. 

قوله: ( إلا في حح وعمرة ) أي: فيصح التوكل فيهماء ولا بد أن يكون الو كل معضويًا ") 
أو وصيًا عن ميت» ويندرج فيهما توابعهما؛ كركعتي الطواف» فيصحٌ التوكيل فيها تبعًا لهما 
بخلاف ما لو أفردهما بالتوكيل فلا يصح. 

والحاصل: أن العبادة على ثلاثة أقسام: 

- إما أن تكون بدنية محضة؛ فيمتنع التوكيل فيها إلا ركعتي الطواف تبعًا. 

- وإما أن تكون مالية محضة» فيجوز التوكيل فيها مطلمًا. 

وإما أن تكون مالية غير محضة؛ كنسكء فيجوز التوكيل فيها بالشرط الارٌ. 

قوله: ( وذبح نحو أضحية ) أي: فله أن يوكل في ذلك. 

وهناك أشياء ار مستثناة يجوز الت وكيل فيهاء فلتراجع 

* قوله: ( ولا تصحٌ الوكالة... إلخ ) شروعٌ في بيان الصيغة. 

قوله: ( وهو ما يشعر... إلخ )» أي: الإيجاب لفظ يشعر... إلخ. ومثل اللفظ: كتابة» أو إشارة 
أخرس مفهمة. 

وقوله: ( الذي يصحٌ مباشرته الموكل فيه ) هذا شرط للموكل كما تقدّم. 

وقوله: ( في التصرف ) متعلق ب (رضا )؛ أي: يشعر برضا الموكل في تصرف الوكيل في الموكل فيه. 

قوله: ( قال السُّبكي. .. إلخ ) عبارة « التحفة » قبل ذلك ”: وخرج بكاف الخطاب» ومثلها 
وكلتٌ فلانا: ما لو قال: وكلتٌ كل من أراد بيع داري مثلا فلا يصح» ولا ينفذ تصرف أحدٍ فيها 
بهذا الإذن لفساده» نعم» بحث الشبكيّ صحة ذلك فيما لا يتعلق ب بعين الوكيل فيه غرض» 
كوكلتُ كل من أراد في إعتاق عبدي هذاء أو تزويج متي هذه. قال: ود م ها ول 

لا ولي لها... إلى آخر ما ذكره الشارح. 


TT‏ ا 


أحكم ١‏ لو كالة وشر ميا u‏ 


e‏ قال الأذرّعي 
يشترط في الوكالة القبول لفط لحن يقوس هنا اد ا رز رف غير ا ا 


قوله: ( قال الأذرعي: وهذا إن صح... إلخ) كتب العلامة الرشيدي ما نصه: قوله: ( وهذا إن 
صح ) أي: ما ذكر من تزويج الأمة. [ 

وعبارته - أي الأذرعي - في قوته » نصها: وما ذكره - يعني شبكيع - في تزويج الأمَة إن 
عر عمس E‏ 

ثم قال: وسكئل ابن الصلاح عمّن أذنت أن يزوجها العاقدٌ في البلد مِن زوج معين بكذاء فهل 
لكل أحد عاقد بالبلد تزويجها؟ 

فأجاب: إن اقترن يإذنها قرينةٌ تقتضي التعبين بأن سبق إذتّها قريئًا ذ كر عاق مُعبِّ أو كانت 
تعتقدٌ أن ليس بالبلد غير واحدء فإن إذنها حينئذٍ تختص» ولا يعم» وإن لم يوجد شيء من هذا 
القبيل فذِكدها العاقد محمولٌ على مُسمّى العاقد على الإطلاق» وحيئئدٍ لكل عاقدٍ بالبلد 
ترويجهاء هذا مقتضى الفقه في هذا. اه. 

قوله: ( وبنحو ذلك ) أي: وبمثل ما ذكره الشبكئ أفتى ابن الصَّلاح ("©؛ وقد علمت إفتاءه في 
عبارة الرشيدي» فلا تغفل. 

* قوله: : ( ولا يشترط في الوكالة القبول لفظا ) أي: : لأنها إباحة ورفع ڪچ كإباحة الطعام: 
فلا يتين فيها القبول لفظاء نعم: لو كان لإنسان عينٌ مُعارة» أو مجر أو خضو في لاخر 
فقبلها» وأذن له في قبضهاء * ثم إن الموهوب له وكل في قبضها المستعير, أو المستأجرء أو الغاصب 
اشتّرط قبوله لفظاء ولا 0 بالفعل» وهو الإمساك؛ لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على 
الرضا بقبضه عن الغير .اه و الو 20 

قوله: ( لكن يشترط ) أي: في الوكالة. 

وقوله: ( عدم الردٌ ) أي: بأن يرضى ويتثل» فإن رد لم تصح الوكالة» وإلا صحت. 

* قوله: ( ولو تصرف ) أي: فضوليء وعبارة « التحفة » (": ولا يشترط هنا فور ولا مجلس» 
ومن ثم لو تصرف عير عالم... إلخ. اه. 

قوله: ( صح ) أي: تصرفه؛ أي: لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. 


۲۹ کے )حب راب في الوكالة والقراض 


إن تبين وكالته حين التصرف» كمن باع مال أبيه ظانًا حیاته» فبان ميثًاء ولا يصح تعليق الوكالة 
بشرطء كإذا جاء رمضان فقد وكلتك في كذاء فلو تصرف بعد وجود الشرط المعلق كأن وكله 
بطلاق زوجة سينكحهاء أو ببيع عبد سيملكه, أو بتزويج بنته إذا طلقت؛ واعتدّت, فطلق بعد أن 
نكح» أو باع بعد أن ملكء أو زوج بعد العدة نفذ عملا بعموم الإذنء وإن قلنا: بفساد الوكالة .. 


قوله: ( كمن باع... إلخ ) الكاف للتنظير في صحة البيع المذكور. 

» قوله: (ولا يصح تعليق الوكالة بشرط ) أي: صفة أو وقت» والظاهر: أن المراد بالتعليق ما كان 
بالأدوات وبغيرها بدليل أمثلته الآتية. 

قوله: ( فلو تصرف ) أي: الوكيل. 

قوله: ((كأن وكله بطلاق. .. إلخ ) أي: كأن قال له: كلك في طلاق زوجتي التي سأنكحهاء 
أو في بيع عبدي الذي سأملكه» ففيما ذكر تعليق الوكالة بصفة» أعني : اللكاح» والملك؛ وذلك 
لأنه في قوّة قوله: إن نكحت فلائة فأنت وكيلٌ في طلاقهاء أو إن ملكت فلاا فأنت وكيل في 
غه 

قوله: ( أو بتزويج بنته إذا طُلّقت ) قد تقدم عن ابن الماد ما فيه» فلا تغفل. 

قوله: ( نفذ ) أي: التصرف المذكورء وهو جواب ( لو ). 

قوله: ( عملا بعموم الإذن ) أي: الذي تضمنته الوكالة» فهي وإن كانت فاسدة بخصوصها 
لا يفسد الإذن بعمومه؛ لأنه بفساد الخاص لا يفسد العام؛ وإنما كان الإذن أعتٌ من الوكالة؛ لان 
باب الإذن أوسع من باب الوكالة. 

وعبارة « الروض » 2©232: ولو علقها بشرطٍ فسدت» ونفذ تصرف صادف الإذن. 

قال في ( سُرحه ) : وكذا حيث فسدت الوكالة إلا أن يكون الإذن فاسدًا؛ كقوله: وكلتٌ 
من أراد بيع داري» فلا ينفذ التصوّفء, قاله الزّرْ كشي. اه. 

قوله: ( وإن قلنا بفساد الوكالة... إلخ ) هذا بان لما يترتب على الوكالة الفاسدة» وهو سقوط 
06 المسمّى إن كان» وتجبُ أجرة المثل» كما أن الشرط الفاسد في 0 يُفسد الصداق 
الع وو الور الال يلاق الركالة المي فاه هة فيه لحمل ال إن كان 

والحاصل: الوكالة الصحيحة والفاسدة يستويان بالنسبة لنفوذ التصرف» ويتغايران بالنسبة 
للجعل المسكّى» فيسقط في الفاسدة ويستقر في الصحيحة. 

( تنبيه ): قال في ١‏ المغني ) ”: هل يجوز الإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة؟ قال 


أحكام الوكالة شاط لاي ببح ححححجج 0 


کاو ا 0 
معلومًا للوكيل» ولو بوجه كوكلتك في بيع جميع أموالي» وعتق أرقائي» وإن لم تكن أموالهء 
وأرقاؤه معلومة؛ لقلة الغرر فيه بخلدف بع هذل أو ذاك و ان اشن E OO SOE e‏ 


ابن الرّفعة: لا يجوز؛ لكن استبعده ابن الصلاح» وهذا هو الظاهر؛ لأن هذا ليس من تعاطي العقود 
الفاسدة؛ لانه يقدّم على عقد صحيح. اه. 

قوله: ( إن كان ) أي: جد الجعل. وقوله: وور دو على ( ر 

* قوله: ( وصح تعليق التصرف فقط ) أي دون الوكالة فإنها منجزة» والمعلق التصرف.» 
كو كاك في كذاء وإذا جاء رمضان فيغه. 

قوله: ( وتأقيتها ( أي : وصح تأقيتها؛ أي : الوكالة. 

قوله: ( إلى شهر رمضان ) متعلق ب ( وكلتك )» وحينئذٍ إذا دحل الشهر المذكورٌ ينعزل. 

» قوله: ( أن يكون الموكل فيه ) يقرأ بصيغة المجهولء ونائب الفاعل: الجار وامجرور. 

قوله: ( معلومًا للوكيل ولو بوجه ) أي: بحيث يقل معه غْرَر في الموكل فيه؛ بأن يذكر من 
أوصافه ما لا ُد منه في تمييزه» فيجب في توكيله في شراءِ عبد بيان نوعه؛ كتركيّ وهندي» ويبان 
صفته؛ كروميٌ ونوبيٰ إن احتيج إلى ذلك بأن اختلفت أصناف ذلك النوع احتلافا ظاهوّاء وفي 
شراء دار بیان ما أي حارة وسكة» ثم محل بيان ما ذكر إذا لم يقصد به التجارة و إلا فلا 
يجب بيا شيء من ذلك؛ بل يكفي: اشتر بهذا ما شكت من الغروض» أو ما رأيته مصلحة. 

قوله: ( كوكلثئك. .. إلخ ) تمثيل ما هو معلومٌ من وجه؛ مجهول من وجه آخر, فالوجه الذي هو 
معلومٌ منه في الوكالة في بيع جميع الأموال خصوص 1 مالا والوجة امجهول منه أنواعُ المال» 
والوجه المعلوم في عتق الأر قاء خصوصٌ كونه عتقّاء وجهةٌ الجهل عدم العلم بالعدد» وكونها ذكورًا 
أو إنانًا. اه « بجيرمي » (. 

قوله: ( وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة ) أي: من بعض الوجوه؛ ككون الوكيل والموكل 
لم يعرفا نوعهاء وصنفهاء وعددهاء وكون الأرقاء ذكورًا أو إنانًاء وبه EE‏ 
في كلامه؛ حيث اشترط أولا العلم» ” ثم ذكر ما يفيدٌ علم الاشتراط» وحاصل الدفع أن الشرط 
العلم ولو من بعض الوجوه» وهذا لا ينافي أنه لا يضر الجهل من بعض آخر. 

قوله: ( لِقلّة القرر ) تعليلٌ محذوف؛ أي: فإنه يص التوكل فيما ذكر لقلة الغَرَر فيه 

قوله: ( بخلاف بغ هذا أو ذاك ) أي: فإنه لا يصح» وذلك لكثرة الغرر فيه 


£ - باب في الوكالة والقراض: 


0 إحدى عبيدي بأن الأحد صادق على کلء وبخلاف بخ بعض مالي . نعم يصح بع أوهب 
ما شئت» وتبطل في امجهول؛ كوكلتك في كل قليل وكثير» أو في كل أموريء أو تصرف في 

e‏ شئت؛ لكثرة الغرر فيه. ( وباع ) كالشريك ( وكيل ) صح مباشرته التصرف لنفسه 
( بشمن مثل ) فأكثر O‏ 000 

قوله: ( وفارق أحد عبيدي ) أي: فارق قوله المذ كور ما إذا قال: بغ أحد عبيدي» أي : فإنه يصح. 

قوله: ( بأن الأحد... إلخ ) متعلق ب ( فارق ). 

وقوله: ( صادق على كل ) أي: على کل عبد» أي: فالعقدٌ وجد موردًا يتأثر به بخلافه في 
الأول» فإنه لم يجد ذلك؛ لأن ( أو ) للإبها» فلذلك لم يصح فيه وصح في الثاني؛ وعبارة « شرح 
الروض »: وفرق بينهما بأن العقد لم يجد في الأول موردًا يتأثر به لأن أو: للإبهام» بخللاف 
الثاني» فإنه صادق على كل عبد. اه (0. 

قوله: ( بخلاف بغ بعض مالي ) أي: فإنه لا يصح؛ أي: لكثرة الغرر فيه لكون الموكل فيه شديد الإبهام. 

قوله: ( نعم يصح: رع كباشت ) ردان ONE‏ لجل الصرر 
حيث صح التوكيل فيهاء وبين الصورة امارة قبله حيث لم يصح فيها بأن الموكل : فيه فيها مبهځ؛ 
ولأنه نكرة لا عموم فيه ولا خصوصء بخلافه في هذه الصورة فإنه معرفة عامة مخصوصة 
وحيث صح فيها فإنما يصحُ التصرفٌ في البعض دون الجميع؛ لأن ( مِن ) للتبعيض. 

قوله: ( وتبطل ) أي: الوكالة. 

وقوله: ( في المجهول ) أي: من كل وجه بدليل ما قبله» وكان الأولى اد 

قوله: ( لكثرة الغرر فيه ) قال في « الُحفة » (©: إذ يدخلٌ فيه ما لا يسمحُ الو كل يبعضه؛ 
كطلاق زوجاته» والتصدق بأمواله. 


د عد يد 
* قوله: ( وباع... إلخ ) شروع فيما يجب على الوكيلء وما يمتنع عليه في الوكالة المطلقة 
والمقيدة بعد صحتها. 
قوله: ( كالشريك ) الكاف للتنظير. 
قوله: ( صح مباشرته... إلخ ) الجملة صفة ل ( وكيل )» ولا حاجة إليه؛ لأنه قد علم من قوله 
في صدر الباب ( تصح وكالة شخص متمكن لنفسه... إلخ ). 
قوله: ( بشمن مثل فأكثر ) متعلق ب ( باع )؛ أي: باع بثمن مِكْل فأكثر, وهو قيدٌ أول» وسيذكر 


محترره. 


( حالا ) فلا يبيع نسيئة, ولا بغير نقد البلد. ولا بغبن فاحش» بأن لا يحتمل غالبًاء فبيع ما يساوي 
عشرة بتسعة محتمل» وبثمانية غير محتمل› CAL ERS SDE‏ 


وقولةه از ل ا ا 

قوله: ( فلا يبيع نسيئة ) أي: بأجل» ولو بأكثر من ثمن اممْل؛ لأن المعتاد غالبا الحلول مع الخطر 
في النسيكة. اه. « نهاية ) (. 

قال ع ش ": ويظهرُ أنه لو وكله وقت نهب جاز له البيعٌ نسيئة» إذا حفظ عن النّهُْبء وكذا 
لو وكله وقت الأمن» ثم عرض النَّهْب؛ لأن القرينة قاضية قطعًا برضاه... إلخ. اه. 

قوله: ( ولا بغير نقد البلد ) هذا محتررُ قيدٍ ملحوظ في المتن» وهو ( بنقد البلد )» والمرادُ بنقد 
البلد: ما يتعاملٌ به أهنّها غالبا نقدًا كان أو عَرَضَاء لدلالة القرينة الغرفية عليه فإن تعدّد لزمة 
الأغلب» فإن تساويا فبالأنفع وإلا تخير أو باع بهما. 

وامرا بالبلد: ما وقع فيه البيٌ بالإذن لدلالة القرينة الغرفية عليه» فإن سافر بما كل في بيعه لبلد 
بلا إذن؛ لم يَجز له بِيعُهُ إلا بنقد البلد المأذون فيها. 

قوله: ( ولا بغين فاحش ) محتررٌ قوله: ( بغمن مغل )؛ أي: لا يبيع بدونه إذا كان يعْبْنِ فاحش» 
وهو ما لا يحتمل» أي: يُعْتفدٍ في الغالب» أما إذا كان لا بِعَبْنِ فاحش» جز البيع به. 

قوله: ( بأن لا يحتمل ) تصوير للغين الفاحش. 

قوله: ( فبيع ما يساوي عشرة بتسعة ) أي: من الدراهم» أو الأنصاف لا من الدنائير. 

رقوله: ( مُحتمّل ) أي: مغتفرء وينبغي أن يكون المرادٌ حيث لا راغب بتمام القيمة أو كش 
وإلا فلا يصح أخدًا ما سيأتي» فيما لو عينٌ له الثم أنه لا يجوز له الاقتصارُ على ما عينه إذا وجد 
راغبًا - كما سيأتي - وقد يُفَرَق سم على « منهج )» أقول: وقد يتوق في الفرق بأن الوكيل 
يجبُ عليه رعايةٌ المصلحة وهي منتفية فيما لو باع بالعَبنِ اليسير مع وجود من يأخدٌ بكامل 
القيمة. اه. ع ش 30 

قوله: ( وبثمانية غير محتمل ) أي: وبِبعٌ ما يساوي عشرة بثمانية غير مُحتمل» والصواب: 
الرجوع في ذلك إلى الغرف المطردء كما في « التحفة » © و « النهاية » » وعبارتها: قال 
ابن أبي الدّمِ : العَشّرةٌ إن سومح بها في المائة يُتسامَح بالمائة في الألف» فالصواب: الرجوع 


۱۷۷٦ 


باب في الو كالة والقراض: 


ومتى خالف شيئًا ما ذكر فسد تصرفه. وضمن قيمته يوم التسليم, ولو مفليًا إن أقبض المشتري فإن 
بقي استرده» وله حينئذ بيعه بالإذن السابق» وقبض الثمن» ولا يضمنه» وإن تلف SR‏ 


للغزف» ويوافقه قولهما عن الروياني: إنه يختلفٌ بأجناس الأموال؛ لكن قوله في « البحر »: إن 
اليسير يختلفٌ باختلاف الأموالء فرُبع الغشر كثيد في التّقد والطعام؛ ونصفه يسيد في الجواهر 
والرقيق ونحوهما محل نظرء وهو محمولٌ على موف زمنه؛ إذ الأوجه: اعتبارٌ الغؤف المطرد في 
كل ناحية بما يُتسامّح به فيها. اه. 

قوله: ( ومتى خالف ) أي: الوكيل. 

وف فا دقوع الوق كرنة يله ويه الله ورمن الال وخا هدلت اناع 
مؤجلاء أو بغير نقد البلدء أو بغير ثمن المثل. 

وقوله: ( فسد تصرفه ) أي: بيعه المذكور؛ لفقد الشروط المعتبرة فيه. 

قوله: ( وضمن ) أي: الوكيل لتعدّيه بتسليمه له ببيع فاسد» والقيمة المغرومة للحيلولة لا للفيصولة. 

وقوله: ( قيمته ) أي: أقصى تييه. وقوله: ( يوم التسليم ) أي: تسليم الموكل للمشتري. 

قوله: ( ولو مثليًا ) غاية لضمانه القيمة» وهي للردٌ على من يفصل بين المتقوم والمثلي. 

قوله: ( إن أقبض ) أي: الوكيل» وهو قيدٌ لتضمينه القيمة» فإن لم يقبضه فلا ضمان كما 
هو ظاهر. 

قوله: ( فإن بقي ) أي: المبيع عند المشتري. 

وقوله: ( استرده ) أي: الوكيل من المشتريء قال ع ش: ولا يزول الضماتُ بالاسترداد؛ بل 
إما بالبيع الثاني» أو استعمان من المالك. اه (. 

قوله: ( وله ) أي : للوكيل. وقوله: ( حينئذٍ ) أي : حين إذ استرده. 

وقوله: ( بيعه ) أي: ثانيًا. وقوله: ( بالإذن السابق ) أي: فلا يحتاج إلى تجديد الإذن. 

قوله: ( ولا يضمئهُ ) أي: الشمن لو تلفء فيَدُهُ عليه يد أمانة» وعبارة « شرح المنهج 0 
ولا يضمنٌ ثمنه. وكتب البجيرمي: أي: فيما إذا باعه بالإذن السابق. اه. 


قوله: ( وإن تلف ) أي: المبيعغ عند المشتري» وهو مقابل قوله: ( فإن بقي ) 


أحكام الوكالة وشرائطها س سس سس سس ب دد ۱۷۷۷ 


غرم امو کل بدله الوكيل, أو المشتري» والقرار عليه وهذا كله ( إذا أطلق الموكل ) الوكالة في البيع 
بأن يقيد بٿمن» ولا حلول, ولا تأجيل»› ولا نقد وإن قيد بشيء اتبع. 

(فرع). لو قال لوكيله: بعه بكم شكت,. فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة» ولا بغير نقد البلد, 
أو با شئت» أو بما تراه. فله بيعه بغير نقد البلد لا بِعَبنء ولا بنسيئة, أو بكيف شئت»› 006 


قوله: ( بدله ) أي: بدل المبيع التالف» والمراد به: ذل ر ر وهذا بالنسبة 
للوكيل؛ وأما المشتري: فيضمنٌ الل إن كان مثليّاء وأقصى القِيَم إن كان متقومًا؛ لأنه مقبوض 
بعقد فاسد. اه « بجيرمي » ('. 

قوله: ( والقرار عليه ) أي: على المشتري؛ لا تكله هة اهت 

+ قوله: ( وهذا كله ) أي: ماذكر من اشتراط كون البيع بثمن مِدْل حال» وبنقد البلد إذا أطلق 
الموكلٌ الوكالة في البيع. 

قوله: ( بأن لم يُقِيّد... إلخ ) تصوير للإطلاق المذكور. 

قوله: ( وإن فيد بشيء ) المناسب: فإن فيد بفاء التفريع. 

وقوله: ( اتبع ) أي: ما کید به الم وکل فلو تید بشمن تعب ولو وكله ليبيع مله صحء ثم إن 
الواح لسرن لصوي ال ل ين الناس» فإن لم يكن عرف راعى الأنفع للم وكل في قدر 
الأجلء رد يشترط الإشهادٌ في هذه الحالة» وإن قَدَّرَ الأجلّ 5 الوكيل ما قدّره الوك فإن باع 
اهو ل حل العا ره كأن باع إلى شهر ماء قال له الموكل: غه إلى شهرين صحّ 
الييع إن لم ينهه الموكل» ولم يكن عليه فيه ضر؛ كنقص ثمنء أو مؤنة حفظء ولم يعن المشتري» 
وإلا فلا يصحٌ لظهور قصد امحاباة. 

تنخ تنا تنا 

قوله: ( فرع ) هو مشتمل على مسائل أربع» فمن ثم عبر غيره بفروع» وهو الأولى» والغرض منه 
تقييد قوله: ( وباع كالشريك وكيلٌ... بغمن مفل... إلخ )؛ أي: محل كونه كالشريكء وأنه لا بيع 
إلا بالقيود المتقدمة إن لم يأت بصيغة من هذه الصيغ الآتية في الفرع» فإن أتى بها عمل بمقتضاها. 

» قوله: ( لو قال ) أي: الموكل. 

قوله: ( فله يغه به عبن فاحش ) أي: لأن ( كم ) للعدد. فيشمل القليل والكثير. 

e‏ شعت ) أي: أو قال له: بغه بما شئت. 

ا لأن ما يصدق بالعرض» والنقد. 

» قوله: ( أو بكيف شئت ) أي: أو قال له: بغه بكيف شئت. 


VV۸ 


باب في الو كالة والقراض: 


فله بيعة بنسيئة لا بِعَبْء ولا بغير نقد البلد, أو بما عر وهان, فله بيعه بعرض» وغبن» لا بنسيئة. 
( ولا يبيع ) الوكيل لنفسه. وموليه. وإن أذن له في ذلك, وقدر له الشمن خلافا لابن الرّفعَة 
لامتناع اتحاد RS LASERS aaa‏ ا 


قولف اوقل عه NO EAE O‏ 
» قوله: ( أو بما عر وهَانَ ) أي: أو قال: بغه بما عر ومَانَ قال في « المصباح 6 ”: عر الرجل عدا 
بالكسر وعزازة» بالفتح: قري وفيه أيضًا : هان يهون هُونًا - بالضم - وهوائًا: ذل وحقر. اه. 
إذا علمت ذلكء فالمراد بهما هنا: الكثرة والقل على سبيل امجاز المرسل من ذكر المسبب وإرادة 
السبب في الأول؛ وذلك لأن القوة سببها الكثرة غالباء وبالعكس في الثاني؛ وذلك لان الحقارة 

E تيه‎ 

قوله: ( فله بيعه بعَرَض وعَين ) أي: لأن ما تصدق بالنقد والعرض كما علمت» ولا اقترنت 
ب ( عر ومَانَ ) صدقت أيضًا بالقليل والكثير. 

* نا تنا 

» قوله: ( ولا يبيع الوكيل لنفسه ) أي: على نفسه. 

وقوله: ( ومُوليه ) أي: ولا على مُولیه من صغیر» ومجنون» وسفيه؛ وإنما منع من بيعه له لثلا 
يلزم تولي الطرفين. ٍ 

وقولهم: يجوز للأب تولي ذلك هو في معاملته لنفسه مع موليه» وهنا ليس كذلك؛ لان المعاملة 
لغيره. وني « البجيرمي » : وإنما جاز توي الْجَنٌ تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر؛ لأن الولاية له 
أاصالة من الشرع. 

قوله: ( وإن أذن ) أي: الموكل. وقوله: ( له ) أي: للوكيل. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: في البيع لنفسه» أو موليه. 

قوله: ( خلافا لابن الرّفعة ) أي: في تجويزه البيع لنفسه وموليه. 

قال فى ‹ التحفة ) 17). وقوله: ( اتحاد الطرفين عند انتفاء التَّهِمَةَ جائز ) بعيدٌ من كلامهم؛ لأن 
علة منع الاتحاد ليست التَّهِمَة؛ بل عدم انتظام الإيجاب والقبول من شخص واحد. اه. وكتب 
السيد عمر البصري ما نصه: قوله: ( خلافا لابن الرفعة... إلخ ) كلام ابن الرفعة وجيه جدًا من 
حيث المعنى؛ لكن ترجيحهم منع توكيله للهبة من نفسه يردّه من حيث النقل. اه. 

قوله: ( لامتناع اتحاد... إلخ ) علة لعدم صحة البيع المذكور. 


أحكام الو كالة وشرائصها حب ڪڪ ڪڪ V۷‏ 


الوجب» والقابل» وإن انتفت التهمة بخلاف أبيهء وولده الرشيد» ولا يصح البيع بشمن المثل مع 
وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثلها إن وثق به. قال الأذرَعي: ولم يكن ماطلاء ولا مال له 
أو كسبه حراماء أي: هو كله. أو أكثره. فإن وجد راغب بالزيادة في ثمن خيار المجلس, 
و الشرط, ولو للمشتري وحده. ولم يرض بالزيادة فسخ الوكيل العقد وجوبًا بالبيع للراغب 


وقوله: ( وإن انتفت التهمة ) الغاية للرد. 

قوله: ( بخلاف أبيه وولده الرشيد ) أي: بخلاف بيع الوكيل لأبيه, ومثله سائرُ أصوله وولده 
الرشيد» ومثلهُ سائد فروعه المستقلين فإنه يصح؛ وذلك لانتفاء اتحاد الموجب والقابل» وقيل: 
لا يصح "؛ لأنه متهم بالميل إليهم.. 

* قوله: ( ولا يصح البيع... إلخ) الأؤلى تقد هذا على قوله: ( ومتى خالف شيئا... إلخ )» فتنبه . 

قوله: ( لا يتغابن بمثلها ) في ع ش ما نصه (: قوله: ونّمْ راغبٌ - أي ولو بما لا ابن به - 
أخدًا من إطلاقه. وفي « شرح الروض »: التقييدٌ بما لا يتغابن بمثله. 


قال سم على « منهج » بعد نقله ذلك عن « شرح الروض »: وهو يُفهم الصّحة إذا جد 
الداعت بالذي يُتَغابنٌ بمثله. وفيه نظر. اه. أقول: وقد يُقال: العرف في مثله جار بالمسامحة وعدم 
الفسخ للزيادة اليسيرة. اه. 

قوله: ( إن وثق ) أي: الوكيل. وقوله: ( به ) أي: بذلك الراغب. 

قوله: ( ولم يكن ) أي: ذلك الراغبُ مماطلا؛ أي: في دفع الثمن. 

قوله: ( أي: هو كله أو أكثره ) في بعض نسخ الخط إسقاط ( أي )» وفي بعضها إسقاط ( هو )» 
وهو أؤلى من إثباتهما معًاء كما في الخ التي بأيدينا. 

قوله: ( ولو للمشتري ) أي: ولو كان الخيائ للمشتري وحده» وفي ع ش نقلا عن الزيادي تقييدٌ 
الخيار بكونه للبائع أو لهماء قال: فإن كان للمشتري امتنع» أي: الفسخ. اه. 

وفي سم ما يؤيده. ونص عبارته (: قوله: أو حدث في زمن الخيار عبارته في ( شرح الإرشاد ): 
هنا خيار الجلس» أو خيار الشرط» ولو للمشتري وحده. اه. وفيما ذكره من البالغة نظر لا يخفى. 
اه. ووجهه: أنه إذا كان الخيار للمشتري وحده يمتنع الفسحٌ للزوم البيع من جهة البائع. 

قوله: ( ولم يرض ) أي: المشتري. وقوله: ( بالزيادة ) أي: بتسليمها. 

قوله: ( فسخ الوكيل العقد ) جواب ( فإن وجد ). 

قوله: ( بالبيع للراغب ) الباء بمعنى: اللام التعليلية؛ أي: لأجل أن يبيعه على الراغب للشراء بالزيادة. 


وما - 


- باب في الوكالة والقراض 


بالزيادة» وإلا انفسخ بنفسه» ولا يسلم الوكيل بالبيع بحالٌ المبيع حتى يقبض الثمن الالء 
إلا ضمن للموكل قيمة البيع ولو مثيًا. ( وليس له ) أي: للوكيل بالشراء ( شراء معيب )؛ 
لاقتضاء الإطلاق عرفا السّليم. ( ووقع ) الشراء ( له ) أي: للوكيل ( إن علم ) العيب. 
واشتراه بتمن في الذمةء وإن ساوى المبيع الثمن إلا إذا عينه ia RSE‏ 


قوله: ( وإلا انفسخ ) أي: وإن لم يفسخ الوكيل انفسخ العقدُ بنفسه؛ لكن بشرط أن يكون 
باذل الزيادة باقيا على رغبته. 

قوله: ( ولا يُسلُمْ الوكيل ) أي: لا ينبغي له ذلك إلا إن قبض الثم بدليل صِحة صحّة العقد المستلزمة 
لحل غالباء وان كان مقتضى ما في « شرح الإرشاد » أنه حرم عليه ذلك ولا بحل قبل القبض» وعبارته 
بعد كلام: فإن عكسء أي: سَلْم قبل القبض أَيْمَ وعدم - أي: للحيلولة و ا اه. 

وفي « البجيرمي » على « شرح المنهج ) ما يؤيد ما قلناه» وعبارته : وله تسليمٌ المبيع أولاء 
ويصحٌ البيعٌ وإن كان يضمنٌ. اه. 

وقوله: ( بحالٌ ) أي: شمن حالّ» فإن كان مجلا فله فيه تسليمٌ امبيع؛ لكن ليس له قبضه إذا 
حل إلا يإذن جديد» أو قامت قرينةٌ عليه. 

وقوله: ( المبيع ) مفعول ( يسلم ). 

قوله: ( وإلا ضمن ) أي: وإلا يُسلّم بعد القبض بأن سَلَّم قبله ضمن للموكل قيمته؛ أي: وقت 
التسليم» وهي للحيلولة» فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل؛ واسترد ما غرم. 

* قوله: ( وليس له. أي: للوكيل... إلخ ) أي: لا ينبغي له ذلك فلا ينافي حينقذٍ صحة شرائه 
في غالب الأقسام الآتية. 

قوله: ( لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم ) يُشعر بأن الكلام في الوكالة المطلقة» وهو كذلك» 
ويؤيده الاستغناء الاتي قريئًا. 

» قوله: ( ووقع الشراء له ) أي: وإذا اشترى الوكيل المعيبَ وقع الشراء له 

قوله: ( إن علم العيب ) سيأتي محترزه. قوله: ( واشتراه ) أي: اشترى الوكيل المعيت. 

قوله: ( بشمن في الذمة ) أي: في ذمته» واحترز به عمّا إذا اشتراه بعين مال الموكل» وكان عا 
بالعيب» فإنه لا يقعٌ لواحدٍ منهماء ويحرمٌ لتعاطيه عقذًا فاسداء وسيذكره في كلامه. 

قوله: ( وإن ساوى ابيع الشمن ) أي: وقع له. وإن ساوى المبي الذي اشتراه الثمنَ» فهو غاية 
لوقوعه له 

قوله: ( إلا إذا عينه ) - أي: لمعي - الموكلٌ» وهو مرتبط بكلام المصئف؛ أي أنه إذا اشترى المعيب 


۱۷۸1 


أحكام الو كالة وشرائصها 


الوكل» وعلم بعيبهء فيقع له كما إذا اشتراه بغمن في الذمة, أو بعين ماله جاهلا بعيبه» وإن 
لم يساو البيع الغمن. وعلم تما مر أنه حيث لم يقع للموكلء > فإن كان الثمن عين ماله بطل 
الشراءء وإلا وقع للوكيل؛ ويجوز لعامل القراض شراؤه؛ لأن القصد ثم الربح» وقضيته أنه 
لو كان القصد هنا الربح جاز» وهو كذلك. ولكل من الموكل» والوكيل 57 


يقع له إلا إذا عه الو كل له عام ا و رقم لمر كل 

قوله: ( كما إذا اشتراه. .. إلخ ) أي: كما يقعٌ للموكل أيضًا إذا اشتراه ال وكيل بثمن في ذمّته 
أو بعين مالي الموكل مع جهله بعيبه في الصورتين. 

» قوله: ( وعُلم ما مَرُ. .. إلخ ) لا يخفى ما في عبارته» فان الأولى والأختصر أن يقول: وغلم 
ما مر أنه حيث لم يقع للوكيلي ولا للموكل ييطل الشراء؛ و ا و 
رهي ما إذا اشتراه بثمن في الذّمة وعَلِم بالعيب» وذكر لوقوعه للموكل ثلاناء وهي ما إذا عي امبيع 
وعلم بعيبه» وما إذا اشتراه الوكيل بشمن في الذّمة وكان جاهلًا بالعيب» وما إذا اشتراه بعين مال 
الوكل وكان كذلك» فيعلم من هذا أنه حيث لم يقع لا لهذا ولا لهذا - بأن فقدت القيوة - 
يطل الشراء» فتأمّل. 

وقوله: ( أنه حيث لم يقع للموكل ) أي: بأن كان الوكيل عالاً بالعيب. 

وقوله: ( فإن كان الم عبن ماله ) أي: الموكل. 

وقوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يكن عينٌ ماله؛ بل في الذمة ووقع للوكيل. 

قوله: ( ويجوز لعامل القراض شراؤه ) أي: المعيب. 

قوله: ( لأن القصد تم ) أي: في القراض الربح. قوله: ( وقضيته ) أي: التعليل المذكور. 

وقوله: ( أنه لو كان القصدُ هنا ) أي: في الوكالة الربح» وذلك بأن وكلّه في التصرف في أمواله 
اع رالا 

وقوله: ( جاز ) أي: شراء المعيب. 

قوله: ( وهو ) أي: ما ذُكر من كون مقتضى التعليل الجوارٌ هنا أيضًا. 

وقوله: ( كذلك ) أي : ا وفي « شرح التوض ۾ 7 وبه جزم الأذرعي وغيره. اه. 

* قوله: (ولكل... إلخ ) أما الموكل فلأنه المالك» والضرد لاحقٌ به» وأما الوكيلٌ فلأنه لولم يكن 
له رڈ فربما لا يرضى به الموكل فيتعذّر الرد؛ لأنه فوريٌ» ويمع الشراء له فيتضرر به 

رفي « التحفة  »‏ نعم شرط رده - أي: الموكل - على البائع أن يسمّيه الوكيل في العقد 
أو ينويه. ويْصِدَّقُه البائع وإلا رده على الوكيل. اه. 


“۷A۲‏ لال باب في الوكالة والقراض: 


في صورة الجهل رد بعیب» لا لوكيل إن رضي به موکل» ولو دفع موكله إليه مالا للشرای 
ا اك EG GC‏ 
إذ يمكنه الإشهاد على أنه أذّى عنه ليرجع, أو إخبار الحاكم بذلك فإن لم يدفع له شيئاء أو لم 
يأمره بالتسليم فيه رجع للقرينة الدالة على إذنه له في التسليم عنه. ( ولا ) له ( توكيل بلا 
إذن ) من الموكل ( فيما يتأتى منه ) لأنه تسد نيوا م سنن RS‏ و 


قوله: ( في صورة الجهل ) أي: في صورة ما إذا اشتراه جاهلا بعيبه. 

قرلوة بال لوكين اھ لار لر کل قا دراطي نهرب آي ال > المو كل. 

» قوله: ( ولو دفع موكلُه إليه ) أي: إلى الوكيل. قوله: ( وأمره بتسليمه ) أي: الال المدفوع. 

قوله: ( فمتبرع ) أي: بالشمن» ولا رجوع للوكيل عليه ويلزمةُ رد ما أخذه من امو كل إليه» وهذا يقع 
کثیرا؛ أي : بد شخ لاجر دراه يشعري ا له شيثاء فيد من الها غيرها: اھ( بجيرمي » (“. 

قوله: ( حتى ولو تعذّر... إلخ) أي: حتى أنه يكون متبرعًا ولا يرجغ» ولو تَعذَّر دفع مال الموكل 
فا تسب غيية ماح المتندوق: الذئ افيه هال الو كل. 

قوله: ( إذ يمكنه... إلخ ) تعليل لكونه يكون متبرعًا بماله الذي دفعه؛ أي: وإنما يكون متبرعًا 
بذلك؛ لأنه يمكنه أن يشهد على أنه ادى عنه من ماله ليرجع عليه 

قوله: ( أو إخبارٌ الحاكم ) بالرفع عطفٌ على ( إشهاد ). 

وقوله: ( بذلك ) أي: بأنه ادى عنه ليرجع عليه 

قوله: ( فإن لم يدفع ) أي: الموكل. وقوله: ( له ) للوكيل. 

وقوله: ( أو لم يأمره بالتسليم فيه ) أي: أو دفع له شيا لكن لم يأمره بتسليمه في الثمن. 

قوله: ( رجع ) أي: الوكيل على موكله بالمال الذي دفعه ثمئًا. 

قوله: ( للقرينة... إلخ ) أي: وهي توكيله بشراء شيء» ولم يدفع له شيئّاء أو دَفَع له» لكن لم 
يصرّح له أن يدفعه في الثمن» وفي كون هذه الأخيرة قرينة دالة على إذنه في التسليم عنه من ماله 
نظر؛ إذ ما دفعه إليه إلا ليسلم في الثمن» فتأئل. 

ب« * ف 

* قوله: ( ولا له توكيل... إلخ ) أي: ولا يصغ للوكيل أن يوكل في الشيء الذي يمكنه أن 
يتصرف فيه بنفسه من غير إذن من الموكل. 

قوله: ( لأنه ) أي: الموكل لم برض بغيره - أي: بتصرّف غيره - وهو تعليلٌ لعدم صحة توكيل 


الوكيل. 


أحكام الوكالة وشرائطها - 1( بلحس ع ا 
لم يرض بغيره. نعم لو وكله في قبض ذَيْن فقبضه, وأرسله مع أحد من عياله لم يضمن, كما 
قاله الجرري. قال شيخنا: والذي يظهر أن المراد بهم أولاده وماليكهء وزوجاته بخلاف 
غيرهم. ومثله إرسال نحو ما اد شتراه له مع أحدهم. وخرج بقولي: فيما يتأتى منه ما لم يتأت 
منه؛ لكونه يتعسر عليه الإتيان به لكثرته, أو لكونه لا يحسنه, أو لا يليق به. فله التوكيل عن 
موكله لا عن نفسه» وقضية التعليل المذكور 00 


قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك على عدم صحة توكيل الوكيل مما يتأنّى منه. 

قوله: ( لم يضمن كما قاله الجوری ي 27 ) هذا ما جرى عليه ابن > حجر "» وجرى في « النهاية ) 
على خلافه» وعبارتها 7": وشمل كلامه ما لو أراد إرسالّ ما وکل في قبضه من ذَيْنِ مع بعض 
عياله» فيضمن إن فعله لاق للجوري. اه. 

لكن فيد الأذرعي عدم الضمان با إذا كان المرسّل معه أهلا للتسليم بأن يكون رشيدًا. 

قوله: ( قال شيخنا. .. إلخ ) عبارته (©: وكأنّ وجه اغتفار ذلك في عياله» والذي يظهد أن المراد 
بهم أولادُه ومماليكه وزوجاته اعتياد استنابتهم في مثل ذلك بخلاف غيرهم. اه. 

وقوله: ( أولاده ومماليكه وزوجاته ) قال ع ش : وينبغي أن يَلحَقّ بمن ذّكر خدمته ياجارة 
BES‏ 

قوله: ( ومثله إرسال ) أي: ومثلٌ إرسال ما قَبِضّه من الدّين إرسالٌ ما اشتراه مو كله» فلا يضمنه 
لو تلف. 

» قوله: ( ما لم يتأت منه ) فاعل ( خرج )؛ أي: خرج الموكل فيه الذي لا يتأنّى للوكيل 
التصرف فيه بنفسه. 

قوله: ( لكونه... إلخ ) علة لعدم التأتي منه. 

قوله: ( فله التوكيل ) أي: فللوكيل أن يوكل فيما لا يتأنّى منه. 

قوله: ( لا عن نفسه ) فإن وكل عنها بطل على الأصح» أو أطلق وقع عن موكله. شوبري. اه 
« بجيرمي ) (). 

قوله: ( وقضية التعليل المذكور ) التعليل الذي يعنيه ساقط من عبارته» كما يُعلم من عبارة 


١ 


باب في الوكالة والقراض 


امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله» ولو طرأ له العجز لطَرْوٌ نحو مرضء أو سفر لم يجز له 
أن يوكل» وإذا وکل الوكيل بإذن الموكل, فالثاني وکیل الموكل, فلا يعزله الوكيل» فإن قال 
الموكل: وکل عنك» ففعل, ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


) التحفة »» ونصها 0©: وإن لم يتأت ما وكل فيه منه؛ لكونه لا يُحسنة أو لا تليق بده فله التوكيل 
عن موكله؛ لأن التفويضٌ لله إنما تقصة به الاستناب ومن ت4 نو جهل الموكل حاله» أو اعتقد 
حلاف حاله امتنع التوكيل. اه. 

فقول الشارح: ( وقضية التعليل ) يعني به قوله: ز لأن التفويض... إلخ ) وإنما كان مقتضى 
العلل ادكه لا يعن تملع المركل حال هدي 

وقوله: ( امتناع التوكيل ) أي: فک الواكيل. 

وقوله: ( عند جهل الموكل بحاله ) وهو أنه لا يتأنّى منه مباشرة الموكل فيه ينفسه بأن كان 
معتقدًا أنه يتأنّى منه ذلك. 

قوله: ( ولو طرأ له ) أي: للوكيل. 

وقوله: ( لم يجز له أن يوكل ) أي: من غير إذن موكله قال ع ش : وذلك لما تقدّم من أن 
لموكل لم برض بتصرف غيره؛ لكن قضية قوله: ( لم ولا ضرورة كالموع.. . إلخ ) أنه لو دَعتِ 
الضرورةٌ إلى التوكيل عند طَرُوٌ ما ذُكرء كأن ِيف تلقُه لو لم يتع» ولم يتيسر الرفٌ فيه إلى قاض» 
و إعلام الموكل جاز له التوكيل؛ بل قد يقال بوجوبه» وهو ظاهر» وبقي عكشة وهو ما لو 
وکل عاجرّاء ل ل والأقربٌ الثاني؛ أخخذًا من قول الشارح 
الماك كاين خكرء لان التفويض لفله ما يقصد به الاستنابة. 

لكن عبارة ١‏ شرح المنهج » 7©: لأن التفويض لثل هذا لا يُقصد منه عَينُهُ. اه. ومقتضاها أنه 
إما قصد حصولٌ الموكل فيه من جهة الوكيل» فيخي بين المباشرة بنفسه والتفويض إلى غيره. اه. 

قوله: ( وإذا وكل... إلخ ) المناستُ أن يقول عطفًا على قوله: ( فيما يتأنّى منه )» وبلا إذن من 
امكل ما دا أذن له الى كل ف الو كيل انه يجوز عه ثم يقول: ودا وگل الغ 

قوله: ( فالثاني ) أي: الوكيل الثاني. وقوله: ( وكيل الموكل ) أي: لا وكيل الوكيل الأول. 

قوله: ( فلا يعزله الوكيلٌ ) أي: لأن الموكل أذن له في الت وكيل لا في العزل. 

قوله: ( فإن قال الموكل ) أي: لوكيله. وقوله: ( وكل عنك ) أي: لا عني. 

وقوله: ( ففعل ) أي: وكل عنه بأن قال له: أنت وكيلي. 


أحکام الوکالة وشائطها ب ۱۷۸۰٣‏ 


فالثاني وكيل الوكيل؛ لأنه مقتضى الإذن فينعزل بعزله» ويلزم الوكيل أن لا يوكل إلا أميئا 
ما لم يعين له غيره مع علم الموكل بحاله» أو لم يقل له: وكل من شئت على الأوجه» كما لو 
قالت لوليها: زؤّجني ممن شئت» فله تزويجها من غير الكفء أيضًاء وقوله لوكيله في شيء: 
افعل فيه ما شئت» أو كل ما تفعله جائز؛ ليس إذنًا في التوكيل. 


قوله: ( لأنه ) أي: كونه وكيل الوكيل مقتضى الإذن؛ أي: الدال عليه الصيغة. 

قوله: ( فينعزل ) أي: الوكيل الثاني. 

وقوله: ( بعزله ) أي: بعزل الوكين الأول إياه» فالإضافةٌ من إضافة المصدر إلى فاعله» وحذف 
مفعوله» وينعزل أيضًا بعزل الموكل له؛ لأن من ملك عزل الأصل» ملك عزل الفرع بالأولى» 
كما قاله م ر 7. 

» قوله: ( ويلزم الوكيل... إلخ ) أي: حيث جاز له التوكيل. 

قوله: ( إلا أميئًا ) أي: فيه كفاية لذلك التصؤف. 

قوله: ( ما لم يُعين له غيره ) قيدٌ في لزوم توكيله أميتاء أي: يلزمٌة ذلك ما لم يُعِين امو كل 
للوكيل غير أمين» فإن عَينه اتبع تعيينه لإذنه فيه. 

وقوله: ( مع علم الموكل بحاله ) قيدّ في القيد» أي: محل كونه يول غير الأمين إذا عينه الو كل 

له إذا علم بحاله» فإن لم يعلم بحاله امتنع ت وکیل فان عل له فاسمًا فزاد فسقُةُ امع توكيلة أيضًا. 

ورا رص ل اسرد قل روي ا 0 
فإن قال له ذلك» فله توكيل غير الآمين على الاوجه عند حجر وعند م ر خلافه» وعبارته 7© 
ومقتضى كلام المصئّف عدم توكيل غير الأمين» وإن قال له: وکل من شعت» وهو كذلك خلا 
للشبكي» وفارق ما لو قالت لوليها: ع ا له تزويجها من غير كفء بأن 
القع د ها فطل اال وحسنٌ التصرف فيه. وغير الأمين لا يتأنّى منه ذلك» وك مجردٌ صفة 
كمال هي الكفاءة» وقد یتسامځ بتركها؛ بل قد فلن بكو غير الك أصلح. اه. 

قوله: ( كما لو قالت... إلخ ) الكاف للتنظير. 

وقوله: : ( أيضًا ) أي: كما له ترويجها من الكفء. 

قوله: ( وقوله ) أي: الموكل» وهو مبتدأ خبرهُ جملة ( ليس إذنا في التوكيل )» أو قوله: ( أو كا 
ما تفعله جائز ) أي: أَْ قوله لوكيله: كُل... إلخ. 

قوله: ( ليس إذنًا في التوكيل ) أي: أن القول المذكور ليس إذنًا من الموكل للوكيل في توكيله 


1105 لل سس سس صيسسييبيسلسح باب في الوكالة والقراض؛ 


( فرع ): لو قال: بغ لشخص معين كزيد لم يبع من غيره» ولو وکيل زيد» أو بشيء معين 
من المال كالدينار لم يبع بالدراهم Oa‏ ا 


غيره» قال في « شرح الروض » (: أي: لاه يبحمل ما شعت من التوكيل»: وما شعت من 
اللا فا أن له فده ولأ نيو كل بار تفل عا لا ت اه. 
تن تن اتنا 

قوله: ( فرع ) أي: في بيان ما يجبٌ على الوكيل في الوكالة المقيدة 

قوله: ( لو قال ) أي: الموكل لوكيله. 

BS OT‏ كا 
EE Eg Ea A AS‏ 

قوله: ( لم تيع من غيره ) أي: لا يجورُ أن يبي الو كيل على غير المعينٌ وإن رغب بزيادة عن 
نَّمَن المثْل الذي دفعه المعينٌ؛ لأنه لا عبرة بهذه الزيادة لامتناع البيع لدافعهاء ووجه تعيينه أنه قد 
يكون للموكل غرضٌ في تخصيصه كطيب ماله؛ بل وإن لم يكن له غرضٌ أصلًا عملا يإذنه. 

قال في « النهاية » ”: ولو مات زيد - أي المُعين - بطلت الوكالة» كما صرح به الماوّرديٌ 
بخلاف ما لو امتنع من الشراء؛ إذ تجوز رغبثه فيه بعد ذلك. 

وكتب ع ش 7): قوله: بطلت الوكالةء ينبغي أن محلّه ما لم يَغلب على الظنٌ أنه لم يَرذه 
بخصوصه؛ بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره. اه. 

قوله: ( ولو وكيل زيد ) أي: ولو كان ذلك الغيه وكيلا لزيد المُعينء فلا يصحٌ بيعه له. 

قال في ١‏ التحفة ) : وقيده ابن الرّفعة بما إذا تقدم الإيجاب أو القبول»ء ولم يصرح بالشفارة. اه. 

وقال سم ”: وبحث لأَذْرعيُ اة فا إا كاك لتر كر هنا الآ يتفاطن لسرا تة 
كالسلطان. اه. 

قوله: ( أو بشيء معين ) معطوف على ( لشخص مُعيّن )؛ أي: أو قال: بغ بشيء مُعينٌ من المال. 

وقوله: ( كالدينار ) تمثيل للشيء المعينٌ من المال. 

قوله: ( لم يبع بالدراهم ) جواب ( لو ) المقدّرة؛ أي: ولا يصځ له ذلك وإن زادت الدراهم؛ إذ 
لم أت بالمأمور به» ولا بما اشتمل عليه بخلاف يغه بماثة فباعه بمائة وثوب» ويؤيدٌ ذلك أن من نذر 
التصديق بدرهم لا يجزئه بدينار. اه « فتح الجواد ). 


أحكام الو كالة وترائصها حب 2 - خی تب ل و و ل //امم/ا ١‏ 


على المعتمدء أو في مكان معين تَعَيَن أو في زمان معين كشهر كذاء أو في يوم كذا تَعَيَن 
ذلك فلا يجوز قبله, ولا بعدة ولو في الطلاق» وإن لم يتعلق به غرض عملا بالإذن» وفارق 
إذا جاء وأس الشهرء فأفر زوجتى بيدك2 ولم يرد التقييد برأسه» فله إيقاعه بعدة, ا ا 0 


ا ا ل معين )؛ أي: أو قال له: يغه في 
مکان م تعفن كمكة مل 

ل ( تعيّن ) أي: ذلك المكان» فلا يصحٌ البيعٌ في غيره» وإن لم يكن نقد المُعيّن أجود 
ولا الراغبون فيه أكثر؛ وذلك PTE‏ ناه 

قوله: ( أو في زمانٍ مُعيّن ) معطوف أيضًا على ( لشخص مُعيّن )؛ أي: أو قال له في زمان مُعيّن. 

وقوله: ( تعيّن ذلك ) أي: الزمان» ووجهه: أن الحاجة قد تدعو للبيع فيه خاصّة. 

قوله: ( فلا يجوز ) أي: البيع. وقوله: ( قبله ولا بعده ) أي: قبل ذلك الزمان المُعيّن أو بعده. 

قوله: ( ولو في الطلاق ) غاية لتعمّن الزمان الذي ذكره في توركل فطع الى ين تون في 
ابيع أو غيره» وإلا فلا يصلځ أن يكون غاية» أي: فلو قال له: الأو ينوم ا ر 
ولا بعده» وقال الدارمي: إنه يقعٌ بعد لآن المطلقة فة ا بعده» ورد باه رت حالف 
للنظائر» ومثل الطلاق في ذلك العتق. 

قال في « التحفة » ”: والفرقٌ بينه - أي: الطلاق - وبين العتق بأنه يختلف باختلاف 
الأوقات في الثواب بخلاف الطلاق ممنوع؛ بل قد يكون له غرضٌ ظاهز في طلاقها في وقت 
مخصوص؛ بل الطلاق أولى لحرمته زمان البدعة بخلاف العتق. اه. 

قوله: ( وإن لم يتعلق به ) أي: بالزمان الْعنّ فهو غاية لتعين الزمان في التوكيل» ويحتمل أن 
يكون غاية لجميع ما تقدم من الصُورء وعليه يه يراد بالمميتٌ الذي عاد إليه ضمير ( به ) ما عيّنه الموكل 

من الشخص والمال والمكانٍ والزمانٍ. 

قوله: ( عملا بالإذن ) أي: وإنما تعيكن ذلك الزمان» ولا يجوز قبله ولا بعده عملا بالإذن» 
ا 0 كما مر في الغاية 
إلا أنه يبعدٌ الاحتمال الثاني هناء وفيما مت في الغاية 

قوله: ( وفارق... إلخ )؛ لأنه خاصٌ بالزمان كما ستعرفه. 

قوله: ( وفارق ) أي: ما ذكر من تَعيِن الزمان فيما إذا قال له: بغ يوم اة أو :طلق يرم 
الجمعة» قول المو كل لوكيله: إذا جاء رأَسٌ الشهر فأمر زوجتي بيدك؛ حيث لم يتعين فيه الزمانٌ» 
ولم يذكر الشارح ما يُفاق به» ولعله ساقط من الناسخ» كما يُعلم من عبارة « فتح الجواد 2 


۸ للب لل لس بحبح باب في الوكالة والقراض: 
بخلاف طلقها يوم الجمعة, فإنه يقتضى حصر الفعل فيه دون غيره» وليلة اليوم مثله إن استوى 
الراغبون فيهماء ولو قال: يوم الجمعة, أو العيد - مثلا - تعين أول جمعة, أو عيد يلقاه, وإنغا 
يتعين المكان إذا لم يقدّر الغمن, أو نهاه عن غير وإلا جاز البيع في غيره. 12101110 


ونصها: وفارق إذا جاء رأَسٌ الشهر فأمر زوجتي بيدك ولم يُرد التقيبد برأسه» فله إِيقاعُهُ بعده 
باقتضاء هذه الصيغة حيئئذٍ أن رأسه أُولُ أوقاتٍ الفعل الذي فرّضه إليه من غير حطر فيه بخلاف 
طَلْقَها يوم الجمعة, فإنه يقتضي حضر الفعل فيه دون غيره. اه. فقوله: ( باقتضاء... إلخ ): متعلق 
ب ( فارق )» وهذا هو الفارق بين الصورتين» تأمّل. 

قوله: ( بخلاف... إلخ ) مُرثَّبٌ على الساقط المارٌ؛ كما يعلم من عبارة « فتح الجواد » المارة. 

قوله: ( وليلةٌ اليوم مثلهُ ) أي أنه إذا عَيِنٌ اليوم» فله التصرف في ليلته بالقيد الذي ذكره. 

وعبارة « شرح الروض » (©: ولو باع الوكيل ليلا فإن كان الراغبون فيه مثل النهار صحٌ, 
وإلا فلا قاله القاضي في «( تعليقه ). اه. 

قوله: ( ولو قال ) أي: الموكل لوكيله. 

وقوله: ( يوم الجمعة أو العيد ) أي: بغ يوم الجمعة؛ أو يوم العيد. 

قوله: ( تعينٌ أولُ جمعةٍ أو عيدٍ يلقاه ) هذا يدل على أنه قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة ويوم 
العيد, وبقي ما لو قاله في يوم الجمعة أو العيدء فهل يُحمَلُ على بقيته» أو على أول جمعة أو عي 
يلقاه بعد ذلك اليوم؟ فيه نظي والأقرب الثاني؛ لأن عدوله عن اليوم إلى الجمّعة أو العيد قرينةٌ على 
عدم إرادته بقية اليوم. اه. ع لا 

قوله: ( وإنما يتعينٌ المكانٌ ) أي: الذي عيّنه الموكل له. 

وقوله: ( إذا لم يُقدّر ) أي: الموكل للوكيل الشمن. 

وقوله: ( أو نهاه عن غيره ) أي: أو قدَّر الثمن» ونهاه عن البيع في غير المكان المُعيّن. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن قَدَّر له الشمن» ولم ينهه عن غيره. 

وقوله: ( جاز البيع في غيره ) أي: غير المكان المُعيِّنء ولو قبل مضي المدّة التي يتأنّى فيها 
الوصولٌ إلى المكان المأذون فيه؛ لأن الزمان إنما اعثبر تبعًا للمكان لتوقفه عليه» فلما سقط اعتباز 
المتبوع سقط اعتبارٌ التابع. اه. سم 0©. 


أحكام الو كالة وشرائطها حب ۱۷۸۹ 


( وهو ) أي: الوكيل؛ ولو بجعل ( أمين ), فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد ويصدق بيمينه 
في دعوى التلف» والرد على الموكل؛ لأنه ائتمنه بخلاف الرد على غير الموكل كرسوله 
فيصدق الرسول بيمينه, ولو وكله بقضاء دَبْن. فقال: قضيته, وأنكر المستحق دفعه إليه صدق 
المستحق بيمينه؛ لأن الأصل عدم القضاء فيحلف, ويطالب الموكل فقط. ( فإن تعدَّى ) كأن 
ركب الدابةء ولبس الثوب تعديًا. ل ا 


» قوله: ( وهو أي: الوكيلٌ - ولو بجعل - أمينٌ) وذلك لأنه نائث عن الو كل في اليد والتصرف» 
فكانت يده كَيّدِهِء ولأن الوكالة عمد إرفاق ومعونة» والضمانٌ مُنافٍ لذلك. اه. سم (. 

قوله: ( بخلاف الرّدُ على غير الموكل ) أي: بخلاف دعوى الردٌ على غير الموكل» فلا يُصدّق 
إلا ببينة» فإن لم يأت بهاء صُدّق غير الموكل بيمينه في عدم الردٌ. 

وقوله: ( كرسوله ) أي: الموكل ودخل تحت الكاف وارثه ووكيله. وفي ( البجيرمي » (©2: وكذا 
دعوى الردٌ من رسول الوكيل» أو وارثه» أو وكيله على الو كل فلا بد من بينة في ذلك کله. اه. 

قوله: ( ولو وكله بقضاء دين ) أي: ولو وكل المدينُ شخصًا في قضاء الدّين الذي عليه من مال 
ذلك لكين 

قوله: ( فقال ) أي: الوكيل. وقوله: ( قَصَّيتُهُ ) أي: الدين عنك. 

قوله: ( وأنكر المستحق دفعه إليه ) أي: وأنكر الدائنٌ دفع الذي لهه فإن اهدق ك 
بيمينه» فإن قيل: ما فائدة اليمين مع تصديق المستحق؟ قلنا: فائدثُها تظهد إذا كان وكيلا بعل 
فالوكيلٌ يدّعي الدفع للمستحقٌ ليأخذ الجغل» والموكل يُنكرةٌ ليمنعه منه» ففائدتها استحقاق 
الوكيل الجقل: « مرحومي ). اه « بجيرمي ) (". 

قوله: ( لأن الأصل عدم القضاء ) أي: للدين» وهو عِلَّهٌ لتصديق المستحق. 

قوله: ( فيحلفٌ ) أي: المستحق. 

قوله: ( ويطالبُ الموكل فقط ) أي: وليس له مطالبةٌ الوكيل. 

» قوله: ( فإن تعدّى ) أي: الوكيلٌ في تَلَفٍ الموكل فيه. 

قلت کان ركعي الذاية ) غ الل وس کون الر کرت ا ا بيك کان يلي به 
سوقُهًا ولم تكن جموځاء وإلا لم يكن تعديًا. 

قوله: ( ولبس الثوب ) أي: وكأن لبس الثوب. 

وقوله: ( تعدّيًا ) لا حاجة إليه؛ لأن مراده التمثيل لما كان تعدّيًا: نعم, كان له أن يُقَيِّد اللبس 


=m,‏ باب في الو کال والقراط 
( ضمن ) كسائر الأمناى ومن التعدي أن يضيع منه المال» ولا يدري كيف ضاع»› أو وصضعه 
بمحل؛ ثم نسيه. ولا ينعزل بتعدّيه بغير إتلاف الموكّل فيه ولو أرسل إلى براز؛ ليأخذ منه ثوتا 


ما إذا كان لغير إصلاحه» أما إذا كان له كلّبيِه لأجل دفع العث (2 عنه» فلا يُعدّ تعدّيّاك ومن 
لس القوميا يعدي والركوت كذلك ا : لبس الدّلالين (2 للأمتعة التي تدقع إليهم. 
و ركوب الدَّوابٌ ايسا التي تُدفع إليهم لبيعها ما لم يأُذن في ذلك؛ أو تحر به العادة ويعلم الدافع 
بجريان العادة بذلك وإلا فلا يكون تعدّيًا؛ لكن يكون عارية» فإن َف بالاستعمال المأذون فيه 
حقيقة أو حكمًا بأن جرت به العادةٌ على ما مَمَ فلا ضمانء وإلا ضمن بقيمته وقت التلف. 

قرله: ( ضمن ) أي: صار متسببًا في الضمان؛ بمعنى أنه لو تلف بعد ذلك» ولو بغير تفريط 
ضمنه. اه ( بجيرمي ۾ 290 

قوله: ( أن يضيع منه ) أي: من الوكيل. 

قوله: ( ولا يدري كيف ضاع ) أي: ولا يدري غلن أئ حالة وقع الضياع. 

قوله: ( أو وضعه محل ) معطوف على ( يضيع )» ولو عبر بصيغة المضارع لكان أنسب؛ أي: 
ومن التعدذي أن به 05 ثم ينسى ذلك امحل الموضوع فيه. 

» قوله: ( ولا ينعزل بتعديه ) أي: لأن الوكالة إذنُ فى التصرف» والأمانة محكم يترتّب عليهاء 
ولا يلزمٌ من ارتفاع الحكم بطلان الإذن» نعم يزع امال ه ن ولع ف يه الو كيل موقو 
عنده أمانة. 

وقوله: ( بغير إتلاف الموكل فيه ) أما به فينعزل. 

قوله: ( ولو أرسل إلى باز ) هو بائع لبر أي: القماش. 

قوله: ( ضمنه المرسل لا الرسول ) قال ع ش: ويؤخدٌ منه جوابُ حادثة وقع السؤال عنهاء وهي 
أن رجلا أرسل إلى آخر جَة ليأخذ فيها عسلاء فملأها ودفعها للرسول ورجع بهاء فانكسرت منه 

في الطريق» وهو أن الضمان على المرسل» ومحله في المسألتين ا 
الشوبُ بلا الى د وإلا فقرارٌ الضمان عليه» وينبغي أن يكون المرسل طريمًا في 
الضمان. اه ( 


E TE‏ ا س 


( فرع ): لو اختلفا في أصل الوكالة بعد التصرف كوكلتني في كذاء فقال: ما وكلتك, 
أو في صفتها بأن قال: وكلتتي بالبيع نسيئة» أو بالشراء بعشرين, فقال: بل نقداء أو بعشرة 
صدق الموكل بيمينه في الكل؛ لأن الأصل معه. ( وينعزل ) الوكيل ( بعزل أحدهما ) أي: بأن 
يعزل الوكيل نفسه. فففم فم ةو ةةة ين ةيم ثم مة ةنم ةلمم ممم ممم مم ممم ة ةم م ءءء مم زء ةنر ةء ممم ترز ةةةم مار 


* قوله: ( لو اختلفا ) أي : الموكل والوكيل. قوله: ( في أصل الوكالة ) أ في وجودها (, 

قوله: ( بعد التصرّف ) أي: أما قبله فتعمّد إنكار الوكالة عزل, فلا فائدة للمخاصمة؛ وتسميته 
فيها موكلا بالنظر لزعم الوكيل. اه « نهاية » 20. 

قوله: ( أو في صفتها ) أي: أو اختلفا في صفة الوكالة؛ أي: باعتبار ما اشتملت عليه 
وهو الموكل فيه؛ وذلك لأن ما ذكره اختلافٌ في صفة الموكل فيه لا في الوكالة. 

قوله: (فقال ) - أي: الموكل - بل نقدًا؛ أي: بل و كلك بالبيع نقدّاء أي: ال ريواخم 0ر 

وقوله: ( أو بعشرة ) أي: أو وكلتك بالشراء بعشرة» وهو راجع للثاني. 

قوله: ( صُدّق الموكل بيمينه في الكل ) أي: وبعد تصديقه بالنسبة للصورة الأخيرة» أعنى قوله: 
أو بالشراء بعشرين فقال: بل بعشرة )» فإن كان الوكيلٌ قد اشترى بعين مال امو كل وسمّاه في العقد بأن 
0 اشر لقلان بهذا والمال له أو قال بعل لرا بن :مال الموكل:اشعريئة الفلا والال لما وصق 

ع فيما ذكره فالبيع باطل؛ لأنه ثبت بالتسمية أو التصديق أن امال والشراء لغير العاقد» وثبت بيمين 
يالا ألم انه فی شر بنك قت مل ر وا کله ابا بان قال له: إنما اشتريئة 
لنفسك والمال لك» او عل نني العلم بالوكالة» ووقع الشراءٌ للوكيل. 

وكذا يقعٌ الشراءُ له إن اشترى في الا ولم ر ار لك في العقد» وكذا إن سمّاه وكذبه 
البائ في الوكالةء بأن قال: سَمُيتَه ولست وكيلا عنه. 

قوله: ( لأن الأصل معه ) أي: الموكل» وهو تعليل لتصديق الموكل بيمينه. 

X*‏ * د 

* قوله: ( وينعزل الوكيل... إلخ ) أشار بهذا إلى أن الوكالة جائزة من ال جانبين؛ وذلك لأن 
ازومها يضرهما؛ إذ قد يظه للموكل مصلحة في العزل» وقد يعرض للوكيل ما بمنعه عن العمل. 

وقوله: ( بعزل أحدهما ) من إضافة المصدر إلى فاعله» ومفعوله محذوف, ولفظ المضاف إليه» 
وهو ( أحدهما ) صادق بالموكل وبالوكيل» فعلى الأول يُقدّرُ الفعول الوكيل» وعلى الثاني يقدّر 
نفسه» أي بعزل الموكل الوكيل؛ أو بعزل الوكيل نفسه. 

قوله: ( بأن يعزل الوكيلٌ نفسه ) قال « البجيرمي »: قياسٌ ما يأني في الوصي أنه لو خيف من 


4۲ 


باب في الو كالة والقراض: 


أو يعزله الموكل سواء أكان بلفظ العزل أم لاء كفسخت الوكالةء أو أبطلتهاء أو أزلتهاء وإن 
لم يعلم المعزول. ( و ) ينعزل أيضًا بخروج أحدهما عن أهلية التصرّف ( بموت أو جنون ) .. 


العرل ضياعٌ المال حدم ولم ينعزل» وإن كان المالك حاضرًا فيما يظهر. ابن حجر. اه . 

وک ر ار أل يوه كنع دمن عله رز كيل اید طا على :مال الو كن 
فلا تحر وينعزلٌ بذلك» ولا يقال: فيه تضييمٌ لماله؛ لأنه من التروك؛ بل لا يزيد على ما لو استولى 
على ماله ظالم بحضرته وقَدِر على دفعه» فلا يجبُ عليه الدفع عنه. اه ع ش. اه « بجيرمي » ". 

قوله: ( كفسختٌ الوكالة أو أبطلثها أو أزلثها ) قال في ١‏ الحفة » (©: ظاهرْةُ انعزالُ الحاضر 
جرد هذا اللفظ وإن لم ينوه به ولا گر ما ذل عليه وأن الغائت الات امار يوار 
تعدَّدَ له وكلاتٌ ولم ينو أحدَهُم» فهل ول الكل؛ ؛ لأن حذف المعمول يُفِيدُ العموم» أو يلغو 
لإبهامه؛ للنظر في ذلك مجال: 

والذي يُنّجهُ في حاضر أو غائب ب ليس له وکیل غيره انعزاله بمجرد هذا اللفظ» وتكون ( أل ) 
للعهد الذهنيّ الوب لعدم | إلغاء اللفظ».وأئه فى التعكد ولا ني يتعرل الكل لقرية حلاف المعمول؛ 
ولأن الصريح حيث أمكن استعماله في معناه المطابق له خارجا ارد كار اه. 

× قوله: ( وينعزل أيضًا ) أي: كما ينعزل بعزل نفسه» أو رل الو كل[ إياه» برل اشا 
بخروجه» أو خروج موكله عن أهلية القتصرف. 

قوله: ( بموت ) متعلق ب ( خروج )؛ أي: الخروج يکود بوت أو جنونٍء ومثلّهُما إغماءٌ وطْرٌ 
رق؛ كأن كان حرييًا فاسٹرق حجر سَفَّه وكذا حجر فلس فيما لا ينفذ منه» وكذا فس في نحو 
نكاح مما يشترط فيه العدالةٌ» قالا في التّحفة » 7 و ١‏ التّهاية » © - واللفظ ١‏ للنهاية » -: 
وخالف ابن الّفعة فقال: الصوابُ أن اموت ليس بعزلء وما تنتهي به الوكالة» قال الزركشئ: 
وفائدة عزل الوكيل بموته اال من بو كشن فيه إن جعلناه وكيلا عنه. اه. وقيل: لا فائدة 
لذلك في غير التعاليق. اه. 

وفي سم ما نصه : ( فرع ): لوشكر الوكيل ت ينبغي أن يُقال: إن تعدّى بشكره لم ينعزل» 
وإلا انعرل أخدًا من قولهم > واللفظ « للروض »: ويصحٌ م توكيلٌ الشكران بمحرم. اه. 

قال في 9 شرحه » (: كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواءء فإنه کاجنون. اه. 
وكلامهما في الوكيل لا في الموكل» كما هو صريح سياقهما على أنه لو كان في الموكل كان 
الأحذ بحاله كما لا يخفى. اه. 


أحكام الوكالة وشرائوزي سس سس سس سس بيجب - ۱7۷۹4۳ 


حصلا لأحدهماء وإن لم يعلم الآخر به ولو قصرت مدة الجنون؛ ( وزوال ملك الموكل ) عما 
وكل فيه. أو منفعته؛ كأن باع أو وقف. أو آجرء أو رهن, أو زوج أمَة ( ولا يصدق ) الموكل 
( بعد تصرف ) أي: تصرف الوكيل في قوله: كنت عزلته ( إلا ببينة ) يقيمها على العزل. قال 
الإإستوي: وصورته eS‏ ا م ا ا SSE ESAS SARS‏ 


قوله: ( حصلا ) أي: الموتثٌء والجنونٌ. قوله: ( لأحدهما ) أي: الوكيل والموكل. 

قوله: ( وإن لم يعلم الآخر ) أي: الذي لم يحصل له ذلك وهذه غاية كالتي بعدها للانعزال 
بجا ذكر. 

قوله: ( ولو قصرت مدّة الجنون ) أي: لأنه لو قارن العقد لمنع الانعقادء فإذا طرأ أبطله. 

قوله: ( وزوال ملك موكل ) معطوف على ( موت ) أي: وينعزل أيضًا بزوال... إلخ» قال في 
« النهاية » ”“: فلو عاد لله لم تعد الوكالة. اه. 

قوله: ( أو منفعته ) معطوف على ( يلك ) أي: أو زوال منفعة ما وكل فيه. 

وقوله: ( كأن باع أو وقف ) تفيل لزوال الملك. وقوله: ( أو آجر ) تثيل لزوال المنفعة. 

وقوله: ( أو رهن ) هو وما بعده لا يصلحان مثالا لزوال الملك ولا لزوال المنفعة؛ إذ المرهون 
أو المروّجة لم يزل يلك الموكل عنهماء ولا منغ من الانتفاع بهماء ولو قال كما في « شرح المنهج »: 
ل لي 

وعبارة « التّهاية » (": ولو وكله في بيع ثم رَوّجء أو آجر» أو رمن وأقبض - كما قاله ابن كج 0 
أو وضّىء أو دې أو عَلّقَ عتقه بصفة أخرىء كما بحثه البلقينع وغيره» أو كاتب انعزل؛ لأن مُرِيدَ 
البيع لا يفعل شيعا من ذلك. اه. 

+ عد ع 

قوله: ( في قوله... إلخ ) متعلق ب ( يصدق )» وكان الأؤلى للمؤلف أن يجعل هذا من امن 

وقوله: ( كنت عزلته ) أي: قبل التصرف. 

قوله: ( قال الإسنوي وصورته ) أي: عدم تصديق الموكل في قوله: ( كنت عزلته ) قبل التصرّف 
إلا ببينة. 


VA f‏ عت 


إذا أنكر الوكيل العزل, فإن وافقه على العزل» لكن اذعى أنه بعد التصرف, فهو كدعوى 
الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة» وفيه تفصيل معروف. انتهى. ولو تصرف وكيلء 
أو عامل بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله بطل» وضمنها إن سلمهاء أو في ذمته انعقد له. 


قوله: ( إذا أنكر الوكيلٌ العزل ) أي: من أصله. 

قوله: ( فإن وافقه ) أي: وافق الوكيل الموكل. 

قوله: ( لكن ادّعى ) أي: الوكيل أنه بعد التصرف - أي: الل وقع بهذا اعرد أي : 
وادّعى الموكل أنه قبله» واد المناسب ذكره ليرجع إليه الصميرُ بعده» أعني قوله: ( فهو )؛ إذ 
المناسث رجوعه لدعوى الموكل العزلٌ قبل التصرف كما هو ظاهر. 

قوله: ( وفيه تفصيل ) أي: في دعوى الزوج تدم الأجعة تفصيل معروف؛ أي: وهو ما ذكره 
الشارح في باب الرجعة» وعبارته هناك: ولو اذَّعى رَجعَةَ في العدَّة وهي منقضية ولم تنكح» فإن 
اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة» وقال: راجعتٌ قبله» فقالت: بل بعده» حلفت أنها لا تعلمُ 
أنه راجَعٌ فيُصدَّق؛ لأن الأصل عدم الرجعة قبله. 

فلو اتفقا على وقت الرجعة كيوم الجمعة» وقالت: انقضت يوم الخميس» وقال: بل انقضت يوم 
السبت صُدّق بيمينه أنها ما انقضت يوم الخميس؛ لاتفاقهما على وقت الرجعة» والاصل عدم 
انقضاء العدَّة قبله. اه. 

أ قفا نهنا و غلك وت رل قال ار ك تر ق اوقا الو 
ع حلت الركل أنه ل ولس د قله ی لأن الأصل عدمُةُ لما بعده» أو اتفقا على 
وقت التصرفء وقال: عزلك قبله» فقال الوكيل: بل بعده؛ حَلّفَ الوكيل أنه لا يعلتم عزله قبله 

قوله: ( أو عامل ) أي: في القراض. قوله: ( جاهلا ) أي: بالعزل. 

قوله: ( في عين مال موكله ) متعلق ب ( صرف ) أي: تصوف في عين مالي موكلهء وكان 
المناسبُ أن يزيد: أو مقارضه؛ لأنه ذكر العامل وهو يلائم المقارض. 

قوله: ( بطل ) أي: تصرفه. قوله: ( وضمنها ) أي: العين. 

وقوله: ( إن سلَّمها ) أي: العين للمتصرف معه» وهو قيد في الضمان. 

قوله: ( أو في ذمته ) معطوفٌ على ( في عين... إلخ )؛ أي: أو تصرف الوكيلٌ» أو العام في 
ذمته بأن اشترى بال في ذلا يفون هال المركل .أو قار 

قوله: ( انعقد ) أي: ذلك التصؤف. وقوله: ( له ) أي : لمن ذكر من الوكيل والعامل. 


X%‏ تنبا ننا 


أحكام الو كالة ولرائصههى س ب ه 6ب ١‏ 


( فروع ): لو قال لمدينه: اشتر تر لي عبدًا بما في ذمتك» ففعل صح للموكل وبرى المدين, 
وال الات على ارج ولو قال لمدينه: e‏ 3 
بِدَيْنه طعامًا ففعل» ودفع الثمن, وقبض 0 فتلف في يده برئ من الدَيْن. ولو قال 0 
بغ هذه ببلد كذاء واشتر تر لي بثمنها قتا خا لم لطا اق اوم ار ل ا 


قوله: ( فروع ) أي: سئّة. 
* قوله: ( لو قال ) - أي: الدائن - لمدينه. قوله: ( ففعل ) - أي: المدين - ما أمره به دائنه. 


قوله: ( صح ) أي: الشراء. قوله: ( وبرئ المدين ) أي: من الدّين الذي عليه. 

قوله: ( وإن تلف ) أي: ما اشتراه المدِينُ» وهو العبدٌ. 

قوله: ( على الأوجه ) متعلّق بقوله: ( صَعّ )؛ أي: صح للموكل على الأوجه» أي: عند شيخه 
ابن حجر تبعًا لما في ( الأنوار » والذي استوجهه غيره: أنه لا ر بقع اللمو كليل للمداين: 

وعبارة ع ش: ( فرع ): وكلّ الدائنٌ المدين أن يشتري له شيئًا بما في ذمته لم يصحٌ خلافا لما في 
١‏ الأنوار »؛ لأن ما في الذمة لا يتعيّنُ إلا بقبض صحيح ولم يوجد؛ لأنه لا يكون قابضًا مُقبضًا من 
نفسه. اه سم على « منهج » (. واعتمد ابن حجر ما في ١‏ الأنوار »» ومنع كونه من اتحاد 
القابض والمقبض» فليراجع وقوله سم . 

( لم يصح ) أي: وإذا فعل وقع الشراءٌ للمدين» ثم إن دفعه للدائن رَدَّهُ إن كان باقياء وإلا رَد 
يَدَلهُ اهم. 

* قوله: ( على ما قاله بعضهم ) قال في « التحفة » بعده (©: أخذًا ما يأ: تي في إذن الم جر 
للمُستأجر في الصرف في العمارة» وإذنٍ القاضي للمالك في هَرَبٍ عامل المساقاة والجكال» 
وما لو اختلع زوجته بألف وأَذِنَ لها في إنفاقه على ولدهاء وما نقله الأذرعي عن الْأَوردِي وغیره» 


عن ابن شرَيج» أنه لو وکل تليينه في شراء كذا من مجملة دينهه صځ وبرئ الوكيل ما دفعه... 
ثم قال فيها: ولك أن تقول: هذا كله لا دلالة فيه لما قاله ذلك البعض؛ لأن القابش في 


مسألتنا ليس اهلا للقبض؛ إذ اليتيغ صغيد لا أَبَ له.. . إلخ. اه. 
* قوله: ( ويوافقه ) أي: ما قاله بعضهم. 
قوله: ( فتلف في يده ) أي: تلف الطعامُ في يَدٍ المشتري» الذي هو المدين. 
قوله: ( برئ ) أي: المدينٌ من الدين. 
* قوله: ( بغ هذه ) أي: العين. قوله: ( جاز له ) أي: للوكيل. 


٦‏ ۱۷۹ اسبل سس سس ل لل ببيبحححسبببججبب بابب في الو كالة والقراض: 


إيداعها في الطريق, أو المقصد عند أمين من حاكم فغيره؛ إذ العمل غير لازم له. ولا تغرير منه. 
بل المالك هو انخاطر بماله, ومن ثم لو باعها لم يلزمه شراء القِّ ولو اشتراه لم يلزمه رده» بل 
له إيداعه عند من ذكرء وليس له رد الغمن حيث لا قرينة قوية تدل على رد كما استظهره 
شيخنا؛ لأن لمالك لم يأذن فيه فإن فعل فهو في ضمانه حتى يصل لالكه» ومن ادعى أنه 
وكيل لقبض ما على زيد من عين, أو دَيْن لم يلزمه الدفع إليه إلا ببينة بوكالته» ولكن يجوز 


قوله: ( عند أمين ) متعلق ب ( إيداعها ). وقوله: ( من حاكم فغيرة ) بیان له. 

قوله: ( إذ العمل غير لازم له ) أي: للوكيل» وهو عِلَةٌ لجواز إيداعها. 

قوله: ( ولا تغرير منه ) أي: الوكيل. 

قوله: ( ومن تم ) أي: من أجل أن العمل غير لازم له. 

قوله: ( ولو اشتراه ) أي: الوكيل القِنّ. وقوله: ( لم يلزمه رده ) أي: إلى الوكيل. 

قوله: ( بل له ) أي: للوكيل. وقوله: ( إيداعه ) أي: الْمَنٌّ. 

وقوله: ( عند من ذُكر ) أي: عند أمين حاكم فغيره. 

قوله: ( وليس له رَد الغمن... إلخ ) أي: ليس للوكيل إذا باع العين أن يرد منها للموكل إلا إذا 
وُجدت قرينةٌ قويةٌ منه تدل على الردٌّء بأن قال له: بغ العين واشتر لي بثمنها قَنّاء وإذا لم تشتره 
فلا تبق الثمن عند أحدٍ فحيئئذٍ يرد ولا يضمن لو تلف. 

قوله: ( حيث لا قرينة قوية ) أي: موجودة» فخبر ( لا ) محذوف» و ( قوية ) بالنصب صفة 
ل ( قرينة ). 

قوله: ( لأن امالك لم يأذن فيه ) أي: في رَد الشمن» وهو عل لقوله: ( وليس له رَد ). 

قوله: ( فإن فعل ) أي: رَد الشمن. 

وقوله: ( فهو ) أي: الثنمن» ( في ضمانه ) أي: الوكيل. 

* قوله: ( لقبض ما على زيدٍ من عَين أو دين ) استعمال ( على ) في العين تغليب» وعبارة غيره: 
لقبض ما عليه من دّينء أو عنده من عَين. اه. 

قوله: ( لم يلزمه ) أي: زيدًاء وهو جواب ( من ). وقوله: ( الدفع إليه ) أي: إلى مُدَّعي الوكالة. 

وقوله: ( إلا ببينة بوكالته ) أي: لاحتمال أن امو كل ينكر فيكْرمُه. « تحفة » 0). 

قوله: ( ولكن يجوز... إلخ ) قال في « شرح الروض » 9©: هذا 0 في الدين؛ لأنه يسلم 
ملكه» وأما في العين فلا؛ لما فيه من التصدف في يلك الغير بغير إذنه. اه. 


أحكام الو كالة وشرائطها ج حب ۱۷۹۷ 


الدفع له إن صدقه في دعواه. أو اذَّعى أنه محتال به وصدقه وجب الدفع له؛ لاعترافه بانتقال 
لمال إليهء وإذا دفع إلى مدعي الوكالةء فأنكر المستحق, وحلف أنه لم يوكل» فإن كان المدفوع 
عيئًا استردها إن بقيت» وإلا غرم من شاء منهماء ولا رجوع للغارم على الآخر؛ لأنه مظلوم بزعمه, 


وقوله: ( وأما في العين فلا ) محلّه إن لم يغلب على ظتّه إذنُ المالك له في قبضها بقرينة قوية: 
وإلا فيجوز ذلك كما في « النهاية » (. 

قوله: ( أو ادى أنه مجعال ايه:) أي عا على زيد مق الدّية خاطة» لان ارال مختضة بف 
ومثل ذلك: ما إذا ادّعى أنه وارثٌ له مُستغرق» أو وصێ» أو مُوصى له منه. 

قوله: ( وصدّقه ) أي: صدق الحال عليه امْحتالَ في دعواه الحوالة. 

وقوله: ( وجب الدفغ ) أي: دفمٌ الحال عليه ما عليه. 

وقوله: ( له ) أي: للمحتال. وقوله: ( لاعترافه ) أي: الحال عليه. 

وقوله: ( بانتقال المال إليه ) أي: إلى اخحتال. > وفي ١‏ البجيرمي على الخطيب 7 
وبقول الشارح: لاعترافه... إلخ» حصل خضل القرف م و الأول حيث يجورٌ له افع إذا صدّقه. 

قوله: ( وإذا دفع ) أي: زيدٌ الذي عليه الحقُ. 

قوله: ( فأنكر ) أي: الوكالة. وقوله: ( امسج ) أي: الذي له الح على زيد. 

قوله: ( فإن كان المدفوحٌ عيئًا استردها ) أي: المستجق» > وعبارة « الروض 24 و 7 شرحه 7 
فإن كان عيئًا وبقيت أخذهاء أو أخذها الدافعُ و نيك لش ا 

قوله: ( وإلا عَوَم ) أي: وإن لم ت فق أن تلفق م الت ما يما أنه من مدعي 
الوكالة والدافع له. 

قوله: ( ولا رجوع للغارم على الآخر ) محله إذا تلفت من غير تفريط من القابض» فإن كان 
بتفريط منه» فإن كان و الغارم فلا يرجع على اك وإنث كان الداع هو الغارم رجع عليه؛ 


وذلك لأن غابص وکا ف زعم الدافع» وال وکیل يضمن بالتقصير» الق ظلم اشد 
القيمة منه» ومالهُ في ذمة القابض فيستوفيه الدافع منه حينكذ في مقابلة حقه الذي أخذه :هه 


الستحق» ومحله أيضًا ما لم يشترط الضمان على القابض لو أنكر المالك» أو تلف بتفريط القابض» 
وإلا فير جع الدافع عليه حينئذ. 


قوله: ( لأنه مظلوم بزعمه ) أ : لأن الغارم مظلومٌ بزعم نفسه لغير الآخر بسبب إنكار المستحق 


mm ۱۷4۸‏ باب في الوكالة والقراض: 


أو دَنْنَا طالب الدافع فقط, أو إلى مدّعي الحوالةء فأنكر الدائن الحوالةء وحلف أخذ ديه من 
كان عليه, ولا يرجع المؤدّي على من دفع إليه؛ لأنه اعترف با ملك له E‏ 


الوكالة؛ والمظلومٌ لا يرجمٌ إلا على ظاله» وهو المستحق» فضميدُ ( لأنه ) و ( بزعمه ) راجمٌ للغار» 
ومتعلق ( مظلوم ) محذوف. 

وعبارة 9 الروض » و « شرحه » (©: وإن تَلِفْتُ طالَبَ بها من شاءء ثم لا يرجمٌ أَحَدُّهُما على 
الآخر؛ لاعترافهما أن الظالم غيدهّماء فلا يرجم إلا على ظلمه. اه. 

وفي « البجيرمي على الخطيب » ما نصه : وقوله: ( لأنه مظلوم ) فلا يرج على غير ظالمه» 
لل ل ل ا E‏ 
يرجمٌ به عليه ولا يرجمٌ على الشاكي؛ حلافا للأئمة الثلائة. 

وقوله: ( عليه ) أي: على ذي الشوكة الذي غرّمه. 

وقوله: ( ولا يرجغ على الشاكي ) أي: لأنه غير ظاله. 

قوله: ( أو دَينَا ) أي: أو إن كان المدفوع دَينًا. وقوله: ( طالب ) أي: المستحق. 

وقوله: ( الدافع فقط ) أي: ولا يطالبُ القابض؛ لأنه فضولي بزعم المستحق» والمقبوض ليس 
حقه» وإنما هو مال المديونء وإذا غرم الدافع - فإن بقي المدفوع عند القابض - فله استردادٌةٌ منه» 
وإن صار للمستحق فى زعمه؛ لأنه مال من ظلمه وقد طَفِر به فإن تَلِفَ - فإن كان بلا تفريط 
منه - لم يَعْرَمَهُ وإلا غرِمَه؛ اه فلخصًا من :3 الروض و و شر 201 

قوله: ( أو إلى مدعي الحوالة ) معطوف على قوله: ( إلى مدعي الوكالة )؛ أي : وإذا دفع الحال 
عليه الخال به به إلى مدّعي الحوالة. 

قوله: ( أخذ ) أي: الدائن» وهو جواب ( إذ ) الممدّرة. 

وقوله: ( ثمن كان عليه ) وهو اين الخال عليه. قوله: ( لا يرجم المؤدي ) أي: ااال غلله: 

وقوله: ( على مَنْ دفع إليه ) وهو مدعي الحوالة. قوله: ( لأنه ) أي: المؤدّي. 

وقوله: ( اعترف بالملك له ) أي: لذي الحوالة» قال البجيرمى : فهو - أي: الحال عليه - 
مطلوم تإنكان ايل السرا فلا برج على غير اله وهو المتخيل::لى: 

وقوله: ( وهو ) أي: ظالمه. 


١1954 


أحكام القراض وشرائطه 


قال الكمال الدّميري: لو قال: أنا وكيل في بيع, أو نكاح» وصدقه من يعامله صح العقد, فلو 
قال بعد العقد: لم يكن وكيلا لم يلتفت إليه. ( ويصح قراض a a‏ 


ه قوله: ( قال الكمال الدّميري: لو قال: أنا وكيل... إلخ ) عبارة « الروض »© و 7 شرحه » © 
ويجورٌ عقَدٌ البيع والتكاح ونحوهما بالمصادقة على الوكالة به ثم بعد العقد إن كدب الوكيل 
نفسه بأن قال: لم أكن مأذونًا فيه لم يؤثر, وإن وافقه المشتري في مسألة البيع على التكذيب؛ لأن 
نيه حقًا للموكل إلا إن أقام المشتري بينة يإقراره أنه لم يكن مأذوئًا له في ذلك العقد فِيؤثّر فيه 
وكالشتري فى ذلك كل قى يوقم اد اله اه. 

[ أحكام القراض وشراكطه ] 

» قوله: ( ويصح قراض ) شروعٌ في القسم الثاني من الترجمة» والقراض - بكسر القاف - 

مصدر قارض كالمقارضة كما قال ابن مالك: 
لفاعل الال وراشا :00 

0 ١ 2 عو الا ري‎ 0 e e 

030 فيه: الإجماع a‏ لأن صاحب اال قل 5 يحسن 0 ومن 1 مال له 

# نی یس جع أن تسوا ضلا من رَڪ‎ e 
أي: حرج 3 أن تطلبوا زيادة وهي‎ ٠٩۸ 
بمعنى : ا 07 5 يكون حاصلا 8 / بأموال غيرهم.‎ 

ونظيرها قوله تعالى: فو وءاحرون يضر بون في الْرْضٍ يبسن ِن صل أ 4 1 ازمل : ۰ واحتج له 
أيضًا بأنه مرق ضارب -خديجة بمالها إلى الشام؛ وأنفذت معه عبدها ميسرة - بفتح السين وضمها - 

واعترض الاستدلال بما ذكر بأن سفره ج كان على سبيل الاستئجار لا على سبيل 
المضاربة؛ لما قيل من أنها استاجرته بقلوصين - أي: ناقتين -. 
أو أن من عَبر بالاستعجار تسمح به» فعبر به عن الهبة. 

ووجه الدلالة مما ذكره» أنه لتر حكاه بعد البعقة مقررًا له فدل على جوازه. 


۵ سيل محص سس سس باب في ال وكالة والقراض: 


وهو ) أن يعقد على مال يدفعه لغيره؛ ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما ( في نقد 
خالص مضروب ) لأنه عقدُ غرر؛ لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح» اكيم ا ا 

وأركافه قفا للد وماد بود وما لب ويك د ويف 

وحقيقته: أن أوله - أي: قبل ظهور الربح - وكالة» وآخره - أي: بعد ظهور الربح - جعالة. 

قوله: ( وهو ) أي: القراض شرعاء وأما لُغةّ: فهو مشتق من القَّوْض وهو القطع (©. 

وشي المعنى الشرعيئ به؛ لأن امالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيهاء وقطعة من الربح. 

ويُستفادٌ من التعريف المذكور: أركان القِراض السئّةء فالمالك والصيغةٌ مأخوذان من قوله: ( أن 
يعقد )» وقوله: ( لغيره ) هو العامل» وقوله: ( لينّجر ) فيه إشارة للعمل» والمالُ والربځ ظاهران. 

قوله: ( على مال يدفعه ) خرج به ما لو قارضه على منفعة؛ كشكنى داره يؤجرها مرة بعد 
أخرى» وما زاد على أجرة المثل يكون ينهماء أو على دين عليه؛ أو على غيره يحصل ذلك ويئجر 
ا ا بغ هذاء وقارضتك على ثمنه» فلا یصځ كل 
ذلك. نعم البيعٌ صحيح» وله أجرةٌ مل العمل إن عمل. 

قوله: ( لیر فيه ) خرج به ما لو عامله على شراء بر يطحنه ویخبزه» أو على عَزْلٍ ينسجه 
ويبيعه فلا يصح؛ لأن الطحن وما بعده لا يُسمى تجارة؛ بل هي أعمال مضبوطة يُستأجر عليهاء 
فلا تحتاج إلى القراض عليها المشتمل على الجهالة المغتفرة للحاجة. 

قوله: ( على أن يكون الربځ مشتركا بينهما ) خرج به اختصاص أحدهماء به فلا يصحٌ. 

قوله: ( في نقد... إلخ ) متعلق ب ( يصح )» وأسقط من الشروط كونه معلومًا جنسّاء وقدرّاء 
وصفة» وكونه مُعيّنا CS,‏ ا وك وصفة» وعلى غير 
مع مُعيّن؛ كأن قارضه على ما في الدّمة من دين أو عين. نعم لو قارضه على نقد في ذمته» ثم عه 

في المجلس صحٌ. 

وكذا لو كان في ذْمّة العامل وعيّنه كذلك» ولا على شرط كون المال بيد غير العامل كالمالك 
ليوفي من ثمنه ما اشتراه العامل؛ لانه قد لا يجده عند الحاجة. 


قوله: ( لأنه... إلخ ) علة لحذوف» أي: ولا يصح في غيره؛ لأنه...إلخ. 

وقوله: ( عقد غَرَرٍ ) أي: عقد مشتمل على غَْرَرٍ. 

وقوله: ( لعدم انضباط العمل ) بيان للغرر» فهو علة العلة. 

قوله: ( والوثوق بالربح ) أي: ولعدم الوثوق بالربح» فهو معطوف على ( انضباط )» وإما 
لم يكن موثوقًا به؛ لأنه قد يحصل» اوقد ل حصا 


۱۸۰۹ 


أحكام القراض وشرائطه 
وإنغا جوّز للحاجة, فاختص با بروج غالبا وهو النقد المضروب ويجوز عليه. وإن أبطله 
السلطان, وخرح بالنقد العرض» ولو فلوسا وبالخالص المغشوسش. وإن علم قدر غشه 
أو استهلك. وجاز التعامل به وبالمضروب التّبر» وهو ذهبء أو فضة لم يضرب»› ia‏ 


قوله: ( وإنما جوز للحاجة ) أي: وإنما جوز القراض مع كونه مشتملا على غْرَرِ للحاجة. 

قوله: ( فاخمُصٌ بما يروج غالبا ) أي: في غالب الأحوال» وعبارة « فتح الجواد ): وإنما جوز 
للحاجة» واحئص بما يروج بکل حال» أي: باعتبار الأصل؛ إذ الاوجه: جوازه بنقدٍ خالص 
لا يتعامل بهء أو أبطله السلطان» أو مغشوش راج رَوَاجٍ الخالص في كل مكان. اه. 

وعبارة شيخ الإسلام (©: فاخقصٌ با بروج بكل حال وتسهل التجارة به. اه. وقوله: ( بكل 
حال ) أي: بحيثٌ لا يردٌه أحدٌ بخلاف الثبر» والمغشوش» والفلوس. 

وقوله: ( وتسهل التجارة به ) أي: بخلاف العَرضء فالعطفٌ مغاير» ويصحٌ أن يكون للتفسيرء 
أو عطف لازم. اه. ش ق. 

قوله: ( وهو ) أي: الذي يروج غالبا. وقوله: ( النقد المضروب ) أي: EE‏ الأشياء. 

قوله: ( ويجوز ) أي: القراض. وقوله: ( عليه ) أي: على النقد. 

وقوله: ( وإن أبطله ) أي: ذلك النقد؛ أي: أو كان في ناحية لا يُتعامل به فيها. 

قوله: ( وخرج بالنقد. والعرّض ) أي: كالتّحاس والقماش. 

وقوله: ( ولو فُلُوسًا ) أي: جدداء فهي من العُؤوض؛ لأنها طم من التُحاسء ومن جعلها من 
النقد أراد كونه يُتعامل بها كالنقد. 

قال ع ش: وأخذه غاية للخلاف فيه. اه (. أي: فهي لاردٌ. 

قوله: ( وبالخالص ) أي: وخرج بالخالص. 

قوله: ( وإن علم قدر غِشّْه ) وعلى هذا لا يصح بالريالات الفرانسة » ونحوها ما دخله 
الُحاس» والغاية للردٌ كالتي بعدها. 

قوله: ( وبالمضروب: التئر ) أي: وخرج بالمضروب التّبر. قوله: ( وهو ) أي: التبر. 

وقوله: ( ذهب أو فضة لم يُضرب ) سواء في ذلك القُراضة وغيرهاء هذا باعتبار توف الفقهاءء 
وإلا فهو كسارة الذهب والفضة إذا أخذ من معدنهما قبل تنقيتهما (. 


اام د_ 0 اها 3 باب في الو كالة والقراض: 


ا 0 إن راج» واختاره e‏ > وغیره»› u a‏ )0 الروضة (: أنه 
يجوز على كل مثلي: وإتما ر يصح القراض ( بصيغة ) من إيجاب من جهة رب المال؛ كقارضتك» 
أو عاملتك في كذاء أو خد هذه الدراهم, وار فيها أو بغ أو اشتر على أن الربح فخا 


قوله: ( وقيل: يجوز على المغشوش... إلخ ) اعتمده م ر. 

وقوله: (إن استهلك غِشّْه ) اراد به كما استوجهه ع ش: عدم تير النُحاس عن الفضة مثلا في رأي 
العين» وليس الرادُ به: أن لا يتحصل منه شيء بالتعوض على النار» وإلا لما صح قِراض أصلا. 

قوله: ( وقيل: إن راج ) أي: وإن لم يُستهلك.اه ع ش ‏ 

قوله: ( وفي وجه ثالث ) لعله رابع» أو بالنسبة لما في زوائدها. 

وقوله: ( على كل مثلي ) أي: كالحبوب والثمار» ومقتضاه: أنه لا يجوز في المتقوم؛ كالرقيق. 

* قوله: ( وإنما يصح القراض ) دخول على المتن. 

فقوله: ( بصيغة ) متعلق به» وقدّره لطول الكلام على ما م مَك قوله: ( من إيجاب ) بيان للصيغة. 

وقوله: ( من جهة... إلخ ) متعلق بمحذوف صفة ل ( إيجاب ) أي: إيجابٌ حاصل من جهة 
رب المال. 

قوله: ( كقارضتك... إلخ ) أمثلة للإيجاب. 

قوله: ( أو بغ أو اشتر تر ) ( أو ) بمعنى الواو امبر بها في « التُحفة » © و « اللهاية »0 
و ١‏ المغني »» وقال في ( ا ) ): فلو قال: اشترء ولم يذ كر البيع لم يصح في الأصح. اه. 

قوله: ( على أن الربح بيننا) راجمٌ لجميع الصيغ المتقدمة» كما نص عليه الرشيدي ©» فلو لم يذكره 
فيها فسد القراض» وللعامل أجرةٌ الل كما سيصرّح به المتنْ إلا في الصيغة الآخيرة» فلا شيء له 
أصلًا كما صرح به في ر التحفة » فيهاء ونصها (©: فإن اقتصر على بغ أو اشتر فسد ولا شيء له؛ 
لانه لم يذكر له مطمعًا. اه. 

وكتب الرشيدي على قول « النهاية » (“: فلو اختصر على بغ واشتر فسد» ما نصه: أي: 
ولا شيء له كما في ١‏ التحفة » » وهذا حكمة النص على هذه دون ما قبلهاء وإلا فالفساد كَدْرٌ 
سرد ,ين اک يت ال قل والريخ ما فان على الضارح انید كرو وقش ماق 
« التحفة » استحقاق العامل في مسألة انّجر فيها إذا لم يقل: البح بينناء وانظر ما وجهه. اه. 


أحكاء القراض وشرائطه : لل حي ي وج ك1 2 22 ی 
وقبول فورًا من جهة العامل لفظاء وقيل: يكفي في صيغة الأمر - كخذ هذه واتجر فيها - 
القبول بالفعل كما في الوكالة. وشرط امالك والعامل كالموكل» والوكيل صحة مباشرتهما 
التصرف. ( مع شرط ربح لهما ) أي: للمالك, والعاملء فلا يصح على أن لأحدهما الربح 


قوله: ( وقبول فورًا من جهة العامل لفظا ) أي: البيع؛ لان عفد معاوضة يخي عع بخلافت 
الوكالة؛ لأنها مجردٌ إذن. والحوالة؛ لأنها لا تختص مُعينٌ. اه. «١‏ شرح الروض » (©. 

قوله: ( وقيل: يكفي في صيغة الأمر ) أي: فيما إذا صدر من رب الال صيغةٌ الأمر. 

وقوله: ( القبول بالفعل ) فاعل ( يكفي )» والباء فيه للتصوير؛ أي: القبولُ المصوّر بالفعلء أي: 
فعل ما امر به من غير لفظ. 

وقرله» ( كمف الركالة » أئ: اعات ور باه عفد معاوضة يخبط يعن كبا تد 
مهه فيك »لكن قد عكر عليه تولسيعة ع و وه امالك و فان کک وک 
وقول « البهجة » (": عقدٌ القّراض يشبه التو كيلان... إلخ - إلا أن يقال: المرادُ لا يُشبه ذينك في 
هذا الحكم» أو من كل الوجوه؛ بل من بعضها. أفاده سم (. 

قوله: ( كالموكل والوکیل ) أي: لأن القراض توكيلٌ وتوكل بعوض فيشترط أهليةٌ الت وكيل في 
المالك: وأهليةٌ التوكل في العامل» فلا يصح إذا كان أحدهما محجورًا عليه أو عبدًا أن له في 
التجارة» أو كان 0 أعمى. 

وقوله: ( صحة مباشرتهما التصرف ) خبر بعد خبر؛ لأن الجار وامجرور قبله خبرء ولا يخفى 
ما في ذكره من الرّكاكة» فلو اقتصر عليه أو على الجار وامجرور قبله كما في « المنهاج ) (4, 
أو قال: في صحة» بزيادة الجارٌ» ويكون بيانًا لوجه الشبه لكان أؤلى» فتأمل. 

و لهما ) متعلق ب ( يصح ) الذي قدّره الشارح؛ أي: وإنما يصح القِراض مع 
شرط ربح لهماء زرط الشرطية قولة: ( لهما ). 

قوله: ( فلا يصح ) أي: القِراض 

وقوله: ( على أن لأحدهما الربح ) أي: أو أن لغيرهما منه شيئًا لعدم كونه لهما. قال في 
« الروض ») و( شرحه) 7: ولو قال: قارضتك على أن نصف الربح لي ساكتًا عن نصيب العامل 
لم يصح؛ لأن الربح فائدةٌ رأس المال» فهو للمالك إلا ما نسب منه للعامل» ولم يُنَسبُ له شيء 
منه» أو على أن نصف البح لك صح وتناصفاه؛ لآن ما لم ينسبه للعامل يكون للمالك بحكم 
الأصل سواء سكت عن نصيب نفسه» أو قدر لنفسه أقل؛ كأن قال: على أن لك النصف ولي 


7 س كت رازن فى الو كالة والقراض: 


( ويشترط كونه ) أي: الربح ( معلومًا بالجزئية ) كنصف وثلث» ولو قال: قارضتك على أن 
الربح بيننا صح مناصفة, أو على أن لك ربع سدس العشر صح وإن لم يعلماه عند العقد؛ 
لسهولة معرفته» وهو جزء من مائتين وأربعين جزءًاء ولو شرط لأحدهما عشرة؛ أو ربح صنف 
كالرقيق فسد القراض. ( ولعامل O‏ و ا 1 


السدس وسكت عن الباقي» ولو قال: قارضتك على النصفء أو على الشدس صح. والمشروط 
للعامل؛ لأن امالك يستحق بالملك لا بالشرط. اه. 

قوله: ( ويشترط كونه ) أي: الرب معلومًا بالجزئية» لو قال: وبالجزئية - بزيادة الواو - لكان 
أن لذن أضل القلو: la‏ لولم يي املك كان 
قال: قارضتك على أن لك فيه شركة أو نصيئاء وخرج بالثاني: ما إذا علم؛ لكن بالجزئية» كأن 
قال: قارضتك على أن لك عشرة» أو ثمانية مثلاء وسيصرح بمحترز الثاني. 

قوله: ( كنصف وثلث ) تمثيل للجزئية. 

قوله: ( صح مناصفة ) أي: على الأصح؛ إذ التبادر من ذلك غُرفًا المناصفة» كما لو قال: هذه 
الدار بيني وبين فلان» ومقابل الأصح يقول: لا يصح؛ لاحتمال اللفظ لغير المناصفة» فلا يكون 
ا 

قوله: ( أو على أن لك ربع سدس الغشر ) أي: أو قال: قارضتك على أن لك رُبع شدس 
الغشرء وتعبيدةُ بما ذكر أَؤْلى من تعبير بعضهم بسدس ربع الغشر؛ لأن تقديم أعظم الكسرين أؤلى 
من تاخيره. 

وقوله: ( وإن لم يعلماه ) أي: قدر رُبع ما ذكر. 

وقوله: ( وهو ) أي: رُبع ما ذكر روفن ماين وأريفين جرا تا أف غر الان ارعن 
أربعة وعشرون» وسدس العُشر أربعة» وربع سدسه واحدّاء وذلك كله مجرد مثال. 

قوله: ( ولو شرط لأحدهما عَشّرة ) بفتحتين؛ أي: والباقي للآخرء أو بينهما. 

قوله: ( أو ربح صنف ) أي: أو شَّرَط له ربح صنف واحد. 

وقوله: ( كالرقيق ) مثال للصدف. 

قوله: ( فسد القراض ) أي: لعدم العلم بالجزئية؛ ولأنه قد لا يربح غير العشرة» أو غير ذلك 
الصنف» فيفوز أحدهما بجميع الربح. اه ١‏ شرح المنهج » 7. 

% % كيد 


» قوله: ( ولعامل ) خبر مقدم» و ( أجرةٌ مثل ) مبتدأ مؤځر. 


أحكام القراض وشرائطه هءلما 


سا م 3-4 


في ) عقد قراض. ( فاسد أجرة مغل ) وإن لم يكن ربح؛ لأنه عمل طامعًا في المسمّىء ومن 
القراض الفاسد على ما أفتى به شيخنا ابن زياد - رحمه الله تعالى - ما اعتاده بعض الناس من 
دفع مال إلى آخر بشرط أن يرد له لكل عشرة اثني عشر إن ربح أو خسر, فلا يستحق العامل 
إلا أجرة المثلء وجميع الربح» أو الخسران على المالك, ويده على المال يد أمانة» فإن قصر - 
بأن جاوز المكان الذي أذن له فيه - ضمن الال. انتهى. ولا أجرة للعامل في الفاسد إن شرط 
الربح كله للمالك؛ لأنه لم يطمع في شي اجا انا موحت E‏ 

قوله: ( في عقد قراض ) الإضافة للبيان. 

وقوله: ( فاسد ) أي: بسبب فقده شرطًا من الشروط المارّة؛ ككون رأس الال غير نقد أو شرط 
أن الربح لأحدهما. 

قوله: ( وإن لم يكن ربح ) أي: يوجدء فهو من ( كان ) التائّة» وهو غاية في كونه له أجرة المثل. 

قوله: ( لأنه ) أي: العامل. 

وقوله: ( عمل طامعًا في المسمّى ) أي: وقد فات» فوجب رد عمله على عامله» وهو متعذر 
فرجع إلى أجرة المثل. 

قوله: ( ومن القراض الفاسد على ما أفتى به... إلخ ) وإنما كان فاسدًا في الصورة المذكورة لعدم 
العلم بالجزئية؛ لأنه قد لا يربخ إلا الذي شرط عليه به فيفوز أحدهما حيتذٍ بالربح» ولاشتراط 


أخحذ الزيادة منه ولو مع وجود الخسارة» ولعدم وجود صيغة الههراض. 

قوله: ( ويده ) أي: العامل. قوله: ( فإن قصّر ) أي: في حفظ المال حتى تلف. 

قوله: ( بأن جاوز المكان... إلخ ) تصوير لتقصيره؛ أي: بأن تعدّى العامل المكان المأذون له في 
التصدّف فيه. 

قوله: ( ضَمِن المال ) جواب ( أن ). 

قوله: ( ولا أجرة... إلخ ) هذا تقييد للمتن؛ أي محل كون العامل له أجرة المثل إن لم يشرط 
الربح كُلَّه للمالك» وإن لم يعلم الفساد, وأنه لا أجرة له» ولو قدّم هذا على قوله: ( ومن القراض 

وقوله: ( إن سُرط ) يقرأ بالبناء للمجهول. 

قوله: ( لأنه لم يطمع في شيء ) أي: فهو راض بالعمل مڳائا. 

قال في « التحفة » : نعم إن جهل ذلك؛ بأن ظنٌّ أن هذا لا يقطمُ حقّه من الربح أو الأجرة» 
وشهد حالهُ بجهله لذلك استحقّ أجرة المثل فيما يظهر. اه. 


۰٦‏ سد باب في الوكالة والقراض: 


ويتجه أنه لا يستحق شيئًا أيضًا إذا علم الفساد, وأنه لا أجرة له ويصح تصرف العامل مع 
فساد القراض؛ لكن لا يحل له الإقدام عليه بعد علمه بالفساد. ويتصرف العامل» ولو بعرض 
لمصلحة لا بغن فاحش, ولا بنسيئة بلا إذن فيهماء Ea‏ ا 


قوله: ( وجه أنه لا يستحق شيئًا... إلخ ) أي: لأنه لم يطمع في شيء أيضّاء وفي « النهاية ): 
يستحق ذلك وإن عَلِم الفساد. وظن أنه لا أجرة له . 

وقوله: ( وأنه لا أجرة له ) قال سم : قضيَعةُ أن مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق» 
ووجههُ أنه حينئذٍ طامعٌ فيما أوجبه الشارع من أجرة المثل. اه. 

× قوله: ( ويصحٌ تصاف العامل مع فساد القراض ) أي: نظا لبقاء الإذن» كال وكالة, هذا إذا 
كان لتنا غات 00 0 غير نقد 0 أن عرق مالك» أا إذا كان لعدم أهلية 

قوله: ( لکن لا 5 له ) أي: للعامل؛ 3 فيأثم بذلك. 

وقوله: ( الإقدامُ عليه ) أي: على التصرف. وقوله: ( بعد علمه ) أي: العامل بالفساد. 

قوله: ( يتصرف العامل... إلخ ) شروع في بيان بعض أحكام القراض. 

وقوله: ( ولو بعرض ) أي: وإن لم يأذن له المالك؛ إذ الغرض الربخ» وقد يكو فيه. 

وقوله: ( بمصلحة ) أي: لأنه في الحقيقة وكيل» وهو متعلق ب ( يتصرف ). 

قوله: (لا بع فاحش ) أي: لا يتصرف بِعْبْنِ فاحش في بيع أو شراي وتقدّم بيانه في الوكالة 

قال ع ش 9( وظاهره أنه يبغ بغير العَْن الفاحش» ولو كان م من يرغبٌ فيه بتمام قيمته) 
ولعله غير مراد أخذا ما تقدّم في الوكالة أن محل الصحة إذا لم يكن نَم راغبٌ يأخذه بهذه 
الزيادة. اه. 

3 (ولا بنسيئة ) أي: ولا يتصرف بنسيكة؛ أي: بأجلٍ في بيع أو شراءٍ أيضًا للغرر ولأنه قك 
يتلف ر س المال فتبقى الغهدة ا بالمالك. اه « تحفة ) ©2, 

وقوله: ( بلا إذن فيهما ) أي : في الغين والنسيئة» ما بالإذن فيجورٌ؛ لن اثبع لحقه وقد زال 
ااذه وياتي في البيع دة ما مر في الركالة من أنه إن قَدَّر للعامل مُدَّة 7 تعينت» فلا يزيد عليها 
ولا ينقص» وإن أطلق الأجل حمل على العْرف» ومنه وجوب الإإشهاد عه فإن تر که صمن. 


أحكام القراض وشرائطه اس سسب يبب سه /لاءلم١‏ 


ولا يسافر بالمال بلا إذن» وإن قرب السفر, وانتفى الخوف, والمؤنة» فيضمن به. ويأثم» ومع 
ذلك القراض باق على حالهء أما بالإذن فيجوز, لكن لا يجوز ركوب في البحر إلا بن عليه. 
( ولا يمون ) أي: لا ينفق منه على نفسه حضراء ولا سفرًا؛ لأن له نصيبًا من الربح فلا يستحق 
شيئا آخر, فلو شرط المؤنة في العقد فسد. E OO‏ 

قوله: ( ولا يسافرٌ بالمال بلا إذن ) أي: لأن فيه خخطرًا وتعريضًا للتلف. 

1 قال في « المغني ۾ 7 نعم لو قارضه محل لا يصلح للإقامة كالمفازة» فالظاهر كما قال 
الأذرعي: أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهماء ثم ليس له بعد ذلك أن يُحدث سفرًا إلى 
غير محل إقامته. اه. 

قوله: ( فيضم به ) أي: فيضمن العاملٌ بالسفر؛ أي: يكو في ضمانه» ولو تلف بعد ذلك 
بلا تقصیر» كما تقدم. 

قوله: ( ومع ذلك ) أي: ومع ما ذُّكِرَ من الضمان والإثم بسبب السفر القِراضٌ باقي بحاله؛ أي: 
لا ينفسحٌ سواء سافر بعين المال» أو الغروض التي اشتراها به» ثم إذا باع فيما سافر إليه» وهو أكثر 
قيمة مما سافر منهء أو استويا صح البيعٌ للقراض» أو قل قيمة بما لا يتغابن به لم يصح. 

قوله: ( أما بالإذن: فيجوز ) أي: السفر به. 

قوله: ( لكن لا يجوز ركوبٌ في البحر ) أي: المالح, ومغله الأنهار إذا زاد خطدها على خطر 
ابره افع ل 

وقوله: ( إلا بنصٌ ) أي: من المالك عليه؛ أي: على ركوب البحرء أي: أو على بلدٍ لا يصل لها 
إلا منه» فإنه يجورٌ حينعذ ذلك. 

* قوله: ( ولا يوّن ) أي: العامل. قوله: ( أي: لا يُنفق ) تفسير بالا خر 

وقوله: ( منه ) أي: من مال القراض. 

وقوله: ( على نفسه ) أي: العاملء قال في « الروض » و « شرحه » (: وعليه أن يُنفق على 
مال القراض منه؛ لانه من مصالح التجارة. اه. 

قوله: ( لأن له ) - أي: للعامل - نصيبًا من الربح؛ أي: شأنّه ذلك فلا ينافي أنه قد لا يربخ. 

قال سم: وأيضًا قد تكونٌُ النفقة قَدْر البح فيفورٌ به العامل» وقد تكو أكثرء فيؤدّي إلى أن 
يأحذ جز٤ا‏ من رأس المال. اه 9). 

قوله: ( فسد ) أي : العقدٌ؛ لأن ذلك مخالفٌ لمقتضاه. 


۸۰۸ 


باب في الوكالة والقراض: 
( وصدق ) عامل بيمينه ( في ) دعوى ( تلف ) في كل المال» أو بعضه؛ لأنه مأمون. نعم» نص 
في البْوَيْطي, واعتمده جمع متقدّمون: أنه لو أخذ ما لا يمكنه القيام به فتلف بعضه ضمنه؛ لأنه 
فرط باخذه»› ويطرد ذلك في الوكيل والوديع. والوصي» نظن يلاها Ae ae‏ 


+ قوله: ( وصُدّقٌ عامل بيمينه في دعوى تلف ) أي: على التفصيل التي في الوديعة» وحاصه: 
أنه إن لم يذ كر سبباء أو ذكر سببًا حفيًاء كسرقة» أو ظاهءًا كحريق عرف هو دون عمومه» أو عرف 
هو وعمومه» وانّهم دق بيمينه» فإن لم يُنّهِم في الأخيرة صُدَّق بلا يمين» أو جهل السبب الظاهر 
طولب ببيئة بوجوده؛ ثم حلف میا أنه تَلِفْء فالصود ستٌّ» وقد تقدّم هذا التفصيل في الوكالة. 

قوله: ( في كل امال ) متعلق بمحذوف صفة ل ( تلف )؛ أي: تلف حاصل في كل المال» أو في بعضه. 

قوله: ( لأنه ) أي : العامل مأمون» و لتصديقه بيمينه. 

قوله: ( نعم» نص ) أي: الشافعي. 

قوله: ( واعتمده ) أي: النص المذكور في « البويطي » (). 

قوله: ( أنه... إلخ ) أي: على أنه» ف ( أن ) وما بعدها في تأويل مصدر مجرور ب ( على ) 
مقدرة متعلقة ب ( نص ). 

قوله: ( لو أخذ ) أي: العامل. وقوله: ( ما لا يمكنه القيامُ به ) أي: العمل فيه كله. 

قوله: ( فتلف بعصّهُ ) قال سم : انظر مفهومه. اه. وكتب الرشيدي ما نصه: قوله فتلف 
بعضه؛ أي: بعد عمله فيه» كما هو نص ١‏ البويطي »» ولفظه: وإذا أخذ هالا لا يقوى مثله على 
عمله فيه بده فعمل فيه فضاعء فهو ضامن؛ لانه مضيع. اه. 

قوله: ( لأنه فرط بأخذه ) الأصوب ما علل به الشافعي 5ه في نصّه السابق من قوله: ( لأنه 
مضيع ). اه. رشيدي. 

قوله: ( ويطرد ذلك ) أي: ما نص عليه في « البويطي ». 

وقوله: ( في الوكيل والوديع ) أي: المودع عنده. ( والوصي )» أي: فيقال: إذا أخذوا ما لا يمكنهم 
القيام به فتلف ضمنوه. 


A۰۹ - 


أحكام القراض وشرائصه 
ولو اذّعى المالك بعد التلف أنه قرضء والعامل أنه قراض, حلف العاملء كما أفتى به الصلاح 
كالبغري؛ لأن الأصل عدم الضمان خلافا ما رجحه الأركفني: وغيره من تصديق امالك فإن 
أقاما بينة قدمت بينة امالك SGA‏ ال ل ESS RES‏ 


قوله: ( ولو ادعى المالك بعد التلف أنه قرض ) أي: ليزم الآخدّ بدَلَه» وخرج ب ( بعد التلف ) 
ما لو ادّعى المالك عليه ذلك قبلهء فَيِصدَّقٌ هو؛ لأن العامل يدّعي عليه الإذن في التصرف وحصته 
من الربح» والأصل عدمهما. 

قوله: ( والعامل أنه قراض ) أي: وادّعى العامل أنه قراض؛ لكلا يلزمه بدله. 

فرلدج رو كلك ا ا ا وهو ا 

قوله: ( لأن الأصل ( عة لتصديق العامل بيمينه. 

قوله: ( خلافا لما رجحه الرّزكشي وغيره من تصديق المالك ) جرى على هذا في ١‏ النّهاية »» 
٠‏ ولفظها ('©: ولو اذعى المالك بعد تلف المال أنه قرضٌء والعامل أنه قراض صُدَّق المالك ييمينه كما 
جزم به ابن المقرئ» وجرى عليه القّمُولي (2 في « جواهره »» وأفتى به الوالد كنم خلائًا للوي 
وابن الصلاح؛ إذ القاعدةٌ أن من كان القول قوله في أصل الشيءء فالقولُ قولّه في صفته مع أن 
الأصل عدم الائتمان الدافع للضمان» وقال في « الخادم »: إنه الظاهر؛ لأن القابض يدعي سقوط 
الضمان عنه مع اعترافه بأنه قبض» والأصل عدمٌ السقوط... إلخ. اه. 

قال في « التحفة » (©: وجمع بعضّهم بحمل الأول؛ أي: تصديق العامل على ما إذا كان 
التلتُ قبل التصرف؛ لأنهما حينعذ اتفقا على الإذنء واخثلف في شَغْل الذمةء والأصل براءتهاء 
وحمل الثاني؟ أي: تصديق المالك على ما إذا كان بعد التصرف؛ لأن الأصل في التصرف في 
مالك الغير أنه يضمن ما لم يتحقق خلافه» والأصل عدمه. 

قوله: ( فإن أقاما بينة ) أي: أقاما کل واحد بينة. 

وقوله: ( قَدُمت بينة المالك ) وفي « النهاية » (): قُدّمتَ بينة العامل. وفى « التحفة » : وقال 
بعضهم: الحق التعارض؟ أي: فيأتي فيه ما مر عند عدم البينة. اه. أي : ار العامل إن كان 


ا١امل«‎ 


باب في الوكالة والقراض: 


على الأوجه؛ لأن معها زيادة علم. ( و ) في ( عدم ربح ) أصلا. ( و ) في ( قدره ) عملا 
بالأصل فيهما. ( و ) في ( خسر ) ممكن؛ لأنه أمينء ولو قال: ربحت كذاء ثم قال: غلطت في 
الحساب. أو: كذبت, لم يقبل؛ لأنه أقر بحق لغيره» فلم يقبل رجوعه عنهة ويقبل قوله بعد : 
خسرت إن احتمل كأن عرض كساد. ( و ) في ( رد ) للمال على المالك؛ لأنه 211110 


الَّثُ قبل التصؤف» وتصديئٌ المالك إن كان بعده. 

قوله: ( لأن معها زيادةٌ علم ) أي: باتتقال اللك إلى الآخرء فهي أثبت ت شَّعْل الذمة بخلاف بينة 
العامل فهي مُستصحبة لأصل البراءة» والبينةٌ الناقلةٌ مُقدّمةٌ على المستصحبةء أفاده البجيرمي . 

* قوله: ( وفي عدم ربح ) معطوف على ( في تلف )؛ أي: وصُدَّق في دعوى عدم ربح. 

* وقوله: ( وفي قذره ) معطوف أيضًا على ( في تلف )؛ أي: وصُدَّق في دعوى قَدْر ربح كعشرة. 

قوله: ( عملا بالأصل ) وهو ما يعديه العامل. وقوله: ( فيهما ) أي: في عدم الربح وفي قدره. 

* قوله: ( وفي حشر ) معطوف على ( في تلف ) أيضًاء أي: وصُدَّق في دعوى تُخشر. 

قوله: ( تمكن ) أي: مُحتمل بأن عرض كسادٌ فيما يتصرف فيه فإن لم يمكن لا يُصِدّق. 

قوله: ( لأنه أمين ) أي: وصُدّق في ذلك؛ لأنه - أي العاملٌ - أمينء فهو تعليلٌ لتصديقه في 
دعوى الخشر. 

قوله: ( ولو قال ) أي: العامل. وقوله: ( ربحثٌ كذا ) أي: قدرًا مُعِيْنَا كألف. 

وقوله: ( ثم قال: غلطتُ في الحساب أو كذبتٌ ) أي أن القدر الذي أخبرتكم بأني ربحته وقع 
مني غلطاء أو كذبت فيه فأنا ما ربحتٌ القَدْر المذكور. 

وقوله: ( لم يقبل ) أي: قوله: ( إن غلطتٌ... أو كذبتٌ ). قال في « التحفة » بعده (©: نعم له 
تحليفٌ امالك وإن لم يذكر شبهة. اه. 

قوله: ( لأنه ) أي: العامل قو حى لغيرة) وهو المالك. 

قوله: ( فلم يُقبل رجوعٌه عنه ) أي: عن إقراره. 

قوله: ( ويُقبل قولَهُ بعدُ ) أي: بعد قوله: ربحتٌ كذا. 

وقوله: ( خسرت ) مقول القول. وقوله: ( إن احتمل ) أي: قوله المذكور. 

وقوله: ( كأن عَرَضٌ كسادٌ ) أي: نق في قيمة السلعة. 

* قوله: ( وفي رَدُ للمال ) معطوفٌ على ( في تلف ) أيضًاء أي: وصُدّق في دعوى رد المال على المالك. 

وقوله: ( لأنه ) أي: امالك ائتمنه؛ أي : العامل. 


اتمنه كالمودع» ويصدق العامل أيضًا في قدر رأس المال؛ لأن الأصل عدم الزائد وفي قوله: 
اشتريت هذا لي» أو للقراض. والعقد فى الذمة؛ لأنه أعلم بقصده أما لو كان الشراء بعين مال 
القراض» فإنه يقع للقراض» وإن نوى نفسه كما قاله الإمام, وجزم به في المطلب» وعليه فتسمع 
بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض. وفي قوله: لم تنهني عن شراء كذاء لأن الأصل عدم 
النهي؛ ولو اختلفا في القدر المشروط له أهو النصف. أو الثلث - متلا - تحالفاء EES‏ 


وقوله: ( كالمودّع ) هو بفتح الدال» أي: فإنه يُصدَّق في دعواه الردّ على المودع» بكسرها. 

» قوله: ( في قدر رأس الال ) أي: أو في جنسه. 

0 الأصل عدم الزائد ) أي: عدمٌ دفع زيادة إليه» وهو تعليل لتصديق العامل في قدر 

س المال. 

0 (وفي قوله: اث فرت هذا لی ی؛ ويُصدّق العامل في قوله: اشتريتُ هذا لي؛ أي: وإن 
كان رابځا. 

وقوله: ( أو للقراض ) أي: أو اشتريته للقِراضء» وإن كان خاسورًا. 

وقوله: ( والعقدُ في الذمة ) أي: والحال أنه في الذمة - أي: ذمة العامل - والظاهر أنه راجمٌ 
للصورة الأولى» أعني قوله: ( اشتريتُ هذا لي ) بدليل امحترز. 

قوله: ( لأنه أعلم بقصده ) أي: بقصد نفسه؛ أي: وهو مأمون. 

قوله: ( وعليه ) أي: على ما قاله الإمام: من أنه إذا اشتراه بعين مال القراض يقع للقّراض 

وقوله: ( فمُسممٌ بينةُ امالك ) أي: فيما إذا اختلفا فيما حصل الشراء به» هل هو مال القراض 
أو مال العامل؟ قال في « التحفة » “: لما تقرر أنه مع الشراء بالعين لا يَنظِرُ إلى قصده» وهو أحد 
رجهين في الرافعي من غير ترجيح, ورجح جممٌ متقدّمون مقابله؛ لانه قد يشتري به لنفسه متعديًا 
لا يصحٌ البيعٌ» وقد يُجمع بحمل ما قاله الإمام على ما إذا نوى نفسه ولم يفسخ القراض» ومقابله 
على ما إذا فُسخ» وحيتكذ فالذي يئجه سما بينة امالك ثم يسأل العاملٌ» فإن قال: فسختٌ حكم 
وا ا لا .. إلخ )» استوجهه في « التّهاية » 0©. 

04( .ولي قوله لم دهي ... إلخ ) أي: کان ری لع فال نهيتك عن شرائهاء فقال 
العامل: لم تنهني» فَيِصدّق الاير وتكون للقٍراض؛ لأن الأصل 0 النهي» أما لو قال المالك: 
لم اذنك في شراء كذاء فقال العامل: بل أذنت لي فالمصدّق الالك. اه « نهاية » ©, 

قوله: ( ولو اختلفا ) أي: المالك والعامل. قوله: ( في القدر المشروط له ) أي: للعامل من الرّبح. 

وقوله: ( تمالفا ) أي: لاختلافهما في عوض العقد مع اتفاقهما على صحته» فأشبه اختلاف 


۱۸1۲ 


وللعامل بعد الفسخ أجرة المخل» والربح جميعه للمالك» أو في أنه وكيل» أو مقارض صدق 
المالك بيمينه. ولا أجرة عليه للعامل. 


( تتمة ): وات ا ادر انق نر اخ ناه ماي ا ما افساق لق مس او ادق مط ا وه 


المتبايعين. اه « تحفة » . ولا ينفسحٌ العقدٌ بالتحالف» وإنما ينفسحٌ بفسخهماء أو أحدهماء 
أو الحاكم. 

0 2 0 5 

قوله: ( وللعامل... إلخ ) أي: لتعذر رجوع عمله إليه فوجب له قيمته» وهو الاجرة. 

قوله: ( أو في أنه وكيل أو مُقارض ) أي: أو اختلفا في ذلك» فال المالك*: أنت وکل وقال 
العامل: أنا مُقارض. 

وقوله: ( صُدَّق المالك بيمينه ) نعم إن أقاما بينتين» قُدّمت بينةٌ العامل؛ لأن معها زيادة علم 
بوجوب الأجوة واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

[ بيان أحكام الشركة ] 

قوله: ( تتمة ) أي: في بيان أحكام الشركة بكسر الشين» وإسكان الراء» وبفتح الشين مع كسر 
الراء وإسكانها ”. 

وقد أفردها الفقهاء بياب مدقل بز ا 
وكيل عن الآخر وموكل له» والأصل فيها قبل الإجماع خب السائب؛ أنه كان شريك النبي بل 
قبل المبعث» وافتخر بشركته بعد المبعث 7. 

ع 0 0 03 

والخبر الصحيح القدسي: « يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه» 
فإذا خانه خرجتٌ من بينهما  »‏ أي: أنا كالثالث للشريكين فى إعانتهما وحفظهماء وأنزل 
البركة في أموالهما مُدَّة عدم الخيانة» فإذا حصلت الخيانةٌ ُفعت البركةٌ والإعانةٌ عنهماء وهو معنى: 
( خرجت من بينهما »» وهي لْة: الاختلاط شيوعًاء أو مُجاورة بعقدٍ أو غيره. 

وشرعًا: عقدٌ يقتضي ثبوت الحق في شيء لأكثر من واحدٍ على جهة الشيوع. 


A۸1۳ 


الشركة نوعان: أحدهما: فيما ملك اثنان مشتركًا بإرثء أو شراء والثاني: أربعة أقسام منها 


قوله: ( الشركة نوعان ) أي: اللغوية؛ لأن النوع الأول ليس فيه عمد والنوحٌ الثاني قسّمه إلى 
أربعة أقسام» بعضها صحيخ» وبعصّها باطل» والمعنى الشرعي مختصٌ بالصحيح على ما قاله بعضهم. 

» قوله: ( أحدهما فيما مَلّكَ ) أي: أحدهما ثابثٌ بسبب ملك اثنين مشتركاء ف ( في ) سببية» 
و (ها ) مصدرية. 

وقوله: ( مشتركا ) أي: مالا مشتركا؛ أي: مختلطًا بحيث لا يتمين وهو مفعول ( مَلَكَ ) 
ويُحتمل أن تكون ( في ) باقية على معناهاء و ( ما ) موصول اسمي» وجملة ( مَلّكَ ) صلة 
والعائدٌُ عليها محذوف, و ( مشتركا ) حال؛ أي: أحدهما ثابتٌ فى المال الذي ملكاه حال كونه 
نمت ركاء ى خنطا بیت لا تميق تاق ٠‏ 

وقوله: ( بإرث أو شراء ) متعلق ب ( ملك )» وهو يشي إلى أنه لا فرق في ثبوت الملك لهما بين 
أن يكون على جهة القّهر؛ كالإرث» أو الاختيار كالشراء. 

+ قوله: ( والثاني: أربعة أقسام ) لا يحسن مقابلته لما قبله» فكان الأؤلى أن يقول: وثانيهما فيما 
عَقَد عليه اثنان الشركة. 

وعبارة « التحرير »: هو نوعان: 

أحدهما: في الملك قهرًا كان أو اختيارًا؛ كإرث وشراء. 

والثاني: بالعقد لهاء وهي أنواع أربعة ... إلخ» وهي ظاهرة. 

والحاصل: أن الشركة لها سببان: 

الب الأول املك من غير عقد هرك بان ملك فان مال موروئن أن مالا رى 

والثانى: العقد؛ أي: أن يعقد اثنان الاشتراك بينهما على مال أو غيره. 

قوله: ( منها قسم صحيح ) أي: بالإجماع» ويسكى شركة العنان - بكسر العين - من عَنَّ الشيم» 
أي: طَهّر » فهي أظهد الأنواع لظهورها بصحتهاء أو لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخر. 

أو من عنان الدّابة؛ لاستواء الشريكين فيها في نحو الولاية» والأبح» والسلامة من العَرن 
كاستواء طرفي العنان. 

أو لمنع كل منهما الآخر لما يشتهي» كمنع العنان الذابة. 

- وأركائها خمسة: عاقدان, ومعقودٌ عليه» وذكرُ عمل» وصيغة. 


1م٠١‏ باب في الوكالة والقراض: 


وهو: أن يشترط اثنان في مال لهما ليتجرا فيه» وسائر الأقسام باطلة كأن يشترك اثنان؛ ليكون 
كسبهما بينهما بتساو» أو تفاوت, اا ا سن ننه اشن مام م وو التو وت رو E‏ 


وشُرط في العاقدين ما شرط في الوكل و کا مك ال 

وشُرط في المعقود عليه: أن يكون مثليًا؛ كالدراهم» والدنانير» والفر؛ لأنه إذا اختلط بجنسه 
لم يتميز بخلاف المتقوم؛ وقد تصح فيه بأن يكون مشتركا بينهما قبل العقد كأن ورثاى أو اشترياه 
أو باع أحدهُما بعض عَرَضِه ببعض عرض الآخر؛ عقف فته او للف افو وان كل 
لصاحبه في التصرف بعد القبض» وذلك لعدم تيز المالين حينعذ. 

ا چا ر ی لو كلظ لو ومين كل هما عن اا 

وأن يخلطا قبل العقد؛ لتحقق معنى الشركة. 

وأن يشترطا البح والخسران على قدر المالين عملا بقضية العقد. 

وقد ذّكر شرط العمل بقوله: ( ويتسلط كل واحدٍ منهما ... إلخ ). 

وشرط الصيغة بقوله: ( وشرط فيها لفظ ... إلخ ). 

قوله: ( وهو ) أي: القسم الصحيح. 

وقوله: ( أن يشترط اثنان ) أي: يصح التصدف منهما كما علمت. 

وقوله: ( من مال لهما ) أي: مثلي نقد أو غيره على ما عرفت. 

قوله: ( وسائر الأقسام ) أي: باقيها» وهو ثلاثة: شركة الأبدان» وشركة امناو وشركة الوجوه. 

وقوله: ( باطلة ) أي: لكثرة العَرّر فيها لا سيما شركة المفاوضة؛ ولخلوها عن المال المشترك» كما 
ستعر فه . 

قوله: ( كأن يشترك اثنان ليكون كسبهما بينهما ) أي: مكسوبهما يبدنهما خاصّةء وإلا كانت 
ين ركه امار الاتنة توا افا رف كشاطن» أن الفا وها شاط ورا وهدة 
تُسمّى شر كة الأبدان» وهي باطلة لعدم المال» فمن انفرد بشيء فهو له» وما اشت ركا فيه يُورّع عليهما 
بنسبة أجرة المثل بحسب الكسب» وجوزها أبو حنيفة  ©(‏ مطلقًاء ومالك 9©, وأحمد © يه 
مع اتحاد الحرفة. 

قوله: ( بتساو أو تفاوتٍ ) متعلق بمحذوف حال من الضمير في الخبر؛ أي حال كون الكسب 
کا ا وا ر فار أي دادما ا 


بيان أحكام الشركة س 1۸1° 


أو ليكون بينهما ربح ما يشتريانه في ذمتهما بمؤجلء أو حالء أو ليكون بينهما كسبهماء 
وربحهما ببدنهما أو مالهماء و عليهما ما يعرض من غرم. وشرط فيها SS‏ 


قوله: ( أو ليكون بينهما ... إلخ ) أي: أو يشترك اثنان ليكون بينهما ربح ما يشتريانه في 
ذمتهما؛ أي: يشتريه وجيهان في ذمتهماء ومثل ذلك: ما إذا اشتراه وجيه في ذمته وفوّض يبعه 
لخامل ”2 والربخ بينهماء وأعطى خاملٌ ماله لوجيه 27 ليس له مال ليعمل فيه والربح يينهماء وهذه 
e.‏ شركة الوجوه - من الوجاهة. أي : العظمة والصدارة - وهي باطلة؛ إذ ليس بينهما مال 
مشترك» فكل من اشترى شيئًا فهو له» عليه ځسره وله ربحه. 

قوله: ( أو ليكون بينهما ... إلخ ) أي: أو يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما وربحهما يبدنهما 
أو مالعا أي عن غير شل أو هغه 

وتفارق حينعذ شركة العنان بالشرط المذكور بعدء و ( أو ) مانعة خلوء فتجورٌ الجمع. 

وقوله: ( وعليهما ) أي: المشتركين. 

قوله: ( ما يعرض من غرم ) قيدٌ في كل من كون الكسب والربح بالبدن» ومن كونهما بالمالء 
وخرج به بالنسبة للأول شركة الأبدان» وبالنسبة للثاني: شركة العنان. 

والمراد: غرم لا بسبب الشركة؛ كغصب وغيره» وإلا فالعُرم بسببها موجودٌ في شر كة العنان» 
وفي الكلام اكتفاء؛ أي : ولهما ما يحصل من عُنْم وهذه تسمّى شركة مُفاوضة من تفاوضا في 
الحديث: شَرَعَا فيه جميعًا. 

قال م ر (©: أو من قوم فوضى - بفتح الفاء - أي: مستوين في الأمور. 

لا يصلح الناسٌ فوضى لا سرّاة لهم ولا سراة إذا مجاهم سادوا 9) 

رهي باطلة أيضًّا؛ لاشتمالها على أنواع من الْعْرّر ولقدم وجوه الال في بعص ضورف خض 
حينئذٍ كل بما كسبه ببدنه إن لم يكن مال» فان كان هناك مال من غير خلط فظاهرٌ أن مال کل 
له ومع الخلط يكون الزائدٌ بينهما على قدر المالين» ويرجع كل على الآخر بأجرة عمله. 

+ قوله: ( وشّرط فيها ) أي: الشركة وغيره ذكر الأركان المارّة» ثم قال: وشُّرط في الصيغة» 
فلو صنع كصنعه لكان أؤلى. 


۱۸۹٦‏ حب باب في الوكالة والقراض: 
لفظ يدل على الإذن في التصرف بالبيع والشراء, فلو اقتصر على اشتراكنا لم يكفٍ عن الإذن 


فيه. ويتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر أصلا بأن يكون فيه مصلحةء فلا بيع 
بغمن مثل, وثم راغب بأزيد, ولا يسافر به حيث لم يضطر إليه؛ لنحو قحط» وخوف. e‏ 


وقوله: ( لفظ ) في معناه ما مَك من الكتابة» وإشارة الأخرس. 

وقوله: ( يدل على الإذن في التصرف ) أي: بأن يقولا: اشتركنا وأذنا فى التصفء والراد: 
لذن ان NAN a‏ ۰ 

وقوله: ر بالبيع والشراء ) متعلق ب ( التصرف ). 

قوله: ( فلو اقتصر على اشتركنا ) أي: على قولهما ذلك. 

قال سم (): لو وقع هذا القول من أحدهما مع الإذن في التصرفء فينبغي أن لا يكفي؛ لأنه 
عقدٌ متعلقٌ بمالهماء فلا يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين؛ بل لا بد معه من وقوعه من الآخر, 
أو قبوله وفاقًا للّملي. اه. بتصرف. 

قوله: ( لم يكفٍ عن الإذن فيه ) أي: في التصرف؛ لاحتمال أن يكون إخبارًا عن حصول الشركة. 

* قوله: ( ویتسلط کل واحد منهما ) أي: الشريكين, وهو شروعٌ في شروط العمل. 

قوله: ( بلا ضرر ) أي: في المال المشترك وهو متعلق ب ر يتسلط ). 

قوله: ( بأن يكون ) تصويه لعدم وجود ضرر أصلاء ولو قال: ويتسلط كل واحد منهما بمصلحة 
لكان أخصر. 
وعبارة « المنهج »: وشّرط في العمل مصلحةٌ ثم قال: في « شرحه » (): وتعبيري بمصلحةٍ 
أؤلى من قوله: ( بلا ضرر )؛ لاقتضائه جواز البيع بئمن الل مع وجود راغب بزيادة. اه. 

قوله: ( ولا يسافر به ) قال في « فتح الجواد ): نعم إن اشتركا بمفازة سافر به لمقصده» ولو 
بلا إذنٍ للقرينة .اه. 

قوله: ( حيث لم يضطر إليه ) أي: السفر به فإن اضطر إليه سافر به؛ بل يلزمه في هذه الحالة 
كالوديع. 

وعبارة « التحفة » (): ولا يسافد به حيث لم يُعطِهِ في السفر» ولا اضطر إليه لنحو قحط 
أو خويء ولا كان من أهل التجعَة ©2 .اه. 


وقوله: ( لنحو قحط ) أي: في بلده. وقوله: ( أو خوك ) أي: من حريق» أو نهب. 


ہیان أحكام الشركة س ب ب سج ۱۸۱۷ 


ولو تبرعًا بلا إذن ضمن أيضّاء والربح, والخسران بقدر المالين: فإن شرطا خلافه فَُسَدَ العقد. 
فلكل على الآخر أجرة عمله له E SSS‏ مامح ار ما ا O‏ 

قوله: ( ولا يُنضعه ) بضم التحتية فسكون الموحدة؛ أي: يجعله بضاعة يدفعةٌ لمن يعمل لهما فيه 
ولو متبرعًا؛ لأنه لم برض بغیر يده. اه. « تحفة ) (. 

قوله: ( بغير إذنه ) متعلق يكل من ( يسافر ) ومن ( نط يُنضع ) وإن كان ظاهرٌ عبارته تعلقه بالثاني 
ك1 أن لا مار يخي اند ر بغر اذك زان كان ننه مط زلا تمان كن ميد 
الإذن في السفر لا يتناول ركوب البحر؛ بل لا بُنّ من النصّ عليه أو تقوم عليه قرينة. 

قوله: ( فإن سافر به ) أي: من غير إذنه. 


وقوله: ( صم تصرفه ) أي: لبقاء الإذن فيه. 

قوله: ( أو أبضعه ) معطوف على ( سافر )؛ أي: أو إن أبضعه. 

وقوله: ( بدفعه ... إلخ ) تصوير للإبضاع كما عرفت 

وقوله: ( بلا إذن ) متعلق ب ( أبضعه ). 

وقوله: ( ضمن أيضًا ) جواب ( أن ) المقدرة بعد ( أو ). 

قوله: ( والرّبخ والخسرانٌ بقدر المالين ) أي: باعتبار القيمة لا الأجزاءء فلو خلط قفيرًا © بمائة 
وقفيرًا بخمسين فهي أثلاث» لصاحب الأول ثلثان» ولصاحب الثاني ثلث. 

قوله: ( فإن شرطا خلافه ) أي: خلاف ما ذُكر كأن شرطا تساوي الربح والخسران مع تفاوت 
لمالين» أو شرطا تساوي الالين مع التفاوت في الربح والخسران. 

وقوله: ( فسد العقدٌ ) أي: مخالفة ذلك موضعها. 

قوله: ( فلك على الآخر أجرةٌ عمله له ) أي: وإذا فسد العقدُ يكونُ لكل على الآخر أجرةٌ عمله 
بحسب ماله فإذا كان لأحدهما ألفانء وللآخر ألف» وأجرةٌ عمل کل منهما مائةء فثلئا عمل 
الأول في ماله وثلثه على الثاني؛ عمل الثاني بالعكس» فللأول عليه ثُلْتْ المائة» وله على الأول 
ثلثاهاء فيع التقاصٌ بثلثهاء وبرج على الأول بثلثهاء وقد يقح التقاصٌ إن ا والعمل. 

قال في ١‏ التحفة 6 7): نعم» إن تساويا مالا وتفاوتا عملاء وشّرَط الأقلّ للأكثر عملا لم يرجع 


بالزائد إن علم الفسادء وأنه لا شيء في الفاسد؛ لأنه عمل غير طامع في شيء» كما لو عمل 
أحدهما فقط فى فاسده. اه. 


۱۸1۸ 


ونفذ التصرف منهما مع ذلك للإذن, وتنفسخ بوت أحدهماء وجنونه» ويصدق في دعوى 
الرة إلى شريكه وفي الخسران» والتلف في قوله: اشتريته لي أو للشركةء لا في قوله: 
اقتسمناء وصار ما بيدي لي مع قول الآخر: لا بل هو مشترك فالمصدق المنكر؛ لأن الأصل 
عدم القسمة, ولو قبض وارث حصته من ذَيْن مورثه شاركه الآخر, ولو باع شريكان عبدهما 
صفقة» وقبض أحدهما حصته لم يشاركه الآخر. فائدة: ا ا 


قوله. 0 0 0 
إخراج د 

وقوله: ( للإذن ) أي: لوجود الإذن في التصدُف, وهو عِلَةٌ لنفوذ التصرف. 

» قوله: ( وتنفسحٌ ) أي: الشركة؛ وذلك لأنها عقدٌ جائرٌ من الجانبين» فهي كالوكالة. 

وقوله: ( بموت أحدهما وجنونه ) أي: وإغمائه» والحجر عليه بسفه أو فلس. 

» قوله: ( ويُصدّقٌ ) أي: الشريك في دعوى الردٌ إلى شريكه؛ وذلك لأن يده أمائة كالمودع 
وال وكيل» فيصدّق في ذلك. 

وقوله: ( وفي الخسران ) أي: وفي قذر الربح. 

وقوله: ( والتلف ) أي: ويُصِدَّق في التلف؛ لكن على التفصيل المتقدّم بيانه. 

قوله: : ( وفي قوله: اشتريته لي أو للشركة ) أي: ويْصدَّقٌ فيما إذا اشترى الشريك شيقاء وقال: 
اشتريته للشركة أو لنفسي» و الآخر؛ لأنه أعرفٌ بقصده. 

قال فى ١‏ التحفة » : نعم» لو اشترى شيئًا فظهر عييةُ» وأراد رد حصته لم يُقبل قوله على 
البائع أنه اشتراه للشركة؛ لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه» فليس له تفريقٌ الصفقة عليه .اه. 

قوله: ( لا في قوله اقتسمنا ... إلخ ) أي: لاق 5 ذلك؛ لأن الاصل عدم القسمة. 

قال فى العحفة » : وإنما قبل قوله في الرد مع أن الأصل عدمُه؛ شان الأمين ل 
قوله فيه توسعة عليه .اه. 

قوله: ( شارکه الآحء ) أي: لاتحاد الجهة» وهي الإرث. 

قوله: ( ولو باع شريكان عبدهما ) أي: أو وكل أحدقنا الآخر فباعه. 

قوله: : ( لم يشاركه الآخر ) فرق في ١‏ التحفة  »‏ بين هذه والتي قبلها بأن المشترك بنحو الشراء 
ياتى فيه تعددُ الصفقة المقتضي لتعدد العقد. وترنّب اللك» فكان كل من الشريكين فيه كالمستقلٌ؛ 


بيان أحكام الشركة - ۱۸۱1۹ 


أفتى الوَوي - كابن الصّلاح - فيمن غصب نحو نقد. أو بن وخلطه بماله, ولم يتميز بأن له 
إفراز قدر المغصوب. ويحل له التصرف في الباقي. 


ولأنحقه لا يتوقف وجودة على وجود غيرف فإذا قبض قذر خصعه أو بعضها فاز :به بخلاف 
نحو الإرث» فإنه حقٌّ يثبثٌ في الورثة دفعة واحدة من غير أن يُتصوّر فيه ترتبٌ ولا توقفٌ» فكان 
جميعْهُ كالحقٌ الذي لا يمكنٌ تبعيضه. فلم يختص قاب شيء منه به. اه. 

* قوله: ( أفتى النووي كابن الصلاع الم عع بكر عد .. إلخ ) ساق الإفتاء المذكور في 
و التحفة »» ثم قال ('): ويأني لذلك تتمة تتمةٌ فبيل الأضحية: ولا بأس بذكرها تتميمًا للفائدة. 

وهي ما نصه: لو اختلط ثل حرام ؛ كدرهم أو دهن أو حَبٌ بثله له جاز له أن يعزل كدر 
الحرام ب ب القسمة؛ ويتصرف في الباقي» وسم لذي عزله لصاحبه إن جد رالا فناظر بيت الالء 

ور اة عل شلات المرى فى الخريلك رة افر ل الات اند 
ما قيل تع الرفغ للقاضي ليقسمه عن الالك. 

وفي « المجموع » (: طريقة أن يتصرف قدر ا حرا م إلى ما يجبُ صرفُهُ فيه» ويتصرف في الباقي 
ها أراده ومن هذا اختلاط» أو حلط نحو دراه لجماعة؛ ولم يتميز فطريقُ أن يقسم الجميع ينهم 
على قدر حقوقهم» وزغم العوام أن اختلاط الحلال بالحرام يحدمة باطل... إلخ .أه. 

قوله: ( بأن له ... إلخ ) متعلق ب ( أفتى ). 

وقوله: ( إفراز ) أي: فصل وإخراج. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


:ك 


=m (AY ۰»‏ باب في الوكالة والقراض: 


© © © »هه ه © ههه هه ع ههه ووه وه وهو وو هه هوهو هم وو وو و وه ووو وه و همه وام و و ووو وم م متو و و وه و و مه 6 ع ءوده وه م وهم .مومه وب فود ود 5١١‏ 


ا في بيان بعض أحكام ال وهي ياسكان الفا وځکي مها 

لغةً: من الشَّفْع ضد الوتر » فكأن الشفيع يجعلٌ نفسه - أو نصيبه - شفعًا بضم نصيب 
شريكه إليه» أو من الشفاعة؛ لأن الأخذ بها كان جاهلية. 

وشرعًا: حى تملك قهري ينبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة فيما ملك بعوض. 

وشّرعت لدفع الضرر؛ أي: ضرر مؤنة القسمةء واستحداث المرافق في الميضّة السائرة إليه لو قُسم؛ 
كالمصعد والمنور والبالوعة وغير ذلك وهذا الضررٌ كان يمك حصولّهُ قبل البيع» وكان من حقٌّ 
الراغب في البيع أن بخص صاحبه منه بالبيع له فلما باع لغيره سلّطه الشارحٌ على أخذه منه قهرًا. 

والأصل فيها حبر البخاريٌ: قضى رسول الله يكت بالشّفّْعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدوڈ 
وصرفت الطرقٌ فلا شفعة 7). 

أي : حكم رسول اله بتو بالشّفْعة بالمشترك الذي لم تقع فيه القسمةٌ بالفعل مع كونه يقبلها؛ 
لأن الأصل في النفي ب ( لم ) أن يكون في الممكن بخلافه ب ( لا )» واستعمال أحدهما محل 
الآخر تجؤز كما في قوله تعالى: ءلم جيذ وَلَمّ يُوْنَدَ > [الإخلاص: +]؛ أي: لا يلد ولا يولد 
وكما في قوله تعالى: 9 لا يم إل المطَهَرونَ © [ الواقعة: ٩‏ ؛ أي: لم يمسه. 

وقوله: « فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ») أي : فإذا وقعت حدود القسمة بين 
الشريكين» وينت الطرق فلا شفعة» وهذا كنايةٌ عن حصول القسمة» فكأنه قال: فإذا قُسم فلا شفعة. 

>« *% يد 

وأركانها ثلاثة: شفيعٌ وهو الأحذ. ومشفوغ» وهو المأخوذ. ومشفوع منه» وهو المأخوذ منه. 

وشرط في الشفيع: أن يكون شريكا بخلطة الشيوع لا با جوار» فلا شفعة لجار الدار ملاصمًا 
كان أو غيره خلاقًا للإمام أبي حنيفة عههء فإنه أثبتها للجار» فلو قضى بها حنفي للجار ولو شافعيًا 
لم ينقض حكمه. 

وشرط في المشفوع: أن يكون مما ينقسم؛ أي: مما يقيل القسمة إذا طلبها الشريك دون ما لا ينقسم 


أحكام الشفعة 1 مسمس ١851١‏ 


إنما تنبت الشفعة لشريك لا جار في بيع أرض مع تابعها كبناءء وشجرء وثمر غير مؤبرء 


كحمّام صغير» وطاحونٍ صغيرة» ودار» وحانوت» وساقية كذلك؛ والضابطٌ في ذلك: أن ما يطل 
نفغه المقصودٌ منه لو فيم بحيث لا يكن جعل الحكام حمامين» ولا الطاحون طاحونين» وهكذا 
لا تنبت فيه الشّفْعة» وما لا يبطل نفقه المقصودٌ منه لو فيم بل يكونٌ بحيث ينتفع به بعد القسمة 
إذا طلبها الشريك من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها؛ کطاحونِ» وحمّام كبيرين بحيث يکن 
اا ا کی وان ل لكا 
- وشرط فيه أيضًا: أن يكون مما لا يُنقل EN‏ 

وشرط في المشفوع منه: تأخر سبب يلكه عن سبب يلك الآخحذ» فيكفي في أخذ الشفيع 
بالشفعة تقدمُ سبب ملكه عن سبب ملك المأخوذ منه» وإن تقدم ملكه على ملك الآخذ, فلو باع 
أحدُ الشريكين نصيبه لِرَيدِ بشرط الخيار للبائع أولهماء فباع الاخؤ نصيبه لعمرو في زمن الخيار بِيعًا 
اء فالسفعة للمشتري الأول» وهو زيدٌ إن لم يشفع بائعهُ على المشتري الثاني» وهو عمرو؛ لتقدم 
سبب ملك الاول عن سبب ملك الثاني. 

فلو اشترى اثنان دارًاء أو بعضها معًا فلا سُفعة لأحدهما على الآخر لعدم السّبق» وليست 
الصيغةٌ ركنًا فيها؛ لأنها كما تقدم حنٌ تملك؛ أي: استحقاقه» وهو لا يتوقفٌ ثبوته على صيغة. 
ع ف ات ؛٠‏ فلا يملكُ الشفيعٌ الشّقص 7" إلا بلفظ يُشعر به؛ كتملّكتُ» أو عدت 
ا وسيذكره الشارح بقوله: ( ولا يملك الشفيعٌ إلا بلفظ... إلخ ). 

% تند % 

* قوله: ( إنما تنبت تنبت الشفْعة لشريك ) أي: ولو كان مكاتباء أو غير عاقل» كمسجدٍ له شِفُص 
لم يُوقف» باعه ري فإنه يأحدٌ له الناظد بالسفعة أو ذِميًا. 

وقوله: ( لا جار ) أي: لبر البخاري المارٌء وما ورد فيه محمول على الجار الشريك جمغًا يبن 
الأحاديث. 

وقوله: ( في بيع أرض ) متعلق ب ( تغبت ). 

قوله: ( مع تابعها ) أي: إن کان» فلا يقال: مفهومُه: أن الأرض الخالية عن التابع لا عة فيهاء 
2 بالتايعن ما يتبعها في مطلق البيع من بناءء وما يتبغه من باب, ورف سم ومفتاح علق 

ْب ول منفصل توقف عليه نفغ مُصل. 
0 ( كبناء ) تمثيل للتابع. وقوله: ( وشجر ) أي: رطب على الأوجه. اه « فتح الجواد ». 
قوله: ( وثمر غير مؤّر ) أي: عند البيع» فيؤخذ بالشْفّعة ولو لم يتفق الخد حتى أبر. 


mm “۲١‏ باب في الوكالة والقراض 


فلا شفعة في شجر أفرد بالبيع» أو بيع مع مغرسه فقطء ولا في بئرء ولا بيلك الشفيع إلا بلفظ؛ 
كاخذت بالشفعة مع بذل الثمن للمشتري. 


وعبارة م ر: غير مؤبر؛ أي: عند البيع» وإن كان مؤْيّا عند الأخذ, وكذا كل ما دحل في البيع 
ثم انقطعت تبعيته» فإنه يأخذه بالشفعة. اه ١7‏ 

وأما المؤّر عنده فلا تعبت فيه السفعة؛ لانتفاء التبعية. 

قوله: ( فلا سُفْعة في شجر أفرد. .. إلخ ) عبارة « فتح الجواد » مع الأصل : فلا تش تبت في منقولٍ 
غير تابع لما ذكر وا بع مع الأرض؛ كررع وح دفهة واحدة» ولا في تاع كا أو راي ي 
دون أرض» وكبناء على سقف ولو م* مشتر کا؛ لأن المنقول لا يدومٌء فلا يدوم ”ضر»رٌ الشركة فيه 
والتابغ إذا أفرد عن متبوعه يُسْبهُ المنقول» ومن د لو باعها مع الآس أو المغرس فقط لم تثبت أيضّاء 
لأن امبيع من الأرض؛ هنا تابم» والمتبوٌ» وهو البناءُ والشجدٌ منقول» ولا في شجر جافٌ شرط 
دخوله في بيع أرضٍ لانتفاء التبعية. اه. 

قوله: ( ولا في بئر) عبارة « الروض  »‏ : ولو باع نصيبه من أرضٍ تنقسم وفيها ؛ بعر لا تنقسم» 
ويسقي منها ثبتت؛ أي: السُفْعَةٌ في الأرض دونهاء أي: البعر. اه. 

* قوله: ( مع بذل الغمن للمشتري ) أي: أو رضاه بكون الثمن يكون في ذمة الشفيع» أو قضاء 
القاضي له بها إذا حضر مجلسه وأثبت حقّه فيها وطلبه. 

م الشفعة على الفور؛ لأنها حقٌ ثبت لدفع الضررء فكانت كالردٌ بالعيب بجامع أن 
كلا سرع لدفع الضرر» وحينئذٍ فليبادر الشفيعٌ العام بيع الشقص بأحذه» وتكون المبادرةٌ على 
العادة» فلا يُكلّتُ الإسراع على خلاف العادة بعدو» أو غيره» ولو كان في الصلاةء أو في ال حما» 
أو في قضاء الحاجة لم يكلف القطع؛ بل له التأخير إلى فراغ ذلك. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


ا 


ag و‎ gm 


سه يج م جه 


١م‎ 
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أي: في بيان أحكامهاء وشروطها. 
1 وهي - بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها - من آجره - بالمد - يُؤْجِده إيجارًا. ويقال: 
اجر ره - بالقصر - يَأْجْوَةُ - بضم الجيم وكسرها - أجرا . 
والأصل فيها قبل الإجماع: 


× آیات: كقوله تعالى: إن IT‏ جور 4 [ الطلاق: ٠‏ ]. ووجه الدلالة منه اب. 
( آتوهن أجورهن ) أمر» والأمر للوجوب» والإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة» وإنما يوجبها 
العقدء فتعين الحمل عليه؛ أي: آتوهن أجورهن إذا أرضعن لكم بعقد؛ وكقوله تعالى: #8 وإن 
تفاسم رضم ل أن & [ الطلاق: ١‏ ]. 

» وأخبار: كخبر مسلم أنه به نهى عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة . 

ا ل SD‏ 
ليع على NEE OA aE‏ 200 
وإسناد الاستتجار للنبي َير مجاز عقلي؛ لأن المستأجر أبو بكر, وأقره عليه النبي عَلته. 

والمعنى فيها: أن الحاجة داعية إليها؛ إذ ليس لكل أحد م ركوب» ومسكن» وخادم؛ وغير ذلك» 
جوزت لذلك» كما جوز بيع الاعيان. 
وأركانها ثلاثة إجمالّاء سنّة تفصيلاً: 


عاقد: مُكر» ومُكتر. ومعقود عليه: أجرة» ومنفعة. وصيغة: إيجاب وقبول. 

* ويشترط في العاقدين ما مر في البائع والمشتري من الرشد» وعدم الإكراه بغير حق نعم» يصح 
استئجار كافر لمسلم» ولو إجارة عين مع الكراهة؛ لكن لا يكن من استخدامه مطلقًا؛ لذنلا بحود 
خدمة المسلم للكافر أبدّاء ويصح إيجار سفيه لما لا يقصد من عمله كالحج جواز تبرعه. 

ويشترط في الأجرة والمنفعة ما سيذكره من کون الاه معلومة» ومن كون المنفعة متقومة 
)١(‏ لسان العرب : .٠١/٤‏ 

(۲) مسلم ( ٠٤۹‏ › كتاب البيوع» باب في المزارعة والمؤاجرة) من حديث ثابت بن الضحاك خي. 
(۳) البخاري ( 7١7+‏ )» كتاب الإجارة» باب اسكجار المشر كين عند الضرورة» أو إذا لم يوجد أهل الإسلام» من حديث 


عائشة مويه . 


۲۹ د 


هي: لغة اسم للأجرة. وشرعًا: تَليك منفعة بعوض بشروط آتية. ( تصح إجارة بإيجاب 


معلومة ويشترط في الصيغة جميع ما م في صيغة البيع إلا عدم التأقيت» وقد استوفاها الشارح في 
التعريف. 

فقوله: ( تَليك منفعة ) أي: بعقد يستفاد منه الصيغة» ومعلوم أنها تستلزم العاقد. 

E) و‎ e وقوله:‎ 

قوله: ( هي لغة: اسم للأجرة ) أي: e‏ لاء وقيل: ام للإثابة» يقال: 
آجرته - بالمد والقصر - إذا أثبتهء ولا مانع من أن يكون لها معنيان في اللّغة. اه. ش ق. 

قوله: ( وشرعًا: تمليك منفعة ) أي: بعقد» وخرج به عقد النكاح؛ ؛ لأنه لا تملك به المنفعة» وإنما 
يملك به الانتفاع» فيستحق الزوج أن ينتفع بالبضعء و 00 بدليل أنها لو وطئت 
بشبهة» كان المهر لها لا له» فالعقد على منفعة البْضع لا ي يسكّى إجارة؛ بل يسمّى نکاځا. 

وقول پر يعاق بر ع وخرج به هبة المنافع والوصية بها وإعارتهاء فلا تسمّى 
إجارة؛ لانها عقد على منفعة بلا عرض 

وقوله: ( بشروط آتية ) حرج به المساقاة والجعالة؛ لأن من الشروط الآتية كون العوض معلومّاء وهما 
لا يشترط فيهما علم العوض» وإن كان قد يكون معلومًا؛ كمساقاة على ثمرة موجودة» وجعَالة على 
معلوم» فاندفع ما ورد على التعريف المذكور بأنه غير مانع لصدقه على الجعالة وعلى المساقاة» نعم» 
TT‏ وأ جب نه بأئة اشن 
بيعًا محصًا؛ بل فيه سؤب )١(‏ إجارة» وإنما سكي بيعا نظرًا لصيغته فقطء فهو إجارة معنّى. 

وغلم من قوله: ( تمليك منفعة ) أن مورد الإجارة المنفعة» سواء وردت على العين؛ كاجرتك 
هذه الدابة بدينار» أو على الذمة؛ كألزمت ذمتك حملى إلى مكة بدينار» ولا يجب قبض الاجرة 
في المجلس في الواردة على العين» وتصح الحوّالة بها وعليهاء والاستبدال عنهاء وأما الواردة على 
الذمة» فيشترط فيها قبض الأجرة في المجلس» ولا تصح الحوالة بها ولا عليهاء ولا الاستبدال عنها؛ 
لأنها سَلّمْ في المنافع» فتجري فيها أحكام السّلّم. 

# قوله: ( تصح إجارة بإيجاب ) شروع في بيان الصيغة: 

وهي إما صريحة؛ كآجرتكء أو أكريتك هذاء أو منافعه» أو ملكتكها سَّنَةَ بكذاء فيقبل المكتري. 

أو كناية» كجعلت لك منفعته سَنَةَ بكذاء أو اسكن داري شهوًا بكذاء ومنها الكتابة» والأصح منع 
انعقادها بقوله: بعتك أو اشتريت منفعتها؛ لأن لفظ البيع والشراء موضوع لتمليك العين» فلا يستعمل 


تعريف الإجارة وذكر أركاتها وبع اکا بآ )بإب ببح /89/١ا‏ 
كآجرتك ) هذاء أو أكريتك؛ أو ملكتك منافعه سّنَة ( بكذاء وقبول كاستأجرته ) واكتريت, 
وقبلت. قال التَوَّوي في « شرح المهذب »: إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة» والرهن, 
والهبة وإنما تصح الإجارة ( بأجر ) صح كونه ثمنًا ( معلوم ) للعاقدين E‏ 


في المنفعة» وجرى م ر “ على أنه ليس صريححا ولا كناية» وجرى حجر على أنه كناية. 

وما ذكره من الصيغ لإجارة العين» وإجارة الذمة» خلافا لمن خصها بإجارة العين» وتختص 
إجارة الذمة بنحو: ألزمت ذمتك» أو سلمت إليك هذه الدراهم في خياطة هذاء أو في دابة صفتها 
كذاء أو في حملي إلى مكة. 

قوله: ( سَنَة ) ظرف لمقدر؛ أي: وح باس وير عن Se‏ اماه اه مِانَهَ 
َارٍ © [ البقرة: ٠٠۹‏ ]؟ أي: وألبثه مائة عام» وليس ظرقًا ل ( آجر ) وما بعده؛ لأنه إنشاء» وهو 

قال في « التّحفة » (©: فإن قلت: يصح جعله ظرفًا لمنافعه المذ كورة» فلا يحتاج لتقديرء وليس 
كالآية كما هو واضح. قلت: المنافع أمر موهوم الآن» والظرفية تقتضي خلاف ذلك» فكان تقدير 
ما ذكر أؤلى؛ أو متعينًا. اه. ومثله في « النهاية » ٠‏ ونازع في ذلك سم ° فليراجع 

وقوله: ( بكذا ) أي: بعشرة مثلاء وأفهم كلامه أنه لا بد من التأقيت» وذكر الأجرة؛ لانتفاء 
الجهالة حينعذ» ولا يشترط أن يقول: من الآن. 

قوله: ( إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة. .. إلخ ) أي: فالمعتمد أنها لا تصح فيهاء ومقابله 
تصح» فلو أعطى مالك الدار الأجرة وسَلَّ له امالك المفاتيح» وسكن فيها من غير صيغة» كانت 
إجارة صحيحة على هذاء وفاسدة على الأول. 

قوله: ( وإنما تصحٌ الإجارة بأجر ) قَدّر متعلق الجار والجرور؛ لكلا يازم تعلق حرفي جر بمعنى 
واحد بعامل واحدٍ. 

وقوله: ( بأجر ) أي: بعوض. 

وقوله: ( صح كونه ثمئًا ) أي: بأن يكون طاهرًا منتغا به مقدورًا على تسلمه» فلا يصح جعل 
نجس العين» والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره» وغير المنتفع به» وغير المقدور على تسلمه 
كا مغصوب أجداء أي : عوضًا؛ لأنه لا يصح جعله ثمنًا. 

قوله: ( معلوم للعاقدين ) صفة ثانية ل ( أجر ) من الوصف بالمغرد بعد الوصف بالجملة. 


.٠١٤/١ : تحفة المحتاج‎ )١( .5114/8 : نهاية المحتاج‎ )١( 
.۲٠۳/١ : نهاية الحتاج‎ ) ٤( .٠١۳/١ : المصدر السابق‎ )*( 
.٠١١ 21157/5 : حاشية تحفة المحتاج‎ )5( 


| حح حت باب في الإجارة: 


قدرًاء وجنسًاء وصفة إن كان فى الذمّة, وإلا كفت معاينته فى إجارة العين أو الذمّة, فلا يصح 
إجارة دار ودابة بعمارة لهاء وعلف» ولا استئجار لسلخ شاة بجلدء ولطحن نحو بُرَ ببعض دقيق 


وقوله: ( قَدْرًا ( أي كعشرة. وقوله: ( وجنسًا ) أي : كذهب أو فضة. 

وقوله: ( وصفة ) أي: كصحيح أو مكسرء ولا يقال: يُشكل على اشتراط العلم صحة الاستجار 
للحج بالنفقة» وهي مجهولة» كما جزم به في « الروضة » (')؛ لأنا نقول: ليس ذاك يإجارة؛ بل نوع 
جعالة» وهي يغتفر فيها الجهل بال جعلء وقيل: إنه مستئّى توسعة في تحصيل العبادة. 

وقوله: ( إن كان ) أي: ذلك الأجر في الذمة؛ أي: التزم في الذمة» وهو قيد في اشتراط العلم 
في الأجر. 

قوله: ( وإلا كفت معاينته) أي: وإن لم يكن في الذمة بأن كان معيّنًا أغنت معاينته؛ أي: رؤيته 
عن علم جنسه وقدره وصفته. 

قوله: ( في إجارة العين أو الذمة ) الظاهر أنه متعلق بكل من ( معلوم )» ومن ( كفت معاينته )» 
والمعنى: يشترط في الأجر - أي: العوض - أن يكون معلومًا إذا كان في الذمة - سواء كانت 
الإجارة في العين» أم في الذمة - فإن لم يكن الأجر في الذمة كفت معاينته سواء كانت الإجارة 
في العين» أم في الذمة أيضًا. 

قوله: ( فلا يصح إجارة دار ودابة... إلخ ) أي: للجهل في ذلك» قال في « شرح المنهج 7: 
فإن ذكر معلومّاء وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف» صحت. اه. 

وقوله: ( خارج العقد ) فإن كان في صلبه فلا يصح؛ كاآجرتكها بدينار على أن تصرفه في 
عمارتها أو علفها للجهل بالصرفء فتصير الأجرة مجهولة» فإن صرف وقصد الرجوع رجع» 
وإلا فلا. اه « بُجيرميّ )0 

وقوله: ( بعمارة لها ) أي: للدار» وهو راجع للأول. 
ٍ وقوله: ( لف ) بسكون اللام وفتحهاء وهو بالفتح: ما يُعلف به» وهو راجع للثاني» فهو على 
اللف والنشر المرتب. 

قوله: ( ولا استتجار لسلخ ) أي: ولا يصح استعجار لسلخ شاة بأخذ الجلد. ولا اسعجار 
لطحن نحو به بأخذ بعض الدقيق» وذلك للجهل بثخانة الجلد» وبقدر الدقيق» ولعدم القدرة على 
الاجرة حالا. 


وخرج بقوله: ( ببعض الدقية, » ما لو استأجره ببعض البْءٌ ليطحن باقيه فلا يمتنع» كما قاله ع ش 


تعر يف الإجارة و 
( في منفعة متقوّمة )؛ أي: لها قيمة ( معلومة ) عيناء وقدرًاء وصفة ( واقعة للمكتري غير متضمن 
لاستيفاء عين قصدًا ) بأن لا يتضمنه العقد, وخرج بتقرّمة ما ليس لها قيمةء فلا يصح اكتراء 
بياع للتلفظ بمحض كلمة, N O‏ ل 


قوله: ( في منفعة ) متعلق ب ( تصح )؛ أي: إنما تصحٌ الإجارة في منفعة» وذكر لها أربعة 
شروط: كونها متقومة» وكونها معلومة» وكونها واقعة للمكتري» وكونها غير متضمنة استيفاء عين 
قصدًاء وبقي عليه خامس» وهو كونها مقدورة التسلم حسّا وشرعًاء فلا يصح اكتراء شخص 
لا لا يتعب» ولا مجهول؛ كأحد العبدين ولا آبق ولا مغصوب وأعمى لحفظ» ولا اكتراء لعبادة 
تجب فيها نية لهاء أو لمتعلقها كالصلوات وإمامتهاء ولا اكتراء بستان لثمره؛ لأن الأعيان لا تملك 
بعقد الإجارة قصدًا بخلافها تبعٌء كما في الاكتراء للإرضاع. 

قوله: ( أي لها قيمة ) أي: ليحسن بذل الال فى مقابلتهاء وإلا بأن كانت محرمة أو خسيسة» 
كا لال «انالى مقاياكها ا بهذا ا أنه لينى اا بالمتقوم ما قابل المثلى؛ بل كل 
٠ E OEE‏ 

قوله: ( معلومة عيئًا ) أي: في إجارة العين. وقوله: ( وقَدْرًا ) أي: فيهما. 

وقوله: ( وصفة ) أي: في إجارة الدمّة. 

قال الِجيرمى ”: والمراد بعلم عين المنفعة وقدرها وصفتها: علم مَكَلّها كذلك, بدليل تمثيله 
بعد بأحد العبدين اه. ثم التقدير للمنفعة؛ إما بالزمان؛ كسكنى الدارء وتعليم القرآن مثا ست 
اول ل كر کر ی الذانة إلى که ر کا هذا الوت كار فين كأن :اتا جره افرط 
الثوب بياض النهار لم يصح؛ لأن المدّة قد لا تفي بالعمل. 

قوله: ( واقعة للمكتري ) أي: واقعة تلك المنفعة للمكتري» أو المستأجر. 

ولاج عر معنو ) E‏ ءانا يقت زكرن و e‏ 
لوقف )0 و الا عن و وعبارة ‏ المنهج ) ": ( لا تتضمن ) بالتاء الفوقية» وهي ظاهرة. 

وقوله: ( بأن لا يتضمنه العقد ) مثله في « شرح المنهج » ("» وهو تصوير لعدم تضمن المنفعة؛ 
ا ااا اا ن د 

* خا بد 

« قوله: ( وخرج بمتقومة... إلخ ) شروع في بيان امحترزات. 

قوله: ( فلا يصح اكتراء بياع ) أي: دلال. 

وقوله: ( بمحض كلمة ) انظر: ما فائدة زيادة لفظ ( محض )» وفي « المنهاج » إسقاطه. 


۰-> باب في الإجارة: 


أو كلمات يسيرة على الأوجه. ولو إيجابًا وقبولا. وإن روّجت السلعة؛ إذ لا قيمة لهاء ومن ثم 
اختصٌ هذا بمبيع مستقر القيمة في البلد؛ كالخبز بخلاف نحو: عبد. وثوب, نما يختلف ثمنه 
باختلااف متعاطيه» فيختص بيعه من البياع بمزید نفع فيصح استئجاره عليه 0000 ظطظ”*غ2 


وهو أَؤلى» قال في 9 فتح الجواد): : والفعل الذي لا تعب فيه كالكلمة التي لا تعب فيها. نعم» في 
« الإحياء » 20 يجوز أخذ الأجرة على ضربة من ماهر يصلح بها اعوجاج سيف - أي: وإن 
لم يكن فيها مشقة -؛ لأن من شأن هذه الصنائع أن يتعب في تحصيلها بالأموال وغيرها بخلاف 
الأقوال. اه (" 

قوله: ( على الأوجه ) راجع ( للكلمات اليسيرة ). 

وقوله: ( ولو إيجابًا ) أي: ولو كانت تلك الكلمة أو الكلمات إيجابًا وقبولاء فلا يصح 


الاسعكجار عليها. 
قوله: ( وإن وت ای تلك الكلمةء أو الكلمات الصادرة من البياع. 
وفي « القاموس ) (”: راج رَوَاجا: نفق» ورَوّجتُهُ ترويجًا نفقته. اه. 


قوله: ( إذ لا قيمة لها ) أي: الكلمة أو الكلمات اليسيرة» وهو علة لعدم صحة اكتراء من د كر. 

قوله: ( ومن ثّمْ... إلخ ) أي: ومن أجل أن عدم صحة اكتراء بياع للتلفّظ بمحض كلمة أو كلمات 
يسيرة؛ لانتفاء كونه له قيمة اختص هذا - أي: عدم الصحة فيما ذكر - بمبيع مستقر القيمة في البلد. 

وفى « النهاية 4 خلافه, ونصها “: وشمل كلام المصئف ما كان مستقر القيمة» وما لم يستقرء 
خلاقًا محمد بن یحیی إلا أن تحمل كلامه على ما فيه تَعب. اه. وقوله: ( خلافًا محمد بن يحيى ): 
أي: حيث قال: محل عدم صحة الإجارة على كلمة لا تتعب إذا كان المنادى عليه مستقر القيمة. 
اه. ع ش (. 

قوله: ( بخلاف نحو عبد وثوب) أي: بخلاف الاكتراء على العلمُظ بكلمة أو كلمات يسيرة؛ لأجل 
يبع؛ نحو عبد أو ثوب» فإنه يصح؛ لأنه ليس مستقر القيمة» وهذا يقتضي الصحة مع عدم التعب في 
ذلك. وقال سم ٩‏ بخلافه» وهو أنه إن كان فيه تعب صح. وإلا فلا قال: وإلا فلا فرق. اه. بالمعنى. 

وقوله: ( مما يختلف... إلخ ) بيان ل ( نحو ). وقوله: ( باختلاف متعاطيه ) أي: مشتريه 

قوله: ( فيصح استتجاره عليه ) أي: على بيعه» والمراد على التلمُظ بكلمة» أو كلمات يسيرة 
لاجل بيعه كما علمت. 


تعريف الإجارة وذكر أركانها وبعض أحكامي ا 
وحيث لم يصح» فإن تعب بكثرة ترذد, أو كلام فله أجرة المثل؛ وإلا فلا. وأفتى شيخنا امحقق 
ابن زِيَاد: بحرمة أخذ القاضي الأجرة على مجرد تلقين الإيجاب؛ إذ لا كلفة في ذلك» وسبقه 
العلامة عُْمَر الفتى بالإفتاء بالجواز إن لم يكن ولي المرأة, فقال: إذا لقن 110 


قال ع ش ”: وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة؛ فإنه لا يُعلّم مقدار الكلمات التي 
يأتي بهاء ولا مقدار الزمان الذي يصرف فيه التردد للنداى ولا الأمكنة التي يتردد إليها. اه. 

قوله: ( وحيث لم يصح ) أي: ( اكتراء بياع... إلخ ): بان كان على كلطة أو کات ل جعت 
مع كون الثمن مستقر القيمة. 

وقوله: ( فإن تعب ) أي: البياع» ولا يخفى أن الصورة مفروضة في الاكتراء على ما لا يتعب 
حتى لا يصح» فيكون التعب هذا عارضًا غير الذي انتفي من أصل العقدء وبه يندفع ما يقال: إن 
في كلامه تنافكاء فتأمّل. 

قوله: ( فله أجرة المثل ) أي: وإن كان ذلك غير معقود عليه؛ لأن المعقود لل لم يتم إلا به عادة 
نزل منزلتهء فلم يكن متبرعًا به؛ لأنه عمل طامعًا في عوض. 

وقوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم يتعب بما ذكرء فليس له أجرة المثل. 

قوله: ( إذ لا كلفة في ذلك ) أي: في مجرد تلقين الجواب؛ أي: وما لا كلفة فيه لا يصح 
الاستغجار عليه. 

قوله: ( وسبقه ) أي: ابن زياد (". 

وقوله: ( العلامة عمر الفتى 0" ) بفتح التاء امخففة» وهو من العلماء المحققين» وله قبر مشهورء 
ايا 

وقوله: ( بالإفتاء بالجواز ) أي: جواز أخذ القاضي الأجرة. 

قوله: ( إن لم يكن ) أي: القاضي ولي المرأة. قوله: ( فقال ) أي: العلامة عُمر. 

وقوله: ( إذا لَقّن ) أي: القاضي. 


AY 


باب في الإجارة: 


الوليّ» والزوج صيغة النكاح فله أن يأخذ ما اتفقا عليه بالرضاء وإن كثر, وإن لم يكن لها ولي 
غيره» فليس له أخذ شيء على إيجاب النكاح؛ اع انتهى. وفيه نظر لما تقرر آنفا. 
ولا استئجار دراهم, ودنانير غير المعراة للتزيين؛ لأن منفعة نحو التزيين بها لا تقابل بمال» 
وأما المعَرًاة: فيصح استئجارها على ما بحثه الأذْرَعِي؛ لأنها حينئذ SÎ‏ ع لوكا ا 


وقوله: ( صيغة النكاح ) أي: لقن الولي الإيجاب» ولقن الزوج القَيُول. 

قوله: ( فله ) أي: للقاضي. 

وقوله: ( أن يأخذ ما اتفقا ) أي: القاضي والمذكور من الولي والزوج. 

وقوله: ( وإن كثر ) أي: ما اتفما عليه. 

قوله: ( وإن لم يكن لها ) أي: للمرأة ولي غيره؛ أي: القاضي. 

قوله: ( لوجوبه ) أي : الإيجاب عليه؛ أي : القاضي. 

وقوله: ( حينئذٍ ) أي: حين إذ لم يكن لها ولي غيره. 

قوله: ( وفيه نظر ) أي : في الإفتاء بالجواز بالقيد المذكور نظر. 

وقوله: ( ما تقرر آنقا ) أي: من أنه لا كلفة في ذلك حتى يصحٌ أحذ الأجرة عليه 

قوله: ( ولا استجار دراهم ... إلخ ) معطوف على ( اكتراء باع ) أي: ولا يصح اسكعجار 
دراهم ودنائير. 

وقوله: ( غير الْعَدَاة ) أي: المجعول فيها عُرًا» وسيذكر محترزه. 

وقوله: ( للتزيين ) أي: لأجل التزين بها؛ أي: أو الوزن بهاء أو الضرب على سكتهاء ولو قال: 
لنحو التزيين» كما في العلة بعد لكان أؤلى. 

قوله: ( لأن منفعة نحو التزيين بها ) إضافة منفعة إلى ما بعده للبيان؛ أي: منفعة هي نحو التزيين» 
والمراد من التزيين: التزين بها. 

وقوله: ( لا تقابل بمال ) أي: فهي غير متقومة» وعبارة « المغني » ). لأن منفعة التزيين بالنقد 
غير مقومة» فلا تقابل بمال. اه. 

قوله: ( وأما العرَّاة ) مثلها المثقوبة بناءٌ على أنه يحل التزيين بهاء أما على أنه لا يحل» فيحرم 
استفجارها. قال سم 2: والمعتمد جل التزيين بالْعَراة دون المثقوبة. اه. 

قوله: ( لأنها ) أي: الدراهم» أو الدنائير. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ كانت مُعَوَاة 


AF 


تعريف الإجارة وذ كر أر كانها وبعض أحكامها 


حليّء واستئجار الحلي صحيح قطعًاء وبمعلومة استئجار المجهول فاجرتك إحدى الدارين باطل»› 
وبواقعة للمكتري ما يقع نفعها للأجير, فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها نية غير نسك 
كالصلاة؛ لأن المنفعة في ذلك للأجير لا المستأجر, والإمامة, مو CSS‏ لمق لامو مجه أ كلم وه امام العامة 


* قوله: ( وبمعلومة ) أي: وخرج بمعلومة؛ فهو معطوف على ( بمتقومة )» وكذا يقال فيما بعده. 

وقولةة:ؤ اجار أشهرل ع كان الأرن فاا [لشناف عل وقاق ها قبل وها دة 

قوله: ( إحدى الدارين ) أي : أو الثوبين. 

وقوله: ( باطل ) خبر ( أجرتك ). 

* قوله: ( وبواقعة للمُكتري ) أي: وخرج بواقعة للمكتري؛ أي: المستأجر. 

قوله: ( فلا يصح الاستكجار لعبادة. ا لأن القصد امتحان المكلف بها بكسر نفسه 
بالامشثال» وغيره لا يقوم مقامه فيه» ولا يستحق الأجير شيئًا وإن عمل طامعًا كما يدل عليه قولهم: 
كل ما لا يصح الاستكجار له لا أجرة لفاعله» وإن عمل طامعًا. اه. ١‏ نهاية » (. 

قالخ ش٩‏ : : ومن ذلك ما يقع لكثير من أرباب البيوت؛ كالأمراء أنهم يجعلون لمن يصلي بهم 
قدرًا معلومًا في كل شهر من غير عقد إجارة» فلا يستحقون معلومًا؛ لأن هذه إجارة فاسدة» وما كان 
فاسدًا لكونه ليس محلا للصحة أصلا لا شيء فيه للأجيرء وإن عمل طامعًاء فطريق من يصلي أن 
يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ينذر له شيمًا معيئّاء ما دام يصلي» فيستحقه عليه. اه. 

قوله: ( تجب فيها نية ) أي: تجب فى تلك العبادة نية» ولا فرق بين أن تكون النية للعبادة نفسها 
أو لمتعلقها؛ >الإمامة» فإن النية وإن 1 تجب فيهاء فهي واجبة في متعلقهاء وهو الصلاة. 

قوله: ( غير نسك ) بجر ( غير ) صفة لعبادة» وبنصبه حال من ضمير ( فيها )» وأما السك 
فيجوز الاستئجار له سواء أكان حيًّا أم عمرة» ويتبعهما صلاة ركعتي نحو الطواف لوقوعهما عن 
المستأجر, ومثله: تفرقة زكاة» وكفارة» وذبح» وتفرقة أضحية» وهدي» وصوم عن ميت» فيجوز 
الاستعجار لها وإن توقفت على النية لما فيها من شائبة المال. 

قوله: ( لأن المنفعة... إلخ ) تعليل لعدم صحة الاسكجار للعبادة المذكورة. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: في العبادة. 

قوله: ( والإمامة ) معطوف على ( كالصلاة )؛ أي: وكالإمامة. 

وفي البجيرمئ ما نصه (©: قال ح ل: ولا يبعد أن تكون الخطبة كالإمامة. اه. وما يقع من أن 
الإنسان يستنيب من يصلي عنه إمامًا بعوض» فذاك من قبيل الجعّالة. اه. 


- ١8“: 


باب في الإجارة: 
ولو نفل كالتراويح؛ لأن الإمام مصلل لنفسه» فمن أراد اقتدى به وإن لم ينو الإمامة, أما ما لا يحتاج 
الوقت» وتجهيز اميت وتعليم القران كله أو بعضه لا ني ا الخ و he OOS‏ 


قوله: ( كالأذان والإقامة ) أي : ا أو الأذان وحده» وتدخل الإقامة تبعاء وعبارة « فتح الجواد ): 
وأذان وإقامة أوله فتدخل تبعاء لا لها وحدهاء قالوا: لعدم الكلفة. اه. 

وفي « البجئرمي » 27: ويدخل في الأذان الإقامة» ولا تجوز الإجارة لها - أي: الإقامة وحدها - 
كذا قاله الرافعي» ولا يخلو عن وقفة. اه. 

قال ع ش ”“: وينبغي أن يدخل في مسمّى الأذان: إذا استؤجر له ما جرت به العادة من 
الصلاة والسلام بعد ذلك في غير المغرب؛ لأنهما وإن لم يكونا من مسماه شرعًا صارا منه بحسب 


الغرف. اه. 
قوله: ( فيصح الاستئجار عليه ) الضمير يعود على ( ما )4 أي: فيصح الاستكئجار على 
I‏ 


وقوله: ( والأجرة مقابلة لجميعه ) الضمير يعود على ( ما ) أيضّاء لكن باعتبار بعض أفراده» وهو 
الأذان؛ إذ أفراد ما لا يحتاج لنية كثيرة» ولا يناسب منهما إلا الأذان بدليل قوله: ( مع رعاية الوقت ). 

وقوله: ( مع نحو رعاية الوقت ) دخل تحت لفظ ( نحو ) كل ما له تعلق بالأذان؛ كرفع 
الصوت» وكالصلاة والسلام بعده في غير المغرب» كما تقدّم. 

وعبارة « الروض وشرحه ۾ 279: والأجرة تؤخذ عليه بجميع صفاته» لا على رفع الصوت»› 
ولا على رعاية الوقت» ولا على الحيعلتين كما قيل بكل منها. اه. وهي مخالفة لكلام الشارح 
إلا أن يكون مراده لا على رفع الصوت وحده... إلخ. 

قوله: ( وتجهيز الميت ) معطوف على ( الأذان )؛ أي: وكتجهيز الميت. 

قوله: ( تعليم القرآن... إلخ ) معطوف أيضًا على ( الأذان )؛ أي: وكتعليم القرآن. 

وقوله: ( كله أو بعضه ) أي: مع تعيين ذلك البعض» وإلا فلا يصح. 

قال في « الروض »و ١‏ شرحه » ©: لق اجره ااه ع ابات مع سورع كد ليمع 
حتى يعينها؛ لتفاوتها في الحفظ والتعليم صعوبة وسهولة» ولو عينٌ سورة كاملة أغنى عن ذكر 
الآيات» وحتى يكون المتعلم مسلمّاء أو كافرًا يرجى إسلامه؛ إذ غيره لا يجوز تعليمه القرآن, 
فلا تجوز الإجارة له» ثم قال: لو كان المتعلم ينسى ما يتعلمه فهل عليه - أي: الأجير - إعادة 


تعريف الإجارة وذ كر أركاتها وبعض أحكامها Ao‏ 


وإن تعين على المعلم للخبر الصحيح: ١‏ إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ». قال شيخنا في 
و شرح المنهاج »: يصح الاستئجار لقراءة القرآن عند القبرء أو مع الدعاء بمثل ما حصل له من 
الأجر له أو لغيره عقبها عين زمانًا؛ أو مكانا, أو ل EEE OSS‏ افك ل ان 


تعليمه أو لا؟ يرجع فيه إلى الغرف الغالب» فإن لم يكن عزف غالب» فالأوجه اعتبار ما دون الآية» 
فإذا علمه بعضها فنسيها قبل أن يفرغ من باقيها لزم الأجير إعادة تعليمها. اه. 

قوله: ( وإن تعين ) أي: التعليم على العلّم بأن لم يوجد غيره» وهو غاية لمقدر؛ أي: ويصح 
الاسكجار على تعليم القران» وإن تعين عليه. 

وقوله: ( للخبر الصحيح 00 ) تعليل لذلك المقدر. قوله: ( أجرًا ) أي: أجرة. 

قوله: ( يصح الاستئجار... إلخ ) حاصل ما ذكره: أربع صور - إن كان قوله الآتي: ( ومع 
ذكره في القلب ) صورة مستقلة - وهي: القراءة عند القبر» والقراءة لا عنده» لكن مع الدعاء 
عقبهاء والقراءة بحضرة المستأجرء والقراءة مع ذكره في القلب» وخرج بذلك القراءة لا مع أحد 
هذه الأربعة» فلا يصح الاستكجار لهاء ولو استؤجر لهاء فقرأ جنا - ولو ناسيًا - لم يستحقٌ شيقًا؛ 
لأن القصد بالاستئجار لها حصول ثوابها بأنه أقرب إلى نزول الرحمة وقبول الدعاء عقبهاء والجدب 
لا ثواب له على قراءته؛ بل على قصده في صورة النسيان. 

وقوله: ( لقراءة القرآن عند القبر ) أي: مدة معلومةء أو قدرًا معلومًاء وإن لم يعقبها بالدعاء 
للميت» أو لم يجعل أجرها له؛ لعود منفعتها إليه بنزول الرحمة في محلها. اه. « فتح الجواد ». 

قوله: ( أو مع الدعاء ) معطوف على ر عند القبر )» وكذا قوله: ( أو بحضرة المستأجر ) أي: 
أو عند غير القبر مع الدعاء. 

وقوله: ( بمثل ما حصل له ) أي: للقارئ. وقوله: ( من الأجر ) بيان ل ( ها ). 

وقوله: ( له أو لغيره ) تعميم في المدعو له» وهو متعلق بالدعاء - أي: أو مع الدعاء - بمثل 
ما حصل للقارئ من الأجر سواء كان ذلك الدعاء للميت أو لغيره» كالمستأجر. 

وعبارة « التحفة » فيها إسقاط ر له ) الأولى» وإبدال اللام بالباء من ر لغيره ), ونصها (): 
أو مع الدعاء بمثل ما حصل من الأجر له أو بغيره. اه. وكتب سم ما نصه: قوله: ( أو بغيره ) 
عطف على ( بمثل )» والغير كالمغفرة. ش. اه. فلعل في عبارة شارحنا تحريفًا من الاخ تأمّل. 

قوله: ( عقبها ) اف القراءة» وهو متعلق بالدعاء. 

قوله: ( عين ) أي: المستأجر زمانًا أو مكانًا أو لا؛ أي: أنه يصح الاستعجار للقراءة مع الدعاء 


كلم ١‏ م ل ج a‏ ران في الإجارة: 


ونية الثواب له غير دعاء لغو, خلافا لجمع. وإن اختار الشبكي ما قالوه. وكذا أهديت قراءتي, 
أو ثوابها له خلافًا لجمع أيضّاء أو بحضرة المستأجرء أي: أو نحو ولده فيما يظهر. ومع ذكره 
في القلب حالتها كما ذكره بعضهم؛ وذلك لأن موضعها موضع بركة» وتنزل رحمةء والدعاء 
بعدها أقرب إجابة» وإحضار المستأجر في القلب سبب لشمول الرحمة له إذا نزلت على قلب 


عقبها سواء عينٌ المستأجر للأجير زمانًا أو مكانًا للقراءة» أو لا 

قوله: ( ونيه الثواب له ) أي: نية القارئ جعل ثواب القراءة له؛ أي: للمدعو له. 

وقوله: ( من غير دعاء ) أي: عقبها. وقوله: ( لغو ) أي: لأن ثواب القراءة للقارئ» ولا يكن 
نقله للمدعو له. 

قوله: ( خلافا لجمع ) أي: قالوا: إنه ليس بلغو فعليه تصح الإجارة ويستحق الأجرة. 

قوله: ( وإن اختار السُبكي ما قالوه ) عبارة « شرح الروض » - بعد كلام - ": قال 
السبكي - تبعًا لابن الرفعة بعد حمله كلامهم على ما إذا نوى القارئ أن يكون ثواب قراءته 
للحيت غير دعا ت : على أن الذي دل عليه الخبر بالاستتباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع اميت 
فة اذ قفدتت أن القارئ لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعه» وأقر النبي علش ذلك بقوله: 
« وما يدريك أنها رقية؟ » "٠ء‏ وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أؤلى؛ لأنه يقع عنه من 
العبادات بغير إذنه ما لا يقع عن الحي. اه. 

قوله: ( وكذا أهديت... إلخ ) أي: وكذلك ما ذكر لغو لعدم الدعاء. 

قوله: ( ومع ذكره في القلب حالتها ) أي: القراءة» وهو معطوف على ( بحضرة المستأجر )» 
وهو يفيد أنه لا بد من اجتماع المستأجر وذكره في القلب» ولا يكفي مجرد كون القراءة بحضرة 

من ذّكرء وقد يقال: قياس ما تقدم في القراءة عند القبر خلافه» فإن كان قوله: (ومع ذكره... إلخ ) 
ا م لبن من هة انا قله فا شكال 006 

قوله: ( وذلك لأن موضعها ) أي: وإنما صح الاستجار لقراءة القرآن مع أمر من هذه الأمور؛ 
لأن موضعها - أي القراءة - موضع بركة» وهو علة لصحة الاستڪجار عند القبر. 

وقوله: ( والدعاعٌ بعدها أقربُ إجابة ) علة لصحته مع الدعاء عقبها. 

وقوله: ( وإحضاز... إلخ ) علة لصحته بحضرة المستأجر» فهو على اللف والنشر المرتب. 


تعریف الإجارة وذكر أركانها وبعض احکامی =m‏ ۱۸۳۷ 


وألحق بها الاستئجار محض الذكر, والدعاء عقبهء وأفتى بعضهم: بأنه لو ترك من القراءة 
المستأجر عليها آيات لزمه قراءة ما تركه, ولا يلزمه استئناف ما بعده» وبأن من استؤجر لقراءة على 
قبر لا يلزمه عند الشروع أن ينوي أن ذلك عما استؤجر عنه, أي: بل الشرط عدم الصارف, فإن 
قلت: صرحوا في النذر بأنه لا بد أن ينوي أنها عنه, قلت: هنا قرينة صارفة لوقوعها عما استؤجر 
له ولا كذلك ثم ومن ثم لو استؤجر هنا لمطلق القراءة» وصححناه ا 


قوله: ( وألحقّ بها ) أي : بالقراءة. 

وقوله: ( والدعاء عقبه ) معطوف على ( محض الذكر )» والواو بمعنى: ( مع )» أي: الاستكجار 
بمحض الذكر مع الدعاء عقبه؛ أي: الذكر. 

قوله: ( ولا يلزمه ) أي : الأجير: قوله: ( ما بعده ) أي : المتروك: 

قوله: ( وبأن ) معطوف على ( بأنه )؛ أي: وأفتى بعضهم بأن من استؤجر... إلخ. 

قوله: ( أن ذلك ) أي: ما يقرؤه. 

قوله: ( بل الشرط عدم الصارف ) أي: أن لا يصرف القراءة لغير ما استؤجر عنه. 

قوله: ( صرحوا في النذر ) أ نذر القراءة. وقوله: ( أن ينوي ) أي : عند الشروع. 

وقوله: ( أنها ) أي: القراءة. وقوله: ( عنه ) أي: عمًا نذره. 

قوله: ( قلتُ: هنا ) أي: في الاستعجار للقراءة على القبر. 

قوله: ( قرينة صارفة ) أي: وهي كونه عند القبر. 

قوله: ( لوقوعها ) متعلق ب ( صارفة )» والضمير يعود على القراءة. 

وقوله: ( عما استؤجر له ) متعلق ب ( وقوعها )» و ( عن ) بمعنى اللام؛ أي أن هنا قرينة تصرف 
القراءة لما استؤجر له. اه. رشيدي بتصرف. 

قوله: ( ولا كذلك ثم ) أي: وليس في النذر قرينة تصرف القراءة لما ذكرء وانظر: لو نذر القراءة 
عند القبر فمقتضاه أنه لا يحتاج لنية؛ لوجود القريئة. 

ثم رأيت سم كتب على قول « التحفة »: قرينة صارفة» ما نصه : إن كانت كونه عند القبر 
فقد يرد ما لو نذر القراءة عنده. 

قوله: ( ومن نَم لو استأجر هنا... إلخ ) أي: ومن أجل أن عدم وجوب النية لوجود القرينة» 
لو استؤجر لمطلق القراءة على القول بصحته احتاج للنية فيما يظهر؛ لفقد القرينة. 

قوله: ( وصححناه ) أي: قلنا بصحة استكجار مطلق القراءة» أي: على خلاف ما مت من الحصر 
فى الأربع» والمعتمد عدم الصحة؛ لأن شرط الإجارة عود منفعتها للمستأجر, وليس هنا منفعة تعود 


۱A۸ 


احتاج للنية فيما يظهر, أو لا لمطلقهاء كالقراءة بحضرته لم يحتح لهاء فَذِكر القبر مثال» انتهى 
ملخصًا. وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءهاء فلا يصح اكتراء بستان لثمرته؛ لأن 
الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدًاء 


ع ا ا ا 01011 011 00211 0 ا ا يا اا اا ال ال ل ل ل ل ل الل ل لي ل ل ل لا ل لل اللي ا يا ا اليا 


عليه فيما إذا استؤجر لقراءة مطلقة. 

قوله: ( أو لا لمطلقها ) أي: أو استؤجر لا لمطلق القراءة. 

وقوله: ( كالقراءة بحضرته ) أي : المقروء له. وقوله: ( لم يحتج لها ) أي : النية. 

قوله: ( فَذكر القبر ) أي: في قول بعضهم: من استؤجر لقراءة على قبر. 

وقوله: ( مثال ) أي: لا قيد؛ إذ المدار على وجود القرينة الصارفة سواء كانت هي كونه عند 
القبر» أو كونه بحضرة المقروء لهء أو غير ذلك. ۰ 

( تنبيه ): قال في « التحفة » ('2: ما اعتيد في الدعاء بعد القراءة من: اجعل ثواب ذلك أو مثله 
مقدّمًا إلى حضرته بيه أو زيادة في شرفه جائزء كما قاله جماعة من المتأخرين؛ بل حسن مندوب 
إليه» خلاقًا لمن وهم فيه؛ لأنه يِه أذن لنا بأمره بنحو سؤال الوسيلة له في كل دعاء له بما فيه زيادة 
تعظيمه... إلخ. اه. 

وفي ع ش (: ر فائدة جليلة ): وقع السؤال عما يقع من الداعين عقب الختمات من قولهم: 
اجعل اللهم ثواب ما فُرئ زيادة في شرفه بء ثم يقول: واجعل ثواب مثل ذلك وأضعاف أمثاله 
إلى روح فلان» أو في صحيفته» أو نحو ذلك» هل يجوز ذلكء أم يمتنع» لما فيه من إشعار تعظيم 
المدعو إليه بذلك حيث اعتني به فدعا له بأضعاف مثل ما دعا به للرسول عَِتّه؟ 

أقول: الظاهر أن مثل ذلك لا يمتنع؛ لأن الداعي لم يقصد بذلك تعظيمًا لغيره عليه الصلاة 
والسلام؛ بل كلامه محمول على إظهار احتياج غيره للرحمة منه 82 » فاعتناؤه به للاحتياج 


عما أعطيه - عليه الصلاة والسلام - لا تتحقق الإجابة له؛ بل قد لا تكون مظنونة فناسب تأكيد 
الدعاء له» وتكريره رجاء الإجابة. اه. 

* قوله: ( وبغير مُتضّمّن... إلخ ) معطوف على ( بمتقومة ) أي: وخرج بغير مُتضَّمّن؛ لاستيفاء 
عين ما تضمن استيفاءها؛ أي: استعجار منفعة تَضْمّن استيفاء عين كاستجار الشاة للبنهاء ويوكة 
لسمكهاء وشمعة لوقودهاء وبستان لثمرته» فكل ذلك لا يصح» وهذا نما تعم به البلوى» ويقع كثيرًا. 

قوله: ( لأن الأعيان لا ملك بعقد الإجارة قصدًا ) أي: بخلافها تبعاء كما فى اكتراء امرأة 
للإرضاع فإنه يصح؟ لأن استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه» وبيان ذلك: أن الإرضاع هو الحضانة 


١*1 


أحكام تتعلق بامؤ جر حت 


ونقل التاج السبكي في توشيحه اختيار والده التقي السُبكي في آخر عُمْره صحة إجارة الأشجار, 
لنمرها. وصرحوا بصحة استكجار قناةء أو بئر للانتفاع بمائها للحاجة. قال في « العباب »: 
لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت؛ حرمة نبشه قبل بلائه وجهالة وقت البلى. (و) يجب ( على 
مكر تسليم مفتاح دار ) لمكتر, ولو ضاع من المكتري وجب على المكري تجديده ا 


الصغرى» وهي وضعه في اليجر وإلقامه الثدي» وعصره له لتوقفه عليهاء فهي المعقود عليه» واللبن 
تابع؛ إذ الإجارة موضوعة للمنافع» وإنما الأعيان تتبع للضرورة» ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة 
الرضاع» ومحله من بيته» أو بيت المرضعة» وتعيين الرضيع بالرؤية» أو بالوصف؛ لاختلاف 
الاغراض باخحتلاف حاله. 

وكما يصح الاستعجار للإرضاع الذي هو الحضانة الصغرى يصح للحضانة الكبرى ولهما معّاء 
والحضانة الكبرى تربية صبی بما يصلحه كتعهده بغسل جسده. وثيابه» ودهنه» و کحله» وربطه في 
المهدء وتحريكه لينام» و ما يحتاجه. 

قوله: ( ونَقَل التاج السُبكي... إلخ ) ضعيف. 

قوله: ( صحة إجارة... إلخ ) مفعول ( اختيار ) المضاف لفاعله. 


قوله: ( وصرحوا ) أي: الفقهاء. 
وفوله: Sa SS‏ 
بأن استأجرها ليكون أحق بمائها a‏ لأنه اسعجار لمنفعة 


[ احكام تتعلق بالمؤكّر ] 
قوله: ( ويجب على مُكر ) يعني: يتعين لدفع الخيار الآتي؛ وليس المراد أنه يأئم بذلك لو تركه 
كما سنه . 


* وقوله: ( تسليم مفتاح دار ) أي: تسليم مفتاح ضََةَ دا أي : مع الدار. 

وقوله: ( لمكتر ) أي: مستأجرء وهو متعلق ب ( تسليم )» ويده على المفتاح يد أمانة» فإذا تلف 
بتقصيره ضمنه» أو عدمه» فلا. 

قوله: ( ولو ضاع ) أي: المفتاح. 

وقوله: ( وجب علو ١‏ تجديده ) أي: ولو ضاع من المكتري بتقصيره؛ لكن عليه القيمة في 
هذه الحالة» فإن أبى ل ولم يأثم؛ لكن يتخيّر المكتري. 


٠‏ :مأ renge‏ باب ف الإجارة: 


والمراد بالمفتاح: مفتاح الغلق المثبت, أما غيره فلا يجب تسليمه» بل ولا قفله كسائر المنقولات. 
( وعمارتها )؛ کبناء وتطيين سطح, > ووضع باب» وإصلاح منكسرء وليس المراد بكون ما ذكر 
واجبًا على المكري أنه يأثم بت ركهء أو أنه يجبر عليه بل إنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار a‏ 


قوله: ( والمراد با مفتاح ) أي : الذي يجب على المكري. 

قوله: ( الغلق المغبت ) أي: كالضّبة المسمّرة. 

قوله: ( أما غيره ) أي: أما مفتاح غير الغلق المثبت» فلا يجب تسليمه. 

قوله: ( بل ولا قفله ) بالجر عطف على ضمير ( تسليمه )؛ أي: ولا يجب تسليم قفله» ويجوز 
فيه الرفع على أنه بعد حذف المضاف أقيم مقامه فارتفع ارتفاعه» وعبارة « الفتح » مع الاصل: 
وعلى مُكر أيضًا مفتاح لغلق مثبت تبعًا له بخلاف قُفل منقول ومفتاحه وإن اعتيد» وهو أمانة بيده 
فلا يضمنه بتلفه بلا تفريط» وجدده إذا ضاع أو تلف ولو بتقصير؛ لكن له مع التقصير قيمته. اه. 

قوله: ( كسائر المنقولات ) أي: التي في الدار؛ كالأبواب المقلوعة السرر من كل ما لا يدخل في 
الدار إذا بيعت» والكاف للتنظير في عدم وجوب تسليمه على المكري. 

* قوله: ( وعمارثها ) بالرفع معطوف على ( تسليم )؛ أي: ويجب على المكري أيضًا عمارة الدار. 

قوله: ( كبناء ) أي: للخراب الذي في الدار» وهو تمثيل للعمارة. 

قوله: ( وتطيين سطح ) أي: وضع الطين فيه. 

قوله: ( ووضع باب ) أي: انقلع» ومثله وضع ميزاب» وإعادة رخحام» سواء قلعه المككري أو غيره. 

قال في « التحفة » : ولا نظر لكون الفائت به مجرد الزينة؛ لأنها غرض مقصود. 

قوله: ( وإصلاح منكسر ) أي: من الأخشاب المغلقة» أو غير الأخشاب. 

قوله: ( وليس المراد بكون ما ذكر ) أي: من تسليم مفتاح الدار» ومن عمارتها. 

قوله: ( أنه ) أي: المكري. وقوله: ( يأثم بتركه ) أي: كما هو تفسير الوجوب شرعًا. 

قوله: ( أو أنه يجبر عليه ) أي: على ما ذكرء فالضمير يعود على ( ما )» وليس عائدًا على الترك 
كما هو ظاهر؛ أي: وليس الراد بكون ما ذكر واجبًا أنه يجبر عليه. 

قال « الجيرمي » : ومحل عدم وجوب العمارة في حق من يؤجر مالّ نفسه» أما الوقف 
فيجب على الناظر العمارة حيث كان فيه بيع؛ وفي معناه المتصرف بالاحتياط؛ كولئ الحجور 
عليه؛ بحيث لو لم يُعَمْر فسح المستأجر الإجارةٌ» وتضرر المحجور عليه. اه. 

قوله: ( بل إنه... إلخ ) أي: بل المراد بكون ما ذكر واجبًا على المكري أنه إن تركه ثبت الخيار 


أحكاء شلق مستا جروالا ة >0 EEE‏ 2 اك 


كما بينته بقولي. ( فإن بادر ) وفعل ما عليه فذاك. ( وإلا فللمكتري خيار ) إن نقصته المنفعة. 
( وعلى مكتر تنظيف عرصتها ) أي: الدار. ( من كناسة ) وثلج, صن اس Se‏ 


للمكتري. والحاصل: المراد بالوجوب: التعين بالنسبة لدفع الخيار» كما علمت. 

قوله: ( كما بينته ) أي: هذا المراد. 

× قوله: ( فإن بادر ) أي: المكري. 

وقوله: ( وفعل ما عليه ) أي: وفعل الأمر الذي وجب عليه من تسليم المفتاح وعمارة الدار؛ أي: 
قبل مضي مدة لمثلها أجرة. 

قوله: ( فذاك ) أي: واضح» وهو جواب ( إِنْ ). 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يبادر بفعل ما عليه فللمكتري خيار؛ أي: فإن شاء فسخ عقد 
الإجارة» وإن شاء أمضاه. 

قوله: ( إن نقصته المنفعة ) أي: بعدم العمارة وإصلاح الخللء وذلك لتضرره بنقصها 

قال في « شرح المنهج » : نعم إن كان الخلل مقارنًا للعقد, وعلم به» فلا خيار له. اه. 

[ أحكام تتعلق بالمستأجر ] 

* قوله: ( وعلى مُكتر تنظيف عَرْصتها ) معطوف على قوله: ( على مكر... إلخ ) من عطف 
المفردات؛ أي: ويجب على مكتر ذلك» وليس المراد بالوجوب أنه يلزم المكتري نقله؛ بل المراد أنه 
لا يلزم المؤجر ذلك. 

وقوله: ( من كتاسة وثلج ) متعلق ب ( تنظيف )» أي: يجب تنظيفها عر ا ا ا ن الشلج 
ا وهي ما تسقط من القشورء والطعام» ونحوهماء فلحصولها بفعله» وأما الثلج 
فللتسامح بنقله عُرفًا. 

وفي البُجيرمي ما نصه (©: والحاصل: أن إزالة الكئاسة, کالرماد» وتفريعٌ E‏ 
كالبالوعة على المؤجر مطلقاء إلا ما حصل منها يفعل المستأجرء فعليه في الدوام؛ وكذا بعد الفراغ 
في نحو الكتاسة؛ لجريان العادة بنقلها شيئًا فشيئاء وليس المراد بكون شيء من ذلك على المستأجر 
بمعنى نقله إلى نحو الكيمان؛ بل المراد جمعه في محل من الدار معتاد له فيهاء ويتبع في ربط 
الدواب العادة. ق ل . 
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والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها شيء من بناءء وجمعها عرصات. ( وهو ) أي: 
الكتري ( أمين ) على العين المكتراة ( مدّة الإجارة ) إن قدرت بزمن, أو مدة إمكان الاستيفاء إن 
قدرت بمحل عملء ( وكذا بعدها ) ما لم يستعملها استصحابًا لما كان, ولأنه لا يلزمه الردى 
ولا مؤنته» بل لو شرط أحدهما عليه فَسَدَ العقد. وإنما الذي عليه التخلية كالوديع» ورجح 
السبكي أنه كالأمانة الشرعية, يي ا اح ب م و ا ا 


قال م ر : وبعد انقضاء المدة يُجبر المكتري على نقل Era‏ 

قوله: ( والعزصة... إلخ ) عبارة « المصباح » : عوصة الدار: ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس 
فيها بناء» والجمع عِرَاص؛ مثل كلبة وكلاب» وعَرصات؛ مثل سجدة وسجدات» وفي « التهذيب ): 
انيت ساح الدان عرض لان الضبيانا يعرضؤك ها أي لرن وجرد آه .ذف 

* قوله: ( وهو ) أي: المكتري ( أمين على العين المكتراة )؛ أي: سواء انتفع بها أم لا إذ لا يمكن 
استيفاء المنفعة بدون وضع يده عليهاء ومع ذلك لو ادعى الرد على المؤجر لم يصدق إلا ببينة؛ لان 
القاعدة: أن کل ان ادّعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر. 

قوله: ( وكذا بعدها ) أي: وكذلك يكون أميئًا فيها بعد مدة الإجارة. 

وقوله: ( ما لم يستعملها ) قيد في كونه أميئًا فيها بعد مدة الإجارة وسيأتي محترزه. 

قوله: ( استصحابًا لما كان ) علة لقوله: ( وكذا بعدها )؛ أي: وإنما يكون أميئًا بعدها أيضًا 
استصحابًا لما كان؛ أي: من أمانته قبل انقضائها. 

قوله: ( ولأنه لا يلزمه الرد ) أي: بعد انقضائها؛ أي: وإذا لم يلزمه الرد بعد ذلك» بقي على 
ما كان عليه من الأمانة. 

وقوله: ( ولا مؤنته ) أي: الرد. قوله: ( بل لو شرط أحدهما ) أي: الردء أو المؤنة في العقد. 

وقوله: ( عليه ) أي: على المكتري. وقوله: ( فسد العقد ) أي: عقد الإجارة» وهو جواب ( لو). 

قوله: ( وإنما الذي عليه... إلخ ) أي: وإنما الواجب عليه؛ أي: المكتري. 

وقوله: ( التخلية ) أي: يخلي بينها وبين مالكها بأن لا يستعملهاء ولا يحبسها لو طلبها. 

قوله: ( كالوديع ) أي: نظير الوديع؛ فإنه لا يلزمه الردء وإنما يلزمه التخلية» وإذا كان المكتري 
كالوديع لزمه ما يلزمه من دفع ضرر عن العين المؤجرة من حريق» ونهب» وغيرهما إذا قدر على 
ذلك من غير خطر. 

قوله: ( ورجح الشبكي أنه كالأمانة الشرعية ) الضمير يعود على ما ذكر من العين المكتراة, 
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فيلزمه إعلام مالكها بهاء أو الرد فورًا وإلا ضمن» والمعتمد خلافه, وإذا قلنا: بالأصح أنه ليس 
عليه إلا التخلية, فقضيته أنه لا يلزم إعلام المؤجر بتفريغ العين» بل الشرط أن لا يستعملهاء 
ولا يحبسها لو طلبهاء وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق بين أن يقفل باب نحو الحانوت بعد 
تفريغه» أو لاء لكن قال البغوي: لو استأجر حانوتا شهرًا فأغلق بابه» وغاب شهرين؛ لزمه 
المسمّى للشهر الأولء وأجرة المثل للشهر الثاني. قال شيخنا في « شرح المنهاج »» E‏ 


وعبارة « النهاية » 29: وما رجحه الشبكي من أنها كالأمانة الشرعية فعليه إعلام مالكها بها 
أو رَدُها فورّاء وإلا ضمنها غير مُعَوّل عليه؛ لظهور الفرق بأن هذا وضع يده عليه بإذن مالكه ابتداء 
بخلاف ذي الامانة الشرعية. اه. 

زيعلة :من الفرق امد كزر ضنابط الما الشرعية والتعليق:وأن الأولى:.هى :القن لهريأذن الماللك 
في وضع اليد عليها ابتدائ» وإنما أذن الشارع في ذلك حفظا لهاء والثانية: هي التي أذن المالك في 
ذلك ابتداءً. 

قوله: ( فيلزمه ) أي: المكتري» وهذا مفرع على أنه كالأمانة الشرعية. 

وقوله: ( إعلام مالكها بها ) أي: بالعين» وانظر ما المراد بإعلامه بذلك» ثم ظهر من كلامه بعد 
أن المراد إعلامه بتفريغها من أمتعته. 

قوله: ( والمعتمد خلافه ) أي: خلاف ما رجحه الشبكي لا علمت من الفرق. 

قوله: ( أنه ) أي: المكتري» والمصدر المؤول بدل من ( الأصح ). 

قوله: ( ليس عليه ) أي: بعد انقضاء المدة. وقوله: ( إلا التخلية ) أي: بين العين ومالكها. 

قوله: ( فقضيته ) أي: قضية كونه ليس عليه إلا التخلية. قوله: ( لو طلبها ) أي: المالك. 

قوله: ( وحينئذٍ يلزم من ذلك... إلخ ) أي: وحين إذ كان ليس عليه إلا التخلية يلزم منه أنه 
لا فرق في التخاية بين أن يغلق باب نحو الحانوت أو لاء ولا تتوقف التخلية على عدم غلقه لبابه. 
وهذا ما جرى عليه في « التحفة » (©. 

قوله: ( لكن قال البغَوي... إلخ ) جرى عليه في « النهاية »» ونصها (©: وعلى الأول الأصح 
لا يازم المكتري إعلام المكري بتفريغ العين كما هو مقتضى كلامهم؛ بل الشرط أن لا يستعملها 
ولا يحبسهاء وإن لم يطلبهاء فلو أغلق الدار أو الحانوت بعد تفريغه لزمته الأجرة فيما يظهرء فقد 
صرح البغوي بأنة لو اسا جر إلخ. اه, 

قوله: ( قال شيخنا في « شرح النهاج » ) عبارته بعد عبارة البَعُوي التي ذ كرها الشارح» قال 
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وما ذكره البغوي في مسألة الغيبة متجه» ولو استعمل العين بعد المدة لزمه أجرة المثل. ( كأجير ) 
فتلفت› SERS‏ وو و الاين CoE a‏ ا ا ول لهاع عر ف لدعا ع هاه 6خ Fees‏ 


وقد رأيت الشيخ القَمًال قال: لو أستأجر دابة يومًاء فإذا بقيت عنده» ولم ينتفع بهاء ولا حبسها عن 
مالكها - لا تلزمه أجرة المثل لليوم الثاني؛ لأن الرد ليس واجبًا عليه» وإنما عليه التخلية إذا طلب مالكها 
بخلاف الحانوت؛ لأنه في حبسه وعُلّقته وتسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتاح. اه. 

وما قاله في الدابة واضح» وفي الحانوت والدار من تَوَقُْف التخلية فيهما على عدم غلقه لبابهما 
فيه نظر» ولا نسلم له ما علل به؛ لأن التسليم لهما هنا يحصل» وإن لم يدفع المؤجر له مفتاحهما. 
نعم» ما ذكره البَعُوي في مسألة الغيبة متجه؛ لأن التقصير حينعذ من الغائب؛ لأن غلقه مع غيبته 
مانع للمالك من فتحه؛ لاحتمال أن له - أي: للغائب - فيه شيئًا. اه. بحذف. 

قوله: ( ولو استعمل العين... إلخ ) هذا محترز قوله: ( ما لم يستعملها ). 

قال سم “: خرج باستعمالها مجرد بقاء الأمتعة فيها فلا أجرة كما قدّمته» وكذا مجرد بقاء 
البناء والغراس فيهاء وقد شرط الإبقاء بعد المدة أو أطلقء فلا أجرة كما قدّمته عن « الروض ). اه. 

وقوله: ( بعد المدّة ) أي: بعد انقضاء مدّة الإجارة. 

وقوله: ( لزمه أجرة المغل ) أي: بالنسبة لما بعد المدة» وتكون من نقد البلد الغالب في تلك المدّة 
ENT‏ 

* قوله: ( كأجير فإنه أمين ) أي: على ما استؤجر لحفظه» أو للعمل فيه؛ كالراعي والخياط 
والصباغ. شوبري. 

قوله: ( ولو بعد المدّة ) أي: مدّة الإجارة إن قدرت بزمن؛ أي: أو بعد تمام العمل إن قدرت 
بعمل» كخياطة وغيرها. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كالمكتري. 

* قوله: ( فلا ضمان... إلخ ) تفريع على كون المكتري والأجير أمينين. 

وقوله: ( على واحد منهما ) أي: من المكتري والأجير. 

قوله: ( فلو اكترى... إلخ ) تفريع على عدم تضمين واحد منهماء وهذا هو المكتري. 

قوله: ( ولم ينتفع بها ) هذا ليس بقيد كما في « البُجيرمي » ”؛ بل مثله ما إذا انتفع بها؛ لكن 
الانتفاع المأذون له فيه. 

قوله: ( فتلفت ) أي: الدابة بآفة سماوية. 
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أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف» فلا يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لى كأن قعد 
المكتَري معه حتى يعمل أو أحضره منزله؛ ليعمل. ( إلا بتقصير ) كأن ترك المكتري الانتفاع 
بالدابة فتلفت بسبب؛ كانهدام سقف إصطبلها عليها في وقت لو انتفع ES‏ 


قوله: ( أو اكتراه ) أي: شخصء فالفاعل يعود على معلوم من المقام. 

قوله: ( -خياطة ثوب ) أي: أو لحراسة. 

قوله: ( أو صبغه ) بفتح أوله مصدرّاء قال في « المصباح » “: وصبغت الثوب صبعًاء من بابي : 
نفع وقتل» وفي لَعةِ: من باب ضرب. اه. قوله: ( فتلف ) أي: الثوب بآفة سماوية. 

قوله: ( فلا يضمن ) جواب ( لو )» والفاعل يعود على كل من المكتري ومن الأجير المعبّر عنه 
بقوله: ( أو اكتراه ) كما علمت. 

قال « التجثرمئ » ” "»: ومع عدم ضمان الأجير هو لا يستحنٌ الأجرة؛ لأنه لم يسلم العين كما 
تسلمهاء فلو تعجلها وجب عليه ردها لصاحبهاء ومنه ما يقع من دفع كراء امحمول معجلاء ثم تغرق 
السفينة قبل وصولها مكان التسليم» فإنه يجب على المتعجل رذّها؛ لتبين عدم استحقاقها. اه. بتصرف. 

قوله: ( سواء انفرد الأجير باليد ) أي: كأن عمل وحده. 

قوله: ( كأن قعد... إلخ ) هو وما بعده مثالان لما إذا لم ينفرد بالعمل. 

وقوله: ( أو أحضره منزله ) أي: وإن لم يقعد معه» أو حَمّل المتاع» ومشى خلفه؛ لثبوت يد 
المالك عليه حكمًا. اه. « تحفة ) 7. 

- قوله: ( إلا بتتقصير ) مرتبط بالمتن؛ أي: فلا ضمان على المكتري والأجير إلا إن حصل منهما 
تقصير حتى تلف ما تحت يدهما. 

قوله: ( كأن ترك... إلخ ) تمثيل لما إذا حصل منهما تقصير في ذلك. 

قوله: ( كانهدام سقف... إلخ ) تمثيل للسبب في التلف. 

وقوله: ( في وقت لو انتفع. .. إلخ ) المراد كما في « البجيرمي » ): ويؤخذ من عبارة سم أنه 
حصل الانهدام في وقت جرت العادة بالانتفاع بها فيه وتر که» وخر ناا حمر ليده ني 
وقت لم تجر العادة بالانتفاع بها فيه وت ركه» فإنه لا يضمن؛ لأنه لا يعد م مُقصّرًا بترك الانتفاع فيه. 

ل هذا التفصيل المذ كور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها؛ كثوب ااا 
فإذا برك يسه وتلفء أو عُصب في وقت لو لبسه سَلم من ذلك» ضمنه. فليتأئل. اه. 
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بها فيه عادة سلمت» وكأن ضربهاء أو أركبها أثقل منه. ولا يضمن أجير لحفظ دكان - مثلا - 
إذا أخذ غيره ما فيها. SS a‏ ا 


وقال في ١‏ فتح الجواد ٠‏ والضمان بذلك - أي: بالانهدام - ضمان جناية لا يد على الأوجه؛ 
فلو لم يتلف لم يضمن. 

قال الزركشي: ويضمن لو سافر به في وقت لم يعتد السير فيه فتلف» أو غصب. اه. 

وقوله: ( سَلِمت ) أي: من التلف بذلك السبب. 

قال « الجيرمى » (©: ووجه كونه تعديًا أنه لما نشأ الانهدام عليها من ترك الانتفاع بها فيه 
كان كأنه بفعله. اهم. 

ولو ترك الانتفاع وتلفت بسبب غيره - كما لو لدغتها حية أو نحوها - لم يضمن عند الوَمّلي (©. 

قوله: ( وكأن ضربها ) عطف على ( كأن ترك )» والمراد: ضربها فوق العادة» ومثله ما لو نخعها 
باللجام كذلك بخلاف ما لو كان مثل العادة فيهما فلا يضمن. 

وقوله: ( أو أركبها أثقل منه ) أي: أو حمّلها مائة رطل شعير بدل مائة رطل ب أو عكسه» 
وذلك لاجتماع مائة البر بسبب ثقلها في محل واحد, والشعير لخفته يأخذ من ظهر الدابة أك 
فتتضرر بذلك» وضررهما مختلف. 

قوله: ( ولا يضمن أجير .. إلخ ) أي: لعدم تقصيره؛ لأنه لم صلم إليه المتاع, وإنما هو بمنزلة 
ا ا عرق 0 

قال ش ق: ويعلم منه أن خفراء الأسواق بمصرء أو الدواب بالأرياف لا ضمان عليهم لعدم 
تقصيرهم» ولا يلزمهم إلا إيقاظ الملاك بالنداء لا دفع اللصوصء فإن قصروا بنوم أو نحوه» ضمنواء 
وإن لم يسلم لهم البهائم؛ لأن ذلك ليس بشرطء ولو في أول ليلة حلاف لبعضهم؛ بل الشرط أن 
يعرفوا ما يحرسونه. اه. 

وقوله: ( إذا أخذ غيره ) أي: غير الأجير. وقوله: ( ما فيها ) أي: الدّكان. 

وعبارة « المغنى » (": الأجير لحفظ الد كان مثلا لا ضمان عليه إذا أخذ ما فيه؛ لأنه لا يَدَ له 
عل الال و ( ما فيه ) أي: الدّكان؛ ويُعلم من عبارتنا مع عبارة « المغني » أن الد كان 
یذ کر ويؤنث فانظره» ثم رأيت ١‏ الُجيرميَ » كتب على قول « المنهج » في آخر مبحث زكاة 
الماشية ما نصه (): قوله: ودُكان - بضم الدال المهملة - وهو الحانوت. 
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قال الرّزكشي: إنه لا ضمان أيضًا على افير وكأن استأجره؛ ليرعى دابته. فأعطاها آخر 
يرعاهاء فيضمنها كل منهماء والقرار على من تلفت بيده» وكأن أسرف خباز في الوقود, 
أو مات المتعلم من ضرب العلم. فإنه يضمن» ويصدق الأجير في أنه لم يقصر ما لم يشهد 
خبيران بخلافه, E‏ ا كو ا ل O‏ 


وفي « المصباح » “: أنه يذ كر ويؤنثء وأنه اختلف في نونه: فقيل أصلية» وقيل: زائدة» فعلى 
الأول وزنه: فعلال» وعلى الثاني: فعلان. اه. فتفطن. 

قوله: ( لا ضمان أيضًا ) أي: كما لا ضمان على الأجير لحفظ دُكان. 

وقوله: ( على افير ) أي: الحارس مطلقًا في الأسواق» أو الأرياف كما غلم مما مر 

قوله: ( وكأن استأجره ليرعى دابته ) عطف على قوله: ( كأن ترك المكتري ). قال سم 60 
ظاهره ولو ذمة» ففي الضمان نظر. اه. 

وقوله: ( فيضمنها كل منهما ) أي: من الأجير الأول» والأجير الثاني. 

وقوله: (والقرار على من تلفت بيده ) أي: حيث كان عالماء وإلا فالقرار على الأول. « شرح م ر »”. 

قوله: ( وكأن أسرف خباز في الوقود ) أي: حتى احترق الخبز» وهو معطوف أيضًا على 
( كأن ترك... إلخ )» والوقود - بفتح الواو - ما يوقد به؛ قال تعالى: ® وفودها الاش 
وَلْفْجَارَةٌ # [ التحريم: ١‏ ] وبالضم: الفعل. 

قوله: ( أو مات... إلخ ) معطوف على ( أسرف )» أو على ( ترك )» أي: وكأن مات المتعلم 
من ضرب المعلم. 

قال ع ش 47): وإن كان مثله معتادًا للتعليم؛ لکن يُشكل وصفه حيكذ بالتعدّي, وقد يجاب 
عنه بما يأتي من أن التأديب كان ممكنًا بالقول» وظن عدم إفادته إنما يفيد الإقدام» وإذا مات تبين أنه 
مل به. اه. 

وعبارة « الروض » و « شرحه » “: ولو ضرب الأجيرُ الصبي للتأديب والتعليم» فمات فمتعدٌ؛ 
لان ذلك ممكن بغير الضرب. اه. 

قوله: ( وَيُصدَّق الأجير ) يعني: لو اختلفا في التقصير وعدمه صُدّق الأجير بيمينه في عدمه؛ 
لأنه الأصل. 

قوله: ( ما لم يشهد خبيران بخلافه ) أي: بخلاف ما اأعاه الأجير. 


۱۸4۸ 


باب في الإجارة: 


ولو اكترى دابة؛ ليركبها اليوم» ويرجع غدّاء فأقام بهاء ورجع في الثالث ضمنها فيه فقط؛ لأنه 
استعملها فيه تعديّاء ولو اكترى عبدًا لعمل معلوم» ولم يبين موضعه. فذهب به من بلد العقد 
إلى آخر, فأبق, ضمنه مع الأجرة. 
( فرع ): يجوز لنحو القصّار لم م ا E E‏ 

قال ع ش (": ومفهومه أنه لا يكفي رجل وامرأتان» ولا رجل ويمين» وهو ظاهر؛ لأن الفعل 
الذي وقع التنازع فيه ليس مالا وإن ترتب عليه الضمان. اه. 

قوله: ( ولو اكترى ) أي: شخص. وقوله: ( اليوم ) أي: يوم الاستئجار. 

وقوله: ( غذًا ) أي : بعد يوم الاسعجار. قوله: ( فأقام ( ا المكتري للدابة. 

وقوله: ( بها ) أي : بالدابة. قوله: ( ورجع ) أي: إن محله. 

وقوله: ( في الثالث ) أي: اليوم الثالث. قوله: ( ضمنها فيه ) أي: في الثالث. 

قال ع ش (©: أي: ضمان يد؛ أخحذًا من قوله: ( الاستعمال... إلخ )» وعليه أجرة مثل اليوم الثالث» 
وأما الثانى فيستقو فيه المسمّى؛ لتمكنه من الانتفاع فيه مع كون الدابة في يده» والكلام فيما إذا تأخر 
لا لنحو خوفء وإلا فلا ضمان عليه» ولا أجرة لليوم الثالث؛ لأن الثاني لا يحسب عليه. اه. 


وقوله: ( فقط ) أي: غير الأول والثاني. 

قوله: ( لأنه استعملها... إلخ ) قال سم (": انْظر لو لم يستعملها. اه. 

قوله: ( ولم نين موضعه آی: العمل؛ كمحل العقد. أو غیره. 

وقوله: ( فذهب ) أي: المكتري. وقوله: ( به ) أي: بالعبد. 

وقوله: ( إلى آخر ) أي: إلى بلدِ آخرء أي: غير بلد العقد. قوله: ( فأبق ) أي: العبد؛ أي: هرب. 

قوله: ( ضمنه ) قال ع ش “: هذا قد يُشكل على ما مر من جواز السفر بالعين حيث 
لا خطرء فإن مقتضاه عدم الضمان بتلفها في السفر إلا أن يصور ما هنا بما لو استأجر القِنّ لعمل 
لا يكون السفر طريقًا لاستيفائه؛ كالخياطة دون الخدمة» وما مت بما إذ استؤجرت العين لعمل يكون 
السفر من طرق استيفائه؛ كالركوب والحمل» فليراجع. اه. 

وقوله: ( مع الأجرة ) أي: أجرة العبد» وظاهره ولو لم يستوفي به العمل. 

قوله: ( يجوز لنحو القصّار ) هو المبيض للثياب» قال في « القاموس ) 00 وَفَصّوتٌ الثوب 
قَضْءًا: بيضته» والقصارة - بالكسر - الصناعة» والفاعل قصار. اه. 


1۸4۹ 


أحكام تتعلق ا 


حبس الثوب. كرَهِيِهِ بأجرته حتى يستوفيهاء ( ولا أجرة ) لعمل؛ كحلق رأس» وخياطة ثوب» 
وقصارته. وصبغه او ا الم لوالا ا EOS ee‏ ما و وه قم اله اله ووه معنم هع ره لوا فا اع متعم عام 


ويندرج تحت لفظ ( نحو ): الخياط والراعي. 

وعبارة « التحفة » 29 ومر أوائل المبيع قبل قبضه أن للمستأجر حبس ما استؤجر عليه للعمل 
فيه ثم لاستيفاء اخ ومحاداها لالم نعلت وإلا كاستأجرتك لكتابة كذ كل كران يكذ 
فليس له حبس كراس على أجرة آخر؛ لأن الكراريس حينئذ بمنزلة أعيان مختلفة. اهم. 

وقوله: ( حبس الثوب ) أي: عنده. 

وقوله: ( كرهنه ) أي: الثوب» وظاهره أن الكاف للتنظير» وأنه يجوز لنحو القَضَّار أن يرهن 
الغوب عند غيره بأجرته من غير إذن مالكه» وليس كذلك» فالصواب: التعبير باللام بدل الكاف. 
والمعنى: يجوز لنحو القَصّار حبش الثوب عنده قبل استيفائه الأجرة؛ لأنه مرهون بأجرته» ثم را 
في « التحفة » ال لتعبير باللام فى كتاب المساقاة» ونصها £7 

( فرع ): أن 7 وهيأها للزراعة» فزادت قيمتها بذلك» فأراد رهنها 
أو بيعها مثلا من غير إذن العامل» لم يصح؛ لتعذر الانتفاع بها بدون ذلك العمل الحترم فيها؛ 
ولأنها صارت مرهونة في ذلك العمل الزائد به قيمتهاء وقد صرحوا بأن لنحو القَصّار حبس الثوب 
لرهنه بأجرته حتى يستوفيها. اه. 

[ أحكام تتعلق بالأجرة ] 

قوله: ( حتى يستوفيها ) أي: 0 ا 

» قوله: (ولا أجرة لعمل... إلخ ) في البجيرمت 27: ومن هذه القاعدة ما لو جلس إنسان عند 
دراك المحم رطا ا دا مع د 
مُسلّط له عليه» وليس هذا من البيوع الفاسدة حتى يضمن بالإتلاف؛ لأنه لم يذكر فيه الشمن» والبيع 
إن صح أو فسد يُعتبر فيه ذكر الثمن. اه. من « القول التام في آداب دخول الحمام » لابن العمّاد. 

قوله: ( كحلق رأس... إلخ ) تثيل للعمل. 

قوله: ( وقصارته ) أي: الثوب» وهو بكسر القاف: تبييضه. 

قوله: ( وصبغه ) بفتح الصاد. وقوله: ( بصبغ ) بكسر الصاد: ما يصبغ به. 

قال في د القاموس » : الصّبغ - بكسر الصاد - والصّيْغة» والصّباغ أيضًا: كله بمعنى» 
وهو ما يُصبغ به» ومنهم من يقول: الصّبَاعْ جمع صِبغ» مثل: بعر ويثار. اه. 


۰د باب في الإجارة: 


بصبغ مالكه. ( بلا شرط ) الأجرة, فلو دفع ثوبه إلى خياط ليخيطه؛ أو قصار ليقصره. 
أو صباغ ليصبغهء ففعل ولم يذكر أحدهما أجرةء ولا ما يفهمهاء فلا أجرة له؛ لأنه متبرع. قال 
في « البحر ): ولأنه لو قال: أسكنى دارك شهراء فأسكنه لا يستحق عليه أجرة إجماعًاء وإن 


عرف بذلك العمل بها؛ 11 1 1 1[ ز ز [ز[ز ز ز ز ز ز ز 1 101111 


وقوله: ( بصبغ مالكه ) أي: مالك الثوب» ومفاده أنه إذا كان صَبَعْهِ بصبغ نفسه استحق 
الأجرة» فانظره» فإنه أطلق فى « الشّحفة  »‏ و « التّهاية ) " مع الأصل و « الروض » و ١‏ شرحه » "» 
ولم يقيدوا بصبغ مالكه ا 

قوله: ( بلا شرط الأجرة ) وهو يحصل بذ کرهاء أو بذكر ما يقتضيهاء ولو قال: بلا ذكر 
ما يقتضي الأجرة لكان اذل ليوافق التفريع بعد. 

قوله: ( فلو دفع... إلخ ) تفريع على المنطوق. 

قوله: ( ففعل ) أي: من ذكر من الخياط» والقَصّارء والصَبًاغ المأذون له فيه» وأفرد الضمير مع 
أن المرجع جمع؛ لأن العطف ب ( أو ) وهي للأحد الدائر» أو باعتبار تأويله بالمذكور. 

قوله: ( ولا ما يُفهمها ) أي: ولم يذكر أحدهما ما يُفهمها؛ أي: الأجرة» كأن قال: اعمل وأنا 
أرضيك» أو لا أخيبك, أو ما ترى مى إلا ما يسرك أو اعمل وأنا أثييك» ونحو ذلك» وفي هذه 
يستحق أجرة المثل كما سيذكره بقوله: ( أما إذا عض بها... إلخ ). 

قوله: ( فلا أجرة له ) جواب ( لو )» وضمير ( له ) يعود أيضًا على من ذكرء وفي « شرح 
الروض » : قال الأذرعى: والأشبه أن عدم استحقاقه الأجرة محلّه إذا كان حًا مكلمًا مطلق 
التصرف» فلو كان عبدّاء أو محجورًا عليه بسفي» أو نحوه استحقها؛ إذ ليسوا من أهل التبرع 
بمنافعهم المقابلة بالأعواض. اه. 

قوله: ( لأنه متبرع ) أي: فهو لم يعمل طامعًا. 

قوله: ( ولأنه لو قال... إلخ ) عطف على قوله: ( لأنه متبرع ). 

قوله: ( لا يستحقٌ عليه ) أي: على سكناه الدار. 

قال ع ش : ومثله ما جرت به العادة من أنه يتفق أن إنسانًا يتزوج امرأة ويسكن بها في بيت 
أهلها مدّة» ولم تجر بينهما تسمية أجرة» ولا ما يقوم مقام التسمية؛ لكن قول الشارح: ( أسكني 
دارك شهروًا... إلخ ) يُفهم وجوب الأجرة في هذه المسألة وهو ظاهر. اه. 

قوله: ( وإن عرف بذلك العمل بها ) غاية لقوله: ( ولا أجرة بلا شرط )» واسم الإشارة عائد 


أا كملق ا للب د۸0 


لعدم التزامهاء ولا يستشنى وجوبها على داخل حمام أو راكب سفينة - مثلا - بلا إذن؛ 
لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه, أما إذا ذكر أجرة, فيستحقها قطعًا 


على عدم الشرط المفهوم من قوله: ( بلا شرط )» والباء الداخلة عليه بمعنى: ( مع )» والعمل نائب 
فاعل ( عرف )» والضمير في ( بها ) عائد على الأجرة؛ أي: لا أجرة بلا شرط» وإن عرف أن هذا 
العمل يكون بالأجرة مع عدم الشرط. 

قال اللإجيرمي (©: وفي سم: قوله: ( وإن غرف بذلك العمل ) لكن أفتى الوياني باللزوم في 
المعروف بذلكء وقال ابن عبد السلام: هو الأصح» وأفتى به خلق من المتأخرين» وعليه عمل الناس 
الآن» ويُعلم منها أن الغاية للرد. اه. 

قوله: ( لعدم التزامها ) علة لما تضمنته الغاية؛ أي: لا أجرة له إذا كان معروفا عمله بها لعدم 
التزام الاجرة في مقابلة عمله» وهي عين الارلىء أعني : قوله: ( لأنه متبرع )» فلو اقتصر على 
إحداهما لكان أخصر. 

+ قوله: ) ولا يستثتى وجوبها ( أي: الأجرة من القاعدة المذ كورة» أعني : ولا أجرة لعامل 
بلا شرط؛ إذ هو ليس من أفرادها؛ إذ العامل فيها صرف منفعته بنفسه» وداخل الحمام أو راكب 
السفينة استوفاها من غير أن يصرفها صاحبها إليه. 

قرله: ( أو راكب سفينة ) في 9 فتح الجواد ): وكداخل الحمّام راكب السفينة؛ لكن بحث 
ابن الرّفعة أنه متى علم به مالكها حين سيرها لم يستحقّ شيا كما لو وضع متاعه على دابة غيره 
فسيرها مالكهاء فإنه لا أجرة له. 

قوله: ( بخلافه بإذنه ) أي: بخلاف ما إذا كان دخول الحمام» أو ركوب السفينة يإذن صاحبها 
فان لا أجرة عليه کالا جير 

( تنبيه ): قال في 0 المغني » ": 50007 الحمامي أجرة الحمام» والآلة من سَطل 20, وإزار 
ونحوهماء وحفظ التاع» لا ثمن الماء كما مرت الإشارة إليه؛ لانه غير مضبوط فلا يقابل بعوض» 
الحكامي مجر - أي للآلة - وأجير مشترك في الأمتعة» فلا يضمنها كسائر الأجراءء والآلة غير 
مضمونة على الداحل؛ لأنه مس اجر لها ولو كان مع الداحل الال ومن يحفظ المتاع كان 
ما اده الحمامي أجرة الحمّام فقط. اه. 

« قوله: ( أما إذا ذكر أجرة ) محترز قوله: ( ولم يذكر أحدهما أجرة ). 

قوله: ( فيستحقها ) أي : يستحق العامل الجر وقوله: ( قطعًا ) أي : بلا خحلاف. 


۴ لمجب ما يبيبح باب في الإجارة: 


إن صح العقد, وإلا فأجرة المثل, وأما إذا عرض بها؛ كأرضيكء أو لا أخيبك» أو ترى ما يسرك 
فيجب أجرة المثل. ( وتقررت ) أي: الأجرة التى سميت فى العقد ( عليه ) أي: الکتري. 
( بمضي مدة ) في الإجارة المقدرة بوقت, أو مضي مدة إمكان الاستيفاء في المقدرة بعمل. ( وإن 
لم يستوفٍ ) المستأجر المفعة؛ لأن المنافع تلفت تحت يده» وإن ترك لنحو مريض, أو خوف 
فاك ع الع بل ا ل ل 

تيسير العمل. ( وتنفسخ ) الإجارة. ( بتلف مستوفى منه SESSA‏ 


وقوله: ( إن صح العقد ) أي: بأن استكمل الشروط الارة. 

قوله: ( وإلا فأجرة المثل ) أي: وإن لم يصح العقد؛ فيستحق أجرة المثل لا المسمّى. 

× قوله: ( وأما إذا عَرَض بها ) محترز قوله: ( ولا ما يفهمها ). 

وقوله: ( فيجب أجرة الخل ) أي: لأنه لم يعمل متبرعًا. 

» قوله: ( وتقررت أي: الأجرة... إلخ ) أي: استقرت كلها بمضي مذة الإجارة» وقولهم: تملك 
الأجرة بالعقد معينة كانت أو في الذمة معناه: الوا الك لك ا كلها سس ونان 
على السلامة بان أن المؤجر استقب ملكه منها على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين» أو عرضت 
عليه فامتنع» فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة. 

قوله: ( في الإجارة المقدرة... إلخ ) لو قال: للإجارة في المقدرة بوقت لكان أَؤْلى؛ لأن المدّة 
لاإإجارة» و اس بقوله بعد: ( في المقدرة بعمل ) فإنه حذف منه لفظ الإجارة. 

قوله: ( وإن لم يستوفِ... إلخ ) غاية لتقرر الأجرة» أي: تتقرر الأجرة بذلك على المستأجر سواء 
استوفى المنفعة أم لا كأن لم يسكن الدار» ولم يركب الدابة. 

قوله: ( لأن المنافع تلفت تحت يده ) أي: المستأجرء فهو المقصر بترك الانتفاع. 

قوله: ( وإن ترك لنحو مرض ) غاية ثانية لما ذكر؛ أي: تستقر الأجرة على المكتري» وإن ترك 
الانتفاع بها لما ذكر. 

قوله: ( إذ ليس... إلخ ) علة لما تضمنته الغاية قبله؛ أي: وإنما استقرت الأجرة إذا ترك الانتفاع 
لنحو مرض أو خوف طريق؛ لأنه ليس على المؤجر إلا تمكين المستأجر من الانتفاع من العين المؤجرة. 

قوله: ( وليس له بسبب ذلك... إلخ ) أي: ليس للمكتري بسبب المرض» أو خوف الطريق» 
أو نحوهماء فسخ لعقد الإجارة ولا رد للعين المؤجرة إلى أن يتيسر له العمل فيها فيسترجعها منه. 

مبحث انفساخ الاجارة 
* قوله: ( وتنفسخ الإجارة... إلخ ) شروع فيما يقتضي الانفساخ للإجارة وما يقتضي الخيار. 
قوله: ( بتلف مستوفى منه ) أي: حسا كان ذلك التلف: كمثال الشارح» أو شرعًا: كحيض 


انفساخ الإجارة ب : 1133 “هما 


معين ) في العقد؛ كموتٍ نحو دابةء وأجير معينين وانهدام دار, ولو بفعل المستأجرء ( في ) زمان 


E AT 

وقوله: ( معين في العقد ) سيذ كر محترزه. 

قوله: ( كموتٍ نحو... إلخ ) تمثيل للتلف الحاصل للمستوفى منه. 

وقوله: ( وأجير) معطوف على ( نحو )» وهو من أفراده» فالعطف من عطف الخاصٌ على العام. 

قوله: ( وانهدام دار ) أي: وكانهدام دار» ومحل كونه موجبا للانفساخ إذا كان كلهاء 
أما انهدام بعضها فيثبت الخيار للمستأجر ما لم يبادر المؤجرء ويصلحها قبل مضي زمن لا أجرة له» 
ولم يقيد الدار بكونها معينة؛ لأن إجارة العقار لا تكون إلا إجارة عين. 

قوله: ( ولو بفعل المستأجر ) أي : ولو كان التلف حاصلا بفعل المستأجق فإنه يكون موجبًا 
للانفساخ» ويكون هذا مستثنی من قولهم: من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» ويلزمه 
يإاتلاف نحو الدابة قيمتهاء ويإتلاف نحو الدار أؤزش نقصها لا إعادة بنائها. 

قال في « المغني » (“: فإن قيل: لو أتلف المشتري ابيع استقر عليه الثمن» ولا ينفسخ البيع» 
فهلا كان المستأجر كذلك؟ 

أجيب بأن البيع وَرَد على العينء فإذا أتلفها صار قابضًا لهاء والإجارةٌ واردة على المنافع» ومنافع 
الزمن المستقبل معدومة لا يُتصور ورود الإتلاف عليها. اه. 

قوله: ( في زمان مستقس ) متعلق ب ( تنفسخ )؛ أي: تنفسخ بالنظر للزمان المستقبل. 

وقوله: ( لفوات محل المنفعة ) وهو العين» وهو علة لكون الإجارة تنفسخ بالنسبة للمستقبل. 

وقوله: ( فيه ) أي: في المستقبل. 

قوله: ( لا في ماضٍ ) معطوف على ( في زمان مستقبل )؛ أي: لا تنفسخ بالنظر للزمن الماضي. 

وقوله: ( بعد القبض ) فيد في عدم الانفساخ بالنظر لما مضى؛ أي لا تنفسخ بالنظر لذلك بشرط 
أن يكون التلف حصل بعد القبض» وخرج به ما إذا كان التلف قبل القبض» فإنها تنفسخ في 
جميع ما مضى وما يأتي» كما في ١‏ المغني ». 

وقوله: ( إذا كان لمثله أجرة ) أي: إذا كان لمثل الماضي؛ أي: لمثل منفعة المستوفى منه في الزمان 
الاضي أجرة» وهو قيد في القيد» ولو قال كما في المغني » (©: وكان ثله أجرة, لكان أولى. 

وخرج به ما إذا لم يكن ثله أجرة» فإنها تنفسخ في الجميع كما في « المغني »» وعبارته (: 
أما إذا كان قبل القبض» أو بعده» ولم يكن لله أجرة» فإنه ينفسخ في الجميع. اه. 


١6 


باب في الإجارة: 
لاستقراره بالقبض» فيستقر قسطه من المسمّى باعتبار أجرة المخلء وخرج بالمستوفى منه غيره 
مما يأتي. وبا معين في العقد المعين عا في الذمةء فإن تلفهما لا يوجب انفساخاء بل يبدلانء 
ويثبت الخيار على التراخي و ع ا و 


قوله: ( لاستقراره ) أي: الماضي؟ أي : أجرتة: 

وقوله: ( بالقبض ) أي: قبض النفعة؛ أي: استيفائهاء وهو علة لعدم الانفساخ في الماضي. 

قوله: ( فيستقر قسطه ) أي: الماضي. وقوله: ( من المسكى ) أي: في العقد. 

وقوله: ( باعتبار أجرة امثل ) أي: لكل زمن با يناسبه» فتقوم منفعة المدّة الماضية والباقية» ويوزع 
المسكى على نسبة قيمتهما وقت العقد دون ما بعده» لا على نسبة الْدّتين؛ إذ قد تزيد أجرة شهر 
على شهورء فلو كانت مدة الإجارة مثلا سَنَّة» ومضى نصفهاء وكان السك ثلاثين» وأجرة مثل 
الماضي عشرون» وجب من المسمّى ثلثاه» وهكذا. 

قوله: ( وخرج بالمستوفى منه غيره ثما يأتي ) وهو المستوفي» والمستوفى به» والمستوفى فيه. 

وفي « البُجئِرميّ ) 7 اا ر المستوفى فيه» ولعلها إذا حصل في الطريق خوف ينع السير 
فيها. اه. 

قوله: ( وبالمُعيّن... إلخ ) أي: وخرج بالمستوفى منه المعينٌ في العقد المستوفى منه المعينٌ عما 
في الذمةء بأن كانت الإجارة ذمية» وسلم المؤجر للمستأجر مستوفى منه معيّنًا عما في ذمته. 

قوله: ( فإن تلفهما ) أي: تلف غير المستوفى منه» وتلف لعن عما في الذمة. 

قوله: ( بل يبدلان ) أي: غير المستوفى منه والمُعيّن عمًا في الذمة» فيجوز إبدال المستوفي إذا 
تلف بغيره؛ كراكب بآخرء وساكن بآخر» والمستوفى به بغيره كمحمول من طعام وغیره» 
والمستوفى فيه كالطريق بغيره؛ لأنه يجوز مع السلامة كما سيذكره قريباء فمع التلف أولى» ويجوز 
إبدال المعينٌ عمًا في الذمة إذا تلف بغيره؛ بل يجب كما ستعرفه. 

قوله: ( ينبت الخيار ) أي: في إجارة العين» كما يدل عليه قوله بعدٌ: ( ولا خيار في إجارة 
الذمة.... إلخ ). 

وقوله: ( على التراخي ) أي: لأن الضرر يتكرر بتكرر الزمان» وجعله في « الروض » على 
التراحي في عيب يُتوقّع زواله» وإلا فعلى الفور» وعبارته مع « شرحه » ”: وإن رضي المستأجر 
بعيب يتوقع زواله لم ينقطع خياره؛ لان الضرر يتجدد ويتعذر قبض المنفعة» فهو كما لو تركت 
المطالبة بعد مدة الإيلاء» والفسخ بعد ثبوت الإعسار لها العود إليه» وإلا بأن لا يتوقع زواله انقطع 


خياره؛ لأنه عیب واحد» وقد رضى به . أه. 


١ هةم‎ 


انفساخ الإجارة 


على المعتمد بعيب نحو الدابة المقارن إذا جهله. والحادث لتضرره. وهو ما أثر في المنفعة تأثيرًا 
يظهر به تفاوت أجرتهاء ولا خيار فى إجارة الذمة بعيب الدابةء بل يلزمه الإبدال» ويجوز في 
إجارة عين» وذمة استبدال المستوفى؛ كالراكب والساكن, والمستوفى به كاخمول, ES‏ 
قوله: ( على المعتمد ) مقابله يقول: إن الخيار على الفور. 
ق( ب تحر الدازة ى و ت و( و الد اد لا جر رادا 


قوله: ( المقارن ) أي: للعقدء وهو صفة ل ( عيب ). 

وقوله: ( إذا جهله ) أي: المكتري» أما إذا علمه فلا خيار. 

قوله: ( والحادث ) أي : بعد العقد في يد المكتري. 

قوله: ( لتضرره ) أي: المكتري بذلك العيب» وهو علة لثبوت الخيار به. 

قوله: ( وهو ما أثر... إلخ ) أي: العيب الذي يثبت الخيار هو ما يؤثر في المنفعة أثرًا يظهر له 
تفاوت في الأجرة؛ ككونها تعثر أو تتخلف عن القافلة لا كخشونة مشيهاء كما جزم به الشيخان» 
وخالف ابن الرّفعة فجعله عيباء وصوبه الرّركشيء قال: وبه جزم الوّافعي في عيب المبيع» قال في 
١‏ الغني » (©2: وجمع بين ما هنا وبين ما هناك بأن المراد هنا خشونة لا يخاف منها السقوط 
بخلافه هناك. اه. 

وقوله: ( تفاوت أجرتها ) أما القيمة فليس ظهور التفاوت معتبرًا فيها؛ لأن مورد العقد هنا المنفعة 
لا العين حتى تعتبر القيمة. 

قوله: ( ولا خيار في إجارة الذمة. ا ا 
مفروض في إجارة العين كما علمت. 

وقوله: ( بعيب الدابة ) أي: ونحوهاء ومثل العيب بالأولى التلف. 

قوله: ( بل يلزمه ) أي: المكري ( الإبدال )؛ أي: لأن المعقود عليه في الذمة يثبت فيها بصفة 
السلامة» وهذا غير سليم؛ فإذا لم يرض به المكتري رجع إلى ما في الذمة» فإن عجز المككري عن 
إبدالها تخير المكتري كما قاله الأذرعي. 

قوله: ( ويجوز في إجارة عين أو في ذمة استبدال... إلخ ) أي: لأنه لا ضرر فيه. 

وقوله: ( المستوفي ) - بكسر الفاء - اسم فاعل. وقوله: ( كالراكب والساكن ) أي: واللابس. 

قوله: ( والمستوفى به ) أي: ويجوز إبدال ما تستوفى المنفعة به. 

وقوله: ( كالحمول ) أي: من طعام» أو غيره؛ أي: وكالثوب المُعيّن للخياطة» والصبي 
المُعيّن للتعليم أو الارتضاع. 


— 1۸0 


والمستوفى فيه كالطريق, بمثلهاء أو بدون مثلها ما لم يشترط عدم الإبدال في الآخرين. 
( فرع ): لو استأجر ثوبًا للبس المطلق لا يلبسه وقت النوم ليلاء وإن اطردت عادتهم بذلك, 
ويجوز لمستاجر الدابة - مثلا - منع المؤجر من حمل شيء عليها. 


وقوله: ( والمستوفى فيه ) أي: ويجوز إبدال ما تستوفى فيه المنفعة؛ كالطريق. 

قوله: ( بمثلها ) أي: المذ كورات» وهو متعلق ب ( استبدال )؛ أي: يجوز استبدال المستوفى بمثله» 
أي: طولاء وقصرًا» وضخامة» ونحافة» وغيرهاء واستبدال المستوفى به بمثله كذلكء والمستوفى فيه 
بمثله» كطريق بمثله لا بأصعب منه» ولا أطول» ولا أخوف. 

وقوله: ( أو بدون مثلها ) هذا مفهوم بالأولى. 

قوله: ( ما لو يشترط ) أي: المُكري على المُكتري عدم الإبدال» فإن اشترط عليه اتبع. 

وقوله: ( في الآخرين ) أي: المستوفى به» والمستوفى فيه» ولا يجوز اشتراطه في الأول» أي: 
المستوفى - بكسر الفاء - فإن شرطه بطل العقد لما فيه من الحجر عليه» من جهة أنه لا يؤجره 
لغيره» فأشبه منع بيع المبيع. 

- قوله: ( فرع ) الأولى: فرعان بصيغة التثنية. 

قوله: ( لبس المطلّق ) أي: غير المقيد بليل» أو نهار. 

قوله: ( وإن اطردت عادتهم بذلك ) أي: بلبسه وقت النوم» وخالف بعضهم فقال: لا يلبسه 
وقت النوم إن اعتيد ذلك بذلك امحل» وإلا لم يجب نزعه مطلمًا. 

وعبارة « الروض » و شرحه » (©: ( ليس له النوم ليلا في ثوب مستأجر للبس )» قال 
الرافعي: عملا بالعادة نعم» لا يلزمه تزع الإزار. كذا قاله المصنف في « شرح الإرشاد 6» وقال 
الأذررعي: الظاهر أن المراد غير التحتاني كما يُفْهِمُه تعليل الرافعي. اه. وظاهر كلام الأصحاب 
الأول» وطريقّه إذا أراد النوم فيه أن يَشرطه وينام فيه نهارًا» ولو غير القيلولة ساعة أو ساعتين لا أكثر 
النهار عملا بالعرف؛ بل لا في القميص الفوقاني» أي: لا ينام فيه ولا يلبسه كل وقت؛ بل إنما 
يلبسه عند التجمّل في الأوقات التي جرت العادة فيها بالتجمّل كحال الخروج إلى السوق ونحوه 
ودخول الناس عليه. اه. 

قوله: ( ويجوز لمستأجر الدابة... إلخ ) أي: لأنه استحق جميع منفعتهاء فله أن يمنع المؤجر من 
التصرف فيه بما يزاحم حقّه. 

وقوله: ( مغلا ) أي : أو عبدًا. 

وقوله: ( من حمل شيء عليها ) قال سم : أي : كتعليق مخلاة عليها. اه. 


اننساخ الإجارة سے ب /اهم١‏ 


( فائدة ): قال شيخنا: إن الطبيب الماهر - أي: بأن کان خطوؤه نادوًا - لو شرطت له 
أجرة» وأعطي ثمن الأدوية, فعالجه بهاء فلم يبرأ استحق المسمّى إن صحت الإجارة, وإلا 
فأجرة المثل. وليس للعليل الرجوع عليه بشيء؛ لأن المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء. بل إن 
شرط بطلت الإجارة؛ لأنه بيد الله تعالى لا غير أما غير الماهر فلا يستحق أجرةء مح ابام د 


- قوله: ( قال شيخنا ) أي: في « التحفة »» ولفظها 9©: اقتضى کلامهم» وصرّح به بعضهم 
أن الطبيب الماهر؛ أي: بأن كان خطؤه نادرًاء وإن لم يكن ماهرًا في العلم - فيما يظهر - لأنا جد 
بعض الأطباء استفاد من طول التجربة والعلاج ما قل به 0 وبعضهم لِعَدم ذلك ما کثر به 
خطؤه؛ فتعين الضبط بما ذكرته لو شرطت له... إلى آخر ما ذكره الشارح. 

قوله: ( وأعطى تمن الأدوية ) أي: زيادة على الأجرة. 

قوله: ( فعالجه بها ) أي: فعالج الطبيب المريض بالأدوية التي أخذ ثمنها. 

وقوله: ( فلم يبرأ ) أي: المريض بعالجة الطبيب. 

قوله: ( استحق المسمى ) أي: الأجرة التي شيت في العقد. 

قوله: ( إن صحت الإجارة ) كأن قُدّرت بزمان ib‏ 5 

قوله: ( وإلا فأجرة المثل ) أي: وإن لم تصح استحق أجرة المثل. 

قوله: ( الرجوع عليه ) أي: على الطبيب. 

قوله: ( لأن المستأجر عليه ) - بفتح اجيم - أي: لأن الشيء الذي استؤجر عليه هو المعالجة 
لا الشفاء. 

قوله: ( بل إن شرط ) أي: الشفاء في عقد الإجارة. 

قوله: ( لأنه ) أي: الشفاء بيد الله تعالى» قال في « التحفة ) 0©, نعم» إن جاعله عليه صح 
ولم يستحق المسكى إلا بعد وجوده. اه. 

قوله: ( أما غير الماهر ) هذا مفهوم قوله: ( الماهر ). 

وقوله: ( فلا يستحق أجرة ) في سم ما نصه (): هل اسكجاره صحيح أو لا؟ إن كان الأول 
نقد يُشَكل الحكم الذي ذكره» وإن كان الثاني فقد بقكد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله. م ر. 
فليحرر. اه. 

قال ع ش 7*©: والظاهر الثاني ولا شيء له في مقابلة عمله؛ لأنه لا يقابل بأجرة لعدم الانتفاع 


۸ ة ب 


ويرجع عليه بشمن الأدوية؛ لتقصيره بمباشرته ا ليس له بأهل» ولو اختلفا - أي: المكريء 
والمكتري ي - ( في أجرة أو مدة ) أو قدر منفعة, هل هي عشرة فراسخ أو حمسةء أو في قدر 
المستأجر هل هو كل الدار أو بيت منها؟ ( تحالفا وفسخت ) - أي: الإجارة - ووجب على 
امتقري أجرة اخل لما استوفاه. 


به؛ بل الغالب على عمل مثله الضرر. اه. 

قوله: ( لتقصيره... إلخ ) أي: لتقصير غير الماهر ببب ماه للم الذي هو ليس باشل له 
فجميع الضمائر تعود على غير الماهر ما عدا ضمير ( له )» فإنه يعود على ( ما ). 

* قوله: ( ولو اختلفا. .. إلخ ) عقد له في « الروض » فصلا مستقلاء وما ذكره عين عبارته. 

قوله: ( في أجرة ) أي: في قدرهاء هل هي حه دراه أو هرف س 

قوله: ( أو مدة ) أي: قدرها أيضّاء هل هي شهر أو سََة؟ 

قوله: ( أو قدر منفعة ) أي: قدر الانتفاع بالدابة مثلا. 

وقوله: ( هل هي عشرة فراسخ أو خمسة ) بيان للاختلاف في قدر المنفعة؛ أي: هل الانتفاع 
بالدابة يكون في عشرة فراسخ أو خمسة؟ 

قوله: ( أو في قدر المستأجر ) بفتح الجيم؛ أي: أو اختلفا في الشيء الذي له استؤجر» هل هو 
كل: الدار أو بعضها؟ 

قوله: ( تحالفا ) أي: المكري والمكتري» وهو جواب ( لو )؛ أي: يحلف كل منهما يِينًا تجمع 
نفيًا لدعوى صاحبه» وإثبانًا لدعواه. 

قوله: ( أجرة المثل لما استوفاه ) أي: من منفعة المستأجر بفتح الجيم. 

- قوله: ( فرع ) الأولى فرعان. 

قوله: ( لو وجد. .. إلخ ) يعني: لو وجد المستأجر ما حمله على دابة المؤجر من نحو البر 
أو الشعير ناقصًا عمًا شرطه عليه؛ كأن شرط عليه في عقد إجارةٍ حمل عشرة آضع مثلاء فما حمل 
إلا تسعة» فإن كان الذي كالَّهُ ناقصًا عمًا ذكر هو - المؤجر - وكانت الإجارة ا و 
من الأجرة قدر النقص» وهو عشرها في الصورة المذكورة؛ لأنه لم يض بالمشروط» وإن كان الذي 
عله افتاه الاجر تمه وافظاء لل لحمل أو كات الإجارة عة تيان كان اسار 
داه الجا علا عفر من قا حل عليها: إلا ا عط ن ن اا لأنه هو 
الذي رضي على نفسه بالنقص» وكان قادرًا على الاستيفاء ومحله في الإجارة العينية ما إذا علم 
المستأجر بالنقصء أما إذا لم يعلم به بأن أذن للمؤجر في الكيل» فكال ناقصًا عن المشروط فإنه 


أحکام الجوالة سيم سبحب حي بل ١ A04‏ 
امحمول على الدابة - مغلا - ناقصًا نقصًا يؤثر, وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة إن 
كانت الإجارة في الذمة وإلا لم يحط شيء من الأجرة, ولو استأجر سفينة, فدخلها سمك› 
فهل هو له أو للمؤجر؟ وجهان. ا اااي ااا ااا 00 


يحط أيضًا من أجرته بقدر النتقص» وهذا كله مصرّح به « الروض ) و( شرحه )» وعبارته 00 


( فرع ): وإن كان المحمول على الدابة ناقصًا عن المشروط نقصًا يؤثر بأن كان فوق ما يقع به 
التفاوت بين الكيلين» أو الوزنين» وقد كاله المؤجر خط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في 
الذمة؛ لأنه لم يفي بالمشروط أولا كذلك؛ بل كانت ا 
فإن علمه لم حط شيء من الأجرة؛ لأن التمكين من الاستيفاء قد حصلء وذلك كاف في تقر 
الأجرة فهو كما لو كال المستأجر بنفسه ونقصء أما النقص الذي لا يؤثر فلا عبرة به. اه. 

الي ل a‏ ل ل ا 
القص مع تغط الأجرة أو ل رطف قان ا من عدم الضمان إلا بتقصيرء فيما لو اكتراه 
لخياطة ثوب» فتلف إنه هنا كذلكء» فتنبه. 

قوله: ( ولو استأجر ) أي: شخص. 

وقوله: ( سفينة ) أي: أو نحوها؛ كشتبوك (2: أو مركبء أو بابور. 

قوله: ( فدخلها ) أي: السفينة. قوله: ( فهل هو ) أي: السمك. وقوله: ( له ) أي: المستاجر. 

قوله: ( وجهان ) قال في « المغنى » 7 حكاهما ابن جماعة في ١‏ فروقه ) 9 أوجههما: أنه 
للمستأجر؛ لأنه ملك منافع السفينة ويده عليهاء فكان أحق به. اه. 

[ بيان أحكام الجعالة ] 

( تتمة ): في بيان أحكام الجعالة التي تركها المؤلف. وكان حقه أن يذكرها تبعًا لغيره من 
الفقهاء» واختلفوا في موضع ذكرها. 

فمنهم من ذكرها عقب الإجارة؛ کالغزالي» وصاحب ١‏ التنبيه »» وتبعهم في « الروضة )؛ 
لاشتراكهما في غالب الأحكام؛ إذ ال جعالة لا تخالف الإجارة إلا في خمسة أحكام: 

أحدها: صحتها على عمل مجهول عَشر علمه؛ كرد الضالة والآبق» فإن لم يعسر علمه اعتبر 


ا الا اا ا ا باب في الإجارة: 


ضبطه كما سيأتي ؛ إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل حينئذ. 

انيها: صحتها مع غير معيّن؛ كأن يقول: من رد ضالتي فله على كذا. 

ثالثها: كونها جائزة من الطرفين: طرف الجاعل» وطرف العامل. 

رابعها: العامل لا يستحق ال جعالة إلا بعد تمام العمل. 

خامسها: عدم اشتراط القبول. 

ومنهم من ذكرها عقب اللّقطة» وهم الجمهورء وتبعهم النووي في « منهاجه »؟ نظرًا إلى 
ما فيها من التقاط الضالة. 

وهي - بتثليث اجيم - لَغةَ: ما يُجعل للإنسان على فعل شيء سواء كان بعقد أو بغيره. 

وشرعًا: التزام عوض معلوم على عمل معين أ مجهول عسر علمه. 

الركن الأول: العاقد: 

وهو الملتزم للعوض» ولو غير المالك والعامل. 

وشرط في الاول: اختيار وإطلاق تصرف» فلا يصح التزام مُكرّه؛ وصبي» ومجنون» ومحجور سفه. 

وفي الثاني: ولو كان غير معينٌ علمه بالالتزام» فلو قال: إن رد أبقى زيد فله كذاء فرده غير 
عالم بذلك لم يستحق شيئّاء أو من رد آبقي فله كذاء فرده من لم يعلم بذلك لم يستحق شيئاء 
والمثال الأول للمعينء والثانى لغيره» وشرط فيه أُيضًا إذا كان معينًا أهلية العمل» فيصح ممن هو أهل 
له» ولو عبداء وصبيّاء ومجنوناء ومحجور سفه بخلاف صغير لا يقدر على العمل؛ لأن منفعته 
معدومة» فال جعالة معه كاستعجار أعمى للحفظء وهو لا يصح» فكذلك هذا. 

وهي من طرف الجاعل لا العامل» فلا يشترط قبول منه لفظا؛ بل يكفي العمل منه» وشرط فيها 
عدم التأقيت؛ لأن التأقيت قد يفوت الغرض. 

الركن الثالث: الخُعل: 

وشرط فيه ما شرط في الثمن» فما لا يصح ثمنًا لكونه مجهولا أو نحشا لا يصح جعله جعلا 


أحكام الجال ب ۱۸١۱1 o.‏ 


الركن الرابع: العمل: 

وشرط فيه كلفةٌ وعدم تَعئّه. فلا مجعل فيما لا كلفة فيه؛ كأن قال: من دلني على مالي فله 
كذا فدله علیه» وهو بيد غیره» ولا كلفة, ولا فيما تعينّ كأن قال: من رد مالي فله كذاء فرده من 
تعن عليه الرد لنحو غصب؛ لأن ما لا كلفة فيه وما تعينٌ عليه شرعًا لا يقابلان بعوض» ولو ځبس 
ظلبًا فبذل وليل شاه رجاف أو غيره كعلمه وولايته جاز؛ لأن عدم التعين صادق بكون 
العمل فرض كفاية. 

ولا فرق في العمل بين كونه معلومّاء وكونه مجهولا تمشر علمه للحاجة كما في القراض» فإن 
لم يعسر علمه اشترط ضبطه» ففي بناء حائط یذ کر موضعه» وطوله» وعرضه؛ وارتفاعه وما يبنى 
به» وفي الخياطة يعتبر وصفهاء ووصف الثوب. 
والأصل فيها قبل الإجماع: 

* خبر أبي سعيد الخدري ف - وهو الراقي - وذلك أنه كان مع جماعة من الصحابة في 
السفر» فمروا بحي من أحياء العرب» فاستضافوهم» فلم يضيفوهم» فباتوا بالوادي» فلدع رئيس 
ذلك الحي» فأتوا له بكل دواء» فلم ينجع - أي: لم ينفع بشيء - فقال بعضهم لبعض: سلوا هذا 
الحي الذي نزل عند كم» فسألوهم» فقالوا: هل فيكم من راقٍ فإن سيد الحي تُدغ؟ فقالوا: نعي 
ولكن لا يكون ذلك إلا بجعل - لكونهم لم يضيفوهم - فجعلوا لهم قطيعًا من الغنم» وكان 
ثلاثين رأسَاء وكانت الصحابة كذلكء» فقرأ عليه أبو سعيد الفاتحة ثلاث مرات» فكأنما نَشِطْ من 
عققال (© - - وإنما رقاه بالفاتحة دون غيرها؛ لأنه َه قال: ١‏ فاتحة الكتاب شفاء لكل داء) (© - ثم 
توقفوا في ذلك فقالوا: كيف نأخذ أجرًا على كتاب الله تعالى؟ فلما قدموا المدينة أتوا النبي علقي 
وسألوه عن ذلك فقال: « إن أحق - ("“©. وفي رواية: إن أحسن - ما أخذتم عليه أجرًا كتاب 
الله تعالى ) - زاد بعضهم -: 0 اضربوا لي معكم بسهم » ° وإنما قال بل ذلك تطبيبًا لقلوبهم» 
لا طلبًا لنصيب معهم حقيقة. 

فوا الماضة قد تدعو ا جارك “الإجارة؛ لال القياس يقتضي جواز كل ما دعت إليه 
الحاجة» ويستأنس للجعالة بقوله تعالى: ل ولم جا وء حمل بير # [ يرسف: ۷۲]» وكان الحيمل 


— ۲ 


باب في الإجارة: 


( تتمة ): تجوز المساقاة, وهي : Sees‏ 


معلومًا عندهم كالوسق» وإنما كان هذا استئناسًا لا دليلا؛ لأنه في شرع من قبلناء وهو ليس شرعًا 
لناء وإن ورد في شرعنا ما يقرره على الراجح. 
وقد نظم معظم ما مك اب رسلان في « زبده  »‏ فقال: 


وتيا عق خطلق التضوف بضغ وهي بان ابرط “في 
زود آبق وما “قن .ششاكلة مَعلُوم قَدْرٍ حاره من عَمِله 
ورقشخها قبل تمام العمل من جاعِلٍ عليه أمجرٌ المشل 


لاا ا اع 
[ بيان أحكام المساقاة والمزارعة والمخابرة ] 

قزلة: عة لق فى يان الاقف وامزارعةة راخارة وقد ادها الفقهاء يات مسل 
وذ كرس عقب الإجارة؛ لأن كلد استيفاء منفعة بعوض» ولاشتراط التأقيت فيها» وغير ذلك. 
[ المساقاة ]: 

والأصل في المساقاة : خبر ( الصحيحين » أنه مني عامل أهل خيبر على نخلهاء وأرضها على 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع ؛ لانه لما فتحها ملك نخلها وزرعهاء فصار الزرع من عند المالك» 
فقام مقام البذر» فكانت مساقاة ومزارعة» وهي تصح تبعًا للمساقاة» كما سيأتي» والحاجة داعية 
إليها؛ لأن مالك الأشجار, قد لا يحسن العمل فيهاء أو لا يتفرغ له» ومن يحسن ويتفرغ قد 
لا يكون له أشجار فيحتاج ذاك إلى الاستعمال» وهذا إلى العمل. 

وأركانها: مالك» وعامل» وعمل» ومورد» وثمر» وصيغة» وكلها تُعلم ما ا 

« قوله: ( تجوز المساقاة ) أي: من جائز التصرف» وهو الرشيد الختار دون غيره» كالقراض» 
وتصح لصبئ ؛ ومجنون. وسفيه» ومن وليهم عند المصلحة. 

قوله: ( وهي... إلخ ) أي : شرعاء وأما لغْد: فهي مشتقة من المي ج بفتح السين» وسكون 
القاف» وتخفيف الياء - وإنما اشتقت منه لاحتياجها إليه غالبًا؛ لأنه أنفع أعمالهاء وأكثرها مؤنة 
لا سيما في أرض الحجازء فإنهم يسقون من الابار. 

وقيل: مشتقة من القن - بكسر القاف» وتشديد الياء - وهو صغار النخل؛ وعليه إنما اشتقت 
منه لأنه موردهاء والأول أظهر؛ لأن السقي عليه مصدر, والاشتقاق منه ظاهر. 


أحكاء لاوا ولق مص يي ا 


أن يعامل المالك غيره على نخل, أو شجر عنب مغروس معين في العقد مرئي لهما عنده؛ 
ليتعهده بالسقي. والتربية على أن الثمرة الحادثة, أو الموجودة لهماء ا 


قوله: ( أن يعامل المالك غيره ) أي: بصيغة» كما يفيده قوله بعدٌ: ( معين في العقد )؛ إذ هو يفيد 
أن المعاملة تكون بعقد - أي: صيغة - نحو: ساقيتك على هذا النخلء أو العنب» أو أسلمته إليك 
لستعهده بكذا. 

وقد اشتمل التعريف المذكور على أركان المساقاة» وهي سنَّة: مالك» وعامل» وعمل» وثمر 
وصيغة» وموردء فقوله: ( معين في العقد ) إشارة إلى الصيغة. 

وقوله: ( المالك غيره ) هما الركنان الأولان. وقوله: ( على نخل أو شجر ) هو السادس. 

وقوله: ( لتعهده ) هو الثالث؛ إذ التعهد عمل. وقوله: ( على أن الثمرة... إلخ ) هو الرابع. 

قوله: ( على نخل أو شجر عنب ) متعلق ب ( يعامل ) وما ذكر هو المورد كما مرً. 

قوله: ( مغروس... إلخ ) صفة لكل من نخل وشجرء وذكر ثلاثة شروط للمورد؛ وهي الغرس. 
والتعيين في العقدء والرؤية» وبقي عليه شرطان: كونه بيد عامل» وكونه لم یبد صلاح ثمره سوك 
ظهر أو لا فلا تصح على غير مغروس کوَدِيٰ (') ليغرسه؛ ويتعهده؛ وتكون الثمرة يبنهما كما لو 
سلمه بذرًا ليزرعه؛ ولأن الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه إليه يفسده» ولا على مُبِهَم كأحد 
البساتين» ولا على غير مرئي لهما عند العقد» وذلك للجهل بالمعقود عليه؛ ولانه عقد غرر من 
حيث إن العوض معدوم في الحال» وهما جاهلان بقدر ما يحصل وبصفاته» فلا يحتمل صم غرر 
آخر» ولا كونه بغير يد العامل كيد المالك» ولا على ما بدا صلاح ثمره لفوات معظم الأعمال. 

وقوله: ( ليتعهده بالسّقي والتربية ) يبان للعمل المختص بالعامل؛ وذلك لأن العمل في المساقاة 
على ضريون: عمل يعود نفعه إلى الثمرة؛ كسقي النخل وتلقيحه بوضع شيء من طلْع الذكور في 
طلْع الإناث» وهذا مختص بالعامل» وعمل يعود نفعه إلى الارض؛ كنصب الدولاب "» وحفر 
الأنهار» وبناء حيطان البستان» وهذا مختص بالالك ولا يجوز أن يشترط على المالك أو العامل 
ما ليس عليه» فلو شرط على العامل أن يبني جدار الحديقة؛ أو على المالك تنقية النهر لم يصح. 

وقوله: ( على أن الثمرة الحادثة ) أي: بعد العقد. 

وقوله: ( أو الموجودة ) أي: عنده» لكن بشرط أن لا يكون قد بدا صلاحها كما مء. 

وقوله: ( لهما ) أي: للمالك والعامل؛ أي: مختصة بهماء فلا يجوز بشرط بعضها لغيرهماء 
ولا شرط كلها للمالك» ولا يستحق في هذه العامل أجرة؛ لأنه عمل غير طامع كما في القرّاض» 


4 سس سح بال في الإجارة: 
ولا تجوز في غير نخل» وعنب إلا تبعًا لهماء وجوزها القديم في سائر الأشجار وبه قال مالك, 
وأحمد, واختاره جمع من أصحابنا ولو ساقاه على ودي غير مغروس؛ ليغرسه» ويكون الشجر 
أو ثمرته إذا أثمر لهما م ل نوا اط SDR‏ حل و E NE‏ 


ولا بد أيضًا من أن يكون القدر الذي للعامل معلومًا بالجزئية؛ كربع» وثلث» بخلاف ما لو كان 
معلومًا بغير الجزئية؛ كقنطارء أو قنطارين. 

» قوله: ( ولا تجوز ) أي: المساقاةء والأولى التفريع. 

وقوله: (في غير نخل وعنب ) أي: للنص على النخل» وألحق به العنب بجامع وجوب الزكاة» وإمكان 
الخرص» وغيرهما ليس منصوصًا عليه» ولا في معناه» فلم جز المساقاة عليه إلا تبعًا لهماء فتجوز فيه. 

وعبارة م ر ”2 فتصح على أشجار مثمرة تبعا للنخل والعنب» إذا كانت بينهماء وإن كثرت» 
وإن قيدها الماوردي بالقليلة» وشرط الزركشي بحئاء تعذر إفرادهًا بالسقي نظير المزارعة. اه. 

وعليه حملت معاملة النبي لر على الزرع في الخبرء وهو أنه لر عامل أهل خيبر بشطر 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع "2. فالمراد بمعاملتهم: مساقاتهم ومزارعتهم تبعاء فالواقع منه مله 
مزارعة تابعة للمساقاة. 

قوله: ( وجوزها ) أي: المساقاة. 

وقوله: ( في سائر الأشجار ) أي: كالخوخ, والتين» والتفاح؛ وذلك لقوله في الخبر السابق: « من 
را زرع »» ولعموم الحاجة» والجديد: المنع؛ لأنها رخصة فتختص بموردها؛ ولانه لا زكاة في 
ثمرهاء فأشبهت غير المثمرة» ولأنها تدمو من غير تعهد. 

وفي «البجيرب » ” (فائدة ): النخل والعنب يخالفان بقية الأشجار في أربعة أمور: الزكاة» 
والخؤصء وبيع العراياء والمساقاة. اه. برماوي. وأسقط خامسّاء وهو جواز استقراض ثمرتها؛ 
لإمكان معرفتها بالخرص فيهماء وتعذر خرصها في غيرهما. اه. شوبري. اه. 

قوله: ( وبه ) أي: بجواز المساقاة في غير النخل» وشجر العنب. 

قوله: ( ولو ساقاه على وَدِيٌٍّ... إلخ ) محترز قوله: ( مغروس ) وهو - بفتح الواو» وكسر 
الدالء وتشديد الياء -: صغار النخل. 

قوله: ( ويكون... إلخ ) بالنصب: معطوف على ( يغرسه )؛ أي: وليكون الشجر أو ثمرته إذا 
أثمر للمالك وللعامل. 


أحكام المساقاة والمزارعة وامخابرة 1۸0 


لم تن لكن قضية كلام جمع من السلف جوازهاء والشجر لمالكه, وعليه لذي الأرض أجرة 
مثلهاء والمزارعة: هي أن يعامل المالك غيره على أرض؛ ليزرعها بجزء معلوم تما يخرج منهاء 
والبذر من المالك, فإن كان البذر من العامل, فهى مخابرة» وهما باطلان O‏ 


قوله: ( لم تجز) أي: المساقاةء وهو جواب ( لو). 

قوله: ( جوازها ) أي: المساقاة على الوَدِيٌ المذكور. 

قوله: ( والشجر لالكه... إلخ) راجع للمنع كما في سم "؛ أي: وعلى منع المساقاة في الوّدِي لو 
عمل العامل فيه يكون الشجر مالك الوَدِيّء وعليه لصاحب الأرض أجرة مثلهاء ومحل هذا إذا كان 
مالك الوَدِيٌ العامل» فإن كان صاحب الأرض فالشجر يكون له» وللعامل أجرة عمله عليه. 

وعبارة « الروض ) و«( شرحه ) (): وإن دفع ذلك - أي: الوَدِىٌ - وعمل العامل» وكانت 
الشمرة مُتَوَقّعة في المدّة فله الأجرة - أي: أجرة عمله على امالك - وإلا فلاء لا إن كان الغراس 
للعامل فلا أجرة له؛ بل يلزمه للمالك أجرة الأرضء فإن كانت الأرض للعامل استحق أجرة عمله 
زارف ا 
المزارعة والمخابرة ]: 

قوله: ( والمزارعة ) هي لَّغْةَ: مشتقة من الزرع» وشرعًا: ما ذكره بقوله: ( هي أن يعامل... إلخ , 

والمراد بالعقد: كأن يقول له: عاملتك على الأرض لتزرعهاء والغلة الحاصلة ييننا نصفان. 

قوله: ( ليزرعها ) أي: الأرض ذلك الغير الذي هو العامل. 

وقوله: ( بجزء معلوم ) أي: على جزء معلوم؛ كربع» ونصف. 

وقوله: ( نما يخرج منها ) متعلق بمحذوف صفة ل ( جزء )؛ أي: جزء كائن ما يخرج من 
الأرض» أي: من الزرع الحاصل فيها. 

قوله: ( والبذر من المالك ) أي: والحال أن البذر كائن من امالك فالجملة حالية. 

قوله: ( فهي مخابرة ) الضمير يعود على المعاملة المفهومة من ( أن يعامل )؛ أي: فإن كان البذر 
من المالك فالمعاملة على الارض» وتسمِّى مخابرة» ولا يصح رجوعه للمزارعة كما هو ظاهر. 

* قوله: ( وهما ) أي: المزارعة, والخابرة. 

وقوله: ( باطلان ) أي: استقلالا فقط في المزارعة» ومطلمًا في الخابرة» وقد نظم بعضهم ذلك 
بقوله: 


ككلم ب باب في الإجارة: 


للنهي عنهماء واختار الشنكي كجمع آخرين جوازهماء واستدلوا بعمل عُمّر ته وأهل المدينة: 
وعلى المرجح» فلو أفردت الأرض بالمزارعة, فالمُغَلَ للمالك, e‏ 


مزارعة بطلانها مستقلة مخابرة بطلانها مطلمًا نقل 
وصاحب بذر مالك الأرض في التي بدأنا وبذر في الأخيرة من عمل 
قال في « شرح المنهج » ”: وإنما لم تصح الخابرة تبعًا كالمزارعة؛ لعدم ورودها كذلك. اه. 
قوله: ( للنهي عنهما ) أي: عن المزارعة (2) والخابرة ‏ في « الصحيحين ». قال البجيرمى 49) 
صيغة النهي الواردة في الخابرة كما في الدميري نقلا عن « سنن أبي داود ): « من لم يذر امخابرة, 
فليؤذن بحرب من الله ورسوله » (. اه. والمعنى في المنع فيهما: أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة 
بالإجارة» فلم يجز العمل فيها ببعض ما يخرج منها؛ كالمواشي بخلاف الشجرء فإنه لا يمكن عقد 
الإجارة عليه تجوزت “المسناقاة للحاحة, 
# قوله: ( واختار السُبكي... إلخ ) عبارة « شرح المنهج ) ": واختار النووي من جهة الدليل 
صحة كل منهما مطلقًا تبعًا لابن المنذر وغيره» قال: والأحاديث مؤولة على ما إذا شرط لواحد 
زرع قطعة معيئة ولا خر أحرى» والمذهب ما تقرر» ويُجاب عن الدليل اجوز لهما بحمله في المزارعة 
على جوازها تبعًا أو بالطريق الآتي» وفي الخابرة على جوازها بالطريق الآتي. اه. 
٠‏ قوله: ( وعلى ارجح ) هو عدم الجواز. 
قوله: ( فلو أفردت الأرض بالمزارعة ) التقييد بالإفراد لإخراج ما لو لم تفرد بأن عقد عليها تبعًا 
للمساقاة؛ فإنه لا يقع الل فيها للمالك؛ بل يكون بينهما. 
وقوله: ( فالغل للمالك ) أي: لأن البذر له والزرع تابع له 
قال م ر ”: فلو كان البَذّر لهما فالغلة لهماء ولكل على الآخر أجرةٌ ما صرفه من منافعه على 


حصة صاحبه. 


۸31۷ 


أحكام المساقاة والمزارعة والخابرة 


وعليه عامل أجرة عمله. ودوابه. وآلاته. وإن أفردت 0 بامخابرة, فَالمُعَلَ للعامل» وعليه 
لالك الأرض أجرة لاء وطريق جمل الغلة لهاء ولا أجرة أن يَكُترِي العامل نصف الأرض 
بنصف البذر» ونصف عمله» ونصف وه آلاته» أو بنصف البذرء ويتبرع بالعمل, > والمنافع إن 
كان البذر منه فإن كان من المالك استأجره E ERR SS N a‏ 


قوله: ( وعليه للعامل أجرة عمله ) أي: وعلى المالك للعامل أجرة عمله» ودوابه» وآلاته لبطلان 
العقد. ولا يمكن إحباط عمله مجائًاء ولا فرق بين أن يسلم الزرع» أو يتلف. 

قوله: ( وإن أفردت الأرض بالخابرة ) التقييد بالإفراد هنا غير ظاهر لما م من أنها باطلة مطلقًاء 
فكان الأولى أن يقول: فلو حصلتء أو وجدت الخابرة في الأرض. 

وقوله: ( فالغل للعامل ) أي : لأنه مالك البذر. وقوله: ( وعليه ) أي : العامل. 

وقوله: ( أجرة مثلها ) أي: الأرضء وإن زادت الأجرة على الخراج. 

قوله: ( وطريق جعل القَلَّ لهما... إلخ ) أشار بذلك لحيلة سقط الأجرة» وتجعل الغلة مشتركة 
بين امالك والعامل في إفراد المزارعة» وفي الخابرة. 

وعبارة « الروض » مع ١‏ « شرحه » : فإن أراد صحة ذلك فليستأجر العامل من المالك نصف 
الأرض بنصف منافعه» ومنافع آلاته» ونصف البذر إن كان منه. 

قال في الأصل: أو يستأجره بنصف البذرء ويتبرع بالعمل والمنافع» أو يقرض امالك نصف 
الب ويستأجر منه نصف الأرض بنصف عمله وعمل آلاته» وإن كان البذر من المالك استأجره - 
أي: المالك العامل - بنصف البذر ليزرع له نصف الأرض» ويعيره نصف الأرض الآخرء وإن شاء 
استأجره بنصف البذر ونصف منفعة تلك الأرض؛ ليزرع له باقيه في باقيها. اه. 

قوله: ( بنصف البذر ) أي: ويسلمه للمالك» لكلا يتحد القابض والمقبض. 

وقوله: ( ونصف عمله ) هو وما بعده معطوفان على ( نصف البذر )» واغتفر الجهل في الأمور 


المذ كورة للضرورة. 
قوله: ( أو بنصف البذر) أ 0 الات :تملك الأرطن ی اد ويتبرع بالعمل. 
قوله: ( إن كان التذر منه ) من العامل. 


قوله: ) فإن كان ) أي : 0 المالك؛ أي: مالك اوضر وهذه طريق جعل الغلة بينهما في 
المزارعة» والأولى للمخابرة. 
وقوله: ( استأجره ) أي : استأجر المالك العامل. 


۸ — باب في الإجارة 


بنصف البذر؛ ليزرع له النصف الآخر من البذر في نصف الأرض» ويعيره نصفها. 


وقوله: (ويعيره نصفها ) أي: يعير العامل نصف الأرض» فيكون حينعذ لكل منهما نصف الكل 
شائعًا. 
وتقدير المدة» وغيرهما من شروط الإجارة» كما فى « التحفة » "', و « المغنى ) ”. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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افق ساق ا E E‏ مزهني التجاية ARI OY‏ 
ولاتحاد فا عر وما يعار؛ ولذا قيل: كل ما جازت إجارته جازت إعارته» واستثنى من ذلك 
بعض فروع. 
والأصل فيها قبل الإجماع: 

» قوله تعالى: 3 وَتَمَاوَبُواْ عَلَ لبر وَاَلنَقوَنْ © [المائدة:؟ ]» وفسر جمهور المفسرين: فإ الْمَاعُونَ 4 
في قوله تعالى: «إ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ © [الماعون: ۷ ] بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض؛ كالفأس 
والدلو والإبرة» وفسره بعضهم بالزكاة. 

# وخبر ( الصحيحين » أنه ملي : استعار فرسًا من أبى طلحة فركبه » ودرعًا من صفوان 
ابن أمية يوم و E‏ ا فقال: « بل عارية مضمونة » 2©9. 

قال الؤوياني وغيره: وكانة:«واحية اول الإسلام للاية السابقة» ثم نسخ وجوبهاء فصارت 
مستحيّة؛ أي: أصالة» وإلا فقد تجب؛ كإعارة الثوب لدفع حر أو برد» وإعارة الحبل لإنقاذ غريق» 
والسكين لذبح حيوان محترم يخشى موته» وقد تحرم: كإعارة الصيد من الحرم» والأمة من الأجنبي» 
وقد تكره: كإعارة العبد المسلم من كافرء وقد تباح: كالإعارة لغني كأن استعار من له ثوب مستغن 
به من صاحب ثياب ثوبّاء وقولهم: ما كان أصله الاستحباب لا تعتريه الإباحة أمر أغلبي. 


*% اي 
وأركانها أربعة: معير» ومستعير» ومعار» وصيغة: 


وشرط المعير: صحة تبر عه واختياره. 


۷۲۳ لس باب في العارية: 
بتشديد اليا وتخفیفها» وهی : اسم لما يعار للعقد المتضمن؛ لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به 
م بقاء عينه ؟ ليردة. من عار: ذهب وجاء بسرعة لا من العا وهي مستحبة أصالة؛ لشدة 
الحاجة إليهاء وقد تجب ا ا ا لس اا واد وش EE SEO‏ 


وشرط المستعير: تعيّنه. فلا يصح لغير مُعينٌّ كأعرت أحدكماء وإطلاق تصرف فلا تصح 
لصبي» ومجنون» وسفيه إلا بعقد وليهم إذا لم تكن العارية مضمونة» كأن استعار من مستأجر. 

وشرط العار: جل الانتفاع به مع ملك منفعته» وبقاء عينه. 

وشرط الصيغة: لفظ يُشعر بالإذن في الانتفاع. 

قوله: ( بتشديد الياء وتخفيفها ) وفيها لُعْدّ ثالشته وهي: عَارَة؛ كناقة. 

2 %* % 

قوله: ( وهي اسم لا يُعار وللعقد ) أي: العارية شرعًا تطلق على العار» وعلى العقد» فهي 
مشتركة يينهماء كذا في ع ش (. 1 

قوله: ( من عار ) أي: وهى مأخوذة من عار؛ أي: على مذهب الكوفيين» أو من مصدره على 
مذهب البصريين. ۰ 

قوله: ( ذهب وجاء بسرعة ) أي: إن معنى عَارَ فى اللّغة: ذهب وجاء بسرعة» ومنه قيل للغلام 
ا ا و 

ونا 95 العارية الشرعية منه لذهابها ومجيئها بسرعة لالكها غاليًا. 

وقيل: مأحوذة من التعاور» وهو التناوب؛ لأن المستعير والمالك يتناوبان في الانتفاع بها. 

قوله: ( لاا من العار ) أي: ليست مأخحوذة من العار» وهو العيب. 

رهل ماخرو "هله لان لها غار ا وفيت :ورد يان عن لغار وافة وين العار با 
واه علق :استغا رفرس ورغ کا مو كلو كانت کا | وعدت هه که 

#* عد ¥ 

قوله: ( وهي ) أي: العارية. 

وقوله: ( مستحيّة أصالة ) أي: إن الأصل فيها الاستحباب» وقد يعرض لها غيره من الوجوب» 
والحرمة. والكراهة. 

قوله: ( لشدة الحاجة إليها ) أي: العارية. 

قوله: ( وقد تجب ) أي: العارية - أي: وقد تحرم» وقد تكره وقد تباح - كما علمت. 


الإعارة المشروعة والإعارة الي ب - AVY‏ 


كإعارة ثوب توقفت صحة الصلاة عليه وما ينقذ غريقاء أو يذبح به حيوان محترم يخشى 
موته. ( صح ) من ذي تبرع ( إعارة عن ) غير مستعارة ( لانتفاع ) مع بقاء عينه ( تملوك ) 
ذلك الانتفاع, ا يي ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: ( كإعارة ثوب ) أي: كإعارة المالك الثوب» وهو تمثيل للوجوب. 

وقوله: ( توقفت صحة الصلاة عليه ) أي: على الثوب, والجملة صفة لثوب؛ أي: ثوب توقفت 
صحة الصلاة عليه» بأن لم يوجد غيره» ومحل كون إعارته واجبة حيث لا أجرة له لقلة الزمنء 
وإلا لم يجب بذله له بلا أجرة فيما يظهرء ثم رأيت الأذرّعي ذكره. اه. « تحفة » بتصرف . 

قوله: ( وما ينقذ غريقًا ) معطوف على ( ثوب )؛ أي: وكإعارة ما ينقذ غريقًا كحبل» فإنها واجبة. 

وقوله: ( أو يُذبح به ) معطوف على ( ينقذ )؛ أي: وكإعارة ما يُذبح به كسكين, فإنها واجبة أيضًا. 

قال سم : ولا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذبحه» وإن كان فيه إضاعة 
مال؛ لأنها بالترك هناء وهو غير ممتنع؛ لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب إسعافه إذا أراد 
حفظ ماله» كما يجب الاستيداع إن تعينٌ» وإن جاز للمالك الإعراض عنه إلى التلف» وهذا ظاهر 
وإن توهم بعض الطلبة المنافاة. اه. 

قوله: ( يُخشى موثه ) الجملة صفة ل ( حيوان محترم )؛ أي: يخشى موته لو ترك ذبحه» فإعارة 
السكين؛ لأجل تذكيته واجبة؛ لكلا يصير ميتة» فلا ينتفع به. 

1 الإعارة المشروعة والإعارة الممنوعة ] 

» قوله: ( صح من ذي تبرع ) أي: مختار» وهو بيان للمُعير» فلا تصح من صبي» ومجنون» 
ومكاتب بغير إذن سيدهء ومحجور سفه» وفلس مُکره بغير حقٌء أما به كما لو أكره على إعارة 
واجبة عليه» فتصح. 

قوله: ( إعارة عين ) أي: لمستعير معيّن مطلق التصرف. 

وقوله: ( غير مستعارة ) قيد» سيأتي محترزه. 

» قوله: ( لانتفاع ) متعلق ب ( إعارة )؛ أي: إعارتها لأجل الانتفاع بها. 

قوله: ( مع بقاء عينه ) أي: المعار» فالضمير يعود على معلوم من المقام» والظرف متعلق 
بمحذوف صفة ل ( انتفاع )؛ أي: انتفاع للعين كائن مع بقائهاء وهو قيد أيضًا سيأتي محترزه. 

- قوله: ( مملوك ) أي: للمعير» وهو بالجر صفة ل ( انتفاع ). 

وقوله: ( ذلك الانتفاع) بيان لنائب الفاعل المستترء لا أنه ظهر كما هو ظاهر» وعبارته صريحة 


:/ام ب _ سس ححح باب في العارية: 


ولو بوصية, أو إجارة» أو وقف. وإن لم يملك العين؛ لأن العارية ترد على المنفعة فقط. وقيد 
ابن الرْفعَة صحتها من الموقوف عليه بجا إذا كان ناظرًا. قال الإسْتوي: يجوز للإمام إعارة مال 
بيت المال. ( مباح ) SALE E EERE AS E‏ 


في أن الانتفاع هو الذي يوصف بلملكية» وليس كذلك؛ بل الذي يوصف بذلك المنفعة 
لا الانتفاع؛ إذ هو وصف المستعير لا المعير. 

وعبارة « المنهاج » : وملكه للمنفعة» وهي ظاهرة. 

قوله: ( ولو بوصية... إلخ ) غاية في حصول ملكيه الانتفاع؛ أي: ولو كان ملك المعير للانتفاع 
خاصلا ست وضية ان أوضئ: المج عة لدا 

وقوله: ( أو إجارة ) أي: بأن استأجر الدار. 

وقوله: ( أو وقف ) أي: بأن وقفت عليه الدار؛ ففي الجميع يملك المنفعة» فيجوز له إعارتها. 

قوله: ( وإن لم يملك العين ) غاية ثانية؛ أي: المدار على ملك المنفعة سواء ملك العين معها أم لا 
ولو حذف لفظ: ( ولو ) من الغاية الأولى» وأحر قوله: ( بوصية... إلخ ) عن هذه الغاية» وجعله 
تمي للك المنفعة من غير ملك العين» بأن يقول: كأن آلت إليه بوصية... إلخ» لكان أؤلى وأخصر. 

قوله: ( لأن العارية ترد على المنفعة ) تعليل لما تضمنته الغاية الثانية مع عدم اشتراط ملك العين» 
أي: وإنما لم يشترط ملك العين؛ لأن العارية إنما ترد على المنفعة لا على العين حتى يشرط ملكها. 

وقوله: ( فقط ) أي: لا مع العين. قوله: ( وقيد ابن الرّفعة صحتها ) أي: العارية. 

قوله: ( بما إذا كان ناظًا ) محل صحتها منه كما يؤخذ من ١‏ الئهاية » " و « التّحفة » : إذا 
لم يشرط الواقف استيفاءها بنفسه» وإلا فلا تصح» ومحل عدم صحتها من غير الناظر إذا لم يأذن 
الناظر له في الإعارة» فإن أذن له صححت منه كما يؤخذ من « التّحفة » (. 

قوله: ( قال الإسنوي: يجوز للإمام إعارة مال بيت لمال ) أي: لأنه إذا جاز له التمليكء فالإعارة أؤلى. 

قال في « التّحفة  »‏ ومثله في « التّهاية » : وَرُدَ بأنه إن أعاره لمن له حق في بيت المال 
فهو إيصال حق لمستحقه» فلا يسمّى عارية» أو لمن لا حق له فيه لم يجز؛ لأن الإمام فيه كالولي في 
مال موليه» وهو لا يجوز له إعارة شيء منه مطلقًا... إلخ. اه. 

- قوله: ( مباح ) صفة ثانية ل ( انتفاع )» وهو يصح وصفه بالإباحة» فلا اعتراض فيه بالنسبة 
لهذا الوصفء وأما بالنسبة للوصف الأول» فهو معترض كما علمته. 


الإعارة المشروعة والإعارة المنرئة سس ١ AV‏ 


فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به كآلة لهو. وفرس» وسلاح لربي» وكأمة مشتهاة لخدمة 
أجنبي, وإنما تصح الإعارة من أهل تبرّع ( بلفظ اا ا ا N‏ 

قوله: ( فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به ) في ١‏ الِجيرمي » ما نصه : هذا مُسَلَّم عند م ر 
في آلة اللهوء وأما في السلاح والفرس فجرى فيهما في شرحه » على صحة الإعارة مع الحرمة» 
وجمع ع ش بحمل كلامه على ما إذا لم يَعلم - أو يَظن - أن الحربي يستعين بهما على قتالناء 
وبحمل كلام « شرح المنهج »» على ما إذا عَلم - أو ظن - ذلك» ثم نظر في كلام م ر بعد حمله 
على ما ذُكر بأنه لا وجه للحرمة حينقذ. اه. 
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قوله: ( كالة لهو ) أي: كالمزمار» والطنبور "» والدّرَابكة (©. 

قال ع ش “: قضية التمثيل بما ذكر للمُحم أن ما يباح استعماله من الطبول ونحوها 
لا يسمّى آلة لهوء وهو ظاهر وعليه فالشطرخ تباح إعارته؛ بل إجارته. اه. 

قوله: ( وفرس وسلاح لربي ) أي: أو لقاطع طريق. ر 

قوله: ( وكأمَة) معطوف على ( كآلة لهو )» وانظر لِم أعاد الكافء ومثل الأمَة: الأمرد الجميل» 
فيحرم إعارته. 

وقوله: ( مشتهاة ) قال في « شرح المنهج ) 7: أما غير مشتهاة لصغرء أو قبح فصحح في 
« الروضة » ”“ صحة إعارتهاء وفي « الشرح الصغير » منعها. وقال الإشنوي: المتجه الصحة في 
الصغيرة دون القبيحة. اه. وكالقبيحة: الكبيرة غير المشتهاة. اه. 

وقوله: ( لخدمة أجنبي ) حرج به المحرم» وفي معناه: المرأة» والممسوح» وزوج الجارية» ومالكها كأن 
يستعيرها من مستأجرهاء أو الموصى له بمنفعتها؛ إذ لا محذور في ذلك. اه. « شرح الروض » . 

* قوله: ( وإنما تصح الإعارة من أهل تبرع ) دخول على المتن» ولا حاجة إليه؛ لعدم طول العهد 
بمتعلقه المذ كور وهو قوله: ١‏ صح... إلخ ). 

قوله: ( بلفظ ) أي: أو ما في معناه؛ ككتابة» وإشارة أخرى مفهمة؛ وذلك لأن الانتفاع بمال 
الغير يتوقف على رضاه المتوقف على ذلك اللفظء أو نحوه. 

قال في « التحفة » (»: وقد تَحصّل بلا لفظ ضمنًا؛ كأن فرش له ثوبًا ليجلس عليه» كما جرى 


سبي ل لس ص د ار ي ڪڪ ن 


يشعر بإذن فيه ) أي: الانتفاع. ( كأعرتك وأبحتك ) منفعته» وکا رکب» وخذه؛ لتنتفع به 
ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر. ولا يجوز لمستعير إعارة عين مستعارة بلا إذن معير, ان 


عليه المتولي» واقتضى كلامهما اعتماده» وكأن أذِن له في حلب دابته واللبن للحالب» فهي مدة 
الحلب عارية تحت يده» وكأن سَلَّمه البائع المبيع في ظرفء فهو عارية» وكأن أكل الهدية من 
ظرفها المعتاد أكلها منهء وقَبل أكلها هو أمانةء وكذا إن كانت الهدية عوضًا. اه. 

وفي ١‏ البجئرمي  »‏ ويستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئاء وسَلمه له البائع في 
ظرف» فالظرف معار في الأصح» وما لو أكل المهدى إليه الهدية في ظرفهاء فإنه يجوز إن جرت 
العادة بأكلها منه؛ كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيهاء وهو معار» فيضمنه بحكم العارية إلا إذا 
كان للهدية عوضء وجرت العادة بالأكل منه» فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة, فإن لم تجر 
العادة بما ذكر ضمنه في الصورتين بحكم الغصب. اه. سلطان. 

والحاصل أن الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقًاء ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقًاء 
وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض» وإلا فمؤجر إجارة فاسدة. اه. 

قوله: ( كأعرتك... إلخ ) تمثيل للفظ الذي يشعر بالإذن فيه. 

وقوله: ( وأبحتك ) الواو بمعنى: ( أو ). 

وقوله: (منفعته ) تنازعه كل من ( أعرتك )» ومن ( أبحتك )» وضميره يعود على المعار» ومثله: 
أعرتك هذا. 

قوله: ( وكاركب ) أي: هذاء ومثله: أركبني. 

قوله: ( وخذه ) أي: أو حذه - أي: التوب مشلا - لتنتفع به. 

قوله: ( ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ) فلو قال: أعرني فأعطامء أو قال له: أعرتك فأخذه 
صحت العارية» كما في إباحة الطعام» ولا يشترط اللفظ من جانب المعير بخلافه في الوديعة؛ لانها 
أمانة فاحتيج إلى لفظ من جانب المالك» ولا يكفي الفعل من الطرفين إلا فيما استثنى» ولا سكوت 
أحدهما من غير فعل» ولا يشترط الفور في القبول. ۰ 

والمعتمد أن العقد يرتد بالرد» وكون العارية من قبيل الإباحة إنما هو من حيث جواز الانتفاع. 

» قوله: ( ولا يجوز لمستعير إعارة عين ) أي: لأنه لا يملكهاء وإنما يملك أن ينتفع بها. 

قوله: ( بلا إذن معير ) متعلق ب ( إعارة )+ أي : الإعارة بلا إذن معير لا تجوز - أي: أما يإذنه - 
فتجوز. 

قال الماوردي: ثم إن لم يُسَمْ امالك من يعير له» فالأول على عاريته» وهو المعير للثاني» 
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وله إنابة من يستوفي المنفعة له كأن يركب دابة استعارها للركوب من هو مثلهء أو دونه ححاجته. 
ولا يصح إعارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه» كالشمع للوقود 211111111 


والضمان باق عليه وله الرجوع فيهاء وإن ردها الثاني عليه برئ - أي: الثاني - وأما الأول: فباقي 
على الضمان» وإن سمّاه انعكست هذه الأحكام. اه. بُجيرمت . 

» قوله: ( وله ) أي: للمستعير. 

وقوله: ( إنابة من يستوفي المنفعة له ) أي: للمستعير؛ أي: لأجل قضاء حاجته» وإنما جازت 
الإنابة لذلك؛ لأن الانتفاع راجع إليه» وخرج بقوله (له ): ما لو أناب من يستوفي المنفعة لا له بل 
للمستوفي» فإنه لا يجوز. 

قوله: ( كأن يُركب ) من ( أزكب ) فهو بضم الأول» وكسر الثالث. 

وقوله: ( من هو مثله ) مفعول ( يركب ). 

وقوله: ( أو دونه ) أشار به وبما قبله إلى أن له الاستنابة إذا لم يكن فيها ضرر زائد على استعمال 
المستعير. 

وفي « النهاية  »‏ قال في المطلب: وكذا زوجته» أو خادمه. لرجوع الجاع إليه أيضّاء قال 
الأذرّعي: نعم يظهر أنه إذا ذكر له أنه يُركبها زوجته زينب» وهي بنت المعير» أو أخته» أو نحوهماء 
لم يجز له إركاب ضرتها؛ لأن الظاهر أن المعير لا يسمح بها لضرتها. اه. 

وكتب ع ش ١”‏ قوله: ( لرجوع الانتفاع إليه أيضًا ) يؤخذ منه: أن محل جواز ذلك فيما 
لو أركب زوجته أو خادمه لقضاء مصالحة» أما لو أركبهما لما لا تعود منفعة إليه - كأن أركب 
زوجته لسفرها لحاجتها - لم يجز. اه. 

فونه وشو تصق ر کی ای که لأجل وا اسمن أن الو كان الأخن 
حاجة الراكب فلا يجوز كما مر ولا يجوز أيضًا إذا كان من هو مثله» أو دونه عدرًا للمعير كما 
في سم 110 

ه قوله: ( ولا يصح إعارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه ) أي: ولا يصح إعارة الشيء الذي لا ينتفع 
به مع بقاء عينه؛ بل ينتفع به مع استهلاك عينه» فالنفي مسلط على القيد - أعني: مع بقاء عينه - 
وهذا محترز قوله: ( لانتفاع مع بقاء عينه ). 

قوله: ( كالشّمَع ) بفتح الميم جمع سَّمّعة بفتحها أيضّاء وإن اشتهر على ألسنة الولّدين إسكانها. 

وقوله: ( للوقود ) متعلق بمحذوف؛ أي كإعارة الشمع للؤقُود وهو بضم الواو؛ لأنه بالفتح اسم 


۸ سسحت باب في العارية: 


لاستهلاكه. ومن ثم صحت للتزين به كالنقد, وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت؛ لأن 
للفاسد حكم صحيحه. Se SASS SS‏ اماه امف اموا ووه CET‏ 


لا يُوقد به» وليس مرادًا هناء وكذلك إعارة المطعوم لأكله؛ والصابون للغسل به» فلا تصح؛ لأن 
الانتفاع بذلك يحصل باستهلا که. وفي ١‏ البُجيرميّ ) 00 وهل يُتَزّل الاستقذار منزلة إذهاب 
العينء فلا تصح إعارة الماء للغُسل أو الوضوء وإن لم يتنجسء أو تصح نظرًا لبقاء عينه مع طهارته؟ 
محل نظر. وجرى ق ل على صحة إعارة ذلك؛ لكن تبعا للظرف. ومن ا 
على جواز إعارة الماء للغسل» والوضوء والتبرد؛ لانه يبقى في ظرفه» والاجزاء الذاهبة منه بمنزلة 
ما يذهب من الثوب المعار بالانمحاق. اه. 

قوله: ( لاستهلاكه ) علة لعدم صحة إعارة الشمع للوقود؛ أي: وإنما لم تصح لاستهلاك الشمع 
بالوقود. 

قوله: ( ومن قَمٌ... إلخ ) أي: ومن أجل أن العلة في عدم صحة إعارة الشمع للوقود 
لاستهلاكه» صحت إعارة الشمع للتزين به لعدم استهلاكه. 

قوله: ( كالنقد ) الكاف للتنظير؛ أي: نظير صحة إعارة النقد للتزين به. 

وعبارة « الروض » و ١‏ شرحه » ”: ولا يعار النقدان؛ إذ منفعة التزين بهماء والضرب على 
طبعهما منفعة ضعيفة قلَّما تقصد» ومعظم منفعتهما في الإنفاق والإخراج إلا للتزين» أو للضرب 
على طبعهما فيما يظهر بأن صرح يإعارتهما لذلك» أو نواها فيما يظهرء فتصح لاتخاذ هذه المنفعة 
مقصداء وإن ضعفت. اه. 

» قوله: ( وحيث لم تصح العارية ) أي: لفقد شرط من الشروط السابقة؛ كأن لا يكون مملوكا 
للمعير أو لم يكن الانتفاع به مباحاء أو كان ينتفع بالمعقود عليه مع استهلاك عينه. 

قوله: ( فجرت ) أي: العارية؛ أي : صورتها. قوله: ( صُمنت ) أي: العارية بمعنى المعار» ففى 
الكلام استخدام. ٠‏ 

قوله: ( لأن للفاسد حكم صحيحه ) علة للضمان. قال في « التحفة » (©: ويؤخذ من ذلك أنها 
مع اختلال شرطء أو شروط نما ذكروه تكون فاسدة مضمونة» بخلاف الباطلة قبل استعمالهاء 
والمستعير أهل للتبرع» وهي التي اختل فيها بعض الأركان. اه. وكتب سم ما نصه (: قوله: 
( ويؤخذ من ذلك... إلخ ) كذا في « شرح الرملي »» وفيه نظرء والوجه الضمان؛ لان اليد يد 
ضمان» ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه» ثم ضرب على قوله: ( وحيث لم تصح العارية 
فُجَرت... ) إلى هنا من ( شرحه ). اه. 
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وقيل: لا ضمان؛ لأن ما جرى بينهما ليس بعارية صحيحة, ولا فاسدة» ولو قال: احفر في 
أرضي بئرًا لنفسك» فحفر لم يملكهاء ولا أجرة له على الآمر, فإن قال: أمرتني بأجرة, فقال: 
مجانا صدق الآمر» ووارثه. ولو أرسل صيًا؛ ليستعير له شيئًا لم يصح» فلو تلف في يده» 
أو أتلفه لم يضمنه هوء ولا مرسله كذا في « الجواهر ». و اب 

قوله: ( وقيل: لا ضمان؛ لأن ما جرى بينهما ليس بعارية ) أسقط شيئًا من جملة التعليل ذكره في 
١‏ التُحفة » ”'» وهو: ومن قَبَض مال غيره يإذنه لا لمنفعة كان أمانة» وإنما لم يكن عارية أصلا؛ لأن 
حقيقتها إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به... إلخ» وهذا ليس كذلك؛ لأنه ققد قيد من القيود فلم 
توجد تلك الحقيقة. 

قوله: ( ولو قال ) أي: مالك أرض. قوله: ( فحفر ) أي: المأمور. 

قوله: ( لم يملكها) أي: البثر الحافر لعدم شروط البيع» وانظر: هل تكون عارية أو لا؟ والظاهر الأول» 
وإعارة الأرض احفر بعر فيها صحيحة كما في « التّهاية 4» ونصها(": وفي « الروضة » - عن البيان -: 
لو أعاره أرضًا حفر بكر فيها صح» فإذا نبع الماء جاز للمستعير أخذه؛ لأنه مباح بالإباحة... إلخ. اه. 

قوله: ( ولا أجرة له ) أي: للحافر في مقابلة حفره. قوله: ( فإن قال ) أي: الحافر للآمر. 

وقوله: ( أمرتني ( أي : بالحفر. قوله: ( فقال ) أي: الآمر. وقوله: ( مانا ) أي: بلا أجرة. 

قوله: ( صدق الآمر ) أي: في أنه أمره بالحفر من غير أجرة. قوله: ( ولو أرسل ) أي: شخص. 

قوله: (لم يصح ) أي: الإعارة له بمعنى العقد؛ ولذلك دكر الضمير؛ لكن الأؤلى ( لم تصح ) 
بتاء الغائبة» وإنما لم تصح؛ لأنه يشترط في المستعير ما اشترط في المعير من كونه أهل تبرع. 

قوله: ( فلو تلف ) أي: الشيء المعار بآفة. 

وقوله: ( في يده ) أي: الصبي. قوله: ( أو أتلفه ) أي: أو كان الإتلاف بفعله. 

قوله: ( لم يضمنه هو ) أي: الصبي لتسليط امالك له فهو مُقصّر بذلك» وحينئظٍ يكون هذا 
مستثنى من قوله: ( وحيث لم تصح العارية فجرت صُمنت ). 

وقوله: (ولا مرسله ) أي: ولم يضمن مرسل الصبي» قال ع ش ”: أي : لأنه لم يدخل في يده. 

قوله: (كذا في «الجواهر ») قال في «التّحفة » بعده ”: ونظر غيره في قوله: (أو أتلفه )» والنظر 


AA‘ 


باب فى العارية: 


واضح؛ إذ الإعارة من عَلم أنه رسول لا تقتضي تسليطه على الإتلاف» فليحمل ذلك على ما لم 
يتعلم أنه رسول. اه. 

و كت وو اها في 00 قوله: ( فليحمل ذلك... إلخ )»> أقول: فيه نظر أيضًا؛ لأن الإعارة 
لا تقتضي تسليط المستعير على الإتلاف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة 
الاستعمال المأذون فيه. فليتأمًل. اه. 

وقال ع ش (": ويمكن الجواب بأنها وإن لم تقتض التسليط بالإتلاف؛ لكنها اقتضته بالتسليط 
على العين المعارة بوجوه الانتفاع المعتاد» فأشبهت المبيع» وقد صرحوا فيه بأن المقبوض بالشراء 
الفاسد من السفيه لا يضمنه إذا أتلفه. اه. 


[ أحكام تتعلق بالمستعير ] 

* قوله: ( ويجب على مستعير... إلخ ) شروع فيما يترتب على العارية من الأحكام. 

قوله: ( ضمان قيمة ) هذا في المتقوم؛ أي: أو ضمان مثله في المثلي على الأوجه» كما سيصوّح 
به قريًا. 

قوله: ( يوم تلف ) متعلق بمحذوف صفة ل ( قيمة )؛ أي قيمة كائنة له يوم تلفه لا يوم قبضه» 
فإذا تلف المعار قُوّم يوم تلفه - أي: وقته - لا يوم قبض المستعير له من المعير. 

وقوله: ( للمعار ) متعلق بمحذوف صفة لكل من ( قيمة )» ومن ( تلف ). 

قوله: ( إن تلف ) لا حاجة إليه بعد قوله: ( تلف ), فالأولى حذفه» ويكون قوله بعد ( كله ) 
توكيدًا للمعار. 

وقوله: ( أو بعضه ) معطوف عليه. 

قوله: ( في يده ) هكذا في « فتح الجواد < والذي في « الشّحفة » © ور التّهاية » (© عدم 
اشتراط كونه في يده» وعبارتهما: ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده؛ بل وإن 
كانت بيد المالك كما صرح به الأصحاب. انتهت؛ أي: كأن أرسل المستعير مالكها معها. 

قوله: ( ولو بآفة ) أي: ولو كان التلف بافةٍ. 

لولواار ين عر عور دمن جه الغايه. ولو زاد واو العطف لكان أولّى؛ أي: ولو من غير 
تقصيرء ولا يغني عنه قوله: ( بآفة )؛ لأنه قد يكون بها لكن مع تقصير منه» بأن سافر بالمعار. 


أحکام علو بال س ب س ۱۸۸۱ 


بدلا أو رسا وإن شرطا عدم ضمانه؛ بر أبي داود» وغيره: ١‏ العارية مضمونة )»؛ أى: 


بالقيمة يوم التلف لا يوم القبض في ا لمتقوم» وبالمخل في المخلي على الأوجه. وجرم في ) الأنوار ( 


بلزوم القيمة ولو في امثلي؛ كخشب› ) و حجر وشرط التلف المضمن ا 0 
فؤلفك :ريال ا اق كني حال کیا بدلا من العان«وهد إذا 


وقوله: ( أو أرشًا ) أي: إذا تلف بعضه» وهو مقدار ما نقص من قيمته. 

قوله: ( وإن شرطا ) أي أنه يضمن بالتلف وإن شرط العاقدان عدم ضمانه بذلك» ويلغو 
الشرط المذكور فقط ولا يفسد العقد به. قال في ( فتح الجواد ): ولو شرط كونها أمانة لغا الشرط 
فقط» ويوجّه بأن فيه زيادة رفق بالمستعير» فهو كشرط فيه رفق بالمقترض بجامع مع أن كلا 
المقصود منه إرفاق الآخذ. اه. واعتمد م ر فساد العقد بالشرط المذكور. 

قوله: ( لخبر أبي داود وغيره: « العارية مضمونة » ) هذا ليس لفظ الخبر» ولفظه: روى أبو داود 
وغيره ياسناد جيد أنه ملت استعار درعًا من صفوان بن أمية يوم حنين» فقال: أغصب يا محمد؟ 
فقال: « بل عارية مضمونة » 09©. 

قوله: ( أي: بالقيمة... إلخ ) تفسير مراد للضمان في الخبر من الشارح» ولو قدّمه على الخبر 
وجعله تقييدًا لضمان القيمة الذي في المتن» ومحل التقيبد قوله: ( في المتقوم ) لكان أولى. 

قوله: ( يوم التلف ) أي: وقته. 

قوله: ( لا يوم القبض ) أي: لا وقته» فلا تعتبر بوقت القبض؛ أي : ولا بأقصى القيم» ا 
أبعدها وأكثرها من يوم القبض إلى يوم التلف» وإلا لزم تضمين ما نقص بالاستعمال المأذون فيه. 

قوله: ( في المتقوم ) أي: يضمن بالقيمة في المتقوم. وقوله: ( وبالئل ) معطوف على ( بالقيمة ). 

قوله: ( على الأوجه ) أي: عند شيخه ابن حجرء ووافقه الخطيب في « الإقناع » 27؛ حيث 
قال: وهذا هو الجاري على القواعد, فهو المعتمد. 

قوله: ( وجزم في « الأنوار »... إلخ ) اعتمده م ر. 

قوله: ( كخشب وحجر ) تمثيل للمثلي» كما في « البجيرميَ » . 

» قوله: ( وشرط التلف... إلخ ) دخول على المتن. 

وقوله: ( المتضمّن ) بصيغة اسم الفاعل» فهو بكسر الميم المشددة. 


؟ للم ١‏ سب تي و ل تي حي تيد بان قوم العارية: 


أن يحصل ( لا باستعمال )» وإن حصل معه. فإن تلف هوء أو جزؤه باستعمال مأذون فيه؛ 
كركوب, أو حمل أو لبس اعتيد؛ فلا ضمان للإذن فيه, وكذا لا ضمان على مستعير من نحو 
مستأجر إجارة صحيحةء فلا ضمان عليه؛ لأنه نائب عنه, وهو لا يضمن» فكذا هوء وفي معنى 
المستأجر الموصى له بالمنفعة, والموقوف عليه O OO E‏ 


قوله: ( أن يحصل ) أي: التلف. 

وقوله: ( باستعمال ) أي: مأذون فيه كما يدل عليه المفهوم. 

قوله: ( وإن حصل ) أي: التلف معه؛ أي: الاستعمال المأذون فيه» كأن استعار دابة لاستعمالها 
في ساقية» فسقطت في بثرهاء فماتت فيضمنها المستعير؛ لأنها تلفت في الاستعمال لا به. 

* قوله: ( فإن تلف هو... إلخ ) مفهوم قوله: ( لا باستعمال )» قال الجيرمي (“: حاصله أن 
يقال: إن تلفت بالاستعمال المأذون فيه لا ضمان» ولو بالتعثر من يقل حمل مأذون فيه» وموت به 
وانمحاق ثوب يلبسه لا نومه فيه؛ حيث لم تجر العادة بذلك بخلاف تعثره بانزعاج» أو عثوره في 
وهدة أو ربوة» أو تعثره لا فى الاستعمال المأذون فيه فإنه يضمن فى هذه الأمورء ومثله سقوطها فى 
E‏ ۰ ۰ 

قوله: ( فلا ضمان ) جواب ( إن ). وقوله: ( للإذن فيه ) أي: في الاستعمال. 

* قوله: ( وكذا لا ضمان على مستعير... إلخ ) أي: لا ضمان على مستعير... إلخ» مثل أنه 
لا ضمان على من تلف المعار تحت يده بالاستعمال المأذون فيه. 

وقوله: ( من نحو مستأجر إجارة صحيحة ) قال في ١‏ فتح الجواد »: بخلاف المستعير من مستأجر 
إجارة فاسدة؛ لأن معيره ضامن كما جزم به البغوي» وعلله بأنه فعل ما ليس له قال: والقرار على 
المستعير» ولا يقال: حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه؛ بل في سقوط الضمان 
بما يتناوله الإذن فقط. اه. وقوله: ( بما يتناوله الإذن فقط )؛ أي: والإذن في الفاسدة لم يتناول 
الإعارة؛ لأن المستأجر فيها لا يملك المنفعة. 

قوله: ( فلا ضمان عليه ) أي: على المستعير من المستأجر, ولا حاجة إليه بعد قوله: ( وكذا 
لا ضمان... إلخ ). 

قوله: ( لأنه ( أي : المستعير. وقوله: ( نائب عنه ) أي: المستأجر. 

قوله: ( وهو ) أي: المستأجر لا يضمن. وقوله: ( فكذا هر ) أي: ا مستعير. 

* قوله: ( وفي معنى المستأجر الموصى له بالمنفعة» والموقوف عليه ) أي: فلا ضمان على المستعير منهما. 


ادكه عنس ا د۱۸۸۳ 


وكذا مستعار لرهن تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه كالراهن, وكتاب موقوف على المسلمين - 
مثلا - استعاره فقيه» فتلف في يده من غير تفريط؛ لأنه من جملة الموقوف عليهم. 

( فرع ): لو اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيهء أو بغيره صدّق المعير» كما قاله 
الجلال البْلقِيني؛ لأن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه. ( و ) يجب ( عليه ) أي: 
على المستعير. ( مؤنة رذ ) و ا ا لي 

» قوله: ( وكذا مستعار... إلخ ) أي: ومثل المستعار من المستأجر» والموصى له بالمنفعة» 
والموقوف عليه المستعار من المالك ليرهنه؛ فإنه لا ضمان إذا تلف في يد المرتهن» لا على المستعير 
الذي هو الراهن, ولا على المرتهن؛ لأن الثاني أمينء والأول لم يسقط الحق عن ذمته» كما مر 
للشارح في مبحث الرهن, أما إذا تلف في يد الراهن قبل الرهن» أو بعد فكاك الرهن فالضمان 
عليه؛ لانه مستعير الان. 

قوله: ( لا ضمان عليه ) أي: المرتهن. 

وقوله: ( كالراهن ) أي: كما أنه لا ضمان على الراهن» وقد علمت العلّة في ذلك. 

* قوله: ( وكتابٌ موقوف ) بالرفع معطوف على ( مستعار )؛ أي: وكذا كتاب موقوفء فإنه 
لا ضمان على من استعاره إذا تلف. 

وقوله: ( على امسلمين ) أي: وهو أحدهم. 

وقوله: ( مثلا ) اندرج فيه الموقوف على العلماء أو السادة» وهو منهم. 

قوله: ( استعاره فقيه ) أي: من الناظر. 

قوله: ( فتلف في يده من غير تفريط ) أي: أما به فيضمن. 

قوله: (لأنه... إلخ ) تعليل لمحذوف؛ أي: فهو لا يضمنه؛ لأنه من جملة المسلمين الموقوف عليهم. 

» قوله: ( لو اختلفا ) أي: المعير والمستعير صُدَّق المعير - أي: بيمينه - وجرى م ر على تصديق 
الستعير؛ لأن الأصل براءة ذمته» وعبارته ”“: ولو اختلف في حصول التلف بالاستعمال المأذون 
نيه أو لاء صُدّق المستعير بيمينه» كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - لعسر إقامة البينة عليه؛ 
رلأن الأصل براءة ذمته خلافا لما عُزي للجلال البلقيني من تصديق المعير. اه. 

قوله: ( لأن الأصل... إلخ ) علّة لتصديق المعير. 

وقوله: ( حتى يثبت مُسقطه ) أي: الضمان» وهو ما م من كون العارية تكون من مستأجر 
إجارة صحيحة» أو من المالك للرهن» ونحو ذلك. 


* قوله: ( ويجب عليه - أي: على المستعير - مؤنة رد ) أي: للخبر الصحيح: ‏ على اليد ما أخذت 


١5 


باب في العارية: 


للمعار على المالك, وخرج بمؤنة الرد مؤنة المعار, فتلزم الالك؛ لأنها من حقوق الملك» وخالف 
القاضي, فقال: إنها على المستعير. ( و ) جاز ( لكل ) من المعيرء ا 
حتى تؤدّيه » (0ي EAS‏ تلع سه 

قال في « المغني » (": ويجب على المستعير الرد عند طلب امالك إلا إذا حجر على المالك 
الحره اة ل يكور الزن ليده ل إلى و اف 

قوله: ( على امالك ) متعلق ب ( رد )؛ أي: رد على المالك» أي: أو نحوه من مكترء وما في 
معناه كالموصى له بالمنفعة. 

قوله: ( وخرج بمؤنة الرد ) هي أجرة حمله» أو من يوصله إلى المالك. 

وقوله: ( مؤنة المعار ) أي: من نفقة» وكسوة» ونحوهما. قوله: ( وخالف القاضي ) ضعيف. 


[ الرجوع في العارية وأحكامه ] 


» قوله: ( وجاز لكل من المعير. .. إلخ) شروع في بيان أن العارية جائزة من الطرفين؛ وإنما كانت 
كذلك لأنها رة من المعيرء وارتفاق من المستعير» فلا يليق بها 0 منهماء أو من أحدهما. 

واعلم أن العقود التي يُعتبر فيها عاقدان تنقسم ثلاثة أقسا 

أحدها: جائز من الطرفين» فلكل من العاقدين فسخه؛ وهو العارية» والوكالة» والشركةء 
والقراض» والوديعة» والجعالة قبل الشروع في العمل أو بعده وقبل تمامه» والوصية للغير بشيء من 
الأموال» وغير ذلك كالرهن قبل القبض» والهبة كذلك. 

والثاني: لازم منهماء فليس لأحدهما فسخه بلا موجب يقتضيه؛ كعيب وهو البيع» والسلم 
بعد انقضاء الخيار» والصلح» والحوالة» والإجارة» والمساقاة» والهبة بعد القبض إلا في حق الفرع 
والوصية بعد موت» وغير ذلك كالنكاح» والخلع. 

والثالث: جائز من أحدهماء وهو الرهن بعد القبض بالإذن» فإنه جائز من جهة المرتهن» لازم 
من جهة الراهن» والضمان فإنه جائز من جهة المضمون له» لازم من جهة الضامن» والكتابة فإنها 
جائزة من جهة المكاتب» لازمة من جهة السيد» وهبة الأصل لرفعه بعد القبض بالإذن» فإنها جائزة 
من جهة الأصلء لازمة من جهة الفرع» وغير ذلك؛ كالجزية» فإنها جائزة من جهة الكافر» لازمة 
من جهة الإمام» وقد نظمها بعضهم في قوله: 


الرجوع في العارية وأحكامه ت يت و ي ۱۸۸0 


والمستعير ( رجوع ) في العارية - مطلقة كانت أو مؤقتة - حتى في الإعارة؛ لدفن ميت قبل 
مواراته بالتراب» ولو بعد وضعه في القبر لا بعد المواراة حتى يبلى» RS‏ 


منالعقود جائز ثمانيه 
وهبة من قبل قبض وكذا 
إجارة خلع مساقاة كذا 
والصلح أيضًا والحوالة الى 

تابه ونين بحام يا فحى 


وكالة وديعة وعاريه 
من العقودمثلهاوهاهيه 
وصية بيع نكاح اانه 
معنن و رين ا 
فاسمع بأذن للصواب واعيه 


وقوله: ( ثمانية ) ليس القصد الحصرء وإلا فهي تزيد على ذلك ومثله يقال في قوله: ولازم من 
العقود مثلها. 
وقوله: ( ثم السباق )؛ أي: المسابقة» أي: عقدهاء وفيه أنها إن كانت من غير عوض من 
أحدهما - فهي لازمة من الطرفين؛ وإن كانت بعوض من أحدهما - فهي جائزة في حق الآخر. 
وقوله: ( أمانيه ) بتخفيف اليا ومراده بها الأمان» فهو جائز من جهة الكافرء لازم من جهتناء 
وزاد بعضهم في اللازمة منهماء فقال: 
وهبة من بعد قبض يافتى 
واستشن أصلا أن يهب لفرعه 


فإنها من بعد قبض لازمه 
من بعد قبض الفرع فهي جائزه 

قوله: ( حتى في الإعارة لدفن ميت ) أي: لا يجوز الرجوع» حتى في الإعارة لدفن ميت. 

وقوله: ( قبل مواراته ) متعلق ب ( رجوع )» أو ب ( جاز ). 

قوله: ( ولو بعد وضعه في القبر ) غاية مجواز الرجوع قبل المواراة. 

قال سم : المتجه عدم الرجوع بمجرد إدلائه - أي: وإن لم يصل إلى أرض القبر - لأن في 
عوده من هواء القبر بعد إدلائه إِزْراء به. اه. 

قال ع ش (©: وقوله: بمجرد إدلائه؛ أي: أو بعضه» فيما يظهر. اه. 

قوله: ( لا بعد المواراة ) أي: ليس له الرجوع بعد المواراة. 

وقوله: ( حتى ييلى ) أي: يندرس. قال سم : قضيته امتناع الرجوع مطلقًا فيمن لا يندرس 
كالنبي والشهيد. اه. 


١ كلمل‎ 


ولا رجوع لمستعير؛ حيث تلزمه الاستعارة كإسكان معتدّة, 11 1 1 1 11111 


وقوله: ( كالنبي الشهيد ) أو ونحوهما من كل من لا تأكل الأرض جسده» وقد نظمهم 


لا أل الأوضُ جسما لي ولا لالم وَنَهِيِدٍ قُيِلَ مُعْكَرِكُ 

ولا لِمَارِي ران رحسب E‏ لاله مُجري الفلك 
و البولسي بقوله: 

أَبَث الأَوْضُ تمرف لخا لِشَهِيدِ وَعَالِم نبي 

EET‏ التندان E‏ ل للم متحي درن ني 


» قوله: ( ولا رجوع لمستعير... إلخ ) شروع في ذكر مسائل مستثناة من جواز الرجوع لهما. 

- وما استنني أيضًا منه غير الذي ذكره: ما إذا أعار كفئًا وكفن فيه ميت» وإن لم يدفن» 
فلا رجوع له؛ لان في أخذه إزراء بالميت بعد الوضع. 

قال ع ش : ويتجه عدم الفرق في الامتناع بين الثوب الواحد والثلاث؛ بل والخمس 
بخلاف ما زاد. 

- ومنه: ما لو قال: أعيروا داري بعد موتي شهرّاء لم يكن للوارث الرجوع قبله إن خرجت 
أجرته من الثلث. 

- ومنه: ما لو أعار دابةٌ» أو سلاححا للغزوء فالتقى الصفان» فليس له الرجوع في ذلك حتى 
ينكشف القتال. | 

- ومنه: لو أعاره السترة للصلاة» فلا يجوز الرجوع فيها إذا كانت الصلاة فرضًا وشرع فيها؛ بل 
هي لازمة من جهتهماء فإن كانت الصلاة نفلا أو فرضّاء ولم يُحرم بها جاز للمعير الرجوع فيها. 

- ومنه: ما لو أعار ما يدفع به عما يجب الدفع عنه؛ كسلاح» أو ما يقي نحو برد مهلك» 
أو ما ينقذ به غريقًا. 

- ومنه: ما لو أعار أرضًا للزرع» فيمتنع الرجوع حتى يبلغ أوان قلعه إن لم يقصر بتأخيره» فإن 
قصرء فله الرجوع حتى لو عينٌ مدة ولم يدرك فيها الزرع؛ لتقصير من المستعير» قلعه المعير مجانًا. 

قوله: ( حيث تلزمه الاستعارة كإسكان معتدة ) أي: فلو استعار دارًا لسكن معتدّة» فليس له 
الرد؛ لانها لازمة من جانبه. 


اجر فی الغارية وا سکام ۸۸۷ 


ولا لمعير في سفينة صارت في اللجة» وفيها متاع المستعير. وبحث ابن الرْفْعة أن له الأجرةء 
ولا في جذ ع لدعم جدار مائل بعد استناده» وله الاجرة من الرجوع. ولو استعار 22013110117 


- قوله: ( ولا لمعير في سفينة... إلخ ) أي: ولا رجوع لمعير في سفينة أعارها لوضع متاع فيها 
قبل وصولها للشط. 

قوله: ( وبحث ابن الرّفعة أن له ) أي : للمعير الأجرة فيها؛ أي : من حين الرجوع. وفي 
« البُجئرمي » : ومقتضى لزوم الأجرة أنه يصح رجوعه» ومقتضى كلام الشارح أنه لا يصح 
رجوعه إلا بعد وصولها للشطء إلا أن يراد بالرجوع في كلامه تفريغ المال منها لا الرجوع بالقول. 
وضعف س ل كلام الشرح» وقال: الصحيح أنه له الرجوع قبل الشط» ويستحق الاجرة. اه. 

وفي سم ما نصه ("©: وظاهر هذه العبارة المذكورة في هذا المقام أنه حيث قيل بوجود الأجرة 
لا يتوقف وجوبها على عقد؛ بل حيث رجع وجب له أجرة مثل كل مدّة مضت» ولا يبعد أنه حيث 
وجبت الأجرة صارت العين أمانة؛ لأنها وإن كانت عارية صار لها حكم المستأجرة... إلخ. اه. 

قوله: ( ولا في جذع... إلخ ) أي: ولا رجوع لمعير في جذع أعاره لدعم جدار؛ أي: لإسناد 
جدار مائل بعد استناده به. 

قوله: ( وله الأجرة ) أي: ويستحق الأجرة من حين الرجوع في الجذع. 

وفي ع ش ما نصه (©: ( فائدة ): كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيهاء تجب له الأجرة إذا 
رجعء إلا في ثلاث مسائل: 

- إذا أعار أرضًا للدفن فيها فلا رجوع له قبل اندراس الميت» ولا أجرة له إذا رجع» ومثلها: 
إعارة الثوب للتكفين فيه؛ لعدم جريان العادة بالمقابل. 

- وإذا أعار الثوب لصلاة الفرض» فليس له الرجوع بعد الإحرام» ولا أجرة له أيضًاء 

- وإذا أعار سيمًا للقتال» فإذا التقى الصفان امتنع الرجوع» ولا أجرة له لقلة زمنه عادة» كما 
يفيد ذلك كلام سم على « المنهج »» ونقل اعتماد م ر فيه. اه. 

قوله: ( ولو استعار ) أي: أرضّاء وكان الأؤلى إفراد هذه المسألة بتتمة؛ لعدم ارتباطها بما قبلهاء 
وذكرها في ١‏ التحفة » بعد كلام يناسب ارتباطها به» ونص عبارته مع الأصل : وإذا استعار 
لبناء» أو غراس فله الزرع؛ لأنه أخف ولا عكس؛ لأن ضررهما أكثر, والصحيح أنه لا يغرس 
مستعير لبناء وكذا العكس؛ لاختلاف الضررء فإن ضرر البناء فى ظاهر الأرض أكثر من باطنهاء 
والغراس بالعكس؛ لانتشار عروقه» وما يغرس للنقل في عامه» 5 الشتل؛ كالزرع» وإذا استعار 


۸ لسلست باب في العارية: 
للبناءء أو الغراس لم يجز له ذلك إلا مرة واحدة, فلو قلع ما بنا أو غرسه لم يجز له إعادة 
إلا بإذن جديد., إلا إذا صرّح له بالتجديد مرة أخرى. 

( فروع ): لو اختلف مالك عين, والمتصرف فيهاء كأن قال المتصرف: أعرتني, فقال المالك: 
بل آجرتك بكذا صدق المتصرف بيمينه إن بقيت العين» ولم يض مدَة لها أجرةء A‏ 


لواحد ما ذكر ففعله ثم مات» أو قلعه ولم يكن قد صرح له بالتجديد مرّة بعد أخرى لم يجز له 
فعل نظيرهء ولا إعادته مرّة ثانية إلا يإذن جديد. اه. 

وقوله: ( لم يجز له ) أي : للمستعير. وقوله: ( ذلك ) أي: البناءء أو الغراس. 

قوله: ( فلو قلع... إلخ ) تفريع على المفهوم. 

وقوله: ( أو غرسه ) معطوف على ( بناه ) أي: أو قلع ما غرسه. 

وقوله: ( إلا بإذن جديد ) أي: من المعير. قوله: ( إلا إذا صرح ) أي: المعير له؛ أي : للمستعير. 

وقوله: ( بالتجديد ) أي: بتجديد البناءء أو الغراس مرّة أخرى. 

[ فروع في مساكل متفرقة ] 

قوله: ( فروع ) أي: خمسة: 

أحدها: قوله: ( لو اختلف... ) إلخ. 

انيها: قوله: ( ولو أعطى رجلا... ) إلخ. الثها: ( ولو أخذ... ) إلخ. 

رابعها: ( ولو استعار حليًا... ) إلخ. خامسها: ( ومن سكن... ) إلخ. 

» قوله: ( لو اختلف... ) إلخ أي: ولم تكن بينة» كما هو ظاهر. 

وقوله: ( مالك عين ) أي: كدابة أو ثوب. 

وقوله: ( والمتصرف فيها ) أي: في تلك العين بركوب, أو لبس» أو نحوهما. 

قوله: ( كأن قال... إلخ ) تمثيل للاختلاف بينهما. 

وقوله: ( أعرتني ) أي: الدابة» أو الثوب» أو نحوهما. 

قوله: ( صدق المتصرف بيمينه ) قال في شرح ١‏ الروض » (©: أي لأنه لم يتلف شيئًا حتى نجعله 
مدعيًا لسقوط بدله» ويحلف ما آجرتني لتسقط عنه الأجرة» ويرد العين إلى مالكهاء فإن نكل 
حلف المالك يمين الرد» واستحق الأجرة. اه. 

وقوله: ( إن بقيت العين ولم يمض مدة لها أجرة ) قيدان في تصديق المتصدف بيمينه» فلو انتفيا 
معا - بأن تلفت العين» ومضت مدَّة لمثلها أجرة - فمدعي العارية مقر بالقيمة نكر لها يدعي الأجرة» 
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وإلا حلف المالك, واستحقها كما لو أكل طعام غيره» وقال: كنت أبحت لي» وأنكر المالك, 


أو عكسه. بأن قال المتصرف: آجرتنى بكذاء وقال المالك: بل أعرتك والعين باقية» صدق 
المالك بيمينة, eae‏ ل جم م حي ااا مره e‏ كل ده اله مزه رقا ام رك e O‏ 


وهو المالك؛ فيعطي الأجرة للمالك بلا يينء لتوافقهما عليها في ضمن القيمةء هذا إن لم تزد الأجرة 
على القيمةء فإن زادت عليها حلف المالك لأخذ الزائد فقط فيقول: واللّه ما أعرتك؛ بل آجرتك» 
أو انتفى القيد الأول فقط - بأن تلفت العين» ولم تمض مدّة ة لمثلها أجرة - فهو مقر بالقيمة أيضًا 
منكرهاء وحينعذ تبقى فى يده إلى أن يعترف المالك بالعارية» فيدفعها إليه بعد إقراره له بها قياسًا على 
مالو أقر شخص لآخر فأنكره» أو انف القيد الثاني نقط e‏ لتنا جر ةدو تيك ميوت 
صُدَّق المالك بيمينه» واستحق الاأجرة وهذه الصورة هي التي ذكرها بقوله: ( وإلا... إلخ ). 

قوله: ( وإلا حلف المالك ) راجع للقيد الثاني فقط كما عرفت؛ أي: وإلا لم تمض مدّة لها 
أجرة» بأن مضت مدة لها أجرة مع بقاء العين حلف المالك؛ واستحق الأجرة. 

وقوله: ( كما لو أكل طعام غيره. .. إلخ ) الكاف للتنظير؛ أي: وما ذكر من تصديق المالك نظير 
ما لو أكل طعام غيره» وقال: تاشت ت لي الأكل من ع طعامك» وأنكر المالك ذلك فالمصدق 
امالك بيمينه» و٠‏ تى بدل الطعام. 

قال في « شرن روض ١»‏ © - عاطمًا على قوله: ( كما لو أكل... إلخ ) -: ولأنه إنما يؤذن في 
الانتفاع غالبا بمقابل» وفرقوا بين هذهء وبين ما لو قال الغسّال أو الخيّاط: فعلت بالأجرة» ومالك 
الثوب: مجانًا؛ حيث لا يصدق مالك المنفعة؛ بل مالك الثوب بأن العامل َرَت منفعة نقسه» ثم 
اذّعى عوضًا على الغير والمتصرف فوت منفعة مال غيره» وطلب إسقاط الضمان عن نفسه 
فلم يصدق. اه. 

قوله: ( أو عكسه ) بالجر معطوف على المصدر المؤول من ( أن ) و ( قال )؛ أي: وكعكس 
ذلك» أو بالنصب عطف على مقول القول؛ أي: أو قال كل منهما عكس ما مر 

وقوله: ( بأن قال... إلخ ) تصوير للعكس. 

قوله: ( والعين باقية ) فلو اختلفا بعد تلفها وبعد مضي مدة لها أجرة فالمالك يدعي القيمة» 
وينكر الأجرةء والآخر بالعكس» فيأخذ المتفق عليه بلا يمين» وهو الأجرة» فإن زادت الأجرة على 
القيمة حلف عليه» وأخذه كما تقدّم» فإن لم تمض تلك المدة» حلف الالك» وأخذ القيمة؛ لأن 
الأصل عدم مسقطها. 

وقوله: ( صُدَّق المالك بيمينه ) الأؤلى ( فيصدق المالك بيمينه ) بفاء التفريع؛ أي: يصدق في 
نفي الإجارة بيمينه؛ لأن الآخر يدعي استحقاق المنفعة عليه والأصل عدمه» ثم يسترد العين» فإن 


وم _ ل ب لل باب في العارية: 


عارية» وغيره قرض, على الأوجهء لا هبة خلافا لبعضهم. ويصدق في قصده ولو أخذ كوزا 
من سقاء؛ FE EEE e SÎ‏ 


نكل حلف المتصرف واستوفى المدّة» ويكون مقَرًا له بأجرة ينكرهاء فتبقى في يده إلى إقرار امالك 
كما تقدم قريبًا. 

* قوله: ( ولو أعطى رجلا حانوتًا... إلخ ) عبارة « الروض » مع شرحه (©: 

( فرع ): لو أعطاه حانوًا ودراهم» أو أرضًا وبَذْرَاء وقال: اتر بالدراهم فيه - أي: الحانوت 2 
أو ازرعه - أي: التذر - فيها - أي: الأرض - لنفسكء فالأرض في الثانية» والحانوت في الأولى عارية 
وهل الدراهم أو التذر قرض أو هبة؟ وجهانء قياس ما مد في الوكالة من أن لو قال: اشترٍ لي عبد فلان 
بكذاء ففعل ملكه الآمرء ورجع عليه المأمور يبدل ما دفعه ترجيح الأول» ثم رأيت الشيخ ولي الدين 
العراقي نبّه على ذلك» وزاد في « الأنوار » بعد قوله: فيه وجهان: والقول قوله في القصد. اه. 

قوله: ( وقال: اتْجِر ) أي: بالدراهم في الحانوت؛ فحذف معمولاه لدلالة ما بعده عليه. 

وقوله: ( أو ازرعه ) أي : البَذر فيها؛ أي : في الأرض. 

وقوله: ( لنفسك ) متعلق بكل من ( اتجر )» أو ( ازرعه ). 

قوله: ( فالعقار ) أي: من الأرض والحانوت. 

قوله: ( وغيره ) أي: غير العقار من الدراهم والبذر. 

وقوله: ( قرض ) أي: حكمي. قوله: ( خلافا لبعضهم ) أي: في جعله غير العقار هبة. 

قوله: ( ويصدق فى قصده ) يعنى: إذا اختلفاء فقال المالك: قصدت القرض» وقال الآخر: 
مودت البية انط رع ل الاللك ا 

» قوله: ( ولو أخذ كورًا من سقاء... إلخ ) قد أوضح هذه المسألة ابن العِمّاد في « أحكام 
الأواني» والظروف» وما فيها من المظروف »» كما نقلها النجيرمي عنه وعبارته (©: 

( فرع ): قال المتولي: إذا قال للسمّاء: اشقني» فناوله الكوز» فوقع من يده فانكسر قبل أن يشرب 
الماءء فإن كان قد طلب أن يسقيه بغير عرض» فالماء غير مضمون عليه؛ لأنه حصل في يده بحكم 
الإباحة» والكوز مضمون عليه؛ لأنه عارية في يده» وأما إذا شرط عليه عوضّاء فالماء مضمون عليه 
بالشراء الفاسد» والكوز غير مضمون؛ لأنه مقبوض بالإجارة الفاسدة» وإن أطلق فالإطلاق يقتضى 
البدل جريان العرف بهء فإن انكسر الكوز بعد الشربء فإن لم يكن فلا شرل لر الگ 
مضمون» والماء غير مضمون» وإن كان قد شرط العوض لم يضمن الكوزء ولا بقية الماء الفاضل في 
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ليشرب منة. فوقع من يده وانكسر قبل شربه أو بعدة فإن طلبه مانا ضمنه» دون الما 
أو بعوضء واماء قدر كفايته» فعكسه. ولو استعار حليّاء وألبسه بنته الصغيرة» ثم أمر غيره 
بحفظه في بيته, ففعل, فسرق غرم المالك المستعير. ويرجع على الثاني إن علم أنه عارية, وإن 
لم يکن O O O O‏ 


الكوز؛ لأن المأخوذ على سبيل العوض القدر الذي يشربه دون الباقي» فيكون الباقي أمانة في يده. اه. 
ومثل الكوز في التفصيل المذكور: فنجان القهوة المأخوذ بها لشربهاء ونين القُقَاع؛ أي: قزازة 
الزبيب» المأخوذة به لشربه (. 


قوله: ( فإن طلبه ) أي: طلب الآخذ السقاء؛ أي: أن يسقيه بأن قال له: اسقني» فمفعول 


( طلب ) الثاني محذوف. 

وقوله: ( مججانًا ) أي: بغير عوض. وقوله: ( ضمنه ) أي: الكوز؛ لأنه في حكم العارية. 

وقوله: ( دون الماء ) أي: فلا يضمنه؛ لأنه مأخوذ بطريق الإباحة. 

قوله: ( أو بعوض ) معطوف على ( ماتا )؛ أي: أو طلبه بعوض بأن قال له: اسقني بكذا. 

وقوله: ( والماء قدر كفايته ) أي: والحال أن الماء الذي في الكوز قدر كفايته» وخرج به: ما لو 
زاد عليهاء فإنه يضمن قدر الكفاية دون الزائد؛ لأن المأخوذ بالعوض هو الأول دون الثاني» فهو 
أمانة في يده كما تقدّم آنفا. 

وقوله: ( فعكسه ) أي: فالمضمون عكسه. وهو الماء؛ لأنه مأخوذ بطريق البيع الفاسد» دون 
الكوز؛ لأنه مأخوذ بطريق الإجارة الفاسدة» وفاسد كل عقد كصحيحه. 

» قوله: ( ولو استعار ) أي: شخص من مالك الحلي. 

قوله: ( ثم أمر ) أي: المستعير بعد نزعه من بيته. 

وقوله: ( غيره ) أي: شخصًا آخر غيره. وقوله: ( بحفظه ) أي: الحليّ. 

وقوله: ( في بيته ) أي: ذلك الغير. وقوله: ( ففعل ) أي: أخذه ذلك الغير وحفظه في بيته. 

وقوله: ( فَسْرِقَ ) أي: ذلك الحلي. قوله: ( غرم ) بعشديد الراء جواب ( لو ). 

قوله: ( ويرجع ) أي: المستعير. وقوله: ( على الثاني ) أي: المأمور بحفظه. 

وقوله: ( إن علم ) أي: الثاني» وهو قيد في الرجوع, وإنما رجع عليه حينئدٍ؛ لأنه إذا عَلِمَ بذلك 
كان عليه أن يعتني بحفظه» فهو ينسب إلى تقصير إذا سرق من عنده. 

قوله: ( وإن لم يكن ) أي: الثاني تصريح بالمفهوم. 


w-۲‏ باب في العارية: 


يعلم أنه عارية» بل ظنه للآمر لم يضمن» ومن أسكن دارًا مدة بإذن مالك أهلء ولم يذكر له 
أجرة لم تلزمه. 

( مهمة ): قال العَبَادِي. وغيره: في كتاب مُسْتَعَار رأى فيه خطأ لا يصلحه إلا المصمحف 
فيجب. قال شيخنا: والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيء إلا إن ظن رضا 


قوله: ( بل ظنه للآمر ) أي: ملكا له. قوله: ( لم يضمن ) جواب ( إن ). 

* قوله: ( بإذن مالك أهل ) أي: للإذن بأن كان رشيدًا. 

قوله: ( ولم يذكر ) أي : امالك له أي: للساكن» أي : لم يشرط عليه أجرة. 

قوله: ( لم تلزمه ) أي: لم تلزم الساكن الأجرة؛ أي: لأن المالك متبرع بالسكنى. 

قال ع ش في باب الإجارة (2: ومثل ذلك - أي: فى عدم لزوم الأجرة - ما جرت به العادة 
من أنه يتفق أن إنسانًا يتزوج امرأة» E‏ مدة» ولم تجر بينهما تسمية أجرة 
ولا ما تقوم مقام التسمية. اه. 

*% %* كنا 

قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) عبارته 29: ( فرع ): قال العبادي وغيره: واعتمدوه في كتاب 
مستعار رأى فيه خطأ لا يصلحه إلا الملصحف فيجب» ويوافقه إفتاء القاضى بأنه لا يجوز رد الغلط 
في كتاب الغيرء وقيده الي بغلط لا يُغيِر الحكم وإلا رده» و كب الوقف أؤْلىء وغْيرُه بما إذا تحقق 
ذلك دون ما ظنه» فليكتب: لعله كذاء ورد بأن كتابة: لعله إنما هى عند الشك في اللفظ 
لا الحکم» لدي ج أن الك عي الست لا باح و مالقا :إلا إن طن رسام 
به» وأنه يجب إصلاح المصحف؛ لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته» وأن الوقف يجب إصلاحه وإن 
تيقن الخطأ فيه» وكان خطه مستصلحًا سواء المصحف وغيره» وأنه متى تردد في عين لفظء أو في 
الحكم لا يصلح شيئاء وما اعتيد من كتابة لعله كذاء وإنما يجوز في ملك الكاتب. اه. 

قال ع ش ”: أقول: قول ابن حجر: إن لم ينقصه خطه... إلخ» ينبغي أن يدفعه لمن يُصلحه؛ 
حيث كان خطه مناسبًا للمصحف» وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه» ولم تلحقه مشقة في 
سؤاله» وقوله: ( وكان خطه مستصلكا ) أي: وخرج بذلك كتابة الحواشي بهامشه فلا يجوز وإن 
احتيج إليها لما فيه من تغيبر الكتاب عن أصله» ولا نظر لزيادة القيمة بفعلها للعلة المذكورة. اه. 

قوله: ( أن المملوك ) أي: الكتاب المملوك. 

قوله: ( إلا إن ظر رضا مالكه ) أى: فإنه يجوز. وقوله: ( به ) أي: بالإصلاح. 


۸4۴۳ 


فروء في مسائل متفرقة 


وأنه يجب إصلاح المصحف,. لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته, وأن الوقف يجب إصلاحه إن 


قوله: ( وأن الوقف ) أي: الكتاب الموقوف» وهو معطوف على ( إن المملوك ) ومقابل له. 
قوله: ( إن تيقن الخطأ فيه ) أي: وكان خطه مستصلحًا. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0 


۸4٤ 


باب في العارية: 


فصل [ في بيان أحكام الغصب ] 


فصل [ في بيان أحكام الغصب ] 


ا أحكام العْصب؛ کوجوب رده» ولزوم ارش نَقُْصِ وأَججرة مله | إلى غير ذلك» 
a‏ أنه كبيرة معلل وقيل: كبيرة | إن كان المغصوب مالا بلغ نصاب سَرقة وإلا فصغيرة» 
کالاختصاص ونحوه. 


والأصل في تحريمه قبل الإجماع: 

* آيات؛ كقوله تعالى: « وَلَا تاوا موم بیتکم بالطل » [ البقرة: ۱۸۸ ]؛ أي: لا يأكل 
بعضكم مال بعض بالباطل (2) وقوله تعالى: 9 وبل لُلَمُطْفِينَ 4 [ الطففين: ١‏ ] 

+ وأخبار؛ كخبر: « إن 000 وأَنْوَالَكُم وأَعْرَاضَكُم حَرَامٌ عَلَيكُم O‏ 

* وخبر: « من ظلَم شِبرٌ من الأرض وه من سَبع أَرَضِین » ”» رواهما الشيخان» وفي رواية لهما: 
n‏ ) ). وقيد: بكسر القاف» وسكون 
الیای بمعنى: قدر 0 ©) وطوٌقه بضم أوله وكسر الواو المشددة» يحتمل أنه على حقيقته: بأن يُجعَل؛ 
كالطوق في عُنقه» ا ويحتمل أنه كناية عن شدة عذابه» ونكاله. 

% د كد 

* قوله: ( الغصب... إلخ ) أي: شرعًاء أما لّغة» فهو: أخذ الشيء ظلمًا مجاهرة» وقيل: أخذ 
الشيء ظلمًا مطلقّاء ودخل في الشيء: المال» وإن لم يتمول؛ كحبة بر والاختصاص؛ كالسرجون» 
والخمر الحترمة» وخرجت السرقة على القول الأول» ودخلت على القول الثاني» فتسكى غصها لَغة. 

قوله: ( استيلاء على حقٌّ غير ) استيلاء: مصدر استولى» يقال: استولى على كذاء إذا صار في 
يده» قال « البُجئرمئ » 20 والمراد به: ما يشمل منع الغير من حقه» وإن لم يستولٍ عليه» بدليل 
قوله: كإقامة من قعد بمسجدء فهو استيلاء حكمًا. اه. 


وتعبيره بقوله: ( على حق غير ) أعم من قول غيره: ( على مال الغير )؛ لأنه يدخل في الحق: 


أحكام الغصب 
ولو منفعة؛ كإقامة من قعد بمسجد, أو سوق بلا حق كجلوسه على فراش غيره» eS‏ 
الاختصاص والنافع» بخلاف المال فلا يدخل فيه ما ذُكِرَ وفي « شرح الروض » (": ولا يصح 
قول من قال: هو الاستيلاء على مال الغير؛ لأنه يخرج: الكلب» والخنزير» والسرجين» وجلد الميتة 
وخمر الذمي» وسائر الاختصاصات» وحق التحجر. اه. 

قوله: ( ولو منفعة ) أي: ولو كان ذلك الحق منفعة. 

وقوله: ( كإقامة من قعد بمسجد أو سوق ) زاد في ١‏ الشّحْفَةَ » بعده ”": والجلوس محله» 
ولم يزده في النهاية. 

وكتب ١‏ الجيرمي » (": قوله: ( من قعد بمسجد ) أي: وإن لم يستولٍ على محله. اه. 

وهو يوافق تعريفه السابق للاستيلاء؛ أي: فإذا أقام من قعد في مسجدء أو سوق» أي: أو موات» 
أو منعه من سكنى بیت رباط مع استحقاقه له» فهو غاصب. 

قوله: ( بلا حق ) متعلق ب ( استيلاء )» وكان الأؤلى تقديمه على امثال؛ لتنضم القيود إلى 
بعضهاء والمثل إلى بعضها؛ ولأن ظاهر عبارته يقتضي أنه متعلق ب ( إقامة )» مع أنه من تتمة 
التعريف» فهو متعلق ب ( استيلاء ). 

وخرج به: العارية» والسوم» ونحوهما؛ كالبيع؛ فإن في ذلك استيلاء على حق الغير» لكن 
بح ودعلل فيه ما لو أحذ مال غيره يظنه ماله» فإنه غصبء والتعبير به ال 
عدواا؛ لأنه يخرج به ما ذكرء فيقتضي أن ذلك ليس غصباء مع أنه غصب حقيقة على المعتمد 
خلافا لقول الرافعي: إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته» وهو ناظر إلى أن الغصب 
يقتضي الإثم مطلقاء وليس كذلك؛ بل هو غالب فقط. 

والحاصل: أن الغصب إما أن يكون فيه الإثم والضمان - كما إذا استولى على مال غيره 
المتمول عدوانًا - أو الإثم دون الضمان - كما إذا استولى على اختصاص غيره؛ أو ماله الذي 
لا يتمول عدوانًا - أو الضمان دون الإثم - كما إذا استولى على مال غيره المدمول يظنه ماله - 
فهذه ثلاثة اقسا وزاد بعضهم قسمًا رابعاء هو: ما انتفى فيه الإثم» والضمان» كأن أخذ 
اختصاص غيره يظنه اختصاصه. 

( تنبيه ): لو أحذ مال غيره بالحياء» كان له حكم الغصب؛ فقد قال الغزالي: من طلب من غيره 
مالا في الملأ؛ أي: الجماعة من الناس» فدفعه إليه لباعث الحياء لم يملكه. ولا يحل له التصرف فيه 
وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل. 

قوله: ( كجلوسه على فراش غيره) معطوف على ( كإقامة )» بحذف العاطف» ولعلّه سقط من 


۱۸۹٦ 


وإن لم ينقله, وإزعاجه عن داره» وإن لم يدخلها, وك ركوب دابة غيرة, واستخدام عبدة. 
( وعلى الغاصب رد وضمان متمول تلف ب ا ا ا 


الناخ» كما هو ظاهر؛ أي: وكجلوسه على فراش غيره - أي: بغير إذنه - فهو غاصب له؛ وإن لم ينقله. 

ثم إن كان الفراش صغيرًاء ضمنه کله» وإن كان كبيواء ضمن ما يعد مستوليًا عليه منه» 
لا جميعه» ولو جلس عليه آخر بعد قيام الأول» فهو غاصب له؛ ويضمنه أيضّاء وقرار الضمان على 
من تلف نحت يده. 

فإن تلف بعد انتقال كل منهما عنه» فعلى کل القرار» بمعنى: أن من غرم منهما لا يرجع على 
صاحبه» لا أن المالك يغرم كلا منهما بدل كل المغصوبء؛ كما هو ظاهر. 

قوله: ( وإزعاجه عن داره ) معطوف على ( جلوسه على فراش غيره ): أي: وكإزعاجه؛ أي: 
إخراجه منهاء ومثله: منعه من دخولهاء وإن لم يدخلها. 

قوله: ( وك ركوب دابة غيره ) أي: من غير إذنه» وإن كان مالكها حاضرًا وسيرهاء بخلاف 
ما لو وضع عليها متاعا من غير إذنه بحضوره فسيرها المالك؛ فإنه يضمن المتاع ولا يضمن مالكه 
الدابة؛ إذ لا استيلاء منه عليها. اه. « تحفة » 9©) و (١‏ نهاية ) ). 

قوله: (واستخدام عبده ) أي : الغير؛ أي : بغير إذنه» وعبارة « فتح الجواد ): وألحق بها - أي: 
الدابة - ابن كج: استخدام العبد. اه. 

وهذه المثل كلها من قوله: ( كإقامة من قعد... إلخ )؛ للاستيلاء على المنافع. 

* قوله: (وعلى الغاصب رد ) أي: للمغصوب فيما إذا بقي» وهذا شروع فيما يلزم الغاصب 
بغصبه, فذكر أنه يلزمه: الرد والضمانء ويلزمه أيضًا: التعزير احق الله تعالى» يستوفيه منه الإمام 
أو نائبه» وإن أبراه المالك» والرد على الفور فى المتمول وغيره عند التمكن» وإن عظمت المؤنة فى 
رده» وله استكجار المالك في رده. ۰ ۰ 

وقوله: (وضمان متمول ) أي: محترم» وهو بفتح الواو» أخدًا من قول « المصباح ۾“ تمول: 
اتخذ مالاء وموله غيره. ع ش 2)9. 

وخرج بالمتمول: غيره؛ كحبة بد وكلب» وزبل» وسائر الاختصاصات» فلا ضمان فيه» حتى 
لو كان صاحب اليد قد تكلف على نقل الجلود» والسرجين أموالا كثيرة. 

وبا محترم: غيره» كمرتد» وزانٍ محصنء وقاطع طريق» وتارك صلاة» فلا ضمان فيه أيضًا. 

وقوله: (تلف ) أي بآفة أو يإتلاف. 


۱۸4۷ 


بأقصى قيمه من حين غصب إلى تلف ويضمن ) مثلي» وهو ما حصره کیل» أو وزن» وجاز 


قوله: ( بأقصى قيمة ) متعلق ب ( ضمان )؛ أي: وعلى الغاصب ضمان متمول تلف بأقصى 
قيمة؛ أي: أبعدها وأكثرها من حين غصب إلى حين تلف. 

وهذا يفيد أن المتمول هو المتقوم؛ لأنه هو الذي يضمن بأقصى القيم» وليس كذلك؛ بل هو 
شامل له وللمثلي. 

وعبارة المنهج : وعلى الغاصب رد وضمان متمول تلف» ثم قال: ويضمن مغصوب متقوم 
تلف بأقصى قيمة من غصب إلى تلف... إلخ» فلا بد من تأويل في كلامه بحمل المتمول على 
خصوص التقوم» أو بتقدير متعلق؛ أي: ويضمن متقوم بأقصى... إلخ» ومثلي بمثله» ثم إنه يضمنه 
بذلك» وإن زاد على دية الحر» لتوجه الرد عليه حال الزيادة» فيضمن الزائد. 

« قوله: ( ويضمن مثلي ) أي: مغصوب مثلي. قوله: ( وهو) أي: المثلى . 

وقوله: ( ما حصره كيل أو وزن ) أي: ما ضبطه شرعًا كيل أو وزن» بمعنى: أنه يقدر شرعًا 
بالكيل أو الوزن» وليس المراد ما أمكن فيه ذلك» فإن كل شيء يمكن وزنه» حتى الحيوان» فخرج 
بذلك: ما يعد؛ كالحيوان» أو يذرع كالثياب. 

وقوله: ( وجاز السلم فيه) حرج به: الغاليةء والمعجون, ونحوهما؛ لأن المانع من ثبوت ذلك في 
الذمة بعقد السلم - مانع من ثبوته بالتلف والإتلاف» وشمل التعريف: الرديء نوعًاء أما الرديء 
عيبئاء فليس بمثلي؛ لانه لا يجوز السلم فيه. 

قال في « شرح الروض » (©: وأورد الإشنوي عليه القمح المختلط بالشعير» فإنه لا يجوز السلم 
فيه» مع أن الواجب فيه المثل» فيخرج القدر المحقق منهما. 

- ويجاب: بأن إيجاب رد مثله لا يستلزم كونه مثليّاء كما في إيجاب رد مثل اعقوم في 
القرض. اه. وقوله: ( فيخرج القدر احقق يها ) أي: من لبد والشعير» ويتصور ذلك: يإخراج 
أكثر من الواجب» فإذا كان الواجب إردبًا مثلاء وبعضه بر وبعضه شعير» وشك هل الو نصف 
أو ثلث؟ فيخرج من اليد نصمًاء ومن الشعير ثلثين» وقال بعضهم: معناه: أنا إن تحققنا قدر كل 
منهما: أخرجناء وإلا عدلنا إلى القيمة. اه. بُجيرمي (©. 

وقوله: ( ويجاب... إلخ ) حاصل هذا الجواب: منع كونه مثليًا؛ بل هو متقوم» وإن وجب رد 
مثله» فهو جواب بالنع. 

قوله: ( كقطن ) أي: وإن لم ينزع حبه» وهو تمثيل لما حصره وزن. 


۱۸4۸ 


باب في العارية: 


ودقيق» وماءء ومسك› ونحاس» ودراهم. ودنانير - ولو مغشوشا ب ور وزيب وحب 
جاف» ودهن» وسمن. ( بمثله ) 000 SE‏ 


وقوله: ( ودقيق وماء ) مثالان لما حصره کیل» وما حصره وزن؛ لأن كلا منهما يقدر بكيل 
ويوزن. قال « النجيرمي ) 24١‏ ولا فرق في الماء بين أن يكون عذبّاء أو ملححاء مغلیاء أو لاء على 
المعتمد هنا وفي الرباء ومن ¿ اللي الخُول مطلقًا سواء أكان فيها ماء أم لا على امعتمد» خلاقا لمن 
قيدها بالتي لا ماء فيها؛ لأن الماء من ضرورياتهاء ومثلها سائر المائعات» سواء أُعُليَّتْ أم لاء على 
المعتمد أيمًا, 32 7 بنوع تصرف. 

وقوله: ( على المعتمد ) أي : عند مر ۳ والخطيب 29 والذي جرى عليه شيخ الإسلام 9 
وابن حجر 27: أن الماء المغلي متقوم» وليس بمثلي. 

قوله: (ومسك ) مثال لما حصره وزن فقط؛ وذلك لأن ليسيره الختلف بالكيل والوزن» مالية 
كثيرة» ومثل المسك» ما بعده من التحاس» والدراهم» والدنانير» فإنها لما حصره الوزن. 

وأما التمر وما بعده» إلى آخر الأمثلة» فهي تقدر بالكيل وبالوزن» فتكون أمثلة لما حصره كيل» 
ولا حصره وزن. 

قوله: ( ولو مغشوشًا ) أي: ولو كان كل من الدراهم والدنانير مغشوسًاء أي: أو مكسرًا. 

قوله: (وحب جاف ) هكذا قيد به في « شرح الروض » 29, ولم تقيد به في « التحفة »» وفي 
« فتح الجواد »: وحب صافيء بالصاد المهملة» واحترز به عن الختلط بالشعير» فإنه متقوم» وإن 
وجب رڏ مثله» كما مر. 

» قوله: ( بمثله ) متعلق ب ( يضمن )» أي: يضمن مثلي تلف بثله» وذلك لآية : ذإ كَمَنِ أَعْتّدَى 
يم تعدوأ َه بيعل ما اَعَد عَلْنيْ 4 [ البقرة: ٠٠١‏ ]؟ ولأنه أقرب إلى التالف» ولأن المثل 
كالم لاه و اة جما .ولا نظ إلى الاخهاد إلا عبد هد الق ود 
لضمانه بالمخل شروط خمسة: 

الأول: أن يكون له قيمة في مَحَلٌ المطالبة» فلو فُقِدَت قيمته فيه - كأن أَبْلّفَ ماءَ بمفازة» ثم 
اجتمع بحل لا قيمة للماء فيه أصلًا - لزمه قيمته بمحل الإتلاف. 

الثاني : أن لا يكون لنقله من محل المطالبة | إلى محل الغصب مؤنة» فإن كان لنقله من ذلك» 

غومَه قِيمَبَهُ a‏ التّلّف. 
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أحكام الخنصب 
في أي مكان حل به المثلي» فإن فقد المثل, فيضمن بأقصى قيم من غصب إلى فقد, ولو تلف المثلي 

الغالث: أن لا يتراضيا على القيمة. 

الرابع: أن لا يصير الل مُتَقَرٌمَاء أو مِثْليًا آخر. 

والأول: كجعل الدقيق حبر والثاني: كجعل السمسم شير ججاء فإن صار كذلك فإن كان 
الذي صار إليه اللي أكثر قيمة» فيضمن بقيمته في الأولى» ويتخير المالك بمطالبته بأي المثلين في 
اقيق زوزق اله يكن كذلاكي خم الكل ها ا نوا سارت تك الاح أو رادت عليه 

الخامس: وجود المثل» فإن فقد عدل عنه إلى القيمة. 

وقوله: ( في أي مكان حَلّ به لدي ) متعلق ب ( يضمن ) أيضّاء والمراد بالضمان: المطالبة؛ أي: 
يطالب بمثله في أي مكان نقل الغاصب المغصوب المثلي إليه. 

» قوله: ( فإن فُقِد المغل ) أي: حًا أو شرعًا؛ كأن لم يوجد بمكان الغصب ولا حواليه» أو وُجد 
بأكثر من تمن يله 

قوله: ( فيضمن بأقصى قيم ) أي: قيم المكان الذي حل به الألي. 

وقوله: ( من غصب إلى فقد ) أي: من حين غصب إلى حين فقد للمثل. 

وفي « التّحفة » ما نصه 7©: هل المعتبر قيمة المثل أو المغصوب؟ وجهان» رجح الشبكي وغيره» 
الأول قالوا: لأنه الواجب» وإن كان المغصوب هو الأصل... | إلخ. اه. 

وفي ١‏ البجيرمى » بعد كلام (©: وإنما قلنا: المضمون هو اليل لا الذلي؛ لملا يلزم تقوم التالف» 
فلو غصب زيا في رمضان فتلف في شوال» وفقد مثله في المُحرم» طولب بأقصى قيمة الل من 
رمضان إلى ادم فإن كانت قيمته في ا ا کش اعتبرت. اه. 

+ قوله: ( ولو تلف المثْلييُ... إلح) صنيعه يقتضي أن اللي في قوله ( ويضمن مثلي بمثله... إلخ 1 
لم يكن قد تلِفّء وأن القيدين الاتيين - أعني: قوله: : ( إن لم يكن لنقله مؤنة )» وقوله: ( وأمن 
الطريق ) - ليسا راجعين إليه» وليس كذلكء فكان الأؤلى؛ والأخصر أن يحذف قوله: ( ولو تلف 
الثلي ), ويقول: وله مطالبته به في غير المكان الذي حل به الْلي. 

والمعنى: أنه يضمن المثلي بمثله؛ أي: يطالب بثله في أي مكان حل به المثلي» وله أن يطالب 
بمثله في غير المكان المذكور» ويكون القيدان راجعين؛ لقوله ( ويضمن... إلخ )» ولقوله: ( وله أن 
يطالب... إلخ )» أي: يضمن في أي مكان حل به المثلي إن لم يكن لنقله من محل المطالبة إلى 
مكان الغصب مؤنة» وكان الطريق آمنّاء وله أن يطالب في غير المكان المذكورء إن لم يكن كذلك» 
وكان الطريق كذلك» فتنبه. 


١65.٠ 


ا ی المكان الذي حل به المخلي إن كان لم يكن لنقله مؤنة وأمن الطريق, 
وإلا فباقصى قيم المكان, وق عا امم ماه 4 eS OSA SOR eee‏ ولاه 


وقوله: ( في غير المكان الذي حل به المثلي ) سواء كان المكان الذي حل به هو الذي تلف فيه 
0 كان مكانًا آخر. بُجَيْرِمِي 29. 

قوله: (إن لم يكن لنقله... إلخ ) أي: إن لم يكن لنقله» أي: من بلد الغصب. أو التلف إلى البلد 
الآخر الذي ظفر به فيه مؤنة» وكان الطريق بين البلدين آمنا؛ إذ لا ضرر حيئيذٍ على واحد منهما. 

قال في ١‏ التحفة » ”> وقضيته بل صريحه» وصريح ما مر في السّلم والقرض: أن ماله مؤنة 
وتحملها المالك, كما لا مؤنة له» بل هو داخل فيه؛ لأنه بعد التحمل يصدق عليه أنه لا مؤنة له 
ولا ينافيه قوله: لو تراضيا على المثل لم يكن له تكليفه مؤنة النقل» ولا قول السبكي والقمولي؛ 
كالبعُوي لو قال له الغاصب: خذه وخذ مؤنة حمله» لم يجين أما الأول: فلأن على الغاصب 
ضررًا في أخذ المثل» ومؤنة النقل منه. 

وأما الثاني: فلأن على المالك ضررًا في تكليفه حمله إلى بلده» وإن أعطاه الغاصب مؤنة 
وأما صورتناء فلا ضرر فيها على واحد يدا لأن المالك إذا رضي بأخذ المثل» ودفع مؤنة حملي 
لم يكن على الغاصب ضرر بوجه. اه. 

وفي 0 البُجيْرميّ ¢ 9» قوله: (إن لم يكن لنقله مؤنة ) أي: على المالك» أو الغاصب. 

وقوله: ( وأمن ) أي: كل من المالك والغاصب» وهذان فى الحقيقة شرطان لإجبار المالك 
الغاصب على دفع المثل؛ ولإجبار الغاصب امالك على أخذه» فقوله: ( فلا يطالب بالمثل )» أي: 
لا يُجبر الغاصب على دفع المثل إن كان على الغاصب مؤنة في نقل المغصوب إلى هذا المكان» 
أو حاف الطريق؛ كأن غصب برا بمصر وتلف بهاء ثم طالبه بمكة لا يجب هناك دفع المثل. 

وقوله: ( ولا للغاصب... إلخ ) أي: إن كان على المالك مُؤنة في ردٌ المثل إلى مكان الغصب» 
أو حاف الطريق» كما لو غصب برا بمكة وتلّف فيهاء ثم لقي المالك بمصرء ليس له تكليفه قبول 
المثل. اه. 

قوله: (وإلا ) أي: بأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المالك؛ أخدًا ما تقرر» أو حاف الطريق. 

وقوله: ( فبأقصى قيم المكان ) أي: فيضمنه بأقصى قيم المكان الذي حل به المثلي. 

وعبارة المنهاج: وإلا فلا مطالبة بالمثل» بل يغرمه قيمة بلد التلف. 

قال في « التحفة » : سواء أكانت بلد الغصب أم لاء هذا إن كانت أكثر قيمة ن اال 


١5.١ 


أحكام الغصب: مسائل تتعلق بالغصب والضمان 
ويضمن متقوم أتلف؛ كالنافع» والحيوان بالقيمة, ويجوز أخذ القيمة عن المثلي بالتراضي, وإذا 
أخذ منه القيمة, فاجتمعا ببلد التلف لم يرجعا إلى المثل؛ وحيث وجب مثلء» فلا أثر لغلاء, 

( فروع : مممم ويم ممص ممم ممم موف فم وو ةم ممم فم ةم ممم ممم ةي رمم ي مم ةف ة ةم يمل رلا لل ةرم اا وية 


التي وصل إليها المفصوبء وإلا فقيمة الأقصى من سائر البقاع التي حل بها المغصوب؛ وذلك لأن 
تعذر الرجوع للمثل؛ كفقده» والقيمة هنا للفيصولة» فإذا غرمهاء ثم اجتمعا في بلد المغصوب لم 
يكن للمالك ردهاء وطلب الثلء ولا للغاصب استردادها دل المثْل. اه. 

0 ( ويُضن فوم يف ) هذا يغني عنه قوله سابقًا: ( وضمان متمول تلف بأقصى 

.. إلخ )» إلا أن E‏ غير المغعصوب. ويؤيده التصريح به في عبارة « المنهج ) 

0 يضمن مُتَقَوَمْ انف بلا غصب بقيمة وقت تلف. وكتب ١‏ البجيرمت » 0©: هذا 
محترز قوله: مُتَقَوُم مغصوب. اه. فلو صنع المؤلف كصنيع « المنهج )» لكان أؤلى. 

قوله: ( كالمنافع والحيوان ) تمثيل للمتقوم» وصورة تلف المنافع المغصوبة أن يسكن دار غيره» 
أو يركب الدابة» فتلزمه القيمة» وهي هنا أجرة المثل» وصورة تلف غير المغصوبة: أن يعير المستعير الدار 
التي استعارها من غير إذن مالكها؛ فالمالك يضمن المستعير» وهو يرجع إلى الساكن بالقيمة وهي ما مر 

قوله: ( بالقيمة ) متعلق ب ( يضمن )؛ أي: يضمن بالقيمة؛ أي: وقت التلف فقط» إن حمل 
قوله: ( ويضمن متقوم ) على غير المغصوب» كما علمت» فإن حمل على المغصوب» كما هو 
ظاهر صنيعه» فيضمن بأقصى القيم من حين الغصب إلى حين التلف. 

« قوله: ( ويجوز أخذ القيمة... إلخ ) الأولى تقديمه هو وما بعده على قوله: ( ويضمن متقوم... إلخ ). 

قوله: ( وإذا أخذ منه ) أي: من الغاصب» وهو مرتبط بقوله: ( ويجوز أخذ القيمة على المثلي )» 
وجعله « شرح المنهج » مرتبطا بقوله: ( وإلا فبأقصى قيم المكان )» والمعنى: إذا أخذ منه القيمة في غير 
الكان الذي حل به المثلي» ثم اجتمعا في بلد الغصب أو التلف لم يرجعا إلى المثل» فهي للفيصولة. 

قوله: ( وحيث وجب مثل... إلخ ) عبارة « الروض » و « شرحه » ”: وحيث وجب المثل» 
فحدث فيه غلاء» أو رخص لم يؤثر في استحقاق المالك له» فلو أتلف مِثْلِيًا في وقت الوص فله 
طلب المثل في وقت الغلاءء ولو أتلفه في وقت الغلاء وأتى به في وقت الرحص لزمه القيمة. نعمء 
إن أخرج المثل عن أن يكون له قيمة أصلاء لزمه قيمة المثل. اه. بحذف. 

[ فروع في مسائل شتى تتعلق بالغصب والضمان ] 
قوله: ( فروع ) أي: خمسة» وكلها استطرادية» ما عدا الرابع والخامس» وهما قوله: ( ويبراً 


لو حل رباط سفينة؛ فغرقت بسببه ضمنهاء أو بحادث ريح» فلاء وكذا إن لم يظهر سبب» 
ولو حل وثاق بهيمة» أو عبد لا يمي أو فتح قفصًا عن طير» فخرجوا ضمن إن كان بتهييجه 


الغاصب... إلخ )» وقوله: ( ولو خلط... إلخ )» ومحلها: في الجنايات» ومناسبتها: للغصب من 
حيث الضمان. 

* قوله: ( لو حل رباط سفينة ) أي: فك رباطها. قوله: ( فغرقت ) أي: السفينة. 

وقوله: ( بسببه ): أي : الحل. 

قوله: ( أو بحادث ريح ) أي: أو غرقت لا بسبب الحل» بل بسبب ريح حادث» أو غيره. 

وقوله: ( فلا ) أي: فلا يضمنها. 

قوله: ( وكذا إن لم يظهر سبب ) أي: وكذلك لا ضمان إن لم يظهر سبب للغرق؛ أي: من 
ريح أو غيره. 

عبارة 9 الروض » : ( فرع ): عل باط سَفِينة قرفت يحَله: ضّمِنَء أو بحادث ريح فلا 
فإن لم يظهر حادث فوجهان. 

قال في « شرحه » (©: أحدهما: المنع» أي: من الضمان؛ كالزقاق» قال الرّركشي: 
وهو الأقرب» للشك في الموجب. والثاني: يضمن؛ لأن الماء أحدٌ المُلمَّات. اه. 

* قوله: ( ولو حل وثاق بهيمة ) أي: رباطها. 

قوله: ( أو عبد لا يميز ) أي: أو حلّ وثاق عبد غير می بأن كان مجنوناء أو صغيراء أما إذا كان 
يراه فلا ضمان بحل وثاقه» كما يأتي قريًا. 

قوله: ( أو فتح... إلخ ) معطوف على ( حل ). 

قوله: ( فخرجوا ) أي : ذهبواء بأن هربت البهيمة» وأبقَ العبد» وَطارَ الطير. 

قوله: ( ضمن ) جواب ( لو ). 

قوله: ( إن كان بتهييجه... إلخ ) هذا وما بعده إنما يلائم الأخير؛ أعني: فتح القفص عن الطير. 
وعبارة ‏ الروض » و « شرحه ) (06: 

( فرع ): لو قْتَحَ قَمَصّا عن طائر» فطار في ال حال» وإن لم يُهَيْجهء ضَمِن؛ لأن يراه في الحال 
يُشْعِرُ بتثفيره» وإلا بأن وقف ثم طَارَء فلا يضمنه؛ لأن طَيرَائَه بعد الوقوف» يُشعر باختياره» وإن 
أخذته هِرّة بمجرد الفتح وقتلته» وإن لم تدخل القَمَصء أو لم يعهد ذلك منهاء فيما يظهرء أو طارٌ 
فصدمه جدار قمات» أو كس فی خروجه قارورة» أو القتفص» ضمن ذلك؛ لانه ناشئع من فعله» 


14۰۳ - 


أحكام الغصب: مسائل تتعلق بالغصب والضمان 
وتنفيره» وكذا إن اقتصر على الفتح إن كان الخروج حال لا عبدًا عاقلاً حل قيده فأبق» 
ولو معتادًا للإباق» ولو ضرب ظالم عبد غيره» فَأبِقَ لم يضمن, ويبرأ الغاصب برد العين إلى 
لمالك, ويكفي وضعها عنده» ولو نسيه بَرئ بالرد إلى القاضي, ولو خلط مثليّاء أو متقومًا بما لا 
يتميز EEGs aE OOS ESSA‏ ا 


ولأن فعله في الأولى» فى معنى إغراء الهّة» وَل رباط البهيمة» والعبد المجنون» وفتح باب 
مكانهما؛ كفتح القفص 3 ذكر» وفي معنى المجنون: الصبي الذي لا يميزء لا العبد العاقل» ولو 
كان آبِمَا؛ لأنه صحيح الاختيار. اه. بحذف. 

قوله: ( وكذا إن اقتصر... إلخ ) أي: وكذلك يضمن إن اقتصر على الفتح» ولم يُهَيّجهء لكن 
بشرط خروجه من القفص حالاء وإلا فلا ضمان. 

قوله: ( لا عبدًا عاقلا... إلخ ) أي: لا يضمن عبدًا عاقلا حل وثاقه َأبق؛ لأنه صحيح الاختيار, 
فخروجه عَقّب ما ذكر يحال عليه. 

وهذا محترز قوله: ( لا يميز )» وكان المناسب والأخصر: لا عبد مميز - بالجر - ويابدال ( عاقل ) 
ب ( مميز )» وحذف قوله: ( حل قيده... إلخ )» ولعله إنما غير الأسلوب؛ لأجل الغاية بعده. 

* قوله: ( ويْرَأ الغاصب برد العين ) مرتبط بقوله: ( وعلى الغاصب رد )» فكان الأؤلى: تقديمه 
هو وما بعده على الفروع. 

قوله: ( ويكفي ( أي : في الرد. وقوله: ( وضعها ) أي : العين. وقوله: ( عنده ) أي : المالك. 

قوله: ( ولو نسيه ) أي: نَسِيَ الغاصب امالك بَرِئْ» أي: الغاصب بالرد إلى القاضي. 

» قوله: ( ولو خلط ) أي: الغاصبء أي: أو اختلط بنفسه عنده. 

قال في « التحفة » (: وخرج ب ( خلط ): أو اختلط عنده الاختلاط؛ حيث لا تعدّى؛ كأن 
انهال بم على مثله» فيشترك مالكاهما بحبسهماء فإن استويا قيمة فبقدر كيلهماء فإن اختلفا قيمة 
بيعا» وفشم الثمن بينهما بحسب قيمتهما. اه. 

وقوله: ( مثا ) أي: مغصوبًا مثليًا. 

وقوله: ( أو متقومًا ) أي : أو اختلط مغصوبًا مُتَمَومّاء وفي ١‏ البُجيرميّ ) ما نصه (©: قوله: 
كزيت بزيت» وكالزيت كل مثلي؛ كالحبوب؛ والدراهم» على المعتمدء بخلاف المَقَوّم» فلا يأتي 
فيه ذلك» بدليل وجوب الاجتهاد في اشتباه شاته بشاة غيره» وفي اختلاط حَمَام البرجين» قاله 
شيخنا م ر ق ل. اه. 

وقوله: ( بما لا يتميز ) متعلق ب ( خلط )» والصلة جارية على غير من هي له» وعائد الموصول 


١8٠ه‎ 


باب في العارية: 


كدهن, أو حب وكذا درهم على الأوجه بلجنسة أو غيره, وتعذر التمييز صار هالكا 
لا مشتر > فيملكه الغاصب» لكن الأوجه أنه O‏ 


محذوفء أي: حلط المغصوب مثليّاء أو مُمَمَوّمًا بالذي لا يتميز ذلك منه» والمراد: بما يتعذر تمييزه منه» 
بعد خلطه فيه. وعبارة المنهج ('©: ولو خلط مغصويًا بغيره» وأمكن تمييزه منه» لزمه» وإلا فكتالف. اه. 

قوله: ( كدهن... إلخ ) أي: كخلط دهن, وقوله: ( بجنسه )» متعلق بالمضاف المقدر؛ وذلك 
كخلط سمن بسمن» أو زیت بزيت. 

وقوله: ( أو غيره ) كسمن بزيت» ومثّل لخلط المثليات» ولم يثّل لخلط المتقومات» وهو يؤيد 
ما في « البُجيْرميّ )20 

قوله: ( وتعذر التمييز ) خرج به: ما إذا أمكن التمييز؛ كبر أبيض بأحمرء أو بشعير» فإنه يلزمه. 
وإن شق عليه. 

قوله: ( صار هالكا ) جواب ( لو )؛ أي: صار المغصوب الختلط بغيره كالهالك؛ أي: التالف. 

قوله: ( لا مشتركا ) أي: لا يصير المال المغصوب الختاط مع مال الغاصب مشتركا بينه وبين 
المغصوب منه. 

قوله: ( فيملكه الغاصب ) قال في « التحفة » (: إن فيل املك وإلا کراب أرض مَوقوفة 
تلطه يزِبْلٍ وَجَعَلّه را عْرِمَ مله أي: التراب» ورَدٌ الجر للناظر, ولا نظر لما فيه من الرّبلٍ؛ لأنه 
اضمَحل [ بالتراب ع (. اه. 

وفي « البجيرمي » ما نصه ( “: واعلم أن السبكي اعترض القول بجعله تالقًا واستشكلهء وقال: 
كيف يكون التعدّي سببًا للملك؟ وساق أحاديث جمّة واختار: أن ذلك شركة بينهما؛ كالثوب 
المصبوغ قال: وفتح هذا الباب فيه تسلط الظَلَمَة على يلك الأموال بِحَلطِهَا قهرًا على أرباب 
الأموال زي ومع ذلك فهو ضعيف» كما في شرح م ر» وعبارته: ولهذا صَرَّب الزركشي قول 
الهلاك قال: ويندفع المحذور بمنع الغاصب من التصرف فيه» وعدم نفوذه منه» حتى يدفع البدل. 
اه. 

قوله: ( لكن الأوجه... إلخ ) استدراك على كونه يملكه الغاصب دفع به ما يتوهم من جواز 
التصرف قبل إعطاء البدل. 

وقوله: ( أنه ) أي: الغاصب. 


أحكام الغفصب: مسائل تتعلق بالغد ب والضماكن باب هلي 8 ١‏ 


محجور عليه في التصرف فيه حتى يعطى بدله. 


وقوله: ( محجور عليه... إلخ ) ای منوع من التصرف في المال الختلط فيه المغصوب. 
وقوله ( حتى يُعطَى بَدَله ) أي: المغصوبء وله أن يعطيه من الخلوط إن خلطه بثله» أو بأجودء 
دون الأردأء إلا أن يرضى به» ولا أرش» وله أن يعطيه من غيره إن لم يرض؛ لأن الحق انتقل إلى 
ذمة الغاصب» وانقطع تعلق المالك بعين الخلوط. 
قال في « التحفة ) ('). ويكفي كما في فتاوى المصنف: أن يعزل من الخلوط؛ أي: بغير لاوا 
قدر حق المغصوب منه» ويتصرف في الباقي. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


لد 
o‏ 
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أي: في بيان أحكامها؛ كجوازها وعدم لزومها إلا بالقبض. 

وهي لغة: مأخوذة من هبوب الريح» أي: مروره؛ لمرورها من يد إلى أخرى؛ أو من مصدر: هب 
من نومه» بمعنى: استَيقَظَ؛ لأن فاعلها استيقظ للإحسان بعد أن كان غافلا عنه. 

وشرعًا: تطلق على ما يعم: الصدقةء والهدية» والهبة ذات الأركان؛ أي: على معنى عام يشمل 
الثلاثة» وهو تمليك تطوع في حياة» وتطلق على ما يقابلهماء وهو تمليك تطوع في حياةء لا لإكرام, 
الإطلاق» فكل صدقة وهدية: هبة» ولا عكس؛ لانفرادها في ذات الأركان. 
[ والأصل فيها بالمعنى الأعم قبل الاجماع ]: 

* آيات: كقوله تعالى: فإ رماوا عل أَلْرَ وَالكَقوَئْ © [الائدة :۲ ] أي: ليعن بعضكم بعضًا على 
عاافيه بر وتقوىق» وقوله تعالى: E:‏ لمال عل حَبَِء % [ البقرة VV:‏ أ مع حب المال» أو لأجل 
حب الله فالضمير عائد على امال و (على ) بمعنى ( مع )» أو لله و( على ) بمعنى لام التعليل. 

* وأخبار: كخبر الصحيحين: دلا تَقِرَنّ جَارَةٌ جَارَتِهًا ا وَلَوْ فَؤِسِنَ سَاةٍ » 29 أي: لا حقرن جارة 
مُهدية جارتها المهُدي إليهاء أو بالعكس» ولو ظلف 292 شاة مشويًا. 

وهو مبالغة في القلة؛ أي: ولو شيا قليلا: ويروى أن عائشة ا أعطت سائلا حبة عنب» 
فأخذ يقلبها بيده استحقارًا لهاء فقالت زجرًا: كم في هذه من مثقال ذرة؟ واللّه تعالى يقول: 
E‏ رغال در خی َر 4 3رر [v:‏ 

فهي ثلاثة إجمالا: عاقد» وموهوب. وصيغة: 

وشرط في العاقد, بمعنى: الواهب أهلية أن يتبرع» وبمعنى الموهوب له أهلية أن يتبرع عليه» فلا تصح 
من مكاتب بغير إذنث سیده» ولا من ولي في مال موليه» ولا لحمل ولا لبهيمة» ولا لنفس الرقيق. 


١5١٠ 


أي: مطلقها الشامل للصدقةء والهدية. ( الهبة تمليك عين ) يصح بيعها غالبا 2525528 


وشرط في الموهوب: صحة جعله عوضًاء إلا نحو حبة ب فتصح هبتهاء وإن لم يصح بيعهاء فنقل 
اليد عن الاختصاص لا يسكى هبةًء وإلا هبة موصوف في الذَّمة؛ كأن يقول: وَعَبنُكُ كذا في ذمتي» 
فلا يصح؛ لأن الهبة إنما ترد على الأعيان» لا على ما في الذمة» بخلاف البيع» فإنه يرد عليهما. 

وشرط في الصيغة ما شرط في صيغة البيع» ومنه: توافق الإيجاب والقبول» فلو وهب له شيئين» 
فقبل أحدهماء أو شيئًا واحدّاء فقبل بعضه» لم يصح» وقيل: بالصحة. 

وفرق بين الهبة والبيع: بأنه معاوضة» فضيق فيه» بخلافها. 

قوله: ( أي: مطلقها الشامل للصدقة والهدية ) أي: المراد بالهبة في الترجمة» ما يشمل الصدقة 
والهديةء لا ما يقابلهماء وفيه: أن التعريف المذكور خاص بالثاني» فيلزم عليه أنه ترجم لشيء 
ولم یذ کره» وهو معيب. 

[ تعريف الهبة وذكر بعض أحكامها ] 

قوله: ( الهبة تمليك عين ) حرج بها المنافع» وسيأتي ما فيها. 

قال في « التحفة » (" : وخرج بالعمليك» العارية والضيافة» فإنها إباحة» والملك إنما يحصل بالازدراد 
والوقفء فإنه تمليك منفعة لا عين» كذا قيل. والوجه: أنه لا تمليك فيه وإنما هو بمنزلة الإباحة. 

وقوله: ( :عح بيحها عالبا ) أشار بذلك لقاعدة» وهي: أن كل ما صح يبعه صحت هبته» 
وما لا يصح بيعه لا تصح هبته. واستشى من المنطوق مسائل: 

منها: الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن المعسر» أو أعتقهاء فإنه يجوز بيعها؛ للضرورة» 
ولا يجوز هبتها. 

ومنها: المكاتب» يجوز بيع ما في يده» ولا تصح هبته. 

ومنها: المنافع» يجوز بيعها بالإجارة» وفي هبتها وجهان: 

- أحدهما: لا تصح؛ لأنها ليست بتمليك بناءً على أن ما وهبت منافعه عارية. 

- وثانيهما: تصح» لأنها تمليك» بناءً على أن ما وهبت منافعه أمانة» وهو ما رجحه ابن الرفعة 
والشبكي وغيرهماء واستثني من المفهوم أيضًا مسائل؛ منها ما سيذكره الشارح بقوله: ( وقد تصح 
الهبة دون البيع كهبة حبتي بر ونحوهما... إلخ ). 

ومنها: حق النّحجر؛ كأن نصب علامات على موات ولم يحيه» فإنه يثبت له فيه حق التحجرء 
فيجوز هبته» ولا يجوز ببعه. 


حكم الهبة وذ كر أركانها وبعض أحكامها ۱۱۱ 


أو ذَيْن من أهل تبرع. ( بلا عوض ) واحترز بقولنا: بلا عوض عن البيع» والهبة بشواب» فإنها 
بيع حقيقة. ( بإيجاب كوهبتك ) هذاء وملکتکه» ومنحتكه e‏ 


ومنها: صوف الشاة المجعولة أضحية» ولبنهاء وجلدها. 

ومنها: الثمار قبل بد الصلاح» فتجوز هبتها من غير شرط القطع» بخلاف البيع. 

ومنها: اختلاط ححمّام أحد الثرجين بالآخرء أو بر أو مائع بر آخرء أو مائعه» فإنه إذا وهب 
أحدهما نصيبه للآخر صحت هبتهء وإن جهل قدره وصفته دون بيعه» وقد أشار إلى هذه 
المستثنيات بقوله: ١‏ غالبا ). 

قوله: ( أو ين ) معطوف على عين؛ أي: أو تمليك دينء أي: لغير من هو عليه» وأما لمن هو 
عليه» فالإبراء لا يحتاج إلى قبول» كما سيصرح به المؤلف. 

قوله: ( من أهل تبرع ) متعلق ب ( تمليك )» أو بمحذوف حال منه؛ أي: حال كونه كائنًا من أهل 
تبرع» فهو قيد في صحة الهبة» وتقيد أيضًا: بأن تكون على من هو أهل لأن يتبرع عليه كما تقدّم. 

قوله: ( بلا عِوَّض ) أي: بلا أخذ ءوض من الموهوب له» وهو أيضًا متعلق ب ( تمليك )» 
أو بمحذوف حال منه. 

قوله: ( واحتُرز ) فعل ماض مبني للمجهولء ويحتمل أن يكون فعلا مضارعًا مبدوءًا بهمزة 
المتكل» وهو الأول 

وقوله ( عن البيع ) أي: فهو ليس بهبة؛ لأنه تمليك عين بعوض. 

وقوله: ( والهبة بثواب ) أي: وعن الهبة بثواب؛ أي: عوض؛ كقوله: وهبتك هذا على أن تثيبنى 
عليه» فيقبله. ومقتضى عبارته: أن الهبة بثواب لا يطلق عليها اسم الهبة؛ لوجود العوضية» وبه 
صرح الزيئري: كما في « المغني 200 

قوله: ( فإنها ) أي: الهبة بثواب بيع حقيقة؛ أي: بالنظر للمعنى» وهو وجود العوض» فيجري 
فيها حينئنٍ أحكام البيع من الخيارين» والشفعة» وحصول الملك بالعقد لا بالقبض» ومنع قبول بعض 
الوهوب ببعض الثواب» أو كله؛ لاشتراط المطابقة في البيع» بخلاف التي بلا ثواب» فإنه لا يضر 
فيها بول بعض الموهرب على ما تقدّم. 

تنخ تنبا اننا 

قوله: ( بإيجاب ) متعلق ب ( تمليك )» أو حال منه على نحو ما مر والمراد: لفظًا في حق 
الناطق» وإشارة في حق الأخرس. 

وقوله: ( كوهبتك هذا... إلخ ) دخل تحت الكاف: أكرمتك» وعظمتك» ونحلتك» وكذا 


اا 8 ا زا 


باب في الهبة: 
( وقبول ) متصل به ( كقبلت ) ورضيت,. وتنعقد بالكتابة؛ كلك هذاء أو كسوتك هذا 
وبا معاطاة على امختار. قال شيخنا في « شرح المنهاج »: وقد لا تشترط الصيغة كما لو كانت 
ضمنية؛ كأعتق عبدك عثي فأعتقه. وإن لم يقل: محّاناء وكما لو زين ولده الصغير 0 n‏ 


أطعمتك» ولو في غير طعام» كما نص عليه. 

قوله: ( وقبول ) أي: لفظا أو إشارة أيضًا. 

وقوله: ( متصل به ) أي: بالإيجاب» فيضر الفصل بينهما بأجنبي. 

قال في « النهاية » (©: والأوجه» كما رجحه الأذرعيء اغتفار قوله بعد: ( وهبتك وسلطتك 
على قبضه )» فلا يكون فاصلا مضرًا؛ لتعلقه بالعقد. اه. 

قوله: ( وتنعقد ) أي: الهبة. وقوله: ( بالكناية ) أي: مع النية» ومنها: الكتابة. 

قوله: ( كلك هذا ) قال ع ش ”(©: ومنه ما اشتٌّهر من قولهم في الإعطاء بلا عوض: جبي» 
فيكون هبة حيث نواها به. اه. 

قوله: ( أو كسوتك هذا ) ظاهره ولو في غير الثياب» ويكون بمعنى: نحلتك. اش 

قوله: ( وبامعاطاة (» على الختار ) أي: وتنعقد بالمعاطاة على قول اختيرٍء كما عبر به في 
« التحفة » » وفي « النهاية » : وبالمعاطاة على القول بها. اه وكان الأؤلى التعبير بذلك؛ 
لما لا يخفى ما في عبارته من الإيهام. 

قوله: ( وقد لا يُشْتَرَط الصيغة ) أي: التصريح بهاء وإلا فهي معتبرة تقديرّاء كما قاله حلي في 
أول البيع. اه. ع ش ". 

قوله: ( كما لو كانت ) أي: الهبة. وقوله: ( ضمنية ) أي: مندرجة في ضمن غيرها. 

قوله: ( کأغتق بدك ئي ) أي: فكأنه قال له: هبني عبدك» ا عني. 

وقوله: ( فأعتقه ) أي : المالك عنه» فحينئذٍ يدخل العبد في ملك الأمر هبة» ويعتقق عليه 
ولا يحتاج للقول. 

قوله: ( وإن لم يقل مجاتا ) أي: تصح الهبة الضمنية من غير صيغة بقوله: أعتق... إلخ» سواء 
قال له: أعيق عبدك عثي مجّانًا - أي: بلا عوض - أو لم يقل ذلك» فالغاية المقدر. 

قوله: ( وكما لو رَبّن ولده الصغير ) أي: فإنه يكون يلكا له» ولا يحتاج إلى صيغة» وهو عطف 


حكم الهبة وذكر أركانها وبعض أحكامها 14۹1۴۳ 


بحلي بخلاف زوجته؛ لأنه قادر على تليكه بتولي الطرفين. قاله القفال» وأقره جمع» لكن 
اعترض بأن كلام الشيخين يخالفه؛ حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين بإيجاب» وقبول 
وهبة ولي غيره أن يقبلها الحا كم أو نائبه, ونقلوا عن العَبّادي» aS A‏ مس طن اا وتوت ايه 


على قوله: ( كما لو كانت ضمنية ). 

قوله: ( بخلاف زوجته ) أي: فإن تزبينه لها يشخليع لا یکون تمليكا لها. 

قوله: ( لأنه قادر على تمليكه ) علة لمقدر؛ أي: وإنما كان تزيبنه لوَلَِه لکا له» بخلاف تزيين 
الزوجة؛ لأنه قادر على تمليك ولده بتولي الطرفين» بخلاف الزوجة. 

قال ع ش : ويؤخذ منه» أي: من التعليل المذكور» أي: غير الأب والجد إذا دفع إلى غيره 
شيئًا؟ كخادمه وبنت زو جټه» لا يَصِيدُ ملكا له بل لا بد من إيجاب وقبول من الخادم إن تأمّل 
للقَبول» أو وله إن لم يتأمّل له» فليتنبه له؛ فإنه يقع كثيرًا بمضرنا. 

نعم» إن دفع ذلك لمن ذكر لاحتياجه له» أو قصد ثواب الآخرة» كان صدقة» فلا يحتاج إلى 
إيجاب» ولا قبول. 

ولا يعلم ذلك إلا منه» وقد تدل القرائن الظاهرة على شيء فيعمل به. اه. 

قوله: ( قاله القَفَّال ) أي: قال ما ذكر: من أن تزيين الأب ولده الصغير بحل تمليك له. 

قوله: ( اعتَرَض ) أي: اعترض جمع من الفقهاء ما قاله القَقَال وأقره عليه جمع» من ع أن تزيين 
الأ لولدة الفيير ملك له 

قوله: ( حيث... إلخ ) بيان لوجه امخالفة. 

قوله: (بإيجاب وَقَبُول ) الباء للتصوير؛ أي: الطرفين المصورين بالإيجاب والقبول» كما هو ظاهر. 

قال ع ش 9 أي: فلا فرق بين الزوجة والولد وغيرهما في أن التزيين OTO‏ اه. 

قوله: ( وجبة وَلِيّ غَيرهِ أن يبلا الحاكم ) أي: وحيث اشترطا في هبة ولي غير الأصل ول 
الهبة من الحاكم أو نائبه فَهبة» مجرور معطوف على هِبَةِ الآصل» وهو مضاف إلى ما بعده» وولي 
يقرأ بالتنوين وغيره بدل منه» والضمير فيه يعود على الأصلء والمصدر المؤول من ( أن ) و ( يقبلها ) 
منصوب مفعول لاشترطا مقدر. 

قوله: ( ونقلوا عن العبادي... إلخ ) هذا ا للاعتراض؟ أي : نقل المعترضون عن العبادي» 
وأقروه أنه - أي: الأصل - لو غرس أشجارًاء وقال عند الغرس: أَعْوْسها لابني مثلاء لم يكن إقرارًا 
له. قال ع ش: أي: ولا يكون تمليكا للابن. 

وف , (التحفة ) 9): والفرق بأن الحلى صار في يد الصبي دون الغرس لا يجدي؛ لان صيرورتة 


١1 


باب في الهبة: 
وأقروه: أنه لو غرس أشجارًاء وقال عند الغرس: أغرسها لابني - مفلا - لم يكن إقرارًا 
بخلاف ما لو قال لعين في يده: اد شتريتها لابني, أو لفلان الأجنبي فإنه إقرارء ولو قال: جعلت 
هذا لابني لم يملكه إلا إن قبض له» وضعف السُنكي» والأذرعي» وغيرهما قول الخرارزمي» 
وغيره: أن إلباس الأب الصغير حليًا يملكه إياه ونقل E O‏ 


في يده بغير لفظ تملك لا يفيد شيئًا» على أن كون هذه الصيرورة تفيد املك هو محل النزاع» 
فلا فرق. اه. 

قوله: ( بخلاف... إلخ ) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو متلبس بخلاف... إلخ. 

وقوله: ( ما لو قال ) أي: الأصل. 

قوله: ( فإنه إقرار ) أي: فإن قوله المذكور إقرار بالعين لابنه» ولو رشيدًاء أو للأجنبي. 

قال ع ش : وذلك لاحتمال أن يكون الأجنبي وكله مثلا في شرائها له ومثله ولده الرشيد. 
وأن يكون تملكها لغير الرشيد من مال نفسه» أو مال المحجور عليه. اه. 

قوله: ( ولو قال: جَعَلتٌ هذا لابني... إلخ ) عبارة « الروض » و« شرحه » (»©: فإن غرس 
شجرًا وقال: عنده - أي: : عند غرسه - أغرسه لطفلي» لم يملکه» ولو قال: جعلته له» صار ملكه؛ 
لأن هبته له لا تقتضي قبولاء كارن ةا أو جعاه بالق هذا إن اكتفينا بأحد الشقين من الوالدء 
فإن لم نكتفٍ به وهو الأصح لم يصرح ملكه. اه. 

وقوله: ( لم لکه ) أي : الابن» وينبغي أن يكون كناية. اه. ع ش 9 

وقوله: ( إلا إن قبض له ) أي: بعد القّبول له؛ كأن يقول: قَبِلْت له» ثم يقبض 

وعبارة « التحفة » “: إلا إن قبل وقبض له. اه. 

قوله: ( وضعف السُبكي. ا لل لي د ل اللا يه 
قوله: ( فلا فرق ) في الفرق الذي نقلته عنها بلفظ: ثم رأيت الأذْرعي قال: | إنه لا ي يتمشى على 
قواعد المذهب. والشبكي والأذرعي» وغيرهما ضكفوا قول الخوارزمي وغيره: أن إلباس... إلخ» ثم 
رأيت آخرين نقلوا عن المَمُال نفسه أنه لو جهز... إلخ. 

قوله: ( أن إلباس الأب... إلخ ) هو عين التزيين المار» بل أحص منه؛ فلذلك ساقه تأييدًا 
للاعتراض» كما علمت. 

قوله: ( ونقل... إلخ ) تأيبد أيضًا للاعتراض» كما يشير إليه قوله: ( وهذا صريح... إلخ ). 
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جماعة عن فتاوى القَفْال نفسه: أنه لو جهز بنته مع أمتعة بلا تمليك يصدق بر بيمينه في أنه 
لم يملكها إن ادعته» وهذا صريح في رد ما سبق عنه. وأقتى القاضي فيمن بعث بنته. وجهازها 
إلى دار الزوج بأنه إن قال: هذا جهاز بنتي. فهو ملك لهاء وإلا فهو عارية» ويصدق بيمينه 
وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها. E‏ مام مو ا ا 


قوله: ( أنه ) أي: الأصل لو جهّر بنته؛ أي: بعثها إلى بيت زوجها مع أمتعة. 

وقوله: ( بلا تمليك ) أي: من غير أن يصدر منه صيغة تمليك. 

قوله: ( يصدق ) أي: الأصلء وهو جواب ( لو ). 

قوله: ( في أنه... إلخ ) متعلق ب ( يصدق ). وقوله: ( إن اذعَته ) أي: التمليك. 

قوله: ( وهذا صريح... إلخ ) أي: ما نقله جماعة عن القمّال نفسه» صريح في رد ما سبق منه» 
من أنه لو ربن ولَدَه الصّغِير يكون تمليكاء وكتب الرشيدي ما نصه: قوله: ( وهو صريح في 
رد... إلخ ) فيه نظر؛ إذ ذاك في الطفل كما مرّء بخلاف ما هناء فإنه في البالغة» كما يرشد إليه. 

قوله: ( إن ادعته ) نعم, إن كانت البنت صغيرة» أتى فيها ما مر في الطفل» كما لا يخفى. اه. 

قوله: ( وجهازها ) بكسر الجيم وفتحها؛ أي: أَمْتعيهًا. 

قوله: ( فهو ) أي: الجهاز ملك لها؛ أي: مؤاخذة يإقراره. 

قوله: ( وإلا فهو عارية ) أي: وإن لم يقل هذا جهاز بنتي» فهو عارية عندها. 

وفي ع ش : قال سم: كذلك يكون عارية فيما يظهر إذا قال: جهزت ابنتي بهذا؛ إذ ليس 
هذا صيغة إقرار بملك. م ر. اه. 

والفرق بين هذه ومسألة القاضي - أي: التي نقلها المؤلف - أن الإضافة إلى من يملك» تقتضي 
املك ا القاضي: إقرارًا بالملك» بخلاف ما هنا. اه. 

قوله: ( ويصدق بيمينه ) أي: فيما إذا تنازعا في القول المذكورء بأن ادعت أنه قال: هذا جهاز 
بنتي» وأنكر هو ذلك» فيصدق بيمينه في أنه ما قال ذلك. 

قوله: ( وكشُلّعِ الملوكِ ) تحطف على قوله السابق: ( كما لو كانت ضمنية ) وهي بكسر الخاء 
رفتح اللام جمع خلعة: الكسوة ة التي تخلع على الأمراء وغيرهم» من نحو مشايخ البلدء فإنها هبة 
ولا تحتاج إلى صيغة» وقال بعضهم: إنها هديةء لا هبة؛ لأن القصد فيها الإكرام. 

قوله: ( لاعتياد... إلخ ) تعليل لصحة هبة خلع الملوك من غير صيغة؛ أي: وإنما صحة الهبة فيها 
من غير صيغة؛ لان العادة جرت بعدم اللفظ فيها. 
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باب في الهبة: 
انتهی. ونقل شيخنا ابن زياد عن فتاوى ابن اخيّاط: إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه, 
فإنها تملكه. ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول, ومن ذلك ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج 
نما يسمَّى صبيحة في عُرفناء وما يدفعه إليها إذا غضبت. أو تزوج عليهاء فإن ذلك تملكه المرأة 
بمجرد الدفع إليها. انتهى. ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعًا في الصدقة, وهي ما أعطاه 
محتاجّاء وإن لم يقصد الثواب. و لت ل ا ل اوناك ا يور اي OS SS DSSS‏ 


قوله: ( انتهى ) أي: ما قاله شيخه في « شرح المنهاج »» لكن بتصرّف وحذف» كما يعلم 

بالوقوف على عبارته. 
+ د عد 

قوله: ( ونقل شيخنا... إلخ ) هذا لا يُلائم ما قبله» فإنه في الهبة التي تحتاج إلى صيغة» وهذا في 
الهدايا التي لا تحتاج إلى صيغة» كما هو صريح. قوله: ( إذا أهدى... ) إلخ. 

قوله: ( بعد العقد ) يفيد أنه إذا كان قبل العقد لا تملكه إلا يإيجاب وقبول» لكن قد علمت أن 
قوله: أهدى, يقتضي أنه هدية» وعليه فلا فرق على أنه سياتي آخر الباب: أن من دفع مخطوبته 
طعامًاء أو غيره ليتزوجها فَردٌ قبل العقد» رجع على من أقبضه. 

فيقتضي حيئئظٍ أنه إذا لم يرد» لا يرجع فيه» فهي تملك ما دفع لها قبل العقد لأجله من غير صيغة. 

وقوله: ( بسببه ) أي: العقد يفيد أيضًا أنه إذا كان لا بسببه لا تملكه إلا يايجاب وقبول. وقد 
علمت ما فيه. 

قوله: ( ومن ذلك ) أي: مما لا يحتاج إلى إيجاب وقبول» ما يدفعه الرجل... إلخ. 

قوله: ( فإن ذلك ) أي: المدفوع إليها. 

وقوله: ( تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها ) أي: من غير احتياج إلى صيغ. 

% * فك 

قوله: ( ولا يشترط الإيجاب والقبول... إلخ ) شروع في بيان الصدقة والهدية. 

قوله: ( قطعًا ) أي: بخلاف. 

قوله: ( وهي ما أعطاه محتاجًا... إلخ ) فإن كان ذلك بلا صيغة» فهي صدقة فقط» وإن كان 
معها فهي صدقة وهبة» ومثله يقال في الهدية. 

واخاصل: أنه إن ملك لأجل الاحتياج» أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقةء وإن ملك 
بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهديةء وإن ملك لا لأجل الثواب» ولا الإكرام بصيغة؛ كان 
هبة فقط. 

وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط» وإن ملك لأجل الإكرام 


حكم الهبة وذكر أركانها وبعض أحكابها دب ب يبب /8# 8 18 


أو غنيًا لأجل ثواب الآخرة. بل يكفي فيها الإعطاء, والأخذ, ولا في الهدية, ولو غير مأكول, 


من غير صيغة كان هدية فققطء فبين الثلاثة عموم» وخصوص من وجه. 

قرله: ( أو غنيًا لأجل ثواب الآخرة ) أي: أو أعطاه غنيًا لأجل ثواب الآخرة» وهو يفيد أنه إن 
أعطاه غنيًا لا لأجل ثواب الآخرة لم يكن صدقة وهو ظاهر. 

قوله: ( ولا في الهدية ) أي: ولا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية. 

وظاهره: أن ذلك قطعًاءِ لأنه معطوف على قوله ( في الصدقة ) المسلط عليه ولا يشترط 
الإيجاب والقبول قطعًاء وليس كذلكء بل هو على الصحيح» كما صرح به في « متن المنهاج »» 
غبار يه و ل وشترطان» أي : الإيجاب والقبول» في الهدية على الصحيح» بل يكفي البعث من 
هذاء والقبض من ذلك. 

قال في « المغني » (: كما جرى عليه الناس في الأعصارء وقد أهدى الملوك إلى رسول الله لتم 
الكسوة والدواب والجواري. 

وفي « الصحيحين ) (©: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رتا وعن أبويهاء ولم 
ينقل إيجاب ولا قبول. اه. 

( لطيفة ): قال بعضهم ست كلمات جوهرية لا يحويها إلا العقول الذكية: أصل الحبة: الهّدية 
وأصل البغضةة الأسية وأصل القرب: الأمانة» وأصل البعذ: اللنيانة .وأصل. زوال التحمة:: البطرء 
وأصل العفة: غض البصر. 

قوله: ( ولو غير مأكول ) غاية لعدم اشتراط الإيجاب والقبول في الهدية. 

ولفظ ( غير ) منصوب بإسقاط الخافض؛ أي: ولو كانت الهدية بغير مأكول» أي: من كل 
ما ينقل؛ كالثياب والعبيد» وأما غير المنقول» كالعقار, فلا يقع عليه اسم الهدية» كما يفيده قوله 


بعل: ) وهي ما نقله, . . ) إلخ. قال في )0 سوج الروض ( (). وا 4 كل ذلك بأنهم صرحوا في 
اب ارا عاف خخ :قالوا؟ لو قال لع أن أعدئ هذا الت ا راا او رها 
ما لا ينقل ي وباعه» ونقل ثمنه. 

ويجاب: بأن الهدي» وإن كان من الهدية» لكنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء 
الحرم» وبتعميمه في المنقول وغیره؟ ولهذا لو نذر الهدي انصرف إلى الحرم ولم يحمل على الهدية 
إلى فقير. اه. 


۹۹۸ 


: باب في الهبة: 
وهي ما نقله إلى مكان الموهرب له إكرامًاء بل يكفي فيها البعث من هذاء والقبض من ذاك, 
وكلها مسنونةء وأفضلها الصدقة, وأما كتاب الرسالة e A‏ 


قوله: ( وهي ) أي: الهدية. 

وقوله: ( ما نقله ): أي: تمليك ما نقله المهدي» ومثله: ما لو بعثه» وقد عبر به بعضهم. 

قوله: ( إلى مكان الموهوب له ) المناسب المُهدى إليه» كما هو ظاهر. 

قوله: ( إكرامًا ) أي: لأجل الإكرام» قال الشبكي: والظاهر أن الإكرام ليس شرطاء والشرط: 
هو النقل. قال الرّؤكشي: وقد يقال: احترزوا به عن الرشوة. 

قوله: ( بل يكفي... إلخ ) إضراب انتقالي من قوله: ( ولا في الهدية... )؛ أي: ولا يشترطان 
في الهدية بل يكفي فيها... إلخ. 

وقوله: ( البعث ) الأنسب بما قبله ( النقل ) بدله. 

وقوله: ( من هذا ) أي: المهدي. فالبعث منه بمنزلة الإيجاب منه. 

وقوله: ( والقبض من ذاك ) أي: المُهدى إليه» أي: وهو بمنزلة القّبول منه. 

قال سم "“: هل يشترط الوضع بين يديه كما في البيع؟ ثم رأيت في تجريد الرّجد ما نصه: في 
فتاوى البعّوي: يحصل يلك الهدية بوضع المهدى بين يديه إذا أعلمه به» ولو أهدى إلى صبي 
ووضعه بين يديه أو أحذه الصبي لا يملكه. اه. وهو يفيد ملك البالغ بالوضع بين يديه» وقد جعلوا 
ذلك قبضًا في البيع. اه. 

قوله: ( وكلها مسنونة ) أي: الهبة» والصدقةء والهدية. 

وقوله: ( وأفضلها الصدقة ) أي: لأنها في, !"ب تعضى للمحتاجين. 

قال في فار و ف والكل مسحت وإن كانت العندقة أففتل»-وصرفة إلى 
الجيران والأقارب أفضل منه إلى غيرهم. 

ولا يحتقر المهدي ولا المُهدى إليه القليل» فيمتنع الأول من إهدائه» والثاني من قبوله؛ لخبر: 
١‏ لا تَقِرَنّ جَارةٌ ارَتَهَء وَلّو فَوِسِن ضَاةٍ 29 ) 9). ويُسِتَحَتُ أن يدعو كل منهما للآخر بالبركة 
وتحرهاء بأند يدعو لهذ إليه للوي كم يدعو له الخ ا 

فول روا كاب الإسالة ار إل الأول حن ر أ لخدم تلقام ا ماما ودر هله 


الذي لم تدل قرينة على عوده؛ فقد قال الُوَلّي: إنه ملك المكتوب إليه» وقال غيره: هو باق 
بلك الكاتب, وللمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة» وتصح الهبة باللفظ المذكور ( بلا 
تعليق )» فلا تصح مع تعليق؛ كإذا جاء رأس الشهر فقد وهبتكء أو أبرأتك؛ ولا مع تأقيت بغير 
عمرى ورقبى» فإن أقت الواهب الهبة بعمر المّهب ES ESEN‏ 


المسألة في « التحفة  »‏ بعد 0 يلائمهاء ونصها مع الأصل: ولو بعث هدية في ظرف» فإن 
لم تجر العادة برذه؛ كمَوصّرَة " مر؛ أي: وعائه» فهو هدية أيضّاء كالذي فى الظرفء كم 3 
للغرف المطردء وكتاب الرسالة... إلخ. اه عر رجي الجاع كلقع حت لكان أؤلى. 

قوله: ( الذي لم تدل قرينة على عوده ) قال ع ش ا 0 

قوله: ( فقد قال المُوَلَي. .. إلخ ) قال في « النهاية » : هو أوجه من قول غيره. 

قوله: ( وقال غيره ) أي: غير المتولي. قوله: ( هو ) أي: 00 الرشل. 

قوله: ( وللمكتوب إليه الانتفاع به ) أي: بأن يتعلم على الخط الذي فيه» أو يحفظ ما فيه 
ليكتب نظيره إلى صاحبه» وانظر: هل يجوز أن يكتب في ظهره مسائل يتحفظها أم لا؟ مقتضى 
إطلاقه: جواز الانتفاع الأول. 

* جد عد 

قوله: ( وتصح الهبة... إلخ ) دخول على المتن. 

وقوله: ( باللفظ المذكور ) أي: وهو كوكَجك هذا في الإيجاب» وكقبلت ورضيت في القبول. 

قوله: ( بلا تعليق ) متعلق ب ( تصح ). قوله: ( فلا تصح مع تعليق ) مفرع على المفهوم. 

قوله: ( ولا مع تأقيت ) زائد على المفهوم» فكان الأؤلى أن يفرده عما قبله بأن يقول: ولا تصح 
مع تأقيت أيضّاء 

قوله: ( بغير تُمرى وزقبى ) أي: أما التأقيت بهما فلا يضرء ولا يخفى أن لفظ العمرى والرقبى 
من ألفاظ الهبة» لكنه صيغة مخصوصةء فالعمرى: من العُمر؛ لذكر لفظ العمر فيها. والوُقبى: من 
الرقوب؛ لان كلا منهما يرقب موت صاحبه. 

قوله: ( فإن أَقّتَ الواهب الهبة بعمر المتهب ) أي: أو أرقبه إياها؛ كقوله: أرقبتك هذه الدار 
وجعاتها لك رقبى» أي: إن مت قبلي عادت إليّ» وإن مت قَبلَكُ استقرت لك قَمَبلَ وض 
صحت» وتكون مُوَيدَة. 


۱۹۲ ۰ 


باب في الهبة: 


كوهبت لك هذا عمرك, أو ما عشت صحت,. وإن لم يقلء فإذا مت فهي لورثتك» وكذا إن 
شرط عودها إلى الواهب» أو وارثه بعد موتٍ المتّهبء فلا تعود إليه» ولا إلى وارثه للخبر 
الصحيح» وتصح» ويلغو الشرط المذكور, فإذا أقت بعمر الواهبء أو الأجنبي؛ كأعمرتك هذا 
عمري» أو عمر فلان, لم تصح ولو قال لغيره: E O E‏ 


قوله: ( أو ما عشت ) أي: أو وَهَبِتٌُ لك هذا ما عشت بتاء اتخاطب. 

قوله: ( صحت ) أي: الهبة. 

قوله: ( وإن لم يقل... إلخ ) غاية في الصحة؛ أي: صحت الهبة» وإن لم يقل الواهب بعد 
قوله: وهبت لك هذا عمرك, فإذا مت - بفتح التاء - فهي إورثيك. 

قوله: ( وكذا إن شرط... إلخ ) أي: وكذا تصح الهبة إن شرط عودها إلى الواهب, بأن قال 
له: أعمرتك هذه الدار» فإن مت» عادت إلى أو إلى ورثتي. 

قوله: ( فلا تعود إليه... إلخ ) أي: وإذا شرط ذلك فلا تعود إلى الواهب ولا إلى وارثه» فيلغو 
الشرط المذكور» كما سيصرح به. 

قوله: ( للخبر الصحيح ) دليل لكون التأقت بهما لا يضر وهو « لا تُغْمِرُوا "2 وَلَا نبوا (» 
فَمَنْ أغمر سَينًا أ أزقِبهُ فَهُوَ وره » ؛ أي: لا تُعُمُِوا ولا يُوقِبُوا طمعًا في أن يعود إليكم فإن 
مصيره الميراث لورثة المعمر والمرقب» بلفظ اسم المفعول فيهما. 

قوله: ( وتصح ) أي: الهبة» يغني عنه قوله: ( صحت ). 

قوله: ( ويلغو الشرط المذكور ) أي: في العمرى والرقبى» والمراد: المذكور ولو بحسب القوة؛ 
ليشمل ما إذا لم يصرح بالشرطء فإنه يفهم من اللفظ. 

( فائدة ): ليس لنا موضع يصح فيه العقد ويلغو فيه الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا. 

قوله: ( فإذا أَقّتَ بعمر الواهب. .. إل ) محترز قوله: ( بعمر لمتهب )» وكان المناسب: أن يظهر 
فاعل ( أقت )» ويضمر المضاف إليه عمرء بأن يقول: فإذا قت الواهب بعمره؛ أي : عمر نفسه. 

قوله: ( لم تصح ) أي: الهبة؛ وذلك لأن فيهما تأقيت الملك؛ لأن الواهب أو زيدًا قد يموت 
أولاء وإنما اغتفر الأول مع أن فيه تأقيئَا؛ لأنه تصريح بالواقع؛ لأن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته. 

3% % تنا 


قوله: ( ولو قال لغيره... إلخ ) انظر: ما مناسبة ذكر هذه المسألة هنا؟ فإن الكلام فى الهبة» 


حكن O‏ س 


أنت في حل ما تأخذ, أو تعطى, أو تأكل من مالى, فله الأكل فقط؛ لأنه إباحة» وهي تصح 
بمجهول بخلاف الأخذ. والإعطاء. قاله العباي ولو قال: وهبت لك جميع مالي» أو نصف 
مالي صحت إن كان الالء أو نصفه معلومًا لهماء وإلا فلا. وفي « الأنوار »: لو قال: أبحت 
لك ما في داريء أو ما في كرمي من العنب» فله أكله دون بیعه» وحمله وإطعامه لغیره» 
وتقتصر الإباحة على الموجود؛ أي: عندها في الدارء أو الكرم. O E‏ 


لا في الإباحة التي تضمنتها هذه المسألة, إلا أن يقال: إنها صورة هبة. 

وذكره في « التحفة » © و « النهاية » ”° و ١‏ المغنى » () في ضمن مستنيات من مفهوم 
الشرط الآتي» وهو قوله: ر وشرط الموهوب كونه عيئًا يصح بيعها )» لكن صنيع الشارح أؤلى من 
صنيعه؛ إذ لا وجه للاستفناء كما نص عليه سم ( وع شْ © 

قوله: ( فله الأكل فقط ) قال سم (©: ما قدره. اه. 

قال ع ش (©: أقول: ينبغي أن يأكل قدر كفايته» وإن جاوز العادة؛ حيث علم المالك بحاله» 
وإلا امتنع أكل ما زاد على ما يعتاده مثله غالبًا لثله. اه. 

قوله: ( لأنه إباحة ) تعليل لأصل حل الأكلء لا لامتناع غيره. اه. رشيدي. 

وقوله: ( وهي ) أي: الإباحة دون الهبة» وقوله: ( تصح بمجهول ) أي: كما في هذه المسألة. 

قوله: ( بخلاف الأخذ والإعطاء ) محترز قوله: ( فقط )؛ أي: له الأكلء لا الأخذ والإعطاء؛ 
لان الأول إباحة دونهما. 

قوله: ( صحت ) أي: الهبة. وقوله: ( إن كان الال ) أي: كله في الصورة الأولى. 

وقوله: ( أو نصفه ) أي: في الصورة الثانية. وقوله: ( معلومًا لهما ) أي: الواهب والمتهب. 

قوله: ( وإلا فلا) أي: وإن لم يكن معلومًا لهما فلا تصح؛ لأن هذا لا يصح بيعه» وما لا يصح 
بیعه» لا تصح هبته. / 

قوله: ( من العنب ) بيان ل ( ما ) الأولى والثانية. قوله: ( فله أكله) أي: ما في الدارء أو الكرم. 

قوله: ( دون بيعه» وحمله» وإطعامه لغيره ) أي: لأنه إباحة» وهي خاصة با يأكله هو. 

قوله: ( على الموجود ) أي: على أكل العنب الموجود. وقوله: ( أي: عندها ) أي: الإباحة. 

قوله: ( في الدار أو الكرم ) متعلق ب ر الموجود ). 


uu ۲‏ ا 


ولو قال: أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا. ولم يعلم المبيح الجميع لم تحصل 
الإباحة. اه. وجزم بعضهم أن الإباحة لا ترتد بالرد» وشرط الموهوب: كونه عينا يصح بيعهاء 
فلا تصح هبة امجهول كبيعه, وقد مر آنقا بيانه 0 


قوله: ( ولو قال: أبحتٌ لك جميع ما في داري ) أي: من عنب وغيره. 

قوله: ( أكلا واستعمالا ) منصوبان على التمييز ا محول عن المضاف؛ أي: أبحت لك أكل جميع 
ما في داري واستعماله. 

قوله: ( ولم يعلم البيح الجميع ) أي: جميع ما في الدار. 

قوله: ( لم تحصل الإباحة ) أي: فيمتنع عليه أخذ شيء مما لم يعلمه المبيح. 

قال في « التحفة » ('“: وهذا لا ينافي ما مد من صحة الإباحة با مجهول؛ لأن هذا مجهول من 
كل وجهء بخلاف ذاك. اه. 

وكتب سم 22 ما نصه: في كونه كذلكء وكون ما مت ليس كذلك نظر. اه. 

قوله: ( وجزم بعضهم أن الإباحة لا ترتد بالرد ) يعني: أن المباح له لو رد المباح للمبيح: لا يرتدء 
فله العود بعد الرد. 

واعلم أن التبرع خمسة أنواع: وصية» وعتق» وهبة» ووقف» وإباحة؛ وهي كإباحة الشاة 
لشرب لبنهاء والطعام للفقراء» وهي لا يتصرف فيها المباح له تصرف اللاك بل يقتصر فيها على 
ما يأکله» أو یشربه» ولا يجوز له أن يتصدق» أو يبيع منه. 

[ أحكام تتعلق بالموهوب ] 

» قوله: ( وشرط الموهوب: كونه عيئًا ) هذا يفيد أن الموهوب لا بد أن يكون عيئاء وقد تقدّم في 
كلامه جواز هبة الدين في التعريف السابق أول الباب» وسيأتي التصريح في كلامه» بأن هبة الدين 
للمدين إبراءٌ له عنه» ولغيره هبة صحيحة. 

_ وقوله: ( يصح بيعها ) هذا يغني عنه قوله في التعريف السابق أول الباب: ( يصح بيعها )» فكان 
الأؤلى والأخصر أن يقول: كعادته» واحترز بقوله: ( يصح بيعها ) عمًا لا يصح بيعه كا مجهول. 

وقد علمت ما استثني من منطوق ما ذكر ومفهومه» فلا تغفل. 

قوله: ( فلا تصح هبة المجهول ) أي: كوهبتك أحد العبدين أو الثوبين. 

وقوله: ( كبيعه ) أي: كعدم صحة بيعه؛ أي: المجهول. 

قوله: ( قد مر آنقًا بيانه ) أي: بيان عدم صحة هبة المجهول في قوله: ( ولو قال: وهبت لك 
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بخلاف هدیته» وصدقته» فتصحان فيما استظهره شيخناء وتصح هبة المشاع كبيعه» ولو قبل 


القسمة سواء, وهبه للشريك» أو غيره. وقد تصح الهبة دون البيع كهبة حبتي بر ونحوهما من 
الخقرات, وجلد نجس على تناقض فيه في « الروضة »» وكذا دهن متتجس. ( وتلزم ) E‏ 


جميع مالي... ) إلخ» ومحل البيان قوله: ( وإلا فلا ). 

قوله: ( بخلاف هديته وصدقته ) أي: المجهول. 

* قوله: ( وتصح هبة المشاع ) أي: كدارء أو أرض مشتركة بين اثنين. 

وقوله: ( كبيعه ) أي: كصحة بيع المشاع. 

قوله: ( ولو قبل القسمة ) أي: ولو حصلت الهبة قبل قسمة الدارء وهو يفيد أنه بعدها يكون 
مشائًا. وفيه نظر. 

وعبارة « الروض » و « شرحه ) (: وتجوز هبة مُشاع» وإن كان لا ينقسم؛ كعبد. اه. وهي ظاهرة. 

قوله: ( سواء... إلخ ) تعميم في صحة الهبة؛ أي: تصح مطلمًاء سواء وهبه الشريك لشريكه: 
أم لغيره. 

* قوله: ( وجلد نجس ) أي: وكجلد نجس» فتصح هبته دون بيعه. 

وقوله: ( على تناقض فيه في « الروضة » ) أي: مع وجود تناقض في كلام « الروضة » في صحة 
هبة الجلد النجس» أي: اختلف كلام الروضة فيها؛ ففي باب الأواني قال: بالصحة» وفي باب 
الهبة قال: بعدمهاء وجمع بينهما بحمل الصحة على نقل اليد وعدمها على الملك الحقيقي. 

قوله: ( وكذا دهن متنجّس ) أي: مثل الجلد النجس فى صحة هبته دون بيعه» الدهن المتنججس. 

* جد عد ۰ 
[ ملكية الهبة ولزومها بالقبض ] 

قوله: ( وتلزم... إلخ ) ظاهره: أن الهبة تملك بالعقدء ولا تلزم إلا بالقبض» وليس كذلكء بل 
لا تملك ولا تلزم إلا بالقبض. 

وفي « البجيرمى » : عبارة سم: ولا تلزم الهبة الشاملة للهدية» والصدقة؛ ولا يحصل الملك 
فيها إلا بالقبض من الواهبء أو نائبه» أو يإذنه فيه فتلزم» ويحصل الملك... إلخ. اه. 

ولذلك فشر في « الإقناع » ( اللزوم بالملك؛ حيث قال: ولا تلزم؛ أي: لا تملك. اه. 

والكلام في الهبة الصحيحة غير الضمنية» وغير ذات الثواب. 


١": 


باب فى الهبة: 


أي: الهبة بأنواعها الثلانة ( بقبض )» فلا تلزم بالعقد» بل بالقبض على الجديد؛ خبر “: أنه ل 


- فخرج بالصحيحة: الفاسدة» فلا تملك أصلاء ولو بالقبض. 

- وبغير الضمنية: الهبة الضمنية» كما لو قال: أعتق عبدك عنْي مجاناء فأعتقه عنه» فإنه يسقط 
القبض فيهاء وبغير ذات الثواب» الهبة ذات الثواب» فإنها تملك وتلزم بالعقد بعد انقضاء الخيار؛ 
لأنها بيع. 

وقوله: ( بأنواعها الثلاثة ) أي: الصادقة بأنواعهاء وهي الصدقة والهدية والهبة ذات الأركان. 

قوله: ( بقبض ) أي: كقبض المبيع فيما مد بتفصيله. 

نعم لا يكفي هنا التخلية» ولا الوضع ين بدي ول الإتلاقك» الأنه غير مسق للقفبطن: 

قال في « الروض )و( شرحه)00").: فرع: ليس الإتلاف من المتهب للموهوب قبضّاء بخلاف 
المشتري إذا أتلف المبيع» إلا أن يأذن له في الأكلء أو العتق عنه» فيكون قبضّاء ويُقدر أنه ملّكه قبل 
الازدراد والعتق. اه. بحذف. 

قوله: ( فلا تلزم بالعقد. بل بالقبض ) تصريح بما صرح به أولا. 

قوله: ( على الجديد ) لم يقيد به في «١‏ المنهاج ). 

قوله: ( خبر... إلخ ) دليل على أنها إنما تلزم بالقبض» ومحل الاستدلال. 

قوله: ( فقسمه... إلخ )» أي: فرده عَلِتَو» ثم قسمه بين نسائه» لكون النجاشي مات قبل 
القبض» فيعلم منه أنها لا تلزم قبل القبض؛ إذ لو لزمت لا رَدَّها لي 

قوله: ( أهدى للنجاشي ) بفتح النون» ونقل كسرهاء وآخره ياء ساكنة» وهو الأكثر رواية 
ونقل ابن الأثير تشديدهاء ومنهم من جعله غلطا وهو لقب لكل من ملك الحبشة» واسمه: 
أضْحَمَة» ومعناه بالعريبة: عطية» وهو الذي هاجر إليه المسلمون في رجب سنة حمس من النبوة» 
فآمن وأسلم بكتاب النبي يِل وتوفي سنة تسع من الهجرة» ونعاه - أي: أخبر بموته - وذكر 

وصورة الكتاب: ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله بتر إلى النجاشي مَلِك 
الحبشة. أما بعد: فإنى أحمد الله الذي لا إله إلا هر الملك القدوس السلا وأشهد أن عيسى 
ابن مريم روح الله و كدمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة. فحملت بعيسى فخلقه من روحه 


4۲° 
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لاثين أوقية مسكاء فمات قبل أن يصل إليه, فقسمه مت بين نسائه» ويقاس بالهدية الباقي. وإنما 

يعتد بالقبض إن كان بإقباض الواهبء أو بإذنه. أو إذن وكيله فيه. ويحتاج إلى إذنه فيه» وإن 
: و 

كان الموهوب في يد المتهب» ولا يكفي هنا الوضع مجع فو ا امو اماو سه ملي 


رنفخه كما خلق آدم بيده؛ وإني أدعوك إلى الله وحده» لا شريك ل والموالاة على طاعتهء وأن تتبعني 
وترضى بالذي جاءني, فإني رسول الله وإني أدعوك وجندك إلى الله تعالى» وقد بلغت ونصحتء 
ناقاوا تصيختي» قد بعتت إلكم ان اع تبجعا © وقعهتفر من المسلمين: .و السلام على من انيع 
الهدى )» وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري. اه. « بجيرميّ ۾ 00 

قوله: ( فمات ) أي: النجاشي. 

وقوله: ( قبل أن يصل ) أي: المهدى إلى النجاشي. وفي بعض النسخ» تصل - بالتاء - والملائم 
بقوله بعد: ( فقسّمه ) الاول. 

وفي ‏ المغني » 7" بدل قوله: ( فمات. .. إلخ ): ثم قال لأم سلمة: « إني لأرى النجاشي قد 
مات» وَلَا أَرَى الْهَدِيةَ الي أَهْدَيْتُ إليه إلا سَيْرَكُ قَإذا رُدّتْ إِلَىَ فَهِيَ لك »› فكان كذلك - أي: 
موت النجاشيء ورد الهَدِيّة - لکن لا كث قّسَمَهًا قُسَمَهَا ملق بين نسائه ولم يخص بها أم سلمة (©. 

وقوله: ( بين نسائه ) أي : النبي ل 

» قوله: ( ويقاس بالهدية ) أي: في... الخبر. وقوله: ( الباقي ) هو الهبة» والصدقة. 

» قوله: ( وإنما يعتد بالقبض ) أي: في لزوم الهبة. قوله: ( إن كان ) أي: القبض. 

وقوله: ( بإقباض الواهب ) أي: الموهوب للمتهب» فالإضافة من إضافة المصدر لفاعله وحذف 
معمولاه. 

قوله: ( أو بإذنه ) أي: الواهب؛ أي: أو كان القبض حصل يإذن الوامب. 

قوله: ( أو إذن وكيله ) أ وكيل الواهب. وقوله: ( فيه ) أي : القبض. 

قوله: ( يحتاج إلى إذنه ) أي: الواهب فيه» أي: القبض. وكان الأؤلى الأحصر: الاقتصار على الغاية 
بعده» وحذف هذا؛ وذلك لان قوله: ( وإنما يعتد بالقبض ) المسلط على قوله: ( أو بإذنه ... إلخ )) 
يغني عنه. ولا بد من أن يكون الإذن بعد تمام الصيغة» فلو قال: وهبتك هذاء وأذنت لك في 
نَبِضِهء فقال: قَلْتء لم يكف. 

قوله: ( ولا يكفى هنا ) أي: في الهبة. قوله: ( الوضع ) أي: وضع الموهوب. 


۱۹۲٩ 
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بين يدي امهب بلا إذن فيه؛ لأن قبضه غير مستحق لهء فاعتبر تحققه بخلافه في المبيع» فلو مات 
أحدهما قبل القبض قام مقامه رارثه في القبض والإقباض؛ ولو قبضه فقال الواهب: رجعت عن 
الإذن قبلهء وقال الهب: بعد, صُدَّق الواهب على ما استظهره الأذْرَعِي لكن ميل شيخنا .... 


قوله: ( بلا إذن فيه ) أي: في القبض. 

قوله: ر لأن قبضه ) أي: المنهبء أو الموهوب, فالإضافة من إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله. 

وقوله: ( غير مستحق له ) بصيغة اسم المفعول» وضمير ( له ) يعود على المتهب. وإنما لم يكن 
مستحقًا له؛ لآن الملك لا يحصل إلا بالقبض. 

وقوله: ( فاعتبر تحققه ) أي: القبض» ولا يكون إلا بالإذن. قوله: ( بخلافه في المبيع ) محترز. 

قوله: ( هنا ) أي: بخلاف الوضع المذكور في المبيع» فإنه كافي؛ لأن قبضه مستحقّ له. 

وعبارة و شرح الروض » (©: لأنه غير مستحقٌ القبض» فاعتبر تحققه» بخلاف المبيع» فجعل 

قوله: ( فلو مات أحدهما ) أي: الواهمب» أو المتهب. 

وقوله: ( قبل القبض ) أي: يإقباض» أو إذن فيه. 

قوله: ( قام مقامه ) أي: الميت» ولا ينفسخ العقد؛ لأنه آيل إلى اللزوم» وكالموت: الجنون» 
والإغماء اه. ش ق. 

قوله: ( في القبض ) أي: إن كان الميت هو المتهب. 

وقوله: (والإقباض ) أي: إن كان هو الواهب. قوله: ( ولو قبضه ) أي: بالإذن بدليل ما بعده. 

قوله: ( فقال... إلخ ) أي: فاختلف الواهب» ولمتهب في الرجوع عن الإذن قبل القبض 
فقال... إلخ. 

وقوله: ( قبله ) أي: قبل القبض» فيكون غير صحيح, فلا تلزم الهبة. 

قوله: ( وقال المتهب بعد ) أي: رجعت بعد القبض» فهو صحيح» والهبة لازمة. 

قوله: ( صدق الواهب ) جواب ( لو ). 

قوله: ( لكن ميل شيخنا ) أي: في « شرح المنهاج » وعبارته 9 : ولو قبضه» فقال الوامب: 
رَجِعْتٌ عن الإذن قَبلهه وقال المتهب بعده: صدق الواهب على ما استظهره الأذرعي من تردد له 
في ذلك ولا احتمال بتصديق المتهب؛ لأن الأصل عدم الرجوع قبله» وهو قريب» ثم رأيت أن 
هذا هو المنقول» كما ذكرته في « شرح الإرشاد » اه. 


4۹۲۷: 
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إلى تصديق الهب؛ لأن الأصل عدم الرجوع قبله وهو قريب» ويكفي الإقرار بالقبض» كأن 
قيل له: وهبت كذا من فلان, وأقبضته. فقال: نعم. . وأما الإقرار, أو الشهادة بمجرد الهبةء 
فلا يستلزم القبض. نعم. يكفي عنه قول الواهب: ملكها اهب ملكا لازمًا. قال بعضهم: 
وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه؛ O‏ ا O‏ 


قوله: ( لأن الأصل عدم الرجوع ) قال ع ش : ظاهره إن اتفقا على وقت الرجوع» واختلفا 
في وقت القبض» ولو قيل بمجيء تفسير الرجعة فيه» لم يبعد» فيقال: إن اتفقا على وقت القبض» 
واختلفا في وقت الرجوع» صدق المتهب. وفي عكسه: يصدق الواهب» وفيما إذا لم يتفقا على 
شىء يصدق السابق بالدعوى, وإن ادعيا معا صدق المتهب. اه. 


قوله: ( وهو قريب ) صنيعه يفيد أنه من كلامه» ولیس كذلك» بل هو من كلام شیخه» كما 

» قوله: ( ويكفي ) أي: في لزوم الهبة: ( الإقرار بالقبض )» بخلاف الإقرار بالهبة فقط. 

قوله: ( كأن قيل له ) أي: للواهب. وقوله: ( وهبت كذا ) بتاء اتخاطب. 

قوله: ( من فلان ) أي: CE‏ بمعنى: على. قوله: ( فقال ) أي: الواهب. 

قوله: ( نعم ) أي: وَهَينّه ا 

# قوله: ( وأما الإقرار أو الشهادة... إلخ ) قال في « الروض » و « شرحه » "“: وليس الإقرار بالهبة 
ولو مع الملك إقرارًا بالقبض للموهوب؛ جواز أن يعتقد لزومها بالعقد» والإقرار يحمل على اليقين. اه. 

قوله: ( فلا يستلزم القبض ) أي: ويترتّب عليه عدم لزوم الهبة به. 

قوله: ( نعم يكفي عنه. لك لديل مدرلا ينا كاداء إلى آذ يون" ويكفي عنه. .. إلخ. 
والمراد: : أنه يقوم مقام إقراره بالقبض فيما إ إذا قيل له: وَهَيِتٌ هذا aT‏ 
فقوله المذ كور بدل قوله: َعَم ونه وَأَقَضْيّه. 

قال ع ش ” ": وينبغي أن يأتي مثله فيما لو قال الشاهد: أشهد أنه ملكه ملكا لازماء فيغني 
ذلك عن قوله: وَهْبَه وَأَقْبِضه. اه. 

قول ر 9 أي: : عن القبض. ا ا إذا 
SS‏ 
الهبة» لا يستلزم القبض. 


۴۸ سس ل بيسح باب في الهبة: 


أو تصدقء أو أهدى لا فيما أبرأ ( لفرع ) وإن سفلء إن بقي الموهوب. ا مو ا 0 


[ أحكام الرجوع في الهبة ] 

* قوله: ( ولأصل... إلخ ) أي: خبر: ‏ لا يَجل رج أن عطي عطية» أو هب هبه زجع فيهاء 
إلا الاد فيما يُعْطِي وَلَدَهِ » © واخيصٌ بذلك؛ لانتفاء التهمة فيه؛ إذ ما طبع عليه من إيثاره لولده 
على نفسه» يقضي بأنه إنما رجع لحاجة» أو مصلحة. 

قوله: ( ذكر أو أنثى... إلخ ) تعميم في الأصلء وهو بدل منه. 

وقوله: ( من جهة الأب أو الأم ) الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف» أو متعلق بمحذوف» صفة 
لكل من ( ذكر )» ومن ( أنثى ). 

ولا يصح أن يكون صفة ل ( أصل )؛ لأن البدل لا يتقدّم عليها إذا اجتمعا. 

وقوله: ( وإن علا ) أي: كل منهماء فالضمير المستتر يعود إلى المذكور» ويصح أن يعود إلى 
ر الأصل ). 

قوله: ( رجوع... إلخ ) أي: بشروط ثلاثة: 

- أن يكون الفرع حرا 

- وأن يبقى الموهوب في سلطنته. 

- وأن يكون عيئًا لا دَيئًا. 

وقد أشار إلى الأخير بقوله: ( لا فيما أبرأ )» وصرح بالثاني بقوله: ( إن بقي... إلخ )» وقال في 
« النهاية » (©: ولا يتعين الفورء أي: في الرجوع» بل له ذلك متى شاء. اه. 

قوله: ( لا فيما أبرأ ) أي: ليس له رجوع فيما أبرأ به ولده؛ كأن كان له على ولده ذَيْن فأبرأه منه» 
فيمتنع الرجوع جزمًّاء سواء قلنا: إنه تمليك» أم إسقاط؛ إذ لا بقاء للدّين» فأشبه ما لو وهبه شيمًا فتلف. 

قوله: ( لفرع ) متعلق ب ( وهب ) وما بعده» ويكون متعلق ( رجوع ) محذوقاء أي: عليه. 

قوله: ( وإن سفل ) أي : الفرع كابن ابن ابنه. 

قوله: ( إن بقي الموهرب ) أي: أو المتصدق به» أو المهدى به. 


أحكام الرجوع في الهبة لل سب 4 ١8#‏ 
ر في سلطنته بلا استهلاك ). وإن غرس الأرضء أو بنى فيهاء أو تخلل عصير موهوب» 
ملكه بهبة مع قبض» وإن كانت الهبة من الابن ECS eS‏ او ا E‏ 


قوله: ( في سلطنته ) أي: الفرع. قال « البُجِيْرميّ 0 هي عبارة عن جواز التصرف» وليس 
الراد بها للك بدليل شمول زوالها يلا لو جنى الموهوبء أو أفلس المُتَّهَبُ ومحجر عليه» أو رَهَنَّ 
الوهوب وأقسّه» فإن هذه لا يُرِيلُالمللكَ» لكنها تزيل جواز التصرف» وعبارة م ر على التحرير. 

قوله: ( في سلطنته ) أي: استيلائه» وهي أولى من التعبير ببقاء اللك؛ لشمولها ما لو كانت 
العطية عصيرًا حكر ثم تخللء فإن له الرجوع؛ لبقاء السلطنة» وإن لم يبق الملك. اه. 

قوله: ( بلا استهلاك ) أي: بأن تبقى عينه: وسيأتي مره 

قوله: ( وإن غرس الأرض... إلخ ) غاية في جواز رجوع الأصلء أي: له الرجوع وإن غرسء 
أي: الفرعء الأرض الموهوبة» أو بنى فيها... إلخ. 

وقوله: ( أو تخلل عصير موهوب ) أي: بعد تَخْمرِهء وعبارة « الإرشاد وشرحه »: وإن تخمر 
ثم تخلل عصير موهوب؛ لأن الملك الثابت في الخل سببه ملك العصير؛ نكأنة للك الأول ع 

قوله: ( أو آجره ) عبارة « المنهاج ) : وكذا الإجارة على المذهب. قال م ر ": لبقاء العين 
بحالهاء ومورد الإجارة المنفعة» فيستوفيها المستأجر, ومقابل المذهب: قول الإمام: إن لم يصح يع 
المؤجرء ففي الرجوع تردد. اه. 

قوله: ( أو علق عتقه ) أي: العبد الموهوب. 

قوله: ( أو رهنه ) ا رهن الفرع الموهوب عند غيره بدين اة ةر 

وقوله: ( أو وهبه ) أي : لاخر. 

قوله: ( بلا قبض فيهما ) أي: في الرهن والهبة» بخلافهما بعده» فليس له الرجوع» كما 
سيصرّح به. 

قوله: ( لبقائه ) أي: المذكور من الأرض التي غرسهاء أو بنى فيهاء ومن العصير الذي تخلل... إلخ» 
هو تعليل لجواز الرجوع في الجميع. 

قوله: ( فلا رجوع... إلخ ) مفرع على مفهوم قوله: ( إن بقي الموهوب في سلطنته ). 

قرله: ( إن والسلكه )1 اميه بسابقه إن زالت سلطنته. ١‏ 

قوله: ( وإن كانت الهبة من الآابن ) أي : الموهوب له لابنه» وهو غاية لعدم الرجوع؛ أي : 


,مچ سس يسح باب في الهبة؛ 


لابنهء أو لأخيه لأبيه: أو ببيع» ولو من الواهب على الأوجهء أو بوقف. ويتنع الرجوع بزوال 
املك وإن عاد إليه, ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل 0 


لا يرجع الأصل على فرعه بعد أن وهب الفرع وأقبض» وإن كان الموهوب له فرعًا أيضًا للأصلء 
أن واهب الا لاه أو الأخية من هة لإزالد للك عق فرعة الذي وهت له ذلك الأصَّل: 

قوله: ر أو لأخيه لأبيه ( أي : أو الشقيق» وقيد بالأب؛ لإإخراج الأخ للأ فإنه لا يتوهم فيه 
الرجوع؛ لأنه أجنبي بالنسبة لذلك الأصل. 

قوله: ( أو ببيع ) معطوف على ب ( هبة )» أي: ولا رجوع إن زال ملكه ببيع. 

قوله: ( ولو من الواهب ) أي: ولو كان البيع من الواهب نفسه الذي هو الأصلء فإنه لا رجوع له. 

وعبارة و شرح الروض » ”: وقضية كلامهم: امتناع الرجوع بالبيع» وإن كان البيع من أيه 
الواهب» وهو ظاهر. اه. 

وفي « التحفة » : يمتنع الرجوع وإن كان الخيار باقيا للولد» كما اقتضاه إطلاقهم» لكن 
بحث الأذرعي جوازه إن كان البيع من أبيه الواهب وخياره باقيء وهو ظاهر. اه. 

وقوله: ( على الأوجه ) هكذا في « فتح الجواد »» وانظر: مقابله» فإن كان ما بحثه الأذرعي؛ 
فقد استظهره في « التحفة » (©) وفي « النهاية » () أيضًا. 

وإن كان الجواز مطلقًاء ولو لم يكن الخيار باقياء فهو ظاهر, لكن لم أقف عليه في الكتب التي 


بأيدينا. 
قوله: ( أو بوقف ) معطوف على ( بهبة ) أيضًاء أي : ولا رجوع أيضًا إذا زال الملك عن الفرع 
بوقفه الموهرب. 


قال في ر التحفة » (©: أي: مع القبول من الموقوف عليه إن شرطناه» فيما يظهر؛ لأنه قبله 
لم يوجد عقد يفضي إلى خروجه عن ملكه. اه. 

* قوله: ( ونع الرجوع... إلخ ) لو حذفه وجعلت الغاية لقوله: ( فلا رجوع ) لكان أؤلى. 

قوله: ( وإن عاد إليه ) غاية في امتناع الرجوع بزوال الملك» وهي للرد؛ أي: يمتنع الرجوع» وإن 
عاد الموهوب إلى الفرع بعد زوال الملك عنه» فيكون الزائل العائد هنا كالذي لم يعد» وقد نظم 
ذلك بعضهم بقوله: 


١6 "١ 


أحكام الرجوع في الهبة 


ولو بإقالةء أو رد بعيب؛ لأن الملك غير مستفاد منه حينئذ. ولو وهبه الفرع لفرعه. وأقبضه. 
ثم رجع فيه ففي رجوع الأب وجهان: والأوجه منهما عدم الرجوع لزوال ملكه» ثم عوده, 
ومتدع أيضًا إن تعلق به حق لازم كأن رهنه لغير أصلء وأقبضه»ء ولم ينفك» وكذا إن استهلك, 


كأن تفرّخ البيض» ا ا ات ا ا 
في الْبَئِع وَالْمَوْضِ وَفِي الصَّدَاقٌ تكس السك يتناد 


قوله: ( ولو بإقالة ) أي: ولو كان العود بسبب إقالته للمشتري البيع؛ أو بسبب رذ المبيع عليه بعيب. 

قوله: ( لأن الملك... إلخ ) تعليل لامتناع الرجوع بعد العود؛ أي: وإنما امثنع الرجوع بعد العود؛ 
لأن الملك - أي: الآن - غير مستفاد من الأصل حتى يزيله بالرجوع فيه. 

وقوله: ( حينئذ ) أي : حين إِذَّ زال املك وعَاد. 

» قوله: ( ٹم رجع ( أي: الفرع الواهب. وقوله: ( فيه ) أي : الموهوب. 

قوله: ( قفي رجوع... إلخ ) جواب ( لو ). وقوله: ( الأب ) لو عبر بالأصل لكان أَؤلى. 

قوله: ( والأوجه منهما ) أي: من الوجهين. 

وقوله: ( عدم الرجوع ) قال في ١‏ التحفة » “: سواء قلنا: إن الرجوع» أي: من الفرع» إبطال 
للهبة أم لا؛ لأن القائل بالإبطال لم يرد به حقيقته» وإلا لرجع في الزيادة المنفصلة. اه. 

قوله: ( لزوال ملكه ثم عوده ) أي: وهو بمنزلة العدم 

» قوله: ( ويتنع ) أي: الرجوع. وقوله: ( أيضًا ) أي: كما يمتنع فيما إذا زال ملكه عنه. 

قوله: ( إن تعلق به ) أي: بالموهوب. 

قوله: ( كأن رهنه لغير أصل ) فإن كان له: فله الرجوع» قال الزّر كشي: لأن الام منه» أي: 
چن في صورة الأجنبي» وهو إبطال حقه منتفٍ هنا؛ ولهذا صَححوا تيه من الْوْنّهِن دُون 
عُيره. اه. « شرح الروض » . 

قوله: ( وأقبضه ) قيد أول» خرج به ما إذا لم يقبضه» فللأصل الرجوع فيه» كما مر؛ لبقاء 
سلطنة الوالد عليه. 

قوله: ( ولم ينفك ) أي: المرهون» وهو قيد ثان» خرج به ما إذا انفك» فله الرجوع. 

قوله: ( وكذا إن استهلك ) أي: وكذا يمتنع الرجوع إن استهلك الموهوب» بأن لم تبق عينه 
وهو محترز قوله: ( بلا استهلاك ). 

قوله: ( كأن تفرخ البيض ) أي: صار البيض الموهوب فر احا 


۴۴ س باب في الهبة: 
أو نبت الحب؛ لأن الموهوب صار مستهلكا. ويحصل الرجوع ( بنحو: رجعت ) في الهبة؛ 


كنقضتهاء أو أبطلتهاء أو رددت الموهوب إلى ملكي, وكذا بكناية؛ كأخذته» وقبضته مع النية 
لا بنحو بيع» وإعتاق وهبة لغيره» ووقف لكمال ملك الفرع. ولا يصح تعليق الرجوع بشرط. 


قوله: ( أو نبت الحب ) أي: بان رغه بت 

قوله: ( لأن الموهوب صار مستهلكا ) علة لمقدر: أي: فيمتنع الرجوع في البيض الذي تفرّخ, 
وفي الحبٌ الذي نبت؛ لأن الموهوب صار مستهلكا. 

قال في « النهاية » : ويفرق بينه وبين نظيره في الغصب؛ حيث يرجم الاك فيه وإن تَفْوْحَ 
ونَبَتَء بأن استهلاك الموهوب يسقط به حق الواهب بالكلية» واستهلاك المغخصوب ونحوه 
لا يسقط به حق مالكه. اه. 

* قوله: ( ويحصل الرجوع بنحو رجعت ) أفاد به أنه لا بد من لفظ يدل على الرجوع. 

قوله: ( كنقضتها... إلخ ) تمثيل ل ( نحو رجعت )., ومثله: اوْتََغتٌ الموهُوب واسْتَودَدْنه. 

قوله: ( وكذا بكناية ) أي: وكذا يحصل الرجوع بكناية. وقوله: ( مع النية ) أي: نية الرجوع. 

قوله: (لا بنحو بيع ) أي: لا يحصل الرجوع بنحو بيع؛ أي: ل 
ما هو في ملك الغير لا ينتقل عنه بتصرف غيره فيه» وهذه التصرفات باطلة. اه. « بجيرمي ) ( 

وعبارة « الروض » و « شرحه ) (): فلو باع الوالد» أو أتلف» أو وهبء أو وقفء أو أعتق» 
أو وطئ أو استولد الموهوب, لم يكن رجوعًا؛ لأنه ملك للوَلّدٍ بدليل: تُمُوذ تَصَدُفَاتِهِ فيه» ولا ينفذ 
فيه تصرف الوَالِد. 

ويخالف المبيع في زمن الخيار: بأن الك فيه ضعيف» بخلاف يلك الوَلّد للموهوب» فيازمه 
بالإتلاف والاستيلاد: القيمة» وبالوطء: المهر» وتلغو البقية. اه. 

قوله: ( وإعتاقه ) الأؤلى: كإعتاقء ويكون تخيلا لنحو البيع. 

وقوله: ( وهبة لغيره ) أف الفرع الموهوب له أولا. 

قوله: ( ووقف ) أي : من الأصل للموهوب» ولا يصح وقفه كإعتاقه. 

قوله: ( لكمال ملك الفرع ) تعليل لعدم حصول الرجوع بما ذكر؛ أي: لا يحصل الرجوع 
بما ذكر لكمال يلك الفرع. 

قال في « التحفة ) (): فلم يقو الفعل على إزالته. اه. 

* قوله: ( ولا يصح تعليق الرجوع بشرط ) أي: بوصف؛ كإذا جاء رأس الشهر فقد رجعت؛ 


أحكام الرجوع في ال س ب ATT‏ 


ولو زاد الموهوب رجع بزيادته المتّصلة؛ كتعلم الصنعةء لا المنفصلة كالأجرةء والولدء والحمل 
الحادث على ملك فرعه. ويكره للأصل الرجوع في عطية الفرع إلا لعذر كأن 5577 


وذلك لأن الفسوخ لا تقبل التعليق» كالعقود. 

* قوله: ( ولو زاد الموهوب ) أي: عند الفرع. 

قوله: ( رجع ) أي الأصل» ومتعلق الفعل محذوف؛ أي: فيه. 

قوله: ( بزيادته الخصلة) أي: مع زيادة الموهوب المتصلة فالباء بمعنى: مع؛ وذلك لأنها تتبع الأصل. 

قوله: ( كتعلم الصنعة ) تمثيل للزيادة المنّصلةء والمراد: التعلم الذي لا معالجة للسيد فيه. قاله زي. 

والمراد بالسيد: الولّد الموهوب له ومفهومه: أن التَعَلّمَ إن كان فيه معالجة تَُابَل بأجرة دفعها 
الواهمب لابنه إن طلبهاء تأمّل. اه. « بجيرميّ 20 

قوله: ( لا المنفصلة ) أي: لا الزيادة المنفصلة عن الموهوبء فلا يرجع الأصل فيها. 

قوله: ( كالأجرة ) تمثيل للزيادة المنفصلة. 

وقوله: ( والولد ) أي: الحادث الحمل به بعد القبض» بخلاف القديم» فيرجع فيه؛ لأنه من 
جملة الموهوب» بناءً على أن الحمل يعلم. 

قوله: ( الحمل الحادث ) معطوف على ( الأجرة )» ومقتضاه: أنه من الزوائد المنفصلة» وليس 
كذلك» بل هو من الزوائد المصلةء» وا بالزوائد المنفصلة في عدم الرجوع فيه» ولو قال كما في 
« شرح المنهج » (©: وكذا حمل حادث» لكان أؤلى. 

وقوله: ( على ملك فرعه ). متعلق ب ( الحادث )؛ أي : الذي حدث على ما هو ملك للفرع» 
وهو الأم ويلزم منه أن يكون بعد القبض» وعبارة « شرح المنهاج ): لحدوثه على ملك الفرع. اه. 
وهي أؤلى؛ لأنها أفادت علّة كون الحمل الحادث لا يرجع الأصل فيه» بل إنما يرجع في أمه فقط. 

* قوله: ( ويكره للأصل: الرجوع في عَطِيّة الفرع... إلخ ) شروع في بيان حكم الرجوع. 

قوله: ( إلا لعذر ) أي: فلا يكره. 

قوله: ( كأن... إلخ ) تمثيل للعذر» وعبارة « التُحفة » (©: كأن كان الولّد عاقّاء أو يصرفه في 
معصية فلينذره به» فإن أصدَ لم يكره - كما قالاه - وبحث الإسنوي ندبه في العاصي» وكراهته 


فى العاقّ إن زاد عقوقهء وندبه إن أزاله» وإباحته» إن لم يفد شيئًا. والأذرعي: عدم كراهتىف إن 
احتاج الأب له؛ لنفقة أو دَيْنء بل ندبه إن كان الولد غتيًا عنه» ووجوبه في العاصي إن تعين طريمًا 
فى ظنه إلى كفه عن المعصية» والبلقيني: امتناعه في صدقة واجبة؛ كزكاة» ونذر» وكفارةء وكذا 


٤‏ ص باب ن لهي 


كان الولد عاقاء أو يصرفه في معصيةء وبحث البلقيني امتناعه في صدقة واجبة؛ كزكاةء ونذر, 
وكفارة» وبما ذكره أفتى كثيرون ممن سبقه. وتأخر عنه. وله الرجوع فيما أقر بأنه لفرعه» كما 
أفتى به النْرَوِي, واعتمده جمع متأخَرون. قال الجلال البأقينيء عن أبيه: وفرض ذلك فيما إذا 
فسره بالهبة» وهو فرض لا بد منه. انتهى. وقال الثّرَوِي: لو وهب» وأقبض» ومات» فادعى 
الوارث كونه و ا وس وو ا و وه سو ا 


في للدم أضجية اقطوع؛ لأنه إنما يرجح ليستتقلٌ بالتضرق» وهو فيه منم رما ذكره أفتى نيرون 
يمن سبقه وتأخر عنه» وردوا على من أفتى بجواز الرجوع في النذر» بكلام « الروضة » وغيرها. اه. 

+ قوله: ( وبحث البلقيني امتناعه ) أي: الرجوع. 

قوله: ( كزكاة... إلخ ) تمثيل للصدقة الواجبة. 

قال ع ش (©: لا يقال: كيف يأخذ الزكاة أو النذر» مع أنه إذا كان فقيرًا فنفقته واجبة على 
أبيه فهو غني بماله» وإن كان غنيًا فليس له أخذ الزكاة من أصلها؛ لأنا نقول: نختار الأول 
ولا يلزم من وجوب نفقته على أبيه غناه؛ لجواز أن يكون له عائلة؛ كزوجة» ومستولدة يحتاج 
للنفقة عليهماء فيأخذ من الزكاة ما يصرفه في ذلك؛ لأنه إنما يجب على أصله نفقته» لا نفقة عياله» 
فاد هن ادف ايه ما واد على ةة تسم اه 

قوله: ( وبما ذكره ) أي: البلقيني من امتناع الرجوع. 

قوله: ( من سبقه ) أي: تقدم عليه في الزمن. وقوله: ( وتأخر عنه ) أي: فيه. 

» قوله: ( وله الرجوع... إلخ ) أي: للأصل الرجوع في الال الذي أقك ذلك الأصل بأنه لفرعه. 

قوله: ( عن أبيه ) أي: نقلا عن أبيه. 

× قوله: ( وفرض ذلك ) أي: فرض كونه له الرجوع فيما أقد به أنه لفرعه. 

قوله: ( فيما... إلخ ) الجار وامجرور خبر ( فرض )» أي: كائن فيما إذا فشر ما أقر به له بهبة. 

قال سم : قضيته: أنه لا يكفي ترك التفسير مطلقاء وفيه نظر. اه. 

- قوله: ( وهو فرض ) أي: فرض الرجوع في المقرٌ به بما إذا فشره بهبة فرض لا بد منه» أي: 
لا غنّى عنه. 

# قوله: ( لو وهب ) أي: المالك لغيره شيئًا. وقوله: ( وأقبض ) أي: الموهوب للمتهب. 

وقوله: ( ومات ) أي: الواهب بعد الإقباض. 

قوله: ( فادعى الوارث كونه... ) أي: ما ذكر من الهبة والإقباض واقعًا في المرضء أي: لأجل 
أن يعدّ من الثلث؛ لأن التصرفات الكائنة في مرض الموت تحسب منه. 


أحكام هبة الديْن 0ك لجيج ١9118‏ 


في المرضء والتّهب كونه في الصحة صدق. اه. ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث؛ لأن معها 
زيادة علم. ( وهبة دين للمدين إبراء ) له عنه» فلا يحتاج إلى قبول نظرًا للمعنى. ( ولغيره ) أي: 
المدين هبة ( صحيحة ) إن علما قدره كما صححه جمع تبعًا للنص خلافا لما صححه « المنهاج ». 


قوله: ( والمتهب ) أي: وادعى المّهَب: أن ما ذكر واقع في اة لال اناده ا 
رأس المال. 

قوله: ( صدق ) أي: المتهب بيمينه؛ لأن العين في يده» والأصل دوام الصحة. 

- قوله: ( ولو أقاما ) أي: الوارثء والمتهب. وقوله: ( بَينقين ) أي: تشهد بينة كل بما ادّعاه. 

قوله: ( قدمت... إلخ ) جواب ( لو ). قوله: ( لأن معها ) أي: بينة الوارث. 

وقوله: ( زيادة علم ) أي: بالمرض الذي هو خلاف الأصل. 

( تنبيه ): قال في « المغني ) (: لو وم عب لِوَلّدِهِ عَيتاء واه إيّاها في الصّحْدِ مَشَهِدَتْ ية 
لباقي الورثة أن أباه رجع فيما وهبه له» ولم تذكر ما رجع فيه» لم تسمع شهادتهاء ولم تنزع العين 
منه؛ لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه. اه. 

[ أحكام هبة الدَّيْن ] 

قوله: ( وهبة دين ) أي: أو التصدق به. وقوله: ( للمدين ) متعلق ب ( هبة ). 

قوله: ( إبراء ) أي: صريححاء خلافًا لما في الذخائر من أنه كناية. نعم» إن كان بلفظ الترك كأن 
يقول له: تركته» أو لا آخذه منك فهو كناية إبراء. 

وقوله: ( له ) أي : للمدين. وقوله: ( عنه ) أي : عن الدّين. 

قوله: ( فلا يحتاج إلى قبول ) مفرع على كونه إبراء. قوله: ( نظرًا للمعنى ) هو كون هذه الهبة إبراء. 

قوله: ( ولغيره ) معطوف على ( للمدين )» أي: وهبة دين لغير المدين؛ كأن كان الدّين على 
زيد فوهبه لعمرو. 

قوله: ( هبة صحيحة ) خبر المبتداً المقدر قبل الجار وامجرور؛ أعني قوله: ( لغيره ). 

قوله: ( إن علما ) أي: الواهب والحهّب ( قدره )؛ أي: الدَّينَ» فإن لم يعلما قدره» فهي باطلة؛ 
لا مر من أن شرط صحة الهبة: عِلم المتعاقدين بالموهوب. 

قوله: ( كما صححه... إلخ ) مرتبط بقوله: ( هبة صحيحة ). 

قوله: ( خلافا لا صححه ٠‏ المنهاج ») أي: من البطلان» وعبارته ”: وهبة الدّين للمدين إبراء» 
ولغيره باطلة في الأصح. اه. 


وو كت 252 ص ن ل ين 


( تنبيه ): لا يصح الإبراء من امجهول للدائن, أو المدين» لكن فيما فيه معاوضة؛ كأن أبرأتني 
فأنت طالق لا فيما عدا ذلك على المعتمد, وفي القديم: 00000 


قال في « النهاية » (2: لأنه غير مقدور على تسليمه؛ لأن ما يُفْمَض من المدين عين» لا دين» 
وظاهر كلام جماعة» واعتمده الوالد رحمه الله تعالى» بطلان ذلك وإن قلنا بما مر من صحة بيعه 
لغير من هو عليه بشروطه السابقة وهو كذلكء ويؤيده ما مت من صحة بيع الموصوف دون هبته» 
والدّين مثله» بل أولى... إلخ. اه. 

* قوله: ( تنبيه... إلخ ) ذكره في « المنهاج » و « المنهج » في باب الضمان» ولم يذكره المؤلف 
هناك وذكره هنا؛ لأنه لما بين أن هبة الدّين للمدين إبراء» ناسب أن يذكر ما يتعلق بالإبراء. 

قوله: ( لا يصح الإبراء من المجهول ) أي: الذي لا تسهل معرفته بخلاف ما تسهل معرفته؛ 
كابرائه من حصته من تركة مورثه؛ لأنه وإن جهل قدر حصته» لکن يعلم قدر ترکته» فتسهل 
معرفة الحصة» وعدم صحة ما ذكرء بالنسبة للدنيا. 

1 وأما في الآخرة: فتصح؛ لأن المبرئ راض بذلك» ولا يصح أيضًا الإبراء المؤقت؛ كأن يقول: 
أبرأتُك ما لي عليك سَتَة» والمعلق بغير الموت» أما المعلق به كإذا مِتّ فأنت بريء» فهو وصية» 

قوله: ( للدائن ) متعلق ب ( المجهول ). قوله: ( أو المدين ) أي: أو المجهول للمدين. 

وقوله: (لكن فيما فيه معاوضة ) راجع للمدين لا للدائن» كما في « البجئرمي »» ونص عبارته 9©: 
فلا بد من علم المبرئ مطلقّاء وأما المدين فإن كان الإبراء في معاوضة؛ كالخلع» بأن أبرأته مما عليه 
في مقابلة الطلاق» فلا بد من علمه أيضاء لتصح البراءة» وإلا فلا يشترط... إلخ. اه. 

قوله: ( لا فيما عدا ذلك ) أي: لا تنتفي الصحة فيما عدا ما فيه معاوضة» فيصح إبراء امجهول 
للمدين في غير الذي فيه معاوضة» كدَيْن ثبت عليه» وهو جاهل به فأبرأه منه الدائن العالم بقدره. 

وقوله: ( على المعتمد ) مرتبط بهذا فقط. 

قوله: ( وفي القديم... إلخ ) أفاد به أن الأول هو القول الجديد وهو كذلك» كما صرح به في 
« المنهاج »» وعبارته (2: والإبراء من المجهول باطل في الجديد. 

قال في « المغني » 2)9: لأن البراءة متوقفة على الرضا ولا يعقل مع الجهالة» والقديم: أنه 
صحيح؛ لأنه إسقاط محض؛ كالإعتاق» ومأخذ القولين إنه تمليك أو إسقاط» فعلى الأول: يشترط 
العلم بالمبرأء وعلى الثاني: لا يصح. اه. 


أحكام هة الث س جبمبوببب _ ا 


يصح من ابجهول مطلقاء ولو أبرأء ثم ادّعى الجهل لم يقبل ظاهرًاء بل باطناء ذكره الرَّافْعِي. 
وفي « الجواهر » عن الزَّبيلي: تصدق الصغيرة المزوجة إجبارًا بيمينها في جهلها بمهرها. قال 
الغَرّي: وكذا الكبيرة امجبرة إن دل الخال على جهلهاء وطريى الإبرأء من امجهول أن يبرئه 
ما يعلم أنه لا ينقص عن الدَّيْن كألف شك. هل ذَيّنه ببلغهاء أو ينقص عنها؟ ولو أبرأ e‏ 

وقوله: ( يصح ) أي: الإبراء. وقوله: ( مطلقًا ) أي: فيما فيه معاوضة وفي غيره. 

قوله: ( ولو أبرأ ) أي: الدائن. قوله: ( ثم اذَّعى الجهل ) أي: فيما أبرأه. 

قوله: رلم يقبل ) أي: ما ادعاه. وقوله: ( ظاهرًا ) أي: بالنسبة للدنيا. 

وقوله: ( بل باطنًا ) أي: بل يقبل باطنّاء ويترتب عليه: أنه لا يحل للمدين» وأنه في الآخرة 
يطالب به. 

قوله: ( ذكره الرافعي ) في « التحفة » 2 بعده» لكن في ١‏ الأنوار »: أنه إن باشر سبب الدَّين 
لم يقبل» وإلا كدّين ورثه قبل» وفي « الجواهر » نحوه» فليخص به كلام الرافعي. اه. 

قوله: ( تصدق الصغيرة... إلخ ) ظاهره: أنها تصدق بيمينها في حال صغرهاء وليس كذلك» 
بل بعد بلوغهاء ولو قال: تصدق المزوجة صغيرة... إلخ» لأفاد ذلك؛ إذ يكون الراد عليه: تصدق 
بعد بلوغها. 

وعبارة « التحفة » في باب الخلع (' : ولو أبرأت» ثم ادعت الجهل بقدره» فإن زوّجت صغيرة» 
وات يمينها: اوتاه ودل اال على جما هه كرما رة لم تمادن كلت واا صدق 
بيمينه» وإطلاق الزبيلي تصديقه في البالغة» محمول على ذلك. اه. ومثلها: عبارة مؤلفنا هناك. 

وقوله: ( المزوجة إجبارًا ) أي: بالإجبار لها من أبيهاء أو جدها. 

وقوله: ( بيمينها ) متعلق ب ( تصدق )» وكذلك قوله: ( في جهلها بمهرها ). 

قوله: ( وكذا الكبيرة... إلخ ) أي: وكذا تصدق الكبيرة المزوجة إجبارًا. 

وقوله: ( إن دل الحال على جهلها ) أي: إن دلت القرينة على جهلها به» ككونها لم تستأذن. 

- قوله: ( وطريق الإبراء من المجهول ) أي: الحيلة في صحة الإبراء من المجهول. 

قوله: ( أن يبرئه ) أي : يبرئ الدائن مدينة. 

وقوله: (ما يعلم... إلخ ) أي: من قدر يعلم المبرئ أنه لا ينقص عن الدَّين الذي له؛ كأن يبرئه 
من ألف, وهو يعلم أن دينه لا يزيد عليهاء بل شك» هل يبلغهاء أو ينقص عنها؟ 

» قوله: ( ولو أبرأ... إلخ ) يعني: لو أبرأ شخص شخصًا من دين معين» كمائة ريال حال كون 
المبرئ» بكسر الراى معتقدًا أنه لا يستحقهاء فتبين بعد ذلك أنه يستحقها وقت الإبراء» بأن مات 


۸ لل ل للب باب في الهبة: 


من معين معتقدا أنه لا يستحقه, فبان أنه يستحقه بترئ, ويكره لمعط تفضيل في عطية فروع»› 
وإن سفلواء ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجه سواء أكانت تلك العطية هبةء أم 
هدية أم صدقة, أم وققاء 
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مورثه وله مائة ريال عند المبرأء بفتح الراءء فيبراً منها؛ لأن العبرة بالواقع. 

( فائدة ): يكفي في الغيبة التوبة والاستغفار للمغتاب بأن يقول: اللهم اغفر له إن لم تبلغه» 
وإلا فلا بد من تعيينهاء بل وتعيين حاضرها إن اختلف به الغرض» ثم إن أبراه منها مطلقّاء أو في 
الدنيا والآخرة؛ أو في الدنيا فقط سقطت وإلا فلاء ومحله ما لم تكن كبيرة فإن كانت كبيرة بأن 
كانت في أهل العلم والقرآن فلا بد من التوبة المعتبرة في الكبائر. 

[ حكم التفضيل في عطيّة فروع وأصول ] 

* قوله: ( ويكره لمعطٍ... إلخ ) وذلك لخبر البخاري: ١‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (©. 
وخبر أحمد: أنه بيه قال لمن أراد أن يُشهد على عطية لبعض أولاده: « لا تُشْهِدْنِي على جَؤْرٍ 
لبيك عَلَيِكَ مِنَ الح أن تغل بيهم » (). 

وقوله: ( في عطية فروع ) أفهم أنه لا يكره التفضيل في غيرها؛ كالتودّد بالكلام وغيره» لكن 
وقع في بعض نسخ الذَّميِرِيُ: لا حلاف أن التسوية بينهم مطلوبة حتى في التقبيل وله وجه» وأفهم 
قوله: ( فروع ) أن هذا الحكم لا يجري في الأخوة وغيرهم» وهو كذلك. 

قوله: ( وإن سفلوا ) أي: الفروع» أي: نزلوا. 

قوله: ( ولو الأحفاد ) أي: ولو كانوا أحفادًاء فإنه يكره التفضيل بينهم» وهم أولاد الأولاد. وفي 
القاموس (): أحفاد الرجل بناتهء أو أولاد أولاده. اه. 

وقوله: ( مع وجود الأولاد ) ليس بقيد كما هو ظاهر. 

قوله: ( على الأوجه ) راجع للغاية» ومقابله يخصص كراهة ذلك بالأولاد. 

وعبارة « التحفة ) (): ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجه وفاقًا لغير واحدء وخلاقًا لمن 
خصص الاولاد. اه. 

قوله: ( سواء... إلخ ) تعميم في العَطِيّة. وقوله: ( أم وقفا ) أي: أم تبرعًا آخر كالإباحة. 


حكه التفضيل في علطية فروع ومول ب ل _ 7 ص ١88‏ 


أو أصولء وإن بعدوا سواء الذكر, وغيره إلا لتفاوت حاجةء أو فضل على الأوجه. قال جمع: 
يحرم» ونقل في « الروضة » عن الدارمي» فإن فضل في الأصل, فليفضل الأم. وأقره لما في 


قوله: ( أو أصول ) بالجر عطف على ( فروع ) أي: ويكره أيضًا التفضيل في عطية أصول. 

قوله: ( وإن عدوا ) أي: الأضول: 

قوله: ( سواء الذكر وغيره ) أي: سواء في كراهة التفضيل الذكر منهم والأنثى. 

قوله: ( إلا لتفاوت... إلخ ) راجع لقوله: ( يكره ) بالنسبة للصنفين الفروع والأصول» أي: 
يكره ما ذكر؛ إلا لتفاوت في الحاجة أو الفضل فلا يكره. 

والحاصل: محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة وعدمهاء وفي الدَّين وقلته» وفي البر وعدمه 
وإلا فلا كراهة» وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة بعض أولادهم؛ كالصّدّيق ذهه؛ فإنه صل 
السيدة عائشة على غَيرِهَا من أولاده؛ وكسيدنا عمر فإنه فصل ابنه عاصِمًا بشيءء وكسيد 
عبد الله بن عمر فإنه فضل بعض أولاده على بعضهم رضي الله عنهم أجمعين. 

قوله: ( على الأوجه ) متعلق ب ( يكره ) أيضّاء أي: يكره ذلك على الأوجه» ومقابله ما ذكره بعد. 

» بقوله: ( قال: جمع يحرم ) أي: التفضيل. وعبارة ١‏ التحفة ) (©: فإن لم يعدل لغير عُذر كره 
عند أكثر العلماءء وقال جمع: يحرم. اه. 

« قوله: ( ونقل ) بصيغة المبني للمعلوم» وفاعله: يعود على النووي» ومفعوله الجملة بعده. فهي 
النقولة» وساقه في « التُحفة » مستدركا به على كراهة تفضيل الأصول» ونصها: فإن فضل كره 
خلاقًا لبعضهم. 

نعم» في « الروضة ۾ 9©: فإن فَصَلَ الأول : أن يُمَضْلٌ الأم... إلخ. ثم قال: وقضيته عدم 
الكراهة؛ إذ لا يقال في بعض جزئيات المكروه: أنه أولى من بعض اه. 

وسياق عبارة الشارح يفيد أنه إذا أراد أن يفضل مع ارتكابه للكراهة» أو للحرمة على القولين 
قصل الأم مع أنه ليس كذلك» فكان الأولى له: أن يَسلّكَ ما سَلَكَهُ َيه ليسلم من ذلك» فتنبه. 

قوله: ( فإن فصل ) أي: أراد ذلك. 
_ وقوله: ( في الأصل ) أي: في أصوله» وهذا ليس في عبارة « التحفة » فهو من زيادته» فكان 
الأولى: أن يُزيد ( أي ) التفسيرية. 

قوله: ( بل في « شرح مسلم » ) الإضراب انتقالي. 


,ع بيسح باب في الهبة: 
الإجماع على تفضيلها في البرّ على الأب. 


قرله: ( الإجماع على تفضيلها في البر ) قال في ٠‏ التحفة »: وإنما قُضْلّ عليها في الإرث؟ ا يأتي 
أن ملحظه العصوبة» والعاصب أقوى من غیره» وما هنا ملحظه الرّجم وهي فيه أقوى؛ لأنها 
أحوج. اه. واعلم أن أفضل الب: بر الوالدين بالإحسان إليهماء وفعل ما يسرهما من الطاعات لله 
تعالى وغيرهما ما ليس بمنهئٌ عنه. 

قال تعالى: ل لي إِياه وبالولدِ لسا 7 الإسراء: ۲۳ ع الآية وقال 
ابن عمر ا : كان تحتي ( امرأة» وكنت أحبهاء و کان مُمَرُ يَكرَهُهَاء فقال لي: طلقهاء كَبَيتٌ ("» 
فأتى عم الس يكت فد كر ذلك فقال لي النبي عله : و طَلْقَهَا » © رواه الترمذي وحشنه. 

ومن بِرّْهِمَا: الإحسان إلى صديقهماء لخبر مسلم: ١‏ إن من أَبو الپر: أن يَصِل الول أهل ود أبيه » (. 

ومن الكبائر: عقوق الوالدين» وهو أن يؤذيهما أذى ليس بالهين - ما لم يكن أذاهما به واججاء 
وصلة الرحم أي: القرابة مأمور بها أيضّاء وهي فِعلّك مع قَرِييك ما بُعَدٌ به واصلاء وتكون بلمال» 
وقضاء الحوائج» والزيارة» والمكاتبة والمراسلة بالسلام» ونحو ذلك. 

روي عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله عَلقِ: « ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة: 
واصل الرحمء وامرأة مات زوجها وترك أيتامًا فتقوم عليهم حتى يغنيهم الله أو يموتواء ورجل اتخذ 
طعامًا ودعا إليه اليتامى والمساكين » (©. وقال مَلِتم: « 0 في الجنة المتورا من و وزمرّدى 
ری بَاطھا من ظاهرهاء وره من د يا جبريل؛ ن هذه المنازل؟ قال: لمن رصل 
الأرحاة وأفشى السلا وأطعم الطعاق وَرَفْقَ ا و بالليل والناسٌ نيام » (©. 

ويتأكد أيضًا استحباب وفاء الوعد» قال تعالى: 3 وا مهد لَه إا عد 4 التحل »]١١‏ 
وقال: # كي للك كيرا ادا بألمُقُود #4 ر الائدة ١ع‏ وقال: ل وما ِالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهْدَ کات 
مسوا # [ الإسراء 4+ ]» ويتأكد كراهة إخلاف الوعد. قال تعالى: 3 أا لذن اموأ لم 
ا ما لا تفرد ي فم مهنا عند أله أن فلاا لا علوت © [ اف 0 
الشيخان خبر: « آَيَهُ افق تلاٹ: إذا حدَّتٌ كذْب وَإِذَا وَعَدَ أخلف, وَإِذَا اؤْقِنَ خان » (. ز 


( فروع ): الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب, وقال جممٌ: للابن» فعليه يلزم الأب 
قبولهاء ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي» فلم يقصد واحذا منهماء وإلا فهي ا SS‏ 


مسلم في رواية: « وإن صاه وصلى » ( اللهم بجاه سيدنا محمد بلي اهدنا لأحسن الأخلاق؛ 
فإنه لا يَهدِي لأحسَيها إلا أنت» واصرف معنا سَيْكَهًا؛ فإنه لا صرف عنًا سَيْكَهَا إلا أنت» آمين. 
[ عاكدية ملكية الهدايا وبعض أحكامها ] 

قوله: ( فروع ) أي: خمسة: 

الأولى: قوله: ( الهدايا... ) إلخ. 

الثاني: قوله: ( ولو أهدى. .. ) إلخ. 

الثالث: قوله: ( ولو قال: خحذ هذا... ) إلخ. 

الرابع: قوله: ( ومن دفع... ) إلخ. 

الخامس: قوله: ( ولو بعث هدية... ) إلخ. 

# قوله: ( الهدايا المحمولة ) أي: إلى أب الختون. 

قوله: ( ملك للأب ) خبر المبتدأ» وهو الهداياء وصح ذلك مع أن المبتدأ جمع» والخبر مفرد؛ 
لأن لفظ ( ملك ) مصدرء وهو يخبر به عن المثنى» والجمع» والمفرد. 

قوله: ( وقال جمع: للابن ) أي: أنها ملك للابن» لا للأب. 

قوله: ( فعليه ) أي: على القول الثاني» وهو أنها للابن. 

وقوله: ( يلزم الأب قبولها ) أي: عند انتفاء المحذور» كما لا يخفى» ومنه: قصد التقرب للأب 
رهو نحو قاضء فيمتنع عليه القبول» كما بحثه بعض الشرًاح» وهو ظاهر. اه. ١‏ نهاية ٠‏ () 
ره تحفة »00 

قوله: ( ومحل... الخلاف ) أي: بين كونها للأب أو للابن. 

قوله: ( إذا أطلق المهدي ) بكسر الدال: اسم فاعل. 

وقوله: ( فلم يقصد... إلخ ) مفرع على الإطلاق؛ ولو قال: ( أي: لم يقصد ) بأداة التفسيرء 
لكان أؤلى؛ إذ هو عين الإطلاق» لا مرتب عليه. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يطلق المهدي» بأن وجد منه قصد. قوله: ( فهي ) أي: الهدايا. 


۱۹4۲ 


باب في الهبة: 
لمن قصده اتفاقاء ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية, فهو له فقط عند الإطلاق» أو قصده» 
ولهم عند قصدهم» وله ولهم عند قصدهماء أي: يكون له النصف فيما يظهر, وقضية ذلك أن 
ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح؛ ليضع الناس فيها دراهم, 
ثم يقسم على الحالق» أو الخاتن, أو نحوهما يجري فيه ذلك التفصيل› 5252 

وقوله: ( لمن قصده ) أي: من الأب» أو من الابن» أو منهما. 

- قوله: ( ويجري ذلك ) أي: التفصيل بين حالة الإطلاق وحالة القصد. والمراد: يجري بعض 
ذلك؛ لأنه في حالة الإطلاق هنا لا حلاف في أنه للخادم» بخلافه هناك فإن فيه خلاقًا بين كونه 
لأب او للابن؛ بدليل التفريع بعده. 

قوله: ( فهو ) أي: ما يعطي للخادم. وقوله: ( له ) أي: يلك له. 

وقوله: ( فقط ) أي: لا له معهم. وقوله: ( عند الإطلاق ) أي: إطلاق المعطي» بكسر الطاء. 

وقوله: ( أو قصده ) أي: أو عند قصده» أي الخادم» والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد 
حذف الفاعل» أي: عند قصد المعطي إياه. 

قوله: ( ولهم ) أي: وهو ملك لهمء أي: الصوفية. 

وقوله: ( عند قصدهم ) أي: قصد المعطي إياهم فقط. 

قوله: ( وله ولهم ) أي: وهو يلك للخادم» والصوفية. 

وقوله: ( عند قصدهما ) أي: قصد المعطي إياهما معًا. 

قوله: ( أي: يكون له النصف ) يعني: إذا قصدهما المعطي بالعطية» يكون له هو النصفء ولهم 
النصف الاخر. 

قال في « التحفة » بعده (©: أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب» والفقراء. اه. 


قال سم : كذا في شرح م ر» وقد يفرق. اه. 

- قوله: ( وقضية ذلك ) أي: ما ذكر من جريان التفضيل فيما يعطاه خادم الصوفية. 
قوله: ( بين يدي صاحب الفرح ) أي: ختانًا كان» أو غيره. 

قوله: ( ليضع الناس فيها ) أي: في الطاسة. 

قوله: ( ثم يقسم ) أي: ما ذكر من الدراهم» والأولى تقسم: بالتاءء كما في ١‏ التّحفة ». 
وقوله: ( أو نحوهما ) أي: كالمعينين لهما. قوله: ( يجري... إلخ ) الجملة خبر ( أن ). 
وقوله: ( ذلك التفصيا, ) أى: الكائن فيما يعطاه الخادم» والمراد: يجري نظيره. 
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فإن قصد ذلك وحده» أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد, وإن أطلق كان ملكا لصاحب 
الفرح يعطيه لمن يشاءء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للغرف. أما مع قصد خلافه فواضح» وأما مع 
من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع. فيقدم على العرف الخالف له بخلاف ما ليس للشرع 
فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة, ومن ثم e‏ ا سه لطر اك امك لمعيو عوك اق وام را مالم ماله 


قوله: ( فإن قصد... إلخ ) بيان للتفصيل. 

وقوله: ( ذلك ) أي: المذكور من الحالق» أو الخاتن» أو نحوهما. 

قوله: ( أو مع نظرائه المعاونين له ) قال سم (: هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية» 
أو بالتفاوت؟ وما ضابطه؟ ولا بد من اعتبار الغرف في ذلك. اه. 

قوله: ( وبهذا يعلم ) أي: ويجريان التفصيل في هذه المسائل الثلاث. 

وقوله: ( هنا ) أي: في هذه المسائل. وقوله: ( للغرف ): أي: العادي. 

قوله: ( أما مع قصد خلافه ) أي: العُرف. 


وقوله: ( فواضح ) خبر لبتدأ محذوف؛ أي: فهو أي: عدم النظر للغرف واضح. 

قوله: ( وأما مع الإطلاق ) أي: عدم القصد رأسًا. 

قوله: ( فلان حمله ) أي: الإعطاء؛ أي: تخصيصه بمن ذكر. 

وقوله: ( من الأب ) أي: بالنسبة للصورة الأولى. وقوله: ( والخادم ) أي: بالنسبة للثانية. 

وقوله: ( وصاحب الفرح ) أي: بالنسبة للثالثة. 

قوله: ( أن كلا... إلخ ) أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بمن مقدرة بيانًا للغالب. 

قوله: ( هو المقصود ) خبر ( أن ) الثانية. 

قوله: ( هو غرف الشرع ) خبر ( أن ) الأولى؛ أي أن الحمل المذكور نظا للغالب هو عُرف الشرع. 

قوله: ( فيقدم ) أي: غرف الشرع. وقوله: ( على العرف ) أي: العادي. 

وقوله: ( الخالف له ) أي: لغرف الشرع. 

قوله: ( بخلاف... إلخ ) حبر للمبتدأ محذوف, أو حال مما قبله» كما تقدَّم غير مرّة. 

قوله: ( فإنه تحكم فيه العادة ) أي: الغرف العادي» والإسناد فيه من قَبيل المجاز العقلي» وفي 
بعض نسخ الخط: فإنه يحكم فيه بالعادة. 

قوله: ( ومن ثم... إلخ ) أي: من أجل أن ما ليس للشرع فيه عُرف تحكم العادة فيه. 


١١5+‏ صد باب في الهبة: 


لو نذر لولي ميت بمال» فإن قصد أنه يملكه لغاء وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف 
في مصالحه صرف له وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولى صرف لهم. ولو 
أهدى لمن خلصه من ظالم؛ 9 O O DSN SEER‏ 


قوله: ( ولو نذر ) أي: من ينعقد نذره» وهو والمسلم المكلف. 

قوله: ( ميت ) صفة ل ( ولي ). قوله: ( بمال ) متعلق ب ( نذر ). 

قوله: ( فإن قصد ) أي : الناذر. وقوله: ( أنه ) أي : الولي الميت. 

وقوله: ( يملكه ) أي: المال بنذره له. وقوله: ( لغا ) أي: النذر؛ لأنه ليس أهلا لليلك. 

قوله: ( وإن أطلق ) أي: لم يقصد شيعًا. 

قوله: ( فإن كان... إلخ ) أي: في ذلك تفصيلء فإن كان... إلخ. 

قوله: ( ما يحتاج للصرف في مصالحه ) أي: شيء يحتاج؛ لأن يصرف المنذور في مصالحه؛ 
كقناديل معلقة عليه» فيحتاج لشراء زيت للإسراج به فيهاء 0 في مبحث النذر أن الانتفاع به 
شرطء فلو لم يوجد هناك من ينتفع به من مصلء أو نائم» أو نحوهماء لم يصح النذر. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يكن على قبره ما يحتاج للصرف فيه. 

قوله: ( فإن كان عنده ) أي: عند قبر الولي الميت. 

وقوله: ( اعتِيدَ قَصدُهُم بالنذر ) أي: اطردت العادة بأنهم يقصدون بالنذر لذلك الولي. 

قوله: ( صرف لهم ) أي: صرف ذلك لهؤلاء القوم الذين اعتيد صرف النذر لهم عملا بالعادة 
المطردة» ولم يذكر حكم ما إذا لم يكن هناك شيء يحتاج للصرف فيه» ولم يكن قوم هناك يعتاد 
رفت الندن إل 

وقد تقدّم في مبحث النذر في صورة: ما إذا حرج أحد من ماله للكعبة» والحجرة الشريفة» 
والمساجد الثلاثة ما نصه: أنه إن اقتضى الغُرف صرفه في جهة من جهاتهاء صرف إليها واختصت 
به فإن لم يقتض الغرف شيئًاء فالذي ينّجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها. اه. تضرف 

ويمكن أن يقال هنا كذلكء وهو أنه إذا كان لقبر ذلك الولى ناظرء فيكون الرأي فيه له 
ولا يلغو النذر» ويمكن خلافه» فليراجع. ١‏ 

» قوله: ( ولو أهدَى إن خَلْصَه من ظالم... إلخ ) عبارة ‏ الي » : ولو خلص شخص آخر 
من يد ظالم» ثم أنفذ إليه شيئّاء هل يكون رشوة أو هّدية؟ قال القفال في فتاويه: ينظرء إن كان 
أهدى إليه مخافة أنه ربجا لو لم يبره بشيء لنقض جميع ما فعله» كان رشوة وإن كان يأمن خيانته» 
بأن لا ينقض ذلك بحال» كان هبة. اه. 
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واشتر لك به كذاء تعين ما لم يرد التبسط, أي: أو تدل قرينة حاله عليه. ومن دفع مخطويته, 
أو وكيلهاء أو وليها طعامًا أو غيرة؛ ليتزوّجهاء فرد قبل العقد رجع على من أقبضه, EE‏ 


قوله: ( لثلا ينقض ) أي: المهدى إليه. وقوله: ( ما فعله ) أي: من تخليصه من ظالم. 

قوله: ( لم يحل له قبوله ) أي: لأنه إنما أعطاه خوفًا من أن ينقض ما فعله» فهو رشوة. 

وفي ( التحفة » (: ولو شكا إليه أنه لم يعرف أجرته كاذبًاء فأعطاه درهمّاء أو أعطاه بظن 
صفة فيه» أو في نسبه» فلم يكن فيه باطتا» لم يحل له قبوله ولم یملکه» ويكتفي في كونه أعطى 
لأجل تلك الصفة بالقرينة. اه. 

قوله: ( وإلا حل ) أي: وإن لم يهد إليه؛ لئلا ينقض ما فعله» بل أهدى إليه لا لما ذكرء حل قبوله. 

وقوله: ( إن تعين عليه تخليصه ) بأن لم يكن هناك من يخلصه إلا هوء وهذا مبني على الأصح» 
أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني إذا كان في كلفة. 

* قوله: ( ولو قال ) أي: شخص لآخر. قوله: ( خد هذا ) أي: الدرهم أو الدينار. 

قوله: ( تعين ) أي: الشراء المأمور به. وقوله: ( ما لم يرد ) أي: بقوله: ( واشتر كذا ). 

وقوله: ( التَّبسُّط ) أي: التوسع» وعدم تعيين ما أمره بشرائه. 

وقوله: ( أو تدل قرينة حاله ) الإضافة للبيان. 

وقوله: ( عليه ) أي: على التبسط. قال في ١‏ التحفة » (©: لأن القرينة هنا محكمة» ومن 
تم قالوا: لو أعطى فقيدًا درهمًا بنية أن يغسل به ثوبه - أي: وقد دلت القرينة عليه -تعين له. 

» قوله: ( ومن دفع مخطوبته... إلخ ) هذه المسألة سيذكرها الشارح في أواخر باب الصَّدَاقء 
ونصها: لو خطب امرأةٌ» ثم أَرِسَلَ أو دفع إليها - بلا لفظ - مالا قبل العقد. أي: ولم يقصد 
التبرع» ثم وقع الإعراض منها أو منه» رجع بما وصلها منه. اه. 

قال في « التحفة » هناك : أي: لأن قرينة سبق اليطبة تغلب على الظن أنه إنما بعث أو دفع 
إليها لتعم تلك الميطية. اه. 

قوله: ( فرد قبل العقد ) أي: لم يقبل. 

وقوله: ( رجع على من أقبضه ) أي: لأنه إنما دفع إليها ما ذكر؛ لأجل التزويج؛ ولم يوجد» وفي 
« حاشية الجمل »» في باب النكاح» ما نصه: 

سكل م ر: عمن خطب امرأة» ثم أنفق عليها نفقة ليتزوجهاء فهل له الرجوع بما أنفقه أم لا؟ 


۱۹٤٦ 


باب في الهبة 


ولو بعث هدية إلى شخص, فمات المُهدى إليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدي, فإن 
مات المهدي لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه. 


فأجاب: بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفع له» سواء أكان مأكولاء أم مشرويّاء أم ملبساء 
أم لوا أم حليّاء وسواء رجع هوء أم مجيبه. أم مات أحدهما؛ لأنه إنما أنفقه لأجل تزوجهاء 
فير جع به إن بقي» وببدله إن تلف. 

وظاهر: أنه لا حاجة إلى التعرض؛ لعدم قصده الهّدية لا لأجل تزوجه بها؛ لأنه رة اا 
إذلو قصد ذلك - أي: الهدية - لا لأجل تزوجه بهاء لم يختلف في عدم الرجوع. اه. 

» قوله: ( ولو بعث ) أي: شخص. 

قوله: ( فمات المهدي إليه ) أي: الشخص الذي أهدي إليه. قوله: ( قَبلَ وصُولها ) أي: الهدية. 

قوله: ( بقِيت على ملك المهدي ) أي: لما تقدم أن الهبة بأنواعها الثلاثة لا تملك إلا بالقبض؛ 
بدليل: أنه لما مات النجاشي قبل وصول ما أهداه رسول الله لر رد له» وقسمه بين زوجاته 0©. 

قوله: ( فإن مات المهدي ) أي: قبل وصول ما أهداه للمهدى إليه. 

وقوله: ( لم يكن للرسول... إلخ ) أي: لا يجوز له ذلك إلا يإذن الوارث. 

وعبارة « الروض » و « شرحه » : ( فرع ): وإن مات المهدي أو المُهدى إليه قبل القبض: 
فليس للرسول إيصالها؛ أي: الهدية إلى المُهدى إليه أو وارثه» إلا ياذن جديد. اه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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باب في الوقف 
هو لَغةً: ا حبس. وشرعًا: حبس مال يمكن الانتفاع به N‏ 


باب في الوقف 


أي: في بيان أحكام الوقف» وهو ليس من خصائص Nk‏ كما في ١‏ شرح م ر » (. 

وقال الحافظ في « الفتح ) : وأشار الشافعي: إلى أن الوقفٌ من خصائص أهل الإسلام» أي: 
وقفٌ الارض والعقار. اه. 

قال الرشيدي: وعبارة الشافعي 5ه: ولم حبش أَهلُ ال هة فيما علمته» دازا ولا أرضّاء وإنما 
حبس أهل الإسلام. انتهت. 
[ وأركانه أربعة: واقف» وموقوف عليه» وموقوف» وصيغة ]: 

وشرط الواقف: أهلية التبرع» فلا يصح وقف امجنون» والصبي» والمكره» واحجور عليه 
والمكاتب. 

وشرط الموقوف عليه: إن كان معيئاء إمكان تملكه للموقوف حال الوقف عليه فلا يصح الوقف 
على جنين؛ لعدم صحة تملكه» ولا وقف عبد مسلم؛ أو مصحف على كافر. 

وشرط الموقرف: أن يكون عيئًا معينة مملوكة» إلى آخر ما سيأتي. 

وشرط الصيغة: لفظ يشعر بالمراد صريححا؛ كوقفت» وسبلت» وحبست كذا على كذاء وكناية: 
كحرمت» وأبدت هذا للفقراء» وكتصدقت به على الفقراء. 

ويشترط فيها: عدم التعليق» فلو قال: إذا جاء رأس الشهر» فقد وقفت كذا على الفقراء» لم يصحء 
وعدم التأقيت: فلو قال: وقفت كذا على الفقراء سَنَة» لم يصح» وسيذكر الشارح معظم ذلك. 

قوله: ( هو لغة الحبس ) يقال: وقفت كذاء أي : حبسته. 

قال الرشيدي: انظر ما المراد بالحبس في اللّغة؟ اه. 

قوله: ( وشرعًا: حبس... إلخ ) قد اشتمل هذا التعريف على الأركان الأربعة» وعلى معظم 
الشروط» فقوله: ( حبس ) يتضمن حابسا» وهو الواقف» ويتضمن صيغة. 

وقوله: ( مال ) هو الموقوف. 

وقوله: ( يمكن الانتفاع به... إلخ ) بيان لمعظم الشروطء والمراد بالمال: العين المعيئة بشرطها 
الآتي غير الدراهم والدنانير؛ لأنها تنعدم بصرفهاء فلا ييقى لها عين موجودة. 


14۹0۰ 


باب في الوقف: 


مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهة, والأصل فيه خبر مسلم: « إذا 
مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: O O‏ ا 


وقوله: ( بقطع التصرف ) متعلق بحبس. والمراد بالقطع: المنع والباء للملابسةء أو التصويرء 
يعني: أن الحبس مصور بقطع... إلخ» أو متلبس به. 

وقوله: ( في رقبته ) أي: ذاته متعلق بالتصرف. 

وقوله: ( على مصرف ) متعلق ب ( حبس ) أيضّاء وهو الموقوف عليه. 

وقوله: ( مباح ) خرج به الحرم» فلا يصح الوقف عليه. ٍ 

وقوله: ( وجهة ) قال في « فتح الجواد ): كذا عبر به بعضهم» ولاو تدقف اخرين لو خت 
لإيهامه وعدم الاحتياج إليه لشمول ما قبله له. اه. 

قوله: ( والأصل فيه خبر مسلم... إلخ ) أي: وقوله تعالى: ‏ لن الوا أل حى نموا ما عون 4 
[آل عمران: ٩۲‏ ] ولا سمعها أبو طلحة ه رغب في وقف بيرحاء» وكانت أحب أمواله إليه» وهي 
حديقة مشهورة» مأخوذة من البراح» وهو الأرض الظاهرة» واستشكل هذا بأن الذي في حديث 
أبي طلحة: وأن أحب أموالي إلى بيرحاء» وأنها صدقة لله تعالى وق » وهذه الصيغة لا تفيد الوقف 

أحدهما: أنها كناية» فتتوقف على العلم بأنه نَوَى الوقف بهاء لكن قد يقال: سياق الحديث 
دال على أنه نواه بها. 

انيهما: وهو العمدة» أنهم شرطوا أن الوقف بيان المصرفء فلا يكفي قوله لله كك عنه ينع 
فكيف يقولون إنه وقفها؟ أفاده ابن حجر. 

قوله: « إذا مات المسلم » وفي رواية: ١‏ ابن آدم ۾ . 

وقوله: « انقطع عمله » أي: ثواب عمله. 

وقوله: « إلا من ثلاث »: هذا العدد لا مفهوم له؛ فقد زيد على ذلك أشياءء نظمها العلامة 


إا مات اتن ادم لجس ب جري ER EEE‏ عكر 
0 او ام 2 2م م . ل ° ت 2 2 ج 
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يك الوقف وذكر عض ایکا u‏ وهمو١‏ 


صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح - أي: مسلم - يدعو له »» وحمل العلماء 


الصدقة الجارية على الوقف اللي يي يي م م م ا ا ا اا ا ا ا ا ل 
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وزاد بعضهم: 


وتغييم لمران ريم تَحُدْمَاينْأحاوِيتَ يخضر 

وقوله: ( علوم بثها )» ا بتعليم» أو ال أو تقييد بهوامش. 

قوله: « أو علم ينتفع به » بالبناء للفاعل؛ أو للمفعول. 

قوله: « أو ولد » فائدة التقييد به - مع أن دعاء الغير ينفعه - تحريض الولد على الدعاء لاصله. 

وقوله: ( أي: مسلم ) أي: أن المراد بالصالح: المسلم» فأطلق الخاصٌء واراد العام 

وعبارة « المغني » : والولد الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد» ولعل هذا محمول 
على كمال القبول» وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلمًا. اه. 

وقوله: « يدعو له » أي : لأبيه بنفسه» أو بتسبب في دعاء الغير لاس فدعاؤه له مستعمل في 
حقيقته وفي مجازه» وهو التسبب. 

قوله: ( وحمل العلماء ) أي: العارفون بالكتاب والشئّة» وورد في الحديث: أنه ملت : خحطب 
للناس يومّاء فقال: « يا أيها الناس اتبعوا العلماء, فإنهم سرج الدنياء ومصابيح الآحرة » ". 

وورد: « ثلاثة تضيء في الأرض لأهل السماء كما تضيء النجوم في السماء لأهل الأرضء 
وهي المساجد» وبيت العالم, وبيت حافظ القرآن » ("©. 

قوله: ( على الوقف ) قال في «المغني » : والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف» كما 
قاله الؤافعي» فإن غيره من الصدقات ليست جارية» بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجرًا. 
[ وأما الوصيّة بالمنافع» وإن شملها الحديث» فهي نادرة» فحمل الصدقة في الحديث على الوقف 
أؤلى. اه. 

وقال « البِجيرمبي » ”: ما المانع من حمل الصدقة الجارية على بقية العشرة التي ذكروا أنها 


تاد لبح 


باب في الوقف: 


دون نحو الوصية بالمنافع المباحة» ووقف عمر ذه أرضًا أصابها بخْيْبر بأمره عله وشرط فيها 
شروطا؛ منها أنه لا يباع أصلهاء ولا يورث» ولا يوهب» وأن من وليها يأكل منها با معروف 
ويطعم صديقا غير متموّل. رواه الشيخان. o‏ ا O E‏ 
لا تنقطع بموت ابن آدم؟ ولعل الشارح تبرأ من حملها على الوقف بخصوصه بقوله: ( محمولة عند 
العلماء ) إشارة إلى أنه يمكن حملها على جميعها. اه. 

قوله: ( دون نحو الوصية بالمنافع ) أي: فإنهم لم يحملوا الصدقة الجارية في الحديث عليهاء وإن 
كانت مؤبدة» ر 3 ذلك نادرّاء ويندرج تحت نحو النذر: الهبة» بناءً على جوازها 
في المنافع» فيملكها الكهب وهذا م مبني أيضًا على أن ما يوهب منافعه أمانة. 

قوله: ( وقف عمر... إلخ ) بصيغة الفعل» وهو دليل آخر. 

ويصح قراءته بصيغة المصدر عطف على ( خبر مسلم )؛ أي: والأصل فيه أيضًا وقف... إلخ. 

قوله: ( أرضًا أصابها ) أي: جزءًا مشاعًا من أرض أصابها غنيمة. 

قال الجلال احلي: وقف مائة سهم من خيبر. اه. 

قوله: ( وشرط) أي: عمر 5ه في صيغة الوقف. وقوله: ( فيها) أي: في الأرض التي وقفها. 

قوله: ( منها) أي: الشروط. وقوله: ( أصلها ) أي: رقبتهاء أي : 5206 فالإضافة للبيان. 

قوله: ( وأن من وليها ) أي: تولي أمرها؛ أي: الأرض الموقوفة. 

قوله: ( يأكل منها بالمعروف ) قال النووي في و شرح مسلم » (©: معناه: يأكل المعتاد 
ولا يتجاوزه» ويطعم؛ أي: غيره» فهو من الإطعام. 

وقوله: ( غير متمول ) حال من فاعل يطعم. 

قال ع ش (©: لعل المراد غير متصرّف فيه تصرف ذي الأموال» ولا يحسن حمله على الفقير؛ 
لأنه لو كان مرادّاء لم يتقيد بالصديق اه. 

قوله: ( رواه الشيخان) أي: بلفظ: أنبأني نافع» عن ابن عمر ا : أن عمر بن الخطاب أصاب 
أرضًا بخيبر» فأتى النبي له يستأمره فيها فقال: يا رسول اله إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب 
مالا قط أَنْفّسَ عندي منه فما تأمرني به؟ قال: و إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها »» قال: 
فتصدق بها عمر أنه لا يُباع» ولا يوهب» ولا يورثء وَتَصَدَّفَ بها في الفقراء وفي الْقُربىء وفي 
الرقاب» وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف» لا جناح على مَنْ وَلِيَهَا أن يأكل منها بالمعروف 


و ء رقا غير مُتَمَوُلِ 


١ 8 oe - .: . - ٍ شروط اموقورف‎ 


وهو أوّل من وقف في الإسلام. وعن أبي يوسف: أنه لما سمع خبر عمر أنه لا يياع أصلها رجع 
عن قول أبي حنيفة ببيع الوقف» وقال: لو سمعه لقال به. ( صخ وقف عين ) معينة ( ملوكة ) 
ملكا يقبل النقل تفيد فائدة حال أو مآلا E O O‏ ا 


وقوله: ( في الحديث أنه... إلخ ) المصدر المؤول مجرور بعلى مقدرة» والضمير يعود على 
( أصلها )؛ أي: فتصدق بها عمر على أن أصلها لا يباع... إلخ. 

قوله: ( وهو ) أي: عمر ذ4ه. 

قوله: ( وعن أبي يوسف 227 ) أي: ونقل عن أبي يوسف. قوله: ( أنه ) أي: أبا يوسف. 

قوله: ( أنه لا يباع أصلها ) بدل من خبر عمر» بدل بعض من كل. 

قوله: ( ببيع الوقف ) أي : بصحة بيعه؛ ای الاستبدال به. 

قوله: ( وقال: لو سمعه لقال به ) أي: وقال أبو يوسف: لو بلغ هذا الخبر أبا حنيفة لقال به» أي: 
با تضمنه» من عدم صحة بيع الوقف. 

قال في « التحفة » بعده (©: إنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول ييعه؛ أي: 
الاستبدال به» وإن شرط الواقف عدمه. اه. 

قال سم (: أي : لأن عمر غه شرط عدم البيع؛ فهو إنما يدل على عدم البيع عند شرطه؛ 
لا عند عدمه» ثم قال: وقد يقال: إنما شرط عمر ذلك ليبين عدم جواز بيع الوقف» فليتأمل. اه. 

[ شروط الموقوف ] 

قوله: ( صح وقف... إلخ ) شروع في بيان شروط الموقوف. 

فقوله: ( عين ) احترز به عن المنفعة» وقوله: ( معينة ) احترز به عمّا في الذمة عن المبهم؛ كواحد 
من عبدیه» وقوله: ( تملوكة ) احترز به عن الذي لا يملك؛ کمکتري» وموصى بنفعته له» وحرّء 
وكلب. 

وقوله: ( يقبل النقل ) أي: من ملك شخص إلى ملك شخص آخر» واحترز به عن أم ولد 
ومكاتب؛ لأنهما لا يقبلان النقل؛ لأنهما قد حلهما حرمة العتق» فالتحقا بالحر. 

وقوله: ( تفيد فائدة ) أي: يحصل منها فائدة» واحترز به عما لا يفيد؛ كزمن لا يرجى زوال زمانته. 

وقوله: ( حال ( أي : كثمرة بستانه الحاصلة. 

وقوله: ( أو مآلا) أي: كعبد وجحش صغيرين» فيصح وقفهماء وإن لم تكن الفائدة موجودة في الحال. 


- 41 


باب في الوقف: 


كثمرة, أو منفعة يستأجر لها غالبًا؛ ( وهي باقية ) لأنه شرع؛ ليكون صدقة جارية» وذلك 
کوقف شجر لريعه. وحلي للبس» ونحو مسك لشم ا لو و O RS‏ 


وقوله: ( أو منفعة ) بالنصب» عطف على فائدة» من عطف الخاصٌ على العام إن أريد بالفائدة 
ما يشمل الحسيّة والمعنويّة» وإن خصت بالحسية» كان من عطف الغاير. 

وقوله: ( يستأجر لها ) الجار والمجرور نائب فاعل» والتقدير: أو منفعة يستأجر الشخص العين 
لاجلهاء واحترز به عن ذي منفعة لا يستأجر لها كالة لهو وم 

وقوله: ( غالبا ) قال في ١‏ شرح الروض ) (: احترز به عن الرياحين ونحوهاء له 
وقفهاء كما سيأتي مع أنها تستأجر؛ لأن استعجارها نادر» لا غالب. اه. وقوله: ( الرياحين ): أي: 
امحصودة» لا المرروعة» كما سيأتي» واحترز به أيضًا عن فحل الضراب» فإنه يصح وقفه لى وإن 
لم مجر إجارته له؛ إذ يغتفر في في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة. 

وقوله: ( وهي باقية ) 7 تفيد ما ذكرء والحال أنها باقية» واحترز به عمّا يفيد» لكن 
باستهلاکه؛ كالمطعومات» فجميع هذه الحترزات لا يصح وقفها. 

قوله: ( لأنه ) أي: الوقف» وهو علة؛ لاشتراط كون العين تفيد فائدة» وهي باقيةء أي: وإنما 
اشترط ذلك؛ لكون الوقف إنما شرع؛ ليكون صدقة جارية» ولا يكون كذلك إلا إن حصل 
الانتفاع بالعين مع بقائها. 

قوله: ( وذلك ) اسم الإشارة يحتمل عوده على ( وقف ) في قوله: ( صح وقف )؛ أي: وذلك 
الوقف الصحيح بسبب استكمال القيود كائن؛ كوقف شجر... إلخ» ويحتمل عوده على العين 
المستكملة لا ذ كن وتذكير اسم الإشارة على تأويلها بالمذكور؛ أي: وذلك المذكور من العين التي 
يصح وقفها كائن كوقف... إلخ. 1 

أ عم م بموقوف» وتكون الإضافة من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: 

قوله: ( e‏ مائه متعلق بوقف؟ أي : وقفه لاجل تحصيل ريعه. 

قوله: ( وخلي للبس ) أي: وكوقف حلي للبسه. 

قوله: ( ونحو مسك ) معطوف على ( شجر )؛ أي: وكوقف نحو مساك کعنبر؛ لاجل شمه. 

وقوله: ( لشم ) خرج به ما إذا كان للأكلء فلا يصح وقفه. 

قال في ١‏ شرح ارو 271 قال الخوارزمي وابن الصلاح: يصح وقف المشموم الدائم نفعه؛ 


ريحان مزروع بخلاف عرد البخور؛ لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه. والمطعوم؛ لأن نفعه في 
ا وزعم ابن الصلاح صحة وقف الماء اختيار له ويصح وقف لري وإن عجز عن 
تخليصه, ووقف العلو دون السفل مسجدًا والأوجه صحة وقف المشاع, وإن قل EE‏ 


قوله: ( وريحان مزروع ) معطوف على ( نحو مسك )» من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ أي: وكوقف 
ريحان مزروع لأجل شمه فيصح؛ لأنه يبقى مدّة. وفيه أيضًا نفع آخر وهو التنزه» ولا بد أن يكون 
للشم» لا للأكلء وإلا فلا يصح أيضًاء. واحترز بالمزروع عن المحصود, فلا يصح وقفه؛ لسرعة فساده. 

قوله: ( بخلاف عود البخور ) أي: فلا يصح وقفه. 

وقوله: ( لأنه... إلخ ) علة لمقدر؛ أي: ونما لم يصح وقفه؛ لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه؛ أي: 
بزوال عينه. 

قوله: ( والمطعوم ) أي: وبخلاف المطعوم» فهو معطوف على ( عود البخور ). 

وقوله: ( لأن نفعه... إلخ ) علة لمقدر أيضاءٍ أي: فلا يصح وقف المطعوم؛ لأن النفع به إنما 
يكون في إهلاكه. 

وهذه العلة عين العلة المارة» فلو حذف تلك» وجعل هذه علّة للمعطوف والمعطوف عليه لكان أخصر. 

قوله: ( وزعم ابن الصلاح... إلخ ) مبتداً. 

وقوله: ( اختيار له ) أي: لابن الصلاح, خبره: أي: وإذا كان مجرد اختيار له فقط» فلا يعترض 
به على عدم صحة وقف المطعوم. 

* قوله: ( ويصح وقف المغصوب ) أي: ويصح للمالك أن يوقف العين التي غصبت عليه؛ لأنها 
ليس فيها إلا العجز عن صرف منفعتها إلى جهة الوقف في الحال» وذلك لا يمنع الصحة. 

قوله: ( وإن عجز ) أي: الواقف. وقوله: ( عن تخليصه ) أي: المغصوب من الغاصب. 

قوله: ( ووقف العلو) أي: ويصح وقف العلو فقط من دارء أو نحوها دون سفلها. 

وقوله: ( مسجذدًا ) عبارة « الفتح ): ولو مسجدًا. اه. وهي أؤلى؛ لإفادتها التعميم. 

* قوله: ( والأوجه صحة وقف المشاع ) أي: كجزء من دار» أو من أرض» ويصح وقفه» وإن 
جَهِلَ قدر حصته أو صفتها؛ لأن وقف عمر السابق كان مشاعًاء ولا يسري للباقي» ولو كان 
الواقف موسراء بخلاف العتق. 

وقوله: ( وإن قل ) أي: لضع الموقوف مسجدًاء والغاية للرد» كما تفيده عبارة « التّهاية )» 
ونصها (“: ولا فرق فيما م بين أن يكون الموقوف مسجدًا هو الأقل» أو الكش خلافا لر كشي 
ومن تبعه. اه. 


1ت 5 جمد 


مسجذاء ويحرم المكث فيه على الجنب تغليبًا للمني ويلع اعتكاف, حسام له اانه اوه عن 


ولو أخرها عن قوله: ( ويحرم الكث... إلخ ) لكان أَوْلَى؛ لأن مُراد ( النّهاية ) بقوله: فيما مر: 
حرمة المكث. 

وقزلهة ما مرل ز وف ولارن أن با هذه غا ان يفول ولو سعدا کا 
يفيده إطلاق « المنهاج وا 2 : ويصح وقف عقار» ومنقول» ومشاع. اه. 

قال في « النهاية » 7©: وشمل كلامه: ما لو وقف المشاع مسجدًا. اه. 

قوله: ( ويحرم المكث فيه ) أي : في المشاع الموقوف اسا 

وفي « شرح الروض » ”": وأفتى البارزِيٰ بجواز المكث فيه ما لم يقسم. اه. 

وفي « النّهاية » (): وتجب قسمته لتعينها طريقًاء وما وزع به مردود وتجويز الرّزكشي: المهايأة 
هنا بعيد؛ إذ لا نظير لكونه مسجدًا في يوم» وغير مسجد في آخر. اه. 

وفي ( الفجيرمي » (©: وتصحُ فيه التحية دون الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف لا يصحٌ إلا في 
المسجد الخالص» ولا يجوز فيه التباعد عن الإمام أكثر من ثلاثمائة ذراع بين المصلين. اه. 

وقوله: ( تغليئًا للمنع ) أي: منع المكث الذي هو مقتضى الوقف به على جواز المكث الذي 
هو مقتضى الملك» ولو قال: تغليئا للوقف على الملك؛ أي: للجزء الموقوف على الجزء المملوك» 
لكان أؤلى. 

قال فى « المغنى » : فإن قيل: ينبغي عدم حرمة المككث فيما إذا كان الموقوف مسجدًا أقل؛ 
كما أنه لا يحرم حمل التفسير إذا كان القرآن أقل على المحدث. 

أجيب: بأن المسجدية هنا شائعة في جميع أجزاء الأرض» غير متميزة في شيء منهاء فلم يمكن 
تبعية الأقل للأكثر؛ إذ لا تبعية إلا مع التمييز» بخلاف القرآن» فإنه متميز عن التفسير» فاعتبر 
الأكثر» ليكون الباقي تابعًا. اه. 

قوله: ( ويمتنع اعتكاف... إلخ ) عبارة « البُحذْة » 9©: ومر في مبحث خيار الإجارة: أنه يتصور 
لنا مسجد تملك منفعته» ويمتنع نحو اعتكاف» وصلاة فيه من غير إذن مالك المنفعة اه. 

وقوله: ( ومرً... إلخ ) عبارته هناك: اه اتا الو انعا جر يداد تراه فوقفه المؤجر 
مسجدًاء فيمتنع عليه تنجيسه وکل مقذرٍ له من ينعد ويتخر فإن اختار البقاء انتفع به إلى مضي 
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وصلاة به من غير إذن مالك المنفعة. ( بوقفت وسبلت ) وحبست ( كذا على كذا )» أو أرضي 
موقوفة» أو وقف عليهء لو قال: تصدقت بكذا على كذا ف مخ او قود وة 
لا تباع» أو لا توهب, أو لا تورث فصريح في الأصح. واو )من الصرائج رل ( جعلت هذا ) 
المكان ( مسجدًا ) فيصير به مسجدًاء وإن لم يقل: للد ولا أتى بشيء ما مرّ؛ لأن المسجد 
لا يكون إلا وقفاء ووقفته للصلاة صريح في الوقفية, ل EE‏ 


المدَّة وامتنع على الواقف» وغيره الصلاةء ونحوها فيه بغير إذن المستأجرء وحينعذ» يقال: لنا 
مسجد منفعته مملوكة... إلخ. اه إذا علمت ذلك» تعلم أن في عبارة الشارح سقطًا من اششاخ. 
* + كد 

قوله: ( بوقفت... إلخ ) متعلق بقوله: ( صح وقف عين )؛ وهو شرع في بيان الصيغة» وقد تقدّم 
بيان شروطهاء فلا تغفل. 

وقوله: ( وسبّلت وحبست ) بتشديد الباء فيهماء ركذ من الصر ائح. على الصحيح؛ 
لاشتهارهما فيه شرعًا وعُرفًا. أما الأول: وکل ما کان مشتقًا من لفظ الوقف فصريح قطعًا. 

قوله: ( كذا على كذا ) متعلقان بكل مِن: ( وقفت )» وما بعده. 

قال فى ١‏ الْغنر 0 ©: فإن لم يقل علىّ كذاء لم يصح. اه. 

قوله: ( أو أرضي موقوفة أو وقفى عليه) أي: أو قال ذلك» وهو من الصريح بلا لاف كما علمت. 

قوله: ( فصريح في الأصح ) تصريحه بالصراحة هناء وعدم تصريحه بها فيما سبق» يفيد أن 
جميع ما سبق متّفق على صراحته» مع أنه ليس كذلك؛ لأن بعضه متّفق عليه» وهو ما كان مشتمًا 
من لفظ الوقف» وبعضه مختلف فيه» وهو ما عداه كما تقدّم» فكان عليه أن ينص على ذلكء وإنما 


كان ما ذُكر صريحًا في الأصح؛ لأن لفظ التصدق مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف. 

قوله: ( ومن الصرائح... إلخ ) أي: على الأصح. قوله: ( فيصير ) أي: المكان. 

وقوله: ( به ) أي: بقوله: ( جعلت... إلخ ). 

قوله: ( وإن... إلخ ) غاية في صيرورته مسجدًا بقوله المذكور. 

قوله: ( ولا تي بشيء ما مر ) أأي: من قوله: ( لا باع ولا يُوهب ولا يُورث ). 

قوله: ( لأن المسجد... إلخ ) علة لصيرورته مسجدًا بذلك؛ أي: أنه يصير مسجدًا بمجرد قوله: 
جعلتة مسجد لأن المسجد لا يكون إلا وققاء' فأغتى لفنظه عن لفظ. الوققف وتحره: 

قوله: ( ووقفته للصلاة... إلخ ) أي: وإذا قال الواقف: وقفت هذا المكان للصلاة» فهو صريح 
في مطلق الوقفية. 


١ مه‎ 


باب في الوقف: 


وكناية في خصوص المسجديةء فلا بد من نيتها في غير الموات» ونقل القمولي عن الرُويَانِي؛ 
وأقرَهُ من أنه لو عَمّر مسجدًا خرابًاء ولم يقف آلاته كانت عارية له يرجع o‏ 


قوله: روګاټ في خصوض المسجدية, فلا بد من نِيِتِهَا ) فإن نوى المسجدية» صار مسجذاء 
ول صار وقفًا على الصلاة فقط» وإن لم يكن مسجدًاء كالمدرسة. 

قوله: ( في غير الموات ) لا يظهر تعقله بما قبله» فكان الأولى إسقاطه» أو تأخيره» وذكره بعد 
قوله: ( فلو بنى بناءً على هيئة مسجد... إلخ )» كما في « التّحفة » "١ء‏ و « فتح الجواد »» وعبارة 
الثاني : E AE Sa‏ 
البناء على هيئة المسجدء فإنه غير كناية» وإن أذ في الصلاة فيه» إلا يموات» فيصير مسجدا بمجرد 
البناء مع النية» خحلافا للفارقي؛ لأن اللفظ إنما احتيج إليه؛ لإخراج ما كان في ملكه عنه» وهذا 
لم يدخل في ملك من أحياه مسجدًاء فلم يحتج للفظ» وصار للبناء حكم المسجد تبعًاء ومن ّم اتجه 
جريان ذلك في بناء مدرسة» أو رباط» أو حفر بثرء وإحياء مقبرة في الموات بقصد التسبيل. اه. 

ويحتمل على بُعد أنه مرتبط بكلام المتن» فيكون خبرًا لمبتدأ محذوف؛ أي: ما ذكر من كون 
صحة الوقف ب ( وقفت... إلخ ) في غير الموات» أما في الموات» وهو الأرض التي لم تعكر قط 
أو عمّرت جاهلية» فيصح الوقف من غير ذلك. 

قوله: ( من أنه... إلخ ) الصواب: إسقاط لفظ ( من )» ولا يصح جعلها زائدة؛ لأنها لا تراد في 
الإثبات إلا على رأي ضعيف. 

وقوله: 1 بالتشديد؛ فمن التعمير في السّنء أي: طول 
الأجلء و قوله تعالی: ‏ إِنَّمَا يمَمُرٌ مسد اشم © [التوبة: 18 ] ومن الثاني: قوله تعالى: 

و ده ل بر أت تصق 4 زبترة: :هي« « أركر سم 4 رفطر: ٣۷‏ ) الآية, اه. ش ق. 

وقوله: ( ولم يقف آلاته ) أي: لني حصلت العمارة بها من خحشب» وحجرء ونحوهماء 
وضميره يعود على الشخص المعمّرء كضمير الفعل قبله. 

قوله: ( كانت ) أي: الآلات» وهو جواب ( لو ). وقوله: ( عارية له ) أي: للمسجد. 

وقوله: ( يرجع... إلخ ) بيان لحكم العارية. 

وفي ١‏ النهاية » 7©: وقول الؤويّاني: لو عمر... إلخ» يمكن حمله على ما إذا لم يبن بقصد 
المسجدء والقول بخلافه على ما إذا بني بقصد ذلك. وفي كلام البغوي ما يرد كلام الرُويّاني. اه. 

وقوله: وفي كلام البغوي» هو ما سيذكره الشارح قريًا بقوله: قال البغوي في فتاويه... إلخ, 
كما في ر التحفة ؛ 


شروط الموقوف و ١8‏ 


فيها متى شاء. انتهى . ولا ينبت حكم المسجد من صحة الاعتكاف» وحرمة الكث للجنب 
لا أضيف من الأرض الموقوفة حوله إذا احتيج إلى توسعته على ما أفتى به شيخنا ابن زِيّاد 
وغيره. وعلم ما مر أن الوقف لا يصح إلا بلفظ, ولا يأتي فيه خلاف المعاطاة, فلو بنى بناءً على 
هيئة مسجد» وأذن في إقامة الصلاة فيه لم يخرج بذلك عن ملكه» كما إذا جعل مكانًا على 
هيئة المقبرة» وأذن في الدفن بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف 778 2# 


قوله: ( لما أضيف ) أي: للمسجدء والجار والجرور متعلق ب ( يثبت ). 

وقوله: ( من الأرض ) بيان ل ( ما ). 

وقوله: ( حوله ) متعلق ب ( أضيف )؛ أي: ا حول المسجد. 

قوله: ( إذا احتيج إلى توسعه ) أي: المسجد؛ أي: ولم يوقف ما أضيف له مسجدًا أيضّاء 
وإلا ثبت له حكم المسجد» كما هو ظاهر. 

قوله: ( وعلم ثما مر ) أي: من قول المصنف: ( صح وقف بوقفت... ) إلخ. 

قوله: ( ولا يأتي فيه ) أي: الوقف خلاف المعاطاة» وفارق نحو البيع: بأنها عهدت فيه جاهليةء 
فأمكن تنزيل النص عليهاء ولا كذلك الوقف. اه. تحفة. والنص هو قوله: « إنما البيع عن تراض » ("» 
فحمل على البيع المعروف لهم» ولو بالمعاطاة عند من يقول بها. اه. ع ش ١‏ ۰ 

قوله: ( فلو بنى... إلخ ) مفرع على قوله: ( ولا يأتي فيه .. ) إلخ. 

قوله: ( لم يخرج بذلك ) أي: بما ذكر من البناء على هيئة المسجد والإذن يإقامة الصلاة فيه عن 
كونه ملكا له» وهذا في غير الموات» أما فيه: فلا يحتاج إلى لفظ» كما مد آنمًا. 

قوله: ( كما إذا... إلخ) الكاف للتنظيرء أي: وهذا نظير ما لو بنى مكانًا على هيئة مقبرة» وأذن 
في الدفنء فإنه لا يخرج بذلك عن ملكه. 

قوله: ( بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف ) أي: بخلاف ما لو بنى على هيئة مسجد وأذن في 
الاعتكاف فيه فإنه يصير مسجدًا بذلك. 

قال في « التحفة » (©: ويوجه ما فيه بأن الاعتكاف يستلزم المسجدية» بخلاف نحو الصلاة. اه. 

وكتب سم ما نصه 67 : اجه أن مجرد الإذن في الاعتكاف فيه ليس إنشاء لوقفه مسجدًاء بل 
متضمن للاعتراف بذلك» فلا يصير مسجدًا في نفس الأمر بمجرد ذلك. م ر. اهم. 


۱ ۹ ٦ 


باب في الوقف: 


فيه» فإنه يصير بذلك مسجدًا. قال البغّوي في فتاويه: لو قال لقيم المسجد: اضرب اللين من 
أرضي للمسجد فضربه. اله صار له حكم المسجد, ولیس له نقضه» وله استرداده 
قبل أن يبنى به. انتهى. وأ لحق الباقيني بالمسجد في ذلك: البئر الحفورة للسبيلء والإشتوي: 
المدارس» والربط. وقال الشيخ أبو محمد: وكذا لو أخذ من الناس ليبني به زاوية, أو رباطاء 
فيصير كذلك بمجرد بنائه» وضعّفه بعضهم» ويصح وقف بقرة على رباط؛ ليشرب لبنها من 
نزلهء أو ليباع نسلها لمصالحه. a‏ 


قوله: ( لو قال ) أي: مالك أرض. قوله: ( لقيم المسجد ) أي: للقائم على عمارته. 

قوله: ( صار له ) أي: اللبن. قوله: ( وليس له ) أي: للقائل لقيم المسجد ما ذكر. 

وقوله: ( نقضه ) بفتح النون» أي: هدمه وأخذ لبته» ويحتمل أنه بكسر النون بمعنى: المنقوض» 
أي: ليس له إذا خرب المسجد منقوضه. والمراد: اللين الذي قطع من أرضه» بل حكمه حكم بقية 
الآأث: المستحك. 

قال في « القاموس :: النَّْضُ للبناء» والحيل» والعَهْدُ: ضد الإبرام؛ كالانتقاض» والتناقض» 
وبالكسر: المنقٌوض. اه . 

قوله: ( وله ) أي: للقائل ما م. وقوله: ( استرداده ) أي: اللبن؛ أي: الرجوع فيه. 

وقوله: ( قبل أن يني به ) أي: قبل أن يبني المسجد بذلك اللين. 

قوله: ( وَأَحَقَ البِلقِيِيَ بالمسجد في ذلك ) لم يتقدّم لاسم الإشارة مرجع» فلعلّ في العبارة سقطا 

من الناسخ يعلم من عبارة « التّحفة » ونصها 9©: نعم» بناء المسجد في الموات تكفي فيه ايت ثم 
قال: وألحق الإ سوي بالمسجد في ذلك نحو المدارس والوُبْط» والبلقيني أخذ منه أيضًا: البعر ا محفورة 
لل لات اقلا . إلخ. اه. ومثله في « التّهاية » ” و « مغني الخطيب » . 

وكتب ع ش 2 : قو له في ذلك؛ أي: أنه يصير وقفًا بنفس البناء. اه. 

قوله: ( فيصير كذلك ) أي: وقمًا بمجرد بنائه. 

قوله: ( وضعّفه بعضهم ) أي: ضكف ما قاله الشيخ. 

وفي « التحفة » ”): واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه فرعه على طريقة ضعيفة. اه. 

قوله: ( ويصح وقف بقرة على رباط ليشرب لبنها من نزلهء أو ليباع نسلها لمصاخه ) قال في 
والروض »و و شرحه » ”: وإن أطلق فلا يصح» وإن كنا نعلم أنه يريد ذلك؛ لأن الاعتبار 


۱۹٩۱ 


شروط الوقف 


( وشرط له ) أي: للوقف ( تأبيد ) فلا يصح تأقيته؛ كوقفته على زيد سََّة. ( وتنجيز ) فلا يصح 


باللفظ ذكره فى « الروضة » عن القَقّال ونقله عن الرافعي أواخر الباب مع نظيره فيما لو وقف شيئًا 
على مسجد كذاء ولم يبين جهة مصرفه لكن قال عقبهما: ومقتضى إطلاق الجمهور الصحة. اه. 
[ شروط الوقف ] 

قوله: ( وشرط له... إلخ ) شروع في ذكر شروط الوقف» وذكر ثلاثة منها؛ وهي التأبيد, 
والتنجيزء وإمكان التمليك. والثانى: فى الحقيقة من شروط الصيغة» والثالث: للموقوف عليه» كما 
تقدّم بيانه أول الباب. 0 

# قوله: ( تأبيد ) قال ( البُجَثِرمِي ) : معنى تأبيده: أن يقف على ما لا ينقرض عادة؛ 
كالفقراء والمساجد» أو على من ينقرض» ثم على من لا ينقرض» كأولاد زيدء ثم الفقراء. 

قوله: ( فلا يصح تأقيته ) أي: لفساد الصيغة به؛ إذ وضعه على التأبيد» وسواء في ذلك طويل 
دة وقصيرها. 

نعم» ينبغي أن يقال: لو وقفه على الفقراء ألف سنة» أو 0 يبعد بقاء الدنيا إليه» صح» 
كما بحثه ال وكشي ؛ كالأذرعي؛ لأن القصد منه التأبيد دون حقيقة التأقيت» ومحل فساد الصيغة 
به فيما لا يضاهى التحرير؛ أي: يشابهه» فى انفكاكه عن اختصاص الأدميين» أما فيما يضاهيه؛ 
كالمتهدة والزيابطء او انرق كتولة» داك E‏ بلي مامد كما لز 
ذكر فيه شرطا فاسدًا. 

قوله: ( كوقفته على زيد سََة ) تمثيل للمؤقت. 

قال في « شرح الروض » (©: نعم» إن عقبه بمصرف آخر» كأن وقف على أولاده سََة» ثم على 
الفقراء صح 

وروعي فيه شرط الوقف. نقله... الخوارزمي. اه. 

* قوله: ( وتنجيز ) معطوف على ( تأبيد )؛ أي: وشرط له تنجيز. 

قوله: ( فلا يصح تعليقه ) أي: الوقف؛ لأنه عقد يقتضي إزالة الملك في الحال» ومحلّه أيضًا فيما 
لا يضاهي التحريرء فلو قال: إذا جاء رمضان فقد جعلت هذا المكان مسجدًا؛ ص كما ذكره 
ابن الرفعة» ولا يصير مسجدًا إلا إذا جاء رمضان. 

وأفهم كلامه: أنه لو نجز الوقف» وعلق الإعطاء صح» كوقفته على زيدء ولا يصرف إليه إلا ول 


e a hd‏ ْ جب سي ع تح بات فى الوقفية 


كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر. نعم» يصح تعليقه بالموت؛ كوقفت داري بعد موتي على 
الفقراء. قال الشيخان: وكأنه وصية؛ لقول القفال: إنه لو عرضها للبيع كان رجوعًا. ( وإمكان 
ليك ) للموقوف عليه العين الموقوفة إن وقف على معين O‏ 


شهر كذا مثلاء وهو كذلك» كما نقله « المجيريي » ٠‏ عن الرز كشي» عن القاضي حسين. 

قوله: ( نعم» يصح ) تعليقه بالموت استئناء من عدم صحة التعليق» والمراد به: مطلق الربط» 
ولو لم يكن بواسطة أداة الشرط. كمثاله المذكور بعدء ومثال ما كان بواسطة الأداة: إذا مت 
فداري وقف على كذاء أو فقد وقفتهاء بخلاف: إذا مِثّ وقفتها؛ فإنه لا يصح» كما في ١‏ التحفة » 
ونصها (: نعم» يصح تعليقه بالموت: كإذا مت فداري وقف على كذا أو فقد وقفتها؛ إذ المعنى: 
فاعلموا أنى قد وقفتهاء بخلاف إذا مب وقفتها. والفرق: أن الأول إنشاء تعليق» والثانى تعليق 
إنشاء» 5 باطل؛ لأنه وعد محض. ذكره الشبكي. اه. ۰ 

قوله: ( قال الشيخان: وكأنه وصية ) أي: وكأن المعلق بالموت وصية؛ أي: فى حكمها. وفي 
الرشيدي ما نصه: قال الشارح في شرحه « للبهجة »: والحاصل: اة یصح» كر كد كه 
الوصايا في اعتباره من الثلث» وفي جواز الرجوع عنه» وفي عدم صرفه للوارث» وحكم الأوقاف 
في تابیده» وعدم بیعه» وهبته» وإرثه. اه. 

قوله: ( لقول القفال... إلخ ) تعليل لكونه في حكم الوصية؛ أي: وإنما كان في حكمها؛ لقول 
القفال: أنه لو عرضها - أي: الدار المعلق وقفها على الموت للبيع - كان عرضه المذكور رجوعًا عن 
الوقف المذكور؛ كالوصية» فإنه لو عرض الموصي ما أوصى به للبيع» كان رجوعًا. 

ويفرق بينه وبين ادير حيث كان العرض فيه ليس رجوعًاء بل لا بد من البيع بالفعل» بأن 
إلحاق المتعلق به» وهو اليتق أقوى» فلم يجز الرجوع عنه إلا بنحو البيع دون العرض عليه» كذا في 
« التُحفة » 29 و ١‏ التّهاية » 29. 

* قوله: ( وإمكان قليك ) معطوف على ( تأبيد )؛ أي: وشرط له إمكان تمليك الواقف 
للموقوف عليه العين الموقوفة» ففاعل المصدر محذوف» والعين مفعوله. 

والأولى: وإمكان تملكه - كما عبر به في منهج ) - وشرط في الموقوف عليه: عدم المعصية» 
فلو قال: وَقَفْتُ على زيدٍ ليقتل من يحرم قتله» أو على مُوْنَدٌ أو حوبيئ» لم يصح. 

قوله: ( إن وقف على معين ) قيد في هذا الشرط. وخرج به» ما إذا وقف على جهة؛ فيصح 
الوقف بدون هذا الشرطء أعني: إمكان تمليكه. نعم» يشترط فيها عدم المعصية. 


شروط الوقف ب * ١5‏ 


واح. أو جمع بأن يوجد خارجًا متا للملك, فلا يصح الوقف على معدوم؛ كعلى مسجد 
سيبنى » أو على ولد ولا ولد له أو على من سيولد لي ثم الفقراء؛ لانقطاع أوله أو على 
فقراء أولاده, ولا فقير فيهم» أو على أن يطعم aad Ea‏ 


وعبارة « المنهج » مع « شرحه » (©: وشرط في الموقوف عليه: إن لم يتعين» بأن كان جهة عدم 
كونه معصية» فيصح الوقف على فقراء وعلى أغنياء» وإن لم تظهر فيهم قربة؛ نظرًا إلى أن الوقف 
تمليك؛ كالوصية» لا على معصية» كعمارة كنيسة للتعجد. 

وشرط فيه - إن تعين مع ما مو -: إمكان تملكه للموقوف عليه من الواقف؛ لأن الوقف تمليك 
للمنفعة. اه. 

قوله: ( واحد أو جمع ) بدل من ( معين )» أو صفة له. 

قوله: ( بأن يوجد... إلخ ) تصوير لإمكان التمليك؛ أي أنه مصور بوجود الموقوف عليه حال 
الوقف خارجًا متأملا للميلك. 

قوله: ( فلا يصح الوقف على معدم ) أي: لعدم وجوده خارجًا حال الوقف» فهو لا يكن تمليكه. 

قوله: ( كعلى مسجد سئبنى ) أي: كأن يقول: وَقَفْتُ هذا على مسجد» وهو معدوم. 

قوله: ( أو على ولده ولا ولد له ) أي: أو قال: وقفت هذا على أولادي؛ والحال: أنه لا أولاد 
له» فلا يصحٌ, ومحله: إن لم يكن له ولد ولدء وإلا حمل عليه قطعًاء صيانة للفظ عن الإلغاء, 
فلو حدث له ولد بعد ذلك» فالظاهر الصرف إليه؛ لوجود الحقيقة» وأنه يصرف لولد الولد معه 
فلا يحجبه» بل يشتركان. أفاده م ر. اه. ش ق. 

قوله: ( أو على من سَيُولّد لي ) أي: أو قال: وقفت على من سيولد لي. 

قوله: ( ثم الفقراء ) راجع للجميع» ويحتمل رجوعه للأخير فقط. 

وقوله: ( لانقطاع أوله ) علة لعدم الصحة في الجميع؛ أي: لا يصح الوقف على مسجد سيبنى» 
أو على ولده ولا ولد له أو على من سيولد له؛ لانقطاع أوله» والوقف المنقطع الأول باطل» لتعذر 
الصرف إليه حالاء ومن بعده فرعه» ولو لم يذكر بعد الأول مصرفًاء فهو باطل بالأولى؛ لأنه منقطع 
الأول والآخرء كما سيأتي قوله: ( أو على فقراء أولاده ) أي: أو قال: وقفت هذا على فقراء أولادي. 

قوله: ( ولا فقير فيهم ) أي: والحال أنه لا فقير في أولاده موجود حال الوقف, فإن كان فيهم 
فقير صح» وصرف للحادث فقره؛ لصحته على المعدوم تبعاء كما سيأتي» ومثله: ما لو وقف على 
أولاده وليس عنده إلا ولد واحدء فإنه يصخ» ويصرف للحادث وجوده. 

قوله: ( أو على أن يُطعم ) بالبناء للمجهول» وهو يطلب مفعولين» ف ( المساكين ): نائب فاعل» 


8؟*| السس ل 7 ٠‏ سسبيبببجبحححبجسبيججبببحبب بل في الوقف: 
المساكين ريعه على رأس قبره بخلاف قبر أبيه الميت. وأفتى ابن الصّلاح بأنه لو وقف على من 


يقرأ على قبره بعد موته» فمات ولم يعرف له قبر بَطلَ. انتهى. ويصح على المعدوم تبعًا 
للموجود؛ كوقفته على ولدي» ثم على ولد ولدي» ولا على أحد هذين, SS‏ 


وجل متكي له رلك و( ريعه ): مفعوله الثاني» ويصح العكسء عملا بقول ابن مالك 0 
وَبِائْمَاقِ قَدْ يَنُوبُ الان مِنْ كان کا نهذ الماح اه 

وقوله: ( على رأس قبره ) أي: قبر نفسه» والحال أنه حي. 

وما لم يصحٌ الوقف على ما ذُكر؛ لأنه حيتئذٍ منقطع الأول؛ لأنهم لا يطعمون من ريعه على 
قبره» وهو حي. 

وكتب سم ما نصه ”> قوله: (أو على أن يطعم المساكين ريعه ) كيف يصدق هنا المعين حتى 
يحتاج إلى إخراجه يإمكان تمليكه بدليل جعله في حيز التفريع؟ اه. 

قوله: ( بخلاف قبر أبيه الميت ) أي: بخلاف ما لو وقف على أن يطعم المساكين ريعه على قبر 
أبيه الميت فإنه يصح؛ وذلك لعدم انقطاع الأول؛ لبيان المصرف أولا. 

قوله: ( وأفتى ابن الصلاح بأنه ) أي: الواقف. قوله: ( على قبره ) أي: قبر نفسه. 

قوله: (بعد موته ) متعلق إما ب ( يقرأ ) فتكون هذه الصورة الوقف فيها منجز, وإلا عطاء معلق 
على القراءة يبعد الموتء أو ب ( وقف )» فيكون الوقف فيها معلمًا ببعد الموت. 

وحينئذٍ فيكون ما أفتى به ابن الصلاح عين الصورتين اللتين سيذكرهما الشارح بقوله: 
( بخلاف وقفته الآنء أو بعد موتي على من يقرأ على قبري... إلخ ) فتنبه. 

قوله: ( فمات ولم يعرف له قبر ) أي: والحال أنه لم يعرف قبره» فإن عرف له قبر لم يبطل» 
کا ا ر اا 

وقوله: ( بطل ) أي: الوقف. 

قال في « التّحفة  »‏ وكأن الفرق» أي: بين مسألة الإطعام» ومسألة القراءة: أن القراءة على 
القبر مقصودة شرعًاء فصحت بشرط معرفته» ولا كذلك الإطعام عليه» على أنه يأتي تفصيل في 
مسألة القراءة على القبر» فاعلمه. اه. وذلك التفصيل» هو ما سيذكره الشارح. 

قوله: ( ويصح ) أي: الوقف» وهذا كالتقييد لقوله: ( فلا يصح على معدوم )؛ أي: محله 
ما لم يكن تبعًا للموجود الموقوف عليه وإلا صحٌ. 

قوله: ( ولا على أحد هذين ) معطوف على قوله: ( معدوم )؛ أي : ولا يصح الوقف على أحد 
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ولا على عمارة مسجد إن لم يبينه» ولا على نفسه؛ لتعذر تمليك الإنسان ملكهء أو منافع ملكه 
لنفسه» ومنه أن يشرط نحو قضاء ذَيْنهِ نما وقفه. أو انتفاعه به O‏ 


هذين» أي: لإبهامه» والمبهم غير صالح للملك. وزاد في « التُحفة » شرط التعيين؛ لإخراج هذا. 

قوله: ( ولا على عمارة مسجد ) أي: ولا يصح على عمارة مسجد مبهم؛ لإبهامه. 

وقوله: ( إن لم يبينه ) أي: المسجد في صيغة الوقفء فإن بينه بأن قال: وقفت هذا على عمارة 
المسجد الفلاني» صِحٌ. 

قوله: ( ولا على نفسه ) أي: ولا ر يصح الوقف على نفسه» أي: في الأصح» ولا يصح أيضًا 
عل تحن بولا على الد اة لأنه لي أهلة للملك: 

فإن أطلق الوقف عليه» فهو لسيده» إن كان غير الواقف» وإلا فلا يصح أيضّاء ولا على بهيمة 
مملوكة؛ لأنها ليست أهلا للملكء إلا إن قصد مالكهاء فهو وقف عليه. 

وخرج بالمملوكة: الموقوفة؛ كالخيل المسبلة في الثغور ونحوهاء فيصح الوقف عليها. 

وكذلك الوقف على الأرقَاء الموقوفين على خدَمَةٍ الحرّم» والكعبة المشرفة» والروضة المنيفة» فإنه يصح. 

قوله: ( لتعذر تليك الإنسان... إلخ ) علة لعدم صحة الوقف على تفه أي: وإما لم يصح 
ذلك؛ لتعذر أن يملك الإنسان ملكه» أو المنافع لنفسه؛ وذلك لأنه حاصل» ويمتنع تحصيل الحاصل» 
وعلى مقابل الأصح يصح؛ لاحتلاف الجهة؛ لأن استحقاقه ملكا غيره وققًا. 

وردّه في و التّحقَة » (: بان اختلاف الجهة لا يقوى على دفع ذلك التعذرء ثم إن التردد 
المستفاد من ( أو ) في قرله: ( أو منافع ملكه ) مبنيّ على القولين في كون الوقف تمليك العين 
للموقوف عليه والمنفعة فقطء والمعتمد الثاني» وأما العين فهي تنتقل لله تعالى» بمعنى : أنها تيفك عن 
اختصاص الآدميين» كما سيأتي. 

قوله: ( ومنه ) أي: ومن الوقف على نفسه الباطل. 

قوله: ( أن يشرط ) أي: الواقف» ويبطل الوقف بهذا الشرط. 

وقوله: ( نحو قضاء ديه ) دحل تحت نحو أخذه من ريعه مع الفقراءء فهو باطل» كما في 
« المغنى )2020 

قوله: ( أو انتفاعه به ) أي: أو يشرط انتفاعه به؛ أي: بما وقفه بنحو سكناه فيه. 

قال ابن حجر (: أي: ولو بالصلاة فيما وقفه مسجدًا. اه. أي: فيبطل الوقف بهذا الشرط. 

الل iS‏ ا 


١|555‏ بابت في ارق 
لا شرط نحو شربهء أو مطالعته من بثرء أو كتاب وقفهما على نحو الفقراءء كذا قاله بعض 
شرّاح « المنهاج »» ولو وقف على الفقراء - مثلا - ثم صار فقيرًا جاز له الأخذ منه. e‏ 


مسجد بشرط أن تكون ثمرتها له» وال جريد» والليف» والخشبء ونحوهما للمسجد. 

قوله: ( لا شرط... إلخ ) معطوف على المصدر المؤول من ( أن )» و ( يشرط ) أي: لا من 
الوقف على نفسه أن يشرط أن يشرب من البثر التي وقفهاء أو أن يطالع في الكتاب الذي وقفه 
اي: فلا ييطل الوقف به. 

قوله: ( كذا قاله بعض شراح « المنهاج » ) قال في « التّحفة  »‏ بعده: وليس بصحيح» وكأنه 
توهمه من قول عثمان ذه في وقف بثر رومة بالمدينة: دلوي فيها كدلاء المسلمين "» وليس 
بصحيح؛ فقد أجابوا عنه: بأنه لم يقل ذلك على سبيل الشرط» بل على سبيل الإخبار بأن للواقف 
أن ينتفع بوقفه العام؛ كالصلاة بمسجد وقفه» والشرب من بعر وقفهاء ثم رأيت بعضهم جزم بأن 
شرط نحو ذلك يبطل الوقف. اه. 

قوله: ( ولو وقف على الفقراء مغلا ) أي: أو العلماءء أو الغزاة» أو نحو ذلك. 

قوله: ( ثم صار ) أي: الواقف. 

قوله: ( جاز له الأخذ منه ) أي: من وقفه ويكون كأحد الفقراءء وهذا كالاسئناء من عدم 
صحة الوقف على نفسه. 

وذكر في ١‏ المغني » مسائل كثيرة مستنناة» وعبارته (): 

ويستننى من عدم صحة الوقف على نفسه مسائل: 

منها: ما لو وقف على العلماء ونحوهم؛ كالفقراء واتصف بصفتهم» أو على الفقراء ثم افتقر» 
أو على المسلمين كأن وقف كتايًا للقراءة» أو نحوهاء أو قدرًا للطبخ فيه» أو كيزانًا للشرب بها 
ونحو ذلك فله الانتفاع معهم؛ لانه لم يقصد نفسه. 

ومنها: ما لو وقف على أولاد أبيه الموصوفين بكذاء وذكر صفات نفسه» فإنه يصحء كما قاله 
القاضي الفارقي» وابن يونس» وغيرهماء واعتمده ابن الأفعة» وإن خالف فيه الماوردي. 

ومنها: ما لو شرط النظر لنفسه بأجرة المثل؛ لأن استحقاقه لها من جهة العمل لا من جهة 
الوقف» فينبغي أن لا تستثنى هذه الصورة» فإن شرط النظر بأكثر منهاء لم يصح الوقف. 

ومنها: أن يؤجر ملكه مدّة يظن أن لا يعيش فوقهاء ثم يقفه بعد على ما يريد» فإنه يصح 
الوقف» ويتصرف هو في الأجرة» كما أفتى به ابن الصلاح وغيره. 


ا و ڪڪ 


وكذا لو كان فقيرًا حال الوقف» ويصحٌ شرط النظر لنفسه. ولو بمقابل إن كان بقدر أجرة مثل 
فأقل» ومن حيل صحة الوقف على نفسه أن يقف على أولاد أبيه. ويذكر صفات نفسه» فيصح 
كما قاله جمع متأخُرون, واعتمده ابن الرَفْعَة وعمل به في حق نفسه» فوقف على الأفقه من 
بني الرْفعة» وکان يتناو له» ويبطل الوقف في جهة معصية؛ كعمارة الكنائس» on eee‏ 


ومنها: أن يرفعه إلى حاكم يرى صحته» كما عليه العمل الآنء فإنه لا ينقض حكمه. اه. وقد 
ذكر الشارح بعض هذه المستشنيات. 

قوله: ( وكذا لو كان... إلخ ) أي: وكذلك يجوز له الأخذ منه لو كان فقيًا حال الوقف. 

قوله: ( ويصح شرط النظر لنفسه ) أي: بأن يقول: وقفثٌ داري هذه على الفقراء - مثلا - 
بشرط النظر لي. 

قوله: ( ولو بمقابل ) أي: ولشرط النظر بمقابل؛ أي: بأجرة» فإنه يصخ. 

وقوله: (إن كان... إلخ ) قيد في صحته بمقابل» أي: ويصح به إن كان ذلك المقابل بقدر أجرة 
مثل فأقل» وإلا بطل الوقف؛ لأنه وقف على نفسه» كما تقدَّم؛ وكما في « شرح الروض » (2. 

قوله: ( ومن حيل... إلخ ) وهذا من المستثنيات المارة. 

قوله: ( ويذكر ) أي: الواقف في صيغة الوقف صفات نفسه» بأن يقول: على أعلم أولاد زيد. 
أو أعقلهم» أو أزهدهمء وكان هو المنفرد بذلك الوصف من بين إخوته. 

قوله: ( فيصح ) أي : الوقف. 

قوله: ( كما قاله جمع متأخرون... إلخ ) خالف فيه الإسنوي وغيره تبعًا للغزالي وللخوارزمي» 
فأبطلوه إن انحصرت الصفة فيه والأصح لغيره. قال الشبكي: وهو أقرب؛ لِبعدِه عن قصد الجهة. 
اه. « تحفة ) 20, 

وقوله: ( لبعده... إلخ ) تعليل لما قبل. قوله: ( والأصح قوله: وكان ) أي: ابن الرفعة. 

وقوله: ( يتناوله ) أي: يأخذ غلة ما وقفه على الأفقه من بني الرفعة. 

- قوله: ( وييطل الوقف... إلخ ) الأنسب: أن يذكر مقابل قوله سابقًا: ( إن وقف على معين ), 
بأن يقول: فإن وقف على جهة اشترط فيه عدم كونها معصية فقط؛ كعلى الفقراء فإن كانت 
معصية بطل. 

قوله: ( كعمارة الكنائس ) أي: كالوقف على عمارة الكنائس إنشاءٌ وترميمًا. ومحله: إذا كان 
للتعد فيهاء بخلاف كنيسة تنزلها المارة» أو موقوفة على قوم يسكنونهاء فيصح الوقف على 
عمارتها. 


۱۹۸ سس سح باب في الوقف: 


وكوقف سلاح على قطاع طريق» ووقف على عمارة قبور غير الأنبياء, والعلماءء والصالين. 
فرع: يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك حرمان 
إنائهم؛ وقد تكرر من غير واحد الإفتاء ببطلان الوقف حينئذ. قال شيخنا - كالطَّنبدَاوِي -: 
فيه نظر ظاهرء IT E O E‏ 


قوله: ( وكوقف سلاح على قُطَاع طريق ) أي: فهو باطل؛ لأنه إعانة على معصية» والوقف إنما 
شرع للتقؤب» فهما متضادان. 

قوله: ( ووقف على عمارة... إلخ ) أي: وكوقف على عمارة قبور غير الأنبياء - والعلماء - 
والصا حين» فإنه باطل؛ لأنه معصية للنهي عنهاء أما قبور من ذكرء فالوقف على عمارتها صحيح؛ 
لاستفنائها. 

وعبارة « الروض ) و ( شرحه ¢ 260 ويصحٌ الوقف على المؤن التي تقع في البلد من جهة 
السلطان أو غيره» لا على عمارة القبور؛ لأن الموتى صائرون إلى البلى» ولا تليق بهم العمارة. نعم: 
ينبغي استثناء قبور الأنبياء, والعلماء. والصالحين. كنظيره في الوصية» ذكره الإسنوي. وينبغي حمله 
على ما حمله عليه صاحب ) الذحائر )ا» ثم من عمارتها ببناء القباب» والقناطر عليها على وجه 
مخصوص يأتي» ثم لا ببنائها نفسها للنهي عنه. اه. 

- قوله: ( يقفون أموالهم في صحتهم ) أي: في حال صحتهم؛ أي: أو في حال مرضهم» بل 
عدم صحة الوقف فيه أُوْلّىء بناءٌ على الإفتاء المذكورء وإذا جرينا على صحة الوقف المذكورء كما 
هو الأوجه» ووقف في حال مرضه» فلا يصح إلا يإجازة الإناث؛ لأن التبرع في مرض الموت على 
بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين. 

قوله: ( على ذكور أولادهم ) متعلق ب ( يقفون ). 

قوله: ( قاصدين بذلك ) منصوب على الحال؛ أي: حال كونهم قاصدين بالوقف على ذكور 

قوله: ( ببطلان الوقف حيئئذ ) أي: حين إذ قصدوا حرمان إنائهم. 

قوله: ( قال شيخنا؛ كالطنبداوي: فيه نظر ظاهر ) أي: في بطلان الوقف نظر ظاهرء وعبارة 
ية 7 وفيه نظر ظاهن. بل الأوجه الضححة. 

أما أولًا: فلا نسلم أن قصد الحرمان معصية» كيف وقد اتّفْق أئمتناء كأكثر العلماء» على أن 
تخصيص بعض الأولاد بماله كله أو بعضه هبةء أو وقفّاء أو غيرهما لا حرمة فيه» ولو لغير عذر. 

وهذا صريح في أن قصد الحرمان لا يحرم؛ لأنه لازم للتخصيص من غير عذر» وقد صدّحوا 
ل كيها غات 


و و حيتت 1 48 ١!‏ 


بل الوجه الصحة ( لا قبول )» فلا يشترط ( ولو من معين ) نظرًا إلى أنه قربة» بل الشرط عدم 
الرد. وما ذكرته في المعين هو المنقول عن الأكثرين, واختاره في « الروضة »» ونقله في « شرح 
الوسيط » عن نص الشافعي» وقيل: يشترط من المعين القبول نظرًا إلى أنه تمليك, وهو ما رجحه 
في « المنهاج » ته البو جو اخ 0 تو اناععه SE AGE MESE‏ 


وأما ثانيًا: فبتسليم حرمته» هى معصية خارجة عن ذات الوقف؛ كشراء عنب بقصد عصره 
خحمواء فكيف يقتضى إبطاله؟ اه. 

وقوله: ( بل الوجه الصحة ) أي: صحة الوقف حيقدٍ. قال ع ش ”: أي: مع عدم الإثم أيضًا. اه. 

» قوله: ( لا قبول ) معطوف على ( تأبيد ). 

قوله: ( نظرًا... إلخ ) علة لعدم الاشتراط؛ أي: وإنما لم يشترط ذلك نظرًا لكون الوقف قربةء 

قوله: ( بل الشرط عدم الرد ) أي: عدم رد الموقوف عليه المعين العين الموقوفة. 

قوله: ( وما ذكرته في المعين ) أي: من عدم اشتراط قبوله. 

قوله: ( ونقله فى « شرح الوسيط » عن نص الشافعى ) قال فى « التُّحفَةَ » (©: بعده وانتصر له 
جمع» بأنه الذي عليه الأكثرون واعتمدوه» بل قال المتولي: محل الخلاف إن قلنا: إنه ملك 
للموقوف عليهء أما إذا قلنا: إنه لله تعالى» فهو كالإعتاق. 

واعترض: بأن الإعتاق لا يرتد بالرد» ولا يبطله الشرط الفاسد. 

ویرد بأن التشبيه به في حكم لا يقتضي لوقه به في غيره. 

قوله: ( وقيل: يشترط من المعين القبول ) أي: فورًا؛ كالبيع» وعليه لا يشترط قول من بعد البطن 
الاول» بل الشرط عدم ردهم» وإن كان الاصح أنهم يتلقونهم عن الواقف» فإن ردواء فمنقطع الوسط. 

واستحسن فى « التّحفة » (": اشتراط قَبُولِهم؛ وفى « النّهاية » (): يشترط قبوله إن كان أهلاء 
وإلا فقبول وليه عقب الإيجاب» أو بلوغ الخبر؛ كالهبة» والوصية؛ إذ دخول عين؛ أو منفعة فى 
ملكه قهرًا بغير الإرث بعيد. اه. 

قوله: ( وهو ما رجحه في ١‏ المنهاج » ) عبارته 7©: والأصح أن الوقف على معين يشترط فيه 
َبُوله. اه. 


| سس سيد باب في الوقف: 


كأصله. فإذا رد المعين بطل حقه سواء شرطنا قبوله أم لا. نعم» لو وقف على وارثه الحائز شيئًا 
يخرج من الثلث لزم, وإن ردة, ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 

واعتمد هذا اشا في ) النّهاية ( 0 وفي ) المغنى )» وعبارة الأخير 20 وبالجملة: فالأول 
هو المعتمدء وإلحاق الوقف بالعتق ممنوع؛ لأن العتق لا يرتد بالردء ولا يبطل بالشروط الفاسدة» 
بخلاف الوقف. اه. ولم يرجح واحدًا منهما في « الحفة  »‏ فانظرها. 

وقوله: ( كاصله ) أي : « المنهاج ) وهو المحرر للرافعي. 

قوله: (فإذا رد المعين ) أي: الموقوف عليه المعين البطن الأول» أو من بعده جميعهم أو بعضهم. اه. 
و 

وقوله: ( بطل حقه ) أي: من الوقف. 

و ب (حقه ): أصل الوقف»ء فإن كان الراد البطن الأول بطل الوقف» أو من بعده فمنقطع 
الوسط. 

وفي سم ما نصه (20©: قوله: ر بطل حقه )» قال العِرَاقَت فى « التكت »: أي: من الوقفء كما 
صحححوه. وقال الماوردي: من العلة» فعلى الأول: إن کان البطن الول صار منقطع الأول فيبطل 
كله على الصحيح» أو الثاني» فمنقطع الوسط. اه. 
في اشتراط القبول» وعذدمه. 

قوله: ( نعم لو وقف... إلخ ( استشناء من بطلان حقّ المعين برده. 

قال سم : وكأن وجه الاستفناء: أن للإنسان غرضًا تامًا في دوام نفع ورثته» فوسع له في 
إلزام الوقف عليهم قهرًا؛ ليتم له ذلك الغرض. اه. 

وقوله: ( على وارثه الحائز ) أي: واحدًا کان أ أكثر؛ کولده» أو ولديه, أو ولده وبنته وكان 
الوقق بخن ته كان "وقت غل الت اقلت وغل الولك الفلقين: 

وخرج بالحائز» أي: للتركة كلها: غيره» كأن وقف على بنته فقط داره» فإنه لا يلزم إذا ردته» وإذا 
لم ترده يلزم» لکن محله إذا كان في مرض الموت أن يجيز باقي الورئة» وإلا فلا يلزم» كما تقدم. 

قوله: ( لزم ) أي: الوقف. 

وقوله: ( وإن رده ) قال فى « التحفة » 9©: أي: لأن القصد من الوقف: دوام الأجر للواقف» 


شروط الوقشض ددد 1۹۷۱1 


وخرج بالمعين: الجهة العامةء وجهة التحرير؛ كالمسجدء فلا قبول فيه جزمًاء ولو وقف على انين 
معينين» ثم الفقراءء فمات أحدهماء فنصيبه يصرف للآخر؛ لأنه شرط في الانتقال إلى الفقراء 
انقراضهما جميعا» ولم يوجد. ( ولو انقرض ) ل ORDER‏ 
فلم يملك الوارث رده؛ إذ لا ضرر عليه فيه» ولأنه يملك إخراج الثلث عن الوارث بالكلية» فوقفه 
عليه أؤلى. اه. 

قوله: ( وخرج بالمعين ) أي: في قوله: ( وقيل يشترط من المعين ). 

وقوله: ( الجهة العامة ) أي: كالفقراء والمساكين. 

وقوله: ( وجهة التحرير ) أي: الجهة التي تشبه التحرير؛ أي: العتق في انفكاكه عن اختصاص 
الادميين. 

وقوله: ( كالمسجد ) أي: والرباط» والمدرسة» والمقبرة. 

وقوله: (فلا قبول فيه ) أي: فيما ذكر من الجهة العامة» وجهة التحرير؛ أي: فلو وقف على نحو 
ا لم يشترط فيه القبول. 

قال في « التحفة » : ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه» بخلافه في نحو القَّوَدهِ لأن هذا 
لا بد له من مباشر» ولا يشترط قبُول ناظر المسجد ما وقف عليه» بخلاف ما وهب له. اه. 

قوله: ( ولو وقف ) أي: مالك الدار مثلا. وقوله: ( على اثنين معينين ) أي: کزيد» وعمرو. 

وقوله: ( ثم الفقراء ) أي: بأن قال: وقفت هذه الدار على زيد وعمروء ثم على الفقراء. 

قوله: ( فنصيبه ) أي: الميت. وقوله: ( يصرف للآخر ). 

قال في « التّهاية » 27: ومحله ما لم يفصلء وإلا بأن قال: وقفت على كل منهما نصف هذاء 
فهما وقفان» كما ذكره الشبكي» فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر, بل الأقرب انتقاله للفقراء 
إن قال: ثم على الفقراءء فإن قال: ثم من بعدهما على الفقراءء فالأقرب انتقاله للأقرب إلى 
الواقف» ولو وقف عليهم» وسكت عكن يصرف له بعدهماء فهل نصيبه للآخر أو لأقرباء الواقف؟ 
وجهان: أوجههما - كما أفاده الشيخ - الأول» وصححه الأذرعئ: ولو رد أحدهما أو بان ميثّاء 
فالقياس - على الأصح - صرفه للآخر. اه. 

قوله: ( لأنه شرط ) أي: ضمنًا بتعبيره ب ( ثم ) المفيدة للترتيب لا صراحة» كما هو ظاهر. 

وقوله: ( انقراضهما ) أي: الاثنين المعينين. 

وقوله: ( ولم يوجد ) أي: الشرط» وهو انقراضهما معًا. 

* قوله: ( ولو انقرض... إلخ ) شروع في بيان حكم الوقف المنقطع الآخر. 


۲ مم سي ل 1 ع ی بم ی إلى ی 


أي: الموقوف عليه المعين. ( في منقطع آخر ) كأن قال: وقفت على أولادي, ولم يذكر أحدًا 
بعد أو على زيد, ثم نسله, ونحوهما نما لا يدوم. ( فمصرفه ) الفقير ( الأقرب ) رحمًا لا إرثا 


واعلم أن الوقف باعتبار الانقطاع ثلاثة أقسام: 

منقطع الأول: كوقفته على من سيولد لي. 

ومنقطع الوسط: كوقفته على أولادي» ثم رجل» ثم الفقراء. 

ومنقطع الآخر: كوقفته على أولادي» ويصح فيما عدا منقطع الأول» ويصرف في منقطع 
الاخرء لاقرب الناس إليه رحمًا. 

وفي منقطع الوسط: يصرف للمصرف الاخر؛ كالفقراء إن لم يكن المتوسط معيئاء فإن كان 
معيئًا؛ كالدابة: فمصرفه مذدّة حياته كمنقطع الآخر. 

قوله: ( أي: الموقرف عليه المعين ) بيان للفاعل المستترء فهو حل معنى لا حل إعراب؛ لأنه 
لا يصح حذف الفاعل» كما مر غير مرة. 

قوله: ( في منقطع آخر ) أي: في وقت منقطع المصرف الآخرء فالتركيب المذكور إضافي. 

قوله: ( كأن قال... إلخ ) تمثيل لمنقطع الآخر. قوله: (ولم يذكر أحدًا ) أي: ممن يصرف إليه. 

وقوله: ( بعد ) أي: بعد قوله: ( أولادي )» ولو أخُر هذا عن قوله: ( أو على زيد ثم نسله ), 
لكان أُوْلَىءِ لأنه لم يزد فيه شيمًا بعده أيضًا. 

قوله: (أو على زيد ثم نسله ) أي: أو كأن قال: وقفت على زيد» ثم نسله. ويدخل في الوقف 
على الذرية» والنسلء والعقب: أولاد البنات؛ لصدق اللفظ بهم» كما سيأتي. 

قوله: ( ونحوهما ) أي: نحو الأولاد في المثال الأول» ونحو زيد. ونسله في المثال الثاني. 

وقوله: ( ما لا يدوم ) بيان لنحوهما: كأن يقول: وقفت على زيدء ثم عمرو» ثم رجل. 

قوله: ( فمصرفه ) أي: الوقف بمعنى الموقوف» والمراد به: ريعه» وغلته. 

قوله: ( الأقرب رَجِمًا لا إرثا ) أي: الأقرب من جهة الرحمء لا من جهة الإرثء فالمراد بالقرب: 
قرب الدرجة, والرحم» لا قرب الإرث والعصوبة. فَيِقَدّم ابن البنت على ابن العم» ويستوفي العم 
والخال؛ لاستوائهما درجة. 

قال فى # انى ٠:‏ 200 فإك قيل: الركاة وسا الضارف الواجبة عليه شرغا لا عن ضرفهاء 
ولا الصرف منها إلى الأقارب» فهلًا كان الوقف كذلك؟ 


£ 


أجيب: ١‏ ارب مما حت الشارع عليهم في تحبيس الوقف؛ لقوله لر لأبى طلحة: وأرى 


شروط الوقز سا سسب EAs‏ 
( إلى الواقف ) يوم انقراضهم؛ كابن البنت, وإن كان هناك ابن أخ - مغلا - لأن الصدقة على 


الأقارب أفضل, وأفضل منه الصدقة على أقربهي فأفقرهم, ومن ثم يجب أن يخص به 
فقراءهم, فإن لم يعرف أرباب الوقف. 05 


أن تجعلها في لأَقربين » فجعلها فى أقاربه وبنى عَمِه . وأيضا الزكاة ونحوها من المصارف 
الواجبة لها مصرف متعين» فلم تتعين الأقارب» وهنا ليس معنا مصرف متعين» والصرف إلى 
الاقارب افضل» فعيناه. اه. 

قال س ل: ولو كان الفقير متعددًا في درجة» فهل تجب التسوية؟ 

الظاهر: نعم» وهو ا احتمالين لوالد الروياني. وثانيهما: الأمر إلى راف الحا كم. اه 

قوله: ( إلى الواقف ) متعلق ب ( الأقرب ). 

قوله: ( يوم انقراضهم ) أي: الموقوف عليه والأولى: انقراضه» يإفراد الضمير؛ لأن مرجعه 
مفرد» وهو الموقوف عليه المعين. 

قواه: ( كابن البنت ) تمثيل للأقرب رحمًا لا إرئًا. 

قوله: ( وإن كان هناك... إلخ ) غاية لمحذوف؛ أي: يعطي ابن البنت» وإن كان هناك ابن أخ؛ 
فابن البنت مقدّم عليه» وإن كان الأول غير وارث» والثاني وارث. 

وقوله: ( مغلا ) أدخل ابن العم. 

قوله: ( لأن الصدقة... إلخ ) تعليل لكونه يُعطى للأقرب بعد انقراض الموقوف عليه؛ أي: وإنغا 
أعطى للأقرب؛: لأن الصدقة على الأقارب أفضل؛ لما فيه من صلة الوَجم. 

قوله: ( وأفضل منه ) أي : من هذا الأفضل. 

وقوله: ( الصدقة على أقربهم ( آي قرب الأقارب؛ كأن اجتمع ابن بنت» وابن بنت بنت» 
فالصدقة على الأول أفضل منها على الثاني. 

وقوله: ( أفقرهم ( أي: أشدهم فقَرًا واحتياجًا. 

قوله: ( ومن ثم... إلخ ) أي: ومن أجل أنه إنما يصرف على الأقرباء؛ لكون الصدقة عليهم 
أفضل يجب اختصاص الوقف بالفقير منهم؛ لأن الصدقة غالبا إنما تكون له. 

قوله: ( فإن لم يعرف أرباب الوقف ) أي: جهل أهله المستحقون لريعه» وصريح عبارته: أنه في 
هذه الحالة يصرف لصالح المسلمين. 


3 1۹۷٤ 


باب في الوقف: 


أو عرف. ولم يكن له أقارب فقراء, بل كانوا أغنياء, وهم من حرمت عليه الزكاة صرفه الإمام 
في مصالح المسلمين» وقال جمع: يصرف إلى الفقراء والمساكين, أي: ببلد الموقوف. e‏ 


وصريح ١‏ التّحفة 4» و ١‏ النهاية » 7©, و « شرح الروض » "> و ١‏ المنهج ) (©: أنه يصرف 
للأقرب إلى الواقف» كما إذا انقرضوا. 

وعبارة « المنهاج ) مع ١‏ التحفة » : فإذا انقرض المذكورء ومثله: ما لو لم عرف اف 
الوقف» فالأظهر أنه يقى روفاك و أن رة ارت الاس را اف 

وقوله: ( أو عرف ) الصواب: عرفواء بواو الجمع؛ لأن المرجع جمع» وهو أرباب» ومفاد هذا: 
أن أرباب الوقف إذا عرفواء ولم يكن له أقارب فقراء يصرف للمصالح. وفيه نظر؛ لأنهم حيتظٍ هم 
المستحقون له مطلمًا. 

وعبارة « التحفة » (©: ولو فقدت أقاربه» أو كانوا كلهم أغنياء على المنقول صرفه الإمام في . 
معام ا لقا قد 

وهي ظاهرة» ولو قال: ( فإن لم يكن له أقارب فقراء» بل كانوا أغنياء صرفه الإمام في مصالح 
RIT‏ ا حصيو 

قوله: ( وهم ) أي : الأغنياء. 

وقوله: ( من ځرمث عليه الزكاة ) والغني في باب الزكاة: هو من عنده مال يكفيه العمر 
الغالب» أو كسب يليق به. 

قوله: ( صرفه الإمام... إلخ ) جواب ( فإن ). 

وقوله: ( في مصالح المسلمين ) أي: كسد الثغور» وعمارة الحصون, وأرزاق القضاةء والعلماء» 
والائمة» والمؤذنين. 

قوله: ( وقال جمع... إلخ) مقابل قوله: ( فمصرفه الأقرب رحمًا إلى الواقف )» فهو مرتبط بالمئن. 

وعبارة « المنهاج » (©: والأظهر: أنه يبقى وقفّاء وأن مصرفه الأقرب. اه. 

وقال في « المغني » (": والثاني - أي: مقابل الأظهر - يصرف إلى الفقراء والمساكين؛ لأن 
الوقف يؤول إليهم في الانتهاء. 

قوله: ( أي: ببلد الموقوف ) أي أن المراد بالفقراء والمساكين: من كانوا ببلد الموقوف» ومثله فى 
قرع الروض 46 اوقا ار يلد اال ی الر كان عار بلك ار جى خض 
بفقرائه ومساكينه. قاله الرّركشى. اه. 


١ ه/اة‎ ١: سل‎ 


شروط الوقف -- 
ولا ييطل الوقف على كل حال» بل يكون مستمرًا عليه إلا فيما لم يذكر المصرف؛ كوقفت 
هذاء وإن قال: لّه؛ لأن الوقف يقتضي تليك المنافع, فإذا لم يعين متملكا بطلء وإنما صح 
أوصيت بثلشي, وصرف للمساكين؛ لأن غالب الوصايا لهم. فحمل الإطلاق عليهم, وإلا في 
منقطع الأول ا ا ا 

رفي «الأنوار » خلافه» وهو: أنه لا يختص بفقراء بلد الموقوف» بخلاف الز كاةء كذا ١‏ التّهاية » .٠‏ 

قوله: ( ولا ييطل الوقف على كل حال ) أي: سواء قلنا: إن مصرفه الأقرب رحمّاء أو الفقراء 
والمساكين. 

قوله: ( بل يكون مستمرًا عليه ) يقرأ: ( مستمرًا ) بصيغة اسم المفعول؛ و ( عليه ): نائب فاعله, 
والضمير المستتر في ( يكون )» وفي ( عليه ) يعود على الوقف؛ أي: بل يكون الوقف مجري عليه دائمًا. 

قوله: ( إلا فيما لم يذكر المصرف ) أي: إلا في حالة عدم ذكر المصرف رأسًا فيبطل. 

ف (ما ) مصدرية وما بعدها مؤول بالمصدر, والاستثناء منقطع؛ إذ الكلام الذي قبل الاستثناء 
خصوص بنقطع الآخر» وهذا ليس كذلك» ويحتمل جعل الاستثناء متّصالاء لكن يجعل المراد بقوله 
سابق: في ( كل حال ) منقطع الأول» ومنقطع الوسطء ومنقطع الآخرء وما لم يذ كر الصرف رأسّاء 
كون المستشنى منه شاملا للمستثنى» ثم أخخرج المستثنى عنه بأداة الاستشناء» لكن عليه لا يلائم. 

قوله: ( ولا يبطل الوقف إلى آخر ما قبله ) فيصير مستأنفًا. 

قوله: ( وإنما صح أوصيت بثلثي ) أي: مع عدم ذكر الموصى له» وهذا جواب عن سؤال وارد 
ى بطلان الوقف حين عدم الموقوف عليه. 

وحاصله: أنه كيف يبطل الوقف حينئذٍ مع أن الوصية تصح بدون ذكر الموصى له؟ فهلا كان 
رقف كذلك؟ 

وحاصل الجواب: أنه فرق بينهما: لأن غالب الوصايا للمساكين» فحمل الإطلاق عليه 
خلا الوقن 

قوله: ( لأن غالب... إلخ ) أي: ولبناء الوصية على المساهلة؛ لصحتها حتى با مجهول والنجس» 
بخلاف الوصف فيهما. 

قوله: ( فحمل الإطلاق ) أي: فحملت الوصية حال إطلاقها؛ أي: عن ذكر الموصى له. 

وقوله: ( عليهم ) أ على. الما كين. 
قوله: ( وإلا في منقطع الأول ) أي: وإلا في حالة عدم ذكر المصرف الأول فيبطل؛ لتعذر 

الصرف إليه حالا. 


mmm ۹۹۷٦‏ زاب في الوقف: 


الآن؛ أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي, فإنه وصيةء فإن خرج من الثلث, 
أو أجيز وعرف قبره صحت» ما ونس ا ا لمق لمن اق لعشم هي لع أو مدا م شماه ا مووي وح E Ea‏ 


قوله: ( كوقفته على من يقرأ على قبري... إلخ ) أي: ثم على الفقراء؛ لأنه تمثيل لمنقطع الأول 
فقطي وإلا کان منقطع الأول والآخر ومثل: وقفته على ولدي ثم الفقراء. ولا ولد له. 

وقوله: ( بعد موتي ) الصواب: إسقاطهء وإلا لساوت هذه الصورة صورة ( وقفته الآن على من 
يقرأ على قبري بعد موتي )» إن جعل الظرف متعلقا ب ( يقرأ )» وصورة ( وقفته بعد موتي على من 
يقرأ على قبري )» إن جعل متعلقًا بوقفت» مع أن الصورتين صحيحتان» كما سيصرّح به قريئاء 
ثم رأيته ساقطًا من عبارة « التحفة »» فلعله زائد من الناسخ. 
ناه حى. 

قوله: ( فييطل ) أي: الوقف؛ لعدم ذكر المصرف أولا؛ إذ لا قبر لهما حال حياتهماء فضلا عن 
كؤلة يقرا غل 

قوله: ( بخلاف وقفته الآن... إلخ ) ذكر صورتين: صورة فيها تنجيز الوقف وتعليق الإعطاء 
ببعد الموت» وصورة فيها تعليق الوقف ببعد الموت. 

ويصح الوقف في كلا الصورتينء إلا أنه يكون منجرًا في الصورة الأولى ومنافعه تكون للواقف 
مدّة حياته» وإذا مات تنتقل للموقوف عليه» ومعلمًا فى الصورة الثانية بالموت. 

قوله: ( فإنه وصية ) راجع للصورة الثانية؛ لأنها هي التي الوقف فيها معلق بالموتء أو المراد. 
كما تقدّم: أنه في حكم الوصية في اعتباره من الثلث» وجواز الرجوع عنه» وعدم صرفه للوارث؛ 
وحكم الأوقاف في تأييده. وعدم بیعه» وهبته» وإرئه بعد موته. 

قوله: ( فإن خرج ) أي: الموقوف من الثلث» أي: وفى به الثلث ولم يزد عليه» وهو تفريع على 
كونه وصية؛ أي: في حكمها. 

وقوله: ( أو أجيز) أي: أو لم يخرج من الثلث» أي: لم يف به الثلث» بل زاد عليه» ولكن أجيز 
ذلك الزائد؛ أي: أجازه الورثة. 

قوله: ( وعرف قبره ) أي: الواقف» ومثله قبر أبيه. وقيّد به عملا بمفهوم إفتاء ابن الصلاح المار: 
بأنه إذا جهل قبره بطل الوقف. 

قوله: ( صحت ) أي: الوصية» وعبارة « التحفة » (“: صخ؛ أي: الؤقف ا وس اؤلى! لأن 
الكلام فى الوقف» وإن كان في حكم الوصية. 


عروط الرقف ج :. x‏ ۹۷۷ 


وإلا فلاء وحيث صححنا الوقف» أو الوصية كفي قراءة شيء من القرآن بلا تعيين بسورة يسء 
وإن كان غالب قصد الواقف ذلك كما أفتى به شيخنا الزَّمْرّمِي. وقال بعض أصحابنا: هذا 
إذا لم يطرد عرف في البلد بقراءة قدر معلوم, أو سورة معينة, وَعِلِمَهُ الواقف. وإلا فلا بد منه؛ 
إذ عرف البلد المطرد في زمنه بمنزلة شرطه. ماوعا اع وا ASR‏ 


وقوله: (وإلا ) أي: بأن لم يخرج من الثلث» بل زاد عليه ولم تجز الورثة» وبأن لم يعرف قبره. 

وقوله: (فلا ) أي: لا تصح الوصية على عبارته» أو الوقف على عبارة « التّحفة »» ثم إن ظاهره 
عدم الصحة مطلقًا في الصورة الأولى المندرجة تحت ( وإلا )» وهي ما إذا زاد على الثلث» ولم تجز 
الورثة الزائد مع أنه إنما يظهر في الزائد فقطء فتنبه. 

قوله: (وحيث صححنا الوقف أو الوصية ) فيه أنه لم يتقدَّم منه حلاف في كونه وصية أو وقف 
حتى يصح هذا التردد منه» بل جزم بأنه وقف في حكم الوصية على ما بينته. 

قوله: ( كفى ) جواب ( حيث ) على القول بأنها تتضمن معنى الشرطء ولو لم تدخل ( ما ) 
الزائدة عليها. 

قوله: ( بلا تعيين ) أي : للقراءة؛ أي : لا يشترط ذلك» بل يكفي قراءة 4 سورة. 

قوله: (وإن كان غالب قصد الواقف ) أي: بقوله: وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي - مثلا - 
وهو غاية للاكتفاء بقراءة أي شيء من القرآن. 

وقوله: ( ذلك ) أي: قراءة سورة يس. 

قوله: ( هذا ) أي: ما ذكر من الاكتفاء بقراءة شيء من القرآن بلا تعيين... إلخ. 

قوله: ( في البلد ) الذي يظهر: أن المراد بلد الواقف» فانظره. 

قوله: ( بقراءة قدر معلوم ) أي: من القرآن» سواء كان سورة» أو بعض سورة يس» أو غيرهاء 
فهو أعم مما بعده. 

قوله: ( أو سورة معينة ) أي: أو بقراءة سورة معينة؛ كيس أو غيرهاء وعطفه على ما قبله من 
عطف الخاص على العامٌ. 

قوله: ( وعلمه ) أي: علم ذلك العرف المطرد في البلد. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن اطرد عرف في البلد علمه الواقف. 

وقوله: ( فلا بد منه ) أي: مما اطرد به العرف من قراءة قدر معلوم» أو سورة معينة. 

قوله: ( إذ عرف البلد... إلخ ) تعليل لكونه لا بد من العمل بما اطرد به الغرف. 

وقوله: ( في زمنه ) أي: الواقف. 

وقوله: ( بمنزلة شرطه ) الجار والمجرور خبر ( عرف ). 


( ولو شرط ) أي: الواقف. ( شيئًا ) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقاء أو إلا كذا كسَئَةِ أو أن 

يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض,» أو أنثى على ذكرء أو يسوي بينهم أو اختصاص نحو 

مسجد؛ كمدرسة» ومقبرة بطائفة كشافعية ( اتبع ) شرطه O OTE‏ 
[ أحكام اشتراط الواقف ] 


قوله: ( ولو شرط... إلخ ) شروع في ذكر بعض الشروط التي لا تبطل الوقف. 

وقوله: ( شيء يقصد ) لعل المراد به: الذي لا ينافي الوقف» ثم رایت في ( فتح الجواد ) 
ما يۇيده» وعبارته: وتبع شرطه حيث لم يناف الوقف. اه. 

والشرط الذي ينافيه؛ كشرط الخيار لنفسه في إبقاء وقفه: الرجوع فيه متى شاءء أو شرط أن 
يبيعه» وأن يزيد فيه أو ينقص من شاءء وغير ذلك مبطل للوقف؛ إذ وضع الوقف على اللزوم. 

قوله: ( كشرط أن لا يؤجر ) أي: الموقوف» وحيئنذٍ ينتفع به الموقوف عليه بنفسه ولا يؤجره. 

قوله: ( مطلقا ) أي: عن التقييد بسنة» أو غيرها. 

قوله: ( أو إلا كذا ) أي: أو كشرط أن لا يؤجر إلا كذاء كسَئَةٍ وسنتين. 

قوله: ( أو أن يفضل بعض الموقرف عليهم على بعض ) أي: أو كشرط أن يفضل... إلخ» كأن 
يصرف لزيد مائة» ولعمرو خمسين. 

وقوله: ( أو يسوي بينهم ) كأن يصرف لكل واحد منهم مائة درهم. 

قوله: ( أو اختصاص... إلخ ) أي: أو كشرط اختصاص؛ نحو مسجد بطائفة» كشافعية» 
فلا يصلي ولا يعتكنف به غيرهم؛ رعاية لغرضه» وإن كره هذا الشرط. اه. « تحفة » (). 

وفي سم ما نصه : في « فتاوى السيوطي » المسجد الموقوف على معينين: هل يجوز لغيرهم 
دخوله» والصلاة فيه» والاعتكاف يإذن الموقوف عليهم؟ نقل الإسنوي في « الألغاز »: أن كلام 
القفال في فتاويه يُوهِم المنع» ثم قال الإسنوي من عنده: والقياس جوازه. وأقول: الذي يترجح: 
التفصيل؛ فإن كان موقوفًا على أشخاص معينة؛ كزيد وعمرو وبكر مثلاء أو ذريته أو ذرية فلان» جاز 
الدحول يإذنهم؛ وإن كان على أجناس معينة؛ كالشافعية» والحنفية» والصوفية لم يجز لغير هذا 
الجنس الدخول» ولو أذن لهم الموقوف عليهم» فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم» لم يطرقه 
حلاف ألبتة» وإذا قلنا: بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط» كان لهم 
الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين؛ لأنهم تبعٌ لهم» وهم مقتدون بما شرطه الواقف. اه 

قوله: ( اتبع شرطه ) أي: الواقف» وهو جواب ( لو )» وإنما اتبع شرطه مع خروج الموقوف عن 
ملكه؛ نظرًا للوفاء بغرضه الذي مكنه الشارع فيه؛ فلذلك يقولون: شرط الواقف كنص الشارع. 


أحكدم اشتراط الواقز سسسب ببح 648 ١‏ 
في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع» وذلك لا فيه من وجوه المصلحة 
أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة - أي: مثلا - فلا يصح كما أفتى به 
البلقيني» وخرج بغير حالة الضرورة ما لم يوجد غير المستأجر الأرل» وقد Tea‏ ل ا ا 


قوله: ( في غير حالة الضرورة ) متعلق ب ( اتبع )» وسيذ كر محترزه. 

قوله: ( كسائر شروطه ) أي : الواقف» فإنه يجب اتباعها. 

قوله: ( وذلك... إلخ ) أي: اتباع شرط الواقف ثابت؛ لما فيه من وجوه المصلحة العائدة على الواقف. 

وعبارة « النهاية » ('2: ( من وجود ) بالدال بدل الهاء. 

قوله: ( أمّا ما خالف ) أي: أمّا الشرط الذي يخالف الشرع. 

قوله: ( فلا يصح ) أي: الشرط المذكور. 

قال في « التحفة » (©: كما أفتى به البلقيني» وعلله بأنه مخالف للكتاب» والسنة» والإجماع؛ 
أي: من الحض على التزوج وذم العزوبة. ويؤخذ من قوله: لا يصح المستلزم لعدم صحة الوقف: 
عدم صحته أيضّاء فيما لو وقف كافر على أولاده إلا من يسلم منهم. اه. 

وكتب سم ما نصه (©: قوله: ( فلا يصح كما أفتى... إلخ ) الوجه: الصحة. م ر. اه. 

قوله: ( وخرج بغير حالة الضرورة... إلخ ) قال ع ش 7: يؤخذ منه: أنه لو جد مَن يأخذ 
بأجرة المثل» ويستأجر على ما يوافق شرط الواقف» ومن يطلبه بزيادة على أجرة المثل في إجارة 
تخالف شرط الواقف عدم الجواز» فليتنبه له. 

وأنه لو وُجِدَ من يأخذ بدون أجرة المثل» ويوافق شرط الواقف في المدة» ومن يأخذ بأجرة المثل» 
ويخالف شرط الواقف» عدم الجواز أيضّا؛ رعاية لشرط الواقف فيهما. اه. 

وقوله أولا: ركم الجواز )» نائب فاعل ( يؤخذ )» والمصدر المؤول من ( أن والفعل ) مجرور 
بحرف جر مقدر؛ أي: يؤخذ منه في هذه الصورة: ومثله: يقال في قوله ثانيًا: ( عدم الجواز ) فتنبه. 

قوله: ( ما لم... إلخ ) ما مصدريةء والمصدر المؤول منهاء ونما بعدها فاعل خرج؛ أي : وخرج: 
عدم وجود غير المستأجر الأول... إلخ» ولو قال: ( وخرج بغير حالة الضرورة: حالة الضرورة كأن 
لم يوجد... إلخ )» لكان أؤلى وأنسب. 

ويوجد في بعض نسخ الخط زيادة ( لو ) بعد ( ما )» وقبل ( لم ). وعليه: فهي إما زائدة» وإما 
مصدرية؛ أو بالعكس. 


قوله: ( وقد... إلخ ) أي: والحال أن الواقف قد شرط أن لا يؤجر الموقوف لإنسان أكثر من سَئَة. 


- ۹ 


باب في الوقف: 
شرط أن لا يؤجر لإنسان أكثر من سَّنَةٍ أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سَنَقِ ولم يوجد غيره 
في السّنة الثانية, فيهمل شرطه حينئذ, كما قاله ابن عبد السلام. 

فائدة: الواو العاطفة للتسوية بين المتعاطفات؛ كوقفت هذا على أولادي, وأولاد أولاديء 
وتم والفاء للترتيت» ابح رج نا لسو لطر لجان ون لمرو لخدو لمر الا لب ا لخ رو الما ا 


قوله: ( أو أن الطالب... إلخ ) يتعين أن يكون المصدر المؤول نائب فاعل محذوف معطوف 
على مدخول ( ما)» أي: وخرج ما لو شرط أن الطالب؛ أي: للعلم مثلاء ولا يجوز عطفه على 
مدخول ( شرط )» وإن كان هو ظاهر صنيعه؛ لأن ذلك في مبحث الإجارة» وهذا في الطالب 
الساكن في مدرسة أو نحوها. 

وقوله: ( لا يقيم) أي: في مدرسة» ونحوها. 

, وقوله: ( ولم يوجد غيره) أي: والحال أنه لم يوجد غير هذا الطالب الذي سكن في السّنة 

الأولى. 

وقوله: ( في السنة الثانية) متعلق بكل من ( يوجد) الأولء و ( يوجد) الثاني؛ أي: لم يوجد 
غير المستأجر الأول في السنة الثانية» أو لم يوجد غير الطالب الأول في السنة الثانية. 

قوله: ( فيهمل شرطه) أي: الواقف حينعذٍ؛ أي: حين إذ لم يوجد غير المستأجر الأول في السنة 
الاولى» وغير الطالب الاول فيها. 

ومثل ذلك: ما لو انهدمت الدار المشروط عدم إجارتها إلا مقدار كذاء ولم يمكن عمارتها إلا 
يإجارتها أكثر من ذلك» فيهمل شرطه» وتؤجر بقدر ما يفي بالعمارة فقط» وإنما أهمل الشرط 
المذكور؛ لأن الظاهر: أن الواقف لا يريد تعطيل وقفه» فيراعي مصلحة الواقف. 

+ قوله: ( فائدة ) أي: في بيان أحكام الوقف المتعلقة بلفظ الواقف. 

قوله: ( الواو العاطفة ) أي: المذكورة في صيغة الواقف. 

قوله: ( للتسوية... إلخ ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأء وهو الواو العاطفة؛ أي: 
الواو العاطفة كائنة للتسوية بين المتعاطفات في الاستحقاق؛ لأن الواو لمطلق الجمع» لا 0 
ولا فرق فيها بين الذكر والأشى والخنشى. 

قوله: ( كوقفت هذا على أولادي, وأولاد أولادي ) أي: فيكون الوقف عليهم بالسوية. 

قال في ١‏ شرح الروض » 50 : ولا يدخل فيهم من عداهم من الطبقة الثالئة فمن دونهاء إلا أن 
يقول: أبدَّاء أو ما تناسلواء أو نحوه. 

قوله: ( وثم والفاء للترتيب ) أي: بين المتعاطفات؛ وذلك كوقفت هذا على أولادي» ثم أولاد 


آنا ی ۱۹۸1 


ويدخل أولاد بات في ذرية» ونسل» وعقب» وأولاد أولاد إلا إن قال: ERS‏ 


أولادي» أو فأولاد أولادي» فلا يصرف الوقف على الطبقة الثانية إلا بعد انقراض 5 رتت 
المشتفاة. هن الأداة. 

قال في « شرح المنهج » (": ثم إن ذكر معه - أي: مع الإتيان ب ( ثُم ) - ما تناسلوا أو نحوه» 
لم يختص الترتيب بهما - أي: بالبطنين - وإلا اخحتص» وينتقل الوقف بانقراض الثاني حصرف 
آحر» إن ذكره» وإلا فمنقطع الاخر. اه. 

اکن ذلك: بان ثم أو الفاء أتى بها بين البطن الأول» وما بعده فقط» ولم يوجد حرف 
مرتب بعد ذلك. 

وأجيب: بأن الترتيب في المذكور أولا قرينة على الترتيب فيما يتناوله ما بعده» وهو ما تناسلوا 
أو نحوهء أفاده سم. 

قوله: ( ويدخل أولاد بنات في ذرية... إلخ ) يعني: إذا قال: وقفت هذا على ذريتي» أو على 
نسلي» أو على عقبي» دخل أولاد البنات فيهم؛ لصدق هذه الألفاظ بهم أما في الذرية؛ فلقوله 
تعالى: 8 ومن ورب داد وَسْلَيِمَنَ © [ الأنعام: ۸٤‏ ] إلى أن ذكر عيسىء وليس هو إلا ولد 
البنت» والنسل» والعقب في معنى الذرية. 

وقوله: ( وأولاد أولاه ) بالجر عطف على الجرور قبله؛ أي: ويدخل أولاد بنات في أولاد 
الأولادء فيما إذا قال: وقفتٌ هذا على أولاد أولادي؛ لصدق اللفظ بهم أيضًا؛ لأن الولد يشمل 
الذكر والانٹی. 

قوله: ( إلا أن قال... إلخ ) مستشنى من دخول من ذكر في الوقف على الذريةء أو النسل 
أو العقبء أو أولاد الأولادء أو يدخلون فيهاء إلا أن قال: الواقف فى صيغة الوقف عقب كل منهما 
من ينسب إليّ منهم؛ بأن قال: رقت هذا على اريس دن يسيب ای کی ودا ف ددرن 
لأن أولاد البنات لا ينسيون إلا لابائهم, قال تعالى: 9 دوش اك € [ الأحزاب: ه ]. 

وأما خبر: « إن ابني هذا سيد ) في حق حق الحسن بن علي یی . فجوابه أن من خصائصه ند : أن 
تنسب أولاد بناته إليه» ومحل عدم الدخول إن كان الواقف رجلا فإن كان امرأة» دخل أولاد بناتها في في 
وقفهاء ويجعل الانتساب فى صيغتها لغويّاء لا شرعيًا؛ لأنه لا نسب فيها شرعي» للآية السابقة» ويكون 
يدها بقولها على عن يسك إل هة لمان ارات لا وراج لن كل افروشها بسيو إلا 
با معنى الُغوي. 


2-١88 


باب في الوقف: 


على من ينسب إلى منهم, فلا يدخلون حيئئذ, والمولى يشمل معتقاء وعتيقا. 
( تنبيه ): حيث أجمل الواقف شرطه 11 1171710111 


واعلم أن أولاد الأولاد لا يدخلون في الأولاد؛ لأنه لا يقع عليهم اسم الأولاد حقيقة؛ ولهذا 
صح أذ يقال ما هو ولدي» بل ولد ولدي. 

نعم» يحمل عليهم الوقف عند عدم الأولاد؛ صيانة للفظ عن الإلغاء» ثم إذا وجدواء شا ركوهم. 

( تنبيه ) قال في « المغني » : يدخل الخنشى في الوقف على البنين والبنات؛ لأنه لا يخرج 
عنهم» والاشتباه إنما هو في الظاهر. 

نعم» إنما يعطي المتيقن إذا فاضل بين البنين والبنات. 

ويوقف الباقي إلى البيان» ولا يدخل في الوقف على أحدهما لاحتمال أنه من الصنف الآخر 
وظاهر هذا كما قال الإسنوي: أن المال يصرف إلى من عينه من البنين» أو البنات» وليس مرادًا؛ 
لأنا لم نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى» بل يوقف نصيبه إلى البيان» كما في الميراث» وقد صرح 
به ابن المشلم» ولا يدخل في الوقف على الاولاد: المنفي باللعان على الصحيح؛ لانتفاء نسبه عنه» 
فلو استلحقه بعد نفيه دخل جزماء والمستحقون في هذه الألفاظ لو كان أحدهم حملا عند الوقف 
لم يدحل على الأصح؛ لأنه قبل الانفصال لا يسكى ولذدّاء فلا يستحق غلة مدة الحمل. 


وقوله: ( ابن المسَلّم ) ضبطه الشرقاوي» في باب النكاح» بكسر اللام المشددة. فتنبه. 

وقوله: ( مدّة الحمل ) أفهم أنه بعد انفصاله يستحق من غلة ما بعده» وهو كذلك» كما صرح 
به في « التّحفة ) 0). 

قوله: ( والمولى ) أي: المذ كور في صيغة الواقف» كأن قال: وقفت هذا على أولادي - مثلا - 
ثم على مولاي. 1 

وقوله: ( يشمل معتقًا وعتيقًا ) أي: فيدخلان فيه» فلو اجتمعا اشتركا سوية» والذّكر كالأنقى 
فإن وجد أحدهماء اختص به» ولا يشاركه الآخرء ولو وجد بعدء وفارق ما تقدم في أولاد 
الأولادء بأن إطلاق المولى على كل منهما على سبيل الاشتراك اللفظى» وقد دلت القرينة على 
إرادة أحد معنييه» وهي الانحصار في الموجود» فصار المعنى الآخر 00 

* قوله: ( حيث أجمل الواقف شرطه ) أي: جعله مجملا؛ أي: غير واضح الدلالة, كما إذا 
قال: وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي الميت» وأطلق القراءة» ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة 
معينة» فيعمل بالعرف المطرد في زمنه» كما تقدّم. 


أحکام اشتراط الواقف جل ا 


اتبع فيه العُرف المطرد في زمنه؛ لأنه بمنزلة شرطهء ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما 
يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب» ونقل الاء 
منهاء ولو للشرب» وبحث بعضهم حرمة, نحو بُصَاق, وغسل وسخ في ماء مطهرة المسجدى 
وإن كثر. ( وسُكل ) العلامة الطنبداوي عن الجوابي, والجرار 1 111111 


قوله: ( اتبع فيه ) أي: في شرطه امجمل» أو في الوقفء فالضمير يصح رجوعه للأول وللثاني. 

وقوله: ( في 50 الواقف. 

وفي « التُحفة » : وظاهر كلام بعضهم: اعتبار العرف المطرد الآن في شيء فيعمل به؛ لأن 
الظاهر: وجوده في زمن الواقفء وإنما يقرب العمل به؛ حيث انتفى كل من الاولين. اه. والمراد 
او : العرف المطرد في زمنه» وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين. 

قوله: ( لأنه ) ا العرف المطرد في زمنه. وقوله: ( بمنزلة شرطه ) أي : الواقف. 

قوله: ( ثم ما كان أقرب... إلخ ) أي: ثم إذا فقد العرف المطرد» اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد 
الواقفين. 

قوله: ( ومن ثم امتنع... إلخ ) أي: من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد 
عرف المطرد: امتنع في السقايات؛ أي: التي لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب, وامتنع نقل 
لماء منهاء ولو للشرب؛ وذلك لأن الأقرب إلى قصد الواقفين» الشرب فيها فقط. 

قوله: ( وبحث بعضهم حرمة... إلخ ) أي: لأن العرف اطرد في أن مثل هذا من كل ما يقذر 
يلقى خارج الماء لا فيه؛ لثلا يقع الانتفاع به. ولعل هذا هو وجه مناسبة ذكر هذا البحث هنا. 

وقوله: ( في ماء مطهرة المسجد ) متعلق بكل من ( بصاق وغسل وسخ )» ومفهومه بالنسبة 
لثاني: أنه لو غسل الوسخ بالماء لا فيه وألقى الوسخ خار جا لا يحرم» وهو محمول على ما إن 
اطرد عرف بذلك أيضاء كما سيذكره بعد. 

قوله: ( وإن كتر ) ا الماء. 

قال في « التحفة » بعده (©: وبحث بعضهم أيضًا أن ما وقف للفطر به في رمضان» وجهل 
مراد الواقف. ولا عرف له» يصرف لصوامه في المسجدء ولو قبل الغروب» ولو أغنياءء ورا 
ولا يجوز الخروج به منه» وللناظر التفضيل» والتخصيص. اه. 

والوجه: أنه لا يتقيد بمن في المسجد؛ لأن القصد حيازة فضل الإفطار» وهو لا يتقيد بمحل. اه. 

قوله: ( وسُئلَ العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار ) أي: عن استعمال ما فيهما من الماء 
استعمالا عابًا للشرب والوضوء وغسل النجاسة؛ ونحو ذلك» هل يجوز أم لا؟ فالمسؤول عنه مقدر 


۴ العلل سسسب سيب في الوقف: 


التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب, أو الوضوء أو الغسل الواجب, 
أو المسنون؛ أو غسل النجاسة؟ ( فأجاب ): أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم 
الانتفاع, جاز جميع ما ذكرَ من الشرب» وغسل النجاسة» وغسل الجنابة» وغيرها؛ ومثال 
القرينة جريان الناس على تعميم؛ لانتفاع من غير نكير من فقيه. وغيره؛ إذ الظاهر من عدم 
النكير أنهم أقدموا SOS sa‏ البو وو داو ال دكن 
يدل عليه سياق الكلام. و الجوابي ): حفر يوضع فيها الماءء و ( الجرار ) أوان من الخزف. 

قوله: ( التي عند المساجد ) الأولى اللتين: بصيغة التثنية؛ إذ الموصوف: ( الجوابي والجرار ), 
وهما اثئان. 

وق فيها الما الح من اعدا والقين حال جي والآولن أيطا نها يضر الما 

وقوله: ( إذا لم يعلم أنها ) أي: الجوابي وال جرارء والأُؤلى أنهما كما في الذي قبله. 

وقوله: ( موقوفة ) أي: موقوف ما فيهما من الماء معهما. قوله: ( فأجاب ) أي: الطنبداوي. 

قوله: ( إنه ) أي: الحال» والشأن. 

وقوله: ( إذا دلت قرينة ) مفهومه: أنها إذا لم تدل قرينة على ذلك يمتنع التعميم. 

قوله: ( موضوع ) أي: في الجوابي والجرار؛ أي: وضعه الواقف فيهما. 

وقوله: ( لتعميم الانتفاع ) أي: للانتفاع به العام؛ أي: مطلقًا من غير تخصيص بوضوءء 
أو غسلء أو نحوهما. 

قوله: ( جاز جميع ما ذكر ) جواب ( إذا ). 

وقوله: ( من الشرب... إلخ ) بيان ل ( ما ). وقوله: ( وغيرها ) أي: كغسل الوسخ الظاهر. 

قوله: ( جريان الناس ) أي: ذهابها واستمرارهم. 

وقوله: ( على تعميم الانتفاع ) أي: بالماء المذكور. 

وقوله: ( من غير نكير ) أي: إنكار. وقوله: ( من فقيه ) متعلق ب ( نكير ). 

وقوله: ( إنهم... إلخ ) ظاهر صنيعه: أن الضمير يعود على الناس» وهو لا يصح؛ لأنه يازم عليه 
تعليل الشيء بنفسه؛ إذ المعنى عليه» ومثال القرينة: جريان الناس... إلخ؛ لأن الناس أقدموا... إلخ. 

ولا فائدة في ذلك» فيتعين إرجاعه إلى معلوم من السياق» وهو الواقفون. 

وقوله: ( أقدموا ) أي: رضواء كما في « المصباح »» وعبارته ('©: وَأَقُدمَ عَلَى الع إِقُدَامًا كنا 
عن الِضًا به. اه. والمراد: أن جريان الناس على عموم الانتفاع به قرينةٌ دالة على أن الواقف راض 


أحكاء اشتراط الواقز ‏ :. 6 ١‏ 


على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسةء فمثل هذا إيقاع يقال: بالجواز, 
وقال: إن فتوى العلامة عبد الله بَامَخْرَمَة يوافق ما ذكره. انتهى. قال القَقَال: وتبعوه» ويجوز 
شرط رهن من مستعير كتاب وقف يأخذه الناظر منه؛ ليحمله على رده وألحق به شرط ضامن» 
وأفتى بعضهم في الوقف على النبي 5 أو النذر له: بأنه يصرف للمصالح حجرته الشريفة 


قوله: ( فمثل هذا ) أي: الذي جرى الناس على تعميم الانتفاع به. 

وقوله: ( إيقاع ): أي: وقوع وحصول بالفعل» وفي بعض نسخ الخط: فمثل هذا يقال بالجواز 
يهم بإبقاط لفط 9 إيقاج ): 

وقوله: ( يقال بالجواز ) أي: يحكم عليه بالجواز. قوله: ( وقال ) أي: العلامة الطنبداوي. 

وقوله: ( يوافق ما ذكره ) أي: العلامة المذكورء وكان المناسب: توافق بالتاء؛ لأن فاعله عائد 
على الفتوى. 

قوله: ( وتبعوه ) أي: تبع القَمًال الفقهاء فيما قاله. 

قوله: ( ويجوز شرط رهن... إلخ ) أي: يجوز لواقف كتاب أن يشترط رهنًا على من يستعيره 
ليرده» ومثله شرط ضامن. قال في « التّْحفة » (©: وليس المراد منهما حقيقتهما. اه. 

وقوله: ( من مستعير ) متعلق ب ( رهن )» وهو مضاف إلى ( كتاب ) المضاف إلى ( وقف ). 

وقوله: ( يأخذه ) أي: الرهن. وقوله: ( منه ) أي: المستعير. 

وقوله: ( ليحمله ): الفاعل يعود على الرهن» والمفعول يعود على المستعيرء وهو تعليل لجواز 
شرط الرهن. 

قوله: ( وألحق به ) أي: شرط الرهن في الجواز. 

قوله: ( وأفتى بعضهم في الوقف على النبي مير أو النذر له. بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة 
فقط ) قد تقدّمت هذه المسألة للشارح في مبحث النذر بأبسط مما هناء ولنسق عبارته هنا تكميلا 
للفائدة» فنصها: ( ويصح النذر للجنين؛ كالوصية له» لا للميتء إلا لقبر الشيخ الفلاني» وأراد به: 
قربة» ثم كإسراج ينتفع به» أو اطرد عرف» فيحمل النذر له على ذلك ويقع لبعض العوام» جعلت 
هذا للنبي لت فيصح» كما بحث؛ لأنه اشتهر في عرفهم للنذر» ويصرف لمصالح الحجرة الشريفة ). 

قال الشبكى: والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة: أن من خرج من 
ماله عن شيء 1 واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها» صرف إليها واختصت به. اه. 

قال شيخنا (©: فإن لم يقتض العرف شيئًاء فالذي ينّجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي 


كم x ١‏ لل ل اله الوقف: 


أو على أهل بلد أعطي مقيم بهاء أو غائب عنها؛ لحاجة غيبة لا تقطع نسبته إليها عرفا 

( فروع ): قال التّاج الفَرَارِيِء والبرهان المراغي, وغيرهما من شرط قراءة جزء من القرآن 
كل يوم كفاه قدر جزء» ولو مفرقًا ونظراء وفي المفرق نظر. e a‏ 
ناظرهاء وظاهر أن الحكم كذلك في النذر إلى مسجد غيرهاء خلاقا لما يوهمه كلامه. اه. 

قوله: ( أو على أهل بلد ) معطوف على قوله: ( على النبي )» أي: وأفتى بعضهم في الوقف 
على اهل بلد. 

وقوله: ( أعطي... إلخ ) المناسب في التعبير: أن يزيد لفظ بأنه ويعبر بصيغة المضارع» بن 
يقول: بأنه يعطي؛ أي: أفتى في الوقف عليهم بأنه يعطي» فتنبه. 

وقوله: ( مقيم بها ) أي: بالبلد؛ أي: حاضر فيها بدليل المقابلة. 

وقوله: ( أو غائب عنها ) أي: عن البلد. 

وقوله: ( غيبة لا تقطع نسبته إليها عرفا ) أي: لا تقطع تلك الغيبة نسبة ذلك الغائب إلى تلك 
البلد 5 العراف» بان سافرء وترك ماله وأمتعته فيهاء ولم يستوطن غيرهاء وخرج بذلك: ما لو 
كانت الغيبة تقطع نسبته إليها فيه بأن استوطن بلدا غيرها فإنه تنقطع نسبته بالاستيطان» ولو كان 
يتردد إلى بلدته التي كان فيهاء وما ذكرته» من ضبط انقطاع النسبة وعدمه بما تقرر» يستفاد من 
فتاوى ابن حجر في باب الجمعة. 


قوله: ( فروع ) أي: سبعة: 

وهي قوله: ر قال التاج:... ) إلخ. وقوله: ( ولو قال: ليتصدق... ) إلخ. 

وقوله: ( وأفتى غير واحد... ) إلخ. وقوله: ( ولو قال الواقف ). 

وقوله: ( ولو وقف أو أوصى للضيف... ) إلخ. وقوله: ( وسئل... ) إلخ. 

وقوله: ( وقال ابن عبد السلام... إلخ )» وكلهاء ما عدا السادس في « التّحفة » لشيخه. 

* قوله: ( من شرط قراءة جزء من القرآن... إلخ ) أي: بأن قال مثلا: وقفت هذا على فلان 
بشرط أن يقرأ كل يوم جزءًا من القرآن» ولم يقيده بكونه غير مفرق» أو بكونه عن ظهر غيب. 

قوله: ( كفاه... إلخ ) جواب ( من ). وقوله: ( قدر جزء ) أي: قراءة قدر جزء. 

وقوله: ( ولو مفرقًا ) أي: ولو كان ذلك القدر مفرقًاء بأن كان من سور متعددة» فإنه يكفيه. 

وقوله: ( ونظرًا ) أي: ولو كان نظرًاء أي : يقرؤه نظوًاء أي : 5 عن ظهر غيب» فإنه يكفيه. 

قوله: ( وفي المفرق نظر ) أي: وفي الاكتفاء بقراءة المفرق» نظر. ولعل وجهه: أن الأقرب إلى 
قصد الواقفين غير المفرق؛ جريان العادة يإطلاق الجزء على ما كان على نسق واحدٍ. 


أحكام اشتراط الواقف حم عي : 1۹۸۷ 


ولو قال: ليتصدق بغلته في رمضان, أو عاشوراء. ففات تصدق بعده» ولا ينتظر مثله. نعم» إن 
قال: فطرًا لصوامه انتظره. وأفتى غير واحد: بأنه لو قال: على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة 
يس بأنه إن حد القراءة بمدة معينةء أو عين لكل سَنَة غلة اتبع» وإلا بطل نظير ما قالوه من 
بطلان الوصية E SS RSE OS NDS E‏ 


* قوله: ( ولو قال: ليتصدق... إلخ ) أي: ولو قال الواقف: وقفت كذا؛ ليتصدق بغلته في 
رمضان او عاشوراء. 

وقوله: ( ففات ) أي: مضى المذكور من رمضانء أو عاشوراء» ولم يتصدق فيه. 

وقوله: ( تصدق بعده) أي: بعد ذلك الفائت» وهو ما بعد شهر رمضان» أو بعد يوم عاشوراء. 

قوله: ( ولا ينتظر مثله ) أي: ولا ينتظر مجىء رمضان آخر مثلهء أو عاشوراء مثله من السنة 
الأتية ويتصدق فيه. ٠‏ 

قوله: ( نعم إن قال... إلخ) أي: نعم إن قيد الواقف التصدق فيما ذكر بقوله: ( فطرًا لصوامه)» 
انتظر مجيء المثل» عملا بشرط الواقف. 

* قوله: ( بأنه ) أي: الواقف» وهو متعلق ب ( أفتى ). 

قوله: ( لو قال على من يقرأ على قبر أبي ) أي: لو قال: وقفت هذا على من يقرأ على قبر 
أبي كل جمعة « يس ». 

قوله: ( بأنه... إلخ ) متعلق ب ( أفتى )» وفيه: أنه يلزم عليه تعلق حوفي جر متحدي اللفظ 
والمعنى بعامل واحدء وهو لا يجوز ويمكن أن يقال: إن الباء الأولى بمعنى: في» فلا اتحاد. 

قوله: ( إن حد القراءة بمدة معينة ) أي: خصها بمدّة معينة» كسنة. 

قوله: ( أو عين لكل سَئَة غلة ) أي: بأن قال مثلا: وقفت هذا الصحف على من يقرأ على قبر 
أبي كل جمعة سورة ‏ يس »» وله في كل سّنَة من غلة أرضيء أو نحوها عشرة دراهم مثلا. 

قوله: ( اتبع ) أي: شرطه. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن لم يحد القراءة» أو لم يعين لكل سَتَة غلة. 

وقوله: ( بطل ) أي: الوقف. 

قوله: ( نظير ما قالوه ) أي: وما ذكر من بطلان الوقف هو نظير ما قالوه... إلخ. 

قوله: ( من بطلان الوصية ) بيان ل ( ما )» ووجه بطلانها فيما ذكر: أنها لا تنفذ إلا في الثلث؛ 
ومعرفة مساواة هذه الوصية له وعدمها؛ أي: المساواة متعذرة. اه. « تحفة » (©. 


mh MATA‏ باب في الوقف 


لزيد كل شهر بدينار إلا في دينار واحدٍ. انتهى. وإنما يتجه إلحاق الوقف بالوصية إن علق 
بالموت؛ لأنه حينئذ وصية؛ وأمًا الوقف الذي ليس كالوصيةء فالذي يتجه صحته؛ إذ لا يترتب 
عليه محذور بوجه؛ لأن الناظر إذا قرر من يقرأ كذلك استحقٌّ ما شرط ما دام يقرأ. فإذا مات - 
مغلا - قرر الناظر غيره» وهكذاء ولو قال الواقف: وقفثٌ هذا على فلان؛ ليعمل كذا. قال 
ابن الصّلاح: احتمل أن يكون شرطا للاستحقاق» وأن يكون توصية له لأجل وقفه, 52000 


قوله: ( وإنما يتجه إححاق الوقف بالوصية ) أي: في البطلان 
قوله: ( إن علق ) أي: الوقف بالموت. قوله: ( لأنه ) أي: الوقف. 
وقوله: ( حيئئذٍ ) أي: حين إذ علق بالموت. 
قوله: ( وأما الوقف الذي ليس كالوصية ) وهو غير المعلق بالموت. 
قوله: ( فالذي يتجه صحته ) أي: الوقف. قال في « التحفة ) (“: وعجبت توهم أن هذه 
الصورة كالوصية. اه. 

قوله: ( إذ لا... إلخ ) علة لاتجاه صحته. وقوله: ( عليه ) أي: على الوقف؛ أي: على صحته. 

قوله: ( لأن الناظر... إلخ ) علة لعدم ترتب محذور على صححته. 

وقوله: ( من يقرأ كذلك ) أي: كل جمعة: « يس ». قوله: ( استحق ) أي: القارئ. 

وقوله: ( ما شرط ) أي: له. 

قوله: ( ما دام يقرأ ) متعلق ب ( استحق )؛ أي: استحق ذلك مدة دوام قراءته. 

قوله: ( فإذا مَاتَ مثلا ) أي: أو غاب. 

قوله: ( قرر الناظر غيره ) أي: غير القارئ الأول الذي مات أو غاب. 

قوله: ( وهكذا ) أي: إذا مات الثاني أيضًا قرر غيره» فالمدار على حصول القراءة على القبر من 
اي: شخص كان. 

» قوله: ( ولو قال الواقف: وقفت هذا على فلان ليعمل كذا ) أي: ليتعلم؛ أو يقرأء أو نحوهما. 

قوله: ( احتمل أن يكون ) أي: قوله: ( ليعمل كذا ). 

وقوله: ( شرطًا للاستحقاق ) أي: لاستحقاق الموقوف؛ أي: لكون الموقوف عليه يستحقه» 
فلو لم يوجد لا يستحقه. 

قوله: ( وأن يكون توصية ) أي: ويحتمل أن يكون قوله المذ كور توصية له للعمل؛ أي: عليه. 

وقوله: ( لأجل وقفه ) أي: لأجل صلاح وقفه. 


ا س 


فإن علم مراده ات > وإن شك لم ينع الاستحقاق, وإنما يتجه فيما لا يقصد عرفا صرف الغلة في 
مقابلته» وإلا كلتقرأء أو تتعلم كذا فهو شرط للاستحقاق فيما استظهره شيخناء ولوقف» أو أوصى 
للضيف صرف للوارد على ما يقتضيه العُرف» ولا يزاد على ثلاثة أيام مطلقاء ولا يدفع له حب إلا إن 
شرطه الواقف» وهل يشترط فيه الفقر؟ قال شيخنا: الظاهر لا. ( وسُئل ) شيخنا الزَمْرّمِي عمًا وقف؛ 


قوله: ( فإن علم مراده ) أي: الواقف من كونه أتى به على وجه أنه شرط» أو توصية. 

قوله: ( اتبع ) أي : مراده. قوله: ( وإن شك ) أي: في مراده. 

وقوله: ( لم ينع ) أي: الموقوف عليه من الاستحقاق؛ أي: فلا يحمل على الشرطية» وإنما 
يحمل على التوصية. 

قوله: ( وإنما يتجه ) أي: ما قاله ابن الصلاح من التفصيل المذكور. 

وقوله: ( فيما لا يقصد... إلخ) أي: في العمل الذي لا يقصد صرف العَلّهَ في مقابلته؛ كنحو 
كلمة أو كلمتين من كل ما لا يتعب. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن كان يقصد فيه ما ذكر. 

وقوله: ( كلتقرأء أو تتعلم ) أي: بأن قال: وقفت عليك كذا لتقرأء أو لتتعلم. 

وقوله: ( فهو شرط للاستحقاق ) أي: فقوله المذكور شرط للاستحقاق» ولا يحمل على الوصية. 

» قوله: ( ولو وقف أو أوصى ) أي: وقف ثمرة شجرة مثلاء أو أوصى بها. 

وقوله: ( للضيف ) أي: لإكرامه. قوله: ( صرف ) أي: الموقوف» أو الموصى به. 

وقوله: ( للوارد) أي: في محل الموقوف» أو الموصى به» قال ع ش (©: سواء جاء قاصدًا لمن 
نزل عليه» أو اتفق نزوله عنده جرد مروره على المحل» واحتياجه لمن يأمن فيه على نفسه. 

قوله: ( ولا يزاد على ثلاثة أيام) أي: لا يزاد في ضيافته من الموقوفء أو الموصى به فوق ثلاثة أيام. 

وقوله: ( مطلقًا) أي: سواء عرض له ما يمنعه من السفر؛ كمرض أو خوفء أو لا. اه. ع ش (©. 

قوله: ( ولا يدفع له ) أي: للضيف. 

وقوله: ( إلا إن شرطه الواقف ) أي: شرط إعطاءه حَبّاء؛ أي: فيتبع شرطه» ويعطى عيًا. 

قوله: ( وهل يشترط فيه ) أي: الضيف. قوله: ( الظاهر لا) أي: لا يشترط فيه الفقر. 

قال ع ش (©: ويجب على الناظر رعاية المصلحة لغرض الواقف» فلو كان البعض فقراء 
والبعض أَغنياء» ولم تي العَلةَ الحاصلة بهما كُدّمَ الفقير. اه. 

» قوله: ( وسئل شيخنا الزمزي عمًا وقف ) أي: من اجار أو عقار» أو نحوهما. 


١6 ٠ 


باب في الوقف: 
ليصرف غاته للإطعام عن رسول الله ئر فهل يجوز لاناظر أن يطعمها من نزل به من الضيفان 
في غير شهر المولد بذلك القصد, أو لا؟ وهل يجوز للقاضي أن يأكل من ذلك إذا لم يكن له 
رزق من بيت الالء ولا من مياسير المسلمين؟ ( فأجاب ): بأنه يجوز للناظر أن يصرف الغلة 
المذكورة في إطعام من ذكر» ويجوز للقاضي الأكل منها أيضًا؛ لأنها صدقة والقاضي إذا 
لم يعرفه المتصدق, ولم يكن القاضي عارفا به. قال الشبكي: لا شك في جواز الأخذ له 
وبقوله: أقول: لانتفاء المعنى الانع» E RE O‏ ا 


قوله: ( ليصرف... إلخ ) اللام بمعنى: على؛ أي: وقف على أن تصرف غلة الموقوف. 

وقوله: ( للإطعام عن رسول الله يه ) ) أي: وإطدم قن بر فل a‏ 
غ له » والمراد في شهر المولد» كما سيأتي. 

قوله: ( فهل يجوز للناظر... إلخ ) هذا محل السؤال. 

قوله: ( من نزل به ) أي: بالناظر؛ أي: بمحله. 

قوله: (في غير شهر المولد ) متعلق ب (نزل )» وهذا يدل على أن المراد في صدر السؤال بقوله: 
( للإطعام... إلخ )؛ أي: في شهر المولد. 

قوله: ( بذلك القصد ) أي: قصد الإطعام عن رسول الله بتر » وهو متعلق ب ( يطعم ). 

قوله: (أو لا ) أي: أو لا يجوز للناظر أن يطعمها من نزل به في غير شهر المولد» وهو يفيد أنه 
تحور دلت فى اشير المؤلدا. ٠‏ 

قوله: ( وهل يجوز للقاضي... إلخ ) معطوف على جملة ( فهل يجوز... ) إلخ. 

وقوله: (أن يأكل من ذلك ) أي: من ذلك الطعام المُشترى من غلة الوقف المذ كورء أو الذي 
هو عين الغّلة. 

وقوله: ( إذا لم يكن له ) أي: للقاضي. 

قوله: ( في إطعام من ذكر ) أي: من نزل به من الضيفان في غير شهر المولد. 

قوله: ( ويجوز للقاضي... إلخ ) أي: بالتفصيل الآتي قريئا. 

وقوله: ( الأكل منها ) أي: من العَلَةِ. وقوله: ( لأنها ) أي: العلة. 

قوله: ( والقاضي. .. إلخ ) قصده بهذا بيان ما ال تفقوا عليه في جواز أخذ القاضي للصدقة 
وما اختلفوا فيه. وحاصله: أن المتصدق إذا لم يعرف أن المتصدق عليه هو القاضي» وهو أيضًا 
لم يعرف المتصدقء يجوز له الأخذ اتفاقًاء وإلا كان فيه خلاف. 

قوله: ( وبقوله ) أي: الشبكي. 


قوله: ( لانتفاء المعنى المانع ) أي: من جواز الأخذ. وهو ميل قلبه إلى من يتصدق عليه. 


وإلا يحتمل أن يكون كالهدية, ويحتمل الفرق بأن المتصدق إنما قصد ثواب الآخرة. انتهى. 
وقال ابن عبد السلام: ولا يستحق ذو وظيفة كقراءة أخل بها في بعض الأيام. وقال الَّرَرِي: 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن عرفه المعصدق» وكان القاضي عارفًا به. 

قوله: ( كالهدية ) أي: وهي يحرم على القاضي أخذها؛ للأخبار الصحيحة بتحريم هدايا 
العمال؛ وَخَرْمة قبوله الْهَدِيَّة شروط: 

- أن يكون المهدي ممن لا عادة له بها قبل ولايته. 

- وأن يكون في محل ولايته» أو يكون له خصومة عنده. 

قوله: ( ويحتمل الفرق ) أي: بين الصدقة والهديةء والأوجه عدم الفرق» كما تدل عليه عبارة 
الشارح في باب القضاء. ونصها: وكالهدية» والهبة» والضيافة» وكذا الصدقة» على الاوجه» وجوز 
له الشبكي في « حلبياته » قبول الصدقة ممن لا خصومة له» ولا عادة. اه. 

قوله: ( بأن المتصدق... إلخ ) متعلق ب (الفرق )» والباء: للتصوير؛ أي: الفرق المصور بأن 
المتصدق إنما ينوي بصدقته ثواب الآخرة» وهذا القصد لا يختلف يإعطائها للقاضي أو غيره» 
بخلاف الهدية. 

* قوله: ( وقال ابن عبد السلام... إلخ) في سم ما نصه(“: 

( فرع ): في فتاوي السيوطي: سال 

رَڃجل وَقَفَ مُضْحَمًا على من يقرأ فيه کل يوم حِزْبًا ويدعو له» وَجَعَلَ له على ذلك مَعنُومًا ِن 
عقَارٍ وقفه لذلك» فأقام القارئ مُدَةٌ يتناول المعلوم ولم يقرأ شيئّاء ثم أراد التوبة: فما طريقه؟ 

الجواب: طريقه: أن يَحسب الأيام التي لم يقرأ فيهاء ويقرأ عن كل يوم جڙئًاء ويدعو عَقِتَ كل 
حزب للواقف حتى يُوَفيَ ذلك. اه. 

وظاهره: أنه إذا فعل هذا الطريق: استحق ما تناوله في الأيام التي عطلها. 

وظاهر ما نقله الشارح عن ابن عبد السلام» وعن المصنف خلاف ذلك. فليحرر. اه. 

قوله: ( ولا يستحق ذو وظيفة) أي: من عله الموقوف على من يقرأ كل يوم مثا جزءًا من القرآن. 

قوله: ( كقراءة ) تمثيل للوظيفة. 

قوله: ( أَخَلَّ بها) أي: بالوظيفة» والجملة في محل جر ل ( وظيفة ). 

قوله: ( وقال النووي ) حاصله: التفصيل» وهو أنه إن ار لغير عذر» لم يستحق شيئًا مدّة 
الإخلال فقط» ويستحق فيما عداهاء وإن أخل لعذر واستناب: فيستحق مدّة الإخلال وغيرهاء 
بخلاف ما قاله ابن عبد السلام؛ فإنه عنده لا يستحق مطلقًا شيئًاء سواء كان الإخلال لعذر أو لغيره. 


وإن أخلّ واستناب؛ لعذر کمرض» أو حبس بقي استحقاقه وإلا لم يستحق دة الاستنابة, 
فأفهم بقاء أثر استحقاقه لغير مدة الإخلالء وهو ما اعتمده الشبكي - كابن الصلاح - في 
كل وظيفة تقبل الإنابة كالتدريس» والإمامة. ( ولوقوف عليه ) عين مطلقًاء أو لاستغلال ريعها 


قوله: ( لعذر ) متعلق بأخل. قوله: ( كمرض أو حبس ) تمثيل للعذر. 

قوله: ( بقي استحقاقه ) أي: مطلقًا في مدة الإخلال وغيرهاء وهو جواب ( إن ). 

قوله: ( وإلا لم يستحق ) صادق با إذا أل لغير عذر واستناب» وما إذا أل لعُذرٍ ولم يستعب. 

وقوله: ( لمدة الاستنابة ) الأولى أن يقول: لمدة الإخلال» سواء استناب أم لاء ويمكن أن يقال: 
المراد لمدّة إمكانهاء سواء استناب بالفعل أو لا. 

قوله: ( فافهم ) أي: قوله: ( لم يستحق لمدة الاستنابة ). 

وقوله: ( أثر استحقاقه ) الإضافة للبيان» أي: أثر هو استحقاقه. 

وقوله: ( لغير مدّة الإخلال ) هذا يؤيد ما قلنا سابمًا من أَوْلّويّة التعبير هناك بمدّة الإخلال» فتنبه. 

قوله: ( وهو ) أي: ما قاله النووي. 

وقوله: ( ما اعتمده الشبكي ) في ع ش : وما قاله ابن عبد السلام: قال الشبكي: إنه في غاية 
الضيق» ويؤدي إلى محذورء فإن أحدًا لا يمكنه أن لا يُخِلَّ بيوم» ولا بصلاة إلا نادرًاء ولا يقصد 
الواقفون ذلك. اه. 

قوله: ( في كل وظيفة ) متعلق ب ( اعتمد ). 

وقوله: ( تقبل الإنابة ) حرج به ما لا تقبل الإنابة؛ كالتعلم. 

قوله: ( كالتدريس والإمامة ) تمثيل للتي تقبل الإنابة. 

قال في و التحفة 6 0): قيل: ظاهر كلام الأكثر: جواز استنابة الأدون» لكن صرح بعضهم: 
بأنه لا بد من المثل. 

[ أحكام الوقف المعنوية ] 

قوله: ( ولوقوف عليه... إلخ ) شروع في بيان أحكام الوقف المعنوية. 

وقوله: ( عين ) نائب فاعل ( موقوف ). 

وقوله: ( مُطلقاء أو وَقْهَا مُطْلَقَا ) أي: عن التقييد بكونه لاستغلال أو غيره. 

وقوله: ( أو لاستغلال ريعها ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف معطوف على اسم المفعول؛ أي: 


أحكام الوقف اللمعلويية حب ب سسسب س 1۹4۳ 


لغير نفع خاصٌ منها. ( ريع ) وهو فوائد الموقوف جميعهاء كأجرة» ودر, وولد حادث بعد 
الوقف» وثمرء وغصن يعتاد قطعه» أو شرط› ولم يژد ES‏ لو ERISA‏ 
أو موقوف عليه عين؛ لاستغلال ريعهاء كأن قال: وقفت هذه الدار لتستغلء ويعطي عَلْعَهَا لفلان. 

واعلم أنه إذا كان الوقف للاستغلال لم يتصرف فيه سوى ناظره الخاصٌ أو العام وإذا كان 
ليتتفع به الموقوف عليه وأطلق؛ أو قال كيف شاءء فللموقوف عليه استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره. 

قوله: ( لغير نفع خاص منها) أي: من العين» وهو متعلق بقوله: ( موقوف عليه )» وسيأتي محترزه. 

قوله: ( ريع ) مبتدأء خبره: الجار والمجرور قبله؛ أي: ريع الموقوف ملك للموقوف عليه 
وأما ملك رقبته» فهو ما سيذكره بقوله: ( واعلم... ) إلح. 

قوله: ( وهو ) أي: الريع. قوله: ( كأجرة ) أي: للموقوف» وهو تمثيل للفوائد. 

قال في « المغني » (©: ( تنبيه ): قد يفهم هذا أن الناظر لو أجّر الوقف سنين بأجرة معجلة أن له 
صرفها إليه في الحال. 

قوله: ( ودر ) هو بفتح الدال اللين. 

قوله: ( وولد حادث بعد الوقف ) أي: حون ی امنود د ق کی ا اا 
الوقف سواء حملت أمه به قبل الوقفء أو حالته» أو بعده» كما هو ظاهر» وخرج به: ما إذا حدث 
الحمل به قبل الوقف» فهو يلك للواقف» وما إذا قارن الوقف فهو وقف» كما سيصرّح بهذا قريبا. 

قرله: ( وثمر ) أي: حدث بعد الوقفء أما الثمر الموجود حال الوقف فهو للواقف إن تأ 
وإلا شمله الوقف» كذا في « الشّحفة » 7 و ١‏ الثهاية » ("» وقال الخطيب في ( مغئيه  »‏ : ينبغي 
أن يكون للموقوف عليه. اه. 

قوله: ( وغصن يعتاد قطعه ) حرج به: ما لا يعتاد قطعه» فلا يكون للموقوف عليه. 

وعبارة « الروض ) و« شرحه» E‏ كالدر» والصوف» والثمرة لا الأغصانء فليست له 
إل الأغضات من شر ادف ور ايحا فاع یا کا ای 

وقوله: ( أو شرط ) أي: قطعه. 

وقوله: ( لم يؤد... إلخ) قيد الصورتين» كما في سم» وعبارته : وقوله: ( ولم يؤد... إلخ )» 
ظاهره: رجوعه إلى ( أو شَرَطَ ) أيضًا. اه. 

قال ع ش (©: وهو ظاهر؛ لأن العمل بالشَّوْطٍ إنما يجب حيث لم يمنّع منه مانْع. اه. 


8# لبي ل ل ج با قن الوقفن: 


قطعه لموت أصله» فيتصرّف في فوائده تصرف اللاك بنفسه» وبغيره ما لم يخالف شرط 
الواقف؛ لأن ذلك هو المقصود من الوقف, وأما الحمل المقارن» فوقف تبعًا لأمه. أما إذا وقفت 
عليه عين؛ لنفع خاص؛ كدابة لل ركوب» ففوائدها من در» ونحوه للواقف. 08 ”2 


قوله: ( فيتصرف ) أي: الموقوف عليه» وهو تفريع على قوله: ( ولموقوف عليه ريع ). 

قوله: ( بنفسه ) أي: كأن يركب الدابة. 

قوله: (وبغيره ) أي: بإجارة» أو إعارة إن كان له النظرء وإلا لم يتعاط ذلك إلى الناظر أو نائبه. 

قوله: (ما لم يخالف شرط الواقف ) أي أن محل كونه يتصرف فيه - كما ذكر - إذا لم 
يخالف تصرفه شرط الواقف» وإلا فليس له ذلك. 

فإذا وقف داره على أن يسكنها معلم الصبيان» أو الموقوف عليهم» أو على أن يعطي أجرتهاء 
فيمتنع في الأولى غير سكناه. وما نفل عن الإمام النووي: أنه لما ولي دار الحديث وبها قاعة للشيخ 
أسكنها غير اختيار له ولعله لم يثبت عنده أن الواقف نص على سكنى الشيخ» ويمتنع في الثانية 
غير استغلالها. 

قوله: (لأن ذلك ) أي: كون الريع للموقوف عليه هو المقصود من الوقف» وهو تعليل للمتن» 
أي: وإنما كان الريع للموقوف عليه؛ لآن الريع هو المقصود من الوقف. 

قوله: ( وأما الحمل المقارن ) أي: للوقف» وهو مقابل قوله: ( وولد حادث )» ولكن المقابلة 
لا تحسن إلا إن قال فيما سبق: وحمل حادث» وكان الأؤلى أن يسقط لفظ (أما )؛ إذ لا بد لها 
من مقابل» ويقول: وال حمل المقارن... إلخ» أو يقول: وخرج بالحادث المقارن. 

وعبارة «الروض »و «شرحه » : والحمل المقارن للوقف كالم في كونه وقمًا مثلها بناءً على 
أن الحمل يعلم» والحمل الحادث كالدر» فيكون للموقوف عليه. اه. بحذف. 

قوله: ( فوقف تبعًا لأمه ) أي: فيكون ريعه أيضًا للموقوف عليه. 

قوله: (أما إذا وقفت... إلخ ) محترز قوله: ( لغير نفع خاص منها )» وكان الأولى أن يقول 
كعادته: وخرج بقولي: ( لغير نفع خاصٌ ): ما إذا... إلخ. 

وقوله: ( لنفع خاص ) أي: كركوب» وسكنى» وتعليم. 

قوله: ( كدابة للركوب ) أي: كوقف دابة ليركبها فلان. 

قوله: ( ففوائدها ) أي: العين الموقوفة لنفع خاص. 

قوله: ( للواقف ) أي: ملك له ومؤنها عليه أيضًا؛ِ لأنه لم يجعل منها للمستحق إلا ال ركوب» 
فكأنها باقية على ملكه اه. ع ش ©2. 


.591/0 : حاشية نهاية النحتاج‎ ) ۲( . ٤۷١/۲ : أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )١( 
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ولا يجوز وطء أمة موقوفة» ولو من واقف» أو موقوف عليه؛ لعدم ملكهماء بل يحدانء 
ويزوجها قاض بإذن الموقوف عليه لا له. ولا للواقف. واعلم أن الملك في رقبة الموقوف en‏ 


قوله: ( ولا يجوز وطء أمة... إلخ ) عبارة ‏ الروض » و « شرحه » (“: ووطؤها من الواقف 
والموقوف عليه والأجنبي حرام؛ لعدم ملكهم, أو لأن ملك الأولين ناقص. اه. 

قوله: ( بل يحدان ) أي: الواقف» والموقوف عليه. 

قال في « فتح الجواد »: وكأنهم لم ينظروا للقول بملكهما لضعفه» ولا يخلو عن نظرء ولا مهر 
غ لوقو ف عاد لو وجب وي" لق ولا فة وه الاو لكف اهن و 
حدهماء حيث لا شبهة, وإلا فلا. 

قوله: ( ويزوجها قاض ) أي: بالولاية العامة؛ لأن الك فيها لله تعالى. 

وخرج بالقاضي: الناظرء فلا يزوجهاء وإن شرط نظيره حال الوقف. 

وإذا زوجها القاضيء يستحق المهر الموقوف عليه؛ لأنه من جملة الفوائد. 

ومثله في استحقاقه المهر: ما إذا وطفت بشبهة منها؛ كأن أكرهت» أو طاوعته وهي نحو 
صغيرة» أو معتقدة الحل وعذرت. 

قوله: ( بإذن الموقوف عليه ) متعلق ب ( يزوجها )؛ أي: يزوجها القاضي بشرط أن يأذن الموقوف 
عليه فيه؛ لتعلق حقه بها. 

وعبارة « الروض » و « شرحه » (©: وإذن الموقوف عليه له شرط فى صحة تزويجها لتعلق حقه 
بهاء ولا يلزمه الإذن في ارويكها و اة كه يه ردن الك لدع ثاك مسج ليطن لكين ند 
إجبارها عليه أيصاء كالعتيقة» اه. 

ومحل اشتراط ما ذكر: إذا تَأَنّى إِذنه» فإن كان الموقوف عليه جهة, فينبغي أن يستقلّ الحاكم 
بالتزويج ح ل. وقال البرْمَاوِي: يُرَوّجْهَا الناظر حيقدٍ. 

قوله: ( لا له... إلخ ) أي: لا يزوجها للموقوف عليه ولا للواقف؛ مراعاة للقولين الضعيفين› 
وهما: أنها ملك للموقوف عليه» أو للواقف. 

وعبارة « فتح الجواد »: وإنما لم يجز لهما احتياطاء ومن ثم لو وقفت عليه زوجته» انفسخ 
نكاحه إن قبل» وشرطنا المَبول. اه. 

قوله: ( واعلم أن الملك في رقبة الموقرف ) أي: ذاته» وهذا كالمقابل لما في المتن» فكأنه قال: 
وأما ملك الرقبة... إلخ. 


۱۹۹٩‏ اي او 


على معين. أو جهة ينتقل إلى الله تعالى - أي: ينفك عن اختصاص الآدميين - فلو شغل 
المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له. فتصرف لمصالحه على الأوجه. 


قوله: (ينتقل إلى الله تعالى ) أي: فلا يكون للواقف» وفي قول: يكون له» كما هو مذهب الإمام 
مالك 2» ولا للموقوف عليه وفي قول: يكون له كالصدقة؛ كما هو مذهب الإمام أحمد 7©. 

ومحل الخلاف فيما يقصد به تملك ريعه» بخلاف ما هو مثل التحرير نَضاءِ كالمسجدء 
وا وا و ر كانه يكف لله تفال بافاق: 

قوله: ( أي: ينفك... إلخ ) تفسير مراد لمعنى انتقاله إلى الل وهو دفع يلا استُشكل من أن 
الموجودات بأسرها يلك لله تعالى في جميع ال حالات بطريق الحقيقة وغيره» وإن سمي يلكاء فإنمها 
هو بطريق التوسع» فلا معنى لتخصيص الموقوف من بين سائر الموجودات بذلك. 

وحاصل الدفع: أن الراد بالانتقال إلى الله تعالى: انفكاك الموقوف عن اختصاص الآدمي» 
بخلاف غيره» فإنه لم ينفك عن ذلك. 

قوله: ( فلو شغل المسجد... إلخ ) لا يظهر تفريعه على ما قبله. 

وعبارة والروض »و «شرحه » 7 ويتتقل ملك الموقوف إلى الله تعالى» وجعل البقعة مسجدًاء 
أو مقبرة تحريوًا لها كتحرير الرقبة في أن كلا منهما ينتقل إلى الله تعالى» وفي أنهما يملكان؛ كاج 
وفي أنهما لو منع أحد المسلمين منهما بغلق أو غيره» ولم ينتفع بهما لا أجرة عليه. اه. باختصار. 

وعبارة ١‏ المنهاج وشرحه » لابن حجر ١‏ والأصح: أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه 
بطائفة؛ كالشافعية» اختص بهم» فلا يصلي ولا يعتكف به غيرهم. 

وبحث بعضهم: أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم» وفيه نظر؛ إذ الذي ملكوه هو أن ينتفعوا 
به لا النفعة» كما هو واضح» فالأوجه: صرفها لمصالح الموقوف. اه. 

إذا علمت ذلك فكان الأزلى للمؤلف: أن يذكر قبل التفريع ما يتفرع عليه بأن يقول: وجعل 
البقعة مسجدًا تحريرًا لها؛ كتحرير الرقبة فيملك كالرقبة ا محررة» ثم يفرع عليه» ويقول: ( فلو شغل 
المسجد ... ) إلخ. 

قوله: ( وجبت الأجرة له ) أي: للمسجد؛ لأنه يملك. 

وقوله: ( فتصرف لمصالحه ) هذا معنى وجوب الأجرة له. 

وقؤله:زعك الأوجه )تعلق .2 .و وحيت © ومقائله يفول ب الاجر خض الواقك 


1۹4۷ 


أحكام الوقف المعنوية ج سس سس ل 


فائدة: ومن سبق إلى محل من مسجد لإقراء قرآن, أو حديثء أو علم شرعيء أو آلة له 
أو لتعلم ما ذكر, أو كسماع درس بين يدي مدرس» وفارقه ليعود إليه. ولم تطل مفارقته بحيث 
انقطع اا 00 
بالمسجدء كما يعلم من عبارة ابن حجر المارة آنفًا. 

* قوله: (فائدة... إلخ ) هذه الفائدة ذكرها الفقهاء في باب إحياء الموات» والمؤلف بسبب عدم 
ذكره هذا الباب» ذكرها هنا؛ لما بينها وبين ما هنا من المناسبةء وهى أن المسجد موقوفء فلما ذكر 
تان ان :یذ کر ها هو متعلق به ٠‏ 

قوله: (ومن سبق إلى محل من مسجد... إلخ ) يجري هذا التفصيل فيمن سبق إلى مكان من 
الشارع؛ للارتفاق بالجلوس فيه لنحو معاملة. 

قوله: ( لإقرَاءٍ قرآن ) منه تعليم القرآن؛ لحفظه في الألواح» وخرج به: ما إذا جلس لقراءة 
ما يحفظه من القرآن» فسيأتي أنه كالجلوس للصلاة. 

قوله: ( أو حديث ) أي: أو لإقراء حديث. 

قوله: ( أو علم شرعي ) عطفه على حديث من عطف العام على الخاص؛ إذ هو صادق 
بالحديث وبغيره؛ كالفقه» والتفسير. 

قوله: ( أو آلة له ا للعلم الشرعي؛ كالنحو والصرف. 

قوله: ( أو لتعلم ما ذكر ) أي: من القران وما بعده. 

قوله: ( بين يدي مدرس ) أي: إن أفادء أو استفادء كما فى « التّحفة » (. 


قوله: ( وفارقه ) أي: محل جلوسه ولو بلا عذر» وبه فارق مسألة الصلاة الاتية. 

قوله: ( ليعود إليه ) قال في « التّحفة » 29: وألحق به ما لو فارقه بلا قصد عود وعدمه. اه. 
وخرج بذلك: ما لو فارقه لا ليعود إليه» فإنه يبطل حقه بمفارقته. 

قوله: ( ولم تطل مفارقته ) أي: ولو بعذرء وإن ترك فيه نحو متاعه. 

وقوله: ( بحيث انقطع... إلخ ) تصوير للطول المنفي. و ( الإلفة ): جمع ألِف؛ كبررة جمع 
بار» وكملة جمع كامل» وفي بعض نسخ الخط: ألافه» وهو أيضًا جمع آلف؛ كمُدّل جمع عاذل. 

قال سم (©: ينبغي أن يكون المراد: أن تمضي مدّة من شأنها أن تنقطع ألافه فيهاء وإن 
لم نقطهوا بالل :٠اه‏ 

وفي « البُجَيْرِمِي » ما نصه : وليس من الغيبة ترك الجلوس فيه في الأيام التي جرت العادة 


۱۹۹۸ ج ج چ : مسح باب في الوقف: 


عنه الألفة, فحقه باق؛ لأن له غرضًا في ملازمة ذلك الموضع؛ ليألفه الناس» وقيل: يبطل حقّه 
بقيامه, وأطالوا 


© # مه هو عه ووو ووو 6 ووو الول لو واو امورل ورور رو وروم وم ووو و وهم ووه د د 6ب دب موود و ودود .6.9.9 


ببطلانها ولو شهرّاء كما هو العادة في قراءة الفقه في الجامع الأزهر. 

وما لا ينقطع به حقه أيضّاء ما لو اعتاد المدرس قراءة الكتاب في سنتين» وتعلق غرض بعض 
الطلبة بحضور النصف الأول في سنة؛ فلا ينقطع حقه بغيبته في الثاني. اه. ع ش على م ر. وقرره 
ح ف. اه. 

قوله: ( فحقه باق ) جواب من؛ وذلك بر مسلم: « من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق 
به » 29 لكن لغيره الجلوس فيه ما دام غائبًا؛ لئلا تتعطل منفعة الموضع في الحال. 

قال م ر (2: وكذا حال جلوسه لغير الإقراء والإفتاء» فيما يظهر؛ لأنه إنما استحق الجلوس فيه 
لذلك لا مطلمًا. اه. 

قوله: ( لأن له غرضًا... إلخ ) علة لبقاء حقه عند مفارقته؛ أي: وإنما بقي حق من سَبَقَ إلى 
محل .. إلخ؛ لأن له قصدًا في ملازمة ذلك الموضع؛ لأجل أن يألفه الناس ويترددون إليه لأجل 
دوام النفع به والانتفاع» وهذه العلة إنما تظهر بالنسبة لمن سبق» لإقراء قرآن أو للتعليم» أما بالنسبة 
للتعلم أو سماع درس» فلا تظهر؛ لأنه لا معنى لكون هذا يألفه الناس. 

قوله: ( وقيل: يبطل حقه ) أي: من سبق إلى محل من المسجدء ثم فارقه. 

قوله: ( وأطالوا... إلخ ) أي: أطال الفقهاء في ترجيح هذا القيل من جهة أنه هو المنقول عن 
اللذهب» ومن جهة المعنى. 

عبارة « شرح الروض » (©: فلا يبطل حقه بمفارقته الموضعء وهذا ما نقله الأصل عن 
أبي عاصم العبادي» والغزالي؛ ونقل عن الماوردي أنه يبطل حقه بذلك: لقوله تعالى: 9 سوا 
العدكث فيي والبَاوٍ 4 [ الحج: ٠١‏ ]. 

زاد النووي: قلت: وهو ما حكاه في الأحكام السلطانية عن جمهور الفقهاء.» وعن مالك أنه - 
أي: من سبق ثم فارق - أحق» فمقتضى كلامه أن الشافعي وأصحابه من الجمهورء زاد الأذرعي 
وقال: يعني : الماوردي» إن القول اه أحق ليس بصحيح) وقال في « البحر »: إنه غلط. 

والظاهر: أن ما حكاه الماوردي هو المذهب المنقول» وهو ما ارتضاه الإمام كأبيه» قال: وقول 
النووي في « شرح مسلم »: إن أصحابنا قالوا: إنه أحق به» وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. 

الظاهر: أنه أخذه من كلام الرافعي مسلمًاء والمنقول ما قدمناه. 


2 جع 2 م TEE‏ ۱۹۹ 


في ترجيحه نقلا ومعئّى, أو للصلاةء ولو قبل دخول وقتهاء أو قراءةء أو ذكرء وفارقه بعذر؛ 
كقضاء حاجةٍء وإجابة داع فحقه باق» a‏ 


وما قاله العبادي والغزالي تفقه» لا نقل. اه. 

والماوردي مخالف فى مجالس الأسواق أيضّاء كما نبه عليه الإسنوي» والأوجه خلاف قوله في 
الموضعين وهو ما جزم 4 « المنهاج ) كأصله. اه. بحذف. 

وعبارة « فتح الجواد »: وما ذكره في المسجد هو المعتمد, وإن انتصر الأذرعي وغيره لمقابله بأنه 
المنقول» وأن الأول غلط. اه. 

قوله: ( أو للصلاة ) معطوف على ( لإقراء قرآن )؛ أي: أو سبق إلى محل من المسجد للصلاة» 
وإنما فصل هذه المسألة عن التي قبلها؛ لأن بينهما فرقًا. 

وحاصله: أن تلك شرط في بقاء حقّه فيها أن ينوي العود عند المفارقة» ولو لغير عذر» وهذه 
يشترط فيها العذر ولو لم ينو المفارقة. 

قوله: ( ولو قبل دخول وقتها ) في « البُجيرمي » : وشمل الجلوس للصلاة من لم يكن أهلا 
لذلك اغيل؛ لعدم صحة استخلافه» وهو كذلك» وما لو جلس قبل دخول وقتهاء وهو كذلك إن 
عد منتظرًا لها عرفاء لا نحو بعد صبح لانتظار ظهر» وهو ظاهرء إلا إن استمدَ جالسًا. اه. 

قوله: ( أو قراءة أو ذكر ) معطوف على ( للصلاة )؛ أي: أو سبق إلى محل من المسجد لقراءة» 
أو ذكرء أو نحوهما من كل عبادة قاصر نفعها عليه. 

وعبارة « المغني » : ويلحق بالصلاة الجلوس في المسجد لسماع وعظء أو حديثء أي: 
أو قراءة في لوح مثلاء وكذا من يطالع منفرداء بخلاف من يطالع لغيره» ولم أر من تعرض لذلك» 
وهو ظاهر. اه. 

قوله: ( وفارقه بعذر ) أي: وفارق ذلك امحل الذي جلس فيه للصلاة» أو القراءة؛ أو الذكر لعذر 
ولو لم ينو العود. 

قال في ١‏ فتح الجواد »: فإن فارقه لغيرٍ عذرٍ بطل حقه» وإن نوى العود أو فارقه بعذر لا ليعود 
بطل حقه؛ لأن الصلاة ببقاع المسجد لا تختلف, ولا نظر لزيادة ثوابها في الصف الأول؛ لأنه 
لو ترك له موضعه منه» وأقيمت الصلاة لزم إدخال نقص على أهل الصف بعدم اتصاله؛ فإنه مكروه 
ومجيئه أثناءها لا يجبر خلل أولها. اه. 

قوله: ( كقضاء حاجة... إلخ ) تمثيل للعذر. 

قوله: ( فحقه باق ) جواب الشرط المقدر قبل قوله: ( للصلاة )» أي: أو من سبق للصلاة 


و,.و”#” دا باب في الوقف: 


ولو صبيًا في الصف الأول في تلك الصلاةء وإن لم يترك رداءَةُ فيه» فيحرم على غير العالم 
ا لجلوس فيه بغير إذنهء أو ظن رضاه. نعم إن أقيمت الصلاة في غيبته» واتصلت الصفوف. 
فالوجه سد الصف مكانه؛ لحاجة إتمام الصفوف. ذكره الْأَذْرَعِيء وغيره» فلو كان له سجادة فيه 
وما بعدهاء وفارقه بعذر فحقه باق للحديث الار. 

قوله: ( ولو صبيًا في الصف الأول ) غاية في بقاء حقه؛ أي: يبقى حق من سبق للصلاة 
ولو كان صبيًا وجلس في الصف الأول» وهي للردء كما يدل عليها عبارة « المغني » 3 
وشمل ما لو كان الجالس صبيّاء وهو الأصح. اه. 

قوله: ( في تلك الصلاة ) متعلق ب ( باق )؟ أي: حقه باق بالنسبة لتلك الصلاة؛ أي: وما ألحق 
بها ما اعتيد فعله بعد الصلاة من الاشتغال بالأذكارء أما بالنسبة لغير تلك الصلاةء فلا حق له فيه. 

قوله: ( وإن لم يترك رداءه فيه ) غاية ثانية لبقاء حقه؛ أي: يبقى حقه» وإن لم يترك رداءه في 
ذلك امحل الذي قام منه. 

قوله: ( فيحرم... إلخ ) مفرع على ثبوت بقاء حقٌّ من سَبَقَ إلى مسجد بالنسبة للصور كلهاء 
أي: وإذا كان حقه باقيا» فيحرم على شخص غيره عالم ببقاء الحق لمن سبق الجلوس في محله إن 
كان بغير إذنه» أو ظن رضاه. 

قال سم : وينبغي أن المراد: الجلوس على وجه منعه منه إذا جاءء أما إذا جلس على وجه إذا 
SS‏ لول 
0 

وقوله: ( في غيبته ) أي: من سبق. 

قوله: ( واتصلت الصفوف) أي: إلا الصف الذي فارقه من سبق إلى موضع منه» كما هو ظاهر. 

قوله: ( فالوجه... إلخ ) جواب ( إن ). 

قوله: ( مكانه ) بالج بدل من ( الصف ) بدل بعض من كلء ولو قال: سد مكانه من الصف 
لكان أؤلى. 

قوله: ( لحاجة إتمام ) الإضافة للبيان؟ أي : حاجة» هي إتمام الصفوف» وهو تعليل لكون الأوجه 
عن ل ١‏ 

قوله: ( فلو كان له ) أي: لمن سبق» ثم فارق الصف. وقوله: ( سَجادة ) بفتح السين. 

وقوله: ( فيه ) أي: في الصف. 


أحكام الوقف المعنوية "٠.‏ 
فإن لم ينو مدة بطل حقه بخروجه» ولو الحاجة. وإلا SS‏ ع عا لوو مقن ارط و الخ كا 


قوله: ( فينحيها برجله ) أي: يزيلها من أراد سد الصف برجله. 

قوله: ( من غير أن يرفعها ) أي: السجادة. 

وقوله: ( بها ) أي: برجله. قوله: ( لئلا تدخل في ضمانه ) علة لكونه لا يرفعها برجله. 

وعبارة « فتح الجواد ) : ولغيره تنحيتها بما لم يدخلها في ضمانه بأن لم تنفصل على بعض 
الا عر ويتجه في قَرشِها حلف المقام بمكة» وفي الروضة المكرمة حرمته؛ لأن فيه 

تحجر امحل الفاضل؛ إذ الناس يهابون تنحيتها وإن جازت لغلبة وقوع الخصام فيه حينئكٍ» وفي 

الجلوس خلف المقام لغير دعاء مطلوب» وصلاة أكثر من سنة الطواف حرمتهما أيضًا إن كان وقت 
احتياج الناس للصلاة» ثم لأن فيه ضررًا لهم لمنعهم من امحل الفاضل لغير عذر. اه. 

وفي « مناسك البطاح »: وَيَحَوْم بسط السجادة» والجلوس في انحل الذي كثر طروق الطائفين 
له» ويزعج من جلس في ذلك على وجه يمنع غيره من الفلا علقم ت كا عام ع 
وق اللتخادة تحور را 

0 المقام تحت الميزاب» والصف الأول والحراب عند إقامة الصلاة» وحضور الإمام. 

ومثل ذلك: الروضة الشريفة؛ لأن فيه تحجيرًا للبقعة الفاضلة المطلوب فيها الصلاة. اه. 

قوله: ( أما جلوسه لاعتكاف ) مقابل الأمور المارة من الإقراء» والصلاة» والقراءة» والذكر. 

قوله: ( فإن لم ينو مدة... إلخ ) أي : بأن نوى الاعتكاف مطلمًا. 

قال سم ("©: قد يؤخذ من هذا التفصيل في الاعتكاف: أنه لو جلس لقراءة مثلاء فإن لم ينو 
قدرًا بطل حقه بمفارقته» وإلا لم يبطل بذلك» بل يبقى حقه إلى الإتيان بما قصده» وإن خرج لحاجة 
وعاد. اه. 

وكتب ع ش (": أقول: وقد بمنع الأخذ بأن المسجد شرط للاعتكاف» بخلاف القراءة» إلا أن 
يقال: الاعتكاف كما يصح في امحل الذي فارقه يصح في غيره» فبقاع المسجد بالنسبة للاعتكاف 
مستوية. أه. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن نوى مدّة لم يبطل حقه بخروجه. 

وعبارة « الروض » و( شرحه » 9 ولو وى اعتكاف أيام في المسجد فخرج لما يجوز الخروج 
له في الاعتكاف عاد لموضعه. والمراد: أنه أحق به. 


۰۲ باب في الوقف: 


لم ييطل حقه بخروجه أثناءها لاجة» وأفتى القفال: بمنع تعليم الصبيان في المساجد. ) ولا باع 
موقوف وإن خرب ) فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع ولا يعود ملكا بحال؛ لإمكان 
الصلاة, والاعتكاف في أرضه, هه ملاظم حون وتان رمه تمع وه وول عاسو 2101 


والظاهر: أن خروجه لغير ذلك ناسيا كذلك» وإن نوى اعتكافا مطلقًا فهو أحق بموضعه 
ما لم يخرج من المسجد صرح به في « الروضة » . اه. 

قوله: ( وأفتى الققال بمنع تعليم الصبيان ) قال في « التحفة » 9©: لأن الغالب إضرارهم بي 
وكأنه في غير كاملي التمييز إذا صانهم المعلم عمًا لا يليق بالمسجد. اه. 

( تنبيه ): قال في « المغني » : ويندب منع من يجلس في المسجد لبايعةٍ وحرفةٍ؛ إذ حرمته 
تأبى اتخاذه حانوتًاء وتقدم في باب الاعتكاف: أن تعاطي ذلك فيه مكروه» ولا يجوز الارتفاق 
بحرم المسجد إذا أضر بأهله» ولا يجوز للإمام الإذن فيه حينئنٍء وإلا جاز» ويندب منع الناس من 
استطراق حلق القراءء والفقهاء في الجوامع» وغيرها؛ توقيرًا لهم. اه. 

[ أحكام بيع الموقوف ] 

قوله: (ولا يباع موقوف ) أي: ولا يوهب للخبر المار أول الباب» وكما يمتنع بيعه وهبته» يمتنع تغيير 
هيئته» كجعل البستان دارًا. وقال الشبكي: يجوز بثلاثة شروط: أن يكون يسيرًا لا يغيره مسگاه» 
وعدم إزالة شيء من عينه؛ بل ينقله من جانب إلى آخرء وأن يكون فيه مصلحة للوقف. أفاده م ر 9©». 

قوله: (وإن خرب ) أي: الموقوف وخالف في هذه الإمام أبو حنيفة فأجاز بيع امحل الخراب بشرط 
أن يكون قد آل إلى السقوط» ويبدل بمحل آخر أحسن منه» وأن يكون بعد حكم حاكم یری صحته. 

قرله: ( فلو... إلخ ) تفريع على عدم جواز بيع الموقوف الخراب. 

وقوله: ( انهدم مسجد ) أي: أو تعطل بخراب البلد مثلا. 

قوله: ( وتعذرت إعادته ) أي: لم يمكن إعادته حالا؛ لعدم وجود ما يصرف في عمارته. 

قوله: ( لم يبع ) جواب ( لو ). 

وقوله: ( ولا يعود ) أي: هذا المسجد المنهدم ملكا بحال» أي: أصلاء والمراد: لا يعود ا 
ولا في حال من الأحوال. 

وعطفه على قوله: ( لم يبع ) من عطف الملزوم على لازمه؛ إذ يلزم من عدم عوده ملكا: عدم 
صحة بيعه» أي: وهبته؛ إذ لا يباع ويوهب إلا الذي دخل في الملك. 

قوله: ( لإمكان الصلاة... إلخ ) تعليل لعدم صحة بيعه» وعدم عوده يلكا؛ أي: لا يصح ذلك 


اا الو و ا ڪڪ ي 
أو جف الشجر الموقرف», أو قلعه ريح لم بيبطل الوقف فلا بباع» ولا يوهب» بل ينتفع الموقوف 
عليه ولو بجعله أبوابًا إن لم يمكنه إجارته خشبًا بحاله. فإن تعذر الانتفاع به إل 0 
كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق انقطع الوقف؛ أي: ويملكه O‏ ا 


لإمكان الانتفاع به حالا بالصلاة» والاعتكاف في أرضه؛ وبه فارق ما لو وقف فرس على الغزو 
فكبر ES‏ ا إمكان الانتفاع به حالا. 

قوله: ( أو جف الشجر ) معطوف على ( انهدم )» فهو داخل في حيز التفريع. 

قوله: ( أو قلعه ريح ) أي: وإن لم يمكن إعادته إلى مغرسه قبل جفافه. 

قوله: ( ولم يبطل الوقف ) أي: وإن امتنع وقفه ابتداءً لقوة الدوام؛ وذلك لبقاء عين الموقوف. 

قوله: ( فلا يباع ولا يوهب ) تفريع على عدم بطلان الوقف. 

قوله: ( بل ينتفع الموقوف عليه ) أي: بالشجر الجاف» أو المقلوع بريح. 

قوله: ( ولو بجعله أبوابًا ) غاية للانتفاع؛ أي: ينتفع به انتفاعا عامّاء ولو بتقطيعه» وجعله أبوابًا. 

قوله: ( إن لم يمكنه إجارته... إلخ ) قيد في الغاية؛ أي: محل الانتفاع بجعله أبوابًا إن لم يمكن 
إجارته حال كونه خشبًا باقيًا بحاله» فإن أمكن ذلك لا يجوز الانتفاع بغيره. 

قوله: ( فإن تعذر الانتفاع به ) أي : مع بقاء عينه. 

وقوله: ( إلا باستهلاكه ) أي : إلا بزوال عينه فلا ا الانتفاع به. 

وفى سم ما نصه (©2: لو أمكن والحالة هذه بيعهاء وأن يشتري بثمنها واحدة من جنسها 
أو شقصًّاء اجه وجوب ذلك. لا يقال الفرض تعذر الانتفاع» فلا يصح بيعها؛ لأنا نقول: هي منتفع 
بها باستهلاكهاء فيصح بيعها. اه. 

قوله: ( كأن صار ) أي: الشجرء وهو تمثيل؛ لتعذر الانتفاع إلا باستهلاكه. 

وقوله: ( إلا بالإحراق ) أي: إحراق الشجر؛ أي: للإيقاد به» أو جعله فحمًا. 

قوله: ( انقطع الوقف ) جواب ( إن ). 

قوله: ( أي: وبملكه... إلخ ) الأولى: حذف ( أي ) التفسيرية» كما مد غير مرة» وما ذكره 
الشارح من انقطاع الوقف» وعوده إلى ملكه. تبع فيه شيخه ابن حَجّرء ولم يذكر في « شرح 
الروض » الانقطاع» بل اقتصر على صيرورته مِلكناء واستشكل ذلك مع عدم بطلان الوقف. 

ونص عبارته مع المتن : وإلا بأن لم يمكن الانتفاع بها | إلا باستهلاكها يإحراق أو نحوه صارت 
يلكا للموقوف علیه» لكنها لا تباع ولا توهب» بل ينتفع بعينها؛ كأم الولد» ولحم الأضحية. 


on f‏ ج ‏ سس يي ب ب باب في الوقف: 


الموقرف عليه حينئذٍ على المعتمد, فينتفع بعينه» ولا يبيعه» ويجوز بيع حُصّر المسجد الموقوفة عليه 
إذا بليت بأن ذهب جمالهاء ونفعهاء وكانت المصلحة في بيعهاء وكذا جذوعه المنكسرة 220 


وهذا التفصيل صححه ابن الرفعة والقمولي» ونقله الأصل عن اختيار المتولي وغيره» لكن 
اقتصر « المنهاج » كأصله» والحاوي الصغير على قوله: وإن جفت الشجرة لم ينقطع الوقف. 

وقضيته: أنه لذ يعي :ملكا يكال و وهو الد الراك ا و كام ا هرر ج أن عرد 
ملكا مع القول بأنه لا يبطل الوقف» مشكل. اه. 

وأجاب في « النهاية » ٠‏ عن إشكاله المذكور بما حاصله: أن معنى عود ملكا: أنه ينتفع به 
ولو باستهلاك عينه كالإحراق» ومعنى عدم بطلان الوقف: أنه ما دام باقيًا لا يفعل به ما يفعل 

ئر الاملاك من بيع ونحوه كما مرّ. اه. 

والذي يظهر من كلامهم: أن الخلف لفظي: فمن عبر ببطلان الوقف» وعوده ملكا مراده به: 
جواز الانتفاع به بأي شيء» ولو باستهلاك عينه إلا بالبيع والهبة؛ فلا يجوز» ومن عبر بعدم بطلانه 
مراده به: أنه لا يتصرف فيه تصرف الأملاك مطلمًا حتى بالبيع والهبة» بل يتصرف فيه بغير ذلك 
من إحراق ونحوه. 

قوله: ( فينتفع بعينه ) أي : بأي انتفاع» ولو باستهلاك كما علمت. 

قوله: ( ولا يبيعه ) هذا لا يظهر تفريعه على ما قبله» فكان الأؤلى أن يدخل عليه أداة الاستدراك 
بأن يقول» كما في « شرح الروض »: ولكن لا يبيعه» أي: ولا يوهبه. 

قوله: ( ويجوز بيع حصر المسجد... إلخ ) قال في « التحفة » (2: أي: لعلا تضيع» فتحصيل 
يسير من ثمنها يعود على الوقف أَوْلى من ضياعهاء واستثنيت من بيع الوقف؛ لأنها صارت 
الد ا 

قوله: ( بأن ذهب جمالها ونفعها ) أي: مع بقاء عينهاء وهو تصوير لبلائها. 

قوله: ( وكانت المصلحة ) أي: للوقف. وقوله: ( في بيعها ) أي: الحصر. 

قوله: ( وكذا جذوعه... إلخ ) أي: ومثل الخصر: الجذوع, فيجوز بيعها إذا انكسرت. وجذع 
النخلة: ما بين أصلها الذي في الأرض ورأسهاء كما في تفسير الخطيب. 

وقوله: ( المنكسرة ) أي: أو المشرفة على الانكسار. 

وزاد في « متن المنهاج » ”: ولم تصلح إلا للإحراق. 

قال في « التحفة » : وخرج بقوله: ولم تصلح... إلخ: ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح» 
فلا تباع قطعًاء بل يجتهد الحاكم» ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف. 


أحكام بيع الموقتوف لل سس 1 سمس "٠.6‏ 
خلافًا لجمع فيهماء ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يكن شراء حصيرء أو جذع به. 


والخلاف في الموقوفة» ولو بأن اشتراها الناظر ووقفهاء بخلاف الموهوبةء والمشتراة للمسجد 
فتباع جزما؛ او بو و ل E Ea OS SSS SSS SARA‏ 


قال الشبكي: حتى لو أمكن استعماله يإدراجه في آلات العمارة» امتنع بيعه فيما يظهر. اه. 

قوله: ( خلافا لجمع فيهما ) أي: في الحصر والجذوع» صححوا عدم جواز بيعهما بصفتهما 
المذكورة» وإدامة للوقف في عينهماء ولأنه يمكن الانتفاع بهما في طبخ جصٌء أو آجر. 

قال الشبكي: وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام آجرة» كذا في « المغني » ٠‏ وفيه أيضًا: 
وأجاب الأول» أي: القائل بصحة البيع» بأنه لا نظر إلى إمكان الانتفاع في هذه الأمور؛ لأن ذلك 
ناد لندرة اصطناع هذه الأشياء لبعض المساجد. اه. 

وعبارة « شرح المنهج » (7: وما ذكرته فيهماء أي: من عدم جواز البيع بصفتهما المذكورة 
هو ما اقتضاه كلام الجمهور» وصرّح به الجرجاني والبغوي والروياني» وغيرهم» وبه أفتيت» 
وصحح الشيخان تبعًا للإمام: أنه يجوز بيعهما؛ ثلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهماء والقول به 
يودي إلى موافقه القائلين بالاستبدال. اه. 

قوله: ( ويصرف ثمنهما ) أي: الحصرء والجذوع إذا بيعا. 

قوله: ( إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به ) أي: بالثمن؛ فإن أمكن اشتري به ولا يصرف 
لصالح المسجد. 

قوله: ( والخلاف ) أي: بين جواز البيع وعدمه. 

وقوله: ( في الموقوفة ) أي: في الحصر الموقوفة» أو الجذوع كذلك. 

قوله: ( ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها ) غاية فى الموقوفة؛ أي: ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر 
و 2ل الوق رويك CES O‏ 

قوله: ( بخلاف الموهوبة... إلخ ) أي: بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء» وهذا محترز 
قوله: ( الموقوفة ). 

قوله: ( والمشتراة ) أي: ولو من غَلَّة الوقف حيث لم يقفها الناظر. 

وقوله: ( للمسجد ) متعلق بالوصفين قبله. 

قوله: ( فتباع جزمًا ) أي: بلا حلاف» وتصرف على مصالح المسجد, ولا يتعين صرفها في 
شراء حصر بدلها. اه. ع ش 


كو" اد 


باب في الوقف: 
رد الحاجة - أي: المصلحة - وإن لم تبلء وكذا نحو القناديل, ولا يجوز استعمال حصر 
المسجد, ولا فراشه في غير فرشه مُطلقا سواء أكانت لحاجة أم لاء كما أفتى به شيخناء 
ولو اشترى الناظر أخشابًا للمسجد, أو وهبت لهء وقبلها الناظر جاز بيعها لمصلحةء كأن خاف 
عليها نحو سرقة لا إن كانت موقوفة من أجزاء المسجد. بل تحفظ له وجوباء ذكره الكَمَال 
الردّاد في فتاويهء ولا ينقض المسجد e O‏ 


قوله: ( وإن لم تبل ) أي: الموهوبة أو المشتراةء وهذا بالنسبة للحصرء وقياسه بالنسبة للجذوع 
أن يقال: وإن لم تنكسر. 

قوله: ( وكذا نحو القناديل ) أي: مثل الحُحصّر والجذوع في التفصيل المذكور؛ نحو القناديلء 
أي: فإذا كانت موقوفة على المسجد وانكسرت» جرى الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه» 
أو مملوكة؛ جاز بيعها جزمًا جرد المصلحة» وإن لم تنكسر. 

قوله: ( ولو اشترى الناظر ) أي: من عله الموقوف على المسجد. 

وقوله: ( أخشابًا للمسجد ) أي: أخشابًا تحفظ وتهيأ لما يحدث في المسجد من خراب. 

قوله: ( أو وهبت ) أي : الأخشاب. وقوله: ( له ) أي: للمسجد. 

قوله: ( وقبلها الناظر ) قيد في الهبةء فإن لم يقبلها الناظر لا تصح الهبة له» بخلاف الوقف له 
فإنه يصح» ولو لم يقبل الناظرء كما مرٌ. 

قوله: ( جاز بيعها ) أي: الأخشاب التي اشتراها الناظر» أو وهبت له. 

قوله: ( لمصلحة ) أي: تعود للمسجد. قوله: ( كأن خاف... إلخ ) تمثيل للمصلحة. 

قوله: ( لا إن كانت موقوفة ) أي: فلا يجوز بيعها. 

وقوله: ر من أجزاء المسجد ) أي: من جملة أجزائه الموقوفة. 

قوله: ( بل تحفظ ) إضراب من مقدرء أي: فلا يجوز بيعهاء بل تحفظ له وجوبّاء وهذا مفروض في 
أخشاب سليمة لم يسقف بها المسجدء بل وقفت لتسقيف المسجد بها إذا خَرِبَ؛ أو زادت من 
عِمَارَةِ المسجد, فلا ينافي ما مر في الجذوع المنكسرة من جريان الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه. 
كرك ( ولا ينقض المسجد ) أي: نَم المتقدم ذكره في قوله: ( فلو انهدم مسجد )» ومثل 
المنهدِم: المتعطل. 

والحاصل: أن هذا المسجد الذي قد انهدم - أي: أو تعطل بتعطيل أهل البلد له كما مء - 
لا ينقض؛ أي: لا يبطل بناؤه بحيث يمم هدمه في صورة المسجد الْمْهَدِم أو يهدم من أصله في 
ا لمعل بل يبقى على حاله من الانهدام أو التعطيل؛ وذلك لإمكان الصلاة فيه وهو بهذه 
الحالةء ولإمكان عودہ كما کان. 


إلا إذا خيف على نقضه. فينقض ويحفظ., أو يعمرٌ به مسجد آخر إن رآه الحا كم والأقرب إليه 


أؤلى: ولا يعمّر به غير جنسه؛ كرباط. وبئر كالعكس إلا إذا تعذر جنسه» والذي يجه ترجيحه 
في ريع وقف المنهدم 4# 14 لزن و ال أب اال ا و عد ا سا ف ل قل ولو ل ف روم أي لاد CS‏ واوا الول لوطل e‏ 


قوله: ( إلا إذا جيف على نقضه ) هو بكسر النون أو ضمهاء بمعنى: منقوضه من الحجارة والأخشاب. 

وعبارة « المصباح ) 7 نمضت البتاء نمضا من باب قتل» والتْفض: مثل قفل وحمل بمعنى: 
المنقوض» واقتصر الأزهري على الضم» قال: التْفْضُ: اسم البناء المنقوض إذا هدم» وبعضهم يقتصر 
على الكسر ويمنع الضم» والجمع: لفو ا 

وقوله: ( فينقض ) أي: يبطل بناؤه بالحيثية السابقة. 

وقوله: ( ويحفظ ا نقضه. وقوله: ( أو يعمر به ) أي: بالنقض. 

وقوله: ( إن رآه الحاكم ) أي: رأى تعمير مسجد آخر به أصلح. 

قوله: ( والأقرب إليه أؤلى ) أي: EY‏ إلى لونم اللو قر 1ل نري قال 
عش وبقي ما لو كان ثم مساجد متعددة» واستوى قربه من الجميع» هل يوزع على الجميع 
أو يقدم الأحوج؟ فيه وات الثاني» فلو استوت الحاجة والقرب» جاز صرفه لواحد منها. اه. 

قوله: ( ولا يعمرَ به غير جنسه ) أي: ولا يعمرٌ بالنقض ما هو من غير جنس المسجد. 

وقوله: ( كرباط وبئر )» تيل لغير جنس المسجد. 

وقوله: ( كالعكس ) هو أن لا يعمر بنقض الرباط» والبئر غير الجنس كالمسجد. 

قوله: ( إلا إذا تعذر جنسه ) أي: فإنه يعمبٌ به غير الجنس. 

قوله: ( والذي يتجه ترجيحه. CE‏ انوا عه الذي اعتمده شيخنا الشُهاب الوَئلي 7): 
أنه إن توقع عوده حفظء وإلا صرفه لأقرب المساجدء وإلا فللأقرب إلى الواقف وإلا فللفقراء 
والمساكين» أو مصالح المسلمين. وحمل اختلافهم على ذلك. اه. 

واعلم أن الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخرء كما 
قال في « الروض » : وإن وقفهاء أي: الدار على المسجد صح» ولو لم يبين المصرف» وكان 
منقطع الآخر إن اقتصر عليه» ويصرف في مصالحه. اه. 

وقد تقرر في منقطع الآخر أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف فقولهم هنا: إنه إذا لم يتوقع 
عوده يصرف إلى مسجد آخرء أو أقرب المساجد» يكون مستثنى من ذلك. فليتأمّل. اه. 

وقوله: ( وقف الُم ) أي: في الموقوف على المسجد الهم 


۲۰۰۸ 


باب في الوقف: 
أنه إن توقع عوده حفظ له وإلا صَرَفَ لمسجدٍ آخر, فإن تعذر صَرَفْ للفقراء كما يصرف 
النقض؛ لنحو رباطٍ. ( وسُئل ) شيخنا عمًا إذا عمّر مسجد بآلات جدد» وبقيت آلاته القديمة, 
فهل يجوز عمارة مسجد آخر قدي بهاء أو تبا 3 ا ال OSES SS‏ 


قال في ( التحفة » (©: أما غير النهَدِم: فما فضل من عَلَة الموقوف على مصالحه» فيشتري له 
بها عقار ويوقف عليه بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادّخاره لأجلها؛ أي: إن توقعت عن 
قرب. اه. 

وقوله: ( إنه ) أي: المنهدِم. 

وقوله: ( إن توقع رده ) أي: ترجى أنه يعود» ويعمر كما كان. 

وقوله: ( حفظ ) أي: الريع» وهو جواب ( إن ). وقوله: ( له ) أي: للمنهدم بعد عوده. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يتوقع عوده. وقوله: ( صرف ) أي: ذلك الريع. 

وقوله: ( لمسجد آخر ) والأقرب أولى» كما علمت. 

قوله: ( فإن تعذر ) أي: صرفه لمسجد آخر. 

قوله: ( صرف للفقراء ) أي: فقراء محل المسجد المنهدم. 

قوله: ( كما يصرف النقض لنحو رباط ) أي: كما يصرف نقض المسجد إذا تعذر تعمير مسجد 
آخر لنحو رباط كبئر» والتشبيه في كون الريع صرف لغير الجنس عند تعذر صرفه للجنس. 

رلك ورمك O EE E‏ عن aa‏ رصيق كان ارا توفت 
قوله: ( مسجد )؛ لانه على ثبوته يصير المعنى: شيل عن المسجد الذي إذا عمر مسجد وفيه 
رَكاكة لا تُخفى» وفي بعض التُسخ: عمًا إذا عمر مسجدًاء بنصب ( مسجدًا )» وعليه فيلزم وقوع 
ماء على من يعقل» ويلزم جعل السؤال عن الشخصء لا عن المسجد» فلو قال عن مسجد: عمّر 
بآلات... إلخ» لكان أؤلى وأخصر. 

وتقدم أن عمر في مثل هذا امحل يقرأ بالتخفيف من العمارة» بخلافه في مثل عَكر فلان» فهو 
بالتشديد» من التعمير 5 السن» بمعنى: طول الاجلء فلا تغفل. 

قوله: ( بآلات جدد ) أي: لعمارة المسجد؛ وهي كالخشبء والحجر, والحديد. 

قوله: ( وبقيت آلاته القديمة ) أي: لم يعمر بها. 

قوله: ( فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها ) أي: بآلات المسجد الأول القديمة. 

قوله: ( أو تباع ) أي: تلك الآلات. 


أحكام بيع الموقوف - ۲٠0۹‏ 


ويحفظ ثمنها؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز عمارة مسجد قدي وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج 
ما هي منه إليها قبل فنائهاء ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه. انتهى. ونقل نحو حصير المسجد» 
وقناديله كنقل آلته» ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقاء أو على عمارته في البناى 
ولو لمنارته» وفي التجصيص المحكم., والسلم» اسه افوقو اوسنت لج ستو نج ابت ا 
قوله: ( ويحفظ ثمنها ) أي: للمسجد الذي كانت تلك الآلات فيه. 
قوله: ( فأجاب ) أي: شيخه. قوله: ( بأنه ) أي: الحال» والشأن. 


وقوله: ( يجوز عمارة مسجد قديم ) أي : قد خرب. 

وقوله: ( وحادث ) أي: بأن ينشأ بتلك الآلات مسجد. 

وقوله: ( بها ) أي: بآلات المسجد الذي كانت فيه. 

قوله: ( حيث... إلخ ) قيدٌ في ال جوازء فإذا فقد - بأن احتِيج إلى تلك الآلات قبل قُنَائُها لِعَمَاره 
المسجد الذي كانت فيه - لا يجوز عِمَارَة مسجد آخر بها. 

قوله: ( بعدم احتياج ما هي منه ) أي: بعدم احتياج المسجد الذي هي - أي: تلك الآلات - منه. 

وقوله: ( إليها ) أي: إلى الآلات» وهو متعلق ب ( احتياج ). 

وقوله: ( قبل فنائها ) أي: الآلات وهو متعلق ايسا ب( احتياج ). 

فولهك و يعور ا يتفي ا ال ا إلى ت 

قوله: ( ونقل ) مبتدأ» خبره الجار والمجرور بعده. 

وقوله: ( نحو حصير المسجد ) أي: كَفَُوْسْهِ غير الحصير. 

وقوله: ( كنقل آلاته ) أي: في أنه إن إن لم يحتج المسجد إليه جاز نقله إلى مسجد آخرء 
وإلا فلا يجوز. وتقدم آنمًا: أنه يجوز بيع نحو الحصر الموقوفة إذا بليت» وكانت المصلحة في بيعهاء 
وخالف جمع في ذلك» وأن المملوكة: يجوز بيعها لمصلحة مطلمًا. 

قوله: ( ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقًا ) أي: وقفًا مطلمًا؛ أي : من غير تقييد بكونه 
لعمارته. 

قوله: ( أو على عمارته ) معطوف على قوله: ( على المسجد )؛ أي: ويصرف ريع الموقوف على 
عِمَارَيّه. 

قوله: ( في البناء ) متعلق ب ( يصرف ). وقوله: ( ولو لنارته ) أي: ولو كان البناء لمنارته. 

وقوله: ( وفي التجصيص ) معطوف على قوله: ١‏ في البناء )؛ أي : ويصرف في التجصيص» 
ومنه البياض المعروف. 

قوله: ( والسُلّم ) أي : وفي السلم؛ أي : الذي يحتاج إليه في المسجد. 


وأ دا 


س باب في الوقف: 
وفي أجرة القيّم لا المؤذن والإمام والحصر والدهن إلا إن كان الوقف لمصالحه. فيصرف في 
ذلك لا في الزويق» والنّشء وما ذكرته من أنه لا يصرف للمؤذن, والإمام في الوقف المطلق 
هو مقتضى ما نقله الَرَوِي في « الروضة » عن البَغَرِيء لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه 
يصرف لهماء وهو الأوجه كما في الوقف على مصاله» ولو وقف على دهن لإسراج المسجد 
به أسرج كل الليل؛ إن لم يكن مغلقا مهجورًاء وأفتى ابن عبد السلام بجواز إيقاد اليسير من 
المصابيح فيه ليلا احترامًا مع لوه 00 ؤ[ز[زؤز[ز ز[ؤ ز 111 


وقوله: ( وفي أجرة القيم ) أي: لأنه يحفظ العمارة. 

قوله: ( لا المؤذن... إلخ ) أي: لا يصرف لهذه المذكورات. 

قوله: ( إل إن كان الوقف لمصالحه ) أي: إلا إن كان الوقف كائًا على مصالح المسجد. 
والاستثناء منقطع؛ إذ المستثنى منه: ريع الموقوف على المسجد مطلقاء أو مقيدًا بالعمارة» والمستفنى: 
الوقف على المصالح. 

قوله: ( فيصرف ) أي: ريعه. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: المذكورة من: المؤذن, والإمام» والخُصّر والدهن؛ وذلك لأنها من المصالح. 

قوله: ( لا في التزويق والنقش ) أي: لا يصرف فيهماء بل لو وقف عليهما ما يصح؛ لأنه منه عنه. 

قوله: ( وما ذكرته ) مبتدأء خبره: قوله: ( هو مقتضى... إلخ ). 

وقوله: ( من أنه ) بيان ل ( ما )» وضمير أنه يعود على الريع. 

قوله: ( لكنه ) أي: النووي. قوله: ( نقل بعده ) أي: بعد نقله عن البغوي. 

قوله: ( إنه يصرف لهما ) أي: المؤذن والإمام. قال في « التّهاية » ('2: ويتجه إلحاق الحصر 
والدهن بهما. اه. 

قوله: ( كما في الوقف على مصالحه ) أي: وكما في نظيره من الوصية للمسجد. 

قوله: ( ولو وقف على دهن... إلخ ) مثله في « الروض » و « شرحه » ونصهما : روت 
على دهن لا رع الد اسع كل الال | ن لم يكن مغلقًا مهجورًا بأن ي ت ينتفع به من مصل» 
ونائم» وغيرهما؛ لأنه أنيط له» فإن كان مغلمًا مهجورًا لم يسرج» ل اغ مال اف 

وقوله: ( لم يسرج ) أ تراشا ولا في جزء من الليل» بدليل العلة بعده. 

قوله: ( وأفتى... إلخ ) مخالف لا قبله. قوله: ( فيه ) أي: المسجد. 

وقوله: ( ليلا ) أما نهارًا فيحرم مطلقًا للإسراف» ولا فيه من التشبه بالنصارى. 

قوله: ( احترامًا ) أى: تعظمًا للمسجد. قوله: ( مع حُلَوّه ) متعلق ب ( جواز ). 


اکا ا ج چ ڪڪ لت 


من الناس. واعتمده جمع وجرم في ) الروضة ( بحرمة إسراج الخالي. قال في ) الجموع ( 
يحرم أخذ سيءِ من زيته,» وشمعه؛ كحصاة وترابه. 


( فرع ): ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح» وصرفه لمصاحها أولى» وثمر المغروس .. 


قوله: ( وجزم في ٠‏ الروضة » 7(" بحرمة إسراج... إلخ ) أي: مطلقًاء فهو مؤيد لما قبل إفتاء ابن 
عبد السلام» اي : يحرم إسراج الخالي» وجمع بحمل هذا على 
ما إذا أسرج من وقف المسجد أو ملكه» والأول: على ما إذا تبرع به من يصحٌ تبرعه» وفيه نظر؛ 
لأنه إضاعة مال» بل الذي يتجه الجمع بحيل الأول على ما إذا توقع» ولو على ندور احتياج أحد 
لما فيه من النورء والثاني: على ما إذا لم يتوقع ذلك. اه. 

قوله: ( يحرم أخذ شيء من زَيتِهِ وَسَّمِعِهِ ) أي: للمسجد؛ أي: الختص به» بأن يكون موقوفا 
عليه أو مملوكا له بهبة» أو شراء من ريع موقوف على مصالحه» وإذا أخذ منه ذلك وجب رده. 

وقوله: ( كحصاة وترابه ) أي: كما يحرم أخذ حصى المسجد وترابه. 

قال النووي في « إيضاحه »: ولا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره» ومن 
E‏ إليهاء فإن أراد ابوك أتى بطيب ين عِنده فَمَسَحَهًا به ثم أخذه. اه. 

» قوله: 0 نمر الشجر النابت بالمقبرة الباحة ) أي: لدفن المسلمين فيها بان كانت موقوفة» 
أو مسبلة لذلك. وخرج بها: المملوكةء فإن تمر الشجر النابت فيها ملوك أيضًا. 

وقوله: ( مُباح ) خبر ( تمر )؛ أي: فيجوز لكل أحد الأكل منه. 

قوله: ( وصرفه ) أي: الثّمَر. وقوله: ( لمصالحها ) أي: المقبرة كتعميرها. 

وقوله: ( أولى ) أي: من تبقيته للناس» وعبارة « الروض » و « شرحه » 7©: ولو نبتت شجرة 
بمقبرة فثمرتها مباحة للناس تبعًا للمقبرة» وصرفها إلى مصالح المقبرة أؤلى من تبقيتها للناس» 
لا ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه» فليست مباحة بلا عوض» بل يصرف الإمام عوضها لمصالحه 
أي: للمسجدء وتقيبده بالإمام من زيادته. 

وظاهر: أن مَحَلّه إذا لم يكن ناظر خاص» وإنما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا 
بلا لفظ كما اقتضاه کلامهم» للقرينة الظاهرة. 

وخرج يغرسِهًا للمسجد: غرسها مسبلة للأكل» فيجوز أكلها بلا عرض» وكذا إن جهلت نيته 
حيث جرت العادة به. اه. 


قوله: ( وثمر المغروس ) أي: الشجر المغروس في المسجد. 


۲۰1۲ 


باب في الوقف: 


في المسجد ملكه إن غرس له» فيصرف لصاله» وإن غرس ليؤكل أو جهل الالء فمباح» وفي 
« الأنوار »: ليس للإمام إذا الْدَوَسَت مقبرة, ولم ببق بها أثر إجارتها للزراعة - أي: مثللا - 
وصرف غاتها للمصالح, وحمل على الموقوفة, فالمملوكة لمالكها إن عرف وإلا فمال ضائع» أي: 
إن أَيَسَ من معر فته يعمل فيه الإمام بالمصلحة, ا ا ا ا OO‏ 


وقوله: ( ملكه ) أي: المسجد, بمعنى: أنه يصرف في مصالحه» كما يفيده التفريع بعده» وليس 
مباځا للناس. 

قوله: ( إن غرس له ) أي: للمسجد بقصده لا للناس. 

قوله: ( فيصرف ) أي: الثّمَره وهو تفريع على كونه ملكه. قوله: ( وإن غرس ) أي: الشجر. 

وقوله: ( ليؤكل ) أي: الشجر» وهو على حذف مضاف؛ أي: ثمره. والمراد: غرس بقصد 
إباحته للناس. 

قوله: ( أو جهل الحال ) أي: لم يدرِء هل هو غرس للمسجد أو ليؤكل؟ 

قوله: ( فمباح ) أي: فثمره مباح؛ لأن الظاهر في الصورة الجهلء أنه إنما غرس؛ لعموم المسلمين. 

قوله: ( ليس للإمام... إلخ ) أي: فيحرم عليه ذلك. 

وقوله: ( إذا اندرست مقبرة ) أي: بليت» وخفيت آثارها. قال في المصباح » (©: درس المنزل 
دروسّاء عفا وخفيت آثاره. اه. وحيئئذ فقوله بعدٌ: ( ولم يبق بها أثر ) تفسير له. 

قوله: ( إجارتها ) اسم ( ليس ) مؤخر. 

وقوله: ( أي متلا ) راجع للزراعة؛ أي: أو للبناء فيها. 

قوله: ( وصرف عَلَبِهَا ) عطف على ( إجارتها )؛ أي: وليس له صرف عَلتِا. 

وقوله: ( للمصالح ): أي : مصالح المسلمين. قوله: ( وحمل ) أي: ما في « الأنوار (. 

وقوله: ( على الموقوفة ) أي: على المقبرة الموقوفة؛ لدفن الأموات فيها. 

قوله: ( فالمملوكة لمالكها ) أي: فأما المقبرة المملوكة فأمرها مفوض لالكها إن عرف» فيجوز له 
ESE‏ ل E‏ 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يعرف. قوله: ( فمال ضائع ) أي: فهي كالمال الضائع. 

وقوله: ( أي: إن أيس من معرفيّه ) الأولى: حذف ( أي ) التفسيرية» كما مر في مثل هذا. 

قوله: ( يعمل فيه الإمام بالمصلحة ) بيان الحكم المال الضائع؛ أي: أن حكم المال الضائع أن الإمام 
يعمل فيه بالمصلحة. 


أحكام بيع اموقوف اا 


وكذا الجهولة. ( وسُئل ) العلامة الطنبداوي: في شجرة نبتت بمقبرة مُسَبّلة» ولم يكن لهاء ثمر 

ينتفع به إلا أن بها أخشابًا كثيرة تصلح للبناءء ولم يكن لها ناظر خاص فهل للناظر العام - أي: 
القاضي - بيعهاء وقطعهاء وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين؟ ( فأجاب ): نعم للقاضي في 
المقبرة العامة E O E a‏ 


قوله: ( وكذا المجهولة ) أي: مثل المملوكة التي يس من معرفة مالكها المقبرة الجهولة؛ أي: التي 
لا يدري أنها ملو كة أو موقوفةء فإنها كالمال الضائع. 

قوله: ( وسيل العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة... إلخ ) لم يتعرض للشجرة النابتة في 
الد 

وفي ع ش ما نصه (©: وقع السؤال في الدرس عكا يوجد من الأشجار في المساجد 
ولم يعرف» هل هو وقف أو لا؟ ماذا يفعل فيه إذا جفٌ؟ 

والجواب: أن الظاهر من غرسه في المسجد: أنه موقوف؛ لما صَبَحوا به في الصلح من أن محل 
جواز غرس الشجر في المسجد إذا غرسه لعموم المسلمين» وأنه لو غرسه لنفسه لم يجزء وإن 
لم يضر بالمسجد» وحيث عمل على أنه لعموم المسلمين» فيحتمل جواز بيعه» وصرف ثمنه على 
مصالح المسلمين» وإن لم يمكن الانتفاع به جافاء ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد 
خاصّةٌ ولعل هذا الثاني أقرب؛ لأن واقفه إن وقفه مطلقّاء وقلنا: بصرف ثمنه لمصالح المسلمين» 
فالمسجد منهاء وإن كان وقفه على خصوص المسجد, امتنع صرفه لغيره. 

فعلى التقديرين: جواز صرفه لمصالح المسلمين محقق» بخلاف صرفه لمصالح غيره مشكوك في 
جوازه» فيترك لأجل المحقق. اه. 

قوله: ( نبتت بمقبرة مسبلة ) أي: غير مملوكة. 

قوله: ( ولم يكن لها ثمر ينتفع به ) حرج به ما إذا كان لها ذلك فإنه لا يجوز قطعها وبيعها. 

قوله: ( إلا أن بها ) أي: بالشجرة. وقوله: ( أخشابًا كثيرة ) أي: فروعًا كثيرة. 

وقوله: ( ت تصلح ) أي: تلك الأحشاب. 

وقوله: ( للبناء ) أي: بتلك الأخشاب بأن توضع سقفًا للبنيان. 

قوله: ( ولم يكن لها ) أي: للمقبرة. 

قوله: ( أي: القاضي ) تفسير للناظر العام» وكان الأؤلى أن يقول: أى: الإمام» أو نائبه وهو القاضي . 

قوله: ( فأجاب ) أي: العلامة الطنبداوي. 

قوله: ( نعم للقاضي في المقبرة العامة ) أي: في شجرتها النابتة فيها. 


">15 


باب في الوقف: 


اة بيعهاء وصرف ثمنها في مصالح المسلمين؛ كثمر الشجرة التي لها ثمر, فإن صرفها في 
مصالح المقبرة أؤلى؛ هذا عند سقوطها بنحو ريح, وأما قطعها مع سلامتهاء فيظهر إبقاؤها للرفق 
بالزائر, والمشيع. ( ولو شرط واقف نظرًا له ) أي: لنفسه. ( أو لغيره اتبع ) 01 

وقوله: ( بيعها ) أي: تلك الشجرة. 

قوله: ( وصرف ثمنها في مصالح المسلمين ) في بعض نسخ الخط: في مصالح المقبرة» وعليه 
يكون مكررًا مع قوله بعدٌُ: ( فإن صرفها في مصالح القبرة أولى )» فما في الخ التي بأيدينا أؤلى. 

قوله: ( كنمرة الشجرة التي لها ثمر ) أي: فإن للقاضي بيعه» وصرف ثمنه في مصالح المسلمين 
على ما في النسخة التي بأيديناء أو في مصالح المقبرة على ما في بعض النسخ. 

قوله: ( فإن صرفها في مصالح المقبرة أَؤْلَى ) الظاهر: أن ( إن ) شرطية» و ( أولى ): خبر لبعدأ 
محذوف» والجملة من المبتدأ امحذوف والخبر جواب الشرطء والأؤلى تذكير الضمير من صرفها؛ 
لأن مرجعه مذكر» وهو الثمن» ويوجد في بعض نسخ الخط: وإن صرفهاء بواو العطف» وعليه 
تكون ( إن ) هي الناصبة للاسم» الرافعة للخبرء والجملة معطوفة على جملة: ( وصرف ثمنها في 
مصالح المسلمين ). 

قوله: ( هذا ) أي: ما ذكر من جواز بيعهاء وصرف ثمنها. 

وقوله: ( عند سقوطها ) أي: الشجرة النابتة في المقبرة. وقوله: ( بنحو ريح ) أي: كسيل. 

قوله: ( وأما قطعها... إلخ ) محترز قوله: ( عند سقوطها بنحو ريح )؛ وهو في الحقيقة جواب 
الطرف الثاني من قول السائل» وما قبله جواب الطرف الأول منه. 

وقوله: ( مع سلامتها ) أي : الشجرة؛ أي : عدم سقوطها. 

قوله: ( فيظهر إبقاؤها ) أي: الشجرة» وهو جواب ( أما ). 

قوله: ( للرفق... إلخ ) أي: لنفع الزائر للقبورء والمشيع للجنازة بظلها. 

[ بيان النظر على الوقف وشروط الناظر ] 

× قوله: ( ولو شرط واقف... إلخ ) شروع في بيان النظر على الوقف» وشروط الناظر. 

قوله: ( نظرًا له ) مفعول ( شرط )؛ أي: شرط في صيغة الوقف النظر لنفسه» أو لغيره. 

قوله: ( اتبع ) أي: شرطه؛ أي : عمل به؛ وذلك لبر البيهقي: ( المسلمون عند شروطهم » '. 

ولا روي أن سيدنا عمر هى ولي أمر صدقته» ثم جعله لحفصة ما عاشت» ثم لأولي الرأي من أهلها (©. 


الك غل الوق ع ا ال ا و پ٣‏ 


كسائر شروطه» وقبول من شرط له النظر؛ كقبول الوكيل على الأوجه. ولیس له عزل من شرط 
نظره حال الوقف» ولو لمصلحة. ( وإلا ) يشرط لأحد» ( فهو لقاض ) أي: قاضي بلد الموقوف 
بالنسبة لحفظه وإجارتهء o‏ اما E‏ 


قرله: ( كسائر شروطه ) أي: الواقف» فإنها تتبع ويعمل بها كما تَقَدّم ذللك. 
كقبول الوكيل؛ أي: فى أنه لا يشترط فيه التلفظ» بل عدم الرد فقط. 

وعبارة « الروض ) ») رة و لقو ای المشروط له النظرء حكم قبول الوكيل بجامع 
اشتراكهما و فى التصرف» وفي جواز الامتناع منهما بعد قبولهماء ولا يشرط وله انفلا اه. 

قال ينج قا أن من لم يشرط له النظرء بل فوضه إليه الواقف حيث كان له النظرء 
أو الحاكم حكمء كقبول الوكيل أيضاء وإنما حص من شرط له النظر؛ لكلا يتوهم أنه كالموقوف 
علية لعن كما أشاز له يقولة بعد :9 لا الموقوف عليه اى 

قوله: ( على الأوجه ) مقابله يقول: إنه كقبول الموقوف عليه المعين» فيشترط القَبول لفظًا فورًا. 
اة السب 20 كقيرل الو كيل على الا رجه ل الوقرق بعلت إلا أن يشرط لهس ء هن :مال 
الوقف على ما بحث. اهم. 

قوله: ( وليس له عزل... إلخ ) أي: ليس للواقف أن يعزل من شرط النظر له حالة الوقف» ومثل 
شرك لظ فرط ادر ال الوقن 

قال في « التحفة » : بأن يقول: وقفت هذا مدرسة» بشرط أن فلانًا نَاظِدِهَا أو مُدَرّسَهّاء وإن 
ل hO O‏ 

قوله: ( ولو لمصلحة ) غاية في عدم 58 ا 8 ا عزله» ولو كان لمصلحة. 

» قوله: ( وإلا يشرط لأحدٍ ) أي: وإن لا يشترط الواقف النظر لأحد. 

قال ع ش : بأن لم يعلم شرطه لأحدٍ سواء علم عدم شرطه» أو جَهُلَ الحال. اه. 

قوله: ( فهو ) أي: النظر لقاضء والجملة جواب ( إن ) الشرطية المدغمة فى ( لا ) النافية. 

قوله: ( بالنسبة لحفظه وإجارته ) قال « البْجَئِرِمِي » : أي: ونحوهما. اه. 

وانظر ما هو هذا النحو؟ ولعله العمارة والترميم. 


۲۰۹٦ 


باب في الوقف 


وقاضي بلد الموقوف عليه بالدسبة لما عدا ذلك على المذهب؛ لأنه صاحب النظر العام» فكان أَوْلَى 
من غيره» ولو واققاء أو موقوقا علیه» وجزم الخرارزمي بثبوته للواقف» وذريته بلا شرط ضعيف. 
قال الشبكي: ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا إن صرّح الواقف بنظره كما أنه ليس له أخذ 

شيء من سهم . سهم عامل الزكاة قال ابنه التاج: ومحله في قاض له قدر كفايته, وبحث بعضهم: أنه 


وقوله: ر لما عدا ذلك ) أي: الحفظ, والإجارة» وذلك كتحصيل العَلَهَ وقسمتها على 
مستحقيها کک كما في مال اليتيم. 

قال و البجَيِرِبِي » ()©: وليس لأحد القاضيين فعل ما ليس له. قاله شيخنا. اه. 

ام المذهب ) مرتبط بالمتن؛ أي: فهو لقاض على المذهبء ومقابل المذهب يقول: إن 
النظر مرتبٌ على أقوال الملك. أي: فإن قيل: إن الملك في الموقوف للواقف كان النظر له 
أو للموقوف عليه كان النظر له وإن قيل: لله تعالى كان النظر للقاضي. 

قوله: ( لأنه... إلخ ) تعليل لكونه للقاضي على المذهب؛ أي: وإنغا كان النظر للقاضي على 
المذهب إذا لم يشرط لاحد؛ لانه صاحب النظر العام. 

وقوله: ( فكان ) أي: القاضي. وقوله: ( أَوْلَى من غيره ) أي: أحق بالنظر من غيره. 

قوله: ( ولو واققًا ) أي: ولو كان ذلك الغير واقمًا. 

قوله: ( وجزم الخوارزمي ) مبتدأء خبره ( ضعيف )» وعبارة « التحفة » (©: وجزم الماوردي 
بثبوته للواقف بلا شرط في مسجد الحلة» والخوارزمي في سائر المساجد. وزاد: أن ذريته مثله 
ضعيف. أاه. 

قوله: ( قال الشبكي ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر ) أي: ليس للقاضي أن يأخذ ما شرطه 
الواقف للناظر من العَلة فيما إذا فسق الناظر - مثلا - وانتقل النظر للقاضي. 

قوله: إل إن صرح الواقف بنظره ) أي: إلا إن صرح الواقف في حال الوقف بأن النظر يكون 
للقاضي» فإنه يصح له أخذ ما شرط للنظر. 

قوله: ( كما أنه ليس... إلخ ) الكاف للتنظيرء أي: نظير أنه ليس للقاضي أخذ شيء من سهم 
عامل الزكاة؛ وذلك لأن رزق القاضي في سهم المصالح. 

قوله: ( قال ابنه ) أي: الشبكي. 

وقوله: ( ومحله ) أي: محل عدم جواز أخذ ما شرط للناظر: إذا لم يصرح الواقف بالنظر له. 

وقوله: ( في قاض له قدر كفايته ) أي: من بيت مال المسلمين. 

قوله: ( وبحث بعضهم أنه ) أي: الحال» والشأن. 


النظر على الوقف وشروط التاظر لل سب ببببببببببببس يا ل . 1 


لو خشي من القاضي أكل الوقف جوره جاز لمن هو بيده صرفه في مصارفه - أي: إن عرفها - 
وإلا فوضه لفقيه عارف بهاء أو سأله وصرفهاء وشرط الناظر - واقفًا كان أو غيره - العدالة 


وقوله: ( لو حُشي ) بالبناء للمجهول؛ أي: خِيفٌ. وقوله: ( أكل الوقف ) أي: عَلتّه. 

وقوله: ( جوره ) أي: القاضي؛ أي : خيف منه ذلك لكونه جائرًا؛ أي : ظاما. 

قوله: ( جاز... إلخ ) جواب ( لو). 

وقوله: ( لمن هو بيده ) أي: للشخص الذي ذلك الوقف تحت يده. 

وقوله: ( صرفه ) أي: الوقف» وهو فاعل ( جاز ). 

وقوله: ( في مصارفه ) أي: الوقف كالفقراء. 

قوله: ( إن عَرَفُهًا ) أي: إن عرف من هو تحت يده مصارفه. قوله: ( وإلا) أي: وإن لم يعْرفُهًا. 

قوله: ( فَوَضَّه ) أي: الصّوف. وقوله: ( الفقيه عارف بها ) أي: بالمصارف. 

قوله: ( أو سأله ) أي: سأل الفقيه العارف بها عن المصارف. 

وقوله: ( وصرفها ) الأولى : وصرفه؛ لأن الضمير عائد على الوقف» ويحتمل أن المراد: 
وصرفها؛ أي : عله المعلومة من المقام. 

* قوله: ( وشرط الناظر... إلخ ) لم يبين وظيفته» وكان حقّه: أن يبينها كما بين الشروط. 

والحاصل: أن وظيفته: عمارة» وإجارة» وحفظ أصلء وهو الموقوف وغل وهي الأجرة الت 
تستغل منه» وَجَمْعُهًا وَيِسْمَعُهَا على مُسْتَحِئَئِهَ فإن فوض له بعض هذه الأمور لم يتجاوزه. 

ونفة الموقوف ومؤنة تجهيزه إذا كان عبدًا وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو مال 
الوقف» وإلا فمن منافع الموقوف ككسب العبد, وعَلَة العقار. فإذا انقطعت منافعه» فالنفقة ومؤنة 
التجهيز من بيت المال؛ صيانةٌ لروحه في الأولّى؛ وميه في الثانية» أما العمارة: فلا تحب في بيت المال. 

قوله: ( واقفا كان ) أي: الناظر. 

وقوله: ( أو غيره ) أي: غير واقف» وفي « حاشية الجمل » ما نصه (: إطلاق المصئّف يتناول 
الأعمى والبصير. اه. زي» ويتناول المرأة أيضًا. اه. 

قوله: ( العَدَالّة) قال « البْجَيرِمِي » نقلا عن شيخه (": مَحَلٌ اشتراطها ما لم يكن الناظر القاضي» 
وإلا فلا يشترط عدالته؛ لأن تصرفه بالولاية العامة» وأما منصوبه فلا بد فيه من العدالة. اه. 

وبحث بعضهم: اشتراط العدالة الباطنة في منصوب القاضي» والاكتفاء بالظاهرية فيمن شرطه 
الواقف, أو استنابه. اه. 


۲۰۹۸ 


باب في الوقف: 


والاهتداء إلى التصرف المفوض إليه. ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرةء وإن زاد على أجرة 
مثله ما لم يكن الواقف. فإن لم يشرط له شيء, فلا أجرة له. نعم» EER‏ 


واعتمد م ر "' وابن حجر ٠”‏ اعتبار العدالة الباطنية في الجميع» حتى الواقف إذا شرط النظر 
لنفسه. اه. 

والعدالة الباطنة: هي التي يرجع فيها إلى قول المزكين؛ والظاهرة: هي التي لم يعرف لصاحبها 
مفسق . 

قوله: ( والاهتداء إلى التصرف ) أي: القوة والقدرة على التصرف فيما هو ناظر فيه. 

( تنبيه ): عبر في « المنهج ) 27 بالكفاية بدل الاهتداى وجمع في « المنهاج ) بينهما ذال © 
وشرطه الكفاية والاهتداء إلى التصؤف. 

وكتب الخطيب في « مغنيه ) 9"©: الكفاية فُسَرَمَا في « الذحائر » بقوة الشخص وقدرته على 
التصرف فيما هو ناظر فيه ثم قال: وفي ذكر الكفاية كفاية عن قوله: ( والاهتداء إلى التصرف )؛ 
ولذلك حذفه من « الروضة » كأصلهاء وحينئذٍ فعطف ( الاهتداء ) على الكفاية من عطف 
التفسير. اه. 

وقوله: ( المفوض إليه ): صفة للتصرفء والضمير يعود على ( الناظر )؛ أي: التصرف الذي 
فوضه الواقف إلى الناظر. 

+ قوله: ( ويجوز للناظر ما شرط له ) أي: أخذ ما شرط له. 

وقوله: ( من الأجرة ) بيان ل ( ما ). قوله: (وإن زاد ) أي: ما شرط له» وهو غاية للجواز. 

قوله: (ما لم يكن الواقف ) أي: ما لم يكن الناظر هو الوقف» وهو قيد في الغاية؛ أي: إن جواز 
أخذ الزائد ما لم يكن الناظر هو الواقف» فإن كان هو فلا يجوز أن يأحذ إلا أجرة امِل أو أقل. 

وفي #الروض 4و رة ا مو ف ما شر الوت وان ر ا 
المثل» وكان ذلك أجرة عمله. نعم» إن شرطه لنفسه: تقيد ذلك بأجرة لمل كما مر فإن عمل 
بلا شرط فلا شيء له. اه. 

( فإن لم يشرط له ) أي: للناظر. وقوله: ( فلا أجرة له ) أي: لأنه إا عمل ماتا 

قوله: ( نعم. .. إلخ ) استثناء من عدم ثبوت أجرة له إذا لم يشرط له شيء؛ أي: DE‏ 
أجرة إلا إن رفع الأمر إلى الحاكم؛ وطلب منه أن يقرر له الأقل من نفقته» أو أجرة مثله» فإنه إذا 


قررد فيه يستحقه ويثبت له. 


۲٠۱۹4 ل‎ 


له رفع الأمر إلى الحاكم؛ ليقرر له الأقل من نفقته» وأجرة مثله؛ كولي اليتيم» وأفتى ابن الصّبَاغ 
بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم وينعزل الناظر بالفسق, فيكون النظر للحاكم» 
وللواقف عزل من ولاه» ونصب غيره إلا إن شرط نظره حال الوقف. 

( تتمة ): لو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف؛ ليكتبوا منه نسخة حفظاء 
لاستحقاقهم» لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم. 


قوله: ( كولي اليتيم ) أي: فإنه إذا تبرع بحفظ مال الطفل» ورفع الأمر إلى القاضي؛ ليثبت له 
أجرة» فإنه يستحقها إذا قررها له. 

قوله: ( وأفتى ابن الصبّاغ بأن له ) أي: للناظر. 

وقوله: ( الاستقلال بذلك ) أي: بأخذ الأقل من نفقته» وأجرة مثله. 

» قوله: ( وينعزل الناظر بالفسق ) عبارة « النّهاية » (©: وعند زوال الأهلية يكون النظر 
للحاكم» كما رجحه الشبكي» لا لمن بعده من الأهل بشرط الواقف» خلاقًا لابن الرفعة؛ لأنه 
لم يجعل للمتأخر نظر إلا بعد فقد المتقدّم» فلا سبب لنظره بغير فقده» وبهذا فارق انتقال ولاية 
النكاح للأبعد بفسق الأقرب؛ لوجود السبب فيه» وهو القرابة. اه. 

* قوله: ( وللواقف ) أي: يجوز للواقف عزل الناظر الذي ولاه النظر كالموكل؛ فإنه يجوز له 
عزل وكيله. 

( تنبيه ): قال في « المغني » (©: قد يقتضي كلامه أن له العزل بلا سبب» وبه صرّح الشبكي 
في فتاويه» فقال: إنه يجوز للواقف وللناظر الذي من جهته عزل المدرس ونحوه إذا لم يكن 
مشروطًا فى الوقف لمصلحة ولغير مصلحة؛ لأنه كالوكيل المأذون له فى إسكان هاه الدار لفقي 
تله أذ و كناكم اد دين الفقق ES‏ لفق فد قله أن gs‏ 
ولغير مصلحة؛ وليس تعينه لذلك يصير كأنه مراد الواقف حتى يمتنع تغييره. اه. 

قوله: ( إل إن شرط نظره حال الوقف ) أي: فلا يعزله» وقد تقدّم الكلام عليه. 

* قوله: ( كتاب الوقف ) أي: الكتاب المكتوب فيه وقفية الشىء المكتوب» وهو المسكى عند 
أهل الحجاز بالحجة. ۰ 


خامة 


[ خاتمة ] 
نیال الله کس الختام. 
فى « الدميري » في آخر كتاب الوقف ما نصه: قال الشيخ الشبكي: قال لي ابن الرفعة: أَفتِيتٌ 


ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقفها؛ لتكون في مكان معين في مدرسة الصلاحية؛ لأن ذلك 
المكان مستحقٌ لغير تلك المنفعة. 
- قال الشيخ ٠‏ : ونظيره: إ زا بكر في امعد لم يكن ينه داز يعر راكد 
إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه» كما يفعل بالجامع الأزهرء فلا يصح وقفه» ويجب إخراجه 
من المسجد؛ لا تقرر من استحقاق تلك المنفعة لغير هذه الجهة. 
والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعًا فل وهم سيون نم يون صَنْمًا © [ الكهف: ٠١‏ ]. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


O 


فهرس المجلد الثالك 


باب الحج والعمرة TEV‏ 

واعلم أن فضائله لا تحصى معو E‏ 
وأعمال الحج كلها تعبدية» وقد ذكر لها بعض حكم ١*8‏ 
الإنابة في الحج عن الميت والعاجز HVT‏ 
# أركان الحج 0 
الركن الأول: الإحرام بالحج PV sss‏ 
الر كن الثاني: الوقوف بعرفة EVA Ses‏ 
الر كن الثالث: طواف الإفاضة 0 FEAT‏ 
الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة ا ا 
الركن الخامس: الحق أو التقصير معام تا ور 
ال ركن السادس: الترتيب بين معظم الأركان Fe uan.‏ 
- تأدية الحج مع العمرة EY eas‏ 
- شروط الطواف EE aS‏ 
- سنن الطواف 000 0 EO a‏ 
»* واجبات الحج 000000 0 100[ 
الإحرام من الميقات ز ز ز ‏ 0 00000000000 
المميت بمزدلفة 00101 E‏ 
المبيت بمنى 9 000000 0 0 EV‏ 
طواف الوداع مسا الا م ENS‏ 
رمي الجمرات Es ees‏ 
# ستن الحج TEE AES aA‏ 
العُسل OE a ROR e‏ 
التطهب فيل الإحرام وبعد العُسل Eee‏ 
التلبية ENV NSN 1 ale‏ 
طواف القدوم 003 VE‏ 
المبيت بى ليلة عرفة والوقوف بججمع E ed‏ 
أذكار وأدعية مخصوصة بأوقات وأمكنة معيئة ..... ؟م» ١‏ 
زيارة قبر النبي عات ١1 see‏ 
يستحب الشرب من ماء زمزم 01 Ve‏ 
فصل في محرمات الإحرام EET ee‏ 
٭ حكم من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام ... ١ ٤٥۸‏ 
ج لدي لس ا لخ ال EV‏ 
ب أحكام الأضحية والعقيقة والصيد والذبائح لا سر ذلك ... 4/1 ١‏ 


الأحكام المتعلقة بالذبائح والصيد والأطعمة . 
َ يشترط فى الذابح و كيفية ذبحه وما يقوله .. 


أفضل المكاسب 
# أحكام النذر O e‏ ل 
باب البيع 

٭ أركان البيع وشروط صحته E‏ 
ما يشترط في العاقديّن ز زد aS‏ 
ما يشترط في المعقود عليه N‏ 
- بيع الربوي aS‏ 
- عقد السلم a‏ 
٭ من البيوع الحمة e Sa‏ 
فصل في خياري المجلس والشرط وخيار القيب. 
# أحكام تتعلق بخياري المجلس والشرط 52000 
* أحكام تتعلق بخيار العيب 00 
فصل في حكم ابيع قبل القبض 520 
فصل في بيع الأصول والثمار e‏ 
تتمة و ا 
فصل في اختلاف المتعا قَهيْن ......................... 7 
فصل في القرض والرهن a‏ 
3 أحكام القرض 111 00 
# أحكام الرهن امامو ا ال 
عقد العارية TET‏ 
* بيان حكم المفلس 000000 
فصل في بيان حجر المجنون والصبي والسفيه ... 
# أحكام تتعلق بالولي ER‏ 
فصل في الحوالة املس امش اس 


4 أحكام الضمان والكفالة 


eeuueennnenanennecnenrenenacenanes 


780 سد 


باب في الوكالة والقراض 


» أحكام الوكالة وشرائطها ا ا 


# أحكام القراض وشرائطه 
* بيان أحكام الشركة 


باب في الإاجارة 


والأصل فيها قبل الإجماع E‏ 


وأركانها ثلاثة إجمالاء ستة تفصيلا 


# أحكام تتعلق بالمستأجر 
# أحكام تتعلق بالأجرة 
* مبحث انفساخ الإجارة 
* بيان أحكام الجعالة 
وأركانها إجمالا أربعة 


* بيان أحكام المساقاة والمزارعة والخابرة 


باب في العاريّة 
والأصل فيها قبل الإجماع معي E‏ 
وأركانها أربعة: معیر »2 ومستعير» ومعار» وصيغة ... 
¥ الإعارة المشروعة والإعارة الممنوعة 1011 


تنم مفو فهو موه وديو ورور ة وم ومن ففر د ميث رم ين 


* أحكام تتعلق بام جر A‏ 


لومم ةرم مو م يوم ونيووي وف وم ةو مو و ةمي م مولن ن رمن 


- الركن الأول: العاقد a‏ 
- الركن الثانى: الصيغة ee‏ 
عنار كن ات لجن 00000 
- الركن الرابع: العمل 01 1 1 217171011 
والأصل فيها قبل الإجماع 20010 


anemone 


وفعوووو ةرو ميو رءة موث مومعءوة نموي وورو روم وه فيو ةا وو مهرورم فوم ب وود زمه 


= فهرس المجلد الثالث 


# أحكام تتعلق بالمستعير ل AE‏ 
# الرجوع في العارية وأحكامه AR rae‏ 
* فروع في مسائل متفرقة PAAN saa‏ 
فصل في بيان أحكام الغصب مسن اي قا 
والأصل في تحريمه قبل الإجماع ARE‏ 
* فروع في مسائل شتی تتعلق بالغصب والضمان .. ٠۹۰۱‏ 
باب في الهبة ١.7‏ 
والأصل فيها بالمعنى الأعم قبل الإجماع مو يا 
* وأركانها بالمعنى الخاص: أركان البيع لمي 13 
* تعريف الهبة وذكر بعض أحكامها ا 0 الل 
* أحكام تتعلق بالموهوب ا 
* ملكية الهبة ولزومها بالقبض نفس سس ا 
» أحكام الرجوع في الهبة SEE ER‏ ا ل 
* أحكام هبة الديْن 00 
* حكم التفضيل في عطيّة فروع وأصول ١‏ 
* عائدية ملكية الهدايا وبعض أحكامها ا اكوا 
باب في الوقف ۹۷ 
وأركانه أربعة: واقف» وموقوف عليه» وموقوف» 
وصيغة Oa 1 1 1 2 as‏ 
* شروط الموقوف VST A‏ 
* شروط الوقف SAAR‏ الا 
» أحكام اشتراط الواقف e‏ ا 
* أحكام الوقف المعنوية OT aE‏ 
* أحكام بيع الموقوف و ا 
# بيان النظر على الوقف وشروط الناظر ال 
* حاتمة TN A SSS‏ 


تم بحمد الله 
المجلد الثالث من كتاب « إعانة الطالبين » 
ويليه المجلد الرابع مبتدءًا ب: 
ا قي ا رار 


